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لاا 


بسم اللّه الررحمن الرحيم 
كتاب القسمت 
القسمي في الأعيان الماشتركت مشروعت؛ لأن التي عليه الصلاةٌ والسلام باشرها 
فِي المغانم والمواريث» وجرى التّوَارث بها من غَيرٍ تكير, كم هي لا تعرى عن مَعنّى البَادلَتٍ 
لأ ما يَجتَمِع لأحَدهِما بَعضهُ كان لَه وبَعضهُ كَانَ نصاحبه فَهُوَيَاخْدْهُ عضا عم 
بقِي من حقنه في نصيب صاحبه فكان مبادَلَمّ وإفرازا والإفرازٌ هُو الظاهِرٌ في المكيلات 
والموزُوتات لعدم التّفاوت» حنّى كان لأحدهما أن يَأحُدَ نَصيبَهُ حال عَيبَجٍَ صاحبه ولو 
اشترياه فَاقَسَسمَاهُ يبيع أحدهما تصيبه مرابَحَيّ بنصف التّمَنِء ومعتى امْبَادَلَمٍ هو الظاهِرٌ 
فِي الحيواتات والعرُوض للتَّمَاوت حتّى لا يَكُونَ لأحدهما أخد تصيبه عند غييَتَ الآخَرٍ 
ولواث شترياهُ فاقتسماهُ لا يَبِيعٌ أحدهما نَصيبهُ مرابَحَيّ بعد القسمّتي إلا أنها إذَا كانت 
من جنس واحد أَجِبّرٌ القاضي عَلَى القسمّجٍ عند طلب أَحَد الشرَكَاءٍ لأنّ فيه معنّى 
الإفراز لتقارب المقاصد والْبَادَلَيٌ مما يَجِرِي فيه الجبرٌ كَمَا في قضاء الدلين. وهذًا لآن 
أحدهم بطلب القسمت يسأل القاضي أن يَخْصه بالانتفاع بتصيبه ويمنّع | الغير عن 
الانتفاع د بملكه؛ فيجِب على القاضي إجَابَتُهُ وإن كانت نت أَجِنَّاسًا ممُخْتَلفَة لا يُجِبِرَ القاضي 
على قسمتها لتَعدْرٍ المعادنمٍ باعتبارٍ فحش التَّمَاوْت فِي المَقَاصِب وَلَو تَرَاضْوا عَلَيهًا جَازَ 
لأن الحق لهم. ظ 
قال (وينبغي للقاضي أن يتصب قاسما يَرزْقُهُ من بيت الال ليقسم بين النّاس 
بغير أجر) لأن القسمنّ من جنس عمل القضاء من حيث إِنّهُ يتم به قطع اْتَارَعَجَ فأشبه 
رزق القاضيء؛ ولأن منمْعنَ تصب القاسم تَعُم العَامنَ فَتَكُونَ كمَايتُهُ في مالهم غُرما 
العم قال (فَإِن لم يفعل تَصّب قَاسِمًا يَقسيم بالأجر) مَعنَاهُ بأجرٍ على المْتَعَاسِمِينَ لأن 
النّمِعٌ نَهُم مَلَى الخصّوص وَبِقَدرٍ جر مثله كي لا يَتَحَكُمْ ِالزْيَادَة والأفضّل أن يَرَقَه 
من بيت المال لأنّهُ أرفق بالئّاس وآبعد عن التهمتٍ. 
الشرح: 
(كتَابُ القسمَة): أُوْرَدَ القمْمَة عَقِيبَ الشفعة أن كلا منْهُمًا من تنَائجٍ النَصِيب 


1 - 


الشائع» فإن أ الشريكين إذا أَرَادَ الافراق مع بقاءفلكه: طلب الفسمف وَمَع عَدَمه 


- - ص بر 


باع وَوَجَب عند الشفعة. لقا ان يا ا كارا على اا ا . وهي في 


و 





العنايت شرح الهداييّ 
اللْعّة: اسم للاقتسّام كَالقَدوَة للاقتنتاء. ٠‏ وفي الشريعة: جح المي اد 
7 مُعيّن. وَسَبَيُهَا طَلَبْ أحَد الشرَكَاء الالتمَاعَ بتصيبه عَلَى الخلُوصٍ. وَرَكنهًا ما يَحْصّل به 
لاز او او حي الو في للورُوئات والتْرع في 
الخائط ا ا وهي ا امشتركة 3 َي علي اماد 
ا اشرما في الام وَالْوَارِيث وَعَيْرٍ ذلك وَجَرَى التوَارْث بها من غير لكير. 

4 هي يا تُعرَى عن مُعنى المبَادلة اك ا في ذوَّات الأمتال 9 بي غير ذوّات 
الأمثال لأن ما مو ل لا اه لل اماع ب ات عوّضًا عَمَا 


صر صل صر 


ني من حَنه في تيب عناحيه فى خذا كالسا لقنم َه وان وى من 


0 


الإفْرَاز هُوَ أن يَقبضهُ بِعيْن حَقه وَالإفرَارُ طش الظَاهرٌ في المكيلات وَالَوْرُونَات» فكان 


كل ما د أحَدَهُمَا من تصبيه مثْلَ ما رك عليه يتقين فَأَحَدَ مهل الح يبقين بمثرلة 


ل سر صر صر 0 00 


أذ العين؛ ألا ترَى أن د الل في القَرْضٍ عل كاذ الي جل الَْض " بذْلكَ 
00 العَاريُة فكان الإفرَارُ فيها أُظْهَرَ لا مَحَالَة؛ وَُذَا كان لأحَدهمًا أن يَأَحْدَ نصيبّة 


ف 2 200 


حَالَ غبيّة صاحبه وَلَوْ اشترَيَاهُ وَاقَتَسَّمَاهُ جَارَ لأحَدهمًا أن يبع صيبّة ا بنصلف 


انمق 5 المبَادلة هو الظَاهرُ في الحَيوَائات والعروض للتْفاوؤت 5 لا 26 
كتدفا اكد اميه ظلة قهة الاك وَلَوْ اسْترَيَاهُ فَاقتَسَمَاهُ لا يَبِيٌ أَحَذهُمَا نّصيبَه 


ع صر “بر كبر 


مُرَابَحَة بَعْدَ القسلمة. 


وتَحقيقةُ أن ًا يَأحْذُ كُل واحد منْهُمًا ليْسَ بمثْل ار عن متاحية مقن عله كن 


ال ل 0 زم 


ا 0 يفك أن يعال: َوْ كَانَ مَحْنَى الْبَادَلَة هُوَ الظاهرُ في 
يكت والعروض ل أخيرَ الآبي 5 القسمّة في ذلك اانه بقؤله: إلا نه إذا 


- 


اام با عا لان علي اانا ل ل أو ار لأأن فيه 
مَعْنَى الإفرَازٍ قارب القاصب ولا مُنافَة ين ار َال للها مما يجري فيه الخير 
كما في قضاء الدَيْنِ فإن ال ار الذيون تُقَضَّى ؛ بأَمْتَاهُا فصّارَ 


1 وو 1 


م وى بدلا عا في ذه وَهذًا حرفي اله اوقد بار يجوبلا قد 


ل ار تر 


يه أولى» وَهَذا أن أَحَدَهُمْ يطلب 1 يَطْلَْبُ القسسمّة ال القاضي أن يخصه بالاثتفاع , بنصيبه 


/ 





الجرء السادس 
َيَمنَعْ العَيْر عَنْ الا بملكه فَيَجبْ عَلى القابي إِجَابنهُ فكان القَصْدُ إلى الالتفاع 
بتصيبه عَلَى الخلوص دُون الإجبا رِ عَلَى غيره؛ ؛ وإِن كلك من | أَجْنَاسِ مُختلفة كالإبل 
وَالبَقر وَالعَنْم لا يجبر القاضي الآبي عَلى قسمتها تعر معاد باعتبَار فحْش - 
في المقاصدء ولو تراد ضوا على ذلك عكار ا 0 
كَالتّجَارَة وَالتَرَاضِي في النُجَارَة شط بالئّص. 
قال (وَينْبَغي للقاضي أن يَنُصب قاسمًا) كلامة وَاضحٌ إلا مَا ُنب عَلَيْه. قَوْلَهُ له أرقو 
بالئّاس وَأَبْعَدُ عَنْ الْتهُمّة) 0 صل إِليه جر عَمَله عَلَى كُلَّ حال لا يُميل بأخذ 
الرشوة إلى البعض » وَيَجُورُ للقاضي أن يَقسم بئفسه وَيَأَحْدَ عَلَى ذلك من التَقَاسمِينَ 
أخراء لكنّ الأولى أن لا يَأَحْدَ وَهَذَا لأن القملمّة لَيِسَتْ بقضاء عَلَى الحقيقة حَتّى لا 
ُفْرَض عَلَى القاضي مبَاشَرهَاء وَإِنْمّا أْذي يفتَرض ) عليه جَبر الب عَلَى ا إلا 
أن لَه بها بالقضّاء من حَيْت إِنَهَا ؛ ستفا ا فإن ٠‏ الأجتبي لا يُقدرٌ عَلَى 
لبر فمن حَيْت نا لَيِسَتْ بقضَاء جَارَ أذ الأجر عَلَيْهَه ومن حَيْت إِنْهَا تبه 
الم كك ا الخاعة 2 * 

(ويجب أن يكُونَ عدلا مأمونًا عامًا بالقسمة) لأنَّهُ من جنس عمل القضاء ولأنّه 
لا بد من الشدرَة وَهِيّ بالعلم. ومن الاعتِمَاد عَلَى قوله وَهُوَ بالأمَادةٍ (ولا يُجبرُالقاضبي 
الئاس على قاسم واحد) معتاه لا يُجِبِرَهم عَلَى أن يستاجروه لأنّه لا جبر على العقود 
ولأنّه لوتعيّن لَتَحكّم بِالزّيَادَةِ عَلَى أجر مثله (وَلّو اصطلحوا فاقتسموا جانٌ إلا إذا كان 
فيهم صغير فيحتاجٌ إلى آمر القاضي) لأنّه لا ولايت لهم عليه (ولا يترك القسام 
يَشْتَرِكُون) كي لا تصير الأجرةٌ عَالِيَيَ بتَوَاكُلهم؛ وعند عدم الشرِكجٍ يُتَبَادرُ كل 
منهم إنيه خيفة الفوت فِيُرَخُص الأجر قَالَ (وأجرةٌ القسمج علَى عدد الرَءوس عند أَبي 
حنيفة: ال يا نَّهُ مَوْنَيٌ الملك فَيتقَدر بقدره كأجرة الكيال والوزان 
وحفر البئر المشتركة وَتَفََمّ المنُوك المشترك ولأبي حنيفة أن الأجر مَقَابِلَ بِالتَّمِيِيلٍ 
وأنّه لا يتفاوت» وربما يصعب الحساب بالنٌظر إلى القليل؛ وقد ينعكس الأمر فيتَعدّر 
اعتباره فيتعلّق الحكم بأصل التَّمِيِيل بخلافي حفر البئر لأنَ الأجر مُقَابل يتقل التّرَاب 
وهو يتفاوت» والكيل والوزن إن كان للقسمتٍ قيل هُو عَلَى الخلافب وإن لم يكن 


/ العناين شرح الهدايتّ 
للقسمة فَالأجرٌ مُعَابَلَ عَم الكيل والوزن وَهُوَ يَتَمَاوَتَ وَهُوَ العدْرٌ ُو أطلق ولا يُفَصّل 
0 
ل: (وإذًا < حضر الشر كاء عند القاضي وفي أيديهم دار أو ضيعيٌ وادعوا أنّهم 
يات كه ف يتين بتتفني هذ لي ليق حال قيال ال مل يه 
وعدد ورثته وقال صاحباه: يقسمها باعترافهم؛ ويَذكَرٌ في كتاب القسمتة أَنَّهُ قسمها 
بقولهم وإن كان اال المُشتّرَك ما سوى العمَارٍ وادّعوا أَنّهُ ميراث قسمه فِي قولهم جميعا. 
ولو ادّعوا في العقار أَنّهُم اشتروه قسمه بَينَهم) لهما أَنْ اليد دليل الملك والإقرار أمارة 
الصدق ولا منازع لهم فيقسمه بيهم كما في المنقّول ا موروث والعقار امُشتّرَّى؛ وهذا 
نَهُ لا منكر ولا بِيّئَمَ إلا على المنكر فلا يفيك إلا أَنْهُ يَدكَرٌ في كتاب القسمة أنه 
قَسَمَهَا بإقرَارهِم ليَقتَصِر عَلَيهِم ولا يَتَعَدَاهُم وَلَهُ أن يقسم قضاء على اميت إذ التّرِكم 
مبقَاةٌ علَى ملكه قَبلَ القسمّتٍ حَتّى لو حَدَكَت الرَيَادةُ قبلا تنَفَدُ وَصَايّاهُ فيا وَتُقضَى 
دَيُونُهُ منهاء بخلافي ما بعد القسمته وإذا كائت قضاء على الميّت فالإقرارٌ ليس بحجة 
عليه فلا بد من البينت وهو مفيد: لأن د بُعض الوَرَكَيٍ ينتصب خَّصما عن المورث. 





ل ل اي 


ولا يَمتَنِعُ ذلك بإقراره كما فِي الوارث أو الوؤصي الْممِرٌ بالدين فَإِنْهُ يقبل البينم 
عليه مع إقراره؛ بخلاف المَنقُول لأن فِي القسمتٍ نَظرًا للحاجت إلى الحفظ أما العقار 
فَمُحصنٌ بتّفسيه؛ وَلآنْ نشول مَضْمُونٌ عَلَى من وَكَمَ فِي يده ولا كَدكَ العََارُ عِندة 
ويخلاف الْشتّرى أن ابيع لا يبقَى عَلّى ملك البائع وإن لم يقميم فلم تكن القسمم 
قضاء علّى الغير قال (وإن ادّعوا الملك ولم يدكروا كيف كيف انتقل نيهم قسمه بينهم) لأنه 
ئيس في القسمدٍ قضاءً على الغير, فَإِنّهُم ما أَهَرُوا بالملك لعَيرهم قال : هذه رواية 
كتاب القسمتٍ 

الشرح: 

وَكولهُ (عَذْلا مَأمُوئَم ذَكَرَ الأمَانةَ بَعْدَ العَدالّة وَإِن كَانَتْ من لَوَازِمها بحَوَازٍ أن 

يَكُونَ غَيْرَ ظاهر الأمَائَة (قولهُ وَلَوْ امْطَلَحُوا فَاقدَسَمُوا) يَعْني لَمْ يَرْقَعُوا الأمْرَ إلى 
الحاكم بل اقَدَسَمُوا بأنفسهم باصطلاحهم؛ فَهُوَ جَائرٌ نَا أن في القسلمة مَعْنَى المحَاوَضمَة 
تت بالتُراضي كما في سَائرِ اَْاوَضْمَات . ودرا ا 39 ة الكّال وَالوَان وَحَفرِ البثر 


الجزء السادس 
المتركة) يعني إِذَا اتا جَرُوا الكيّال ليفء تفل اليل فيمًا هو مُشترك بَينَهُمْ فالأجرة 
عَلَى قَدْر 0 وَكَذَلكَ الوَرّان وَالْحَافرٌ (وقولة رن الاجر معان المي َأ لا 
ان .القاسم لا يستحق ا بالمسّاحة وَمَدٌ الأطناب ؛ والنشي عَلَى 
الحدود دنه 1 انان فني ذلك يأرْبَاب الملك اسَْوْحَب كمال الأخر إِذَا قَسَمْ بتفسه 
فَدَلُ عَلَى أن الأَجرَةَ في مُعَابلّة القمْمّة؛ سم يَصْعُبُ الحسّابُ بالنطر إلى القليل أن 
الحسّاب يدق بتَفاوت 0 ويَددَادُ دم بقلة الأنصبّاءء فلْعَل تَمْييرَ تُصيب صاحب 
القليل أشق, ل رطمم لكر لكْسُورٍ وقعنا فيه 
تع اعتبَار الكثرة وَالقلة تعلو لحك بأُصّل الشَمَيير) بحلاف حَفْرِ البثئر لأن الأجْرَ 
ناكل عل خاب وَهُوَ يتفاوت.. 

وقوه (وإن لَمْ يَكَنْ للقسّمّة) بأن اشتريًا مكيلا أَوْ مَوْرُوئًا وََمَرَا سانا بَكبْله 

ِيَصيرٌَ الكل مَعْلوم القذر (فالأجر بقذر الأنصبّاء 00 العذرٌ لو أطلق ولا يفصل) يني 
اط أبو حَنيفة رَحَمَّهُ الله في الحواب» وقال: أجِرَهُ الكّال بِقَدْر ء 200 
الكل للقسدمّة أ" لاه قَالكُن” 0 في َلك هُوَ النّمَاوْتَ لأن عَمَلَهُ 7 ذلك لصاحب 
لكر أكْدْ فَكَانَ امقة ولاك نت الفكز» ييعلاف لتقام أنه قا ينكين كد 
م وقول (وَلا ينفصل) تأكيدٌ وَييَان. وكَولهُ (وَعَنْهُ) أي عَنْ 5 حنيفة 0 الأخر 


- 


كل على الطالب دُون الْتتع لتتفعه وَمَضِرَة اممتّنع). قال (وَإِذا حَضَرَ كام 7 
القاضي) د حر الث ركاء عند القاضي رفي أنديهم مال وَطُوا قسنمقة ونا أ 
يَكُون عَقَارًا أو غيرَةُ فإن كان عَمَارًا فَأَمَّا إن 7 لهم وَرنُوة أو اشتروة أو سكوا 
عَنْ كيْفيّة الالتقال إِلَيْهِمْ فَإن كَانَ الأوّل 3 يَقَسمُهُ #التادي حَمّى يُقِيمُوا اليه عَلَى 
موه وعدد رتنه عند يي حَنيفة رَحمه الله (وَقالا: 0 باعترافيم) وإن كان 
الثاني ع قِسّمهُ يَينَهُمْ بالاتّقاق» وإن كَانَ الثالث قَسَمَهُ بيني 0 66م وَإن كان 
غير عَقَارِ وَاذّعَو! أنه ميراث قَسَمَةُ في قَْهمْ جَمِيعًا. لهمًا أن الامتتاع عن القسمة إِمّا 
أن ُو لشي في الك أو لهم في َعْوَاة أو لمن ار للمُدّعي في دَعْوَاهُ ولا شيء 
من ذلك بمتحَقق لأن اليد دليل الملك وَالإقرَارٌ أمارة الصّدق وَالفرْضُ عَدَمْ 0 


0 المؤرُوث وَالعَقَار المشكرى» رطا لَه ليْسَ بلازم لذن 
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1 





العناين شرح الهدايت 
اليه إلا خلى لكر ويا لاز يننا فائبية 10190 1ك فى الاب السلا 7 
في الصّكَ لذي يَكَثيَهُ القاي آلَهُ قَسَمَهُ باغترافهم للا يكون حَكُمهُ كنة كذ إلى 
غيرهم. الحا ل جر ذْ النَركَة قَبْلَ القممّة مُبْقاة عَلَى 


أ 
إن 


ملكه؛ حت حنّى لَوْ حَدَنّتَ الرَيادَة تنفذ وَصَايَاهُ فيها و نقضى ذُيونهُ منها. 
وَعَنْ هذا قالوا: إذا أُوْصى بجَارِيّة لإنسّان فولد ت قبل القملمة تنفد الوصيّة فيهما 
عدر الثلث كَأنَهُ أُوْصّى بهمّاء بخلاف 1 كك السستتة فإن الوياقة للموضي لذ ندل أن 
مر مف على ملك ابت كانت اقسنم فَاء على الت هلا لد من حجة وه إن 
إقرَادُ الورنّة أو يهم وَإقرَارُهُم لَيْسَ بحُجَّة على الَيّت فلا بد من الييئّة. ْ 
َه وو مُفِيدُ جاب عَنْ هما ذلا فيد ذلك لأن بض الور نه يصب نحَصمًا 
بأن ؛ يُجْعَلَ أحَدُ الحَاضرِينَ مُدَعِيّا وَالآخَرٌ مُدَعَى عَلَيْه. فإن قيل: ل 
َاحه وَالَُ ا يلح حصا للمعَى عله أَجَابَ بقؤله ولا يَمَنعُ ذلك: أي كوئة 
حَصُمًا بسبّب إقرَاره د رح حت ان لين أو الوصي 
امقر بالديُون فإِنّهُ نما , يُقَضَى عَلَيْهِمًا بِالييئّة بديون اميت َإِن كانا مُقَرِينَ بهاء وهذا ٠‏ لأن 
ّي ياج إلى إأمات ادن في حنم وحن ههه لل ايكون الت عي نه 
ظَاهِرٌ وَدَيْنُ لمر لَّهُ إقرَار الورئة لا َه في حَفه باح إلى ام لي ليون حَقه في 
جَميع مال الت ويم ذلك جميع الورئة ولا يا يت ذَلكَ إلا بالييئة (قَولُهُ بحلاف النتقول) 
جَوَابٌ عَنْ قولهمًا كما في اقول الَوْرُوتء وَهُوَ عَلَى وَْهَيْن أَحَدُهُمَا قوله لأن في 
القسلمّة نظرًا إلخ. والثاني أن اقول مَعْمُونَ عَلَى مَنْ وقَعّ في يده بَعْدَ القملمّة وفي 
القسلْمّة جَعَلَهُ مَضْمُوئا وفي ذَلكَ نظرٌ للمُيّتء بخلاف العَقار الى خيلا رس 7 


د - 1 


م هال 


نه لا , صر مَمُوً حَلَى مَْ وق في يده علد (وبخلاف المنتري) واب عَنْ هما 
اعفار المشترى عَلَى ظاهر الرولئة» فَقَدْ روي عَنْ أبي حَنيفَة في غَيْرٍ الأمُول أن القاضي 
لا ييقسمَة يينَهُمْ وَسَوَى بَيْنَ الترَاء والميراث. 

وَجْهُ الظَاهر ما دَكَرَهُ في الكثاب أن الي بَعَْ العقد لا يا بْقَى عَلَى ملك البائع 
إن لم يُقْسَمْ فلم تكن القسشمة َضَاء عَلَى الع (قَوله وإن اذَعَوَا الملك) هذا هُوَ القسم 


2 رهس ارا هم 


الثالث الْوْعُودُ وَمَْنَاهُ ظَاهرٌ. قَالَ الُصَنْفُْ رَحمَهُ اللّهُ (هذه) يَعْنِي القسْمّة فيمًا يَينَهُم 


الجزء السادس ١١‏ 


من غَيْر إقَامَة البيئة (رواية كاب القسلمَة) وَأَعَادَ لفظ الجامع الصغير لأنْهُ يُفيد أنه 

3 بن على لك اتا أذ راي دين ملك ره 
3232 

عو سيا ا ب وه 

احَتِيّاطا. ْ 0 

قل هذا قل أبي حَيمة حَامكُ وعثدطنا فس يتما ألما فسان في 


ار 5-5 يس 


البراث بلا 1 ة قفي هذا أولى. وَقيل 0 الكل وهو الأصح لأن 2 توعان: 





قسمّة لحق الك لتكميل الْنْفعَةه وقسمَة لق الدار لأَجُل الحفظ وَالصيّائة. والثاني في 
عر دحاج لله تمن و.-؛ 1 قسّمّة الملك» وَقسْمّة املك تَفتَقرُ إلى قِيّامِ الملك» ولا ملك 
بدون البيئَة َامتَئعَ لخاد 

(وضي الجامع الصغير: آر ض ادعاها رجلان وأقاما البِيسَمَ نا في أيديهما وأرادا 
القسمدٌ لم يُسمهًا حَتّى يُقِيما اليد نا لَهُما) لاحتمال أن يَكُونَ لشيرهما م قيل هوَ 
قول أبِي حنيفتّ وقيل قَولَ الكل؛ وهو الأصح لأنّ قسمنَ الحفظ فِي العقار غير مُحتاج 
إليه» وقسمٌ الملك تَمْتَقِرٌ إلى قيامه ولا ملك فَامِتَتَعَ الجوارٌ قَالَ (وَإِدَا حَضرٌ وَارِمّان 
وأقاما البيبَنَ على الوقاة وعدد الوَرَكَتٍ والدَارٌ فِي أيديهم ومَعَهُم وارِثٌ عَائبٌ كسمه 
القاضي يطلب الحاضرين وَيُتَصّبُ وكيلا بض تَصيب الغائب؛ وَكَدَا نو كَانَ مَكَانَ 
الغائب صبي يقسم ويُتَصب وصيًا يقبض نَصِيبَه) لأن فيه نَظَرًا للعغائب والصغيرء ولا بد 
من إِقَامَجَ بينج فِي هذه الصُورة عندهُ أيضًا خلافا لَهُمَا كما ذَكَرنَا من قبل (وَلو 
كانوا مُشْتَرِينَ لم يُقسم مع عَيبَةٍ أَحَدِهِم) والفّرق أن ملك الوارث ملك خِلافةٍ حَتّى 
يرد بالعيب ويرد عليه بالعيب فيما اشتراه امُورِث أو باع وَيَصِيرٌ مغرورًا بشراء امُورث 
فانتصب أحدهما خَصما عن ايت فيما في يده وَالْآخَرٌ عن نّفسه فَصارت القسمَنٌ قضاء 
بحّضرة المتَخَاصِمِين أما املك اتات بالشراء ملك مُبتَدا ولهدا ل يرد بالعيب علّى بائع 
بائعه فلا يصلّح الحاضرٌ خَصم عن الغائب فَوَضح الفرق. 

(وإن كان العمَارٌ في يد الوارث الغّائب ٠‏ أو شيء منه لم دة يقسم؛ وكذا إِذَا كان في 


يد مُودعه؛ وَكذا إِذّا كَانَ في يد الصغير) لأن القسمةّ قضاء على الغائب والصغير 





1 العنايت شرح الهداينّ 


باستحقاق يَدِهِمًا مِن غَيرٍ خصم حَاضِرٍ مهما وآمِينُ الحّصم ليس يخصم عَنهُ فِيما 
يَسِتّحِقْ عَلَيه والقضاءٌ من غيرٍ الخصم لا يُجُونُ ولا فَرقَ في هذا الفصل بين إقامة 
البِيتّج وعدمها هُوّالصحِيعحٌ كما أطلق في الكتّاب. 

قال (وإن حضر وارث واحد لم يقسيم وإن أقَام البَيْيَرَ) لأنّهُ لا بد من حضور 
خَصمَينء لأ الواحد لا يصلّح مُخَاصِما وَمُخَاصماء وكذا مقاسما ار 
إذَا كان الحاضرٌ اثتين على ما بَيْنَا (ونو كان الحاضرٌ كبيرًا وصغيرا تصب القاضي 
عن الصغير وصيًا وقَسّم إذَا أقيمت البَينَبُ وَكذَا إِذَا حضر وارث كبير وموصى له 
بِالتّلْث فيها وطلبًا القسمتّ وَأقَامَا البِييَجَ على الميراث والوصيّج يقسمة) لاجتماع 
الخصمّين الكبير عن اميت وَانُوصى له عن تفسه؛ وكذا الوصي عن الصبي كانه حضر 
بتفبه بعد البُُوْ لقِيّامِهِ مامه 

الشرح: 

قال (وَإن حَطتر وَارِان وَأَقَامَا البَيّئَةَ عَلَى الوَقاة وَعَدَد الورثة وَالدَارُ في 
أنديهم وَمَعَهُم وَارث غائبُقَسمَهَا القاضي ., بطلب الحاضرينَ وَيَنُصب للعَائب كيلا 
يُقبض نُصيبه) قيل وله في يديهم وَمَعَهُم وَارث غائبٌ وَقَعَ سَهُوًا من 0 
والصّحيحٌ في أَيْدِيهمًاء لألهَا لو كانت في أنديوم لكان القن فق يه القانت ضرورة 

وَقَدْ ذكرّ بَعْدَ هَذَا في الكتّاب وَإِنْ كان العَقَارُ في يّد الوارث العائب أو شيء منْهُ لم 


وَأَجِيب ََهُ أَطْلَقَ الحَمْعَ وأرَادَ الى بقريئَة قؤله وَارِئّان وَأَقَامَا لكنّهُ ملتبس 
111 2 مان إلنان جا للك ونس دا 0 َ ا 
لقائب وَالص) لطُهُورٍ تصييهما ما في يد الغيرٍ (ولا بد من إاة لَه في هده 
الصّورة) يَعْنِي فيمًا إذا كان مَعَهُمَا صَبِيّ (عِنْدَ أبي حنيفة رَحمَّة ؛ اللَهُ) كَمَّا إذا كان 
مَحَهُمّا غائبُ (حلاقا لَهُمَا كَمَا ذَكَرنا من قَبْل) يُرِيدُ به قولةُ لم يََسِنْهَا القاضي عند 
أبي حنيفة حَتّى يق ُقيمُوا اليه عَلَى مَوْته وَعَدَدِ وَرئته. وقال صاحياة: يقسمهًا باعترافهم 


و كانوا مشتَر ين 3 يقس مع َبيّة أَحَدهم) وإن أقامو ا البيئة عَلَى الشراء وَذكرَ 
الفرق يَبْنَهُمَا وَهُوَ وَاضحٌ (قَوله وَيصير مَعْرورًا بشراء الموَرث) صوركة: اشترَّى المورث 


اوذا 





الجزء السادس 
جَاريَة وَمَاتَ وَاسْتَولدَهَا الوارث ثم ثم استحقتا يكو ن الوَلدٌ حا بالقيمة وَيرجع 
الوارث بها عَلَى البائع كَالموَرث ا ولا فرْقَ في هَذَا الفصل بِيْنَ إِقامَة الييئة 


اله 
وه 00 


وعدمها) يعني فيمّا إذا كان العَقَارٌ في يد الواردث العائب ا شي ء مله . 

وَكَوْلَهُ كما أطلقَ في الكتاب) يني كوه َم يقْسَمْ من َي أن يَذَكرَ إِقَامَةَ البيّة. 
رلك (هْوَ المسّحِيحٌ) احْترَارٌ عَمّا ذكرَ في المبْسُوط وَإِنْ كَانَ شَيْء من العَقَارِ في يد 
امير أ لقانب لم سه إقرَار لوجت نار اله على امل الات لأن في 
2 هذه القسمة قضاء عَلَى العائب عكر بإخراج شَيء مما كان في يده عن يده (وإن 
حَضَرَ وَارث 0 يُقِسَمْ وإن ام البينَةء لأله ع ل 
الواحد لا يَصلمُ مخاصمًا وَمخَاصمًا) فا حاضرٌ إن كان حخَضْمًا عَنْ نُفسه فلي له 
عام عَنْ الت وحن القائب» وإذ كاد تلم عنما هما َه من ينام عن لبه 
يقي البينة بذلك» بحلاف ما إذا كان الحاضرٌ انين وَالمَاقّي ظاهرٌ. 

فصل فيما يقسم وما لا يُقسم 

َال (وَِذ كَانَ كَل واد من الشراءِ يَتَِّعُ بتَصيبه سم بطَدّب أحَدهِم) يأنا 
القسمدّ حق لازم فيما يُحَتَمِلُهَا عند طلب أحدهم على ما بَيّنّاهُ من قبل (وإن كان 
يماع العدقم ويستظير يو الآخر زول تصريي فإن ملاب صَاحِب الكزين قنسم: وإن للب 

صاحب القليل لم يُقسم) لأن الأول ينتفع به فَيُعتَبَرَ طلبة؛ والثّاني مُتَعَنَتَ في طلبه 
فلم يعتبر وذكر الجصاص على قلب هذا لأنّ صاحب الكثير يريد الإضرار بغيره 
وَالآخْرَ يرضى بضرر تفسه وَذَّكر الحاكم الشهيد في مختصرو أن أَيّهِمَا طلب 
القسمنّ يقسم القاضيء والوجه اندرجٍ فيما ذَكَرنَاهُ والأصح المذكورٌ في الكتّاب وهو 
الأول (وإن كان كل واحد منهما يَسِتَضِرٌ لصفره لم يُقسمها إلا بتَرَاضيهما) لأن 
الجبر على القسمت لتكميل المنفعتٍء وفي هذا تَفويتها وَتَجَورُ بِتَرَاضِيهما لأنّ الحق لَهُما 
وهما أعرف بشأنهما. 
أما القاضي فَيَعتَمِدْ الظاهر قَال (ويُقسم العْرُوض إذَا كانت من صنف واحد) لأنّ عند 
اتْحاد الجنس يتَّحِد المقصودُ فيحصل التَّعدِيلَ في القسمت والتُكميل في الْنْمَعَت (وَلا 
يقسم الجنسين بعضهما فِي بّعض) لأنّهُ لا اختلاط بَينَ الجنسين فلا تَمَعٌ القسمَيُ 


. العنايل شرح الهدايم 
تَمييرًا بل تَمَعْ معاوضت وسبيلها التّراضي دون جبر القاضي (ويقسم كل مكيل 


وَمَورُونَ كَثِير أو قليل وَالعدُود اتاب وبر ادهب وَالفضّةٍ والحديد والتُحَاسٍ والإيل 





بانفرادها والبقر والغتم ولا يقسم شَاةَ ويعيرًا وبردونًا وحمارا ولا يقسم الأواني) لأنها 
باختّلافي الصنعتّ التحقت بالأجتاس المختكلفة (ويقسم الثَّيَابَ الهرويّ) لاتّحاد الصنف 
(ولا يُقسم قَويًا واحدا) لاشتمال القسمت على الضرر إذ هي لا تتحفق إلا بالقطع (ول 
قَويينَ إذا اختّلفت قِيمَتُهُمَا) ا يناه بخلاف مَلادَتَ أثواب إذا جعل توب بتوبين أو ثوب 
وزيع قوت بثوب وثلاثة أرباع ثوب لأنّه قسمي البعض دون البعض وذلك جائز. (وقال 
أَبُو حَنيفَنَ لا يُقسم الرّقيق والجواهر) لتفاوتهما (وقالا: يقسم الرّقيق) لاتّحاد الجنس 
كما في الإبل والغتم ورقيق المغتم وَنَهُ أن التَّمَاوْتَ في الآدمى فاحش لتفاوت المعاني 
البَاطِنَةِ فَصارٌ كالجنس المختلف بخلاف الحَيُوَانَات لأن التّمَاوْتَ فيه يُقِلَ عند انّحَاد 
الجنس؛ آلا ترى أن الذّكر والأنثى من بني آدم جنسان ومن الحيواتات جنس واحده 
بخخلاف المغانم لأنّ حق الغانمين في الماليّجَ حنّى كان للإمام بيعها وقسميٌ ثُمنها وهتا 
يَتَعلّقَ بالعين والماليتٍ جميعا فَافتَرَكَا وآما الجواهرٌ فَقَد قيل إِذَا اختّلفَ الجنس لا يُقسم 
لتمَاوْت. وَقِيلَ يجِرِي الجِوَابُ عَلَى إطلاقه لأنّ جِهَادَدَ الجَوَامِرٍ فح من جِهَائَ 
الرقيق؛ آلا ترى أَنهُ لو تَرَوحَ عَلَى لوو آو يَاقُودَدٍ أو خَانَعَ علَيهًا لا قَصِحٌ التُسمِيَتُ 
وَيَصح ذلك على عبد فَأُولَى أن لا يُجِبَر على القسمت. 
الشرح: 
َل ينا سم وا لا فس ا مَسّائل القسْمّة إِلَى ما يُقِسَمْ وما 
يُقسم يَيْنَهُمًا فقال (وَإِذَا - 0 واحد من ) الشركاء ينتفع , بتصيبه ِلَحْ) إذا طَلَب 
حَد حَدُ الشركاء القسلمة فَإِما أ تفع كل بتصيبه أو بَعْضهُم 1 لا 500000 فإن 
كان الأول م القاضي بطلب أحَدهم ير عَلَى من 9 (لأن القسمّة ع لازم فيمّا 5 
يَحْتَملها عند طَلَب أُحَدهمْ عَلَى مَا ناه يُرِيدُ به قَوْلَُ ذا كانت مِنْ جنْس وَاحد أخير 
القاضي عَلَى القسُمّة عند طلّب أحَد الُرَكَاء لأن فيه مَْنَى الإفراز لتَفاوُت المقاصد 
وَالبَادَلَة مما يَجْرِي فيه الجر كَمَضَاء الدَيْن إِلَى آخره؛ وَإن كان الثاني فإن طَلَبُ 


ا 


١ع‎ 





الجزء السادس 
صاحبُ الكثرٍ قسمَّ وَإِنْ طَلَبّ صَاحبُ القليل لَمْ يُقْسَمْ لا ذكَرَة م من الفرق في 
الكتّاب. 

وَذكرَ الحصّاصٌ عَلَى قلب دوفن أن عات صاحب القايل القسلمّة وأ 
صاحب الكثير وَوَحْهَهُ طهر َك الماك في منتقصره أن ًا طب القسئمة َس 
القاضي والوججه د لأن دَليل العرل لول ديل أحَد الحا نين ودلل 
. قؤّل اللحصّاص ديل الجانب الآخر (وَالأصح هُو الذكور في الكتاب) أي القدُوري 
لوكو الدولغ لان رضًا صاحب القليل بالترّام الضّرّر لا يَلرَمُ القاضي شَيًْا َنم ارم 
صل الإنصّاف من القاضي َإِيصَالة إلى من وَذلك لا يو جحد ٠‏ عند طلب صاحب 
القايل (وإن كان) الغالث بأن كان امثير لك 208 3 صغيرأ (يستضر) 1 مهما 
بالقسمة وطلب أخنقة لقسلمة لم يَفْسنها إلا بِتَرَاضيهمًا أن الحبرَ عَلَى القسلمة 
تَكْميل المنْفعَة وَفي هذا تَفويثُهَاء 0 بتراضيهما لأن الحقّ لَهُمَا وَهُمَا أَغْرَف 
بشأنهمًا ما لقاضي فيَعْتَمدُ الظاهرَ يقس م العرُوضَّ إذا كانت من صنف واحد) 
كَالئيّاب مَكَلا: دق لأن في حَق التَراضي لا يَشْثَرَ ا الصف 
0 ا الْقَصُودُ فَيَحْصّل التعْدِيل في القسلمة نميل في ممه ولا 

ْم لسن بَنْهُمًا في ينض لعَدم الاطتلاط ناشين قلا تق القسسمة تمييزا 
ل تُقَعْ مُعَاوَضَة وَسَبيلها لاض ضي دُون حبر القاضي). وَقولهُ (وَيُقسَم القاضي كل 
مكيل وَمَوْرُون إلخ) ظاهرٌ. 

ََوْلَهُ (وّلا يَقَسمْ دنا بَعرا) يَِْي لا يفْسَمْ برا في هذه الأطيَاء قسلمة جنم 
بأن يَجْمّعَ صيب أحَد الور في الّاة ماص ونصِيبُ الآرٍ في ابعر نَاصّة» بل 


#0 


ام صرت امل ا يَستحقون منْهاء وَكَدَلكَ في البعير غير وَالأوَاني 


- 


. 


المتْحَذَة من أصل وَاحد كالإِجَانة وَالقَمُقم والطتنت المتحَدَة من صف ل بمُخْتلفة 
انين فاو يها القاضي حبرا وكذلك الأنواب اك من القطن 7 الككان إذا 
المت بالصّنعَة كَالقبَاء وَالحمّة وَالقَميص (وَيَقْسمْ القيّاب المَرَويةَ لانحَاد الصّنّفء ولا 
يسم نويا وَاحدًا لامْتمّال القملمّة عَلَى الضرَرِ) يسبب القَطْع أن فيه إثلاف جُرْءِ قلا 
َعَلهُ الاضي مَحَ َرَاَة بْض النشركاء. 


5 2ت ب - 2 :156 <+”< _<_بتتئت يب تيبر العناديى سرح الهدابيس 

إن رَضًا ذلك قسَمَهُيَنَهُمَا (وّلا توب إذَا القت قيممهُمَا لا ينا يَْني ما 
تَقَدَمَ من قوله بَل تَقَعْ مُعَاوَضَة سيلا لتّرّاضي . وَوَحْهُ المحَاوضمَة أن لتَعْديل يَينَهُمَا لا 
يمكن إلا بزِيادَة دَراهم َع لأوكَس» وَالشرَاهمٌ لم تكن شتتركة ره عَليهَا القن 
فكان معار ف (بخلااف تلاثة أَنُوّاب إذا دَخَل توب * بتؤيين) يعني إذَا كَانَ قيمَة الوب 
الوّاحد مثل قيمة قيمة با لامر 5 أحَتعمًا ١‏ القملمة رأنى 7 7 القازي 9 


وربع ثوب وَالآخر ل وَتلانة أباء تُوْب) إن َقَسمُ يينهما 5 07 لثَالنث 
لد الوجحه (لأنهُ قمْمّة البَعْضِ دُون البتعض وَذْلكَ جَائر) أنه 

عض الشركاء فكذلك في البَعْض) وَمَا نمّةَ مُعَاوَضّة تَحْنَاجُ إلى لتَرّاضي 

(كال بو حنيفة رَحمّه الله لا يسم الرقيق ْ وَالجواهر ماهم الرّقيق إذا 
كان ين ال 3 ثتيْن وَطَلب أَحَدُهُمَا القسمةَ قلا يحو إًِا أن يَكَونَ الرقِيقَ مَعّ شيء آخر 
يُصحّ فيه القدمَةُ جَبْرًا كَالعَتَم وَالئيّاب أو لا يكونء فإن كان فالأصح القسمة في 
ترك حيكا فل الأطو أن علقتها شار ا 
الرقيق ا حبر وكدل الرقيق تابعا له في القسمّة) وقد يَنْبْتْ الحكم 
لشي با وإ لمي بت قصلدًا كالشرب ة في اع الات في الإقفه وآ 0 
فإن 11 كا لا يفْسَمْ إن بِرضَاهُمَاء وإن و كور وْ إِنَانَا لا يُقسم 
القاضي بَيْنَهُمَا في قَوّل أبي حَنيمَة رَحمَهُ اللَهُ ولا يُجْبرُهُمًا عَلَى ذَلكَ. 

وقال صَاحبَاهُ: يُجْبِرُهُمَا عَلَى القسمّة لانّحَاد الجئس كما في الإبل وَالغَنَمٍ وَرَقبق 
الَْنَمِ. ولأبي حَنيمَة أن النَمَاوْتَ في الآدَمِيّ فَاحشٌ لتَقَاوْت الَعَاني البَاطة كَالذَهْنِ 
وَالكيّاسّة أن من العييد مَنْ يَصْلُحُ للأمائة: وس مَنْ يَصْلحُ للتّجَارَة» وَمنْهُمْ مَنْ 
ا ا 0 
المتافع فلم يكن ذلك قسلمّة وَإفْرَارَاء بخلاف الحيَوَانَات لأن التّمَاوتَ فيها يقل عنْدَ 
أنْحَاد الجئس؛ ألا 8 أن الذَكرَ وَالأنتى من بني آدَمَ جنسان ومن سائر اينات 


هم اع اس فو 5 76 نوكت ل لوا" - رس اق ل 28 الزن مرو هم 5-0 5 
ججنس واحد (بخلاف المغانم) جواب عن قوهما ورقيق المعنم) وذلك (لآن 0 


الجرء السادس 4د 


العَانمينَ في اكَاليّة حتّى كَانَ للإمَام يَيْعُهَا وقسمَة تَمََهَاء وَهَاهُنا يتعلقَ بالعينٍ واكالية 
فَافترَا) فإن قيل: ل رج أ خَالعَ على عَبْد مح مصَارَ كسا الوا تلن في 


ء 


القممّة كذلك. أحيب بأ القسمّة ' نحْتَاجُ إِلَى الإفْرَازِ وَلا يتَحَقَقُ في القسْمّة بخلاف 
مَا ذَكَركم فَإِنُّ لا يَحْتَاج ليه ل أما الحواهرٌ إِلَحْ) وَاضحٌ. 

قَالَ (وَلا يُقسَمْ حَمامٌ ولا يئن ولا رَحّى إلا بتَرَاضِي الششُرَكَاء وَكَذَا الحاِط 
بِيَ الدارّين) لأنّهَا تَشْتّمِلُ عَلَى الضّرّر فِي الطرّفين: إذ لا يَبِقَى كُلْ تَصيب مُنتَمَعا به 
انتفاعا مقصودا فلا يقسم القاضي بخلافي التّراضي لا بِيْنّا قال (وإذا كاتنت دور 
مُشتَرَكَدٌ فِي مصر وَحِدٍ قَسَمْ كل دار َلَى حِدَتِها في قول أبي حَنِيمةَ وَقالا: إن كَانَ 
الأصلح لهم قسمنّ بعضها في بعض قَسّمها) وعلى هذا الخلاف الأقرحم المتفرقم 
المْشتّركَدٌ َهُما أَنْهَا جنس وَاحد اسما وَصُورَةٌ؛ وَنَظَرًا إلى أصل السكتّى أجئّاس معنّى 
نَظَّرًا إِلَى اختلاف المقاصدء ووجوه السكتى فَيفْوْضْ التّرجِيح إلى القاضي وله أن 
الاعتبار للمعتى وهو المقصود؛ وَيَخْتَلفُ ذلك باختلاف البلدان والمحال والجيران والقّرب 
إلى امُسجد وَانَاءِ اختِلاهًا فَاحشًا فلا يُمكنٌ التّعدِيلٌ في القسمّيٍ وَلهدَا لا يَجُورُ النّوكيل 
بشراء دار وكذا لو تزوج على دار لا تصح التّسمِيَرٌ كما هو الحكم فيهما في التُوب 
بخلاف الدّارٍ الواحدّة إِذَا اختّلفت يوم لأنّ في قسمجٍ كل بيت على حدة ضررا 
فَقُسمت الدار قسميّ واحدة قال 445: تقييد الوضع في الكتّاب إشارةٌ إلى أن الدارين إذا 
كانتا نا في مصرين لا تمان في ا عندهما؛ وهو رِواييٌ هلال عنهما وعن 
محمد أنه يقسم إحداهما في الأخرى والبَيُوتٌ في محلم أو محال تُقسم قسمر 0 





نه دين 


لأن التّفاوت فيما بينها يسيرء والمتازل المتلازقم كالبيوت تباي كالدور لأنّهُ 
الدَار والبيت على ما مر مِن قبل فأخَدّ شبيهًا من كل واحد. 

قَالَ (وَإن كَانّت دَارٌ وَضِيعَةٌ أو دَارٌ وَحَانُوتَ قُسِمّ كل وَاحدٍ مِنهُمًا عَلَى حدة) 
لاختّلافي الجنس. قال 485: جعل الدار والحاثوت جنسين؛ وَكَذَا دَكَرَ الخصاف وقَال 
في إجارات الأصل: إن إجارَة متافع الدّار بالحاثوت لا تَجونُ وهذًا يدل على أَنّْهُما جنس 
وَاحِد فيُجعَلَ في اَسأنَجٍ رِوايتان أو تبنَى حُرمَةٌ الرّبا الك عَلَى هبه مانس 

الشرح: 

قال (وَلا يُقسَمْ حَمّامٌ ولا يمر وَلا رَحّى) وَالأصْل في هَذَا أن الحَبْرَ في القسمة 


16 لسلس سح العثايسٌ شرح الهدايي 
كاك و عن اداو لكر قا ان ا فب للاخ عتم دما + 
التَاعَ ذَلكَ الجئس» وفي قسمّة البئر وَاَمام وَالرّحَى ضَرَرٌ لَهُما أو لأحَدهمًا فلا 
انك إلا اراي . ون للحارق قرز قال: ل ا 
متلفاء لكن ١‏ و اققَسّمْ لم يَمَْعْهُمَا عَنْ ذلك وَكَلامُةُ وَاضح. 

وله ا قار إلى ما ذكرَهُ في أُوَّل هذا الفصل بقؤله وإن كَانَ كل وَاحد 
يستضر لصغره لم يَفْسنهَا إلا ضيه وله ذا كانتا ذُودٌ مركم اهنا ا 
ُصُول: الدون» شرف ولكارل. فالدُورٌ مملازقة كانت أو متفرقة لا سم عذدة قسلمّة 
ا 0 بالتراضي» والبيوت َقسَمْ طلا لتقَاريهَا في مَعْتَى السكتىء وَاكَْاِل إن كَانَتَ 
مجتّمعة كترم في ار راتسا متَلازقا بَعْضُهًا م0 إلا فلا سَوَاء كَانَت 
في محا أَوْ في دَارِ وَاحدة بَعْضُهَا في أَدْناهَا وَبَعْضُهَا في أُقْصَامَاء لأن الَْرلَ قَوْقَ اليَيْت 
دُونَ الدار فَاكََازِل تَتَمَاوَتُ في م مَعْنَى السكتى) ولكن التَفَاوْتَ فيهَا دُون اتوت في الثُور 
في لوي رك والفرزين إزلك القزريا امرض لا ا ل ا ار 

سم وَاحة لأن اتَعَاوْتَ فيهًا يقل في مَكَان وَاحدء وَلشْبَهِهًا بالدور قن : إذا كانت في 
أنكئة م متمرقَة لا نقْسَمْ قسلْمّة واحدةً وَهُما في الفصول كلها يقولان: يَنْظُرٌ القاضي إِلَى 
قن الريك فقي سين على دإ" 

وول عَلَى ما مَرَ) يَعْنِي في باب الحقوق منْ كاب اليبوع (قولة وَإِن كَانَتْ 
دَاوٌ وَضْيعَة أو دَارٌ وَحَائُوت إلخ) واضح إلا ما 0 إِنّمَا خخص الخصّاف 8 
أن هذه المسألة ل ل في كتاب مُحَمد ولا ذكرَهًا الطحَاوي ولا الكرحي 
رَحَمَهُمَ للّهُ. وَقوْلهُ (إن إِجَارَة تاقع ار الحاىوت) أي بمتافع الخائوت, لأنْهُ لو 
يكل انر لل ا م الدّار صّحّ 

وَقوْلَهُ وأ تبتى حُرْمَة الربًا هَُاللكَ) أي في ارات الأصْل (ِعَلَى شبْهَة المجَانسّة) 
يَعْني إن كانت ماف الدَار وَمَنَافمُ الحاُوت مُحتَلَةَ رواية وَاحذة ار م 
هتَالك عَلَى شبهَة المجَانْسَة ع متافع الدّار والحائوت لانْحَاد أصّل نَى الْقَصّود 
منْهُمًا. واستشكل كلامة 7 أله يُوَدي إلى اغتبا وشوة التي رن لجنس إذا الحَدَ 
كان بمنْرلة مُبَادَلة الع بجئنسه نُسيئة ؛ 5 0 اقناء عندنا ا تَقَدّم) وفي 


> سير مر صل 
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ذَلكَ شبْهّة الرَبًا فإذًا عبرت شْبْهَة الجنْسيّة كَانَ ذَلكَ اغتبَارًا لشبهّة الشُبْهّة» وَالَشَر 
لكيه 9 الَازل عَنْهَا. 

َدْ قال شّمْسُ الأئمّة الخَلوَاني رَحمَهُ اللَهُ: إِمّا أن يكون في اْسألَة روَاتَان أو 
ا من مشكلات هذا لكاب 0 أن ا : لا إِسْكَالَ فيه لأن المرَاد بشبهة 
الجالاة الشبهّة اثابئة بها أنه َال جل ” : وَاحد 2-6 ل المجَاْسّة. ووجة 
آخَرٌ في التَوفيق أن راد باختلااف الحنس الاختلااف من ع اخحتلااف الذّات: فلا 
تَجُورٌ القممّة الواحدة» وَبانسَاده الأنّحَادُ في النْفعَة وَهي السُكتى فَتَمْتَعُ الإجارة 
لشبهة الريًا. 





قان ال لقانم أن يور ا تصيحة )مدعل حفط تعد ةا يكن يسان 
على سهام القسمت ويُروى يعزْنّه: أي يَقَطعَهُ بالقسمت عن غيره (ويدرَعه) ليتعرف قدرَهُ 
(ويقوم البتاء) لحاجته إليه في الآخرةٍ (ويفرز كل ذ تنصيب عن الباقي بطريقيه وشربه 
حَتّى لا يكُونَ لتصيب بعضهم بتصيب الْآخَر تَعلّقَ) فتنقطع الْمْتَارَّعَمُ ويَتَحَقق معنَى 
القسمتّ على التّمام (كُّم يُلقَبَ تصيبا بالأول؛ وآنّذي يليه بالثّاني والثّالث على هذا ثم 
يُخْرِحَ المّرعت: فمن حَرَيَ اسمه أولا فَلَهُ السهم الأول؛ ومن حَرَيمَ ثانيَا فَلَهُ السهم الثّاني) 
والأصل أن ينظّر في ذلك إلى أقل الأنصباءء حَنّى إِذّا كان الأقل ُلّنًا جعلها أثلاثًاء وإن 
كان سدسا جعلها أسداسا لتمكْن القسمتء وقد شرحتاهُ مشبعًا في كفايتّ المنتهى 
بتَوفيق اللّه تَعَانَى وَقَونُهُ فِي الكتّاب: وَيَمْرِرَ كُلَ تصيب بطريقيه وشربه بَيَانْ الأفضل, 
فإن لم يفعل أو لم يُمكن جاز على ما تذدكرَهُ بتفصيله إن شاء اللّهُ تعالى. 

والفرعيٌ لتطييب القَلُوب وإزاحتّ تُهمتّ الميل؛ حنّى لو عين لكل منهم تصيبًا من 
غير إقراع جاز لأنّهُ في معنى القضاء فيلك الإلرَام. قال (وَلا يَدَخُلُ في القسمت الدراهم 
وَالدنَانِيرُ إلا بتَرَاضِيهم لأنّهُ لا شَرِكَنَ في الدّراهم والقسمّمُ من حُمُوق الاشتراك). 
ولأنه يفوت به التّعديل في القسميٍ لأن أحدهما يصل إلى عين العقار ودراهم الآخَرِ فِي 
ذمته ولعلّها لا تُسلّم له (وإذًا كان أرض ويناء؛ فعن أبي يوسف أنه يقسم كل ذلك على 
اعتبار القيمة) لأنّه لا يُمكن اعتبار الْمعادلجَ إلا بالتّقويم وعن أَبِي حنيفر أَنّهُ يقسم 


0 





العنايي شرح الهداييم 
الأرض بامساحت لأنّهُ هو الأصل في الممسوحات كُم يرد من وقع البنَاء في تصيبه أو من 
كان تصيبه أجود دراهم على الآخَرٍ حَنّى يُسَاوِيَهُ فتَّدخُْلَ الدّراهم في القسمَةٍ ضرورة 
كالأخ لا ولايت له في امال كُمْ يُملك تَسمِيمّ الصداق ضرورة التّزويج 3-3 
يرد على شريكه بِمَقَابِلَتٍ البناء ما يُسَاويه من العرصت؛ وإذا بْقِي فضل ولم يُمكن تحقيق 
التُسوِيْجٍ بن كان لا تَفِي العرصمٌ بِقِيمتٍ الباء فَحِيئَئِن يُرْدٌ للفضل دراهم, 1 
الضرورة فِي هذا القدر فلا يُترك الأصل إلا بها. وهذا يُوافق رِوايَيَّ الأصل. 

قال (قن قسَمبَنَهُموَأحَدِهِم سيل في تمبيب الآخَرٍ أو طَرِيق قم يُشكرط ف 
القسمّة)» فَإن أمكَنَ صرف الطريق والّسِيل عنهُ نيس لَهُ أن يَسِتَطرِقَ في تَصيب الآخَرٍ ‏ 

هُ آَمَنَ تَحقِيق معنَى القِسمٍّ من غير ضَررٍ (وإن لم يُمكِن ميخت القِسممٌ) لأن 

القسمنَّ مُختلة لبْقَاءِ الاختلاط فَتُسِتَائَفَ بخلافي البيع حيث لا يُفسدُ في هذه الصورة, 
لأنّ المقصود منه تَملّكَ العين؛ وأَنّهُ يُجامع تَعَدُّرٌ الانتفاع فِي الحال؛ أما القسميٌ لتكميل 
المنفعت ولا يتم ذلك إلا بالطريق؛ ولو ذَكر الحموق في الوجه الأول كذلك الجواب» 
لأنّ مَعنَى القسمح الإفرارُ وَالتّميِيزُ وَتَمَام ذلك بآن لا يبقى لكل واحد تَعلّقَ بتتصيب 
الآخَرٍ وقد أَمكَنَ تَحقِيقٌهُ بصّرف الطريق والكسيل إلى غَيرِهِ من غير ضرر فَيْصَار إلَيهِ 
بخلاف البَّيع إذَا ذُكرّ فيه الحُقُوقَ حيث يَدخُْلُ فيه ما كَانَ لَهُ من الطريق ولَسِيلء 
لأنّهُ أمكن تَحَقِيق معتى البيع وهو الثمليك مع بقَاءِ هذا التّعذق بملك غيره وفِي يي الوجه 
الثاني يَدخُْلَ فيها لأن القسمتّ لتكميل المنفعت وذَلك بالطريق والمسيل فيَّدخُلَ عند 
التٌنصيص باعتباره؛ وفيها مَعنَى الإفراز وذّلك بانقيطاع التعلّق على ما ذَكرتا 
فباعتباره لا بخل مِن غير تنصيص» بخيلاف الإجارة حيث يَدخُلَ فيها بدون 
النّنصيصء لأن كل المقصود الانتفاع وذلك لا يحصل إلا بإدخال الشرب وَالطريق 
َيَدَخْلَ من غيرٍذكر. 

(وَنو اختّلفوا فِي رفع الطريق بَينَّهُم في القسمّت إن كَانَ يُسِتَقِيمْ لكُلّ واحد 
طريق يَفتَحُهُ فِي نَصيبه قَسّمُ الحاكمٌ من غَيرٍ طريق يُرهَعٌ لجماعتهم) لتَحَقّقِ الإفرَازٍ 
بالكلّيج دوته. (وإن كان لا يستقيم ذلك رقع طريقا بين جماعتهم) ليتحقّق تكميل 
لمنمَعَي فيمًا وَرَاءَ الطريق (وَنو اختلفوا في مقداره جُعِلَ عَلّى عرض بَابِ الدَارٍ وَطُوله) 





ل تفع ب (والطرِيق علَى ماهم كَمَا كَانَ قبل القسمّة) لأ القسمة 
فيما وراء الطريق لا فيه (وَلو شَرطوا أن يَكُونَ الطريق بيتهما أثلانًا جازّ وإن كان 
أصل الدار نصفين) لأن القسمتّ على التّفاضل جائزةٌ بالتّراضي 

 :حرشلا‎ 

(فصل في كيفيّة القسمة): لما فرَعَ من يَيَان مَا يُقسَمْ وَمَا لا يُقسم بين كيفية 
الفسلمَة فِيما ين ش و مسي مدي مفو 
يسمه اك على لطن إن لد لمرلا 0 ردن لسلا كن 850 سلطا إن 


يعسمهةه 


اد رفع : م تلك الائَدة إلى القاضي ِبتَولَى الإقراع ينهم ؛ م (ويعدله يعني يسويه 


على سهَامٍ القممّة 5 يعْرله: انا تلظ بالتبنقة عن عرو وبذرطة ترف كذ 
وَيِقَوَمُ البنَاء لحاجتته ليه في الآخحرة) إذ البنَاء يقس على حدّة) فَرَيّمًا يَقَمُ في تُصيب 
نه فيك ُو غالا يمتها ولد رز كل لصيب عن لاقي بطريقه وشربه) إن 
8 لت َم 0 م مَعنَى القسمة. 0 0ك نُصيبًا بالأوّل الذي يليه 
بالثاني وَالقالث إلى أن فرع م السهَام وك أسْمَايف ا القراعة) فمن ) تراج 
اسْمَهُ أوّلا إلخ). 
َال الإمَامُ حَمِيدُ الدّينٍ رَحمّهُ اللَهُ: صُورتُةُ أَرْض بَيْنَ جمَاعَة لأحَدممْ 0 
وللآخر ثلئهًا وَللآحر نضْفهَا يَجْعَلَه سه أسهُم؛ ل 2 0 بالسنهُم الأول 
واي يليه بالثاني والثالث عَلَى هَذاء َ يكلب سامش ويَحعلها عَم ليها ني 
كَسّهِ من 3 ا 39 وي 10 فإن كان ذلك صاحب 0 





وله «وقوة ف 5 وضع قَولّهُ (والقرْعة لتطييب القأوب) جَوَابُ 
الاستحسان, » وَالقِيْاس | نه تعْلِيقٌ الاستحقاق 000 يل 
تجوز عَلمَاوٌ شماه في دَعْوَى النّسّب وَدَعْوَى المال وَتَعْيين المطلقَةء ولكن 
تر كنَاهًَا هَاهْنَا با بِلتَعَامُل الظاهر من لَدنْ رَ سول الله إلى لكا هنا وزع لكر 


ف العناييّ شرح الهداييّ 
ون فى متكى القمار لأن أل الاسسْتحْقّاق فيه يَتَعلَقٌ بمَا يُسْتَعْمَل فيه. 
وَأمّا ما حْنْ فيه فَليْسَ كذلت» لأن القاسم لو َال أنا عَدَلت في القممّة فخُذ 


8 كرس سا قر 


أنت هذا الجانب وَأنتَ هذا الجانب كان فستقينا إلا 1 رحا يتهم شي ذلك 
معفن الذقه فطلي الوب الك عاو زا تسد الال قنش وذلك حت ألا 
رَى أن رَكْرِيًا عليه السسّلامُ حَيْث اسيَعْمَلَ القَرْعَة مَعّ الأحبَار في صم مَرْيم إلى نفسه 
مَعَ علمه بكؤنه أَحَقَّ بها كن خَالتهًا عنْدَهُ تَطييبًا لقلوبهم. قَالَ (وّلا يَدْحْلَ في 
القسمّة الدَرَاهِمٌ وَالدَئائيرٌ إِلَخْ) جمَاعَةَ في أَيْديهِمْ عََارٌ طلَبُوا قسْمَتَهُ رفي أحَد 
الْجانبَيْن فصلء فَأرَادَ أَحَدُهُمْ أن يَكُونَ عوّض الفضل ذَرَاهِمَ رض بذَلكَ 
تنكل داهم في القسمّة وَإِنْ َرَاضًَا أَدْحَلًَا لأنْهُ لا شَركَة في الدَرَاهم وَالقسْمّة 
فيمًا فيه الشركة وَلأَنه و لتَعْدِيل الرَادُ بالقسمّة لأن أَحَدَهُمَا يصل إِلَى عَيْنِ العَقَار 
وَدَرَاهمُ الآحر في ذمّته قَدْ لا يُصل إِليْها؛ ام 7 فيل إن ادحل في خالاو 
لا يمصل مُعَادَََ فلا يُصَار ليه را ولداادفيا أبن وسفن رَحمه الله 
فِيمًا إذا كان أَرض وَبنَاء ارد 0 ذلك على اتير القيمّة» لأنّهُ لا يكن 
امار امَك إلا بالتّقوم» وأبُو حَنيقَة رَحمهُ الله إلى أن الأرض تُقْسَمْ بالمسّاحَة انها 





الأمل في الكتوحاهيم ل 1 م من وق اليامُ في تصيبه أذ منْ كان تصبيئة أجلوة 
دَرَاهمَ عَلَى الآخرٍ حَنَّى يُسَاويَهُ فتَدْعْل الدَرَاهمْ في القسْمّة ضَرُورَة كالأخ لا ولاية له 
في امال نَم يَمْكُ تَسْميّةَ الصّداق ضَرُورَةٌ اللَرُويج. 

وَمْحَمّدٌ رَحَمهُ الله إِلَى أََهُ يَرْدُ علَى شريكه بِمُقَابلّة البناء ما لور ار 
إن لم تف العرْصّة مقا الا لاا بز افطل خرار لأن الصّرُورَة تَحَقَقَتْ في 
هَذَا القذر قلا يُتْرَكُ الأصْل إلا لَهَاء وَهَذَا يوَافقٌ روَاية الأصل لأنْهُ قال فيه: يَقِسمٌ الدَارَ 
جذارعة عد فل 0 لأحَدهمًا على الآخَر فضلا من الدَّرَاهم يها كَذَا في بَحْضِ 
الشروح. قله (فإن قِسَمَ يَينَهُمْ) يَعْني إن قَسَّمْ القَسَام الدَارَ الى: 5 كة بَيْنَ الشريكين 
ا في أب الأخر أطريي قل قر إن اا بتكن تان ا 
عَنْهُ أو لا (قإن ون 1 1 يَسْتَطرق) وَيسيل (في تصيب الآخخر) سَّوَاء كَانَ 
ذلك مَشْرُوطًا في القسلمّة أ أو لم يَكُنْ (لأنهُ أمْكَنَ تَحَقِيق معْنَى القسنْمّة) وهو الإفرّا 


المخرغ ١‏ تدا ةافو ٠‏ متتس ني سي عن ل 0 1107 
لقيرُ (من غير ضر ,أذ لا يقَى لكل واحد مثهما تلق بتصيب الآعخرٍ برف 
الطريق وَالّسيل إِلَى غيره 00 الحقوقُ ون شرطّت» بخلاف البَيْع فَإْنهَا ذا 
شُرطت فيه دَحَلَتْ أنه لك نين مع مَعنَى الببِع وَهُوَ النَمْليِكَ مَعَّ بقاء هَذا تعلق 
بملك غَيْرِه قلا تَدْعُل إلا شط ون لم يُنكن) فَإِمّا أن يُشترَط ذَلكَ في القسمّة أو 
لاء فإِنَ كَانَ الثاني (فسحت القممَدٌ لها مُحملْةٌ كا فيه من الضّرر وَبْقَاء الاخنتلاط 
تائف وَهدَا بعلاف التنع فإ ذا باع دار أ أَرْضًا ولا يَكَمَكٌنْ المششقري من 
الاسْتطراق ولا من تسثيبل الَاء وَلَمْ تُذَكَرُ الحقوق فَإنْهُ (لا يَفسّد لأن الْقَصُودَ منه 
تملك العين ل سام تعن الالناج اق اتام :زر نري بفبنطا مكدر 

وأا القسممة فَإنَّا لتَكْميل انمع وَلا ينم ذلك إلا بالطريق) وَإِنْ كَانَ الأوّل 
يَدْخُل فيهًا لأن القمْمَةَ لتَكُميل الْتمَعَة وَذللكَ بالطريق واكسبيل؛ فيَدْعْل عنْدَ النصيص 
باعتبار التكميل. وفيا 2 الإفرّاز َلك بالقطاع تعلق عَلَى ما 5-6 فباغتبَارِه لا 
دحل من غير تُنصِيص . وقَريرة أن في القسمة تكميلا وَإِفْرَارَاء والحقوق بالنّطر 8 
لتكميل 00 وإن 23 0 وَبالئْطر إلى الإفرَاز لا ل وإن 5-7 3 0 
يناي الإفرَازَ. 

فقلَا: عل عنْدَ التنُصيص ولا دعل عند عَدَمه إِعْمَالا للوَجهيْن بقثر 
واتكا يلات الإبخاية انين انال يها لوو انديس أن كل التود لالط 
َهْوَ لا يَحْصل إلا دحال الترْب والطرِيق» فَيَدْْل من غَيْرٍ ذكْرٍ (وَلَوْ اخقلف 
ْنَا بل كقسم الكل. وَكَالَ بَعْضْهُم: بل تدع يَنْظْرُ القاضي في حَاهِمْ إن كَانَ يستَقيم 
كل واحد طريق ينح في تصييه قَسَمْ الحَاكم يعبر طريق درل للجماعة (لنحنق 
الإفراز بالكلية دونه أ دين رفع الطريق (وإن كان لا يَسْتَقِيم رَفَعَ طَرِيقا اين 

ل الوا في مقداره) أئ في سعة الطريق وضيقه وَطوله فال تخطهم: 
ُجَعَل يكذ الطريق أ كي بر من عرض الباب الأغظم وَطُولَهُ من الأغلى إلى السَمَاء. 
وَقَال بَعْضْهُمْ غيْرُ ذلك (جَعَل عَلَى عَرْض البَاب وَطُوله أن الحاجة تمدع به) قلا 
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العنايج شرح الهداية 
فائدة في جَعْله أعْرضَ من ذَلك» وَفَائدَةَ قسمّة مَا وَرَاءَ طول الاب من الأغْلى هي أن 
أَحَدَ الشركاء إذا أرَادَ أن 2 جَنَاحًا في تصيبه إن كَانَ فَوْقَ طول لباب كان له 
ذَلكَ لأن اهْوَاء فيمًا رَادَ عَلَى طول البَاب 9 فكان الك حالص حَقه: 
وا فاون طول الاب فت مئ ذلك لأن فر وله معت تر يهم فصَارَ ان 
عَلَى اشَوَاء المشترك: َه لا يَجُورُ من غيْرٍ ضًا الشرَكَاءء وإن كَان الْفَسُومُ أْضًا رقم 
من الطريق بمقدار ما يَمُرّ فيه تَوْرٌ وَاحث لأنَهُ لا بْدَ للرّراعة من ذَلكَ» ولا يُجْعل 
مقدَارٌ ما يَمْرٌ فيه تُوْرَّان مَعَاك وَإِن كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى ذلك لكك كما يَحتَاجٌ إلى هَذَا 
يَحتاج إلى العَجَلة يودي إلى ما للا يتناهى) كذا في النهايّة, وباقي كلامه ه واضح. 

قا[ خا مين با كلو زه ولو اسل ثذ وسيل لكل شو ل ونيد 
على حدته وقسم بالقيمت ولا مُعتَيْرٌ بغير ذَّلك) قَالَ #5 ضيك: هذا عند محمد رحمه اللّه: 
وقال أبو حنيفتة وأبو يوسف رحمهما اللّهه يقسم بالدرع؛ محمد أن السفل يصلح 0 
يَصلُحٌ لَهُ العُلُو من اتَّخَاذِهِ بئرَ مَاءِ أو سردابًا أو إصطبلا أو غير ذّنكَ فلا د يَتَحَقّقَ التُعديل 
إلا بالقيمت» وهما يمولان إن القسمن بالدرع هي الأصلء لأن الشركة في المدْرُوع لا في 
القِيمَتٍ فَيُصارٌ إنيه ما أمكن, وارَاعى التَّسوِيّيٌ في السكنّى لا في الَرافق كم اختثَلَمًا فيما 
بينهما في كيفيحٍ القسمت بالدّرع هَمَال أَبُو حنيفّ رحمه اللّه: ذراع من سفل بذراعين 
من علو وقال أبويُوسف رحمة الله راع بذراع قيل أجاب كل واحد منهم على عاد أهل 
عصره أو أهل بِلَّدِهِ في تفضيل السفل على العلُو واستوائهما وتفضيل السفل مره والعلو 
أخرى. 

وَقيلَ هو اختلاف معنّى وَوَجِهُ قول أبي حَنِيفمَ رَحِمَهُ الله أن متفَعَمَ السّفل فَريُو 
على منفعتّ العلُو بضعفه لأنّها تبقى بعد فَوات العلق ومنفعمٌ العلُو لا تَبقَى بعد فتَاء 
السفل» وكذا السفل فيه منفْعيٌ البئاء والسكتى» وفي العلُو السكنّى لا غير إذ لا يُمكنه 
البناء على عَلُوهِ إلا برضا صاحب السفلء فَيُعتَيَرَ ذراعان منه بذراع من السفل ولأبي 
يُوسف أن المقصود صل السكتى وهما يُتَسَاويَان فيه والمنفعتّان مُتَمَائلَتَان لأن لكل واحد 
منهما أن يفعل ما لا يَْضْر بِالآخَرِ على أصله وَُحَمَد أن المنفَعيّ تَختَلفُ باختلافي الحر 
والبَردِ بالإضَافٍَ ليما فلا يُمَكِنُ التعَدِيلٌ إلا بالقِيمتٍ وَالمَتوى اليومَ عَلَى قَول مُحَص 
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الجرء السادس 
رحمة اللّهُ وقولُه لا يَفتَصِرٌ إلى التّفسير. 
ذراع من العلُو المجرد َلاتَمّ وتَلاثُون وَكُدْتُ ذرَاعٍ من البيت الكامل لأ العنُوٌ مثلٌ نصف 
السُّفل هَتَلاتَمّ وََلانُونَ وَكُنْتَ من السّفل سدم وَسِتُونَ وكلتَان من لعلو المجَرَد وَمَعَه 
لاتيم وثلاثُون وُدَْتْ ذراع من العلُوٌ فَبَلَعْت مائَّمَ ذراع تُساوي مادَيّ من العلو المُجَرٌّد 
ويجعل بمقابلج مانم ذراع من السفل الْمجرّد من البّيت الكامل سدَيّ وستُون وَكُنتَا ذرَاع؛ 
لأنّ علُوهُ مثل نصف سفله فَبَلَعَتَ مادَمَ ذرَاعٍ كما ذَكَرنًاء والسفل المجَرّدُ سِنّمّ وسِتُون 
وكُلْتان لأنّه ضعف العو فَيَجِعَل بِمَعَابَدَمٍ مثله وَتَمْسِيرٌ قول أبِي يُوسُفُ أن يُحِعَلَ بإرَاء 
حَمسِيِينَ ذراعا من البيت'الكامل مائمّ ذراع من السفل المجرد؛ ومائَيّ ذراع من العَلُو المجرد, 
لأنْ السفل والعلُوٌ عنده سواءً, فَحَمِسُونَ ذرَاهًا من البّيت الكامل بمِنَزِنَجٍ ماكّجٍ ذراع 
حَمِسونَ منها سفل وَحَمِسُونَ منها عَلُوَ قَالَ (وَإِذَا اختّلف المتقاسمون وشهد القاسمان 
قبلت شهادثهما) قال 45: هذا انّذي دَكَرهُ قول أبي حنيفيّ وأبي يُوسف وقال محمد: لا 
تقب وَهُوَقولُ أبي يُوسّفّأولاه وه َال الشافعي. 

وَدَكَرَ الخصاف قول محمد مع قولهما وَقَاسَمَ القاضبي وغيرهما سواء؛ لمحمد 
أَنْهُما شهدا على فعل أنمّسهما فَلا تُقبل كمن عَلّقَ عتق ) عبده ه بفعل غيره فشهد ذلك 
الغيرٌ على فعله وَلَهُما أَنْهُما شهدا على فعل غيرهما وَهُوَ الاستيمَاءً وَالقّبض لا على فعل 
أتمسهماء لأن فعلهما التّميِيرٌ ولا حاجة إلى الشهادة عليه أو لأنّهُ لا يَصِلُّحْ مشهودًا به َا 
أنّهُ غير لازم وإِنّما يَلرّمُهُ بالقبض والاستيقاء وَهُوَ فعل الغيرٍ فَتُمَبَلَ الشهادةٌ عليه وقَال 
الطحاوي: إذَا قَسمَا بأجر لا تُقبَلَ الشَهَادَةُ بالإجماع, وليه مَالَ بَعض المشايخ لأنْهُم 
يدعيان إيفاء عمل عمل أستؤجرا عليه فكاتت شهادة صورة ودعوى معنئى فلا تُقبل إلا آنا 
تقُول: هما لا يجران بهذه الشهادة إلى أنفسهما مغتما لاثّفاق الخصوم على إيفائهما 
العمل المستاجر عليه وهو التّمِيِيلُ وَإِنّمًا الاختّلافٌ في الاستيقاء فَانتَمْت التَُهمَمٌ (وَلو 
شهِدَ قَاسِمٌ وَاحِدَّ لا تُقبَلُ) لأنّ شَهَادةَ الفَرد غيرٌ مبُوٍَ على العَيرِ وَلّو مر القاطبي 
َمِينَهُ بدفع المال إلى آخَرَ يُقبَل قول الأمين في دفع الضّمان عن تفسه ولا يُقَبَلُ فِي إلرّام 
الآخَرِإِدًا كان منكراء وآللّه أعلم. 
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العنايي شرح الهدايى 
الشرح: 
قال (وَإذا كان مدر ل علو ل ضور الممسألة أن يَكُون علو مُشتركا بَيْنَ 
لين وَسفلة لاخر وَسفلٌ متكا يما علو لآخَر وت كَامل مشت نتركَا ننه 
َالَكُلَ في دار واحدة أوْ في ذَارَيْن لكن تراضيا عَلَى القسْمَة وَطَلبًا 0 
القملمّة لم قيِدْنا لك قلا يقال َ ا 1 إذا كات 


2 عم عر ل ار ار 


مما ا و 
بفْسَمْ باذع له الأمثل في القسلمّة في الْذْرُوع لكون الشركة فيه لا في القيمة. 
وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحمَهُ الله يُقَسّمْ بالقيمّة؛ إِنْ كانت قِيِميّهُمَا سَوَاءِ كَانَ ذرَاغٌ 


بذراع. وإن كَانَتْ قيمّة أحَدهمًا لست بذراعين» وَعَلَى هذا 


الحسّاب لأن دلذل تم 1 ١‏ يَططلح 00 حَفر البثر وَانُحَاذ 00 


تل 


00 وَغيْرهَا فلا ) تَحََىَ التعدِيل إلا بالقيمة. َم اعدف الشيحَان في كيفية 


اندنة لذ قل أو خيقة: راع مث اطي من غلو. وق أو كوش 
ذرَاعٌ بذرّاع. وَاخمَلَفَ الَشَايحُ بأن مَبْنَى هَذَا الاختلاف اعْتلافُ عَادَةَ أهل العَصر 
البلتان في تفضيل الل عَلى اللو أذ امكف من ذلك أ امتوائهما أذ هو مََى 
فْهِيٌ فَمَالَ بَمْضُهُم: أجَابْ كل وَاحد منْهُمْ عَلَى عَادَة أل عَصره: أَجَابْ أبو حَنيفة 
عَلَى ما ضَاهَدَ مر غَادَة أهْل الكُوقّة في اعبار الل عَلَى العلِ وَأبو يُوسُف ينا 
ل أهل بَعْدَادَ في الّسْويّة َيْنَ لعلو وَالسفل في مُتْمعَة السكتى» 
مل على ما شَاهَدَ من اختلاف العَادَات في البلتان مر 00 م وَالعلو 

وقال ' بحْضْهُم: بل مَبنَاهُ مَْنَى فقهي. وَوَجْهُ قل أبي حَنيقَة رَحمَهُ اللَهُ أن متْفعة 
لمثثل كبو َلَى مت القلو يضشفه لها مق به : قَوَات العُلو دُونَ العكسء ا 
اسل فيه مَْمَعَةُ البناء وَالسكنى» وفي العُلو مَْمعَة السكتى لا غَيْر) إِذْ لا يُمْكنهُ البنَاء 
علَى عُلوه إلا برضا صّاحب السفل فَيعْ ذرَاعَان مُْ يراع من السفل. . ولأبي يُوسف 


و م 


نحم الله إن التفوة 0 السكتى وَهُمَا يَتَسَاوَيّان فيه» وَالْتْفعَتَان مُتَمَائلتَان لأن لكل 


عي الل 7 


الجرء السادس /" 


وَاحد مِنْهُمًا أن يَفعل ما لا يَضْرُ بالآخر عَلَى أضله. بلكل ةلله أن املق 
تحتل باعثتلاف ال وَالبَرْد بالإضافة إِليْهمَ بهمَاء فلا يمك القدد يل إلا بالقيمّة) تراه ال 
يَفتَقرٌ إلى لتُفسير. وتفسير قل أبي َيف ا 4 الله في مَسألة الكتاب أن يُجْعَل 
بمُقابلة مائة افرع من الاو جرد نا وتَلامُونَ وَثُلْثْ ذراع ات الكَامل؛ لأن 
العْلوَ عنْدَ عله مل نطف السشفل: قثلائة ولائون وثلث. ولراك وم 
من العلو المجَرّد؛ ََلانَةَ وَتَلانُونَ ولت من سل الككامل في مقاب سئة وسيون وت 
من العلو المجرد فذلك تَمَام مائة؛ كر بمقابلة مائة ة ذرَاع من قن لمر المجرد سك 
سود ونا ذراع من الت الكامل. أن لَه مل نصطف سف َس وود وتان 
من السّفل الكامل بِمُقَابلَة مثله من السّقل المجرّد و سن وَستُونَ لقان من عُلو الكامل 
في مُقابلة ثلاثة وَثُلانين 37 ؛ فراع من السقل الجر مذ 000 وتفسير قول 
أِي يُوسُف رَحمَهُ الله ظَهرٌ على ما كر في الكتاب. 
وه وَإِذا اخْتلف المقَاسمُونَ) فقال بَعضهم بَعض نصيبي في يد صاحبي 
(وَشهد القَاسِمّان ملَتْ شَهَانهُم) ذَكرَهُ القدُوري 0 خحلافاء 39 مال لز 
قوّل الخصاف فَإلهُ ذكَرَ قل مُحَمّد كَقَوْهما. ةك ا 
مَشْهو دا به 2 0 لازم قبل أن الرّحُوعَ صحيح ل القبض» وهو صحيح إذا 
كَانَتْ القممة تَرَاضيهِمًا. أما إذَا كَانَ القاضي أُوْ تائيه يَقسم فَلَيْسَ لبَعْض الشرَكَاء أن 
َأى ذلك بعد عرو تغض الهم وَالباقي واضح. 
باب دعوى القَلطٍ في القسمت والاستحقاق فيها 
قال (وَإذَا ادُعى أحدهم الغلط وَرَعم أن مما أصابَه ف شيئًا في يد صاحبه وقد أشهد 





٠١‏ م 


على تفسه بالاستيماء لم يُصدّق على ذلك إلا بِبيْنَةٍ) لأنّهُ يَدعِي فسحٌ القسمتٍ بعد 
وقوعها فلا يصدق إلا بحجة (فَإن لم يكن له بَيْبَرٌ استحلّف الشركاء فَمَن نَكَلَ منهُم 
جمع بين تصيب التاكل ودعي فَيقسم بَينَهُمَا عَلَى قدر أنصبائهما)) لأنْ التُكُول حُجَدّ 
فِي حَّه خَاصّة فَيُعَامَلان عَلّى رَّعَمِهما قَالَ 4: يَتبّغي أن لا تُقبَلّ دَعواهُ آصلا لتَنَاقُضِْه 
وإليه أشار من بَعد (وإن قَال قد استّوفيت حقّي وَأحَدْتْ بَعضه فَالقَولَ قَولُ خَصمِهٍِ مَعَ 


يمينه) لأنه يدعي عليه الغصب وهو منكر (وإن قَالَ أصابنِي إلى موضع كَذَا فلم يُسَلَّمهُ يسلّمه 
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العنايي شرح الهدايم 

إني ولم يشهد على تفسه بالاستيفاء وكذبه شريكه تَحَانَقَا وَضْمِيخَت القسمن) لأن 
الاختلافَ فِي مقدار ما حصل لَهُ بالقسمّةٍ فَصَارَ تَظيرٌ الاختّلاف فِي مقدار المبيع على 
ما دَكَرنًا من أحكام التّحَائْف فيما تَقَدّمْ (وَلو اختّلفا في التّمَوِيمِ لم يُلِتَمْت إليه) لأنه 
دَعوى العَبن ولا مُعتَبَرَ به فِي البَيع فَكَدا فِي القسمَجٍ لوجود التَّرَاضِيء إلا إِذَا كاتت 
القسميٌّ بقضاء القاضي والعَن فاحش (لأن تاقه كذ بانقداق) 

الشرح: 

باب دعوى القلط في القسمة والاسْتحقاق فيها): لما كان دعوى الغلط 
وَالاسْتحقاق من عَوَاررض القممَة أَخْرَ ذَكْرَها. والأصل في هَذَا الاب أن الانخعللاف 
ما أن يَكُونَ في مقَدارٍ مَا حَصّل بالقملمة أوا ' في أُمْرِ بَعْدَ القسلْمَة) قن كَانَ الأول 
تَحَالفا ونفْسَحْ القسْمة إن لَمْ يَكنْ في دَعَوَاهُ مُمنَاقضًاء إن كَانَ الثاني فَحْكْمَهُ لين 
على لدعي وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَلْكَرَ فَعَلَى هَذَا إِذَا اذّعَى أحَدُهُمَا الغلط في القسْمة 
وَرَعَمَ أن مما أُصَابَهُ شيْئَا في يد صاحبه وَقَد 00 0 مدق 
عَلَى ذَلكَ إلا ببيّئة لله يَدّعي فَسْحَ القملمّة قسمة بعد ِعْدَ وقوعها قلا يُصّدَقَ إلا بحجة 
كا شري إذا اذُعَى لتنفسه خيّارَ الشزط فإن أَقَامَهَ د كو دَعْوَاةُ بها إن 0 
عَنْهَا اسْتُخْلف كركاف اليم ار 1 لَرْمَهُم فإذا كوا استُخلفوا لرَجَاء 
الدُكُول, فَمَنْ حَلَفَ لا سَبيلَ عَلَيْه َم لكل معنن لصييه ولصيب لدعي كم 

قَالَ الْصَنّفُ رَحمَّة اللَّهُ (ينْبَغي أن لا ينل دَعْوَاهُ أصلا) يَعْني وَإِنَ أَقام البيئَة 
َنَاقَضْه لنهُ إذَا أَْهّدَ عَلَى ئفسه: أ أَقَرّ بالاسنتيفاء والاستيفاء عبارَة عَنْ قبِض الحق 
بكَمَاله كَانَ الدَعْوَى بَعْدَ ذَلكَ تناقضًا. قَوَلَهُ (وَإليْه أشَارَ من بُغد) يُرِيدُ قَولَهُ وَإنْ قال 
أصَابَني إِلَى مَوْضِع كَذَا قَلَمْ يُسَلْمْهُ إلَي وَلَمْ يَشْهَد عَلَى نفسه بالاستيفاء وَكلبَه 


جم اس 0-14 


يوسش صن ل جلها ي لتر حل 00 
م الإشارة اد الكش قا ليه لطر الأولّى» وَلا تَحَالْفَ فيهًا وَلا 
2 سَبَب لَّهُ سوى كوّن التَنَاقَضِ مَانعَا لصحّة الدَعْوَى) وَإِذَّا كَانَ النَنَاقضُ مَوْجُودًا وجب 
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أن لا تُقبَل دَعْوَاهُ أصلاء وَإِن قَالَ قَدْ استوقيُت حَقَي وَأحَذت بَعْضَهُ وَعَجَرَ ع إِقَامَة 
لي فَالقَوْلُ قوْلُ حتصلمه مَعَ يمينه لله يدعي عَلَيِْ الب وَهُوَ يك ول اعلا في 
تقوم فلا يَخلو إِمَا أن يَكُونَ يسا أ قاحضًا لا يَدمْل تحت تقوم اومن فإن 
كان الأول لم يتك إلى َغَوَاة مسواء كاننا القسلمة بالتّراضي أو بقضاء القاضي؛ لأن 
الاخترارٌ عَنْ مثله عَسرٌ جدًا؛ وَإِنْ كَانَ لاني فإن كت القسلمة بقضاء القاضي 





فسحّت لأن 5 يه تف الاي مُيةبالقذل 1 0 وإن 
325 بالتَرّاضي لم يذ ا رَحمّة ال 00 الفقيه * أبي حَعْفر انْدُوَاني 
رَحَمّهُ الله ألْهُ كَانَ يقول: قائل أن يُقول: التق عدو لطر وان اتلد ودس 
الع وى القن فيه من الك لا ثوحب ته أ الع من ٍلك َه 
بالعينِ القاحش كنع الأب والوصي. ظ 

ولقائل له : ممع هذه الدعوَى لأن الكادلة 1 في القسْمّة» وَاتعْدِيل 
في الأشيّاء المُعَاوَة يكون من حَيْث القيمّة؛ فإذا ظَهْرَ في القيمّة عَبْنُ فاحشُ فات 
شَرْط جوَاز القسلمّة فيَجبْ تقضهًا. والكذز القيية نما الذي رحمة اللاعار د 
بالقؤل الأول وهو مختارٌ المصنّف رّحمه اللك و ينض المشايخ رَحمهم اللَهُ كَابُوا 
دون بالقوؤل الثاني . 

(وَنّو اقتّسما دَارَا صاب كل واحد طَائِفَة َادّمَى أَحَدهُم بَينَا فِي يد الآخَر أنه 
مما أصابة بالقسمتّ وأنكر الآخَر فعليه إقاممّ البِيْنَةِ) لا قلنَا (وإن أَقَامَا البَيْئَرَ يُؤْخَدُ 
ِبِيْنَمٍ المدعي) لأنّه خَارِجٌ؛ وَبِيدَم الخارج تترجح على بِيّتَمٍ ذي اليد (وإن كان قبل 
الإشهاد على القبض تحالفا وترادا» وكدًا إِذَا اختّلفا فِي الحدود وأقاما البِيَيَ يقضى 
لكل واحد بالجزء انُذي هُو فِي يد صاحبه) لَا بَينَا (وإن قَامَت لأحدهما د بيتس قضي له 
وإن لم تَكّم لواحد منهما تَحَانَا) كما فِي البيع. 

السرم ظ 

تولك رول افبتيا تا) هو ين مس ل لباب لكن أَعَادَهُ لزيّادَة يَيَان؛ ا 
(لَا قلنا) إِشَارَة إِلَى قَؤلهِ لَمْ يُصَدَقَْ عَلَى على ذلك إلا بين ل يدعي فلح القمئمة بغ 
وُقوعها. ل لهُ (وكذا إِذا املف في الحود) قبل صُوريُهُ: ذَارٌ اقَتَسّمهَا رَجلان ظ 


7 العنايت شرح الهدايتّ 


صاب أَحَدَهُْمَا جَانبُ مئْهُ وَفي طرف حَدَه ببس في يد صاحبه وَأَصّاب الْآخْرَ 
انب وي طرف حَده ب في ند مناه َع حل واد منفما أ البح ادي 


اس اس 


يا يم 59 ليه ين 7 لكل واحد ؛ 4 لذي في / يد 


ل ا و 





سن سل بر 


ىا ل ا ا 


وَرَجعْ بحصت ذلك في تصيب صاحبه. وَقَالَ أَبُو يُوسّف: تُفِسَّحٌ القسميٌ) قال 45: ذكر 
الاختلافَ في استحقاق بعض بعينه؛ وَهكدًَا ذُكر في الأسرار. والصحيح أن الاختّلاف 
القسمَيٌ بالإجماع؛ ولو أستّحق تعض شائعٌ في الكُلّ تُفْسَحٌ بالاتفاق؛ فهذه ثَلاتَمَ أوجه. 
ولم يدذكر قول محمد؛ وَذَكَرَهُ بو سليمان مع أبي يُوسف وأو حفص مع أبي حنيفت 
وَهُوَ الأصح. لأبي يُوسف أن باستحقاق بعض شائع ظهر شريك يك حَالت لهماء والقسمى 
بدُون رضاهُ بَاطِلَة كَمَا إذَا أستّحق بعض شائعٌ فِي في النُصيبِين) وَهَدًا لأنْ باستحقاق جزء 
شائع ينعَدِمُ مَعنَى القسمت وَهُوٌ الإفرازٌ لأنَهُ يُوجِبُ الرجوع بحصته فِي نصيب الآخَرٍ 
شائعاء بخلافي المعين. 
وَلَهُمَا أن معتى الإفراز لا يَُنعدمُ باستحقاق جِزَءٍ شائع في تصيب أحدهما ولهذا 
جارَّت القسميٌ على هذا الوجه في الابتداء بن كن النُصف الْْقَدُمُ مُشتّركا بيئهما وبين 
تال والنّصف لخر ينهم لا ركم لهَيرِهِمَا فيه فَاقتَسَمَا على أَنْ لأحدهما ما لهما 
من المقدم وربع الموَخَرِ يَجُورُ فَكَدَا ف في الانتهاء وصارٌ كاستحقاق شيء معين بخيلافي 
الفائع في النُصيبين أنه لو بقِيَت بَّقيّت القسميٌ لَتَضرَّرَ الثّالتُ بتفْرق تُصيبه في النُصيبين؛ 
ما هَاهُنًا لا ضرر بامُستّحق فَافتَرَقَا وَصوَرٌ الَسأنَت: إِذَا أحَدَ أحدهما التْث المْقدّم من 


م و ار 


الكار وَالآخَرٌ التْلُمينَ من المؤّخَرٍ وقيمتُهما سَوَاءٌ كُم استّحَقّ نصف الْْقَدّمء فَعندهما إن شاء 


تَقَضْ القسمَّنّ دَفعًا لعيب التُشقيص؛ وإن شاء رجع على صاحبه برَبع ما في يده من 


٠‏ َي له وسح حل لقم رج ينصدو م يب اسح اللصداً َجَ 


ير راسم 2 


بنصف التُصف وهو ُوَالرَيُعٌ اعتبَارًا للجزءٍ بالكل وَلَوبَاءَ صاحب المْقَدْم نصفه ثُمْ استحق 





الجزء السادس 
الصف الباقي شائِعا رَجعٌ برَبُع ما فِي يد الآخَرٍ عِندَهُما نا دَكَرنَا وَسَقَط خَيَارُهُ ببّيع 
البعض وعندً أبي يُوسُّف ما فِي يد صاحبه بَينّهُمَا نصفان وَيَضْمَنُ قيمَدٌ نصف ما بم 


ال 


لصاحبه لأنّ القسمَدٌ تَنقَب فَاسِدَةٌ عندة؛ وَالَْبُوضْ بالعقد الفاسد مَمِنُوكَ فَتَمَتَ الب 





فض 


فيه وَهُوَ مَضْمُونٌ بِالقِيمٍَ فَيَضمَنُ نِصف تَصيب صَاحِبه. َال (وَلَووَقَمّت القسمٌَ كم 
ظهَرَ في التّرِكَت دين مُحجيط رَدْتَ القسمم) لأنّهُ يَمنَعٌ وقُوع املك للوارث؛ وَكَدَا إذ 
كان غير مُحِيط لتَعلقٍ حق الُرَمَاءِبالّرِكَتِ إلا ذا بّقِيّ من التّرِكَبٍ ما يَفِي بالدين 
وراء ما قسم لأنّهُ لا حاجرّ إلى تقض القسمَّجٍ فِي إِيماءِ حَمّهِم؛ ولو أبرآهُ الهُرَمَاءُ بَعد 
القتسم أو أَداُ الورَثَمٌ من مالهم وَالدّينُ مُحِيط أو غير مُحِيط جَازّت القسمّدٌ أن المانع 
قد زال. ولو اذعى أحد الْمتَقَاسمَين دينًا في التّركنّ صح دعواهُ لأنّهُ لا تَتَافُض) إذ الدّينُ 
تعلق بالَنّى وَالقسمَمُ تُصَادِفُ الصُورة ولو ادّمَى عَينًا بأ سب كَانَ لم يُسمَع 
للتتاقضء إذ الإقدام علّى القسمجٍ اعترافٌ بكون المَقسُوم مُشترَكًا 

الشرح: 

(فصل): ب 3 من يان الغلط بن 0 ين الاستحقاق (وَإِذا أسشحق بَعض تُصيب 
أحَدهمًا) هَاهُنَا لان أَوْحه: اسشتحقاق 0" أحَّد النَصييين أَوْ فيهمًا جَميعًا. 
واسضاق بعض شا ع في النَصيبيْن. وَاستحقاق بعض شائع في أحَد لُصبَيِنِ. ففي 
أل 0 لس بالاتفاق. 

في الثاني فسخ بالاتقاق. وفي الثالث لم تُفسَح عند أبي حَنيقة رَحمّهُ الله 


5 0 وا سر صر 


7 بي إذ شا جع بحص ذل في تيب صتاحد وإ ءرد مواقت 


ار عاض 


انا 3 أو ا 0 الله لسع ومحمد 3 2 277 97 رواية 5 
ووه لاله إن أَخَرَ دهن الث لَه م من : الثار َالآخَُ الثله: من 
خَرِ وَقيميُهُمَا سَوَاء بأن تَكُولَ قيمَةٌ قِيمَةٌ الدَار ألفا ومائتي درْهَم مثلا و 50 قيمةُ الث 


جه سا قر سمس 


الا ون وباس ول ل 0ك معدم 35 إن 
شّاء تقض القسئمّة دَفعًا لعَيْب التُشْقيص؛ ١‏ وإ ضاء رَجَع على صاحبه يريما في يده 


ا ا ل 


هله لو أستحق كَل الْقَدمٍ رجح بننصف ما في يده وَقيمية ااانه َإِذًا استحقٌ التُصْفْ 


ف العنايّ شرح الهدايخ 
ل ساس 0 0ه ل راس على اس مم ور اوسا ووه 2 ين" رار 

وا وو وات ب وسو و0 
أ 5 ماين . فَالَ الصف رحج نَهُ الله دك لاشلاف) يي لور رَحمه 
الله في استسشقاق بعض بعينه) مكنا ب اماق أن الا 8 استحقاق 


الأسرار وفعت سوا أن هذه المسألة حور ف لسار في الكائم 0 0 





ام ا 


من المحانيين و2 ارا بف الشائع غَيرَ مرة. 

رأقول: ال ار بَعْض بعَيْنه أنِضًا َظَرّ فإن قول 
لقدُوري وَإِذًا اسشحق بَعْضْ م تصيب أَحَدهمًا ينه نس ينص في ذلك بَوَازٍ أن يون 
َه ركه َتنا نميب الها لذ فنص دكون للد كلاب وَإِذَا أسمْحق بَحْضْ 
شائعٌ في تصيب أَحَدهمَا بيه وَحيككذ يَكُونُ الاختلاف في التائع لا في الين. نن 
وف رمه الَأ باستشفاق بصي شائع طهر ريلك الث لها وَالِسْمة بود 
ضَاهُ بَاطلّة؛ أن مؤضوع المسثألة فيمًا إذا ا دو اهو ار 


و 


1 من التَراضي) وصار ١‏ إذا أسشّحق بَعض : ع في النصيبين في اتعدّام مُعنى 
اده صر لإفاك ا فيما طهر : فيه ٠‏ الاستحقاق ا 9 0 الصيي 00 


احاح لي بهي | 
ص 


نغض معن يق الإرا 5 او د 3 دم ره 
ما رضي بها إلا على مدير الْالَةوقذ قات" 

ا أن مَعْنَى الإهْراز لا َنعَدمُ باسْتحقّاق جْرْءِ شائع في تصيب أُحَدهمًا لك 
لا يُوحِبُ التيوعٌ في نصيب الآ وَحَدَ جَارَتْ القسلمةُ عَلَى هَدَ الوَجْه في الابتداء 
أن كانت دار نصقين وَالنْصُف الْقَُم منها مُشتترك 00 
هَذَا النَنْف لواحد منْهُْ وَالنُصْفُ الآخَر بَيْنَ ال نين عَلَى ١‏ ل الور ين 
هذَيْنٍ الاين علَى السويّة نا فَافَسَما لان على ا يدها عا م 
الْقَدّم وبع الْوَخْرِء وذ جَارَ ابتداء جَارَ انتهماء بطريق اللي وَصَارَ كَاسْتحْقَاق يت 
مُعيّنِ في عَدَمٍ التفاء مَعْ: مَعْتَى الإفرَاز» بخلاف الشائع في الُصبيينِ» فإنه لَه لو بقيت ت القسم 


لما 


1 ظ 





الجزء السادس اذا 


ضر الثالث ريق تصيبه في انين وما هَاهنا لا ضرَرٌ للمستحق وقول (وصورةٌ 
الْسنألّة) يعني مَسألَةَ الكئاب لا اسهد بها وقد قَدَمناهُ دَفْعَا هَذَا الببس» قَولهُ (وكر؛ 
باع صاحب لمْقَدَم نصفة) يَعني النْصف من الثلث لمقَدَ م الذي وَقَعَ في تصيب 
أَحَدهمًا ثم أتشحوة ا محق الصف الثاني رَحَعَ ريع م مَا في يد الآحرٍ عنْدَهُمَا للا ذكرا يعني 
اه سشحق كل الْقَدّم رَجَعَ بنصطف ما في يده إلى قله اعثَارَا لام 
بالكل وَسقط ار بع البَعْض في فسخ القسمّة» لأن اف نا ا فى قار 
َل القملمة وقد قات بَمْضُ ذلك باليم؛ وعثدَ أبي يُوسُف رَحمَهُ الله م ما في يد 
صَاحِبهِ هما نطفان» ويَطمَُ قيمةَ نطف ما بَاعَ لصاحيه أن القئمة تنْقَلبُ فاسدة 
عنْدَهُ فيقَتَسمّان ؛ البَاقي يَعْدَ الاستحقاق فَولَهُ (وَالْقَبُوض بالَقد الفاسد) َوَابٌ عَمَا 
ُقَال: تنغي ايض الي لها على التسلمة القاسدة. 

َالبنَاء عَلَى القاسد فاسدٌ ويه أن اسان مقا لوجحود اَذَه وإذا 
كانت فاده كانتا في مَتنى الع الماسدء وض بالعفد القاسد ستول فت له 
فيه وَهُوَ مَعْلْمُونَ بالقيمّة لَعَذْر الول إلى عَيْنٍ حَقه لَكَان اليم يضمن نطف 
نصيب صاحبه) قال وَل قدت" القسمَة إلخ) ولو وقعستا القملمة ثم طَهَرَ في التَركة 
دن ممحيط وم فؤفا ال من ماهم وم يرأ ارا دنا القملمة لأن اين يت 
وقوع الملك للوارث) حت َوْ كان في التَركة الممسشرقة الوه رد 5 رَحم 
مَحَرَم وار ل ق. وَكذا إِذَا كان لد غير مُحيط بالركة لتعلق حَقَ العْرَمَاء 
بالتّركة إلا إذَا بقي كم مَا بتي من الديون ؛ وَرَاء ما قسم لكَهُ لا حَاجَة إلى 
لعي اشن في 0 حَتَهِمْ رةه العرمَاءِ بَعْدَ القسمة أو أَذَاهُ للورئة من مالم 
ارت د أي كس بور ها سواء كان لين مُحيسا أو غيْرَ مُحيط لأن لمان قد 
اله بخلاف ما إذا ظَهَرَ أ َهُ وارث أو الوضى. لد لعلف ٠‏ أ اربع َع القملمة وَقَالَتْ 
لوزن تفي حَفهمَا إن القشمة تقض إذ لم راض للوارث أذ الى ل أن 
نهنا في مين التركة فلا يتل إلى مال آعر إلا ورضاهمء وى هذا ل اعَى أذ 
التََاسمِينَ بَعْدَ القسمّة َي ينا عَلَى الميّت صّحّ ولو ادُعَى 0 


- 


و 


زمالة التَركة والقسمة تُصّادف الوه فلم يتَتَاقَضْ فى دعواه بالإقدَام - القسمة 





3 العناييّ شرح الهدايم 
وَدَعْوَى العَيْنِ تعلق بالصورة وَالقسمة 5 فَالفْدَام عَلَى القسْمّة اعترّافٌ مه 
بكون المقسُوم م مَكْجَرَ كا ودعوى الخصّوص 

ولقائل أن. تقول :إن 4 تكن دَعْوَى لخر بَاطلَة لِعَدَم التَنَاقَض فاتك َاطلة 
باعتبار ار ها متش حا أ أ يض انا و سق ب فضي عاك و 

جهته. وَالحوَاب أنه إذا تبت الدين بالييَّة َمْ دكن القسلمة تَامّة فلا يَِرَمُ ذلك 

فصل في المهايأة 
امهَايَآَةُ جائزَةٌ استحسانًا للحاجة إليه؛ إذ قد يَتَعَدّرُ الاجتماع عَلَى الانتفاع فأشبه 





القسمة. ولهذا ب يجري فيه جَبِرٌ القاضي كما يُجِرِي في القِسمّت إلا أن القسمتّ أقوى 
منه في استكمال الَنمَعَجٍ لأنَهُ جمع المَنَافع فِي زمان واحد. وَالتَّهَايُؤُ جمع على التّعاقب»؛ 
وَلِهَدَا نو طلبّ أَحَدْ الشريكين القسمنّ وَالآخَر المْمَايَاَةَ يسم القّاضي لأنّهُ أبلغ في 
التكميل. ولوقت فِيمَايَحتمِلَالِسمَة كم طَلْب أحَدُهُمالتِسمة يسم وَل اَي 

أنه أبلغ؛ ولا يَبطلٌ التَّهَايُوُ بمَوت أَحَدهمًا ولا يموتهما لأنَهُ نو انتتقض لاستأئفه 
الحاكمٌ فلا فَائِدَةَ فِي الُقض ثم الاستئئاف (ولو تَهَاياً في دارٍ واحدة علَى أن يُسكّن هذا 
طَائِمَة وَهَدَا طائِفَة أو هذا عُلُوُهَا وَهَدَا سُفلهًا جارً) لأن القسمت على هذا الوجه جائزة 
فَكَدًا المُهَايََةُ وَالتّهَايُؤٌ في هذا الوجه إفرازٌ لجميع الأنصياء لا مبَادلَمٌ ولهذه لا يُشْتَرَطُ 
فيه التأقيت (ولكل واحد أن يستغل ما أصابه بالمهايأَة شرط ذلك في العقد أو لم 
5 يُشْتَرّط) لحدُوث اَتَافع على ملكه (وَلو تهايئا في عبد واحد عَلَى أن يَخدمَ هذا يوما 


وَهَذَا يُوما جارَ)» وَكَدَا هذا في البيت الصغير (لأن الهَايَآَةَ قد تَكُونُ في الزّمان, وقد تكون 


أت ار ار م مي مو الى 


من حيث المكان) ا م (وَتَواختّلفا في التَّهَايُوْ من حيث الزّمان والمكان في 
حل يُحَتَملُهِما يأمر هُما القاضي بأن يتَّفْقا) أن التَّهَايُوٌ في المكان أعدل وفي الزّمان 
أكمل فَنَمًا اختلفت الجهئ لا يٌْ من الاتّفّاق (فإن اختَارَاهُ من حيث الزّمان يقرع في 
البدَايّج) فيا للتّهمَحٍ (وَلَوتََايََا فِي العبدَين عَلَى أن يَحدُمٌ هذا هذا العبد وَالآخَرَ الآخر 
جَارَ عندهما) لأنْ القسمن عَلَى هَدَا الوّجه جَائِرَةٌ عندهُمًا جبرا من القاضي وبالتّراضي 


كد الاي وَقِيلَ عند أبِي حَنِيفَنَ لا يقسِمْ القاضي. وَهَعَدَا روي نه لأنهُ لا يجري فيه 


م 
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والأصح أنه يُقسم القاضي عنده أيضاء لأن المتافع من حَيث الخدمة قَلّمَا تَتَفاوت» 
بخلاف أعيان الرقيق لأنّها تتفاوت تفاونًا فاحشا على ما تقدم (ولو تهايئا فيهما على أن 
َمَقَمَ كل عبد على من يَاحْدْهُ جارَ) استحسانًا للمُسَامْحَتٍ في إطعّام اليك بخلاف 
شرط الكسوة لا يُسَامَحَ فيها (ولو تَهَاينَا فِي دارّين على أن يُسكن كل واحد منهما دارا 
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جاز ويُجِبِرٌ القاضي عليه) وهذا عندهما ظاهرء لأن الدارين عندهما كدار واحدة. وقد 
قيل لا يجبر عنده اعتبارا بالقسمت. وعن أبي حنيفة أنه لا يجِوزُ التَّهايُؤٌ فيهما أصلا 
بالجبر ا قُلنا؛ وبالتّراضي لأنّهُ بيع السكتى بالسكتى؛ يخلاف قسمدّ رقبتهما لأنَ بيع 
بعض أحدهما يبعض الآخَرٍ جائرٌ. وجهُ الظاهر أن التّمَاوت يَمَلَ فِي المتافع فَيَجِورُ 
بالتٌُراضي ويجري فيه جبر القاضي ويعتَبرٌ إفرازا أما يكثُرٌ التّفاوت في أعيانهما فاعتبر 


وس سسا م 


مباد لي. 

(وفي الدابتين لا يَجِوزٌ التَّهَايُؤُ على الركوب عند أبي حنيفم وعندهما يجوز 
اعتبارا بقسمت الأعيان. وله أن الاستعمال يتفاوت بتفاوت الراكبين فَإِنّْهُم بين حاذق 
وأخرق. وَالتَمَايُؤُ في الركُوبٍ في دايج ع عَلَى هذا الخلاف لَا قُلنَاه بخلاف العبد 

نه يَخدم ياختِيَارِهٍ فلا يتحمل زيادة على طاقتِهِ والدابيٌ تحملها. 

وأما التَّهايؤٌ في الاستغلال يجوز في الدار الواحدة في ظاهر الروايتٍ وفي العبد 
الواحد والدابتّ الواحدة لا يجوز ووجه الفرق هو أن النُصيبينء يتَعاقبان في الاستيفاءء 
والاعتدال تَابِتَ في الحال. والظاهر بِقَاؤُهُ فِي العقار وَتَعيْرَهُ في الحيوان لتوالي أسباب 
التَغَيرٍ عليه فَتَمُوت المعادلي. ولو رَادت الغلّمٌ في نويج أحدهما عليها في نوبت الآخَر 
يشتركان في الزيادَة لِيتَحَقّق التُعديل: يخخلاف ما إذَا كان التَهَايُؤٌ على المتافع فَاسِتَعَل 
أحدهما في توبته زيادة؛ لأن التّعديل فيما وقع عليه النَهايُْؤٌ حاصل وهو المتافع فلا 
تَضْر ه زيادة الاستغلال من بعد (والتَهَايْؤٌ على الاستغلال في الدارين جائرٌ) أيضا في 
ظاهر الرواية ما يناه ولوفضل غَذَّمٌ أحدهما لا يشتّركان فيه بخخلافي الدار الواحدة. 

والفرق أن ذ في الدارين معتى التَّمِيِيلِ والإفرازٌ راجح لاتحاد زَمان الاستيفاء؛ وفي 
الدار الواحدة يَتَعَاقَبُ الؤصول فَاعثيرَ قرضا وجعل كل واحد في نوبّته كالوكيل عن 


| مر بي > ارمق 


صاحبه فلهذا يرد عليه حصتَهُ من الفضل, وكذا يجوز في العبدين عندهما اعتبارا 


هن 





العنابيي شرح الهدابي 
بالتّهايؤْ في المتافع؛ ولا يجوز عنده لأن التَّمَاوتَ فِي أعيان الرّقيق أكثَرٌ منهُ من حيث 
الزّمَانِ فِي العبدٍ الواحد فاون أن يمتَنِعَ الجَوَالُ وَالتّهَايُةُ في الخدم جُوْرٌ ضَرُورَة ولا 
ضرورة فِي العَلّدِ لإمكان قسمتهًا لكونهًا عَيناه ولأنْ الظاهِرٌ هُوَ التّسَامُحُ فِي الخدمّة 
والاستقصاء في الاستغلال فلا يتقسمان (ولا يجوز فِي الدابّتين عنده خلافا نَهُم) 
والوجه ما بِيئَاهُ في الركُوب. 

(ولو كان تَخْلٌ أو شجر أو غنم بين اثتين فَتَهَايَئَا على أن يَأَخُدَ كل واحد منهما 
طائفة يْتَتمِرها أو وركام وَنَشَرب ألباني لا يجوذ) لأن المهايأة في المتافع ضرورة أنها 


م م ور 


لا تبقى فيتعدر قسمتها: وهدء أعيان باقية شر رد عليها القسميّ عند حصولها. والحيلمٌ أن 
يبيع حصته من الآخْرِ كم يشتر ي كلها بعد مي به أو تشع بالئّين بمقدار مَعثوم 
استتقراضًا لنّصِيبٍ صاحبه؛ إذ فَرضٌ الماع جائِقٌ 

الشرح؛ 

رلعل في ا0ه1010 لا 12 بن جاو تقار عند الأقاد. شرع في يان 
أحكام قسمة الأغراض وهي امهَار أ وَأَعحرَهًا عن قَسْمّة الأعيّان لكنهًا فعا عَليْهَا 
َإِخَالَ أن التّرْحَمَة بالبّاب أُوْلَى, لأنْ الكَلامَ في ياب دَعْوَى العلّط وَالاسْتحْقاق 
وَالَْاَة لَبْسَتْ منْهُمًا لكنّهَا بَابْ من كاب القسمّة» وَيَجُورُ أن يُقَالَ: إِنّهَا فصل من 
كاب القسمّة وفيه مَا فيه. وَالْهَاَةَ مُفَاعَلَةَ من الحَيئَة وَهي الخَالّة الظاهرَة للمتهيئ 

لسر ألفاء وَتَحْقِيقة ا 3 
أن الريك الثاني ينتفع بالعيْنِ عَلَى اليئة التي يَنْتَعُ ينتفع بها الشّريك 0 . في عُرْف 
الفَهاء 5 هي 0 0 قسمة المتافع وهي جَائرة 0 وَالقيّاس َأَبَاهَا لأَنهَا 
مده التفّة بجئسهاء إذآ كل واحد من الريك في توه يع بملك تريكه عوضا 
م الشّريك بملكه في توبته» لكنا رك القياس بقؤله تعالى : خا يرب ولَور 

ب يَوْمِ مُعَلُورِ » [الشعراء: 0 حر ليا بِعيِنها وللحَاجَة د 2 
نا عَلَى الالتفاع فأشبة القسْمّة ولحذا يجري فيه جبر القاضي إذَا طَلبَهًا بَعْض 
الششركاء راق غئزة وله تطلين قنمة قسْمةٌ العَْنِ كما يَحْرِي في القملمّة إلا أن القملمة 
أقوّى منْهًا في استكْمّال الْنْفعَة لَه جَمَعَ اناف في زَمّان وَاحد. 


نض 
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ل رس سار بو لس هعم اس 00 .0 #6 وى سواه اعى كس 0خ كل ع 

وَالتَهَايوٌ - ك0 وَهذا: أي ولكون القسمّة أقوّى إذا طلب أَحَد 
الشريكيْن القسلمّة راك الجا يقسمُ القاضي لأنَهُ بلغ : في التكْميل؛ ار وَقَعَسْ فيمًا 
تحمل القسْمّة ثم طَلَّب أَحَدُهُمَ اسم بن ره ل ولا تل الهاي 
بوت أحدهما را بلويط لأنْهُ لو التقضّت لاستائفة الحاكم لحواز أد يطلن الررة 
لمهَايَأَة فلا فَائدة : في النْقَض ' 2 الاستكئاف؛ وَل تهَايَآ في دار واحدة عَلَى أن يَسْكْنَ 
هذا طَائقَةٌ وَهَذَ َائفَةَ أو هذ رما َهَذَا سَفلهَا جَارَ كا ذكر في الين؛ فَالهَايُوُ في 
ممر يو يت 0 0 
في 3 ا 2 ائعة فى اين را فى حَقّ الآخحر وَهذا لا 
36 ترط : فيه التَأقبت. ولو كان مَُادلَةٌ كان تَمْلِيكُ المتافع بالعوض فيلِحَقُ بالإجَارة 


قيل (قوله وَلكل وَاحد ا يستغل ما أضابه) يحور أن 1 توص ضيحا لكنه 

را َه ا اناا كت الَف اد نه عَلَى ملكه؛ وَمَنْ حَدَنتَ ل 
جَارَ أن يُستغل وإن لم ؛ ترط في العقد ذَلكَ وَهُوَ بظاهر المذهَبء ذَكَرَهُ شمْس الج 
55 عنظ لاقو فيه "تكله ل كان اللتائلة كان كدللة نضا دون أن 
يكون ابتداء كلام لتفي قَؤل مَنْ يقول إِنهُمَا إذَا تهايَآ ولَمْ يَشْتَرطًا الِجَاة في ول 
العقد ل كلك الحدهما أن تقد ا ا (ولَْ هايا في عَبّد وَاحد عَلَى أن يَخْدَهَ 
هذا يما وَهَذَا يَوْمًا جَانَ وكذا هَذَا في البَيْت الصّغير 0 الهاياة هذ تكون اق 


الرّمَان» من حَيْث الَكَان الأول مِتَعِين هَاهْنَا) وَل 0 أن هذا إفرَاث 3 1 2 
عَطْفَُ عَلَى صُورة الإفراز فَكَانَ مَعلُوماء فَإذَا كانت الهاي ف في الجنس الواحد وَالتْفَعَة 


مََُاوكَة تَفاونًا يُسيرا 5 في الثيّاب والأراضي تُعَبَر اا من وجه اده من وجه 
حَتَى لا ينف ادف بهذه لاا وَإذا طَلَب ادا ل 2 الآخر ل 
الأصل أجبرَ عَلَيَها. 

وقبل ُعتيَرُ إفرَارًا من وَجْه عَارِيّة م وه لأنهَا لَوْ كَانَتْ مُبَادلَة لما جارس في 
لس الواحد؛ لله يَكُونَ مدل المع بجنسها وله يَحْرمُ را النسَاءِ الل مسح 





ان العناييّ شرح الهداييّ 
لأن العَارِيّة 0 فيها عوض وَهَذا بعوض ) وربا النْسَاء ثاب عند أحَد وُصفي | العلة 
نص عَلَى خلاف القياس فيما هو مُه في الأبان من كل وَل فلا يتن إلى 
اير اننا بي الجلى لاا لتر وال اي 1 لني 
لا تجوز بدون رِضَاهمًا أن لها قسلمة افع وَقمسْمَة ار بقسلمّة الأعيّان 
وَقملمَة ليان عبرت مُبَادلَة من ٠‏ كل وَجْه في الجنْس المخقلف؛ فَكَذَا فى في ة 
المتافع 7 امَلَقَ في التَهَايُوِ من 0 اومان وَالَكَان ي مخ يحتفت كر 
ملا بن يَطلب أَحَدهُمَا هُمَا أَنْ يَسْكُنَ في م مُقدّمها رَصَاحبُهُ في مُوَخرِهَا وَالآخَرُ يطلب 
أن يسك ) جميعٌ الذار شهرا وَصَاحبُةُ شَهْرًا آختر يَأمْهُمَا القاضي أن ' يتفقاء أن لكل 
على وكام ل راد جين لأحَدهمًا؛ إذ التَهَايْوُ في المكان غدل لانتوائهمًا في 
دَمّان ؛ الاثتفاع من غَيْرٍ تقديم لأحَدهمًا عَلَى الآحر» وفي الرَّمّان أكدل لأن كلا منْهُما 
4 0 الدار في ويّنهء فلا بُدّ منْ الاثثفاق دَفعَا للنّحَكم؛ فإن امختَارّاه من 
حَيْث الرّمَانَ يُقَرَعٌ في البدَايّة 2 للنهُمّة (قوله وَل نَهَايَآ في العَبْدَيْنِ) وَاضح. 1 
دراط ابس رس ا لنت آنا ال بق اللايع علق ااهل 
ل ىر ال اا لات 

وَكَوْلَهُ (والأصح أله ره م القاضي عنْدَه أِضًا) قال الكرحي: مُعْنَى قل أبي 
حَنيفَةَ إن الدُورَ لا تقسم: أي أن القاضي لا يَقَسمُها دعل ان وعَلَى هذا تجوز 
لقم في الأول فَكَذَا في الاق غيل الكثاب و هُوَ قَوْلّهُ (لأن المتافعَ من حَيْثْ 
الخذمّة قَلَمَا تتقَاوَتُْ) أوْجٌ لبَقاء قله في الأصُول بلا تأويل. 

وَكَولَهُ (ولَوْ نَهَايَآ فيهِمًا) وَاضحٌ وَولَهُ (وَوَجْهُ الفرْق) يَعْني بَيْنَ جَوَازٍ التَهَاِوْ 
في الاستغلال في دَارٍ وَاحدَة 0 في العَبّد الواحد وَالدابة الواحدة 000 (فتفو تْ 
امعَادَلّة) 27 الاستتغلال لما يكون 00 وَالظَاهرٌ أن عَمَلَهُ في الرَّمَان الثاني لا 
لكوت كما كان في الأكل أن لفو الحسْمَانية معنا هية وقوه زواو راك العَلّةَ في 


وبَة : أحَدهمًا) يَغْني في الدَارٍ الوواحدة. وَقوله (في ظاهر الروَاية) احترَازٌ عَمَا روي عَنْ 


0 له 


أبي حَنيمَةَ في الكْسَنيّات أله لا يَجُون لأنّ قسْمَة القع عتيْرٌ بقسلمّة العيْنِ وهي 


اله 


عندَه في الدذارين لا تجوز للتّفاوت. 


0 
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70 1 ال ينَا) إِشَارَة إلى قوله وَالاعتدَال ابت في 5 ع قله (اعتبارا 
بالتهَايُو في التافع) : يعني في الاستخخدام الخالي عن ؛ الاتطلال. و وله (لأن التَمَاوُتَ شي 


أغيّان اقيق كد منهُ) اام لا الى نا الواحد» لأنّهُ قد 
يون في أحَدهمًا كباس وَحدق بُح في السهرٍ الواجد من الغلة ما لا يقد 
عََيه ال 0 لتَمَاْوُ في استغلال العَبْد الواحد لا يَجُورُ بالاتّفاق» ففي امْتغلال 
5 ادل او وعورض بأ مَتَى الإفْراز وير رَاحعٌّ في غَلَة العَيدَيْنِ؛ 
لأن كل واحد منْهُمًا يصل إِلَى العلّة في الوَقْت الذي يَصل إَِيْهَا فيه صَّاحبّهُ فَكَاَ 
كَالْهَاية في الخدمّة. وأحيب بأن لنَماوْتَ يَمْعُ من رُجْحَان مَعْنَى الإفرَاز» بخلاف 
ننه ايام و الأسح أن الام ف الخذمة م قلَمَا تتَقَاوَت. 

وقول (وَالتَهَايوُ في الخدمّة جُوّرَ ضَرُورَة) م اغتبارًا بِالتَهَايْوْ في 
اماف وَيَيَانَ الصرورة . مَا تذَكَرُهُ بَعْدَ هَذَا أن اكََافمَ لا تبه الى قدا للها ولا 
في ال نكا فشتيها لهاستلا خلى عت الشركة م يسنن م 
حَصّل من الكلة. ولقائلٍ أن يقول: عل جَوَازٍ الهاو في المتافع بقَوله من قَبْل» لأن 
نافع من حيرة ٠‏ الخدمة لما تَتَفَاوَت) عله ها هنا بضرورة َعَذَرِ القسمّة وفي ذللف 
ةين شقن على حُكُم واحد بالشخص وهو بَاطل. و" شك أن كان 2 
أذ للد كور جر فل للك هَذَا اتَعْيل لأن علة الجَوَاز 0 القمْمّة وقلّة التّمَاوْت 
جَميعًاء 5ن كن وعد متققا علا البق 0 (وَلن لاه 39 1 الإنطال 


ع اس 


سه 


لياس ولا يَجُورْ في الاين عدم حلافا لما وآلوَْة ما ياه في الر كوب 1 
اغَتبَارًا بقسلمّة الأغيّان لخ له أولو كَانَ تخل أو شّجَرٌ إلخ) واضح 


العنايسن شرح الهدايى 





كَتَاب الْرآرَعمَ 

(قَالَ آَبُو حَنِيفَنَ رَحمَّهُ الله امُرَارَعَمٌ بِالكُّث وَالرٌيُع بَاطِلَة) اعلّم أن المرَارَعَنَ عَم 
مامد من الزْرع. وَفِي السرِيعتٍِ هِي عمد عَلَى الزّرع يعض الخارج. وَهِي فَاسِدَةٌ عند 
أبي حَنِيَتَ وَقَالَ: هِي جائِرَةٌ نا رُوِي أن «أنّْ التي عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلامُ عَامَلَ آهل خَيبَرَ 
عَلَى تصف ما يَخْرُحُ مِن كَمَرِ أو زَرعِ'' وَلأنْهُ عمد شَرِكمٍ بين امال والعمل فَيَجُورْ 
اعتبارا بامضارير والجامع دفع الحاجت فَإن ذا امال قد لا يَهتَّدي إلى العمل والقوي عليه 
لا يجد المال» فمست فمست الحاجي إلى انعقاد هذا العقد بيئهما يخخلافي دفع الغتم والدجاج 
ودُود القَزٌ معامليّ بنصف الزوائد لأنّهُ لا أَكَرَ هُنَاك للعمل في تحصيلها فلم تتحقّق 
شَرِكَدٌ وَنَهُ ما رُوِي دأَنهُ عليه الصّلاةٌ والسلامُ تَهَى عن المخَابَرَةِ وَهِي المرَارَعَم' وَلأنهُ 
استئجارٌ ببَعض ما يَخْرُحٌ مِن عله فَيكُونُ فِي معنَى فَفِيزٍ الطحان وَلأنْ الأجر مَجِهُول 
أو مَعدومٌ وَكُلُ ذلك مُفسدء وَمعَامَلَيٌ النّبىَ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ أهل خَيبَرَ كان خَراجَ 
مقاسمت بطريق امن والصلح وهو جائز زٌ (وإذا فسدت عنده فإن سَّقَى الأرض وكربها 
وَلم يَخرّج شَيء منه هَلَهُ آجرٌ مثله) لأَنّهُ في معنّى إجارة فاسدة؛ وهذًا إِذَا كان البذر من 
قبل صاحب الأرض. وَإذَا كَانَ البَّدْرُ من قبله هَمَلِيهِ آَجِرٌ مثل الأرض والخارج فِي 
الوجهين لصاحب البذر لأنَّهُ ذماء ملكه وَللآخَرٍ الأجرٌ كما فصلتاء إلا أَنْ الفتوى على 
قولَهُما لحاجة النئّاس إليها ولظهور تعامل الأمج بها. والقياس يُترك بالتعامل كما في 
الاستصتاع ظ 

الشرح: 

(كتاب الْرَارَعَة) : لما كان الخارجُ في عَقد لمرَارَعَة من له مَا يقح فيه 
الف :2 ارارق تقفار قلف رَحمَّهُ حمَهُ الله مَمْنَاهَا لَك وَشَرِيعَة فأَغْتَائًا عَنْ 
5 م ادق المْعَامَلات وَشْرَعِيتُهُ 2-0 فيهًا. قال (قال ألو حَنيفة رَحمّهُ اللَّهُ: 
المرَارَعَةَ عَهُ الث ٠‏ والرئع بَاطلّة) وَِنّمَا يد بالتلث ٠‏ والربع تين 1 التراع؛ اك 


وريك ى 2 0 م الس ع عراصم 


اه 7 عين دراهم 0 كانت فاسدة بالإجماع (وَقالا: : هي جَائرَة 1 روي 





.)5 2١1١ أخخرجه البخاري 2 الحرث بابل ) 5)») ومسلم 2 المساقاة‎ )١١ 
.)455/5( عن رافع» وانظر نصب الراية‎ )١٠١5( (؟) أخرجه مسلم في البيوع (87) عن جابر»‎ 
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الجرء السادس 
اذ الب 5 عامل أل حبر حل نطف ما يحرج من قمر أو زعي وا كر فى 
الكتّاب من القيّاس وَقَوله ١ه‏ ا أثْرَ نالك للعَمّل في تحصيلهًا) يَحْني لله تَحَلْلَ فغل 
فاعل مُخْتَارِ وَهْوَ أكُل الحَيّرَان قَيِضَاف إِلَيْم وَإِذَا كَانَ مُضَافًا إِلَْهِ لا يُضَافُ إِلَى غَيْره ‏ 
رَهُوَ العامل فَلَمْ َتَحَقَقْ فيه الشّركّة. 

ولي كيده ريت الله مَا روي «الَهُ و نَهّى عَنْ المحَابرَة فقيل : الما 
قال: المرَارَعَةَ عَةُ بالتّث أ الربئع» ولاك استمجَارٌ بَعْضِ ما مرح من عملم فإِنّهَا لا 
نصح بدون 0 1 وَذْلكَ من ختصائص الإجَارَة (فتَكُون يي مَعنَى 0 الطَحَّانء 
ولد اج مر مُجع 00 عَلَى تقدير وجود د الخارج نه لا يَعْلَم أن تصيبه الثلث ا 3 
مقن عر قفر أو أل منه أو أكثر لتر لوه ابم 07 
ذَلكَ مفسدء وَمُعَامَلَة لنِيّ يك أهل ََْرَ كَانَ حراج مُقَاسّمَة) وَهي أن يُقِسم الإمَامُ ما 
فيه رج من الررض وكا (بطريق ان والصلح) لَه لو أعحَذَ الكل جَارَ لأنهُ عَلَيْهِ الصّلاة 
شم مَلَْكَهًا َنِيمّة؛ فكان ما ما ترك في يديهم فضلا وَلم يبسن 00 

اتلشراع هته ره ا هد إل يان مد مَعْلُومَة (وهو) أي حراج الْقاسمة 
بطريق الم والصلح (جَائرُ) فلم يكن الحديث خة لْحْجُوزهَاء وَلَمْ يَذَكْرْ اللحواب عَنْ 
ياي على الَْارتة لور ساد هذ من زطه أذ يتئى الحم لعي إلى فاع 
هُوَ تظيرهٌ وَهَاهًْا لَيْسَ كَذَلكَ لأن مَعْنَى الإجَارَة فيها أَعْلَبْ حَتَّى اشر طَت فيها امد 
بخلاف المضَارَيّة. وله (وَِذا فِسَّدَتْ عِنْدَهُ) وَاضحٌّ 

وَقولَُ (وَالْحَارجُ في الوَجْهيْنِ) يَْني فيمًا إذَا كَانَ البَذْرُ من قبل العَامل» وَفيمًا إِذا 
كَانَ من قبل رب الأرّض» وَقولَهُ (لأنَهُ نَمَاءِ ملكه) و بِمَنْ غَصّبّ بَذَرَا فَرَرَعَهُ 
فإن الررعَ له وإن كان كماء ملك صاحب البَذر. وَأحِيب بأن العاصب عَامل لتّفسه 
أخان ه وتحخصيله) فَكَانَ إضيافة الحادث إلى عَمَّله أولى كارع عَامل بأمر غيْره 
فجُعل الغدر مُضَافا إِلَى الآمر. وول 2 َصّلنَا) إشَارَة إلى قؤله وَهَذا | إِذَا كَانَ البَذْرُ 
من قبّل صاحب الأرض إلخ. ورله إلا ان التو كلى تلع رامن 

(كُمَ المرَارَعَيُ لصحتها عَلَى قول من يُحِيزُهَا شرُوط: أَحَدُهًا كَونُ الأرضُ صالحدّ 
للزراعة) لأن المقصود لا يُحصل بدُونه (والثّاني أن يكُون رب الأرض وامْرَارِعٌ من أهل 
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العقد وهو لا مختض به) لأنّه عقد ما لا يصح إلا من الأهل (والئّالث بيان المدة) 

عقد على متافع الأرض أو مَنَافع العامل وَامّدَةُ هي المعيار لَهَا ليعلم بها (والرابع بَيَانَ من 
عليه البَدْرٌ) قطعا للمُتَارَّعْمَ وإعلامًا للمعمُود عليه وَهُوّ مَنَافعٌ الأرض أو منَافْعٌ العامل. 
(والخامس بَيَانُ تَصيب من لا 0 قبله) لأنّهُ يَسِتَحِمَهَ عوضا بالشرط فلا بد آن 
يكون معلوماء؛ وما لا يعلم لا يستّحق وعدا بالعقد. (والسادس أن تشلى رب ؛ الأرض 
بينها وبين العامل» حتّى لو وعد عمل رب ' الأرض يُفسد العقد) لفوات التّخليةٍ 
(وَالسنايُ ترك فِي الحَارج بَعدَ حْصُوله) أنه ينقد مرِكَمَ في الانتهاء هيلَع 


ار ” ار 


هذه الشركنّ كان مفسدا للعقد (والئّامن بيان جنس البذرٍ) ليصير الأجر معلوما. 


ها با لظ نوع اا ب ا 


ححص وو لس 


ع 2 عق عَلَى 2 الأرض) 0 إذا كان 0 من 00 العامل 2 مُنافع 
العامل) يَعْنِي إِذَا كَانَ البَذْرُ من قبل رب الأرْض» وَاللَدَةَ هي المعيَارٌ لَهَا أي الماع 
بمنْزلّة الكل أو الورن. وتوله رقفو أي الَعْقَودُ عَلَيْه منَافع الأرض) إن كان البَذَرُ من 
قبل العَامل (أُوْ مَتافع العَامل) إن كان البَذْرُ من قبل رب الأرض» 2 الأول العامل 
مُستَأجر للأررض» وفي الثاني 0 ؛ الأرض مُسيكاجرٌ للعامل فلا بد من بيان ذلك 
بالإعْلام. ونرلةاريما قط هذه الشركة كان مُفسدًا للعقد) لأنَهُ ذا 0 فيهًا مَا 

يَقَطَعْ الشركة في الخارج : َقَعْ اا 0 وساي 2 جواز الإجارة المخضّة بجر 


وَقَوْلَهُ (بَيَانَ جنس البذر) وَجْهُ القيّاس ليَصير الأجْرٌ مَعْلومًا إذا هُوَ جزء من 


ا 0 
ل نَم ا لط 0 لا ب صل الخارجٌ به به إلا بعمل كثير مر دفي الاستحسان يان ما 


إن 7 لض لئس بشرطء فورض الرأي إلى لمرَارع 1 1 ُفُوض بَعْدَ أن ينص عَلَى 
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َالَ (وَهِيّ عندَهُمًا على أَربعَج أُوجه: إن كانت الأرض وَالبّدرٌ لوَاحد وَالبَقرُ 
وَالعَمَلُ لواحد جَارَت الْرَارَعَةٌ) لأنّ البَغْرَ آلَمُ العمل فَصَارٌ كما إذَا استَّاجَرَ حَيّاطًا 


ليَخِيط بإبرَة الحَيّاطِ (وإن كَانَ الأرض لواحد العمل والبَقَرٌ والبَدرُ لواحب جارّت) 





لأنهُ استئجارٌ الأرض ببّعض معَلُومِ من الخارج فَيَجُورُ كما إذَا استأجرها بدراهم 
مَعلُومةٍ (وإن كانت الأرض والبذر والبَقَرٌ لواحد والعمل من آخَرٌَ جازت) لأنّهُ استأجره 
للعمل بآلمٍ المستاجر فَصَارٌَ كَمَا إِذَا استّاجرَ حَيّاطًا ليَخِيط فَوبَهُ بإبرته أو طيّانا 
ليُطّيّنَ بمَرِ (وإن كَانّت الأرض وَالبَعَرُ لواحد وَالبَدرُ وَالعَمَلَ لآخَرَ في بَاطِلة) وهنا 
انّذي ذَكَرَهُ ظاهر الرَوَايَِ. عن أبي يُوسف أَنّهُ يَجُورُ أيضاء لأنَهُ َوشَرط البذر والبَهَرَ 
عليه يَجُورُ فَكَدَا إِذَا شرط وحدهُ وصارٌ كجانب العامل. وجه الظاهر أن منفعتّ البقر 

أن منفعنَ الأرض فُوَةٌ في طبعها يحصل بها النّمَاء ومنفعيٌ البقر صلاحيم 
يُقَامُ بها العَمَلُ كُلُ دَندَ بخلق الله تَعَانَى هنم يَتَجَانّسَا شَتصَدْرَ آن جع تَابِعمَ لها 
بخلاف جَانِب العمل لأنهُ نجَائَسَت امَنفَعَتَان فَجُعلّت تَابِعَمَّ َنفعَةٍ العامل. وَهَاهُنَا وَجهَان 
آخَرَان لم يذكرهما: أحدهما أن يَكُونَ البَدرٌ لأحدهما والأرض والبقر والعمل لآخَرَ 
فَإِنَهُ لا يَجُورُ لأنّهُ يتم شَرِكمٌ بِينَ البذر والعمل وَلّم يَرِد به الشرع. والثّاني أن يُجمع 
بِينَ البدر والبقر. وأَنّهُ لا يجُوزٌ أيضا لأنّهُ لا يَجُوزُ عند الانفراد فكذا عند الاجتماع؛ 
وَالخارجٌ فِي الوجهين لصاحب البَّدْرٍ فِي ويح اعتبارا يسائر المزارعات الفاسدة, وفِي 
روَايّةٍ لصاحب الأرض وَيَصِيرُ مُستٌقرضا للبّدر قَاِضًا لَه لانٌصّاله بأرضه. 

الشرح: 

قال (وهئ عَنْدَهُمَا عَلَى أرْبَعَة أَُدْجُه) قَيَامُ الْرَارَعَة بأَرْبّعة أشيّاء: الأرض» 
وَالبْدْرُ وَالعَمَلء وَالبَقَرُ لا مَحَالَهَ تم إِمّا أن يَكُونَ الحَمِيعٌ لأحَدهمًا أولاء لا سَبيل 
إك الأول لاه الرارع شركة في الانتهّاء وَإِذا كن من أُحَد انين شيء لم 
'صِور الشركة فتَعيّنَ الثاني وَهُوَ إِما أن يكون يَينَهُمَا باتنُصيف أو بإثبّات الأكثرء 
الأول عَلَى وَْهَيْن عَلَى ما هْرَ الْذَكُورٌ في المختصر: أن يُكُونَ الأرْض وَالمَذَرُ لواحد 
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وَالعَمَل وَالبََرُ لآحرَ وَهُوَ الوَجهُ الأول في الكتاب» وأن يَكُونَ لضن وَالبَعَرُ لواحد 
لد الكل لاخر وهو الوجه الرابع ذ فيه . الثاني أَيُضًا على و جهن :ادها أن 
بكرن ال لواحد وَالبَاقِي لآخَرَ ل الوك الثاني وَالآخَرُ أن 1 ار 
لأحَدهمًا وَالبَاقي لحر وهو الود الثالف وهي جَائرَة إلا الرَّابٌ. وَوَحْهُ كل واحد 
َْكُوٌ ني الكتاب ايك وَالَذَكُورُ من بُطْلان ؛ الرّابع هُوَ ظاهر الرّواية: وَعَنْ أبي 


لخ 7 0ت عى مم اس 


يُوسُّفَ رَحمهُ الله أَنَهُ جَائر ايضا. 


وَاعْلَمِ أن مَبتى جوَاز هذه المسائل وَفْسَادهَا عَلَى أن لمرَارعَةَ تعد إِجَارَة وكدم 
شرك وَالْعقَادُهَا إِجَارَة إلا 5 مَنْفعَة الأرض أو منْفعَة عر دُون غَيْرهمًا من 





مَنْفعَة البَقرِ وَالبَذْرٍ لأنَهُ اسستئجَارٌ ببَعْض حارس وَالقِيّاسُ يُقَتَضي أن لا يَجُورَ في 
الأرْض وَالعَامل أيْضاء لكا جَوَرْنَاهُ بالنَصّ عَلَى حلاف لياس وَإِلَمَا ورد لَص فيهمًا 
دُون البَذرِ وَالمََر. ١ش‏ 

ما في الأرض َأَْرُ عبْد الله بن عَمَرٌ رضي الله عَنْهُمَا وتَعَامة اناس نهم 
عاو ارال اليد على لزاع وحيتذ كان مرا لأرض يعض الاج وأما في 
العامل ار 00 الله ِو مع أفل 0 وَاتَعَامُل نهم لكاروا يك طون البدر 
على صاحب الأرض فكان حيتئل مسأ 0 ذلك فَاقتَصَّرنا نا على الجواز بالنص 
هما تي ين على أل لتر ككُن نح من ثالث ب فيل 
اسْتئجار الأرض أؤْ العامل بِبَعْضِ الخارج أو “كان لووط عَلَى أحَدهمًا شيئين 
ا ولكن النَظُورَ فيه هُوَ اسْتكجَارٌ الأرض أ و العامل بذلك لكنه مُورِد لانن 
وَكُل ما كَانَّ من صُوَرِ لف لاو اول لحار اريم أذ كان الرُوط عَلَى 
أحَدهمًا شين غير مُتَحَانسن ولكنٌ الور يِه َلل: والضنابط في مَغرقة لئس ما 
فهمّ من كَلامه وَهُوَ أن مَا صَّدَرَ فعْلَهُ عَنْ القرّة الحيوَايّة فَهْوَ جنْسٌ وما صَدَرَ عَنْ 
غَيْرهَا فَهُوَ جَنْسُْ آخر. 

إذَا عرف هَذَا فلا علَينَا في تَطبيق الوجُوه عَلَى الأضل الَذَكُورِء فَأمّا الوَجْه 
الأول فهر مما كَانَ اللشروط عَلَى أحَدهمًا شَييْنِ مُتَجَانسَيْنِ» فإن الأرض وَالبَدَرَ من 
حدس كر ولمع من جنْس ؛ ابض ” ليه الاسنتجَار 03 كن العَامل اماه 


الجزء السادس 3 


الأرْض أُوْ رَبْ الأرْض اسَتَأجَرَ العَامل» وَالوَّجْهُ الثاني والثالث مما فيه استتجَارٌ الأررض 
وَالعَامل» وَأَمّا الوَجْهُ الرّابعٌ عَلَى ظاهر الروَاية فباطل؛ لأن المششروط شيمان غير 
مُتَجَانسَيْن فلا يُمُكن أن يُكون أَحَدُهُمَا تابعًا للآحر» بخلاف الْمْتَجَانسَيْن فَإِنْ الأشرّاف 





ه ف م ع كع مه م 2 اصرو هاس 
أؤْ الأصل يجور أن يستتيع الاخس والفرع. 

وَوَجْهُ غيْر ظاهر الرّوَايّة ما قال في الكتاب: لَوْ شرَط البَذَرَ وَالبَقَرَ عَلَيْهِ: أي 
07 7 َه , 0 5077 ِ وي 0 1 ل اماس ا 00 ل 0 
عَلى رَب الأرض جَانَ فكذا إذا شرط البَقرَّ وَحَدَهُ وَصارَ كجانب العمّل إذا شَرّط 


رَ ا ل ا 0 


آي 


البقرَ عَلَيِه وكرام إن لبَدَرَ إِذَا اجَتَمَعَ مَعَ الأرْض استتبعنْهُ للتَجَانْسِ وَصْعْف جه 
لبقر مَعَهُمَا فكان اسْتئجارًا للعامل. وَأمّا إذا اجْتَمَعّ الأرْض وَالبَقرٌ فلم تَستْعْهُ وكذا 
في اللجانب الآحر فكان في كل من المحانيين 0 اسْمجَار الأرْض وَغيْرٍ الأرض 
وَالعامل وَعَيْرِه فَكَانَ ياطلا. وَلقَائل أن يُقول: اسنتعْجَارٌ الأرْضٍ والعَامل مَنْصُوصُ عَلَيْه 
دُون الآخَرِينَ فَكَانَ أَرْجَحّ وَيَلرَمُ الحوَازٌ. ويُمْكن أن يُجَاب عَنْهُ بأن النْصّ في المْرَارَعَة 
َا وَرَد عَلَى خخلاف القيّاس عَلَى مَا مَرّ ضَعفّ العَمَلَ به مَعَ وُجُود امَارض. وَكَولُهُ كل 
ذلك بخلق الله تعَالَى لا مَدْحَلَ لَهُ في الدليل؛ وَإِنّمَا ذَكْرَهُ لأنَهُ لما أَضَاف مفَعَة 
لأرْضٍ إِلَى قوّة في طَبْعهَا ُوْهّمْ أن يُنْسَّب إِلَى القؤل بالطْبيعّة فَدَقَعّ ذلك. وَهَاهْنا 
وَجْهَان آخرَان لم يَذَكَرْهُمَا القَدُوري رَحمَّهُ اللّهُ وَهُمَا قاسدان» وَقَدْ ذَكْرَ الْصِنّفْ 
احلدالا لاف 

وَقي عَلَْه إشْكَال وَهُوَ أن صّاحب الأرْض لَمْ يُسَلُمْ الأر_ض إِلَى صّاحب البَذْرِ 
فيَسْتَوْحَبُ عَلَيْهِ أجْرَ مثل أرْضه. وأجيب بأن مَنْمَعَة العَامل وَمَبْمَعَةَ الأرض ضارا 
لمن إلى صاحب البَدَرٍ لسّلامّة الخارج لَهُ حُكْمًا وَكَذَلكَ إن لَمْ تُخْرج الأررض 
نا ل تل لهل ,أثر في ال ب قد به جب لهأ م فى 
اواو ونه ووه ار لم 1د 1ه اط التذووم رضاحي إغذالة بحميعا وخر أن 
ترك أَربَعَةَ عَلَى أن يَكُونَ البَذّرُ من واحد وَالعَمَلُ من آخَرَ وَالأَرْضْ من آخَرَ 
َالبَقِرٌ من آخر. ظ 

قال مُحَمَّدٌ رَحمَهُ الله في كتّاب الآنّارِ: أُخيرا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأوزاعي عَنْ 


ا ا ا ا ال ما د لفاس فال ا لم 


2 





العنايج شرح الهداية 
ل صَاحب الأرْضٍ وَجَعَل لصّاحب الفدّان أَجرًا مُسه مسَمّى وَجَعَل لصّاحب العمل درْهَمًا 

يوم و وا الرّرْعَ 0 لصاحب البِذرِ» فهذْه رع فاسدة ا فيها من ان شتراط 
القدان عَلَى أحَدهمًا مَقَصُودًا به» وَفيِهًا الخارج لصّاحب البذّر 6 نَمَاء بُذرِه. ومَْنَى 
قله ألعَى صَاحب الأرض لَمْ بعل له ينا من الحارج لا له لا مسجب أجخرَ مل 
الأرْضٍ وَأَعْطَى لصّاحب العَمّل كل يوْمٍ درْهَمًا لأن ذَلكَ كَانَ أَجْرَ مثل عَمَله وَلَمْ 
6 أجْرَ الفدّان كانه مَعْلُومًا م" من أجخر العامل. 

قال (وَلا قتصح الْمرَارَعَدٌ إل على مَدَةِ مَعلُومت) ا بَيْنَا (وآن يَكُونَ الخارج شائعا 
َينَهُمَا) تحقنيقًا لَعنَى الشركة (فَإن شَرّطا لأحدهما قُفَرَانًا مسما اه فَهِيَ بَاطِلَة) لأنّ به 
تَنقطِعٌ الشركئٌ لأنّ الأرض عسامًا لا تُخرِجٌ إلا هذا القدر فَصارٌ كاشتِراط دَرَاهِم 
تومو ادوم ف الصازية: ولك]نا نرم أن ترق طاعي الندن بره وتكون 
الباقي بَينَّهُمَا نصفينء لأنْهُ يُوَدي إِلَى قطع الشُرِكدٍ في بعض معيِّن أو فِي جميعه بآن 
تم يُخرج إلا قدرَ البَدْرِ فَصَارٌَ كما إذَا شَرَطا رفع الخرَاج والأرض حَرَاجِيّة وآن يَكُونَ 


ته تر الى ”تي 


الباقي بِينَهُمَا لأَنّهُ معي بخلافف ما إِذَّا شَرَط صاحب البذر عشر الخَارِج لنفسه أو 


“نا اتا الر ”تت #و 


للآخَرٍ والبّاقي بِينَهُما لأنَهُ مَعَيّنَ مُشَاعٌ فَلا يودي إنَى قطع الشّركتٍ كُمَا إِذَا شَرّطا 
رفع العشرء وقسمم الباقي بيتهما والأرض عشريم. 

قَالَ (وَكدًا إِذَا شَرطا ما على الماذيانَات والسواقي) مَعنَاهُ لأحدهماء لأنّهُ إذَا شَرَط 
لأحدهما زع مُوضع مُعَيّن أفضّى ذلك إلَى قطع الشركت لأنّه لعلّه لا يُخرجَ إلا من 
ذلك الموضع؛ وَعلى هذا إذَا شَرّط لأحدهما ما يَخْرحٌ من ناحيت معينتٍ وَلَآخْرَ ما يُخرج 
من نَاحيّةٍ أخرّى (وَكَذَا إذَا شَرَطُ لأحدهما التَّبنَ وَلِلآخَرٍ الحَب) لأَنّهُ عسى أن يُصِيبَه 
آهَّ قلا ينعقد الحب ولا يَخْرْجٌ إلا التَّبنُ (وَكَدًا إذَا شَرَطا التَّبنُ نصفين والحَبْ لأحدهما 
بعينه) لأنّهُ يُؤَدي إلى قطع الشركت فيما هُوَ القصود وَهُوَ الحب (وَلّو شَرّط الحب 
نصفين ولم يُتَعَرضًا للتّبن صحّت) لاشتراطهما الشركة فيما هو المقصود؛ (كُم التّبن 
يكُونْ لصاحب البدر) لأنّه تماء بدره وفي حقه لا يُحَتَاجَ إلى الشرط. والمفسد هو 
الشترط» وهذا سكوت عنه. وقال مَشَايخٌ بَلخِي رحمهم اللّه: التّبن بينهما أيضا اعتبارا 


1ن الى وي الى 


للعرف فيما لم ينْص عليه المتعاقدان, ولأنّهُ تبع للحب والتبع يفوم يشرط الأصل. (ولو 


وغ 





الجرء السادس 


شَرَطًا الحبّ نصقين والتَّبنَ لصاحب البَّدْرٍ صّحت) لأَنّهُ حكم العقد (وَإن شَرطا التّبن 
للآخَرٍ هَسَّدَت) لأنّهُ شرط يودي إِلَى قطع الشركة بأن لا يحرج إلا التّبن واستحقاق 
غير صاحب البذر بالشرط.. 

قَالَ (وَإِدَا صحت المرَارَعَمٌ فالخارِج عَلَى الشرط) لصحةٍ الالتزام (وإن لم تُخرج 
الأرض شِيئًا فلا شيءَ للعامل) لأنّهُ يَستَحفّهُ سركت ولا شَرِكَنَ في مَيرٍ الخارج؛ وإن 
كائت إجارة فالأجر مسمى فلا يُستّحق غيره؛ بخلاف ما إذا فسدت لأن أجر المثل في 
الدَّمتٍ ولا تَهُوتْ الدّميٌّ بعدّم الخارج قَالَ (و! ذا فَسّدّت فالخارِج لصاحب البذر) لأنّهُ تَمَاء 
ملكه؛ واستحقاق الأجر بِالتّسِمِيَةٍ وقد فَسدت فَبَقِي النّمَاء كلَّهُ لصاحب البذر. 

َال (وَنَوكَانَ البَدرُ من قبل رب الأرض طَللمَامل جر مئله لا يَُاُ على مقدَارٍما 
شَرّط لَهُ من الخارج) لأنّهُ رَضِي بسُقوط الزِّيَادَة وهذًا عند أبي حَنِيفَة وبي يوسف 
رحمهما اللّهُ (وقال مُحمّد: لَهُ أجرٌ مثله بَالعًا ما بَلَغْ؛ لأنّهُ استوفى متافعة بعقد فاسد 
تحب عليه يمتها إذ لا مثل لَه) وقد مر في الإجارات (وإِن كَانَ البَّدرُ من قبل العَاميل 


,_, 
ات 


وقد تَعَدر ولا مثل لها فَيَجِبُْ رَدُ قيمتها. وَهَل يُرَادُ على ما شرّط لَهُ من الخارج؟ فَهُوَ علّى 
الخلاف انّذي ذَكَرتَاهُ (وَلَوجِمعَ بِينَ الأرض والبَمَرِ حَتّى فَسدت المرَارَعَمٌ فَعَلَى العامل 
آجرٌ مثل الأرض والبَقَرِ) هُوّالصّحيح؛ لأن لَهُ مَدخَلا فِي الإجارة وَهي إجَارَةٌ مَعنّى (وإذَا 
استّحق رب الأرض الخارِج لبّذره في المُرَارَعَتٍ الفاسدة طاب لَهُ جميعة) لأن التَّمَاء حصل 
في أرض ممتوكد له (وإن استحقه العامل أحَدّ قدرَ بدره وقدرَ أجر الأرض وتصدق 
بالقضل) لأنّْ النَّمَاءَ يَحصل من البدر وَيَخْرْجٌ من الأرض» وَفَسَادُ الملك في متافع الأرض 
أفحب حي فيه. هَمَا سَلّم لَه بعوض طاب لَهُ وَمَا لا عوض لَهُ تصدّق به. 

الشرح: 

قال (ولا تصح المرَارَعَةٌ إلا عَلَى مُذة َع مَة إلخ) مَعْلومية مده لمرَارَعَة اط 
جَوَازْهًا لا يَينّا: يَْني قَولَهُ في يبان شُرُوطهًا. والثالث يَبَانَ اللَدَهَ لأنَُ عَقَدٌ عَلَى مَنَافع 
الأرض إِلَخْ. والأصل في هذا أن كل ما كان وَجُودُة قرط للجواز فَعَدَمُهُ مَانعٌ عَنُْ 
أن الترْط لازِمٌ وَاْمَاؤهُ يَسْعَلمٌ التقاءً للَلرُوم وَكَذَا شُيُوعٌ الخَارج تَحقيقا لَْنَى 


37 
الشركة شط لْجوَازِء فَإذَا الى فَسّدَت. 

وَقولَهُ (وصارَ 3 إذا شَرَطًا رَفعَ تراج وَالأرض رأ جيّة: ات خراج 
وَظيفة بأن وان 0 5 0 وفقرَانا ملومة بو آم إذا كان خَرَاجَ 
مَُاسَمَة وهو جُرْه من الخَارج مُسَْاعًا ا أو الرئع فَإِنهُ لا مسد المرَارّعة بِهَذا 
الشرط. وَالايَانَاتُ جمع م الماذييان وهو اف من النهر وأَعْظم من دول وَقيل ما 


بر 
جم ثيس كر سمس 
م 


يَجْتَمِعٌ فيه مَاء سيل َم سنقى ملة الأرض. 0 وَهْوَ فَوْقُ الحدوّل 
وَدُونَ النّهْر. كَذَا في اللْعْرب. 

0 (اعْتبَارَا للعرف فيمًا لَمْ ينص عَلَيْه امََاقدَان) إن العُرفَ دهم أن الح 
«التبن , يكن يْنهُمَا نصفيْن؛ وتَحكيم العف عنْدَ الاشتيّاه وَاجب. وقول (وَالبعْ , قوم 
- بد لالط قي ا الأصل وَهُوَ الحب مُتتّرَكا بَينَهُمًا باشتراطهمًا فيه نض 
كان 0 اكوا كن ع نيما انك سي 1 رعو ع عي 
َعْنَاهُ وَالبَعُ يَقَصِفُ بصفة الأصل. وقؤلة (لأنهُ حَكُمْ العقد) يَعْني أَنْهُمَا لَوْ سَكَنًا عَنْ 
مباج اوها وجب اله ف كنا َه كا محا بن 
هُوَّ مُوجبا اعفد قلا يميد به وَصُفُ العَقد؛ فكان يوه د الشرط وَعَدَمَةُ وان ادا 
شَرَطًا النّْنَ لعيْرِ صّاحب البَذْرِ إن انا 1 لكر بالق كن لقن شت اعد 
وَذَلكَ شط يدي إلى قَطم ركه بأذ يحرج إلا لمن َكل شرط شَأنهُ ذلك مفسد 
للعقد كانت المْرَارَعَة فاسدة. 


قال (وَإِذًا صّحَّسْ المرَارعَةَ فالخارج عَلَى الشرط) المرَارعَة إمّا أن تُكونَ صّحيحّة 


ل قاسدّة فإن كانت صّحيحَّة فَأمَ إن عرد الأرضُ شي ا 3 نخر ج) فإن 
رحس فَاخَارِج لو نا شرطًا لصِحّة الالترام من ال د كان حبسا يَحبُ فيه 
الَسَمّى وَهَدَا عفد صّحِيحٌ فَيَجِبُ فيه الْسَمّى؛ إن لَمْ تطرج فلا شيأء للتامل لأله 
يَستحقة شركة: ال ديا ولا ان قارع فإن قيل: الت ار 


ور و دعاسي 


حار ابتدَاء قلا 47 د من الأجْرة: ات نقوله: وأن كاك المرَارّعَة ا فالأجر مُسَمّى 


العنايّ شرح الهدايتّ 





2 وه عار 


وَقَدْ فات فلا يَستَحق غَيْرَهُ. 


واستشكل بِمَنْ اسَتأَجَرَ رَجُلا بعَيْن فغل الأجير وَهَلَكْت العَيْنْ قَبْلَ الكُسْليم 


الجزء السادس ا 
ِنهُ عَلَى المسستأحر أ 000 مله ام م 
لشي رعللك اذحد تان السبي, وأحيب بأن الأ جْرَ هَاهْنَا هَلِكَ بَعْدَ التَّسْليم لذن 
المرَارِعَ قَمَض البَدرَ الذي يَتَمَرّعٌ مه الخارج وَقَبْضُ ) الأصل قَبِضّ لفرعه كه العين 
إذا هكس بَْد ْم إلى الأجير لا يَحبُ للأحيرٍ شيء آخرُ َكَذَا اهنا وإِنْ كانت 





و جملا حمر عر 


فاسدة فلا فرق ييْنَ أن حرج الأرْض وأنا لا نرج في وُجُوب أجْرٍ امل للعامل: ل 
في الذمّة والدكة اوت بعدم الخارج. فإن تسيوك شيكا فَالخارج لصاحب لبر 
هُ كمَاء ملكه وَاسسْتحْفَاقَ الأخر مه بالشّسميّة وف ا وإن كان دقل 


رب الأرض فللعامل أَجْرٌ مثله لا رَاة ا قدْر المشرُوط لَهُ لأنّهُ رضي ) بسشقوط الريَادَة 
وَهَذا عند أبي حنيفة وأبي يُوسُفّ رَحَمَّهُمًا الله. قال مُحَمَّدٌ رَحمَهُ اللّهُ: أ مثله 
ال امازل عط اند ليع اريقة الال 

نإل لق لصنْفْ رَحَمَهُ الله (وَقَدْ مَرّ في الإجَارَات) قال صَاحب النْهَايْة رَحمّهُ الله: 
وفى هَذَا الذي ذكرَهُ من الحوالة تع غبير لأنهُ ذَكرَ في باب الإجَارَة القاسدة من 
كتّاب الإجَارَات في مَسْألّة ما إذا استَأجَر حمر َمل علطا ٍَ مله فَالإجاره 


ل[ ١‏ صل ترا مل 
0 


فا بيد 0 قال: : ولا يجاوز بالأحر قفيزٌ ا 2 الإجَارة فَالواجبُ اهل مما 


0# 


م 


سَمّى ومن أجْر المثل» وَهَذَا بخلاف ما ذا ا: كاف الاشطاب كلد الما + 
بَالعًا ما بلع عنْدَ مُحَمّد رَحمَّهُ الله لأن الْسَمّى ُنَاكَ غَيْرٌ مَعْلُوم» قَلْمْ يَصمّ الخَط 
مَجْمُوع هذا لذي كر في الإجارة يلم أن علد محَمَّد لا يتعُ أر خل لها م 
السام هو قَوْلّهُمًا إلا ذ في التتركة في الاختطاب» نَم ذَكَرَهَاهُنا. 
َال مُحَمَّدٌ: لَهُ أجْرٌ مثله بَالعًا مَا ا إلى أن قال: وقد مَرَّ في الإجَارَات» 
وَذلك دل على أن مَدهيةُ في بجمِيع الإجَارَات الفاسدة يَبْلَعْ الجر بَالعا ما 0 
كَذَلكَ. وأجيب بأن هَذه الإِجَارَة من قبيل الشركة في الاحتطاب لأن الأخْر 
مَعْلُوم قبل 3 لخَارجٍ وَهَذه اله بلا غير وإ كان البَذْرُ من قبل 9 
فلصّاحب الأرض أَجْرٌ مثل أرضه لأنهُ استؤفى مَنَافعَ الأرْض بعقد فاسد فيَجِبْ رَدُهَا 
تددر مض إلى لذن لاندر لها شين :اذ محيلك وعل ور نعل قر الللروم 
َهُ من الخارج أو لا؟ فْهُوَ عَلَى الخلاف الَانٌ وَلَوْ جَمَعَّ بَيْنَ الأرْض وَالبَقَر حَتّى 


لزه 





العنايسن شرح الهدايي 
ت المرَارَعَةَ كان عَلَى العامل ا مثل الأرْض وَالبَقر هُوّ الصحيح» أن للبقر 


و 


لحرو م لم 


مدخلا في الإجارة لجاز إيرّاد عَقَد الإِجَارَة عليه َيه وَامرَارَعَة إِجَارةٌ مَعْنَى فَنْعَقَدُ المرَارَعَة 
عَلَيْهِ فاسدًا - أجرٌ المثل. 


(وَقَوْلَهُ هُوَ الصّحيح) احْترَارٌ عَنْ تأويل بَعْضٍ أَصْحَابنَا رَحمّهُمْ الله لقول مُحَمّد 
رَحمَّه اللَهُ في الأصل : لماتين البَقَر وَالأرض أَجْرٌ مثل أررضه وَبُقره عَلى صّاحب 


البذْرِ أن ادي ان يه ا ل ا 0 نا البَقرُ فلا يَجُورُ أن يَستحقَ 


مره ماى لر 0 ور 8 


بعقد امرَارَعَة بحال فلا ينعقد امعد عليه صّحيحا ولا فاسداء ووجوب أخْر لمثل لا 
0 بدُون عَقد لآ اف لا تتَقَومُ بُونه. ا (وَإذًا اسَتَحَقَّ رب رض إلخ) 
وَاضحٌ خلا أنه 0 ارو اح لي ل اررض بارع امدق 
الور اح ا لي اعد لقان بم ري ا 

وَفي كَلام الْصنّف رَحمَهُ لله إشَارَة إِلَى ذَلكَ حَيْث قَالَ: لأن النّمَاءَ يَحْصّل من 
ادر ويج من الأرض: يَعْني فَهُوَ يَحْتَاج إِلَيْهِمَ عَلَى ما جَرَتْ به العَادَةَ احْتيَابًا 
العا مكان :ليت شَديدًا فَأوْرّث وُجُوب النْصَدَة ق» وَعَمَل العَامل ل إلا لبذ 0 
الجداول ا بتلك الاب لجاز حصوله بدونه 6 كما إذا هَبَتَ ' الريح م فَأَلقَتْ البَذْرَ 
في أن ناته كلاه كه ةك يحاي للق لل زر اد طروي لات 

قال (وإِذًا عقدت الْمرَارَعَمٌّ فَامتَتَع صاحب البَذرٍ من العمل لثم يُجِبر عليه) لأنّهُ لا 
يُمكنهُ المضي في العقد إلا بضرر يَلزَّمهُ. فَصارٌ كما إِذَا استاجر أجيرًا ليهدم دَارِهِ (وإن 
امتئع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل) لأنّهُ لا يلحمّه بالوفاء 
بالعقد ضررٌ وَالعَقدْ لازم بِمَنزِلَمٍ الإجارَة إلا إدًا كَانَ عُدْرٌ يَفْسَع به الإجارة فيّمْسَحٌ به 
ررمت َال (وََوامسَنّعَ َب الأرض والبّدرُ مين قبله وقد كَرَب الماع الأرض فلا شَيء 
نَهُ في عمل الكراب) قيل هَدا في الحكم: فَأما فيما بَينَّهُ وبين النّه تََانَى يَلزْمُهُ استرضاء 
العامل لأنَّهُ غره في ذلك. 

الشرح: 

قال (وَإذا عفدت ؛ المرارّعة) في هذا يبان صفَة عَفَد الْرَارَعَة عَةَ بكؤنه لازما أو غيرة 
وهو هو لازم في حال دون حال أى لصدة بَعْدَ إلقاء لبَذْرِ في الأرض نه لازم من ) الحانيين 


0 
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َيْسَ لأحَدهمًا فَمنْحْهُ إلا بعْذر وأمًا َبْلهُ فلازمٌ من جهة مَنْ لَيْسَ البذّرُ من جهته وير 
لازم من جهّة مَنْ هُوَ من جهته فلو امْتتَعَ صَاحبُ البَذر لم يجي عليه لأنه لا يمحنه 
المضي 5 العَقد إلا بِضرر يلرمه وهو استهلاك لبر في الخال فصارَ كمَنْ اتكأجة” 
رجلا ليَهدمَ دَاره (وإن امتَنع غيرة أَجبْرَة الحاكم على العَمَّل ة بالوقاء 
بالعقد ضَرَرٌ) سوى ما التَرَمَهُ بالعقد ل لترّمَ إقامّة العَمَل وَهُوَ قَادرٌ عَليِهَا وليه 
لازِمٌ) من جهته (بمنزلة الإجَارَة إلا إذا كان عُذْرٌ يَفْسَحُ | به الإجارَة) كالمرض 0 
لعايل عن العمل 0 الذي لا وَفَاءَ به عِنْدَه إلا يي الأرض سح به المرَارعة؛ 


عر سر ره 


عع 0 


ل امْمَنَعَ رَبْ الأرْض وَالبَذْرِ من قبّلهِ وَقَدْ كرب امرَارِغ الأرْض فلا شَيء لَهُ في 

عَمَلَ الكراب) لأن لمأتي به مُجَرَهُ عَم وَهُوَ لا يتَقَوَم إلا بالعقدء وَالعَقَدُ َرَمَهُ بجزء 
من الخارج وَقَدْ فات قبل هَذَا) 200 (في الحكم أمّا فِيمَا يَنَهُ وبين الله تَعَالَى 
يَلرَمهُ اسْترْضاء العَامل لأنهُ غَرهُ في الاسْتخمّال). 

قال (وإذَا مات أحد المتعاقدين بَطلت المزارعم) اعتبارا بالإجارة؛ وقد مر الوجه في 
الإجارات, فلو كان دفعها في ثلاث سنين هَلَمَا تبت الرّرع في السنّمّ الأولى ولم 
يستحصد الزّرع حنى مات رب رب الأرض ترك الأرض في يد الْمرَارع حنّى يستتحصد الزّرع 
ويقميم على الشرطه وتَنتّقِض المرَارَعَمٌّ فيمًا بَّقِي من السَنَتَينَ لأنْ فِي إبقَاءِ العقد ضِي 
السنت الأولى مراعاة للحقّين؛ بخخلاف الستت الثانية والتَالثي لأنّهُ ليس فيه ضررٌ 
بالعامل فَيُحَافِظُ فِيهِما َلَى القياس (وَلو مات رب الأرض قبل ارامت بعد ما كَرْبَ 
الأرض وَحَمَرَ الأنهَارَ انتَّفَضْت المرَارَعمٌ) أنّهُ نِيسَ فيه إبطَال مال عَلَى مراع (ولا شيم 
للعامل بِمَقَابِلَتٍ ما عمل) ا ُبِيْتُهُ إن شاء اللّهُ تعالَى. 

الشرح: 

(وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ المتَعَاقَدَيْن بَطَلَت المرَارَحَة) قيّاسًا عَلَى الإجَارَة لكوْنهًا عَقَدَا فيه 
الإجَارَة (وَقَدْ مَرّ الوَحْه في الإحَارَات) وَهُوَ قَولَهُ له لو بقي العَقْدُ صَارَ المع 
الملوكة ار اله لعَيْرِ العَاقد مُسسَْحَقا بالعقد لأنْهُ يتتقل بالّوْت إِلَى الوَارث وَدَلِكَ لا 
0 3 الاستحسان يَبْقى العَقَدُ إلى 1 يسْتَحْصد الرّرْعٌ نَظرًا للمُرَارع» فَإِنْهُ في 
الرّرْع غير نل ْقَ العَقدُ وَالمَقلَ الأرْض إِلَى وَرَنّة بها لََلْعُوا الررْعَ وَتَضَرّر 


01 العناين شرح الهدايت 


به المرَا رع ولا يَجُورُ إلحاقٌ الضرر عَلَى غَيْر امبَحَدّي) إل كر الملفة بقَوله (قَلَو 
كَانْ ذَفْعُهَا في ثلاث سنينَ إِلَخ) وَاعْلَم أََهُ أرَادَ بقؤله وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ امتََاقَدَيْن بَعْدَ 
الرّرعء لأن لذي رن قبْلَهُ مَذْكُورٌ فيمًا يه 200007 مَا إذا ئْبَتَ 2 20 
ينبت ولكنّهُ كرات النابت ٠‏ في قله 8 وَجه الاستحسّان (فلما نبت الزرع في 
السئة الأولّى) وَلَمْ ا ما لَمْ يمت عِنْدَ مؤت ولَعَلَهُ رلك ذَلكَ اعْتمّادًا عَلَى 
دُحُوله في إطلاق ول المسألة (وَلَوْ مَاتَ رب الأرْض قبل الرّرَاعَة بَعْدَمَا كرب العامل 
الأَرضَ وَحَفْرَ الأنْهَارَ الْتقَضّت الْرَارَعَةَ له 6“ فيه ٠‏ إنطّال مَال عَلَى المرارع» ولا 
شي للعامل ١‏ بمُقابلة مَا مَا عَمل) لا سدع هد 

(وإذًا ضيحّت المرَارعي بدين فادج لحق 59 الأرض فاحتاج إلى بيعها جاز) 
كَمَا فِي الإجارَة (وَنِيسَ للعامل أن يُطَالبَُ ما كَرَبَ الأرض وَحَمَرَ انار بشي لأن 
نافع إِنّمَا تتَعَوُمُ بالعقد وَهُوَ نما قوم بالخارج فَإذَا انعم الخارج نّم يُجِب شيءٌ (وَلو 
تبت الزّرع ولم يستحصد لم 5 تُبع الأرض في الدين حتّى يُستحصد الزّرع) لأنْ في البيع 
إبطال حق ) المُزَارع؛ وَالتَّاخِير أهون من الإبطال (ويخرجه القاضي من الحبس إن كان 
7 حَبَسَهُ بالدّين لأنَهُ نَم امسَّنعَ بِيعَ الأرض لم يكن ُو ظَانًا وَالحَبسُ جِرَاءُ الظلم). 

الشرح: 

(وَإِذَا فسخت الْرَارَعَةَ بدَيْن قادح) أي تَقيل من فَدَحَهُ الأمر: أئ أْقَلهُ لمق 
صاحب الأرض أَحْوَحَهُ إلى َبَعهًا جَارَ) الفسخ وكمًا في الإجَارَة) وَالمَسْبِيه بالإجارة 

إن أله عار رواية الزيّادات إن 0 لصحة الفسمخ من ) القضّاء أو الرّضًا 
0 في مَعْنَى الإجَارة وَعَلَى رِ َي كاب اللْرَارَعَة وَالإِجَارَات وَالجَامع الصّغير لا 
يَحَْاجّ فيه 38 ذلك (ولئْسَ للعامل أن طالب بمًا كرب الأَرْض وَحَفرَ الأنْهَارَ بشياء) 
لأن ناف نما تَتَقَوُمُ بالعقد وَهُوَ إِنّمَا قوم م فإذًا العَدَمَ حارج لَمْ يج يجبا شيع) 
وَهَذا هُوَ 6 وَقَدْ ذ را 0 قبْل. 

قال في التهَايّة: وهذا لواف بهذا التَعليل إِنْمَا , يْصح أن لَوْ كان البْذْرُ من قبل 
العَامل) 1د كان ليث من قبل رب الأرْض فللعامل 2 مثل عَمَله وَذَلكَ لأن 
لبدْرَ إذَا كَانَ من قبل العامل يَكُون مُستأجرًا للأرض فَيَكُونَ العَقَدُ وَارِدًا عَلَى مَتْمَعَة 
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الرْض لا َلَى عمل القامل فى عَم الام من غير فد ولا له عفد لا ين تقوم 
على ري الأرض. 

وَأَمّا إذا كَانَ البذْرٌ من قبل رب الأرْض حَتَّى كان رب الأرض مُستَأجرًا للعامل 
كان العَقَدُ وَارِدًا عَلَى ماع الأحير فقوم منَافعُهُ وَعَمَلَهُ عَلَى رب الأرض وَيَرْجِمٌ عَلَى 
رب الأرْض بأجْر مثل عَمّله كذَا في لاحر فحالة إلى مُرَارَعَة شَيْخْ الإسْلام رَحمَه 
الله - نَضٍُ أن مَنَافعَ الأعير وَعَمَلَهُ إِنّمَا يَتَقَوَمُ عَلَو رب الأرض بالعقد, 5 
ل قوم بالخارج (فإذا الَعَدَمَ الخارجُ 3 يجب شي 7 م الفسلح بعل عَمْد المارعة 
وعمل العامل مُتَصور في 0 ثلاث : ما إذا لس بَعْدَمَا كرب الأرْض وَحَفْرَ الأنهار 
وَهُوَّ ما نَحْنْ فيه وقد ظهَرٌ حَكْمُهُ 

3 ممع مل وز و معشنة تق وككنه ان لا قاع الارض ١‏ 
بالدين حَنّى يُسْتَحْصدَ الرَرْعٌ لأن في البَيِع إنطال حَق الْرَارِع؛ وفي لتأخير إن كان 
إِضْرَارًا بالعْرَمَاء لَكن التَأَحيرَ أطون من الإبطال» وَيَحْرِجُهُ القاضي من الحبْس إن كان 
َس في الدئنٍ لالت من بع الأرض وَلَمْ يكن هو نا في ذلك ولخ جتراء 
الظلم. وَل تدك الصلف ركه الله الور الالنة ما إذا فْسّحَ بَعْدَمَا رَرَعَ العَامل 
الأرْض) إلا أنه له يت + ع الأرض دين ادح هل له أن َع الأرض؟ فيه 
اختلاف المشايخ مهم اللهُ. قال بَحْضْهُم بَعْضَهُمٌ: لَه ذلك لأْنْهُ لِيِسَ لصّاحب البَّذْرِ في 
ا لات لأن لبذي اسْتهلاكُ 2 منْرْلَة ما قبل اتير 

وَقال بَعْضْهُمُ: لَيْسَ لَهُ ذَلكَ لأن ادير اسْتشمَاء مَال وَلَيْسَ باستهؤلاك» وَهَذَا 
يَمْلكُ الأب والوصي ِرَاعَة أرْض الصّبي وَلا تلكا اسنتؤلااة مَالهِ فكان للمُرَارع في 
الأرْض عَيْنّ قَائمٌ وَلَعَلَ هَذَا انا “الماك رَحمَهُ الك وَلَمْ يَذَكرَهُ لأنَ البَدْرَ إن كَانَ 
لاحب لض لَمْ يَكُنْ فيه مَل لير : حَتَّى يَكُونَ مَانعًا عَنْ البيْعء وَإِنْ كَانَ للعامل 
قد دَحَل في الصّورة لثانية؛ وَاللهُ أعلم. 

قَالَ (وإذًا انقضت مده امُرَارَعَحٍ وَالرُرعٌ ّم يدرك كَانَ على المرَارِعِ آَجِرُ مثل تُصيبه 
من الأرض ا ا عر ب 0 معتاه 


"1 


حنّى يستحصده لأن في تَبقيت تبقَيمٍ الرّرع بأَجِرٍ المثل تعديل النْظر من الجانبين فيصار إليه 


6 





العنايع شرح الهدايم 
وَإِنّما كان العمل عليهما لأن العقد قد انتهى بانتهاء المدة وهذا عمل في ال مال المشترك» 
وهدًا بخخلاف ما إذَا مات رب الأرض والرّرع بقل حيث يَكُونَ العمل فيه على العامل؛ لأن 
هناك أبقينا العقد في مدته والعقد يستدعي العمل على العامل؛ أما هاهنًا العقد قد 
انتهى فلم يكن هذا إبقاء ذلك العقد فلم يَختَّص العامل بوجوب العمل عليه (فإن أنفق 
أحدهما بغير إذن صاحبه وأمر القّاضي فَهَوَ مُتَطوعٌ) لأنّه لا ولايم لَه عليه (ولو آراد رب 
الأرض أن يَاخْد الرّرع بلقلا َم يكن لَهُذَ) لأنّ فيه إضرار مراع (وَلَو راد المزارع) أن 
يَأَحُدَهُ بقلا قيل لصاحب الأرض اقلع الرّرع فَيَكُونْ بِينَكُمَا أو أعطِه قيمةّ د تصيبه أو أنفق 
أنت على الزّرع وارجع بما تُنفقه في حصته. 01001 
عليه أن بق العقد بعد وجُودِالمنهي نَظَرلَهُ وقد ترك التّظَرَ لتّفسه. 

ورب الأرض مَحَير بين هذه الخِيارَات لأن بكل ذلك يُستدفع الضررٌ (ولومات المرارع 
بعد بات الررع ظمَاَت وَرَعنهُ نحن تعمل إلى أن يُستَحصَد الررعٌ وآبَى رب الأرض هلهم 
ذلك) لأنّهُ لاضرر على رب الأرض (ولا جر لهم بما عملوا) لأنَا أبقيتا العقد نَظرا لهم؛ فإن 
أرادوا قلع الزّرع لم يجبروا على العمل ا بِينًاء والمالك على الخِيارَاتٍ الثّلاث لا بينًا. 

قال (وكذلك أجرهٌ الحصاد والرفاع والدياس والتَّدْرِيةٍ عليهما بالحصص. فإن 
شَرَطَاهُ فِي المْرَارَعَةٍ عَلَى العامل فَسَّدت) وَهَدَا الحكم ليس يمُختّص بما ذَكَرَ مِن 
الصورة وَهُوَّانقضاءً امه والرّرعٌ لم يُدرّك بل هوعامٌ في جميع المرَارَعَات. ووَجه ذلك أن 
اعد يَتَنَاصَى بتَنَاهِي الع حصو الحقصُود فَيبقَ مال مُشترَك بهم ولا عفد يحب 
مُوْنَتُهُ علَيهِمًا. وَإِذَا شَرَط فِي العقد ذَلكَ ولا يَقتّضيه وفيه مَنمَعَيٌ لأحدهما يفسد العقد 
كشرط الحمل أو الضمن عَلَى العامل. وَعن أبِي يُوسف أَنَّهُ يَجُورُ ِذَا شَرّط ذلك على 
العامل للتُعامل اعتبارًا بالاستصتاع وهو اختِياز مشايخ بلخخي. قال شمس الأئمت 
السرّخسيي: هَذَا هُو الأصحٌ في ديَارِنا. فالحاصل أن ما كَانَ من عمل قبل الإدراك 
كالسقي والحفظ فَهُو على العامل؛ وما كان منه بعد الإدراك قبل القسمتّ فهو عليهما 
في ظاهر الروايج كالحصاد والدياس وأشباههما على ما بِيَنَّاه وما كان بعد القسمة 


آل مرا م صن - 
ل 


وَالُْعَامَلَيٌ على قياس هذا ما كان قبل إدراك الثّمَر من السقي والتّلقيح والحفظ 


الخوغ | نينا دين مح بحس ا جحت .061 
فَهُوَ عَلَى العامل وما كَانَ بعد الإدراك كَالجِدَادٍ والحفظ فَهُوَ عَلَيهِمَا؛ وَلُو شَرّط 
الجداد على العامل لا يجِوزٌ بالاثفاق لأنّهُ لا عرف فيه. وما كان بعد القسمتّ فهو 
عَلِيهما لأنّهُ مال ممشتّرك ولا عقده وَلَوشَرَط الحصاد فِي الزّرع على رب الأرض لا يجوز 
بالإجماع لعدم الغرف فيه ولو أَرَادَا فصل القصيل أو جد التّمرِ بُسرًا أو التتقاط الرطب 
فذلك عليهما لأنّهما أنهيا العقد لما عزما على الفصل والجداد بسر فصار كما بعد 
الإدراك: والله أعلم. 
الشرح: 


قال (وَإِذا انْقَضَت مُدَة المرَارَعة إِلَحْ) إذَا القضّت مُدَة المرَارَعَة وَالرّرْع لم يُذْرك 


زر وس جه عراس سَّ بج دي 
إيدا 


ينْقَى الرّرْعٌ وَكَانَ عَلَى المرارع أَجْرٌ مثل تصيبه من الأرض إِلَّى أن يُسْتَحْصّدَ الرّرْعْ؛ 
كن رك افيف ار ارعه والتفلقن كان عاد اج ود راف :أرقن الأن اريف لكا 
من الرّرْع إِلَى وَقت الإذْرَاك قلا تُسَلُمُ لَهُ مَجَانَا وَالتَمقَة عَلَى الرَرْع وهي مُؤْتة الحفظ 
واستفي دكي رهما على مط تيهنا حثى ماشخمنة كتققة لد 
لكك العا كر كسس 

ا (لأن في تبقيّة الرّرْع) ذَلِيلَ وُجُوب الأخْر وَوَجْهُ ذَلكَ أنَا لَوْ مرا العامل 
َل الع علة اقاء لد تراد ب وذ أ بلا أذ تار رب الأنض ل 
ال 
بخلاف ما إِذَا مَاتَ رب الأرض فِنّهُ ينْقّى الررْعٌ بلا جر ولا اترّاك في النّمقة وَلا 


0 ش 2 ب و الت و ١‏ الف ا ا 1 و من يق ل ب م ان 00 0 
اشتراك في العَمّلء وكلامه فيه أيضًا وَاضحٌ؛ فإذا القضّن المدّة وَاحْتَاجَ الرّرّعٌ إلى التفقة 


لا يُقَال: هُوَ مُضْطَرٌ لإحيّاء حَقه قلا يُوصّفُ بالتبرُع؛ لأنّ تَمَكَهُ من الاسْطدَان 
من القاضي يَسْنَعْ الاضطرارَ (وَلَوْ أَرَادَ رَبُ الأرْض أن يَأْحْدَ الرّْع بَقلا لم يكن لَه 
ذَلكَ لا فيه منْ الإضرَار بالمرارع) ولَوْ أرَادَ المرَارِعٌ ذلك مُكنَ مف وَيُخيّرُ رب الأرض 
ييْنَ الأمُور الثلاثّة الذكورة في الكتّاب بدليلهًا. 

إن قبل تَرَكَ النَطرَ لتفسه إِنّمَا يَجُورُ إذا لم يعَصَرّرْ به يرُة وَهَاهَْا صر رب 


الأرْض وَاسْتذفاعٌ الضّرّر لَبْسَ بمُنْحَصر في ذَلكَ | لا يَجُورُ أن يكون بانع عَنْ القلع 
ر 1 1 ِ 00 ل 11 1 ٍ َ_ِ 0 
كي الأرض! أحيب بأن رف الأرض مُتَعنْتْ في طُلَب القلع لانتفاعه 3 صيبه وبأخر 





0 0 و ل 0 - وميه‎ 2 ١ ٠ 
لفل لَه بحلاف المرارع َل يدح سه هلقع ما يجب عله من أخر الفل.‎ 


ا سافان نُصيبَهُ من الرّرْعَ لا يفي بذلك. 

وقوه (ولَو مات المرَارغ) ظَاهر وول ا ينم إسَارة إلَى قله لأنَ إِبقَءَ التقد 
بَعْدَ وُجُود الْنْهِي لخ (قولة وَاكَالكُ عَلَى الخيّارات الثلاث) شي لد كور إلا ألْهُ في 
وله (عَلى ما بين إشارة إلى قله لأنَ مارح لما متم عَنْ العمل إلخ. 

قال (وَكَذَا أجرة الخصّاد وَالرّفاع) قد تَقَدمَ مَعتى الحَصّاد وَالدَيَاسِ في ابيع 
القاسد. وَالرفَاعٌ بالفنْح وَالكسْر: هُوَ أن يَرَْعَ الرّرْعَ إِلَى المَيْدَر. وَالقَدْرِ يد سير اذب 

لما كان التدى ر اذك هذه المسالة عَقِيبَ القضاء مُدَة الرَرْع وَالرَرْعٌ لَمْ يدرلا 
0 يُوهم اخْتصّاصّهًا بذلك مال الشف رهد الحكُم لَيْسَ يَخْتَصُ بم 6 5 
الصورة وهو القضّاء امد وَالررع 1 يدرك بل هو عَامٌ في حَمِيع امْرَارَعَاتَ وَكلامُهُ 
وَاضحٌ والأصل أن اشتراط ما لَيْسَ من أُعْمَال امْرَارَعَة عَلَى أحَد الْتَعَاقدَيْنِ يُفُسدُهَا لأكه 
شط لا يَقَتَضيه وفيه مَنْفْعَة لأحَدهمًا وَمثْلهُ يُفْسدُ الإِجَارَةَ فَكَذَا المرَارَعَةَ لأنْ فيهًا مَعْنَى 
الإجَارَة والقاصل ييْنَ مَا هُوَ من أُعْمَاهًا وَغيْرِه أن كل ما يبت وَينْمي وَيَزِيدُ في 
الْخَار ج 0 من أَعْمَاهًا وما لا فلا وَعَلَى هَذَا فَالْحَصادُ وَالدَيَاسُ وَالتَدَرِ يَةَ وَرَفْعُهُ إأ 
الببدر إِذَا شرط شيء منهًا عَلَى أَحَدهمًا فَسّدَتْ في ظَاهرٍ الرُوَايّة. وَرَوَى أَْصْحَابُ 
الأمَاللي عَنْ 5 سك ااا شرطت عَلَى العَامل جَارَتْ للتَعَامُل اعْتبَارَا للامتتصماع. 

وَقَالَ شَمْسُ الأئمّة: هَذَا هَُ الأصّحّ في ديَارِئا؛ والعلق جك اعمال لذة: 
مَا كان قبل الإدْرَاك كالسّقي والحفظ وَهُوَ من أَعْمَاطَاء وما كَانَ بَعْدَ الإذْرَاك قَبْلَ 
القيثمّة: كالحصضاد. والذيافن. .شورفم :وما كان بَعْدَ القسلمّة كالحمل إلى يبت 
عن وَأَشْبَاههِمًا وَهُمَا لَيْسَا من أَعْمَاهًا فيَكُوئان عَلَيْهِمَاء لكن فيمًا هُوَ قَبْلَ القسْمة 





الجزء السادس 
وَاحد منْهًا عَنْ ملك الآخر فكان لنَدبيرُ في ملكه إِليْه حاف (وَالْعَامكٌة قي مَلَةَ قياس هَذا) 
السافة أبعنا على هذه الوجوه. 

وله (لأنَهُ مَال مُسْتَرَكٌ) سَمَاةُ متكا بَعْدَ القسسّمّة بِاغْتبَارٍ ما كَانَ. وقيل 
باعتبار أن المجمُوع بَعْدَ القسلمة يَنَهُمَا؛ أله تر أن د إذا كان معِيّئا 


في ف الهم كا في فر 


6/ 





العناييّ شرح الهدايم 
كتاب المساقاة 

(قال أَبو حنيفة: المساقاةٌ بجِزْءٍ من التّمرِ بَاطِلَة وقالا: جائزةٌ إِذَا ذكر مدة 
معلومي وسمى جزءا من الثّمرِ مشاعا) والمساقاة: هي المعاملي والكلام فيها كالكلام في 
المْوَارِعي. وقال الشافعي رحمه اللّه: المعاملي جائزةٌ؛ ولا تَجورٌ المزارعي إلا تبعا للمعاملت 
لأن الأصل في هذا المضاربث والمعاملم أشبه بها لأن فيه شركي في الزيادة ذون الأصل. 
وَفي امارج توسَرَضًا الشرِكَدَ فِي البح دُونَالبّدرٍ بآن شَرّطًا رهعَهُ من راس الخَارج 
تفسدء فَجِعلنا المعاملمّ أصلاء وجوزنا المزارعة تبَعا لها كالشرب في بيع الأرض والمنقُول 
في وقف العقَارِ وَشَرط امد قياس فيهًا لأنّهَا إِجَارَةٌ مَعنّى كَمَا في المْرَارَعَيٌ وفي 
الاستحسان: إذا لم يُبين المدة يجوز ويقع 0 أول كَمرٍ يُخرج؛ لأن الثّمر لإدراكها وقت 
معلوم وقَلَّما يتَفاوت وَيَدَخْل فيما ما هو ايه ؛ وإدراك البذر فِي أصول الرطبة في هذا 
بمنزِلجٍ إدراك الثّمار لأن له نهايم مَعَلُوَمَةٌ فلا مُشترَطظ بِيَانُ ) امدق بخيلافي الزّرع لأن 
ابتدَاءهُ يَختَلفٌ كَثِيرَا خَرِيفا وَصِيمًا وَرَبِيعاء والانتهاءً بِنَاءَ عليه فَتَدخْلَهُ الجهَالَيٌ 
وَيخْلافي ما إِذَ مهم إنيه هرسا قد علق ول يبغ الكمَرُسُمَامَدمٌ حَيثُ لا يَجُورٌ إلا يبان 
المدة لأنه 3 و3 الأراضي 0 7 فاحشا: ره ما 7 0-0 تَخِيلا ١‏ أو 


مص اس لص اس 


ل ا ىا ل ا 


نهايي معلومم. يانه و تنمو ما تُركت في الأرض فجهلت مده (وسة يُشتَرَط تسميمٌ الجزء 
مُشَاعًا) لا بَيَنَا فِي المرَارَعَدٍ إذ شرط جِزءِ مُعَيّنِ يَقطعٌ الشرِكَنَ (فَإِن سمي في الْعَامَدحَ 
وقنا يَعلّمْ أَنْهُ لا يَخْرِجٌ الثّمَرُ فيها هَسَّدَت الْعَامَلَيٌ) لفوات المقصود وَهُوَ الشُرِكبٌُ في 
الخارج (وَلَوسَميًا مده قد يَبلُعُ الثّمَرْ فيها وقد يَتَآخْرُ عنًا جارّت) لأنّا لا نَتَيَمَنْ بفوات 
المقصود, كُمّ لو خَرَجَ في الوقت الْمسَمى فَهُوَ عَلَى الشركة لصِحّدٍ العقدء وإن تَآخرَ 
فللعامل أَجِرٌ المثل لفساد العقد لأنّهُ تَبَيّنَ الخطأ في المدّة المسمّاة فَصارٌ كما إذَا علم 
دّنك في الابتداءء بخلاف ما إذَا ثم يَخرج أصلا لأن الدهاب بآفَحَ فلا يِتَبِينَ فساد المدة 
0-0 صحيحاء ص ضيه لكل والح و و م 0 


ج# سييا أ م 


لس مراص لس 


إلا في فل وَالبُخل أنه جوازها اناك وف لخبت وهو حَدِيثُ يبر و1 وَلَنَا أن الجواز 


04 





الجزء السادس 

ولواب أيضاء ولو كان كما زعم عو أن تكون معلولنَ سيّما على 
أصله (ونّيس لصاحب الكرم أن يخْرِجَ العامل من غير عذر) لأنَّهُ لا ضرر عليه في الوفاء 
بالعقد (وكذا ليس للعامل أن يترك العمل بغيرٍ عذر) بخيلافف الرَارِعيَ بالإضافتٍ إلى 
صاحب البَّدر عَلَى ما قَدَّمنَاهُ قَالَ (فَإن دَهَعّ خلا فيه تَمرّ مُسَاقَاةٌ وَالتّمرْ يَزِيدُ بِالعَمّل 
جار وإن كانت قد انتهت بت لم يَجِرْ) وكذا على هذا إذا دفع الزّرع وهو بقل جان ولو 
أستحصد وأدرك لم يَجِزِ لأن العامل إِنَّما يَستَحق بالعمل؛ ولا أثّر للعمل بعد التّتاهي 
والإدراك» فلو جوزتاهُ لكان استحقاقا بغيرٍ عمل ولم يرد يه الشرع؛ بخخلافي ما قبل ذلك 
لتَحَمّق الحاجيّ إلى العمل. قال (وإِذَا فَسدت اُساقَاةٌ فللعامل أَجرٌ مثله) لأنّهُ في معتى 
الإجارّة الفَاسدة؛ وَصَارَ كَاهْرَارَمَةٍ ذا فَسَدت. ظ 

الشرح: 
(كتاب اْمسَاقَاة) : كان من 0 ) اْمسَاقَاة اتّقدم عَلَى المرَارَعَة لكثرة مَنْ من ل 

بجَوَازهَاء ولورود الأحَادِيث في مُعَاملة نبي : أهْل ان اعتراضص موجبين 
صوق إبراذ المرَارَعَة ” المسَاقاة: 5-0 شد الاحتيّاج ج إلى معْرفة 0 المرَارَعَة 
لكر وقوعهاء والشاني 0 تفرِيع ار رارع بالنسبّة إلى المسَاقَاة (وَالْسَاَة في 
المحَامَلَة) بلعة أَهْل المديئة: ومَمهُومُها اللْعَوي هو ا الشرعي فهي مُعافدة دَفع 
الأشجار 0 00 قوم بإصلاحهًا عَلَى أن يكون لَهُمْ سَهمْ ملو من تُمَرِهَا 
الحم فيهًا كالكلام 9 الرَارَعَة: : يعني شرائطهًا هي الشرائط ني ذكرت للمُرَارَعَة؛ 
وهي ع جائزة عند 5 01 كَامرَارَعَة وبه أحد 7 وَجَائرَة عند 5 يرسق 
وَمُحَمّد وَهُوَ ول ابن أبي 9 قال الشّافعي رَحمَةُ 5 اللهُ: المعَامَلة جارك وَالْرَارَعَةَ لا 
ال تنكا لو ذلك بأن 0-6 النُخيل وَالكرْمٌ في أررض يَيْضَاء تُسسْقَى يمّاء النُخيل 
مر بأن ار الأَرْض أَيِضًا بالنمطف, وَقَدْ ذكرّ دَللُهُ في الكتاب وَمُوَ وَاضحٌُ. 
وَابْحَوَابُ أن مسّاس الحَاجّة إِلَى تَجُوِيزِهًا وَالعُرف الظَاهِرٌ بَيْنَ النّاس في حَميع البلدَان 
لحَقَاهَا بِالمصَاربّة فَجَارَتْ مُنْفَكَة عَنْ العَاملّة. وقولهُ (وَإِذْرَاك ابر في أُصُول الرّطْبة 
في هَذا مله إذْرَاكَ الشمّن) مَعْنَاهُ: لو ذَفْعَ رَطْبَةَ قَدْ الْعَهّى جُذَادْهَا عَلَى أن 1 


4 العنايّ شرح الهداية 
عَليْ ايعتو عن ينوع ويه عن الع وزو ولا سان من بر لون جاه 
نصْفيْنٍ جَارَ إذا كان البَدر مما يغب فيه وَحدهُ لله يَصرٌ في مَعنى الشمر لجر 
وَهَذَا لأن إِذْرَاكَ البَذْر لَه وَقَتَ مغلوع وَعنْدَ المرَارِعينَ فكان ذكرَهُ بمئزلة ذكر وَقت 
مين ل بِعَمَل العَامل» فَاشتراط الْمَاصّفَة فيه 5 صّحيحًا والرطية 
لصاحبه. و (غَرْسًا قد عَلْقَ) أئا نت ولَمْ يل حَد امار ادر رك (بخلاف 
ما إذا دَفعَ م تخيلا 0 ا رَطْبَة على أن يَقَومَ م عَلَيْهَا) مَعَنَاهُ: حَتّى دهي أَصولهمً 
نَم انهاه وقول وأ أطْلقَ في الرَطنة) يني لَمْ يقل حَتى تذهب أَصُولهًا (فسَدت 





الافلة ما اي امار جه بر اد ك0 نري جا كما لو أطلقَ في 
النُخيل فَإنَهُ ُ ينصّرف إلى الشمرَة الأول ؤقة ترك الصف في كلامه قيْدَيْنِ لا غنى 


ع م يه قار 


قلهها لكان ضارا شغلا راكرلة تاها اللو با الركنا في الأتض) ددن اهارا 
00 لتحيل وَالرّطيَة إِذَا شَرَط القيّامَ عَلَيْهِمَا حَتَّى تَذْهَب أَصُولْهًا لأنَهُ لا نهَاية 
لذلكَ فَكَانَ غَيْرَ علوم وََولُهُ (لا يرج الثمَرُ فيهًا) أ في الوقت ألَنَهُ يتأويل المدّة. 
ثال اووتوة المستاقاة في التّخيل وَالتشجَر) 0 يَيَانْ ما تَجْري فيه الْمسَاقَاة وَمَا لا 
نُجْرِي فيه» وَخحَصّص لاف رَحمَهُ الله جوَاَها ما وَرَ فيه الأ من حَديث عير 
وَكان في التخل وَالكرم (وَلَنَا أن واه للحاجة وق ععف) وعموم م العلة يَقنَضِي 
0 عُمُومَ الحكم ولا سَلم أن 0 000 أَمْلَّ قار فى الاتكار لطاب 
أَيِضًا يِضَاء ولَن سَلْمْنَا ذلك لكنّ الأصّل في ص التَعْلِيل لا سيّمًا عَلَى أصلهه فَإِنَ يَابَهُ 
عِنْدَه لأس نه يَرَى التَعليلَ بالعلة 9 5 وَضْف قَامَّ دلي امير عَلَى كونه 
بادك 1 الاو ضاق وام ل إن تر درالعلة 00 1 قِيَامُ الدّليل 
عَلَى أن هَذَا النَصّ بعيينه سو لرطفة عرل السلي ةر ل لفاضي كرما 
َاضح. وول ون ا في بَعْضِ , النْسَخْ عَلَى ما قَدَمْنَاهُ إشَارة إلى ما ذكرَهُ في 

الْرَارَعَة بقؤله: (وَإذا عُقَدَت المرَارَعَةٌ فَامْتََعَ صاحب لبذ من العَمَل م مت حاة 
إلخ) وَالخّاصل أن الْسَاقَاة 7 تَشْتَمل على ضَرَرٍ ا لازمة من ) اللحانييْن» بعلاف 
لْزارَعة قن صّاحب البذْرٍ يسمه ضررٌ في الال بلقَاءِ ذه في الأرض فلم كن لازم 
من جحهته» ثُمّ ُذْرُ صاحب الكَْم لَحُوقُ دين قَادِحٍ لا يمكلة الإيقاء إلا بي الكرمء 


الجرء السادس 5 


وَعْذْرُ العامل الْرَض» وَقَولَةُ (ولَمٌ يِذ به المترعٌ) لأنْهًا جُوْرَت بالأئر فيمَا يَكُونْ أ" 
العامل بَعْضَ الخارج. قوله (وَِذَا فَسَدَتَ المسَاقَاة) وَاضح. 

قال (وتبطل امُسَاقَاةٌ بالّوت) لأنهَا في مَعنّى الإجارة وقد بَينَاهُ فيهاء فَإن مات رَبْ 
الأرض وَالحَارِج بسر فللعامل أن يقُوم عليه كما كان يُقُومُ قبل ذَلك إِلَى أن يُدرِك 
الثّمر وإن كره ذلك وردَّم رب الأرض استحسانًا فَيَبقى العقد دفعا للضرر عنه؛ ولا 
ضرر فيه على الآخَرِ (وَلَوالتَرْمْ العامل الضرر يُتَخَيّرُ وَرَكَمُ الآخَر بَينَ أن يُقسموا البُسرَ 
على الشرط وَبينَ أن يُعطوهُ قيممّ تصيبه من البسر وبين أن يُنفمُوا على البُسرٍ حَنى 
يبلّعْ فيرجعوا بذلك في حِصّةٍ العامل من التّمَرِ لأنْهُ نيس لَهُ إلحَاق الضْرّرٍ بهم)؛ وقد 
ْنا َظِيهُ ضِي اَم (ولَو ات العَامِل فلورقتِه أن يَُوموا عليه ون كه رب الأرض) 
أن فيه النُظر من الجانبين (فَإِن أَرادُوا أن يصرموه بُسرا كان صاحب الأرض بين 
الخيّارات التُّلاتَت) التي بِيُنّاها. (وإن مانًا جميعًا فالخِيَارٌ لورثَةٍ العامل) لقيامهم مقامه 
وَهَدَا خلاقَةٌ في حَوَا مالي وَهُوَ تَركُ التمَارِعَلَى الأشجار إِنَى وَقت الإدراك لا آن يَكُونَ 
وارقهُ فِي الخارِ(فَن أبَى وَرََمٌالعَامل أن يَنُوسُوا عليه كَانَ الخِبَارٌ في ذلك ورد َب 
الأرض) على ما وصفتا. قال (وإِذَا انقضت مده امْعَامَلَمَ ذوالخا بسر أخضر فَهَدَا والأول 
سواءء وللعامل أن يَققُوم علّيها إلى أن يدرك لكن د بغير أجر) لأن الشجر لا يجوز 
استكجاره: بخخلافي الْمرارِعجَ في هذا أن الأرض يجوز استتجارهاء وكذلك العمل كله كلد 
على العامل هاهنًا وفي المزَارعت في هذا عليهماء لأنّهُ لما وجب أجرٌ مثل الأرض بعد 
انتهاء المدة على العامل لا يُستّحق عليه العمل وهاهنًا لا أجر فَجَارَ آن يُستّحق العمل 
كما يستحق قبل انتهائهًا. ‏ 

الشرح: 

1 (وَالخَارِج بسر فنلتامل م عَلَيِم واب الامْتحسّان إِبقَاء للعقد دَفْما 
للضرر عَنْهُ. وأا في القيَاس فَقَذ التقضت سناد شيمار كان 0 وَرَنّة صا 
الأرْض َيَيْنَ العامل نطفين إن رطا الفافاه أن صاحبّ الأرْض ا العمل 
ببعض ام وَالِجَارَة تقض بمّوت أحَد اي والباقي 00 علم مما 3 
تظيره ذ في المرَارعَة. وَكَولهُ (وَهَذَا خلاقة في حق 1 جَوَاب عا ثنال: كان ا 
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العنايىن شرح الهدايم 
لخيّارُ وَقَدْ مات وَالخيّارٌ لا يُوَرتْ كَمَا تَقَدَمَ في شَرْط الخبارٍ وَهُوَ وَاضح. وَكولة 
(وَالخَارِج بُمْرٌ عضر فَهَذَا وَالأَوَلَ) يَعْنِي صُورَة الَوْت (سَوَاء وَالعَامل بالخيّارٍ إن شَاء 
عَملَّ كَمَا كَانَ يَعْمَلَ لكن بِيْرٍ أخر لأنَ النّجَرَ لا يَجُورُ استنجارة) وإن أبى عير 


ار 


ا 0 الخيّارات الثلاث» بخلاف المرَارّعَة فى هَذَا: أي فيمًا إذا القضّت مُذَه 
الْرَاعَة أن الأض يَجُوَوُ اسْتتْجَارهاء وَكَذَلكَ العَمَل كله عَلَى العامل هَاهْنًا لَا ذَكَرَهُ 
يك 

قال (وَتُفْسَحٌ بالأعذار) لا ينا في الإجارات» وقد بِينًا وجوه العذر فيها. ومن 
جملتها آن يَكُونَ العامل سارقًا يَخَافْ عليه سرقَنَ السعف والتمَرٍ قبل الإدراك لأنه يَلزِم 
صاحب الأرض ضررًا لم يَلتَزْمهُ فتُفسَخ به. ومنها مَرَضْ العامل إِذَّا كان يُضْعمَهُ عن 
العملء لأنْ في إلزامه استئجار الأجراء زيادة ضرر عليه ولم يلتز مه فيجعل ذلك عذراء 
ولو أَرَادَ العامل ترك ذلك العمل هل يَكُونَ عذرا؟ فيه ر وَايتّان. وتأويل إحداهما أن 
يُشتَرط العمل بيده فَيَكُونَ عذرًا من جهته (ومن دفع أرضا بيضاء إلى رجل سنين 
مَعَلُومَيَ يَغْرِس فيهًا شّجرًا عَلَى آن تَكُونَ الأرض والشّجِرٌ بين رب الأرض والغَارس 
نصمينٍ تم يج دلد) لاشتراط النْرِكجٍ يما كَانَ حاميلا قبل الكت لا ممه 
(وَجَمِيعٌ التّمَرِ والّرس لرب الأرض وللغارس قيميٌ غرسه وآجرٌّ مثله فيما عمل) لأنه 
في مَعنَى قفيز الطحان: إذ هُوٌ استئجارٌ يعض ما يَخْرُحٌ من عمَله وَهُوَ نصف البُستَان 
يمس وَتَعَدرٌ ود الغرّاس لاتْصَالهًا بالأرض فَيّحِبْ يمتها وا 
قِيمّجٍ الغراس لتََوُمِهَا بتّفسها وَفِي تخريجها طرِيق آحَرٌ بَينّاهُ ِي كفَاية الْمنتّهى؛ وهذا 
أصحهما واللّه أعلم. 

الشرح: 

َال (وَفْسَحٌ بالأغدَار كا ينا في الإجَارَات) يُرَدُ به قَولهُ ولَنَا أن الَْافمَ غير 
مَقبُوضّة وه الَعْقَودُ عَلَيْهَك فَصَارَ العُذَرُ في الإجَارَة كَالعَيْبٍ قَبْل القبض إِلَى آخره 
وقد ينا وْجُوةَ العُذَرِ فيها) أي في الإجَارَة وَكَلامُهُ وَاضح. وَكَولهُ (فيه روَايئَان) يني 
في كَوْن ترك العَمَل عُذَرًا رِوَايئان: في إِحْدَاهُمَا لا يَكُونْ عُذْرَاء وَيُجْيرُ عَلَى ذَلكَ لأن 
لعَقّْدَ لازم لا يُفْسَّحٌ إلا منْ عُذْر وَهُوَ مَا يَلحَقَهُ به ضَرَرٌ وَهَاهُنَا لَيِسَ كذَلك» وفي 


ا 


جر مثله لأنّهُ لا يَدحْل في 


الجزء السادس 


0 0 وتأويلة أن ترط العمل يده فَإذَا ترك ذَلكَ العَمَّل كَانَ عُذَرَاء أمّا إِذا 

كدر انيه ووسيوور أعريا كل اناعد ١‏ ع ايكون 
ل لفل ذا في قنع لت (وَمَنْ دَفعَ أْضًا يَيِضَاء لِيْسَ فيهًا شَجَرٌ إلى رَجُلٍ 
سنن مَعْلُومَة يس فيهًا سَجرًا عَلَى أن يَكُونَ الأَرض وَالمجر يَنَهُمَا نصفَين آم 
بَجرْ ذلك لاه شتراطه الشركة فيمًا كان حَاصلا قبل الشركة وَهُوَ الأرْض (وَكَانَ جميع 
لد وَالغرس لزب الأْضء وللفارس مه خَرْسه وج مل عَمَل لل في على فيز 
الطحّان وام خقر نه , ل ل فكان فاسدًا 
وََعَذْرَ رَدُ الغرّاس لانْصّاهًا بالأرض) إِنّهُ لو قَلَعّ الغراس وَسَلْمَهَا لم يكن 3 
الجر بل يكُون تسلا لقأعة حتشيق ول ين سوط مل اعوط تئلم الخ 
بقوله عَلَى أن يَكُونَ الأرض وَاشَّجَرٌ يْيْنَ رب الأرْض والعَارس نصفيْنء فلمًا لم يُمكن 
سْليمُهًا شَجَرًا وَحَب قِبسهَا وَأَجْرُ مثْله لألَهُ لا يَدْعُلُ في قبمّة الغراس كه أخان 
و3 مَة بتفسهًا لا مُجَانْسَة نسّة يَينَهُمًا وَيَيْنَ عَمَّل العَامل لأ لاه م عقوم اعد لا قيمة لَه في 
نفسه (وفي تَخْرِيحهًا طرِيقٌ آخَرُ ذَكْرَهُ المصَنّفُ رَحَمَهُ ا التتَهّى) وهو شراء 
0 ال لا ا و ا اد أو شْرَاؤُهُ جَمِيع الغراس بنصّف 
أَرْضه وَنصف ٠‏ الخارج» فكان عَدَمُ جَوَازِ هَذا القد لحَهَالة : اراس نصلفها أو حميعها 
لوعي طابرم نال ال عكة 1 
(وَهَذَا) , بعْنِي الْذَكُورَ في الحدَاية (أصحهمًا) لأنْهُ ظيرٌ مَنْ استأبحر ضياع ا 
وغ نفسه على أذ يَكُونَ نملف المبوع لاع في أنّ اران لت الارض 
بها ينانا ا للشؤبء فإذا فْسَّدَتْ الإجَارَة بيت الآلة منّصأة بملك صّاحب 
أضٍ وي متقَومة مُه ها كما يحب على صتاحب الاب قِمَةً ما زد ال 
في نوه وَأجْرٌ عَمَله واللَهُ سُبْحَائهُ وتعالَى أَغلَم. 





4 سس بل د العنايي شرح الهدايتّ 
كتاب الذبائح 
قَالَ (الدّكَاةٌ شرط حل الدّبيحة) لقوله تعالى « إ ف 8 4 [المائدة: *] ولآن 


بها يَتمَيّرُ الدُمُ النّحِسْ من اللّحمْ الطاهِرٌ وَكمَا يَث ثبت به الحل يثبت به الطهارة في 
المأكول وغيره فَإِنها تُنبنّ عنها. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام ير الأرض 
11 


يبسها» ' وهي اختِياريّة كالجرح فيما بين البح والتّْحيين؛ واضطرارد يه وهي الجرح 
في أي مو موضع كان من البدن. والئّاتي كالبدل عن الأول لأنّهُ لا يُصارٌ إليه إلا عند 
العجز عن الأول. وهذا آَم البدليّت؛ وهذا لأن الأول أعمل في إخراج الدام والثّاني أقصر 
فيه؛ فاكتَفى به عند العجز عن الأول؛ إذ التُكليف بحسب الوسع. ومن شَرطه أن يكون 
الذَابحَ صاحب مدَّمٍ التّوحِيد ما اعتقادًا كائّسلم أو دعوى كالكتابي؛ وآن يكون حلالا 
حَارِج الحرم على ما نُبِيْنُهُ إن شاء اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

كاب الذبائح: الماسبّة سن الدارعة : وَالبَائح كينا إثلاقا في الخال للانتفاع 
في الال إن أل راغة نما فكران بإثثلاف لحن في الأرض , للانتفاع , ا د منْهاء 
وَالدَبمُ إثلاف الحيوَان بإرهاق روحه ف الخال للائتفاع بلحْمه عن دللف وَاعْلَمِ أن 
العرَاقيّينَ ذَهَيُوا إلى أن الدبْح مَحْظُو ا عَقلاء وَلَكن لزع أَحَلَهُ لأن فيه إِضْرَارا 
بالحيّوان. وَقال ث شَمْسُ الأئمّة: نا عندي بَاطل؛ أن راد الله ينيد كان ل الى 
قبل مَبعنهء ولا يَظَن , به أنَهُ كَانَ يَأكل ذا نح المنث ركين سه ' كَانُوا يَدْبَحُونَ بِأسْمَاء 
الأصتام 0 ا كان دع وَيَصْطادُ بتّفْسه) وما كان بفغل ما ما كان خط سناد 
كالكذب وَالظلم وَالسّفه وَأَحِيب 1 0 أن يكون به كان يأك ذبائح أهل 
الكقاب» 0 البح م كالكذب 00 أن قاور العقلي ضربان: م يَقَطعْ بتحربمه 


ص ب يل 


. -ِ6© عر 2 0 


لا يرد 00 بإباحته إلا عند الصرورة: وما فيه ؛ تع تخويز من حَيْت تصور ملفعة 
ور أن يرد الت بإبَاحَته 0 َل قبْلَهُ نَظْرًا إلى تُفعه كالحجامة للأطفال 
وَتَدَاويهِم بمّا فيه ل 1 وَالدكَاة الذبح 0 ركيب لتدَكية 00 0 مام وَمنْه 
ذَكَاءِ السسّنّ بد لنهَايّة الشَبّاب» وَدَكَا النَّارَ بالقصر لتَمَام اسْتعَاطَاء وَمَعْنَى قَوْله (الذكاة 


)١(‏ سبق تخريجه في الأنحاس. 


|المخرع | لسسد اد افون ٠‏ سسسب تت ب 56 
شرط حل الذّييحة) الذَبْحُ شط حل أكْل ما يُؤْكَلَ لَحْمُهُ من الخيْوَان لقوله تعَالَى و 
ا دكي 4 بعد بعل عْدَ قؤله 5 حُرْمَتَ عَليكم لمن لدم » |المائدة: م] ؟] إلخ. 59-0 

الخمة الى فبكُون حلالاء ارئب عَلَى التق مَعلومٌ للصّفة انق منهاء 'آَ 
كان الحل تَابن بالشرع جُعلت شَرْطاء ولأن غَيرَ الذكى 1 وهي مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا 
بالحرمّة؛ وَلأنَ الدّمّ حَرَامُ لتَجَاسنه ار متميّر من ) اللْحْم؛ وَإْنمَا يمير 
بالذكَاة قلا بُدَ منْها ال ار وَلا يَلرم ا وَالممَكُ لأن حلّهُمًا بلا 
فيح نت بالنص. كما بت دح الح في الأكُول ب به الطهَارة في َيه لأن 
الذكاة ؛ تنبئ عن ] الطَهَارَة؛ 2 5 2 «ذكاة الأرض يبسهًا» يُعني ل إذا بست 
من رُطُوبة الْنْجَاسَّة طَهُرَت وَطابَت ان الذبييخة بالذكاة 0 وتطيب (وهي) 
ني الذكاة (اتيَاريّة كَا برح فيمًا فيما بَيْنَّ البّة) 3 1 وَاللّحِيَان واضطراريّة وَهُوَ 
الحرح في أي موطع كان من البَدَن. ول (وَالثاني كالبَدَل عن الأوّل) واضح) وَإِنْما 
قال كَالبَدَل أن الأندال تغرف باص و يرد فيه) وَقَدُ وجددت أمَارَة 0 البدَلِيَة فتال 
كالبَدل (ومن شَرطه) أي ومن شَرط الذبْح أن 16 الذابخ صّاحب هأ 000 إِما 
اغتقادًا كلسل أو دَعْوّى كالكتابي إن شعي 17 لتُوحيد؛ 0 تحل ذييحتُهُ إذال 
الك ولع الع ننه طزتر و لسبيع لعزلة لكل جروا ادن زدر اديب 4 م1 با 
أن حون حَلالا خخَارِجَ الحرّم كما يجي ء. 

قَالَ (وَدَبِيحَمُ المسلم وَالكِتَابِي حَلالْ) ل تَلُوَاه و لقوله تَمَانَى « وَطَعَامُ ألذِينَ أُوتُوأ 
لْكتَبٌ حِلٌ لمر 4 المائدة: دا وَيَحِلُ إذا كَانَ يَعقَلُ التسمِيَمَ وَالدبِيحَنَ وَيضيط وَإِن 
كان صبيًا آو مَجِنُونًا آو امرآق ما إِذَا كَانَ لا يَضيط ولا يُعقل التّسمِيّثَ وَالدّبِيحَنَ لا 
تحل لأنّ التّسمِيَنَ على الدّبِيحَجَ شرط بالنَّصُ وَذَّلكَ بالقصد. وَصحدٌ القصد بم 
دَكَرنًا. والأقّف وَامحْتُونُ سَوَاءً ا دَكَرنا وإطلاق الكتَابِي ينْتَظِمْ الكتّابي وَالدّمي 
وَالحَربي وَالعرَبِيٌ وَالتّلبِي لأنّ الشرط قَيّام منج على ما من قَالَ (ولا تُؤْكَلُ ذَِيسَةْ 
المجوسي) لقوله عليه الصلاة والسلام «سنُوا بهم سدم آهل الكتّاب ٠‏ غير تاكحي نسائهم 
ولا آكلي دَبَائْحهم»” :؟ ولاه لا يدعي التّوحيد فانعدمت المذّمّ اعتقادًا ودعوى. قال 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (4755/5): غريب هذا اللفظ. 


5 املح اللعنايي شرح الهدايي 
(والمرتد) لأنّهُ لا ملّمَ له. فَإِنّهُ لا يَقِرٌ على ما انتّفّل إليه؛ بخيلاف الكتابي إذَا تحول إلى 
مَيرٍ دينه لأنّهُ يّقِرٌ عليه عندنًا فَيُعتَبرٌ ما هُوَ عليه عند الذّبح لا ما قبلّه. قَالَ (وَالوَمَنِي) 
لأنّهُ لا يعتقد المذّدّ قال (والمحرم) يعني من الصيد (وكذا لا يُؤكل ما ذُبح في الحرم 
ظ من الصيد) والإطلاق في المحرم ينتظم الحل والحرم: والدبح فِي الحرم يستوي فيه فيه 
الحلال والمحرم؛ وَهدًا ذا لأن الدّكاة فعل مشروع وهذا الصنيع محرم فلم تكن ذكاةق 
بخلافي ما إذا ذبح المحرم غير الصيد أو ذَبح في الحرم غير الصيد صح لأنه فعل 
مشروع: إذ الحرم لا يُوّمَنَ الشاة؛ وكذا لا يحرم ذبحه على المحرم. 

الشرح: ظ 

قَالَ (وَذَبيحَة السنلم وَالكمَابِي حَلال إِلَْ) ذَييحَة الم وَالكتَابِي ذميّا كَانَ أوا 
حَرييا حَلال إِذَا الى به مَدَبُوحَاء وَأَمّا إذا ذبْحَ بِالحُضُور قلا من الشرط الَدَكُور وَهَُ 
أن لا يَذكرَ غَيْر اسم الله تقال زو تولة لا تلرانا إشارة إلى لوال حال ( إلا مَاذَكيم)» 
وما اسْكَتكَرَ أن يقال « إِلَّا ما ما دكي » عَم مَخْصُوص خوج لوعي ار 
وَالْجُوسي قلا يُكون قاطعًا في الإفادة صم إِليْه قؤله تَعَالَى ١‏ وَطْحَاءُ الد اوكا 
0 قال البخحَارِي في صحيحه: قال ابن عَبَاسِ رضي الله عَنْهُمَا: 
طعا َبكسهْ. وال بْض على لَك يله َو َم يُختل على ذلك لم يكن 
لتخصيص أَهْل الكتاب بالذكْر فَائدَةٌء فإن الَجُوسِي إذا اصْطادَ سَمَكَةَ حل أكُلهًا: 
وفيه نر فإن الخصيص باسْم ل 00 عَلَى تفي ما عَذَاهُ (ويّحل إذا كان الذابخ 
قل المي قبل يني يَعْقل لفط الشَسْميّة: وقيل يقل أن حل الذييحة بِاللسِْية 
(وَالذييحة) ؛ ني عْني يَقَدرٌ عَلَى الأ وَيَضبطة: : أي يَعْلَمٌ شرائط البح من فزي م 
والحلقوم (وَإن كان) أي الذابخ (صَبيا أو مَجَنونًا) قال في النْهَاية أي مَعمّو ها أن 
الْمجنُون لا قصُد لَهُ ولا بد من أن اق اد بال رح بالقصدء وَصحّة القصد 
يما دكزنا: يَعْنِي قَولَهُ إذا كان يَعْقل النّسْميّة وَالذييحَة وَيَضْبطة؛ الملا لون 
ا ا ان قبل أَرَادَ الايتين 0 وفيه ل أن 116 5 مثله ا تلوناة 
ل ازاك 91 بد سن الأب وك بزل رقن لمن بكري فى الاير 
وَالأوْلّى أن يُجْعَل إشَارَة إلى الآية وإِلَى قله ولأ به يَكَميرُ الدّمُ النْحسُ من اللْحْم 
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الجزء السادس 
الطاهرٍ وَعَادنهُ في مثله ذَلكَ. قيل إِنّمَا ذَكرَ الأقلف احْترَارًا عَنْ قل ابن عماس رضي 
اللّهُ عَنْهُمَ إن ا شَهَادة الأقلف وَدْبِيحتُه له جور ا وَإِطْلاقَ الكتّاب ينْنَظم 
كذا ظاهرٌ وَ قَوْلَهُ (لأن الشراط يام لملّة) فيه عه لاد وكرة الشرط ١‏ يكلم كو 
المشرُوطء ويمكن أن يجاب عنه أنه شَرْط في مدي العلة؛ ار (ولا يكل 0 
المجُوسي) واضح. ل (بخلاف لكاب إذا تَحَوّل إِلَى غير دينه) يُريد به 07 ذيان 
أهْل الكتتاب» أمًا إِذًا تَمَجَّسَ قلا تُؤكَل ذَيِيِحيُهُ. 

قال (وإن تَرَكَ الدَابحٌ التَُسمِيَجَ عمدا فَالدبِيحَمٌ مَيتَنّ لا ثؤكل وإن تركها ناسيا 
أكل) وقَال الشافعي: أكل في الوجهين. وَقَالَ مالك: لا يُؤْكَل في الوجهين والمسلم 
وَالكتّابى في تَرَك التّسمِيَيٌ سواء؛ وَعلَى هذا الخلافي إذَا تَرّكَ التَسمِيَنَ عند إرسال البازي 
والكلب» وعند الرّمي» وهذا القول من الشافعي مُحَالفٌ للإجماع َإِنُهُ لا خلافٌ فيمن 
كان قَبلَهُ في حُرمتٍ مترُوك التّسمِيّجٍ عامدا وَإِنّمّا الخلاف بَينَهُم في متروك التَّسمِيَدَ 
تاي من مدهب ابن عُمرَ رضي اللّهُ عنهما أَنّهُ يُحرّم؛ ومن مدهب على وابن عباس 
رضي اللّهُ عنهم أَنّهُ حل بخلافي مَترُوك التّسمِيّجٍ عَامِدا؛ وَلَهّدًا قَالَ أَبُو يُوسُّف وَالمشَايخ 
رحمهم اللّه: إن مترُوك التّسمِيّتٍ عامدًا لا يَسَعٌ فيه الاجتهاد, ولو قضى القاضي بجوازٍ 
بيعه لا يَنمُدُ لكونه مُحَالفًا للإجماء, لَهُ قَونُهُ عَلَيه الصّلاةٌ وَالسلامٌ «المسلم يَدْبْحَ على 
اسم النّه تَعَانَى سَمّى أو نّم يُسّم”"' وَلأنّ التّسمِيّيَ نو كَانَت شَّرطا للحل لَمَا ستقطت 
بعذر النُّسيان كالطاهرةٍ في باب الصلاة: وَتَو كانت شرطا فَاملّنٌ أقيمت مقامها كما 
في النّاسِيء وَلَنَا الكِتابُ وَهُوَ قوله تَعَانَى « وَلَا تَأَكُلُوا ِمًا لم يُذك رآَسَمْ أله عليه » 
الأتعام: 01١١‏ ته وَهُوٌ للتّحرِيم. والإجمّاع وَهُوَ ما يوادم وَهُوَ حَدِيثُ عَدِي بن 
حاتم الطائي 5 فَإِنْهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامْ قال في آخره «فَإِنّك إِنّمَا سميت على 
كبك وَنّم نُسَمْ عَلَى كلب عَيرِك)'" عَثْلَ الحُرمّدَ برك التُسمِيّت ومالك يُحتّج 
بظاهِر ما دَكَرئًاء إذ لا فصل فيه وَلكنّا تَقُولُ: في اعتبَار ذّلكَ من الحرج ما لا يَخفى, 
)١(‏ قال الزيلعي فْ نصب الراية (557/5): غريب هذا اللفظ. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد باب 2١‏ 25 25 ومسلم في الصيد (*؛ 4» 5)» وانظر 

نصب الراية (45//5). 


م العنايت شرح الهدايي 
لأن الإنسان كثير لا والحرج مدفوع والسمع غير مُجرى على ظاهره؛ إذ لو 97 
به لجرت ت المحاجيّ وظهر الانقيادُ وارتفع الخخلاف في الصدر الأول. وَالإقَامَيٌ في حق 
النّاسِي وهو معدور لا يدل عليها في حق العامد ولا عذر, وما روا محمول على حال 
النُسيان ثم التَّسِمِيَيٌ في ذّكاةٍ الاختيّار مُشتَرَط عند الدّبح وهي على المذبوح. وفي 
لصيد تُشتَرَط عند الإرسال والرّمي وهي على الآنْتِ لأن المقدور له في الأول الدّبح 
وَفِي الثاني الرّمي والإرسال دُونَ الإصابّجٍ هَتُشْتَرَطُ عند فعل يَقَدِرُ عَلَيه حَتّى إذّ 
أشي إهاة وَسَمن قذي ايها تاها اللسم لا ينون رتور تو ميد وكات 
وأصاب غيره حل؛ وكذا ه في الإرسال؛ ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى بالشفرة وذبح 
بالأخرّى أكل؛ ولوسمى على سهم كُم رمى بغيره صيدا لا يُؤكل. 

الشرح: 

َال (وَإِنَ ترك الذابخ التَسْمِيّة إلَخْ) إن ترك الذابخ التّسْميّةَ عنْدَ الذبح اعختيّار 
كان أؤ' اضْطرَاريًا عَامدًا كان أو" ناسيا: : قال لكان رحد 1 0 الحواز وَمَالك 
بشمول العدّم . وَعُلَمَاقنا ؤُنا رحمهم 1 را إن تركهًا عَامِدًا فالذييحَة مَك لا بق كل 
وَإِن تَرَكَها ئاسيًا أكل اسْتَدَل الشّافعي َو 5 «الملم هذ َذبَحٌ عَلَى علَى اسم الله تعَالى 

سَمَى أو لم يسم سوى بِبِنَ الشّسميّة وَعَدمها وَالبتكاط لا 707 كذلك, وَبأن لنسْميّة 
لو كانت رطا للحل لَمَا سَقطت بِعُذر النُسْيّانَ كَالطْهَارَة في باب الصّلاة نا لَمَّ 
كَانَتْ شط لَمْ تج صلا من سبي لطا لكلا سَقَطَتْ بعُذْرِ النسيَانَ سَلَمَْا أنه 

شط لكنّ الملة أقيمت قِيمَت مُقَامَهَا كما في النّاسي. وَاللحوَابُ عَنْ الحديث ما ذكرَهُ في 

الكقاب أله ل مَحْمُول عَلَى حَالة اسان ؛ فا لاض ينه وين حَديث عدي بن حاتم 
0 2 وَعَنْ الاستذلال بأنا 15 اللدرمه ها ثفضي إِلَى النّسُويّة بَيْنَ العَمْد 
وَالنّسيَان وَالّسُويّة يْنَ العَمْد وَالنَسْيَانَ مَعْهُودَة فيمًا إذَا كَانَ عَلَى النّاسِي مَيَة مَذكورة 
كَالأكُل في الصّلاة وَالجمّاع في الإحْرَامء وَهَامًُا إن لَمْ تكن هَيْعَة وجب النُسْيَانَ وهي 
ما يَحْصُل للذابح 17 زثوق روي لزاه عر) اث ادال الزن عه نكر بكر 
وَلَانع أن سكع يلات لتاب أَيِضًا عَلَى مَذْهَبٍ مالك رَحمة اللّهُ وَعَن اتدل بمّا 0 
في الكتّاب: نكي أذ كان ازللة قا االبترية في سن افاي ول موه ل 





ع عقن 


الجرء السادس 
حَقّ العامد ولا عَذْرَ لَه وما ما شَئَّمَ به المصنّفْ رَحمَهُ اللَهُ يكن ما ذَهَبْ إِليْه 
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المتّافعي رَحمّهُ الله مُخَالقَا للإجْمّاع فَوَاضحٌ. وَاستَدَل مالك رَحمّهُ الله بظاهر قؤله 
عَالَى « وَلَا تَآَكُلُوا ِمّا ل يُذكر سم آله عَلَيْه 4 فَإِنّ فيه النَهي ار وَهُوَ 
كيده بمن الاستغراقيّة عَنْ أكل مَبْرُوك النّسمِيّةء وهو بإطلاقه َعَم قتَضي الحرمّة من غَيْر 
فصل» وَهُوَ أَقرَ بتكل م ماني تقالو تناك وق وقد رم 
ع سرف ا ل ل قري ادا اي به لجرت المخاطة وفوا 
الالقيّاد وَارتفعَ الخلاف في المتدر الأول4 لآن ظاهر ما يَدُلَ عَلَْ اللفظ لا يَحْفَى عَلَى 
أهْل لان وَفي ذلك أَيْضًا من الحرَجٍ ما لا يَحْفَى) إذ الالسا قر لبان وَالحرَج 
مَفُوعٌ بقوله عَلَى طوَمَا جَعَلَ عَلَكرفي آلدينٍ مِنْ حَرّجٍ 4 [الحج: 1/8 فيُْمَلَ عَلَى 
َال العَمْد دَفًْا لتعَارْضِ. نا وله على «ؤولا اكوا مما لَر يدك آسَم آم عليه 
[الأنعام: ١؟١]‏ 3 الاستدلال أن اسلف 0 أن الْرَادَ به الذكرُ حال ليح لا 
ع وله على تذل كن أن اليه له باللمّانَ ال 3 باللَسّان 


وَذْكرَهُ إذا ذكرَ بالقلب. ووه « وا َأ كُلُوا) عَامْ مُوَكد بمن * الانعة ان يه التي ثفية 
لتأكيد وتاعية قاذ ني لخفال الخصّوص فَهُوَ فهو نكيل لقخصص 3 ا 1 


2-0 اسم الله َيه كال الدَبْح عامدًا كان أ ناسيّا إلا أن 32 عل 0 
ذاكرًا لعُذر 00 حهته وَهُوَ ا فَإنَهُ من الشرع بإقامّة الملة مَقَام الذكر دَفعًا 
للحرّج» 0 أَقام الكل 7 مام لإِمْسّاك في الصّوم لذلك ا الكلام في 
الآية وَاسعٌء وقد قَرَراهُ وفي الألوار والتّمَرير (وَالِإِجْمَاعٌ وَهُوَ ما بينام يُرِيدُ به ما 
ل العَسْ: بع رش تله لا علؤف فق كان نئل فى سطزئة تروك ااقلك امنا 
وم الخلا يهم ف مفرُوك المي نا إل (وَاله وه ديت عدي بن حَاد 
الطائي. «فإنهُ ييِةِ حين سَألَهُ عدي عَمّا إذا وَجَدَ مع كله كَلبَا آخرَ م قال: لا تأكل 
فإلك إِْمَا سَمّيْت 0 سَمَيْت عَلَى كلبك و 0 سم عَلَى كلب غَيْرك» لل الحمة ؛ بتَركَ الَّسْمِيّة 
الكل َالكاي في ترك النَسْميّة مراع ولي هد الخلاف إذا ترك التَمْمِيةَ عند 
إرفال اباي وَالكلب ١‏ وَعنْد الرضي لَكنها في دكا الاعتنا ترط علد الح وي 
عَلَى المذَبُوح» وَفي الصّيْد عر ط عنْدَ الإرْسّال وَالرّمِي وَهي عَلَى الآلة لأن الطاعة 


7 





العناين شرح الهدايت 
حمست الطّاقةء رامدو ! له في الأول الذي وفي الثاني الرمي وَالإرْسّالء وقد فرع 
0 5 الكتاب تفْريعَات وهي واي 

قال (ويكره أن يذْكَرَ مع اسم اللّه تعالى شيئًا غيره. وأن يكول عند الديع اللهم 
تقبل من قلان) وهذه كلاث مسائل: إحداها أن يدذدكر موصولا لا مُعطوفا فيكره ونا 
تحرم الدبِيحَم. وهو المرَادُ يما قال. وَتَظيرهُ أن يَقُول: باسم اللّه محمد رسول اللّه. لأن 
الشركتّ لم تُوجد فلم يكن الدبح واقعا له. إلا أَنّهُ يكره لوجود القّرآن صورة فيتصور 
بصورة المحرم. والتَّانِيرٌ أن يُدْكَرٌ موصولا على وجه العطفب والشركت بأن يقول: 
باسم الله اسم هلان أو يقُول: باسم الله وَعلان. أو باسم اللّه وَمْحَمَّدِ رَسُول الله بِكَسرٍ 
الدال فتحرم الدُبِيحمٌ لأنّهَ أهل به لغير اللّه. وَالتّالدَّمٌ أن يَقُولَ مفصولا عنه صورة 
وَمَعنى بأن يَشُولَ قبل التّسمِيَحٍ وَقَبلَ أن يُضجِعٌ الدبِيحدَ أو بَعدَهوَهَدذَ لا باس به نا روي 
عن «التّبي يد أَنْهُ قَالَ بَعدَ الدّبح: اللَّهُم تَعَبّلَ هَذهِ عن أمّد مُحَمَّدٍ مِمّن شَهِدَ لَك 
بالوّحداتيّتَ ولي بالبلاغ»' '' والشترط هُوَالدكرٌ الخالص الْجَرَدُ عَلَى ما قَالَ ابن مسعود 

ذه جِردُوا التُسمِيْرَ حَتى لَوقَالَ عند البح الله اغضر لي لا يحل أنه ذعاء وسؤال؛ ولو 

قَالَ الحَمدْ للّه أو سبِحَانَ اللّه يُرِيدُ التَسمِيَنَ حل وَنَوعَطس عند الدّبح فَقَالَ الحمد لله 
لا يحل في أَصح الروايتين. لأنّهُ يُرِيد به الحمد على نعمه دون التَّسِمِيْت وما تداولته 
لأس عند البح وَمُوَ قولهُ باسم الله وآللّهُ أَكبَرُ مَشُولٌ عن ابن عباس رَضبِي الله 
عَنهُمَا في قوله تَعَانَى ١‏ فَاَذْكرُوأ آسْءَ لَه عَلَيَا صَوَآفٌَ) [الحج: +"!. 

الشرح: 

قال زوياته أن يذ كر 4 مَعَ اسم الله تعَالَى شِيْنًا غَيْرَهُ إِلَحْ) المسّائل ير 
ظَاهرَة وقول 0 رَسول الله بسار الدال) يشير إلى أَنهُ لَوْ قال غَيْرَ مَكسور لا 
يحرم ) قيل هَذا إذا كان يَعْرفُْ 0 وَقال مرا شي : إن حَمَضَهُ لا يحل لألهُ : 
ذَابحًا بِهمّاء وَإن رَفْعَهُ حَل لأنهُ كَلامٌ تدا وَإِن نصِبَّهُ اعتتلفوا فيه؛ فقال ب مه 
قياس مَا رُويّ عَنْ مُحَمّد رَحمَهُ الله له لا بر الخطأ في اللخ مَعتَبّرًا في باب 


ا ار 


. الصّلاة وَنَحْوهًا لا يَحرْمٌ وَقوله (حتَّى لَوْ قَالَ عنْدَ الذبْح) إشَارة إلى كا ل قَصََكُ أ أو 


.)5"55/5( وانظر نصب الراية‎ »)١9( أخرجه مسلم في الأضاحي‎ )١١( 
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ره لا بَأْسَ به ووو قال ستحان الله وتلمن لله يويك التسمية بكر بلا خلاف) 
وَالفَرْقٌ 5 يوسف رَحمة ار هذا سن بير أن 200 هَاهُنَا الذكىئ َال 
للا كل ناكا الك ال غهاعوات): انا ديات عند لني والخار 
وَهْنَاكَ النَكْبِين وَبهّذه الألقاظ 0 كيرا (وَلَوْ عَطّسَ عند الدَبْح فال اليه لله 
١‏ يحل في أُصّحٌ الروَايَيْنِ) وَالَرْقُ لأبي حَنيقَة رَحمَهُ اللهُ يبن هَذَا وَييْنَ الخخطيب وَإذا 
عَطس يَوْهَ لجَمُعَة عَلَى لبر شال اطكة لله أله كوا أن بصا اميف بذلك القدر 


في إِحْدَى الرَوَايَيْن عَنْهُ بأن الَأَمُورَ به هناك ذكرُ الله مُطْلََّا. َال اللّهُ َعَالَى « فَأسَكُوأ 
إل ذكر ألَّهِ» [الجمعة: 4] وَهَاهُنَا الذكر عَلَى الذبح. 

قال (والذبح بين الحلق واللَبّدِ) وفِي الجامع الصغير: لا بأس بالدُّبح في الحلق 
كله وسطِهِ وأعلاه وأسفله والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام «الذكاة ما بين 
الَبّجِ وَالنّحيّينِ “ وَلأنّهُ مَحِمَعٌ المَجِرَى والعُرٌوق فَيَحصلُ بالفعل فيه إِنهّارٌ الدّم عَلَى 
أبلغ الوجوه فكانَ حكم الكل سواء. قال (وَالعُرُوق التي تُقطع في الدّكاة أَربعمٌ: الحلقُوم 
وَاخَرِيءَ والودجان) لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ «أفر الأوداج بمَا شئت» ". وهي اسم 
جمع وَآقنُّ الثلاث فَيََتَاولٌ مَريءَ والودجين؛ وَهُوَ حُجَدْ على الشَافعِي فِي الاكتمّاء 


ستل صبة ١١١‏ سس ووه 





0 


' 


بِالحَلشُوم والمَرِييِ إلا أَنهُ لا يُمِكِنْ قطع هذه التّلادَتٍ إلا يقطع الحَلمُوم فَيَئِبْتَ قطع 
الحُلقُومٍ باقتضائه؛ وَبِظَاهِر ما ذَكَرنَا يَحتّجُ مالك وَلا يُجَوَرُ الأكثّرٌ منها بَل يَشتَرطُ 
قطعَ جميعها (وَعِندَنَا إن قَطَعَهَا حَلَ الأكل؛ وإن قَطْعّ أَكثَرَهًا فَكَدَّلكَ عند أبي 
حَنِيفَمً) وَقالا: لا بد من قطع الحَلمُوم وَاخَرِيءٍ وأحَد الودّجين. قَالَ 45: هَكَدَا ذَكَرَ 
المّدُوري الاختلافَ في مُختصره والمشهورٌ في كنب مَشَابِخِنًا رحمهم اللّهُ أن هذا قول 
أبي يُوسف وحده. وَقَالَ فِي الجامع الصّغير: إن قطعَ نصف الحَلقُوم ونصف الأوداج لم 
يُؤْكَل. وإن قطّعٌ أَكثَرَ الأواج وَالحُلقُومٌ قبل أن يَمُوتَ أكل. وَلّم يح خلاقا 
فَاخْتَلَفْت الرُوَايّجٌ فيه. وَالحاصل أَنّ عند أبي حَنِيمَنَ إِذَا قَطّعٌ الكلاث: أي قلات كَانَ 


3 # يتفي ما #ر سه ا الى سل ع 0 ل ا ار ب ته اهبر 
يحل» وبه كان يقول أبو يوسف أولا ثم رجع إلى ما ذكرنا. وعن محمد أنه يعتبر 


)١(‏ قال الزيلعي فْ نصب الراية :)47/١/5(‏ غريب هذا اللفظ. 
(؟) أخحرجه النسائي في الكبرى »)58١5(‏ وانظر نصب الراية (57/5/5). 
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أكثرٌ كل فَردِ وَهوَ ويم عن آبي حَتِيفمَ رَحِمَهُ اللَّكُ لأنّ كل فَردٍ منها أصلّ بتفسه 
لانفصاله عَن غَيرهِ وَلوُرُودِ الأمر بمَريه فَيُعتبَرُ أَكثّرٌ كُلْ فَرد منها. ولأبي يُوسُف أن 
الممقصود من قطع الودّجين إنهَارٌ الدّم فَيَنُوبَ أحدهما عن الْآخَلٍ إذ كل واحدّ منهما 
مجرى الدم. أما الحلقوم فِيُخَالفٌ لمر يء فَإِنّهُ مجرى العلف والماع والمر يء مجرى 
النْمْسِ فلا بد من قطعهما. ولأبي حَنِيمْنَ أن الأكثّر يَقُومُ مَمَامْ الكل في كثيرٍ من 
الأحكامٍ وأيّ ثلاث قَطْعَهًا فَهَد قَطعٌ الأكثّرٌ منها وَمَا هو الّقصُودُ يَحصَل بها هُوَإِنهَارٌ 
الدم ال مسفوح والتُوحيى في إخراج الروح: لأنّهُ لا يحيا بعد قطع مجرى النّفس أو 
العام وَيحرُحُ ادم بقَطع أحدٍ الوَدَجَين فيتقى به تحر ص ريد اديب يخلاف 
ما ذا قَطعَ النّصفّ لأنْ الأكثَرَبَاقِ فَكَأنهُ ّم يتقطع شَينًا احتِيّاطا لجانب الحُرمَتِ 

الشرح: 

(وَالدَبْحُ بسن الحلق وَالَّة وفي الجامع الصغير: 0 بالذبح : في الحلق كله 
وَسَطَْهُ وأغلاة وأسْفلة) وى بأفظ التامع الصّغير أن فيه انا لِيْسَ في ا القُدُوري 
وَذَللكَ لأن في روَاية القدُوري الدَبْحَ بَيْنَ الحلق َال م مدي فيا 
ع ايل عَلَيْه لفظ حا الصّغير. والأضل فيه قَولَهُ كله «الذكاة ما بَيْنَ 
للب وَاللْحْيَيْنِ» وَهُوَ يَقَمَضي جَوَارَ الذَبْح فَوْقَ الخحلق قبل العقْدَة. لأنْهُ إن كان قبل 
العُقَدَة هين لبه وَاللُحييْنِء وَهُوَ دليل ظاهرٌ للإمّام الرسمعْفنيّ رَحمَهُ الله في 7 
بي ا لحلقوم مما يلي الصّر. وَروَاية الجبسُوط أَيْضًا تُسَاعَدُ ولكن صرَّحَّ في 
ذبائح الخيرة أن الله إذا وَقَعَ فَعَ أغلى من ) الحلقوم لا يحل؛ وَكَذَكَ في 0 7 
لول ال وهو مخالف لظاهرٍ الحديث كما ترّى» وك 
للج وَاللْحيَيْن ف مجم مَجَمّعْ العروق سه بالفعل فيه إنْهَارٌ الدّم على عَلى بلغ الوجوه» 
كن كم 1 رار بالعُقدَة كال (والغروقا التي تقطع في الذّكّاة إلخ) 
العرُوقُ التي تُقَطَعٌ في الذّكَاة 0 لا * م وَلكَريء» وَالوَدَجَان وَاعْمَلْفَ العُلمَاء 
رَحمَهُم 1 في اشترّاط ما يَقَطَعْ منْهًا للحل؛ فذْهَب الشّافعي رَحمّة الله إلى الاكتفاء 
بالحلقوم وَالْريء: وَذَهَبّ مَالكٌُ رَحمَّهُ اللَهُ إلى اشترّاط قطع جميعهّاء وَذَهَبْ أبو 
يوسف رحمه كُ الله إلى 5 شتراط . قطع الحلقوم واه وَأحَد الودّجين رجع ليه بَعَدما 


0 
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: كَانَ قَولَهُ كَمَول أبي حَنيفَةَ رَحمَهُمَا الك الوا وَدَكَرَ القدذوري أنَهُ قَوْل مُحَمَّد 
ألا و قال العف الور في تكب مَنَايخا رَحمَهُم اله أن هذا فول أبي يُوسف 
وحده. وذكرٌ عَنْ مُحَمّد أله يعر أكتر كل فد منها وَهُوَ رولية عن أبي حبيقة. وَأ 
ان أَيْهًا كانت وهي م نَلانة َوُه إن قطْعٌ الجميع فهو 
أؤلى وهو وجحة رابع والأضل في ذلك 1 1 «أفر الأؤداج ؛ بما شئت» وَالفؤي: 
القطع للاصلاح» وَالإفرَاء: القطع للإفسّاد م الممرّة أ التي وهدا كال كد 
هذا لورود الأمْر بغريه. 

احتّج الشافعي رحمه الله بأنهُ جَمَعَ الأوْدَاجٍ دالا الودّجان» قَدَل عَلَى أن 
الْقصُودَ بها مَا يَحْصُل به رُهُوقُ الرُوح وَهُوَ بِقَطْع الخلقوم وَالَرِيء لأنَ اليَوَانَ لا 
يبان 0 ينا وو عتبينا لنطا رتتي أما لظ فلن اداج لا لاله لا علَى 
الحلقوم وَالْريء أصلا. وما مَعْنّى فَلأّن امنود إمالة الدم لحي وهو إلَكا عخصل 
بقطع مَجْرَاة؛ وَاختح مَالكُ رَحمّه الله بظاهر ذلالة الأفظ وَبمَا يَقتضيه ) فإن ؛ الواح 
0 وأقلة ناث يتنا ل المريء والودجين» قط هذه الثلاثة بدون قط الحلقوم 
0 بت فطع الحلقوم بالاقتضّاء وَجَوابهُ سيج ء. . وَاحْنَجّ أبو يُوسّفَ رَحمَّة الله 
بأن جد م تر إْهَارٌ الدّم دوب أحَدقا مَنَاب الآخَرء ذا كل مهما 
مُجرى الدّمء ما لاه حالف لمريء؛ فإن المريء مُجرى العف وَاماء لكلو 
مَجْرَى النْس. َف في يتفض الس بالقكفس. لس يجيد ذلا بد من قَطِْهما َه 
قريب وكواه سيجي ء. وَاحتّج محَمَلٌ رَحمه الله بأن كل رد منها أصْل ؛ بنفسه 
لانفصاله عَنْ غَيْره وَلوْرُود الأمر بفزيه ولك قوم مَقَامَ الكل فبُعتيرٌ كتير 9 من 
انور تور أُقرَبُ كما تَرّى. وَاحَتَّج أبو + حَنيفة رَحمَّهُ الله بأن الأكثرَ يَقَومُ مَقَام 
الكل في كَنير من الْأَحْكَام؛ لات فته ف قط لمر مها نا و اشر 
ل بها وَهُوَ إِنْهَارٌ الدّم المستفوح وَالتَوْحيّة: أي التَْجيل في إِخخْرَاجٍ الرُوحء لأنَهُ لا 
بو تيه فر 

وَبهَدَا يَحْصّل جَوَابْ أبي يُوسُف» وبقؤله (وَيَخْرْجٌ الدَمُ بقطع أحَد الوَدَحَيْن 
ْم به حورا عَنْ زياد لنَعْذِيب) جَوَابْ مَالك رَحمَهُ ؛ اللّهُ لا يقال: لاه 





>, 





العنايي شرح الهدابى 
دَحَل عَلَيْه الألف واللامُ وَليِس نمه مَعْهُودٌ فيِنْصَرِفُْ إِلَى الواحد كما في وله تَعَالَى 
12011 1ك اناده اسار 5 ] أن كا نه ابي أدر اق حمفرهه والالصراف 
إلى الس فيا بكو كد للك زدوراه (بخملاف ما إذا طم 0 الأكثر بَاق) 
قيل: يَعْنِي ا نص : فيه وَهُّوَ الثلامة فإن الانتين لَمّا كانَا باقن كان اكد 
رخص باقيّا قلا يُحل. وق لكا كَانَ 0 
الأكدر فكأهُ لم يَقطع شيئا وَرْبمَا لوّحَ إلى هذا بقؤله احتيّاطا بلحانب الحرمّة. 

قال (ويجِوزٌ الدّبح بالظّفر والسن والقرن إِذَا كان منزُوعا حتّى لا يكُونَ بأكله 
بأسء إلا أنه يكره هذا الدبح) وقال الشافعي: المذبوح ميتنّ لقوله عليه الصلاة والسلام 
«كل ما أنهر الدم وأغرى الأوداج ما خَلا الظفر والسن فَإِنّهُمَا مدى الحم ولأنه 
فعل غير مشروع فلا يكون ذكاةً كما إذا ذُبح بغير المنزوع» ولنا قونّهَ عليه الصلاة 
والسلام «أنهر الدم بما شيئت» ويروى «أفر الأوداج يما شئت»' '' وما رَوَاهُ مَحمول عَلَى 
غير اتروع قن حبش كَانُوا يفعلون ذلك» ولأنّهُ آلمّ جارحيٌ فيحصل به ما هو المقصود 
وهو إخراج الم وصار كالحجر والحديد؛ يخبلافي غير المنزوع نْهُ يُقتَل بالتّقل فيكُون 
في مَعنّى المنَحَيْقَةِ وإِنّما يكره لأن فيه استعمال جزءٍ الآدمي ولأن فيه إعسارًا على 
الحيوان وقد أمرنًا فيه بالإحسان. 

َال (وَيجُورُ البح بالنيطة واكروة وَكُلَ شَيءٍ هرادم إلا الس القَائِم وَالظفرٌ 
القائم) إن الدبوح زيما مينة ذا بيناء وص محكد فى الجامع العذير على انها ميت" ع 
لأنّه وجد فيه تصا. وما لم يَجد فيه نضا يَحتَاط في ذلك فَيَقُولُ في الحل لا بَأس به 
وفي الحرمت يقُول يكره أو لم يؤكل. قال (ويستحب أن يُحد الذّابح شفرتة) لقوله 
عليه الصلاةٌ والسلام «إن اللّه تَعالَى كتَب الإحسان على كل شيءٍ َإِذَا قَتَلثُم فَأَحسئُوا 
القتدَب وَإِذَا ذَبَْحكُم فحسِنُوا الدّبِحَنَ وَليّحِدٌ أَحَدُكُم شفرته وليَرِح ذَبِيحَتَه0 ' ويكرة 


ار تن اير 


أن يُضجعها كُم يُحد الشفرة لا روي عن النَبِي عليه الصلاة والسلام «أنّه رأى رجلا 


13 اعرة أل و3 وانظر نصبيه الامو مر 
(1) سبق مخريجه. 
(5) أخرجه الطبران في الكبير والأوسط كما في المجمع (5/4)» وانظر نصب الراية (474/5). 


,/6 





الجرزّء السادس 
أضجع شاةً وَهُوَ يُحِدُ شفْرتهُ هَقَالَ: نَقَد أَرَدتَ أن تُمِيتَهًا مَوتَات؛ هلا حَددتها قبل آن 
تُضجعهاء''' قَالَ (وَمَن بََعَ بالسكين النحَاعَ أو قَطعَ الرّاسَ كُرِهَ لَهُ دك وَتؤْكَل 
دَبِيحَنه) وَفِي بُعض النّسّخ: قطع مَكَانَ بلَعَ. وَالنُخَاعٌ عرق أَبيَضْ فِي عظم الرُقبتٍ آم 
الكَرَاهَيٌ فَلمَا روي عن التَبِيّ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام دأَنهُ نَمَى أن تُنحَعَ الشاٌ إذَا ذُبحت»(") 
وَتَمْسِيرَهُ ما دَكَرتَاهُ؛ وقيل معنَاهُ: آن يمد رأسه حَتّى يُظهَرٌ مدْبَحَه وقيل أن يَكسر 
عنْقه قبل أن يسكن من الاضطرابه وكل ذلك مكروه؛ وهذا لأنْ في جميع ذلك وفي 
قطع الرّاس زِيَّادَةَ تَعذِيبٍ الحيوان بلا فَائِدَةٍ وَهُوَ مَنهِيّ عنه. والحاصل أَنْ ما فيه زيَادة 
إيلام لا يَحتَاجٌ إنّيه فِي الدّكَاةَ مكروة. ويُكرَهُ أن يَجَرٌّ ما يُرِيدُ ذَبِحَهُ برجله إلى المَدبّح) 
وَآن تُنحَعَ الشّاةٌ قبل أن تَبرد: يعني تسكن من الاضطرابه وَيَعدَهُ لا أَنَمْ فلا يُكرّهُ النَّحْعْ 
وَالسلخ إلا أن الكراهة لمعنّى زائد وهو و زيادة الألم قبل الدّبح أو بعده فلا يُوجِب التُّحرِيم 
فلهذا قال: ؤكل ذَبِيحته. 


قَالَ (فّإن دَبَحْ الشناةَ من هَمَاهَا فَبَقِيت 


حَيّةٌ حكى فطع المرُوقَ حَلَ) لتق لون 
بما هو ذكاةً؛ ويكره لأن فيه زيادة الألم من غير حاجة فَصارٌ كما إِذَا جرحها كُم قطع 
الأوداج (وإن مَاتَت قبل قطع العُرُوق لم تؤكل) لوجود اموت بما نيس بدّكاة فيها. قال 
(وما استائس من الصيد هَدْكَائه الدّبح؛ وما توحش من النَّعُم هَدَكَائُه العقر والجرح) 
لأن ذَكاةَ الاضطرار إِنَّمَا يُصَارٌ إليه عند العجز عن ذَكَاةَ الاختيّار علَى ما مر والعجزٌ 
متحقّق فِي الوجه الثاني دُونَ الأول (وكذا ما تَردّى من النّعم في بئر ووقع العجز عن 
ذكاة الاختِيار) ا بِينَا 

وقال مالك: لا ا بذكاة الاضطرار في الوجهين لأن ذلك تادرٌ. وتحن تَقُول: 
المعتير حقيقيٌ حقيقمّ العجز وقد تحقّق فَيْصارٌ إلى البدل؛ كيف وإنًا لا نُسلمْ النّدرَة بل هو 
غالب. وفي الكتّاب أطلق فيما توحكش من التّعم. وعن محمد أن الشاة إذَا تت في 
الصحراء فذكائها العقر؛ وإن تَدّت في المصر لا تحل بالعقر لأنّهَا لا تَدهَعٌ عن تَفسها 
َيُمكِنُ أخدُهَا فِي المصرٌ فَلا عجن والمصرٌ وَعَيرَهُ سواءً فِي البَقَرِ وَالبّعِيرٍ نما يَدهَعَان 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (48/5): غريب. 
)١١‏ سبق تخريجه ف النفقات. 


5 سسنسيتميس ب حبنت الفتادة شرع الداده 
عن أَنمِهِمًا فلا يَعَدِرُ على أخزهماء وإن نَدًا في المصر فَيَتَحَمَّقَ العجزٌ والصيّال كالئد 
إذَا كَانَ لا يَقدِرُ عَلَى أخي حَنّى نو قََنَهُ الَصُولٌ عليه وَهُوَيُرِيدُ الدّكَاةَ حَلّ أكله. قَالَ 
(وَامْستَحَب فِي الإبل النّحرٌء فَإن ذَبَْحَهَا جازّ ويكره. وَالْمستَحب في البقر والعْنّمِ البح 
فَإن تحرهما جاز ويكره) أما الاستحباب فَلمَوَافَقَتَ السنَّج المتوَاركٌجٍ ولاجتماع العروق 
فيهًا في المَنحَرِ وَفيهما في البح وَالكَراهَيٌ لمحَالفَةٍ السَنّدٍ وهِي لَعنّى في غير فلا تَمنَع 
الجوارٌ والحلٌ خلافا ما يَقُونُهُ مالك إِنّهُ لا يَحل. 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ الدبْح بالظفر وَالقَرْنَ وَالسسُنٌ إِلَحْ) الذ بح بالظفر والقرن وَالسن 
المنو عجار كرو وَأكل الذيح | بها لا َأ ؛ به. وَقال الخانبي رَحمه اللّهُ: هو ميئّة 
لقؤله د «كل ما أَلهَرَ ١‏ الْدَمَ وَأَفْرَى الأرداحج ما خلا الظفر وَالسن إِلهُمَا مُدّى 
الحبّشة» اسِيَثنَاهُمًا بالإطلاق نا عر كله مكار ر نار بالنْرُوع والقائم» وَلأن 
لكا فل مَسرُوعٌ» وَلْهَارُ ادم بهَا مُطْلََا غيرُ مَْرُوعٍ قلا يَكُون دَكَاةَ كَمير 
اتروع وَلنَا ة فوالة عليه الصّلاة وَالسلام أ هر الم ب بما شئت» وَيِرْوَّى «أفر الأوْدَاج 
بما شئت» وهو بإطلاقه مضي الحَوَارَ بالتؤوع وَغيْره إلا أنا ركنا غيْرَ التؤوع ‏ بم 
ا اي فإن فيه دَلالة 0 ذلك وهو 18 عليه الصّلاة وَالسلام " إن مدّى 
الحبّشة " فَإِنّهُمْ لا عون الأطفار ويِيحَدُدون الأستان 0 بالخدش وَالعَض» وَهَذَا 
مَعْنَى 0 9 رَوَاُ مَحْمُولَ عَلَى غَيْرِ التْرُوع. وَكَولَهُ (ولأة آله جَارِحَة) جَوَابٌ عَنْ 
دليله الَعْقُول. وتَقرِيرة: إِنا لا نُسَلْمْ أن إِنْهَارَ الدّم بالظفر وَالمَنّ الترُوعَيْن غير 
مَشْروع) نه أي كل وَاحد منْهِما آلة جَارحَة يَحْصّل بها المَصودُ وَهُوَّ إخراج الدّم 
َصارَ كَالليطّة وَالخَجَرِ اليد وَالسكين الكليلء وبَاقي كَلامه ظَاهِرٌ سوى ألقاظ 
اما : اللبطة بكسثر اللام: قَسْرٌ قثرٌ القصّبء روه الجر لاد نواه 0 إشَارَة 
إلى قؤله له يَقَعّل بالتقل و في مَعْنَى لُق وَقولهُ يه «لْقَدْ أرَدت أن ثميتهًا 
موتات» قيل نما - ذلك إذا علم 5226 باذج أن النَحَديدَ لذبحه» ا 
< كَذَلِكَ لأن المذَبوحَ لا عقل لَه وَهُوَ مع كوانه سوء أدب سّاقط أن الوهم في ذلك 
كاف وَهُوَ مَوْحُودٌ فيه وَالعَقل يَحْتَاج إِليْهِ لعْرفة لكوت ونا نكن هه لت فنا 


الجزء السادس 0 


وَالنْحَاعٌ بالفئح والكسْر وَالضم لَعَة فيه؛ ل أنه عرق أَبيْضُ في عَظَم الرَقيّة؛ 
سه صَاحب النَّاة َى الستهو. وقالَ: وَهرَ حيط أَييَضُ في جف عَطَم الك مك 
إلى الصلبء ورد بأن بَدَنَ الحيَوَان 0 من عظام وَأعْصّاب وعروق هي شَرَايينَ 
وردنا لحر . يُسَمَّى بالخبْط أضلا. نَم ذَكْرَ الْصَنّفُ رَحَمَهُ اللَهُ الأصل الْحَامع 
في إِفَادة مَعتَى الكرَاهَة وَهُوَ كل ما فيه زياد ألم لا اح يِه في الذّكَاة. قَالَ (وَما 
متاك من الصّيّد) ا ل الاضنطرارئ 00 الاختيّارئ فلا مَصِيرٌ : إلى 
الأول قبل العَجَر عن الثاني وَهَذا مَخَرج ما ذكر في الاب عر لما يَينَا) الشارة 
إلى 0 لأن ذَكاة الاضطرار إلما يضار ليه عند عند الجر وكا مَالكَ رحمه الله لا 
يحل الأخل بذكاة الاضططرار في الوَجْهَيْنِ) يعني 0 ا ذلك تادر 
ناور لا كم له . قلنا: سم ادر ون كانت فَالحتَرَة حَقِيقَة العَجْرٍ وَقَدْ تَحَقَقَ 
وَقوْلهُ وفي الكتّاب) يريد به القدُوري وَكَلامُهُ وَاضح. وَالنَحر: قطع العروق عنْدَ 
الصَّدْرِء وَالذْبْحٌ: قَطْعْهَا ئخت اللْحييْن ال في الإبل الأول وفي غَيْره الثاني 
لتاقن لخر ويك ذا نز بي لبي ولو لقره أب بي خثر الهم 
وَهُوٌَ ترك السنة 

قال (ومن تحر ناقمّ أو ذبح بَمَرَةً هَوَجَِدَ في بَطنْهَا جنيئًا مَيْنًا لم يُؤكل أشعر آو 
لم يشعر) وهذا عند أبي حنيفت. وهو قول زُهَرَ والحسن بن زياد رحمهما اللّه. وقال آبو 
يوسف ومحمد رحمهما اللّه: ذا تم خَلقَهُ أكل وهو قول القاردي لقوله عليه الصلاة 
وَالسّلامُ «دَكَاةٌ الجنين ذَكَاهُ أمٌس7" 3 جرع من الأم حَِيقَنَّ لأنَّهُ متُصل بها حَنّى 
يفصل بالمقراض وَيتَعَدَّى بغدائها ويتَتَمْس بتتمْسها 0121011100 
الوارد على الأم ويعتق بإعتاقها. وإذا كان جزءا منها فالجرح في الأم ذَكاةٌ لَه عند 


لاس مس ور م اس 


العجز عن ذّكاته كما في الصيد. قد راح ب كو 0 بعد 


موتها وعند دَنك يفرد بالدكاة: ولهنا يفرد بإيجاب الغرة ود يعتق بإعتاق مضاف إليه: 





وتصح الوصيي له وبه؛ وهوحيوان دموي) وما هوا مقصود من الذّكاة وهواميز بين الدم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (58748)» والبيهقي ف الكبرى 2571١/9(‏ 057)» وانظر نصب الراية 
(5//ا/اغ). 
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عر ضام 


ايب 
حَنه بخلافي الجرح في الصّيد لأنّهُ سَبّب لخرُوجه نَاقِصا فَيُهَامُ مُقَامُ الكامل فيه عند 
التّعَدرٍِ وإِنمَا يَدَخُلُ فِي البيع تَحَرَيًا لجوازِه كي لا يَفسدَ باستثتائه وَيُعَقَ بإعتاقها 
كي لا ينفصل من الحرة ولد رقيق. 

الشرح: 

ل ل ال ا سس أَعْشَب الْكَان وَكَلامُهُ 00 حَلا أَنَهُ لم 
يجبا عن الحديث الذي استدلا به لذأنه يَصلمُ للاستدلال ل روي «ذكاة َم © بالرّفع 
َالنُصمْبء فَِنْ كَانَ مَنْصُويا قلا شكال أله تبي إن كَانَ مرفُوعَا فَكَدَكَ لأه أفوَى في 
اتبيه من الأول عُرف َلك في علم الييّان. قبل وممًا يَدُل عَلَى ذَلكَ تدم ذكاة اجنين 
كما في قؤله: وَعَيْنَاك عَيْنَاهًَا وَحِيدُك جيدّهًا سوى أن عَظُم السسّاق منك ذقيق. 

فصل فيما يؤكل وما لا يؤكل 

قال (وَلا يَجُورُ كل ذي نَابِ من السَبّاع ولا ذي مخلّب من الطيُور) أن دالثَبِيَ عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ نّهَى عن أكل كل ذي مخلّب من الطيُور وَكُلَْ ذي اب من السب" 
وَقَونُهُ من السباع ذُكر عقيب النُوعّين فَينصرف إليهما فَيتَتَاول سباع الطيُور والبهائم 
كوه له يك راد راشع كن من كوب جار قزل عاد علد . ومعتى 
التّحرِيمٍ وَأللّهُ أعلم كراميٌ بني آدم كي لا يعدو شيء من هذه الأوصاف الدّميمت إليهم 
بالأكلء وَيَدَخُلٌ فيه الضبُُ وَالتُعدبُ شيَكُونُ الحَّدِيثُ حُجُمَّ علَى الشافعي رَحِمَهُ اللّهُ في 
إبَاحتِهماء والفيل دُو تَاب فَيُكره؛ وَاليَربُوعَ وان عرس من السباع الهوام 

الشرح: 

(فصل فيمًا يُؤْكَل وما لا يُؤْكل): ذَكَرَ هَذَا لفطل عَقِيب الذبائح لأَنْهُ المقصود 
م الذبائح الوا إلى الشيء تُقَدَمُ عليه في الذكر ركلا وَاضحٌّ الما 2 
0 : السبع لبي عَلَى ذَلكَ قولَة (كي ١‏ يَعْدُوٌَ شيء من هذه لأُوْصّاف الذُميمّة 

© والعرف ار الاختطاف وَالالتهكاب أن الااختطاف من ) فل شور والالتهاب من 
ل سباع الام لي الوا را ب لط تا دا سل م و 


(1) أخرجه مسلم ف الصيد والذبائح »)١5(‏ وانظر نصب الراية (580/84). 


الدتخرغ الشادفن: بي ع حت ا ٠‏ 0 4لا 
كَالبَازي وَالعْقاب» وَمنْ ذي التهيّة مَا يَْتَهبُْ بتابه من الأرض كالأسّد والدنت ب (قولة 
م_ في الصيع. وَالتْعْلَب) أن لَهُمَا كن تلان به فلا يُؤكَل نهم كَالدنْب 
يكو ديت حم على لاف" في اهما إن قيل: يعَارضه حَديث حَابر ط 
دل مكل عَن الصتع أميبَد خر؟ قال: تعب قل الكل لشئة؟ قَقَل: لقي تقل 
أشياء ستمغته من رَسمُول الله و قال َعَم قلا يكون حُجّة. 

أجيب بأن حَدينَا مَشْهُورٌ لا يُعَارِضْهُ حَديث جَاير إن صّمَّ وَقَدْ قبل إِنَهُ كان 
5 الابتداء " نم سخ 0 عَالى « وَرَمُ عَلَيِهِمٌ الْخَبَبِتَ 4 [الأعراف: ]١61‏ وَابْن 
عرس ذُويمُة: وَالرحَمُ جَمْعٌ رَحَمَة وَهُوَ طَائرٌ أبن يُبهُ ار في المخلقة: العا ا 
يَصيدُ من صِعَارِ الطير وَضِعَافهء وَأما العُرَابُْ الأسلوة وَالأبْقَعْ فَهُوَ أَنوَاعٌ ثّلانّة: 

َوْعٌ يُلتَقط الحَبّ ولا يَأكل الحيّف وَلَيْسَ بمكروه وتوعٌ منْهُ لا يأكل إلا 
الحيّف وَهُوَ الذي اك الع الأبقَع لذي يَأكل اليف وله 10 وتوا ا 
بأكل الحَبْ مره والحيّف أخثرى وَلَمْ يَذْكرْهُ في الكتاب وَهُرَ عَبْرُ مَكْرُوه عند أبي 
حَنيفة مَكْرُوةٌ عند أبي / يوسف. 

َكْرِمُوا أكل الرّحَمٍ وَالبقاث لأنهُمَا يأكلان اليف َال (ولا بَأْسَ بغْرّاب 
الرّرْع) لأنَهُ يكل الحَبّ ولا يَأكُلَ البيّف وَلَيْسَ من سباع الطَيْر. 

قال (ولا يؤكل الأبمع الذي يأكل الجيف؛ وكذا الغداف). 

الشرح: 

وكولة و كذ القداف) ود غراف القَيْظ لي ا وام دلت أن ار 
اليف فَلَحْمْهُ تبت من ارام فَيَكُونُ حبيئًا غَاة َه وما َكل الحَب لَمْ يُوجَد َلك فيه 
وما حلط كَالدَجَاجٍ وَالعَقَعقَ فلا 0 بأكله عند 5 حَنيفة وهو اصح أن التي 2 
َكَل الدَجَاجَة وَهي مما يَخْلط. 

(وَقال أبُو حنيفة: لا بَأْسَ بأكل العَقَعَق) له يحل فَأشْبَهَ الدّجَاجَة. وَعَنْ أبي 


وو ع كيو 


سف اه أَنَّ غاب أكله الحيّفْ 
قَال 0 / - 100 له ا ا د 0 آم 


ا لل ىا بيب يم 


/ العنايي شرح الهدايي 


عنهًا حين سألتهُ عَن أكله ' '. وهي حجن على الشافعي في إبَاحته؛ وَالزتبُورٌ من 
المُؤذيَات. والسلحفاةٌ من حَبَائْثٍ الحشرات وَلهَدَا لا يَجِبّ عَلَى المحرم بقتله شيم وإثما 
كرهُ الحشرات كلها استدلالا بالضّب لأنّهُ منها. 

الشرح: 

اه ما الضْبُءْ فلمًا ذكرما) بريد به قوله وَيَدْحُل : فيه ٠‏ الضبع: يعني َُ و 
تاب زود وهي 0 00 الشافعي) يعني نهي ابي 2 21 تَنِيثْ الخبر. فإن 
قبل: ارِطة حَديت ان عر رَضِي الل نما دأ الب يك سيل عن الب قال 
لَمْ يَكْنْ من طَعَام قَوْمي: أَجِدُ نسي تَعَافُُ قلا أحلّهُ ولا أَحَرمُة» وَحَّديث ابْنٍ عَيّاسٍ 
ني الله نهنا قال عاكل الب على غاقة رَسُول الله و َفِي الآكلين أبو بكر 
ططه» أجحيب بأن الأصل أن الحاظر وَالمبيح إذا تَعَارَضًا يرجح الحا على أن المييح 
مَل بم َل لخر . 

قال (ولا يجوزٌ أكل الحمر الأهليّ والبغال) نا روى خَالد بن الوليد 445 «أن 


© م 72 - 7 7 - 7 9 - 1 سس 7 5 - سي يتس عرس 
التَبِي ولد تَهى عن تُحوم الخيل والبغال والحمير» ' و : عن على ذَي «أن النبي عليه 
0 





> تن ”اير 


الصلاةٌ والسلام أهدر المتعن وحرم تُحوم الحمر الأهليت يو 
الشرح: 

وَلا ؤكل الحمرُ الأهليّة ل 0 في الكتّاب» وَدذْهَبْ بثئرٌ المريسي إلى إبَاحته 

عه وو ا اي الله عا ها ست 

ال" بن أَبْجَرَ قال لرسُول له مل م ال إلا ا َقَالَ عََْه الصّلاة 

50 كل من سّمين مّالك» وَاستثلالا بحل أكل الوحشي وهو ضعيف. ا 

تلجوان أن كرون كل خزائة الك لذن والذليل كان ذلك تيه الأشياء ا 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (4/81/4): غريب. 

)١١‏ أخحرجه أبو داود »)78٠05(‏ والنسائي (471)» وابن ماجه »)71١94(‏ وانظر نصب الراية 
(86/5غ). 

(؟) أخرجه البخحاري »)01١٠ »475١5(‏ ومسلم في النكاح .)7١(‏ 


/1 





الخارجّة عَنْ 000 


37 2 تنو واس 


وما الحديث لوه مؤَول بأكل َمَنهًا. و الاستدلال لذن من شرطه أن لا 
دياه ا شونا عاك وكير لقعي 12 للظم لتر ارأخقه قاف معان الستارة 

قال (ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفتة) وهو قول مالك. وقال أبو يوسف 
ومحمد والشافعي رحمهم اللّه: لا يأس بأكله لحديث جابر 485 د أنه قال «تهى رسول 
الله وَيِْدٌ عن تُحوم الحمر الأهليّت» وأذن في تُحوم الخيل يوم م حَييَنَ!" ولأبي حنيفت 
قونه تَعَائى: ( وَآَكَيَلَ وَالْبغَالَ وَآلْحَمِيرَ لِيرَكَبُوهَا وَزِيئةٌ » خَرَحَ مَخْرَحّ الامتئّان 
والأكل من أعلى مِنَافِِهاه والحَكم لا يرك الامتَانَ بأعلى انعم وَيمتَنُ بأدناهاء أنه 
آليّ إرهاب العدو فيكره أَكلهُ احتراما لَهُ ولهدًا يُضرب له بسهم في العَنِيمَتِء ولأنْ في 
إباحته تقليل آلْيٍ الجهاد؛ وحديث. 

جَابرٍ معَارْضّ بحَبِيثِ خالر 46 والتَرجِيحٌ للمُحَرّم. كُمْ قيل: الكَرَاهَمٌ عندةٌ 
كَرَاهَمُ تَحرِيم. وَقِيلٌ كَرَاهَمُ تَنزيه. الأول أصح. وآما لَبَنهُ َقَد قيل: لا باس به أنه 
ليس فِي شريه تقليل آلَجِ الجهاد. 

الشرح: 

قال (ويكرة هُ لَحْمْ الفرّس عند أبي حَنيَة رَحمَهُ الَهُ إِلَخ) كَلامُهُ وَاضح. وقد 
عرض عَلَى قله والحكيم لا يَْراهُ اسان على النحَمٍ ويَمتَن بأذناهَا بلَهُ َرَكَ ذكرٌ الحمل 
َب تي أذ لا يس الئل ع هفاك فإ الكلام في أذ عي للدم 
زالدهانة إلى ما دوه دَليل حرمّة على ولت قور َوه (وَالأول) يني كن 
الكراهَة لتَّحْرم. (أصّح) لأله روي ا 6 رَحمَّهُ لله إِذَا قلت فى 


ت 
ر 


شيع أكرَهُهُ فَمَا ريك فيه؟ قال النَحْرِيم وَمبتَى اخختللاف الَشَايخ رَحمَهُمُ اللَهُ في قَوْل 5 
حَنيفة رَحَمّهُ اللهُ عَلَى اعختلاف اللفظ الْرْوِيّ عَنْهُ ع رُوي عَنْهُ: رخص بَعْضُ العُلْمَاء في 
لخم اليل ما أن قلا يجبي كله وَهَذا يلوح إلى التيه. وروي عَنْهُ أنه قال أكرَهة 


َهُوَ يدل عَلَى انحر عَلَى مَا رَوَيْنَا عَنْ أبي يُوسُف رَحَمهُ الله . 


.)55( ومسلم ف الصيد والذبائح‎ ))57١5( أرجه البخاري‎ )١( 


ذه 





العنايي شرح الهدايي 

قال (ولا بأس بأكل الأرئب) لأن «التّبِىَ عليه الصلاةٌ والسّلام أكل منهٌ حين 
اهدي نيه مَشويً وآمرَ آَصحَبَهُ رَضبي اللّهُ عنهُم بالأكل منة» ولاه نيس من السسبا 

قَالَ (وَإذا ذُبحَ ما لا يُؤْكَلُ نَحمهُ طهر جلدَهُ وَلَحمّهُ إلا الآدمِيُ وَالخينزيرَ) فَإن 
الذكاة لا تعمل فيهماء أما الآدمِي فلحرمته وكرامته وَالخِنزِيرٌ لنجاسته كما في 
الدباغ. 

وقَال الشافعي: الذّكاةٌ لا تُؤَثْرٌ في جميع ذلك لأنّهُ لا يُوَثْرٌ في إباحت اللّحم 
أصلا. وَفِي طَهَارَتِهِ وَطهَارَةٍ الجلد تَبَعًا ولا تَبّعَ بدُون الأصل وَصارٌ كَدّبح المُجُوسِي. وَلَنَا 
أن الدّكاة مَؤٌمرَةٌ في إرَانَج الرُطوبَاتٍ والدّماء السَيائّج وهئ النَّحِسَّدٌ دُونَ دّات الجلد 
وَالتُحمٍ فَإِذَا زَانَت طهرٌ كما في الدباغ. وَهَدَا الحكم مَقَصُودٌ في الجلد كَالتَتَاوٌل في 
اللّحم وفعل المجوسي إماتمّ فِي الشرع فلا بد من الدباغء وكما يَطِهَرٌ لحمه يُطهرٌ 
شحمّه حَتّى لوقع في امَاءِ القليل لا يُفِسِدَُهُ خلاهًا لَه وَهَل يَجُورُ الانتفَاع به فِي غَيرِ 
الأكل؟ قيل: لا يُجُورُ اعتبارًا بالأكل. وقيل يَجُورُ كالزيت إِذَا خَالطهُ وَدَكُ الَيتَدِ. 
وَالزّيت غَالبٌ لا يُؤْكَلَ وَيُنتَمْعٌ به في غير الأكل. 

قال (ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك) وقال مالك وجماعيّ من أهل العلم 
بإطلاق جميع ما في البحر. واستثنى بعضهم الخنزيرَ والكلب والإنسان. وعن الشافعي 
نُّ أَطلّقَ دَاكَ كُلّهُْ وَالخلافٌ فِي الأكل والبَّيع وَاحدّ لَهُم قوله تَعَانَى ( أُحِلّ لَكُمْ 
صدد الكر 4 المائدة: 145 من غيرٍ فصل وَقَونُهُ عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلامُ في البّحر «هُوَ 
الطهوز مَاؤُهُ والحل ميتم" وَلْأنّهُ لا دَمّ فِي هده الأشياءٍ إذ الدّمَويُ لا يَسكُنْ اما 
وَالمحَرّمْ هُوَ الدّمْ فَأَسْبّهَ السّمَك. قُلنا: قوله تَعَالَى « وَححَدم عَلَيِهِمُ أَلْخَبَيِتٌ 4 [الأعراف: 
ا وما ميوى السسمك حَبيث دوت رَسُولُ اله ليه الصّلاء واللام عن دواءِيُتْخَدُ فيه 
الضفدع» "“» وَتَمَى عن بيع السرّطان وَالصيدُ الَذكُورٌ فيمًا تلا مَحمُول عَلَى الاصطيّاد 
)١(‏ سبق تخريجه ف الطهارة. 
١؟)‏ أخحرجه أبو داود ف الطب باب »١١‏ والأدب باب »١155‏ والنسائي (4051)» وأحمد 

5/99 48) وانظر نصب الراية .)450/54١(‏ 


الحرء السادس م 


ار > لتر ”ا 


وهو مباح فيما لا يُحل؛ وَالميتَم الملذكورةٌ فيما روى محموليٌ على السّمك وهو حلال 


مُستَتْنّى من ذلك لقوله عليه الصلاهٌ والسّلام «أحدّت لنَا ميتتان ودمانء آما الميتتان 





فَالسّمكُ وَاْجَرادُ وَآمّا الدّمَان فَالكَبِدُ وَالطْحَالُ”'' قَالَ (وَيْكرَهُ أكل الطافِي منه) وَقَالَ 
مالك والشافعي رحمهما اللّهُ لا بأس به لإطلاق ما روينًا ولأنَ ميتم البحر موصوفم 
بالحل بالحديث. وَلَنَا ما رَوى جابرٌ 445 عن. التّبِي عليه الصلاةٌ والسلام أَنّهُ قال «ما 
تَضَب عن انَاءُ فَكُلُواه وما لَفَظَهُ الَاءُ فَكُلُوه وما طُمًا فلا تَكُنُوا!' وعن جَمَاعَيٍ من 
الصحابج مثل مذهبتا وَمَيتَمٌ البَحر ما لَفْظه البحر ليكُون موثُهُ مضافًا إلى البحر لا ما 
مات فيه من غير آهَيٍ 

الشرع 

(قوْلَهُ ولا يكل من حَيّوَان الَاء إلا السسّمَكُ) وَاضحٌ والطافي امْمْ فاعل من 
طَمَا الشّيْء فَوْقَ الَاء َطَمو إذَا عَلاء وَاكْرَادُ من من السّمّك الطّافي الذي يَمُوتْ في الَاء 
حتف ؛ ألفه من غَيْرٍ سَبّب فيَعلُو؛ ا رْمَاهي كذلك. 

قال (ولا بأآس بأكل الجريث وال مارماهي وأنواع السمك والجراد بلا ذّكاة) وال 
مَالك: لا يحل الجرادُ إلا أن يقطع الآخيد رأسه أو يشويه ؛ لأنّهُ صيد البر؛ ولهذا يجب 
متي 1[ 1 ز[ز 1 111111111101101 
روينا. وسئل علي 440 عن الجراد يَأْحُدهُ الرّجِل من الأرض وفيها اميت وغيره فقال: 


ا نت ار ا 0 


كله كله. وهن هذا عد من فقصاحته وَدَلَ على إباحته وإن مات حتف أنفه؛ بخلافي السمك 
إذَا مات من غير آفَمَ لأنّا خَصصنَاهُ بالنَّصْ الوارد في الطافِي؛ كُم الأصل في السمك 
عندنا أَنَهُ إذَا مات بِآفَجَ يحل كالماخوز وَإذا مات حتف أنفه من غير آقح لا يحل 


ان 


كالطافي. وتنسحب عليه فروع كثيرة بِيْنَاها في كفايت المنتهى. وعند التأمل يقف 


المِرَزُ عليها: منها ذا قطع بعضها فَمَاتَ يحل أكل ما أبين وما بقي. لأنْ موته بِآَفَجٍ وما 


7 0 وار 


أبين من الحي وإن كان ميّنًا فَمَيتَتُهُ حلال. وفي اموت بالحر والبرد روايتان. واللّه أعلم. 


.)451/85( وأحمد (57//9)) وانظر نصب الراية‎ 209374١ /( أخرجه ابن ماجه‎ )١١ 
.)4557/5( أحرجه أبو داود (981)» وابن ماجه (417 20837 وانظر نصب الراية‎ )؟١(‎ 


م العناي شرح الهدايّ 





الشرح: 

وََوْلَهُ (وَالحجّة عَلَيْهِ مَا رَوَيْنا) يَعْني قَولَهُ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ «أحلّت لَنا 
مَيْتتَان وَدَمَان» لخ ورلا (وكنسحب عَلَيْهِ فرُوعٌ كثيرة ييِنّاهَا في كفاية النتَهّى) منها 
أله لو وَجَد في بن السمكة سمَكة أخرى فَإِنها كَل لأ ضبق لكان سس ته 
وَكَذَلكَ إن قتَلَهَا طيْرُ الاء وير وَكَذَلكَ إن مَانَتْ في جب مَاء أن ضيق الكَان 
سَبَبْ لَوْتهًاه وَكَذَلكَ إن جَمَعَهًا في حَظيرَة د تمقطيع الرُوجَ منها وهو يَفْدرُ على 
أعنذها بعر صَيْد فَمْئنَ فيها كَذَلك ون كانت لا د بعْرٍ صيْد فلا ير في أكلها 
أنه هُ لَمْ يَظْهَرْ لَوْتَهَا سَبَبْ» وَإِذَا مانت السسّمَكَةٌ في الشَبَكّة وهي لا تُقَدرُ عَلَى النُخَلْصِ 
نا أو َكل ينا ألَاهُ في الاء لتأكل مله مانت مئه وَدلك مَعْلومٌ قلا َأ بأكلها. 
وهو في مُعَنَى ما ال د إلا تال يد «ما الحسر عنه عَنْهُ عَنْهُ اكاء فكل», و (وفي 
الَوْت باحر وَالبَررْد روَايتَان) إِحْدَاهُمَا أنه مُكَل لاه مات يسبب حَادث فكان كما لوأ 
ألقَاهُ اكاء عَلَى اليبس وَالأخْرى أنْهَا لا يكل لأن الحرّ وَالبَرْدَ صفتّان منْ صفات 
لمان وَلَيْسَنَا من أسنباب الَوْت في العالب, وَأُطْلَقَ القدُوري رَحمَهُ الله ارين وَل 
الوا لاع كر شي الإثلام رَحمَة اله له َلَى قل أبي حَنيفة لا يَحل» وى 
لاخر عاك و رسكن هُ وتَعَالى أعلم. 


الجرء السادس 6/ 





كتاب الأضحيتة 

قال ااضحية وج ملَى كل حر مُسلم مُقِيم مُومبرٍ في يوم الأضحّى عن 
تتميه ون وده انستماز) ما الوب فقول آي حَتيقة وسْحَسَ وَيفْرَ وحن ند 
الروايتين عن أبي يوسف رحمهم اللّه. وعنه أَنّهَا سني ذَكره في الجوامع وهو قول 
الشافعي. وَدَكَرَ الطحاوي أن على قول أبي حَنِيفَنَ وَاجِبَّيٌ وَعَلَى قول أبِي يُوسُف 
ومحمد سدَّيّ مؤكدة؛ وهكذا ذكر بعض بعض المشايخ الاختّلاف. وجه السدّح قَونُهُ عليه 
الصلاة والسلام «من أراد أن يضحي منكم قلا يَأخذ من شعره وأظفاره شيقً»! 8 
والتعليق بالإرادة يُنَافِي الوْجُوب" ولأئهًا لَوكَانَت واجبّةٌ على اقيم َوَجبت عَلَى المسَافر 
لأَنّهُمَا لا يُختلفان في الوظائف الماليّدٍ كالزكاة وصار كالعتيرة. ووجه الوجوب قَونُهُ 
عليه الصلاة والسلام «من وجد سعي ولم يضح فلا يقربن مُصلد 5( ومثل هذا الوعيد 
لا يْلحَقْ برك غَيرٍ الواجبه ولأنَا فرّةٌ يضاف ليا وها يُقَالُ يوم الأضحى وَدَلكَ 
يؤذْنْ بالوجوب لأن الإضافَدَ للاختصاص وهو بالوجود؛ والوجوب هو اُفضي إلى الوجود 
ظاهرا بِالنَّظَرٍ إلى الجنس, غَيرَ آَنّ الأداء يَختّص بأسباب يَشُق عَلَى المُسافر استحضارها 
ويفُوتَ يمضبي الوقت قلا تَجِبْ عليه بمنزنجَ الجمعت والمرادُ بالإرادة فيما روي والله 
أعلم ما هُوَ ضد السنهو لا التُخيير. والعتيرَةٌ مَنسُوحَّة: وهي شَاةً تُقَامُ في رَجب عَلَى ما 
يل وَإنّمَا اختص الوجُوبُ بحري أنه وَظِيممَ ماليّةٌ لا تَتََنَى إلا بلك ولاك هو 
الحر؛ وبالإسلام لكونها قُرِيَتٌ وبالإقامجٍ ما بَيْناه وَاليَسارٍ لا رَوَينَا من اشتِرَاطر السعت 
ومقدارهُ ما يُحِبُ به صَدَقةُ الففطر وقد مر فِي الصّوم؛ وبالوقت وَهُوَ يوم الأضحَى أنه 
مُختّصة به وَسَتُبَيّنُ مقدارَهُ إن شاء اللّهُ تَعَائَى. وَتَحِبْ عن تّفسه لأَنّهُ أصلّ في الوؤجوب 
ليه على ما بَينهُ وصَن وَلَدءِ الصغير لأنّهُ فِي معنَى تَفسيه فَيلحَقْ به كَمَا في صَدَقد 
الفطر. وهذه رواييٌ الحسن عن أبي حَنِيفَنَ رحمهما اللّه. وروي عنه أَنّهُ لا تَجِبْ عن 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأضاحي »)4١(‏ وأبو داود في الأضاحي باب 5. والترمذي في الأضاحي 
باب 258 والنسائي ف الضحايا باب 2١‏ وابن ماجه ف الأضاحي باب 2١١‏ وانظر نصب 
الراية (4537//5). 

.)591//5( وانظر نصب الراية‎ »)51/١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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العنايي شرح الهدايم 
ولده وهو ظاهر الروايت يلاف صدقتٍ الفطر أن السسبَب هناك راس يَمُونُهُ وَيّلي عليه 
وهما موجودان في الصغير وهذه قُربَيٌ محضي. والأصل في القّرب أن لا تجب على الغير 
بسبب الغير ولهذا لا تحب عن عبده وإن كان يجب عنه صدقيّ فِطرهء وإن كان 
للصّغير مَل يُضَّحَي عَنهُ أَبُوهُ أو وَصِيّهُ من ماله عند أبِي حَنِيمَنَ وآبِي يُوسُف رَحمَهُما 
اللّه. وقال محمد وَرُفَر والشافعي رحمهم اللّه: يُضَحَي من مال تفسه لا من مال 
الصغير فالخلافٌ في هذا كالخلاف في صَدَقَجَ الفطر. وقيل لا تَجُورُ التُضحِيَّنٌ من 
مال الصّغير في قولهم جميعاء لأنّ هذه المُّربَنَ تَتَأَدّى بالإرَاقج والصّدقَدٌ بعدها تطوع, 
ولا يَجُورُ ذلك من مال الصغير ولا يُمكنهُ أن يَأكل كله والأصح أن يُضحي من ماله 
وَيَاكُلَ منة ما معن يبت بم بي ما ينع بيه 

الشرح: 

(كتَاب الأضْحيّة) أوْرَدَ الأضلحيّة عَقِيب الذبائح لأن التَْنْحِة دب خاص 
واخاض بعد العام كد في الة: اسم ما يبح في يوم الأضحية وهي افع لد 
وكا أله لتقو اف َاليَاُ ومالك يالب كيين نايف الرار با 
وَأَدْغَمَت اليَاء في اليَاء وَكسرت الحا لتنَاسب اليَاء وَبَجْمَعْ عَلَى أضّاحي يديد اليَاء 
قال الأصمعي: وَفيهًا أَرَبَعْ لْعَات : أضحيّة بضم الحمرّة وَبكَسْرِهَا وضحيّة بفتح اتاد 
عَلَى وَرْن فعيلة كَهديّة وَهَدَايَ وَأَصْحَاة وحاكة امش ارط يرا رصي تال الغراء 
الاش 1 رت وَفي الشرِيعة: عبّارَة عَنْ دع حَيَوَان مَحخْصُوصٍ في وَقت 
محنصُوص وهو َم الأطنحى. وَشرائطهَا سذكٌَ في أَثاء الكَلام. وَسَها لوقت وهو 
يام النَحْرِ لأن السبْب إِنمَا يُْرَفُ بنسنبة الحكم إَِيْه ا به إِذْ الأصثل في إضَافة 


ع 
سي سر ١‏ سر صل 


"١ 


الشيء إلى الشيء اد حون ا وح إذا لاق 715 بتكرره كما عرف في 
الأصو ل 

نَم إن الأطلحيّة ' رت ت يتكرر الوّقت وهو ظاهٌ وقد أضيف السب إلى 
كمه ال الى 5 كقوهم يوم الجمعة وَيُوْم العيد» ولا نرَاعَ في سببيّة 
َلك وممّا ل لي يه ة الووقت امتنَاعٌ لتّقدم 7 ة تقدم الصّلاة عَلَى 
وَقتهاء لا يُقَال: كَانَ الوق من سيا لوحب عَلَى الفقير لتَحَقى السسيُب؛ أن الفتى 


الجرء السادس /الم/ 


شَرْط الؤجُوب وَالفَرْضّ عَدَمُهُ وَهي وَاجبّة بالقذرة الممكتّة بدليل أن الوسر إِذَا 
اشْتَرَى شّاة للأضحيّة في أرّل يوم النخر رن ب ع مدنا ااه النَْحْرِ َم م أفَائه 
عق أذ قله ها أذ وها سنا كه ارأمة لو كانت بالقذرة 
اليْسَرَة لَكَانَ دَوَامُها 0 في الرّكَاة وَالعُثر وَالخرَاج حَيْثْ تسلقط بهلاك 
النُصّاب وَالخَارج وَاصْطلامُ الرَرْع آقدُ. لا بُقَال: ل مَا يَتَمَكنُ به الَرْء من إِقَامَتها 
َمْلكُ قيمّة مَا يَصْلَحّ للأضحيّة وَلَمْ تحب إلا بملك النّصَّاب فَدَلَ أن وُجُويَهًا بالقذرة 
شم ل اشترَاط النصّاب لا يُنافي وُجُوبَهًا بالممكثة كَمَا في صَّدَكَة الفطرء وَهَذَا 
ًا وَطِقَة ماي ترا إلى رطا هاري رط فيه الفكى كما في صَدقة الفطر 
ل ل ال يي ل 0 
بالإثلاف كَالإِعْتَاق وَالْضَحَّي إن تَصَدَق باللّحْم فَقَدْ حَصَل النوْعَان: أَغني اكّمْليِكَ 
والإثلاف بإراقة الدّم ون لَمْ يَعَصّدَقْ حَصّلَ الأخيرٌ. وأمّا حُكْمُهَا فَالرُوجُ عَنْ عهْدَة 
الواحب في دكا رار ضول إن لواب بفضل الله تَعَالَى في العْقبّى قال (الأُضحية 
َاجبَّة إلخ) كلام وَاضحٌ) والخوامع ْم كتاب في الفقه مسف أو ؛ يُوسفْ رَحمّه الله 
وَقَيّدَ بقؤله في الوَظائف الماليّة احترَارًا عَنْ البَدَيِيّة كالصّلاة وَالصّم فإنْهُمَا يَخْتَلفان فيهًا 
أن المسَّافرَ يلْسَقهُ الَشَقَة في أَدَائهًا. والتيرة ذييحة كاتنت دي في. رحب يتقربا يها 
أل اخَاهليّة وَاْْلمُونَ في الإطلام ثم نسخ. قَلَهُ ومثل هَذَا الوّعيد لا يَلحَقُ بتر غَيْر 
موسي ا سيت 


م« 


له التّرْك اغتقادًا أ التّرْك أصْلاء إن رك السنّة أصلا 





حَرَامُ 0 تحت المقائلة به أن فيه ترك لدان ول معائلة في غير الحرام 209 (لأن. 
الإضّافة للانتصّاص) اه 2 (وَهُوَ) أي الاختصّاصُ (بالؤجود) لأنْهُ إذا لم يُوجَد 
ايكون د به فضلا عَنْ عَنْ الاختصاص (وَالوجوب هُوَ اللفضي إلى الؤجُود ظاهرا 
لظ إلى الجئس) لوز أن يَحَتَمِعَ النّاسُ عَلَى ترك ما ليْسَ يواجب ولا يَجْتَمعُون عَلى 
َرْك الواجبء وَاغتُرض بأن السنّة أَيْضًا تُفضي إِلَى الوجُود ظاهرًا بِالنّظر إِلَى الحنْس 
لأن النَاسَ لا يَجِتَمعُونَ عاك قاين بأن الوحُوب يفضي إِلَيْه لاْتحقاق 
العقّاب ا ا اد الفا افر بساني أي بشرائط يَشْقّ عَلَى المستافر 


4م العنايت شرح الهدايت 


اسْتحْضَارَهًا وَهي تحصيل الثنّاة والاشتغال بذَبْحهًا في وقت معي وقد تَعيّنَ لَهُ السفر 
قبْل ذلك وفي الجا الخ لي لازي ألا إلى جَوَازٍ التَيِمُمٍ عند 


رهار ار ار 


2 و روس سمس 6 3 
زيادة من الماء 0 لا تْلغْ قِيمَةَ الأضلحيّة ولا عشرها فاولى ان لط 6ه وجحوب 





0 وهو أقوَى حرجا من زيّادَة نّم اللَاء. 

وله (وَالْرَادُ بالإرادة) 10 عم مدلا بها من ) قوله عَلَيه الصّلاة والسلام: 
اذ :أذ شن بكم" كا متى قل له ل ولك م أَرَادَ من قصد 
النَضْحيّة لني هي ) وَاجبَة؛ كَقَوْل مَنْ يُقول مَنْ أَرَادَ الصّلاة فَليقَوضَا. قولة (وَالعتيرة) 
00 امَشهدوا ؛ بف كول عَلَى مَا قيل) يُشِيرٌ إلى أن في تَفسيرهَا اعثتلافاء وقد 
ذكرئا مَا يُوَافق فير 07 وَذكرَ في الإيضاح أنَهَا عبَارَة عَما إذَا وَلَدَتْ الناقة أ" 
المنّاة وَدَبْحَ أُوَلَ ولَدهًا مكل طعي هي 0 د بالأضلحية. وَعُورِض بقَؤله عَلَيه 
الصّلاة وَالسّلامُ «كتبّت عَلَيَّ الأضحيّةُ وَلَم 2 ايك وَكولهُ عليه الصّلاة 
وَالمسّلامُ «ضّحوا فإنها مس سن أبيكم نزاهيه وَبأن 0 بكر وَعْمَرَ رضي الله عَنْهُمًا كان 
لا يَُضَحَيّان اكد والتقتن مخانة أن تراه بإكاير «واحية وو جيني كر الأول بيأن 
المحوبَةَ الفَرض وََحْنْ تقول بها َي َْضٍ وما هي وَاجبّة. وَعَنْ الثاني باه مُستَرَلك 
الإلرّام» فَإن قَولَهُ " ضَحُوا 0 وَهْوَ للؤجُوبء وقولهُ " فَإنْهَا سنّة أييكُمٌ " أي طَرِيقَته؛ 
فالسنّة هي الطريقة بقة اسلو كة ذ في الدين. وعن الثالث بِأنَهُمَا كان لا يُضَحَيّان في حَالَة 
الإِعْسَارِ مَححافة أن يَرَاهَا لكا ”* وَاجبّة ع 0 وول (وَإِنّمَا اخقص ووب 
بالحرية) َيَان للشرُوط الْذكورة ة في أَوّل الباب. وقوه لا يَينَا) شَارَة إلى قؤله غير أن 
ادا بخص ِأُسْبَاب شق 0 مسار استَحْضَارُهَا. قله ولا روا إشارة إن قله 


«مَن رةه الحديث. م مَقدَارَه) أي 00 وقول 
ااتغي قن ريه لي مو كار صغيرا أو كبيرًا ذالم يكن له مَالَهُ وهو ظاهِرٌ 
الرواية . وَعَلَيْهِ الفتوى. وَرَوَى الحسنُ عَنْ أبي حَنيفة رَحَمّهُ الله ألما تس اه ل 


ولام أن يضحي من ماله) أي من مال الصغير 0 أي مو مر الأمتة 
لني هي مر مَاله (مَا أَْكنهُ ويقَاعٌ بمًا بق نا يت بيه كلهال وال كا في 


5 رار 


الجلد وَهُوَ اْتارٌ شيخ الإسلامء وهَكذا رو ابر سمّاعة عَنْ مُحَمّد رحمهم اللّهُ. 





الحزء السادس 
رقيل ذَلكَ يَصح في جلد الأطلحيّة من غَيْرٍ خعلاف أَحَد؛ وَأمّا في لَحْمها فلَيْسَ لَهُ إلا 
أن يطعم أو يأكل. 

قال (ويذبح عن كل واحد منهم شاةً أو يذبح بِقَرةٌ أو بَدَنَمَ عن سبعة) والقياس 
أن لا تجوز إلا عن واحدء لأنْ الإراقم 0 وهي الصربِت إلا أَنّا تركتاه بالأثر وهو ما 
روي عن جابر 85 أَنّهُ قال «تَحَرنَا مع رسول اللّه يد البقرة عن سبع وَالبَّدنَمَ عن 
شع ولا نَصّ في الشاة؛ هبّقِيّ عَلَى أصل القِيّاس. وتجوزٌ عن سدٌّمٍ أو حَمِسَةٍَ أو 
ثلاثْتٍ؛ ذكره محمد رحمه اللّهُ في الأصل؛ نَهُ نَم جار عن السبعت فَعَمّن دُونَهُم أولّى, 
ولا تَجَورُ عن َمَانِيٍ أخدًا بالقيّاس فيما لانَص فيه وَكَذَا إِذَّا كَانَ نَصيبْ أحَدهم أَقَل 
من السبع. ولا تَجُورُ عن الكل لانعدام وَصف الشُرِيَجَ فِي البعضء وَسَتُبَيئُهُ إن شاءَ الله 
تعالى. وقال مالك: تجوز عن أهل بيت واحد وإن كانُوا أكثّر من سبعتٍ ولا تَجورُ عن 
أهل بِيتّين وإن كانُوا أقل منها لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «على كَل أهل بيت في كل 
عام أضحاةٌ وعتيرةٌ)' '" قُلنًا: : المراد منه واللّه أعلم قَيّم أهل البيت لأن اليسار له يَؤْيْدَه ما 
يروى «على كل مسلم فِي كل عام أضحا ضحاةٌ وعتيرة» ولو كاتت ت البدتمٌ بين اثنين 
نصفين تَجِورٌ في الأصح لأنّهُ لما جار َلاكَمُ الأسباع جازٌ نصف السبع تبعاء وإذا جار 
على الشركتٍ فقسميٌ اللّحم بالوزن لأنّهُ مَورُونَ؛ ولو اقتسموا جِرَافًا لا يَجَورٌ إلا إذَا 
كَانَ مَعَهُ شّيءٌ من الأكارع والجلد اعتبَارًا بالبيع.. 

الشرح: ظ 

قال: (وَيَدبح عن ٠‏ كل وَاحد منهم شّاة) ادم وَاضح. َوْلَهُ (وَكَذَا إِذا كان 
تُصيب أحَدهم أقل من السبع لا يَجُورُ) كما إذا مات وكرَكَ امْرَأَة وَابنًا وَبَقَرَة فضّحيًا 
بها يَوْمَ العيد لم يَجُر: لأنّ تصيب اكرأة أقَل من السّبع قَلْمْ يَجْرْ نصيبُها ولا تصيب 
الابن أَيِضًا. وَل يجو في الأصتَح) ترا عَنْ قال فض الستايخ رَحمَهُمٌ اله إل َه لا 
يَجُورُ لأن لكل واحد منْهُمًا ثَلانه ة أسبّاع وَنصف سبع ونصطف السَبعْ لا يَجُورُ في 


.)50٠0/5( أخرجه مسلم ف الحج (2 3 .ون ١و 8ه )) وانظر نصب الراية‎ )١( 
وابن ماجه‎ 0815٠١9 والنسائى‎ »١8 ؟) أخرجه أبو داود (/57/8)) والترمذي ف الأضاحى باب‎ 
بو داو )و 1 حي والنساثي ( )» وابن‎ 
.)005/85( وانظر نصب الراية‎ »/5/5 31١ وأحمد (4/ه‎ 9809 





4 
الأُضْحيّة) وإذا لَمْ يَجُرْ البَعْضُ لم يَجُرْ اليَاقي. 

59 ال مَا ذَكْرَهُ في الكتّاب وبه أََدَ الفقيهُ أب اللَيْث وَالصَّدَرٌ الشهية 
اي للُّ. وَقَولَهُ (إلا إِذَا كَانَ مَعَهُ شئء من الأكارع والجلد) بأن يَكُونَ مَعَ 
أحَدهمًا , 317 مع م الأكارع 3-7 م الآخر البعض مم الحلد 57 للجنس 1 
حلاف الجنس. و وله (اعتبَارًا بالبيِع) أن في القسمة مَعْنَى اتيك فلم م 
عد 8 القذر والجنس. 

قال (وَلَواشترَى بَمرَة يُرِيدُ آن يُصنَحَيّ يا عن تفمبه كم ركد فِيها ميك 
جاز استحسانا) وفي القياس لا يجوز وهو قول زُفْر لأنّهُ أعدها للمُربت فَيُمنَعَ عن بيعها 
مولا والاشتراك هذه صفتّه. وجه الاستحسان أَنّهُ قد يَجِدْ بقرة سميتي يشتَّرِيها ولا 
يَظمَرٌ بالشرّكاءٍ وقت البَيعء وَإِنّمَا يَطلبُّهُم بَعَدَهُ شَكَانَتَ الحَاجَيٌّ إنّيه مَاسَّنَّ فَجَوَرْتَاهُ 
دفعا للحرج؛ وقد أمكن لأن بالشراء للتّضحيخ لا يَمتَنِعَ البيع» والأحسن أن يفعل ذَنِك 
قبل الشراء ليَكُونَ بد عن الخلافي وَعَن صُورَة الرُجُوع في الظربتٍ وَعَن آبي حَنِيفةَ أنه 
يكره الاشتراك بعد الشراء لا بِينًا. 

0 

قو (وَقَذ أنْكنَ) يَعْني دَهُمَ ارج لأن 0 يَمتَنعْ البَبْعٌ وَهذا 
قد ضح لبها واشترى مفلة لم يكن م٠‏ « لا ان ل 
لد أعكها للثثية نة فيَمتَنعٌ عَنْ يَنِعهَا إلى آخره. 

قال (وليس على الفقيرٍ والمُسافر أضحيمً) لا بِينًا. وآبو بكر وعْمرٌ كانا لا 
يُضَحْيَانٍ إذا كان مُسَافِرَينِء وَعن علي؛ ولس ملى المسافِرٍ ممم ولا أضحيٌّ 

قَالَ: (وَوَقتُ الأضحيَّةٍ يَدَخُلُ بطلوع الفّجرٍ من يوم النّحرٍ) إلا أَنْهُ لا يَجُورُ لأهل 
الأمصار الدّبح حتّى يصلّي الإمام العيد؛ فَأَما أهل السواد فَيَدْبْحُون بعد الفجر. 

والأصل فيه قونّهَ عليه الصلاةٌ والسلام «من ذَبح شاة قبل الصلاة فليعد ذَبِيحَنَه 


العنايّ شرح الهدايت 





ل 0 


نس صا اس اس 7 ارا ار ار رس دص لس - ١إام‏ سس سس سس َ"“ 6 0 ار 
ومن ذَبَّحَ بعد الصلاة فَمَد تم تُسَكُهُ وآصاب سَدَّنَ المسلمين» ' وَقَال عليه الصّلاةٌ والسّلاه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الحرء السادس 4١‏ 


«إن أَوّلَ تُسَكنًا في هذا اليُوم الصّلاةُ كُمْ الأضحيَّنُ' ' غير أَنّ هذا الشرط فِي حقّ من 
عليه الصلاةٌ وَهُو المصري دُونَ أهل السواد. لأ التّاخِيرَ لاحتمال التشَاعُل به عن 
الصلاةء ولا معنّى للتاخير فِي حَقْ الشَرَوِيْ ولا صلاة عليه وما رَوَينهُ حُجَيٌ عَلَى مالك 
والشافعي رَحِمَهُمَا اللّهُ في نيهم الجوَازٌ بعد الصّلاة قَبلَ نّحر الإمامء كُم المعتَبَرُ في 
ذلك مكان الأضحيّت حنّى لو كاتت في السواد والمضحي في المصر يُجَورُ كما انشق 
الفجر؛ ولو كان على العكس لا يَجَورُ إلا بعد الصلاة. 
وحيلدٌ المصري إِذَا راد التّعجِيل أن يبعث بها إلى خَارِجٍ المصر فَيْضْحي يها كما 
طَلعَ الفَجرُ لأنّهَا ُشبهُ الرّكَاةَ من حَيثْ أَنّْهَا تسقط بهلاك المال قبل مضي أيام النْحرِ 
كالزكاة بهلاك التُصاب فَيُعتَبَرٌ في الصرف مَكَانُ اَحَلّ لا مَكَانُ الفاعل اعتبارًا بها 
بخلاف صَدَقَم الفطر لأنّهَا لا سقط بهّلاك اخَال يُعدما طلعٌ المْجِرٌ من يوم الفِطر. 
الشرح: ظ 
وقولة وا رو كاذ ليده على قالاك وَالشافِي رَحمّهُما 5 إشَارَةٌ إلى قله 
ومن قلا اناوس نه الممثلمينَ " فا " فا نهُ بإطلاقه حال ما 
بْل , َحْر الإمَامِ وَمَا بَعْدَهُ. [ 
ا ال اه ني أجزأه استحسانًا لأنها 
صلاةٌ مَعتَبِرَة حتّى لو اكتفوا بها أجرآتهُم وَكذا على عكسه. وقيل هو جائزٌ قياسا 
واستحسانا. ظ 
الشرح: 
وَقَولَهُ (وَلؤ ضَحَّى بَعْدَمَا صَلَى أهْل المنجلدم) مَعْنَاهُ أن يَحْرّجّ الإمَامُ بالنّاسِ إلى 
لداة ة وَيَستَحْلف مَنْ يُصَلَي مي 0 ذه حين قَدمَ الكوفة 
وك (أجْرَاَه استحسانًا) ١‏ يشير 9 ا قيَاسّاء أن 007 جَانب أهْل السّائة 
مع َمَتَعٌ الحواز وَاعْتبَارَ جَانب أهْل الممسْجد 0 ' العبّادّات يحل بالاحتيّاط . ووجه 
اسان ما كر في الكتّاب. 10 (وقيل وهو وَ جز أي لكيه جَائزٌ قياس 











)١(‏ أخرجه البخاري ف الأضاحي باب 2١١ 2١‏ ومسلم في الأضاحي (2)7 وانظر نصب الراية 
(04/5ه). ظ 





؟8 لمشتس لل يغ للح العناييض شرح الهداييم 
وَاسْتحسانًا. وَالمَرْقٌ أن الَسْمُونَ في العيد هُوَ الخْرُوجٌ إِلَى الجبائة» وَأَهْل الحبّائة هُمْ 
ل انا فِيَجُورُ قيّاسا وَاسْتَحْسَانًا. 

قال (وهي جائزة فِي ثَلاتَجَ أيَام: يوم النْحرٍ ويومان بعده) 5 الشافعي: ثَلاكَمٌ 
يام بَعدَهُ لقوله عَلَيه الصلاةٌ وَالسّلام ديام التٌشْرِيق كلا يام ذبحي”' ' وَنَنَامَا رُوِي عن 
عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قانُوا: أيام البّحرٍ خَلاتَسٌ أفضلها أونُها وقد 
قانُوهُ سماعا لأن الرأي لا يهتدي إلى المقادير, وَفِي الأخبَار تَعارض فَأحَدْنًا بالمتيمّن وهو 
لأقَل وآفضلهًا أوَنْهًا كَمَا قَانُوا وَلأنّ فيه مُسَارَمَمَّ إلى أَذَاءِ الشُريَجَ وَهُوَ الأصل إلا 
مُعَارض. وَيَجَُورُ الدّبحَ في لَيَاليها إلا أَنّهُ يُكرَهُ لاحتمال الغّلط في ظلمَمَ التّيل؛ وَأَيَام 
التّحر مَلانَيٌ وَيَامُ الُشريق مَلاكَمٌ وَالكُلُ يُمضبي بِأربمةٍ ونه نَحرّ لا عير وَآخِرُها 
تشريق لا غَينُ وَالمتَوَسّطان تَحرٌ وتشريقء وَالتّضْحِيّنٌ فيهًا أفضّل من التّصَدق بِتَمَنِ 
الاضحيّجٍ ينها َع واجيّةٌ أو سدْت وَالتصَدْق تَملوْمْ مَحض طْتَمَضل عَيدِ فألا ُو 
بفَوَات وقتهاء وَالصّدَّقَيٌ يُوْتَى بها في الأوقات كلها فتَرّنَتَ مَنزِدَنَ الطواف وَالصّلاة فِي 
حق الآفاقي. 

الشرح: 

قال (وهي جَائرَة في ثلانة يام إلخ) كلامة واضح. وله (ويَجوز البح في 
يَالهَا) أي في لَيَالي يام النَحْرِ المرَادُ بها ليان التو سّطان لا غَيَ قلا تذخل الللة 
الأولَى وَهي ليله العَاشر منْ ذي الحجّة ولا ليْلة لزاع عَدرَ من يَوْم النّحْر لأن وَقَتَ 
الأعلحية يدل بطألوع المَخْر من نَم الث على ما ذُكرَ في الكثاب وهو اليوم 
العاشر» وَيَفُوت بعُرُوب الشمْس من اليَوْم الثاني عَشْرَ فلا يَجُورُ في يْلة النْحْر ألبنّة 
لوُقوعهًا قبل وَقنها ولا في يله الشَسريق المخض لخو جه ) وَإِنّمَا جَارَتْ في اليل لأن 
الليالي 3 ليام وما الكَرَاهَة فلمًا ذكرَُ في الكتّاب. 

ول (وَالقُضْحية فيه أي في يام نَم نض من | تُصدقٍ بشمن اعد 

ا في . حَقَّ الموسر فَانَهَا ' قَعُ وَاجبّة في ظَاهِر الروَايّة أو سنَّة في أحَد ارم أي لوست 


شه 


رَحمّهُ الله وَالتَصَدَُقَ بالشمّن تُطواعٌ مَخْض) ولا شلك في أَمْضَايّة الواجب أ السئة على 


.)6٠ 5/54( أخرجه أحمد (87/4)» وابن حبان (4 8865©)» وانظر نصب الراية‎ )١١ 


الجزء السادس ب 


للطوع َم في 1 الْعْسرِ فلن فيها 0 0 يْنَ اقرب بإرّاقة الدّمء وَاامَصَدّقُ 
0 م و بفوات هذه ليام ولا جلك أن الجمم ين القريان أفضّل» وَهَذَا 
الدليل يَشْمَل مل الكني والفقير ا بالصّلاة َالطواف ظاهرٌ فإن الطَوّاف في 06 
الآفاقي أُفضَّل من صلاة ة لتَطَوُع 5 لا فوس بخلاف 04 فإن الصّلاة فى 


ته 








٠ع‎ ٍ 


حمّه أذ 


لين ل معت يمرن له وى نديد أوسا د 
وقد اشتَرى الأضحينّ تصد تَصَدّق بها حَيّمٌ ون كَانَ عَنِيا تَصَدّقَ بقِيمَةٍ شاة اشتَرٌ ى أو لم 
يشتر) لأنّها واجبيّ على الغني. وَتَحِب على المَقِيرٍ بالشراءِ بنِيّةِ النّضْحِيَحٍ عندتاء فإذا 
فات الوقت وجب عليه التّصدّق إخرَاجًا لَُ عن اهدق كالجمعة تُقضى بعد فواتها 
ظهراء والصوم بعد العجز فدين 

الشرح: 

دم نح خلى تعن كم الخ إذ كاد حب على تنب بذ غ: ين شاة 
فَقَال: لله عَلي آن ضحي بهذه السشاة 22 كَان الموجحب فقيرًا أو غيًا أو كان) 


نه الامم سس هم ار اس ها 


لْضّحي (فقرا قا اترى طلا بيّة الأضنحيُة تصاق بها حي وإ كان من آم بعت 


و 
3-4 





ارد ارجا على انردق لبوا نُصّدّقَ بقيمّة ان شترى أو لَمْ يشت لأنّهَا واجية 
على العَني) عَينهًا أو لم يُعيْنْهَا (وَعَلَى الفقير بالشراء بنة الَْضْحيّة عنْدنا فإذا فات ب 
ّرب 0 وان كس رسن ؛ التصَدق) بالعين أ لقيمة ار م 
0 لجمعة تُقضى بَعْدَ فوَاتهَا ظهْرَا؛ وَالصوم بِعَدَ العَجر فديّة) اي 


حيث 1 اع ا وجب له 4 في الأداء بجنس حلاف الأدّاء. 





سم ره ب 


قال: (ولا يُضحي بالعمياءٍ والعوراء وَالعَرجَاء التي لا تمشي إلى المنسك ولا 
العجفاء) لقوله عليه الصلاة در ١لا‏ تُجِزِئُ في الضّحَايًا دا أردعي: العوراء ابي ورها 
والعرجاء البينَ عرجها والمريضير الدين عركتهاء وَالعَحِفَاء التي لا تُنقي” ' قَالَ (وف 


تُجِزِئّ مخطوعة الأذن والدّتب). أما الأذن فلقوله عليه الصلاة والسلام «استشرقوا العين 








لاء وابن ماجه (5 5 51)) وأحمد 37/84/4١‏ كرتن لكر وانظر نصب الراية 05/5١‏ 6). 


4 العنايم شر ع الهدابي 
وَالأدُن 7" آي أطلبُوا سَلامَتَّهُمَا. وآما الدَّئَبّ فَلآَئْهُ عُضوّ كَاملَ مَقصودٌ فَصارٌ كالأدن. 
قَالَ (ولا التي دَهَبَّ أكثَرٌ أدْنِهَا ودَتَِهَاه وَإن بمِيّ أَكثَرٌ الأدن وَالدّئّب جار لأن للأكثّر 
حكم الكل بَقَاءٌ وَدَهَابًا وَلَأنٌّ العيب اليّسيرٌَ لا يُمكنْ التّحَرُرُ عنهُ فَجِعِلَ عَفْوًاء واختلفت 
الرواييٌ عن أبي حنيفةّ في مقدار الأكثّر. هَفِي الجامع الصغير عنة: وإن قطِعَّ من 
الذّئّب أو الأدُن أو العين أو الأليّمَ التّْتُ أو أَقَلَ أَجِرَآهُ وَإن كَانَ أكثّر نّم يُجِزِهِ لأنَ 





الت تَنَفُدُ فيه الوصيّمٌ من غير رضا الوَرَحَتٍ فَاعتير قليلا؛ وفيما زَاد لا تنفد إلا يرضاهم 
فَاعَكرَ كثيرًا؛ وَيُروَى عنهُ الريُعٌ لأنّهُ يُحكي حَكَايّنَ الكَمّال عَلَى ما مر في الصّلاة 
وَيُرِوَى الثُنْتُ لقوله عليه الصّلاةُ وَالسّلامُ في حَديث الوّصيّحٍ «التُلْتُ وَالتَلْتُ كَنِين؟" 
وَقَالَ أَبُو يُوسّف ومحمد: إذا بقى الأكثّرٌ من الصف أَجِرَأه اعتبارًا للحقيقت على ما 
تقدم في الصلاة وهو 00 الفقيه أبي اللّيث. وقال أبو يوسف: اخرت يقولي أبا 
حَنِيفَنَ فَقَالَ قولي هُوَ قَونُك. قيل هُورَجِوعَ منه إلى قول أَبِي يُوسف» وقيل معناه قولي 
قريب من قولك. وفي كون النُصف مانعا ِوَايتَان عَنْهُمًا كما فِي اتكشاف العضو عن 
أبي يُوسُفه كُمْ مَعَرِفَمٌ المقدار في عير العين مَتَيَسَر وفي العين قَالنُواه ُشد العين المعيبم 
بَعدَ آن لا تَعتّلفّ الشّاةٌ يُوما أو يومين كم يُقَرب العلّف إِلَيهَا قليلا قليلاء فإذا رأته من 
موضع أعلم على ذلك المكان دُ كم مُشَد عينُّهًا الصحيحيٌ وَقُرب إلَيها العلّفْ قليلا قليلا 
حَتَّى إذا رَأتهُ من مكَان أعلم عليه. كُم يُنظرٌ إلى تَفَاوت ما بَينَهُمَاء فَإن كان ثُلْنَا فالذّاهب 
الثُدْث؛ وَإن كان نصفا فالنُصف. 

الشرح: 

قال (وَلا يَضَحَى بالعميّاء وَالعَوْرَاء) هذا يَانَ مَا لا يجوز النَضْحيّةٌ به. وَالأْعل 
فيه أن اليب للنوير 0 أن يوان فلم قلمًا ينْجو عن يُسير العيب» 
ا ما لا أَثْرَ أ َهُ في لَحْمهَاء ٠‏ وَللغور ند في ذلك لأثه لا ينصِرٌ بِيْنٍ وَاحذة من 
العلف ما يببصر بعبنين) وق العلف ورت الال وَالْحَدِيث للدحوةا وال عَلَى ذلك. 


0١1١‏ أخرجه أبو داود »)58٠١5(‏ والترمذي في الأضاحي باب 25 24 والنسائي (2»)5717 وابن 
ماجه ))5١ 55١‏ وأ“مد 285١‏ وانظر نصب الراية ١/59‏ 6). 
(؟) سيأي ف الوصايا. 


الجرء السادس 

وَالعَرّجَاء البِيِنْ عَرَجُها: هي 
توا حَنَى لو كانت ناريح لو الا 
تنقَى: هي التي يس َهَا نقى: أ مح 0 
(وَقيل مَعْنَاهُ قَؤْلي 3 من قؤلك) أي قَولي لأرل 


ما لا يمكنهًا 5 





ا 


برجلا العَرْجَاء وَإنمَا تَمْشي بثلاث 


رض وتستعين يها جار والعجناء: 0 
|العجف» قي كلامه 0 4 


2 


دونه رن إلى فلك الذي هو أن الك ون الضف إذا بقي 20 بالسة إلى قوْل 


سول إن الربع ا اثلث مانع. وفي كن الصف مَانعا 
لكُاف العْضرُ في أَرّل الكتاب. 


1 0 


روايتان؛ وقد قد تَقدّمَ وَجْهُ ذلك في ١‏ 


رَحَمهُمًا الله 


رده ع2 ور عل عقر عا 


عن ابي يوسف ومَحَمّد 


قال (ويجوزُ أن يُضْحَي بالجمّاء) وهي التي لا رن لَهَا لأنّ الفَرن لا يَتَعَلّقَ به 
مَقصودٌ وَكَذَا مَكسُورَةٌ القّرن ا قُلنا 3 لخصبي) لأنّ تَحمهًا أطيّبُ وقد صّحٌ «أنّ التي 


7 ضحى بكبشين أملحين مُوجوءين»' © (والتولاء 


) وهي المجِنُودَنٌ وقيل هذا ذا كانت 


تعتلف أنه لا 0 بالمقصود أما إذا كاتنت لا تَعتَلَفُ فلا تجزته. والجرياء إن كائت 


سميتي جاز لأنّ الجرب في الجلد ولا تقصان في 
لأن الجرب في النّحم فَانتَدَ 


يعتيرٌ في الأستان الكثرة والقَلّتٌ وعنه إن بقي ما د 


التّحم وَإن كانت ُو لا يَجُو 
نتقص. وأما الهتماء وهي التي 0 ا لها؛ د 


ل ”بر 


فعن أبي دو سف أنه 
يمكنّه الاعتلاف به أجرأه لحصو ل 


المقصود. والسكاء وهي لتلا جا اجو ب 1 مقطوع أكثر الأذن إذا كان 








لا يجوزٌ فعديم الأدّن أولى. 
الشرح: 
وكولة أن لاو د ألا ئبى أن لتصْحية بالإيل جَائرَة وَلا لا 
ترق لَه وَالكبش 00 مُلحَة؛ وهي ناض يوب 3 سودٌ. والوجء راع 
من المخصاءء وَهُوَ أن تُرَض اوقا من غير إخخْراج الخصيتين. 


0 الذي ذَكرنا (إذَا كانت هذه ه العيوب ؛ قائميّ وقت الشراء؛ ولو اشتراهًا 


اس 2 ل دسم 


سليمة كم تعيبت يعيب مانِع إن كان غَنِيًا علي 


غَيرُهاه ون هَمِيرًا تُجزثهُ هَنِم) ين 


الوجوب على الغني بالشرع ابتداء لا بالشراء فلم تتعين به؛ وعلى الفقير بشرائه بنيح 


ا ا ل 7 قر ار 


الأضحيت 





)١1(‏ أخرجه ابن ماجه (9155), وأحمد (5/. 71 50م 


تيت ولا يَحِب عليه ضَمَانُ تُقصّانِه 


ا م . - م 00 
كما في نصاب الزكاة: وعن هذا 


؛ وانظر نصب الراية (8/54 ١‏ 5). 





( 


11 





العنايّ شرح الهداييّ 
الأصل قَانُوا: إِذَا ماتت المشتراةٌ للسُضحيي؛ على اموسر مَكَاتَهًا أخرّى ولا شيء على الفقير؛ 
وَنَو ضلّت أو سّرقت فَاشْتَرَى أخرّى كُمْ ظهَرت الأونّى فِي آَيّامِ النّحرٍ عَلَى اموسر ذَبح 
إحداهما وَعَلَى الفقيرٍ ذَبِحُهُما (وَلّو أضجعهًا فاضطريّت فَانكَسرت رجلا فَدَبْحَها أجرَأة 
استحسانًا) عندنًا خلافا لزُفَرٌ والشافعي رَحَمَهُمَا اللّهُ لأنّ حَانَنَ الذّبح وَمُقَدّمَاته 
مُلَحَمَمٌّ بالدّبح فَكَأنهُ حصل به اعتبارًا وَحُكما (وَكَدَا لو تَعَيبَت فِي هذه الحَالَتٍ فَانمَلَنّت 
كُمْ أخنّت من فَورِهء وَكَدَا بَعدَ فَورِهِ عند مُحَمّدِ خلافا لأبي يُوسّف) لأنهُ حصل 
بمقدمات الذّبح. 
الشر ح: 


ل 
ا لمر ني 


00 38 - ا ا ا 00 7 
وقوله (فتعينت) يعنى هذه الشاة المشتواة للأضحية. وقوله (كما فى نصاب 


سه ل 711 0 عر صر © ساس مرصد قن 2 0 5 5 
ركاف ماله ]11 تفع انقدما و حك :الركاة فيه تستقظ رمذرة وله يفتكة رب امال لآن 
م 9 ان كن 0 سر وس و سر هاه 1 01 ل هر تيو 21 22 
التقصان لم يكن بفغله, والجامع بَينَهُمَا أن محل الوجُوب فيهمًا جَمِيعًا المال لا الذمةق 


نادات شالف الال مسنم لوي رع ذا لاملا يَعْنِي كن الوؤّحُوب عَلَى العْني 
بالشرعة لا بِالشراء وعَلَى الققيرٍ بالعكس. وَكولهُ (وَعَلَى الققير ذَبْحْهُمَ) لأن الؤجُوب 
َيه بالشراء ويد فد وقاا لذي ذَكَرَهُ من الأصل يُوافق مَا ذْكَرَهُ شبح الإلام 
رخن لظ أن لل رو زا كان لور ل تعر اند الية الأضلحيّة بأنّماق 
الوايّات» وَإنْ كَانَ مُْسرا قفي ظاهرٍ الروَايّة عَنْ أُمْحَابَا رَحِمَهُمُ اللهُ تجب. وَرَوَى 
لرَعْمراني عَنْ أُصْحَابًِا لها لا جب وَهُوَ رِوَايّة النُوَادر. 

وَقَولهُ (قالكسَرت رجُلْهًا) منْ ياب ذكر الخاصٌ وَإِرَادَةَ العَامّ فَإِنهُ إذا أَضَابَهَا 
مَانعٌ غَيْرُ الالكسّارٍ بالاضطراب حَالة الإضجاع للذبح كان الحكم كَذَلكَ» وَإنَمَا 24 
الإجْرَّاء بالامتحسّان لأنْ وَجْهَ القياس يخلافى لأنْ تأدي الوّاجب بِالتَضْحِيّة لا 


بر 1 1 
در 


بالإضجاع وهي متمق نك كن ل قائفة كدللن الذي عراف 10 فر 
بمُقَدّمَات الذبْح) دَليل مُحَمّد. وَدَلِيلُ أبي 3 رَحَمَّهُمًا الله أن الف ل القطع 
0 الفغل لذي تَعَيّنت به من أن ون سيا من أُسبَاب هَذَا البح أذي وُجد بَعَْ 
الور قصَارّ بمَنِْلة ما حَصّل بفغل آخخَر. 

قَالَ (والأضحيّمٌ من الإبل وَالبَّمَرِ وَالعَنَمِ) لأنّهَا عرفت شرعا ولم تُتقّل التُضحيم 


الجزء السادس /9 


يقير ها من التَّبِى عليه الصلاةٌ والسلام ولا من الصحابة رضي اللَّهُ عنهم. قال (وَيُجِزِئُ 


من ذلك كله النّني فصاعدا. إلا الضأن فَإِن الجدّع منه يُحِزِئٌ) لقوله عليه الصلاة 





والسلام «ضحوا بِالتّنَايا 8 أن يعسر على أحَدِكُم فليذيح الجا م من الضان»” وَقَالَ 


عليه الصّلاةٌ والسّلامُ «نعمت الأضحيُّ الجَدَّءٌ من الضان» ' قَانُوا: وَهَّدَا إِذَا كانت 





عَظلِيمَة فحت لو لمات بالتِّيّانِ يَشتَّهُ عَلَى التَاظِرٍ من بَعِيدِوَالجَدَعٌ من الضان ما 
تمت له سدى سدم أشهر فِي مذهب الفقهاء, وذكر الزُعفراني أنه ابن سبعت 2 أشهر. وَالتّنِي 
ا المعز ستيه ومن البقر ابن سنتين؛ ومن الإبل ابن خَمسِ سنين؛» وَيَدخُل في 
البَقَر الجَامُوس لأَنّهُ من جنسه وَالّونُودُ بِينَ الأهلي وَالوّحشي يُتبّعْ الأمّ لأنهَا هِي الأصل 


في التَبَعيّت حَنّى إذَا نَرَا الذّئب على الشاة يُضْحَى الو 





الشرح: 
قال (وَالأْضحيّة بن ) الإبل والبقر لغ > عردم 0 وقد بقوله في مَذْهَبٍ 
الفقَهَاء؛ أن عند أهْل الْعة ة الجذعٌ من ) الشيّاه ما نت لَهَا سئة» كَذَا في النهَايّة. وقوه 


لأنَهَا هي الأمئل في البَعيّة لأنَهُ جُرْوُهَا وَهَذَا 5 في الرّقّ وَالحريّة, وَهَذَا لأن 
اي ا كم وَالممَصل من الأمّ هُوَ الحيوَان 

َالَ و ىسع بز توا بها قم ت أَحَدَهُمْ قَبْل الئخر وَقَالت 
الوَرتّة اذْبَحُوهَا عَنْهُ وَعَنَكُمْ أَجْرَاهُ وإن كان تريك السنّة صرائيًا أو رَجُلا يُرِيدُ 
الخ اشع سدم و نلعا ست ول عا 


- 





م7 


0 وهو العرية وف وُجدَ هذا ارط في لوه 1 أن المح لع 2 ل 
عرقت َب ألا ترى أذ لير له الصكلاة الام ضح عزن تنه 80 ءا ما روينا 
اكه ولر يق ب اراد قلي :05 لان لجيج الوا وج در 





ظ 000001013137 0 
)١(‏ أخرجه الترمذي ف الأضاحي باب 27 وأحمد 5/5 4) وانظر نصب الراية .)5١١/5(‏ 
(9؟) سبق تخريحه ف الج وغيره. [ 





4 العناية شرح الهداية 


ينَافِيها. ذالم يقَعْ ابض قرمَة والإراقة لا ؟ تَجَراً في حَقّ القَربّة لَمْ يَقَعْ الكل أَيْضًا 


200 


فَامبَئَعَ ارا وَهَذا الذي ذَكرَهُ اسْتحْسَان. 





والقياس أن لا يجوز وهو رِواييٌ عن أبي يُوسفه لأنّهُ تبرع بالإتلاف فَلا يُجَورٌ عن 
غيره كالإعتاق عن الميت» لكنًا تَقُول: المَّربَيٌ قد تفع عن الميّت كالتصدق؛ بخلاف 
الإمتاقلأنّ يه رام الؤلا سلَى اَي (هودبَحُوها من صغير في الورَكةٍأو م وجا 
ا بِينًا أَنّهُ قربي (ولو مات واحد منهم فَدْبْحَها الباقون بغير إذن الورثت لا تُجزيهم) 
لم يقع بعضها كربت وفيما تدم وجد الإذن من الورثة فكان شُربت. 

الشرح: ْ 

وْلَهُ ولكن من شرط أن يَكُونَ قَصّدَ بالكل القربَة) لأن النصّ وَرَدَ عَلَى لاف 
اليا في ذلك. فَإِن قيل: النصُ وَرَدَ في الأضحيّة فَكَيِف جَوَرْئُمْ مع اتلاف جهّات 
لغرب 0 وَالقرّان ٠‏ وَامْعَة؟ قلمَا: 9 ذلك زفر وَلَم حو عفد احتلافها. 
كنا ئة 500 الجهات قربا انَحَدَ مَْنَاهَا من حَيْث كوْنهَا قَربَة فَجَارَ الإلحَاق؛ 
حلاف 6 رن كان تقرن غَيْرَ قريّة فَإِنَهُ ل في متاق دبل في َلك بعل في 
لباقي عَم التحري. وقولة ولا يا أله يي إلى وه الامتعضسان. وفي القيا 
عرد لان الإرَاقة لكر وبعض الإرَاقة وَقَعَ لماز إء لما فعكا” الكل كذلك, 
لم َك لأن الماك ياك بخلاف المككس وَالإ اق قد تصرٌ للَحْمٍ مَع 
5 قري ذا لَمْ صادف مَحَلّهَا أُوْ كَانَتَْ في غَيْرٍ وقت الأ َالِإراقَة للَحْم لا 
تَصيرٌ قربة بحَال. 

قال (ونَاسكا” من لحم الأضحيت ويُطعم الأغنياء والفقراء وَيَدَخِرٌ) لقوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ «كنت تَهَيتُكُم عن أكل تُحُوم الأضاحي فَكُلُوا منها وَادّخِرُواء!'' وَمَتَّى 
جارَكله وَمُوَغَنِيٌ جارَآن يُؤَكُلَهُ عي 

الشرح: 

وَقَالَ (وتأكل من لخم الأضطحيّة إِلَْ) أيه نا أن كوك دور ال د 
اي نكن كيه بي اناب وَإِنَ كان ١‏ ول فلِيِسَ لصاحبهًا أن يَأكل من 


.)017/5( أخرجه مسلم في الأضاحي (55)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


الحرء السادس 4164 


لْحْمهًا ولا أن يطعم الأغنيّاء لأن سَبيلَهَا سد وَليْسَ للمتصّدّق أن يَأكل من 
صدَقته وآ لو أكل فعَليْهِ قيمة 0 مَا أكل. 

قال (وَيُستَحَبْ أن لا يَنقّص الصدقتَ عن الثلث) لأنّ الجهات ثلاثدٌ: الأكل 
وَالادّخَارُ نَا رَوَيناه والإطعَامٌ لقوله تَعَانَى: ١‏ وَأَطْعِمُوأ آلْقَانِعٌ وَالْمُغْبرٌ 4 [الحج: "!ا 

الشرح: 

وَقَولهُ (لَا روَيْنا يَْنِي قَوْلهُ عََيْه الصّلاة كاده «فَكُلُوا منْهًا وَاذَخْرُوا» والقانع: 
هو السائل؛ من القنُوع لا من القمَاعَة؛ 0 هُوَ الذي يَتَعررضْ للسوال ولا 0 

قال (ويتصدق بجلدها) لأنّهُ جزءَ منها أ نميل منه آلَيّ تُستعمل في البيت) 
كالتّطع والجراب والغربال وتحوهاء لآن الانتمّاع به غير مُحَرٌّمٍ (ولا بآس بأن يشتري 
به ما يَنتَمِعُ بعينه فِي البّيت مع بَعَائِِ) استحسائه وَدَّكَ مثل ما ذَكَربَا لأنَّ للبدل حكم 
المبدّل» (ولا يَشتَّرِي به ما لا يَنتَمِعُ به إلا بَعدَ استهلاكه كَالحَلٌ والأبَازِيرٍ) اعتبارا 
بالبيع بالدرَاهِم. وَالَنَى فِيه أَنّهُ تَصرّفَ على قصد التَمَوّله واللّحم بمنزِنٍَ الجلد في 
الصحيح فَلَو بَّاعٌ الجلد أو النّحم بالدرَاهِم أو بمًا لا يَنتَمِعُ به إلا بَعدَ استهلاكه تَصدق 
بتّمنهه لأنّ الشر 6 انتَّقلَت إلى بَدَلهء وَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «من بَاعَ جلد أضحيّته 
فلا أضحيني لك ' يُفِيدُ كَرَاهَدَ البيع؛ البيعٌ جائزٌ لِقَيَام الملك والقّدرة على التُسليمٍ . 

الشر 5 

وله (كَاخَر) بالخاء المعْجَمَة وَالْهمَلَة الاير َال جمع راق 0 

88 (في يي الصحيح) احتراز اعَمَا / نه يس في للْحْم إلا الأكل وَالِإطْعَامَ؛ فل" باع 


مي ال م٠‏ 


بشيء يُنْتَفعْ به بعَيّنه لا يَجُورُ» وَالصّحيح مَا قال شَبْحُ الإملام إن اللَحْمّ بمْرلَة الجلد 


ع عل سن مر 











ا روك ال ممع عن محم َء واس 


2-2 


ا ساقط فَلَمْ يَبْقَ إلا جهّة القربة وَسَبيلَهَا التَصَدْق. 





.)0١/85( أخرجه البيهقي في الكبرى (555/9).» والحاكم /285)) وانظر نصب الراية‎ )١( 


العناييى شرح الهداييم 

قال (ولا يُعطِي أجرة الجزَارٍ من الأضحيّةٍ) «لقوله عليه الصلاةٌ والسلام لعلي 
5 تصق بجلا وَخِطَمها ولا ثعط أجر لجرا نه يً0( واه عنة هي عن 
البيع أيضا لأنَّهُ في معنى معنى البيع. 

الشرح: 

وَقولهُ (لأنَهُ في م نت التي لأ كل راسد 136 1ر0 

قال (ويكرَهُ أن يَجُرٌ صُو ف أمنحيحه رتتتفع به قبل أن يَدْبَحَهَا) لاه التَرَمَ إقَامَة 
القربّة بجميع أجرَائهًا بخلاف ما بَعْدَ الذبْح أله أقيمَت اه بهَا كما في اَي 
ويُكْرَهُ أن يَحُلْب لبها فينتَفعَ به كما في الصصٌوف. 


َال (والأفضّل أن يَدبّحَ أضحِيتَهُ بيده إن كَانَ يُحسِنُ الذبح) وإن كَانَ ل 





يحسئه فالأفضل أن يُستَعين بغَيره وإذَا استعان بغيره يُنبغي أن يُشهدها بنفسه «لقوله 
عليه الصّلاةٌ والسلام لفاطمّة رَضِي اللّهُ عنهًاه قُومِي فَاشْهّدِي أضحيّتّكء فَإِنّهُ يُعْفَرُ نك 
بأوّل قطرَةٍ من دَمِهَا كل دنب( 

الشرح: 

وله (من دَمها 0 ذلب)؛ نمام الحديث «أمًا أله ينجاء بدمها وَلْحْمهًا يوضع بسع 
في ميزّانك وَسعُوناً صتخا َال أو ستعيد الخحاري +: ه: هَذَا لآل مُحَمِّد حاص صَّهَ أ لآل 
ميك مُحَمّد وَالْمسْلمِينَ عَامَّة؟ فقَال عليه الصّلاة وَالسَّلامٌ لآل مُحَمْد خَاصة وَللمُسْلمِينَ 
عَامَّة 

لو : أن يَدْبَحَهًا الكتابي) له َمل ريه وهو َك من أَهْلهاء فلو 

أمَرَهُ فذْبَحَ جَارَ لأنهُ من أهْل الذَكَاة؛ والقدية أقيمَتْ بإنابته وني بخلاف ما إذا أُمَرَ 
المجو سي لأنهُ ليس من 0 الذّكاة فَكَانَ إفْسّادًا. 

قَالَ (وَإِذًا غلط رَجلان هَدَبّحَ كل واحد منهما 6 الآخَرٍ أجزَاً عنهما ولا 


اس #7 


ضمان عليهما) وهدًا استحسان» وأصل هذا أن من ذَبَحَ أضحيّد يم غيره بغير إذنه لا يحل 





.)01 4/4( أرجه الجماعة إلا الترمذي» وانظر نصب الراية‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقي ف الكبرى (91/0*) #479), والحاكم (556/4)» وانظر نصب الراية‎ 
.)0١54/5( 


الجرء السادس ٠‏ 


له ذلك وهو ضامن لقيمتها؛ ولا يُجِزِْنُهُ عن الأضحية فِي القياس وهو قول زَفر وفي 


الاستحسان يَجَورُ ولا ضمان على الدابح؛ وهو قَودُنا. وجه القياس أَنَّهُ ذيح شاة غيره بغير 
. ؛يجورو وخ وهو وجدابعياس امد ديح برة بعير 








أمره فيضمن؛ كما إذا ذيح شاة اشتراها القصاب. وَجِهُ الاستحسان أَنّها تعينت للذبح 
ليها لللاضحِيّحٍ حَتّى وجب عليه أن يُضَحَي بها ينها في ام الدْحر. ويكره أن يبدل 
2508 نا فَصَارَ َال مُستَعِينا كل من يكُونُ أهلا للدّبح ذنا لَه دانم أنه تَقُوت ِمُضِي 


مدو أنه وضناة: نسح عن [قامتها بموا رفن قناز كما رن حت بها فد اقطان 


ل م 





رجلهاء فَإن قيل: يَهُونهُ أمرٌ مُسِتَحَب وَهُوَآن يَدْبَحَهَا بنّفسه أو يَشهَدَ الذّبحّ فلا يَرضَى 
به. قلناه يحصل له به مستحبان آخَرَان صَيرُورئهُ مُضَحي ا َي وَصَونُهُ مسجلا به 
َيَِئَضِيهء وَلعُتَمائِنَارَحِمَهُمُ الّهُ مِن هذا الجنس مَسَائِلُ استحسانِيّت وَهِي أن مَن طبخ 
نحم غيرِه أو طّحَنَ حنطته أو رَهَعَ جَرَئهُ سرت أو حَمَلَ َلَى داب فَمَِيَتَ كل 
دك بِغَيرٍأمر امالك يَكُونُ ضامِنًاء وو وَضّع امالك النّحم فِي القدر والقدرٌ عَلَى الكَانُون 
وَالحَطّب تَحنَّهُ أو جِعَلَ الجنطّة فِي الدورق وَرَبَطُ الدَابّمَ عليه أو رَهَعٌ الجرّة وَآمَالَها 
إلى تفميه آوحَمَلَ عَلَى ابت فَسَقَطَ فِي الطْرِيق فََوقَدَ هُوَّ اَّارَ فيه وَطَبَّحَهُ أوساق 
الدَابّمَ فَطّحَتََاء آو أعَائَهُ عَلَى رفع الجر فَانَكَسَرَت فيما بَنَهُمه آَوحَملَ عَلَى دَابْتهِ ما 
سقط فعَطبت لا يَكُونُ ضامئًا فِي هذه الصور كلها استحسانًا لوجود الإذن دَلانَبَ إذَا 
بت ها فتَقُولُ في مَسأنجٍ الكتاب: دبّحَ كل واحدٍ مِنهُمًا أضحيّد يم غيره بغير إذنه 
صرِيحا هَهِيّ خلافِيّة زُهَر بعَينِها وَيَتأنَى فيهًا القِيّاس وَالاستِحسَاحُ كَمَا دَكَربَا 
فِيَأخُدُ د كل وَاحِدٍ مِنهُمًا مَسلُوحَة من صاحبه ولا يُضَمْنهُ لأنَهُ وكينه فيما فعل دلالن: 
ا كَانًا قد آَصَلا هم لما هليلل كل وأحد مِنهمًا صاحِبة بَهُ وَيُجِزِيهِمًا لأنهُ لَوأطعَمَهُ 
في الابتداء يَجِونٌ وإن كان غنيًا فكدًا نه أن ن يُحلّله هذ في الانتهاء وإن' تَشَاحًا فلكل واحد 


م 











صم ثر تن 7 01 


متهن أن يضمن ضاحة يم تحعة قم بم يتصَدق بتك القِيمةٍ انيدل عن ن الحم 





فَصارَ كما نَوبَاءَ أضحيّتَه؛ وَهَذَا لأنّ التُضحيَّيّ لما وَقَعَت عن صاحبه كَانَ النّحم لَهُ 
عي ئ 


في 


ا ا د 





١‏ العناين شرح الهدايت 


َكذَا جات يخقط شيعي رَحمَه الله وََولَهُ (قصّارَ كما لَوْ بَاعَ أضحيئة يَعْني لو 
باع أضحيّتَهُ وَاشْترى بقيمتهًا غَيْرَهَاء فَلَرْ كَانَ غَيْرَهَا التتقصّ م منْ الأوَى تصدق يما 
فضل عَلَى الثانيّة» وَلَوْ لَمْ ير حَتّى مَضَت أيَامُ النَحْرِ نَصّدَ كن جاه 

ومن أتلف لحم أضحيّمٍ غيره كان الحكم ما ذّكرناه. 

الشرح: 

وله (وَسن أثلف لخم أصضحّة غَيْرهي متصل بقوله ون مسَاحًا: يعني إن تشَاحًا عَنْ 

اتَخليل كَانَ كل وَاحد منْهمَا متلا لَحْمَ أضْحّة صّاحبه. وَمَنْ أنلّف لَحْمّ أضْحيّة صاحبه 
كَانَ الحَكُمُ فيه مَا ذَكرَاهُ وَهُوَ فَولُ: فَكل واحد منْهُمَا أن يُضَمُنَ صَاحيَه قِيِمَة لَْمه. 


صر مر 





7 م اس لخ بلس ا لين 


(ومن غصب شاة فضحى بها ضمن قيمتها وجازّ عن أضحيته) لأنّهُ ملكها بسابق 
لغصبء بخيلافي ما لو أودع شاة فضحى بها لأنّه يُضمنُهُ بالدبح فلم يثيت الملك له إلا 
بعد الدبح: واللّهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وَقولّهُ (لأنهُ مَلَكَهَا بسابق العَصب) يَعْني فَكَانَتَْ القَضْحيّة وَارِدَةَ عَلَى ملكه. 
وَهَذَا يُكفي في التََضْحيّة. لا يُقَال: الاسْتنَادُ يَظْهَرُ في القائم وَالقضْحيَة بالإراقة َالإرَاقة 
قد فانَت لأْنْهَا عبَارة عَنْ فغل العلك» لآلا تقول : الإراقة ع من الوك كه 
يسنا صمة ااة ليح أن يال َه الامتتاك فبها أ ل َه هن المت يت في 
الشاة لمذَبُوحَة وَيستّند إلى وقت العٌَصب فكو نَ الإرَاقة وَالتضْحية وَاقعَة عل ملكه 
لامتعانه وكتال ا 


الجرء السادس 


كتَاب الكَرَاهيْد 





قال طبه ذ: تكلّموا في معنى المكروه. والمروي عن مُحمَدٍ نصا أن كل مكروه حرام؛ إلا 


2 ار ا مي 


أَنّهُ لما م يجد فيه نَصًا قاطِعًا لم يُطلق عليه لفظا 


أنّهُ إلى الحرام أقرب» وهو يشتمل على فصول منها 


الحرام. وعن أبي حنيفيٌ وأبي يوسف 


با (فقصل في الأكل والشرب): (قال أبو 


حنيفن رحمه اللّه: يكره تُحوم الأثن وآلبائها وأبوال الإبل. وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس 


بأبوال الإبل) وَتَاويلُ قول آبي يُوسُف أَنّهُ لا باس بها نلشَاوي, وقد بين هده الجُمدَمَ يم 


عم مي عو 


داواي رح لا را سرد لز ااجحيه 


الشرح: 
(كمَاب الكراهيّة): أُوْرَدَ الكراهية 
ل من مأل أذ :+ د فيه اراق أ 
ون التعطرف في الأُضْحيّة 
مَقَامَهُ 2 بده الت امه وَفي حاب لكا 


أ 
ثب 
لم تحل 


يام الت 


ير أن في وّقت الأضحيّة 


َع للحي أن عاك 00 كل واحدة 


إن مم 


من ليَالي 


بِجَرٌ المُوف وَحَلب اللبّن في َم غيْره 


ل ا 


م هه ا ل ل 1 نه 627 ا ست عرو ا كو كن ع ع واه مد مه 
وَالشُرْب) : قؤْله (وَاللبَنَ مُتَوَلِدٌ من اللخم فأحذ حكمة) يرد عَليْهِ لبَنْ الخيل على قل 


عًَ أ 0 8 ره 2 2 مي 2 0 3 الس قر 
ال ا ل ا ا 


احَلالا مما لا بَأسَ به وأكل لحْمه 


مُحَرَما مَعَّ أن َبَنَ لحيل مُوَلّد من لحْمه قلا بْدّ من زيَادَة قي وَهُوَ أن يُقَالَ بَعْدَ قؤله 


ا حُكمَهُ فيمًا لم يَخْتَلفْ كار الطلواف ع 


ير ه ه ع معاي 1 مه م و 7 مه 

تخريم لحْمه عَدَمُ تقليل آلّة الجهاد ولا يُوَجَدُ ذَلكَ في 
ا ع - :7 :” 8 
وَالتََطيبٌ في آنِيَيٍ الذهب والفضر 


قَالَ (ولا يجُورُ الأكل والشرب والادهان 
للرّجال والنّساء) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام في ١‏ 


و9 م بر اس الى ص ل من س ١‏ ْ مير ساس 
«إثما يجرجر في بطيْه نار جهنم' ١‏ «وأتي أبو هريرة 


كل وانحة هنيما لا أن المنصوة هر 


بر اس 


الل فَكَانَ عر مكًا لا تأ به. 


َذِي يرب في إَءِ لَب والفضّد 


ةلب 0 . ء هم 1 
بشراب فِي إناء فضت فلم 


ا ا اي ال 00 ابر ثم تر تر 2 هه 9؟ اس ص ماس من رع ا ا . 
يقبلهُ وقَال: تَهَانَا عنهُ رَسُول الله )7 "2 وإِذا مَبَتَ هذا في الشرب فَكَدًَا في الاذهان 


وتحوه؛ لأنه في معناه ولأنه تَشَيه بزي المشركين 


> عراس 


وتنعم 


--- #8 ي» 


بنعّم امُترفِينَ وَاغُسرفِينَ» وال 


في الجامع الصغير: يكره ومراده التُحريم وَيَستّوِي فيه الرجال والتساء لعموم النَّهي؛ 


(1) أخرجه البخاري في الأشربة باب 25/8 ومسلم في اللباس .)١(‏ 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)5١//5(‏ غريب 





عن أبي قريره. 


لل 





العنايس شرح الهدايي 
وكذلك الأكل بملعقت الدذُهب والفضدّ والاكتحال بميل الدَّهُب والفضّتّ وَكدذَا ما 
أشبه ذلك كامكحلة والمرآة وغيرهما لا دَكَرنًا. 

الشرح: 

وكَولهُ يي «إئمَا يُجَرْجِرٌ في بَطّنه كار جَهَنّم» قبل مَعْنَاهُ: يُرَددُ من جَرْحرَ 
الفخل : ذا رَدّدَ صَوهُ في حَنْجَرته؛ 15 تفرد هن كاذو لكوك من ) الثقات؛ 
له له في مَعنَاه ) أي لأن الادّهَانَ من أنية الذْهَب في مَعَنّى الشرب منْهّاه لأن 
كلاً منْهُما نمال لها والْحَرم هو الاستغمَال. 

قبل صُورَة الادّهَان المحَرم هُوَ أن يَأْحْدَ آنيّة اذهب أزْ الفضّة وَيَصّبّ الدهْنَ 
عَلَى الرأس» وَأمّا إذا أذحل يَدَهُ فيا وَأَحَذ ا اراي اليد لا يكرة. 
قال صاحب الهاي : هَكذا ذَكرَهُ صاحب الذخيرة في م الصغير» وأرفق ل 
كا إن الكَخْل لا | بد وأن ينفصل عَنْهَا حين 
الاكتحال» و السام ذكرَهًا في الْحَرّمَات. عق المش دود بِالضبّاب ٠‏ جمْعْ ضبة) 
وهي حَديدَة عَرِيضّة. وَالمتتحَد: المممن. وَالتفث: ما جود الذابة . 

قال (ولا بآس باستعمال آنِيَتٍ الرّصاص والرّجاج والبلُور والعقيق) وقَال الشافعي: 
يكره لأنّهُ في معنّى الدَّهَب والفضّة في التَّفَاخُْرٍ به. قُلنَاه ئيس كَدَّلك؛ لأنّهُ مَاكَانَ من 
عادتهم التّمَاخْرٌ ِغَيرٍ الذّهَب والفضةٍ. قَالَ (ويَجورُ الشرب في الإتاء المْمَضّض عند أبِي 
حَنِيفَةَ وَالرُكُوبُ على السرج الفَضّض والجِلُوسُ عَلَى الكُرمِيّ الْمَضنض والسسرير 
المفضض إذَا كان يتَمِي موضع الفضت) ومعتاه: يتّقي موضع الفم؛ وقيل هذا وموضع 
اليد فِي الأخذ وضِي السرِيرٍ والسرج مَوضعٌ الجلُوس. وَقالَ بو يُوسُف يكرَه دك وَقَول 
محمد يروى مع أبِي حنيفة ويروى مع أبِي يُوسف» وعلى هذا الخلافي الإنَاء المضبب 
بالذهب والفضة والكٌرسي المضبّب بهماء وكذا إِذَا جعل ذلك في السّيف والمشحد وَحَلقَم 
المرأة» أو جعل المصحف مذهبا أو مفضضاء وكذًا الاختّلاف في النّجَام والركاب والتّمْر 
إذا كان مفضضاء وكذا التُوب فيه كتَابِمٌ بدَهَب أو فضت على هذاء وَهذًا الاختّلاف 
فيما يَخلص فَآَمًا التّمُوِيهُ الذي لا يَخْلْصْ فلا باس به بالإجمّاع. لَهُمَا أن مُسِتَعَمِلَ جُءِ 
من الإناء مستعمل جميع الأجزاء فيكره» كما إذَا استعمل موضع الدّهب والفضت. 


نينا 





الجرء السادس ْ 
وَلأبي حَِيفَةَ رحِمهُ الله آنْ لد تَابع ولا مُعتَبرَ بالتوابع هلا يُكرّه كَالجبّمٍ الكموفد 
بالحرير والعلم في التُوب ومسمار لعب في القهن 
الشرح: 
وَلأبي ا رَحمّه الله أن ذلك تابعٌ لا قر بالتَوابع» حكي أن هذه المسألة 





فعا في وار أي عفر الوائقي) خطرة أبي حي وده َطره رَحمَهُمٌ الله فقت 
الأئمّة: 00 ما تتول؟ فتال: إن وَضّعَّ فُمّه عَلَى الفضّة يكرَهُ وإلا 
قلاء فقيل لَهُ: ما الحجّة فيه؟ فَقَال: ) أت لَْ كلا في أصبعه خاكمْ فص شرب من 
كفه أَيكْرَة؟ رقف كلف َكب و حَق 

ال (منْ أْسَلَ أجيًا لَه موسي أ ادا فاط ْترَى لَحْمًا فقال اش شتريته من 
يَهُودي أو نصراني أو مُسلم وَسعة أكله)؛ لأن قَوْل الكافر مَقبُول في الْعَامَلات؛ ذه 
حير صّحيح لصُدوره عَنْ عَقَلٍ ودين يقد فيه حُرمَة الكذب وَالْحَاجَة ماس إلى قبُوله 
4 ة وقوع امات (وإن كان غَيْرَ ذلك 23 يسعه أن 0 منه) مَعْنَاهُ: إذا كان 
ذَييحَة غَيْرٍ الكتابي وَالْسْلمِ؛ لألَهُ لما قبل وله في الحل أوْلَى أن يبل في الحرامة. ال 
(ويَجُورُ أن يُقبَلَ في المَديّة وَالإِذن قَوْلَ العبد وَالجَارِيّة وَالصبي)؛ أن اهديا بعت 
عَادَةَ عَلَى يدي هَؤٌلاءء 5-7 لا يمكنهم تسدنا الشهُود عَلَى الإذن عند اضرب 
في الأرّض الود طرف ول لل نولي يودي إِلى الحرّج. 

د سان ١‏ َه لرَجُلٍ بعتي مَْلاي إِلَيِك هَدية وَسعَهُ أن 
يَأَحُذَهَا؛ لأنهُ لا فرْق 5 ما إذا حبرت بإهداء المؤلى غيْرَهَا أو نَفسَهُ لما قلنَا إقال 
07 في المحَامَلاتَ قَوْل الفاسق» ولا 1 في الديّاتات الك درل التذل ا 
الفرق أن الات كر وجودذهًا فيما بين جنا كن نا ل زَائدَا 
يودي إلى احرج ميل وول الواسد ها عدو أو فَاسقًا كَافرَ ال 0 
| 07 أ ألتى دَفعًا للحرّج م ]لديا ناذلا يك وها حب وفع المحَامَلات 
فَجَارَ أن يَشْتَرط فيهًا زِيَادَة شرْط» فلا يُقيّل فيهًا إلا ول اندم العَدْل؛ لأن الفاسق 
0 هم وَالكاف لا يرم كم لون | واد اَّم بعلاف الْعَامََات؛ لأَن الكافر 


مر سمل 3 


لا يُمْكمهُ للََامُ في ديَارا إلا العامة ايا له مقاطل لايع ول “له فيهًا فَكَانَ 








أنه 





ك6 
7 2 ٍ م 7 2 3 مر 1 78 عام 
فيه ضرورة» ولا يقبل فيها قول | لستور في ظاهر الرواية. 


وعن أبي حنيفة أنه يقبل قونّه فيها جريًا على مذهبه أنه يجِوزُ القضاء به؛ وفي 





العناييّ شرح الهداييم 


ظاهر الرواية هو والفاسق فيه سواء حتّى يُعتَبر فيهما أكبرٌ الرأي. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أَرْسَل أجيرًا لَهُ مَجُوسيًا إلخ) كَلامُهُ وَاضح. وقوه (لأهُ لَا قبل قَولهُ في 
الحل) يني في قله وَسعَهُ أكله فَإهُ يعَضَمّنُ الحل لا مَحَالَة أُولَى أن يُقيّلٌ في الحرْمَةء لأن 
الْحرْمَة مُرَبِّحَة عَلَى الحل دَائمَاء وأتى برواية : الخايع الصّغير لأَنَ الَديّةَ فيهًا تفْسْ الخَاريّة. 
ليرا فنا رَاجعٌ إلى قله لأن اهديا ميْكَث ع3 عَلَى أَيدي هَؤُلاء. 00 قل 
فيها) أي في العبادات (قوّل المسشور) و قَوله (جريا عَلَى هبه 1 يجوز النطناء به) يعني 
إذا لمر ل ا الرواية 0 له لا بد من اغتبار أحَّد شَطرَي الَهَادَة 14 
د ملزما و قد سقط اعتبَار العَدَد فبقي اعتمَار العدَالة. 10 (حتئ: يعتير فيهمًا) أي في 
الفاسق والمستُور إذا أَخْبرَ , بتجَاسّة الماء (أكبَرُ الرّأي). 

قال (ويقبل فيها قول العبد و والأميّ إذا كانوا عدولا)؛ لأن عند العدالج 
الصدق راجح والقبول لرجحانه. فمن المعاملات ما ذَّكَرنَاهُ ومنها التوكيل. ومن 
الديّاتات عبان لجانثه انام حت إن الخئزة انس ترح م تبه ون » ولو 
كان المخيرٌ فَاسِقًا أو مَستُورًا تَحَرّىء فَإن كان أكبر رأيه أنّهُ صادق يتيمم ولا يتوضأ 
به وإن أراق الَاءَ كُم تيمم كان أحوطه ومع العدالة مَستَقَطظ احتمال الكذب قلا معنتى 
للاحتِيّاط بالإراقتٍ أما التّحَري فَمَجِرَدُ ظن. ولو كان أكبرٌ رأيه أَنَهُ كاذب يتوضأ به 
ولا يتيْمُم ترج جانِب لكب بالتّحري» وها جواب الحكم. فأما فِي الاحتِيّاط فيتيمم 

بعد الوْضوء لا قُلنا. ومنها الحل والحرميٌ إذَا لم يَكُن فيه زَوَالَ الملك» وفيها تَفَاصيل 

وَتفرِيعات دَكرتاها فِي كفايح المنتهى. 

الضرج: ظ 

وقولة (وَيُقبَل فيها) أ في الدّيّائات قل عبد وَالح” وَالأَمَةء أن حبر هَؤُلاء في 
1 دين كر الح 200 في روَليّة الأخمّار 5 َم بنفسه ولا : 0 
يتَعَدَى منْهُ إِلَى غَيْره فلا يَكون من باب الولاية عَلَى الغَيْرِ. و وله ما كاه إشَار ة إلى 


الجزء السادس ١/‏ 


الحديّة وَالإذنء قله (فإن كان َك أيه 1 2 8 به) يعني 1 لا في 
لاشياط. لياط في 0 وإن ا أحَدُ الوَجهيْن: ل الأصثل 
الطهّارة. وَقَولهُ (ا قلنَا) إشَارة إلى كله أمَا لسري ي فُمُجَردُ ظَنٌّ قفيه احْتمّال الخَطَأ وَقوَلَهُ 

(وَمنْها) أي من الديّانا ت (الحل ولفة قال هما ٠‏ حبر الوّاحد العذل إذا لم يَتَضَمَنْ 
ناك املك كالإخبار 0 الطَعام وَالشراب يبل فيها قَوْل العَدْل فلا يحل الأكل ولا 
الإطنم لها حَنّ الله على مي بحت الواحد ولا مرح عن ملك لأن بُطْلانَ الملك لا 
يبت بحبّره. ولَيْسَ من ضبرُورة يبوت الخُرْمَة بُطْلانُ الملك. وأمًا ا َم روه فلا يُقبل؛ 
كما إذَا أَخْبَرَ رَجُل أو امْرأة عَدْل للروجين هما ارتَضِعًا من امرأة وَاحدّة, بل لا بذ 
فيهًا من شَهَادَة رَجْليْنِ أو رَحُلٍ وَامرائين 3 الحرمة هَاهُنَا مَعَّ يَقاء ادر 1 ممصو 
فكان مُتَضَما لرّوَال الملك. قيل: قد قم وله له لع ما قبل فَولهُ أي قَوْل المجوسيّ في 
الحل أولى أن يُقيّل في الحرمَة؛ َهْوَ يدل على أن لعل في الخ بالحل والخرْمَة غَيْر شرْط 

فكان كلامُهُ متنَاقضًا. أجيب أن َك كلا صني وك مام لنا سك ولا كه 
قَصّدَاء قلا تنَاقضّ أن الْرَادَ هَامْنَا ما كا كان 5 تَصعًا. ْ 








قَالَ (ومن دعي إِلَى وَليمَّمٍ أو طعَام َوه نمم عا أو من فلا باس بأن يقعد 
ويأكل) قال أبو حنيفت رحمه اللّه: أبئليت بهذا ذا مرة فصبرت. وهذا لأن إِجِابَتَ الدعوة 
سدَيّ. قال عليه الصلاة والسلام «من لم يجب الدعوة فقد عصى أنا القاسم7" قلا 
يترْكْها نا اقتَرنَ بها من البدعةٍ من غيرِهِ كَصلاة الجتَارّةِ وجب الإقَامتٍ ون حَضَرَتها 
نيَاحَنٌ فَإن قَدَرَ على المنع مَتعهم؛ وإن لم يُقدر يُصبرء وَهَدًا إذَا لم يكن مُقَتَدّى به؛ فَإن 
كَانَ مُقتَدَى ولّم يّقدِر عَلَى متهم يَخْرُحُ ولا يمع لأ فِي ذلك شِينُ الدّين وَفَتح باب 
المحصيّج عَلَى المسلمين, وامحكي عن أبي حَنِيمَنَ رَحمَهُ اللّهُ في الكتّاب كان قَبِلَ أن يَصِيرٌ 
مُعَتَدّى به ولو كان ذلك عَلَى امَائدة لا ينبَغِي أن يُقَعُد وإن لم يكن مُقَتَّدَى لقوله 
تعَانَى « قلا تَفَعُدَ بَعَدَ آلَكرَئ مع الْقَوَمِأَلظّاِينَ 4 [الأتعام: ٠‏ وهذًا كله بعد 
الحضورء ولو علم قبل الحضور لا يحضر؛ أن وريد عو الحعرق ادق عار 
)١(‏ أخرج مسلم بمعناه الصحيح في النكاح )١١١(‏ ع أبي هريرة مرفوعاء 9 نصب الراية 
50/59 ه). 





لا 





العناين شرح الهدايي 
هجم عليه؛ لأنّهُ قد لزمه؛ ودلّت المسألمّ على أن الملاهي كلها حَرامْ حَنّى التّعْنّي بضرب 
القضيب. وكذا قول أبي حنيفَنَ رحمةه اللّهُ أبثليت, لأن الابتلاء بالمحرّم يكون. 

الشرح: 

قال (ومن ذعي إلى َليمّة ُو َعَم إلخ) فيل الوَلِيمَة طَعَاهُ العرس َالغناء بالكسْر 
المماع. ة قَوْلهُ (كصلاة المتازة) قل عل إل لهُ قياس ار 07 
لا يرم من تَحَمّل الَحْذُورِ إقَامَة الفرض تَحَملَهُ لإقَامَة السئّة. وَأَحِيب بها سن في قو 
الواجب لورُود الوعيد عَلَى تاركهاء قال يِه «من لم يُجب ) الدّعْوّة فقَدْ عَصَى َ 
القاسم» رسالا وَجْهُ اتبيه اقتران لاد بالبذعة مع قار عَنْ صف تاك 
العبادّة. 1 (فإن قَدَرَ على ممع 0 وإن 31 يقدر يُصبر) كو ن عاملا بقؤله «من 
رأى منْكُم مُْكرًا فَليعيرَةُ يده الحديث. وَكَولَُ (ولّو كَانَ عَلَى الائدة ينبي أن لا يَقَعْدَ) 
ا أن مَا تَقَدمَ نما جَارَ ذا كَانَ الغناء في ذلك المتُزل وم يكن على للد لم 
03 نحت لمعية. وَأمّا إذا كان عَلَى المائدَة كان قاعدًا مع القؤم الظَالينَ ل (وَدَلْتْ 
اسل علَى أن اللاهي كلها حَرَام) 0 75 اللّهُ أطْلَقّ ا اللعب وَالغتاء بقؤله 
فوُجدَ 1 اللعب وَالغّاء للم وَعَق اللو حرام. يا بعال :خياد اذا 3 وَلَهُو لقؤله 
تل «آغلئو اما بلدا ليت وو الحدين: ]| ويد الدا يسَتا حرام 
لأن الخاصل من هَذَا القيّاس بَعْضُ اللَهْو 0 َس بحَرَام وَهُوَ ما استثئاة الي ل في 
قله «لَهو المؤمن بَاطل إلا في ثلاث: تأديبه لفرّسه. وَرَمْيه عن قوسه) وملاعبته 37 
أهله». وَكَوله (بضرب لقضيب) عنى به خحشب الحارس. عله (وَكذا ول أبي حَنيفة) 
طوف عَلَى وله ولت المسألّة. 

فصل فِي ابس 

قَالَ (لا يَحِل للرجال بس الحرير ويحل للنّساءِ)؛ لأن «النّبِيّ عليه الصلاة 
والسلام نَهَى عن بس الحرير والديباج وقال: ِنّمَا يَلبَسّهُ من لا خَلاقَ لَهُ في الآخيرق(" 
وَإنّما حل للنّساء بحديث آخَرَِ وهوما رواه عدةٌ من الصحابت رضي اللّهُ عنهم منهم علي 
من النبِي و خَرَحَ وبإحدى يديه حَرِيرٌ ويالأخرى ذَهَبّ وَقَال: هَدَانِ مُحَرٌمَانِ علّى 


.)07٠0/5( أخرجه البخاري ف الجمعة باب لا ومسلم ف اللباس (5)) وانظر نصب الراية‎ )١( 


الجرء السادس ااا 


ذُكورٍ أمتي حلال لإناثهم» ويُروى «حل لإثائهم» إلا أن القليل عفو وهو مقدار 
تَلاَةٍ أصابع أو أربَعتٍ كالأعلام والمكقوف بالحَرِيرٍ) نَا زوي «أَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام 





) (0) 


د ا ده اا 
نهى عن تبس الحرير إلا موضع إصبعين أو لاك أوأربَمي! آراد الأعلام. وعنه عليه 





الصّلاةٌ وَالسّلام «أَنّهُ كَانَ يَلبَسَ جِبَّنَّ مَكَفُوفَدَ بالحرير» 0 
اضر 


َل فيال لما َم قات ستل الكرَاهيّة ذَكْرَ تفصيل ما 

ليه لإْسَانء وَقَدَم ا لكثرَة الاحتياج إليه. قال إلا يحل للرّجَال م 5 
اا فخي نكر ةو مدل على ةب 35 ولاس م ل خلاق 
لَهُ في الآخرة» َه عام في الذكرٍ والألتى رم أن يُقول (وَإِمَا حَل للدّسَاء بحَديث آخرَ) 
إن د قل الحديث الال عَلَى حله لَهُنَّ إِمّا أن يُكُونَ قبل الأول فيِنْسَحْ 1 بَعْدَه 

تعَارَضَانء لأن العَامٌ كَالخَاص في إِقَادَةَ القطّع عدا أو لا يُعْلمُ النَارِيخُ 0 ا 
محرا لقلا يلم اللخ مرئين. لانو لد ؛ ليل تمان إن من لذ رسُول الله 
من غير تكير» وَذْلكَ آية اطع عَلَى أخره نسح | به الحا 0 النسخ بالدليل 
0 إن قيل: َوه ل هذان حرام " شار إلى ا د 
بأن الْرَادَ لجنس وَلئنْ كان شَخْصًا فََيرَهُ يَلحَقْ به بالدلالة. 


. قَالَ (ولا بأس بتوسده والنُوم عليه عند أب حَنيفة وقالا: يكره) وفي الجامع 
الصغير ذكر قول محمد وحده؛ ولم يدكر قول أبي يُوسفء وإِنّما ذكره الدوري 
وغيره من المشايخ, وكذا الاختّلاف في سترٍ الحرد ير وتعليقه على فك 
العمومات» ولأنْهُ من زي ) الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام. وقال عمر ؛ 
إياكم وزي الأعاجم. وله ما روي «أنّهُ عليه الصّلاةٌ والسّلام جلس على مرفقت 


0 : 1 
حرير» ؛ وقد كان على بسَاط عبد اللّه بن عبّاس رضي الل موا جر فده حريه 











.)8 5599 55 ))475٠0( والنسائي‎ »)5 ٠ 5( أخرجه أبو داود‎ )١( 

.)575/5( وانظر نصب الراية‎ .)١5 أخحرجه مسلم في اللباس والزينة (حديث‎ )١( 

9؟) أخر جه مسلم ف اللباس (حديث ))١٠١‏ وأبو داود قي اللباس باب 3 وأحمد (/5/8؟). 
(5) قال الزيلعي ف نصب الراية /605: حديث غريب عدا 





ذا 





العنايي شرح الهداييم 
ولأن القليل من الملبوس مباحَ كالأعلام فَكَذَا القليل من التّبس والاستعمال؛ والجامع 
كوئه تموذجا على ما عرف. 

الشرح: 

وََوْلَهُ (قالا: وَيْكْرَُ) يني للرّجُل وَالْرأة جَميعًاء بخلاف اللبس. وكوله - 
العمومّات) يريد به قله «نهى عن | لبس الحرير» وقول دنم َمَا يَلْبْسَهُ من لا نحلاق له 
في الاخرة» وما روي عَنْ عُمَرَ فه أ أنه استقبّل ع من ) العرّاة رَجَعوا بعتائم وَلبسُوا 
لحري فلَمًا وقعَّ بَصَرَهُ عَلَيْهُمْ أَعْرَض عَنْهُمْ فَقَالُوا: م أعْرَضت عنا؟ قَالَ: لأنّي أرَى 
عَلَيْكُمْ نياب أهْل النَار. 

وَالرفقة بَكَسْر الميم: وسَّادَة الأنكاء. وقَولهُ (واجامع كه مُودّجًا) يُرِيدُ به أن 
تمل يَعلَمُ بِهَدَا المقدار لَذَةَ مَا وعد لَهُ في الآخرة مه لِيَرْعَبَ في تحصيل سب 
ا ليه 

َال ولام بلَئْس اخَوِيرٍ ووالياع” في الحرب عنْدَهُمًا) رف الشعبي «أنه 
عليه المكادة السلا رخص في لبن الحرير ر وَالديباج في الحرب» وَلآن فيه + ضَرُورَة 
فإن الخالص م؛ منْهُ أُذفع 2 ة السّلاح اهن في عيْن اعدو لبَريقه 07 عند 5 
حنيفة)؛ ذه ل فصل فيمّا ل لدو بالمخلوط وهو لذي لْحْمَيُهُ 
حَرير وَسَدَاهُ غيْرُ ذلك» ا لا يستباح إلا لضرورة. 

وما رَوَاهُ مَحْمُولَ عَلَى الَخْلُوط فَالَ (وَلا بس بلس مَا سَدَاهُ حَرِيرُ وَلْحْمَكه 
غَيْرُ حير كالقطن وخر في الخرْب وَغَيْرِم لأنّ الّحَابةَ رَضِيّ الل عَلهُمْ كَانو 
لو ا مُسسْدّى بالخرير» ولأن الثؤب إِنمَا يَصِيرٌ وي بالنّممْح انع 
اللّحْمة فكَانَتْ هي ل ل 0 
الَو وَالظَهَارَة» ولا أرَى بِحَنو القرَ بَأسّا؛ لأنَ القَوْب مليوس وَالحَسوَ غيْرُ مَلبُوس. 

قال (وما كان تُحمنَهُ حريرا وسداهُ غير حَرِير لا الا كن للضرورة 
(ويكره في غيره) لانعدامها. والاعتباز للُحمَجّ على ما بَينّ 

الشرح: 

وََولهُ (لا فصل فيمًا رَوَيْنَاهُ) يُرِيدُ به فَوَلهُ يل «هَدَان حَرَامَانَ عَلَى ذكُور 


الجرّء السادس ‏ ب ل ظ 
أمتي». وقول (وَالخرٌ مُسَدَّى بالحرير) قيل هُوَ الم لثؤب سّدَاهُ حَرِيرٌ ولخكه صوف 
يون في الَاء. وَجُمْلَةَ وُجُوه هذه الَسَائل ثَلانه الأول ما ما يَكُونُ كُلَهُ حَرِيرًا وَهُوَ 
الدِيبَاج لا يجو م في غير الاب بالاتقاق» و 
رَحمّهُ اللَهُ لا يَحُونُ وَعِنْدَهُمَا يَحُورْ وقد مر الوه و 3-0 والثاني ما ما يَكُون 
ا ريراك ات / ير قلا بأ بيه في الب ب وَغَيْره؛ لأن الحكْم إذَا تعلق بعلة 
ذات وَصفيْن يَضَافُ إلى آحرهمًا وجوذا لحن اكَدَالكَ. 

ظ وَالثالث كر الثاني وَهُوَ مبّاح في الحب للضّرورة وَهُوَ إيقاع اليب في عَيْنِ 
العَدُوَ لبُريقه وَدَفع مَعَرَة 0 وَلا ضرورة 6 في غيْره يَكُون كر وَقَولَهُ (علَى ما 
ا ار إلى قؤله أن الثواب إِنّمَا يَصير وبا بلس واللسلج ؛ باللحْمَة. 


روى هشامٌ عَنْ مُحَمّد رحمه الله أنه 0 يرى باللمّاس , المرئفع دا سان قال: 
«حَرَج رَسُول لله يات يوم وَعَيْه رد كه ألفا درهم. . وَرَيّمًا قام الى الصّلاة وَعَايه 








ما ة في الحَرْب فَعنْدَ أبي حَنيفة 


ردَاء ينه 0 الاف درهم» راد حَنيفة كان يردي برداء قِيمنّه أربعْمائة دينار. وَقَدُ 
َال الله تَعَالَى فلم حم زيئة شه ألَىَ أَخْرَجَ لعبَادِه.- » [الأعراف: ؟؟]. 

قال (ولا يَجوزُ للرجال التّحلّي بالدّهب) 1 رَوينا (ولا بالفضة) لأنَّها في معتاه 
(إلا بالخائم وَاِنِطقَةٍ وَحليَّجٍ السّيف من الفضّة) تَحقِيقًا لَعِنّى التَّمُودّج؛ وَالفضدٌ أَغنّت 
عن الذُهب إد هما من جنس واحد؛ كيف وقد جاء في إباحج ذلك آثار. وفي الجامع 
الصغير: ولا يَتَحَمَّمُ إلا بالفضّتٍ وَهَدا تمن كلك اده ) التّحَّمَ بالحجر والحديد والصفر 
حرام. «ورأى رسول اللّه عليه الصلاة والسلام على رجل خادم صفر فقال: مالي أجد 
منك رائحت الأصتام. 

ورأى على آخْرِ حاتم حديد فقال: مالي أرَى عليك حليةّ أهل النَّارِ) ومن النّاس 
من دَق الحَجِرٌ الي يال لَه يشب لأنَهُ يس بحَجَره إذ ئيس لَهُ ثقّل الحجر, وإطلاق 
الجواب في الكتاب يدل على تحريمه (وَالتّحَنُمَ ادهب عَلَى الرجال 0 ا رويتا. 
وعن علي 445 «أَن التَبِى عليه الصلاةٌ والسلام تَهى عن التَّحَنّم بالدّهَب»! '" وَلأنٌ الأصل 


.)١7717( والترمذي‎ »)4 ٠ 5 5( أخرجه مسلم ف اللباس والزينة (حديث 55)» وأبوداود‎ )١( 





بحذا 





العنايج شرح الهداية 
فيه التّحرِيم؛ والإبَاحَيٌ ضرُورةٌ الختم أو التّمُودَج وقد اندَفَمّت بالأدنّى وَهُوَ الفضبٌ 
وَالحَلقَمٌ هي الْعتَبرَة؛ لأنَ قوام الخائم بها ولا مُعتَبَرَ بالقصُ حَتّى يَجُورٌ أن يَكُونَ من 
حجر ويجعل الفص إلى بَاطِن كمه بخلاف النّسوان؛ لأنّهُ تَرَيْنَ في حَفَّهِن» وإِنّما 


.- 


يَكَخَسَّمْ القاضي وَالسلطانُ لحاجته إلى الختم وأما غيرهما فالأفضل أن يتركه لعدم 
الحاجت إليه. 


الشرح: 

َال (ولا يَحُورُ للرجَال حلي اذهب إلخ) لا يجو ُ للرّجال التُحَلّي بالذهَب 
ا رونا من قوله و «قذان حَرَامَانَ عَلَى ذكور أمُتي» ولا بالفضة لأنهُ في معنّاه. 
فإن قيل: َولهُ يد «هَدَان حَرَامَانَ عَلَى ذكور متي » لكوانه خبر الواحد لا يعارض 
قَوْلَ الله تَعَالَى « قل مَنْ حَرَّمْ زيئة الله 4 ولا يُقَيّدهُ لأن التَقييدَ تسْخُ. فَاحواب أله 
مَْْهُورٌ متمق عَلَيْهِ تلقَْهُ الأمّة بالقبُول فَجَارَ التُقيبدٌ به. 

وول (وَقدْ جَاء في إِبَاحَة ذَلكَ آنَّانٌ هُوَ مَا رُوي «انْهُ كَانَ لرَسُول الله كل 
حَائَمُ فضّة فَصّهُ مه وكقْشه: يم 000 ض 
0 َه التبي 46: مَا قش 
خائمك يا مُعَاذ؟ ا يل الله عَالَ عَلَيْه الصّلاة والسلام : وك 
من مُعَاذ حَتّى خَامُة: َم اتؤهية الب و من مُعاذ موه ملك كان في يده 45 إلى 
أذ لؤفي. نم كَانَ في يد أبي بكر له إلى أن ثوفي» ثم كَانَ في يد عُمَرَ ‏ ضيه إلى أن 
توفي ثم كَانَ في يد عُنْمَانَ ضيه حَنَّى وَقَمَ من يده في البثْر فَأئْمَقَ مالا عَظيمًا في طلَبه 
فلَمْ يَجِدُ» فوقمَ الخلاف وَالتَُو شن يني بكد ذلك 

وَأئى بلفظ اللخامع الصّغير لأدَاء الحَصْر فيه (وَمن النّاسِ مَنْ أطْلق) مِنْهُمْ شّمْس 
الأئمّة المترّحْسي رَحمَّة اللهُ فقَال: لأسن أنْهُ لا بَأْسَّ به كَالعقيق هَإلَهُ مُبَارَكٌ تَحَكّم به 
لبي يل ولأله يس بِحَجَرٍ إِذ لَبِسَ لَهُ ثقل الحجر. وَإطْلاق جَوَاب الكتّاب: يَعْني 
الجامع الصغيرٌ 0 على تُحره) 7 0 منه الأُصنَام فأشْبّة الصف ْذي هو 
المنُصُوص عَلَي. وَقولَهُ (لَا رَويْتَ إشَارَةٌ إِلَى قَؤلهِ " هَذَانَ حَرَامَان " ومن اناس مَنْ 


2 


1 يه ءءثش م 0 3 2 2 هم 00 هه 2 2 عن عر 9 اي سمه الى سس ع 3 
جور التخد بالذهّب لا روي «عن البَرَاء بن عازب 45 أله لبس حَائَمٌ ذهب وقال: 
5 م 7 7 سه سن لس 7 م 


الجرء السادس حتت رذن 


كسَانيه ل الله ي». ولأن النهي عَنْ اسْتغْمّال الذْهَب وَالفضّة 0 0 
د بالفصّة لقلته وَلكَوْنه تَمُودْجًا وَجُعل كالم في الثؤب فَكَذَا في الآخر. 
وري 20 لوح يحَديث الن عر رضي الل لهم ث َنْهُمًا " أن اللي 6 ' ة دللك" 
وروي «أن 0 الله يي انحَذ ححَائمًا مَل فَانَّْحَْ الناس حواتيم ذهب فَرَمَاهُ 
0" 00 الله يد وقال: لا أَلبَسهُ أَبَدَاء فَرَمَاهُ ١‏ لناس» ل كر الفص إلى بَاطن 
عنم أها لد وي عن رثول الله ل كنا 

قال (ولا بأس بمسمارٍ ادهب يُجمَلُ في جَجرٍ القص) أي في ثُقبه؛ لأنّه تابع 
كالعلم في التُوب فلا يعد لابسا له. [ 








ار ”ا تنا لي 


قال ) (ولا تُشَد الأسثان بالذّهب وتُشد بالفِضم) وهذا عند أبي حنيفت. وقال محمد: 
لابّاس بالدهَب أيضّا وَصَن آبي يُوسّفّ مِثلّ قول ككل مِنهما. َهُمَا «أنّ مَرِهَجَةَ بن أسعد 
الكتّاني أصيب أَنمُهُ يُومّ الكلاب فَإِئْحَدَ نما من فم نتن فأمَرَهُ الى عليه الصّلاة 
والسلام بأن يَتَّخِدَ أنفًا من ذهب( ' ولأبي حنيفة أن الأصل فيه التّحريم والإباحم 
للضرورة:؛ وقد اندفعت بالفضتّ وهي الأدى بتي لطبا ل الحريم. والضرورةٌ فيما 
روي لم تندفع فِي الأنف دونه حيث أنتن. 

قال (ويكره أن يلبس الدُكُور من الصبيان الذَهَب والحرير)؛ لأن التُحريم لما 
تَبَتَ في حق الذُكور وحرم اللبس حرم م الإلباس كَالحَمِرٍ نَم حرم شربها حرم سقيها. 
َالَ (وَُكرَهُ الخِرقَةٌ التي تحمل فَيُمِسَحْ بها العَرّق) أَهُ تو تَجَبّرِ وتَكَبّرِ (وَكَذَا التي 
يُمسَح با الوْضُوءَ أويمتَخَطُ يهَا) وَقِيلَ إذَا كَانَ عن حَاجٍَ لا يكرَهُ وَهُوَالصّحِيع؛ وَإِنْمَا 
يكره إذا كان عن تَكبرٍ وَتَجِبرٍ وصار كالتُربع في الْجُنُوسِ (ولا بأس بأن يريط الرّجل 
في أصبعه أو حَاتَمِهِ الخيط نلحَاجَة) وَيُسَمَى ذلا الك والركيمة. 

وَكَانَ دك مين عَادة العرّب. قال فائلهُم: ل هعد اليم إن هَمّت بهم كَثرَة ما 
تُوصي وتعققاد الرتم وقد رزوي أن التّبي عليه الصّلاةٌ والسلام أمر بعض أصحابه بذلك» 





م6 م عت ا 


وَكألَُ لس يفيه من العَرّضٍ الصحِيح وَهَالشدَكرْ عند لنسيان. 





وام ا عرتهه ابكار :4985م والفرمةي بث اللبائن يان 1 بوالسائن /21751): 


1 





-- 
1-7 بي لوا لهم من كدو ع أي حيفة رح له حكن كر 
كي وتخفيف اللام اسم مَأ كاد عِنْدهُ وقعَة لَهُم. 157 (وَهُوَ لصحي أن 
عام لين اانا هَكَذَا في عَامّة البْلَان لدَفع الأَذَى عَنْ الثيّاب النمِيسّة وَمَا رَآهْ 
المنلمُون حَسَنًا فَهُوَ عنْدَ الله حَسَنْ وقذجء فى للدت وان اذ دعن ان 
عع و و اام وَحَاصِلهُ أن كل ما فعل عَلَى وَجْه 
فهو مور بدعَة؛ 3 2 لحا جح و ة لا 5 4 0 0 7 


سه 
0 #0 


م در َوه على عل اخ َل فخ 
امرأتي » ون اضابة وق 0 قال حانئنِي ) هَكذا المروي عَن | الثقّات؛ إلا أن الليث وس 
الركم بمعنَى الرتيمّة وهي 0 التذَكرة 0 بالأصيع وَكذلك و6 قال الشاعر: 
ذا لَمْ تَكُنْ حَاجَائنَا في نفوسكم فَلَيْسَ بِمُغْن عَنْكَ عَفَدُ الركائم وَالتَعْقَادُ مُصِدر بمعتّى 
القد للمبَالَعَة عَلَى وَرْن التّمَعَال كَالتهْدَارٍ وَالتَلعَاب بِمَعْتَى الهَذْر وَاللُعبء واللَهُ ألم 
فصل في الوّطء وَالنَّظرٍ واللّمس 

قَال: (ولا يَجُورُ أن يَنظر الرَّجُل إِلَى الأجتَبِيِّجَ إلا وَجِههًا وَكَمَّيهَا) لقوله تَعَانَى 
« ولا يْبَدَِ زِيتَتهنّ إلا مَا طَهرَ ينها 4 [الثور. ١‏ قال علي وابن عبّاس رضي اللّه 
عنهما؛ ما ظهر منها الكحل والبعاك ”7 ارا موضعهما وهوالوجه والكف؛ كما أن 
المراد بِالزّينَجٍ المدكورة موضعهاء ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورَة لحاجتها إلى 
لمعَامَدَدِ مع الرّجَال أخدًا وإعطاء وَغَيرَ ذلك وَهَذَا تتنصيص علَى أَنّهُ لا يُبَاحْ النّظَرٌ إلَى 
قَدِمَهة وَعَن آنن.عنيقة أكة ننلم عن قنه نمض الكتزورة: ومن أبى وسقت أكذ ننه 
النَْظَرٌ إلى ذراعها أيضا؛ لأنّهُ قد يبدو منها عادة قَالَ (فَإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظرٌ 


.)57/85/84( وانظر نصب الراية‎ .)771١5( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١١ 


11 





الجحزء السادس سل 
إلى وَجههًا إلا لحَاجَد) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «من نَظَرَ إنَى مَحَامينٍ امرأة أَجنَبيةٍ 
© فإ حَافَ الشّهوة لم يُنظر من غَيرٍ 
حاجيٍ تحررًا عن المحرم. وقوه لا امن يدل على أنه لا يبح د شلك في الاشتهاء كَمَ 
إذا علم أو كان أكبر رأيه ذلك. ظ 
الشرح: ظ ظ 
(فصل في الوّطء وَالنَظَر وَاللّمْسِ) مَسّائل النَظَر أَرْيَعٌ: نَظَرُ الرّجُل إِلَى الكرة؛ 
وَنظَرُهَا إِليّهء وتظرُ الرّجُل إِلَى الرّجُلء وَنَظرْ الرأة | إلى لمرأة. 0 عَلَى أربعة أقسام: 
نظرهُ إلى أي لحر وظره إلى مَنْ يحل ل سْ ] الرّوْجَة وَالأمّة» وَنَظَرهُ إلى ذوّات 
مَحَارٍمه) نظ إلى أمّة الغعير. قال (وَّلا , يجوز أن ل ال الأحتبيّة ة إلخ) القِيّاس 
أن لا يَجُورَ ظر لكر إلى الأجِتبيّة م من قَرْنهًا إلى قدمهاء َيه أَشَارَ قَولَهُ عله «المرأة 
عَوْرَةَ مَستُورة» نم أبيح النَظَرٌ إلى بَعْض الموواضع وَهُوَ ا في الكتّاب بقؤله (إلا 
وجهها 0 للحَاحَة وَالضرورة وَكان ذلك اسْتَحْسَانا لقوله أَرْفقَ بالئّاسء قال الله 
على وولا مينست زيتتمنَ لاما طهرمنها) وق ذلك علي وَابْنُ عباس رَضي الل 
ع عنهُمْ بالكخل اد وَاكْدَادُ مَوَْضْعْهمًا. وقول زولأن في إِبْدَاء الوه وَالكفُ 
ضَرُورَة) َيل مَعْقَول وَهُوَ ظَاهنٌ والآنك: ليّصّاص. 
وقول (فإذا اف الشهوة لم ينظ من غير أحَاجَة) لقوله 6 لعلي ذه «لا تتبع 
النَظْرَّة النْظرَّة إن الأولى لك وَالثائية عَليِك» يعني بالثانية أن يَبِصِرهًا عن شهوَة. 


م مر 


َو و «أْصرها فَإلهُ أخرى نا ؤم َي 14" أي موق قَلَهُ للشغيرة أن شخ 


عن شهوة صب في عينيه الآنّك يوم القيامت» 








ضيه لما أَرَادَ أن كزوج امرأة 

ولا يِل لَه آن يم ووه ولا فيه وإن كا يام لهذ لقيام المحرم 
وانعدام الضرورة والبلوى؛ يخخلافي النّظر لأن فيه بلوى. والمحرم قونُهُ عليه الصلاة 
والسلام «من مس كف امرأة ئيس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامت» 


ا ل 1 370 


ذإ كانت ابه ُشتهى, آم را كانت عجوو ل فد تشتهّى لا باس بِمْصَافَحَتهَا ومس 











.)0 40/4( أخحرجه البخحاري ف التعبير باب 245 وأبر دأود (614) وانظر نصب الراية‎ )١( 
8 أخرجه الترمذي ف النكاح باب ه, والنسائي في النكاح باب 217 وابن ماجه في التكاح باب‎ )1( 


اذا 





العنايي شرح الهداييم 
يَدِهَا لاتعدام حوفي الفتدّة. 

وقد روي أن أبا بكر 45 كان يُدخِل بعض القبائل التي كان مُسترضعا فيهم 
وكان يصافح العجائز: وعبد اللّه بن الزبِيرٍ 445 استاجر عجورًا لتُمُرْضْهُ؛ وَكانَت تَعْمِزُ 
رجليه وتُفلّي راسة؛ وكذدا إذَا كان شَيخا يَأمن على نفسه وعليها نا قُلنَاء فَإن كان لا 
ا والصغيرةٌ إِذَا كاتنت لا 
تُشتهى يَيَاحَ مسها والنّظر إنَيها لعدم حوفي الفتتت. 

قال (ويجوزٌ للقاضي إذَا أراد آن ع عليها وللشاهد إذا أراد أداء الشهادة عليها 
النّظَرٌ إلى وجهها وإن خَافَ أن يُشتّهِي) للحاجت إلى إحياء حُقُوق الئاس بوَاسطة القضاء 
وأداء الشهادة: ولكن ينبغي أن يقصد به آداء الشهادة آو الحكم عليها لا قضاء الشهوة 
تحررًا عما يُمكنهُ التُحَرَرٌ عنه وهو قصد القبيح. وآما النْظَرٌ لتّحمل الشهادة إذَا اشتّهى 
قيل يباح. وَالأصحُ أَنّهُ لاب يباح؛ لأنّه يُوجِدَ من لا يشتّهي فلا ضرورة؛ بخخلافي حالت الأداء. 

(وَسَن أراد آن يَكروج امرآةٌ هلا باس بآن ينظ رٌ ليها ون طلم أَنّهيْيهً) لقّوده 
عليه الصلاة والسلام فيه «أيصرها فَإِنّه أحرى أن يؤدم نِيَكما» وان مقصوده إقامم 
السنّتَ لا قضاء الشهوة. 

(وَيَجُورُ للطبيب أن يَنظرّ إنّى مُوضع اللَرَضٍ منها) للضرورة (وَيَنبَغِي آن يُعَلَم 
امرأة مداواتها) لأنّ نظر الجنس إلى الجنس أسهل (فَإِن ثم يقدروا يُسكّرٌ كَل عضو 
منها وى مُوضع اللَرَض) كُم ينظرٌ وَيَخْضُ بَصَرَهُ ما استطاع؛ لأنْ ما قَبَتَ بالضرورة 
يُتَقَدْرٌ بقدرها وَصارٌ كَنَظَرِ الخافِضة وَالختّان. 

الشرح: ‏ ظ 

(وَالْحَافضَة للجَاريّة كَالَاتن للغلام) يَْنِي أن الخافضّة وَالْتَانَ َنْظرَان إلى 

و رَّة رّة لأخل ١‏ سْرُورَة) لأن الختان 0 في كن إلى خال 50 في حَقَّ النْسَاء فلا 

9 وَيَجُورُ للخل أن يَنطْر إَِى مَوْضع الاحتقّان له مُدَاوَة يَجُودٌ للمرّض وَاُرَال 
الفاحش لكْنه توح مَرْضٍ عَلَى ما رُوِي عَنْ أبي يُوسْفْ رَحمَّهُ الله وإِذَا جَارَ 
الاحتقان جَارَ للحّاقن النَظَرُ إلى موْضعه. 


(وكذا يجوز للرجل النَّظرٌ إلى موضع الاحتقان من الرجل) لأنّه مداواة ويجوٌ 
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للمرض وكذا للهزال الفاحش على ما روي عن أبي يوسف؛ لأنّه أمارهٌ المرض. قال 
(ويَنظرٌ الرّجُلُ من الرّجل إلى جميع بدّنه إلا ما بِينَ سرّته إنَى ركبته) لقوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلام «عورةٌ الرّجل ما بين سرتِه إلى ركبّتهء''' وَيُروَى «ما دُونَ سَرَتِه حَتّى 
يجاوز ركبتيه» وبهذا د بت أن السرّة نيت بِعَورَة يلاها ا يَصُولهُأبُو عِصمَة والشافصي؛ 
وَالرُكبَدٌ عورَةٌ خلافا نا قَانَهُ الشافعي» وَالفْخيدُ عورة خلافا لأصحاب الظواهر؛ وما 
دون السرة إلى منبت الشعر عَورَةٌ خلافا ا يوه الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
0 معتمدا فيه العادة؛ لأنُّ لا تبر بها مع اص يخيلاده وقد روى أبو هريرة 
د عن التَّبِي عليه الصلاة والسلام أَنّْهُ قال «الر كبن م من العورة» وأبدى الحسن بن علي 
ل مر ته فقبلها أبو هريرة مه ذه وقال لجرهد: «وار فَخِدّك أما علمت أن الفقن 
28 وَلأنّ اركب مُتَقَى عَظم المَخد والسّاق فَاجمَمَعَ اَم ويح وَضِي مثله 
يلب اكحرم وتشعة المورة فى ناكد ادا نه في الفَخن وي الفَن أَحَفدُ منهُ في 
السوأة» حتّى أن كاشف الركبت ينكر عليه برفق وكاشف الفخين يُعَنْفْ عليه 
وكاشف السوءة يؤدب إن لج. 
الشرح: 
قال 2 وَيَنْظ” الوَجُل إلى الرْجل إلخ) هَدَا هو القسم الثاني م من أل لتقسِيم 
وله خحلافا لا بنولة ان عصمّة) يَعْنِي 00 المروزي رَحمَّةُ 7 الل أن الس اه 
اعم الاي عر ا قبل عَطفْ النتافعي عَلَى أبي عطمة غير 
مُسْتقِيمٍ لأن هَذا اليل نما : سيم حَلَى ول من تقول 0 
به وَهَذَا ساقط لذن المي 1 الله 31 يعر بهذا نعلي في هَذا الكتّاب َنم 
2 لمحف جور أن كو 2 واحدًا وَلَأَحَدَ اانا لد كر 7 ون تعليلا 
لأبي عصْمة وتغليل الشافعي غَيْرُ ذَلكَ وَهُوَ أن ١‏ 0 الاشتهاء» والركبة عَوْرَة 
خلافا للشافعي رَحَمَهُ للّهُ استثلالا بالاية فَإِنهَا لا مل الكيًا. 
وَالفَحَذ عَْرَةٌ خلانًا لأهل الظاهر فَإِنْهُمْ يَقَولُونَ العَوْرَةٌ هي السّوْءةٌ دُونَ ما 











)١١‏ قال الزيلعي قي نصب الراية 4/59 ه): عرية هم لجديث أن هريرة ضَيُ. 
(؟) أخرجه أبو داود (4 01 4)» والترمذي (حديث 51750). وانظر نصب الراية (4/5 45). 


لل العناي شرح الهدايتّ 
عَدَاهَا لقؤله تَعَالَى « فَبَدَتَ ْمَامَ سَوْءتهُمً » [طه: ١؟١]‏ وَالْرَادُ به العَوْرَةٌ وما دُونَ 
السرّة إلى مَنْبَت الشّغر عَوْرَة خلافا رلك 0 ا بكر مُحَمَّهُ مُحَمّدُ بن الفضل الكَمَاري 
رَحمه الفقة فيه عَلَى العَادَ (قولة لذ لا معتَبرَ بها) أي بالعادَة (مَع وجود النص)) 
به ولتق هكد بقؤله وَمَا دون 0 إلى 0001 

وقول (وَقَد رَوَى أبو هُريرَة رضي ) الله عَنْهِ) جوَاب عن ) قؤل الشّافعي رَحمّه 
الله وَدَلِيلَ عَلَى أن الركبة عورة. وقولُهُ (وابدى 0 بن علي رضي اللَهُ عَنْهُمَ) 
جَوَابْ عَنْ قؤْل أبي عصمة وَالشافعيّ رَحَمَّهُمَا اللّهُ. وَقَولة (وقال عَليْه الصّلاة وَالسسَّلام 
رهد جَوَابْ عَنْ قَوْل أهل الظّاهر. ووه (ولآنَ 4 ار 
الركبّة عَْرَة» وَالبَاقي ظَاهِرٌ. 

(وما يباح النَّظرٌ إليه للرجل من الرجل يباح المس) لأنّهُما فيما ليس بعورة سواء. 
قال (ويجورُ للمرأة أن تنظّر من الرّجل إلى ما يَنظُرٌ الرّجل إليه منه إذَا آمنّت الشهوة) 
لاستواء الرجل والمرأة فِي النّظرٍ إلى ما ليس بعورة كالئياب والدواب. وفي كتاب 
الخنتى من الأصل: أن نَظَرَ اكرأة إلى الرّجُل الأجِنَبِي بِمَنَزِدَجٍ نَظَرِ الرّجُل إِلَى مَحَارِمِه؛ 
لأن النَّظْر إلى خلافي الجنس أغلّظ؛ فإن كان في قليها شهوةٌ أو أكبر رايها أَنْهَا 
تشتّهي أو شكّت في ذلك يُستَحب لها أن تَعْض بصرهاء ولو كان النّاظرٌ هُوَ الرّجِل إليها 
وَهُو بهذه الصفت تم ينظر وَهدًا إشارةٌ إلى التُّحرِيم. 

ووجه الفرق أن الشهوة عليهن عَالبَيٌ وَهُوَ كالْمتحَمّق اعتباراء فَإِذَا اشتهى الرجل 
كانت الشهوة موجودة في الجانبين» ولا كذلك إذا اشتهت المرأةٌ؛ لأن الشهوة غير 
موجودة في جانبه < حزيقة واطبار فكاتت من جانب واحد: وَامتَحَقَّقَ من الجانبين في 


الإفضاء إلى 50000 5 قّق في جانب واحد. 





وكَولهُ (لأَنهُمَ) أي لأن النّطَرَ وَالْسَّ فيمًا ليس بعورَة سواء. وَقَولَهُ (وَيَجُوز 
للمرأة أن تنظرَ من الرَجُل إلى ما ينظ الرجُل َي من عَكْسُ هَذَا القمثم الذي تحن 
فيه. وَقَولَهُ (وَوَبجْهُ القَرق) أي فَرْق ما ذكرَ في الأمثل من جَعْل عَدَمٍ ظرهَا له 
تحبا وَعَدَمُ نَظره إِلَْهَا وَاجبًا هُوَ أن السَّهْوَة عَلَيْهنَ عَالبَةَ وَالَالبُ كَالْتَحَقَق غَالبَا ألا 
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ترَى أن وُحُوب العَمّل بحب الواحد والقيّاسِ بسب عَلبَة الصّدق وَعَلبَة المنّحّة لا 
بحَقيقتهمّا وآن 5 حَنيفة ور : الصّلاة في السفيئة قاعدًا أن دوَارَ الرّأس فيها غالب 


ره سمل 


وإِذا كان كذلك» فإذا ع لجل إلبْهَا مشتَهيًا وُجدت الكورة في الحانيين في ججَانبه 
ةلهو الفُوض» وي اها ارا تام اق مقا التق وذ ذا رت اليه 

بع ار بر حَقِيقة لأن الفوض أله لم ينظ وَلا اغْتيّارَ لعَدم 
العَلبَة فَكَانَتْ التّووة من جَانبهَا 3 وَالْنَحَقَقّ من الخَانييْن في الإفضَاء إلى المحَرم 
وف ور لدان مر حاميه ر اموه المت ظ 0 ْ 

قال (وتنظر المرآةٌ من المرأة إلى ما يجُودُ لجل أن ينظر إليه من الرجل) لوجود 
المجاتّست واتعدام الشهوة غالبا كما في نظر الرّجل إلى الرجل؛ وكذا الضرورة قد 
تَحقّقت إلى الانكشاف فيما بينهن [ 

وص أي ةم الهأ َرأ إلى لقرأ مقر ريل فى سحام 
بخلاف نظرها إلى الرجل؛ لأنْ الرجال يحتاجون إلى زيادة الانكشاف للاشتغال 
بالأعمال. والأول أصح. 

الشرح: 

قَالَ (وَنظر لكر من الكرأة إلخ) ناه الم الال من أمئل لفسيء: قا 
للرَجُل أن يَنْظرَ إِليْه من الرَجُل جَارَ للمرأة أن كنظر إِلَيْه من اكرأة لوؤجُود المجَانسَة 
وَعَدم الشهوة غالياء وَالكالت كَالْتْحَقق كْمَا في عر الل إلى الرجل. رال وه إلى 
لكان او الك 











- 2 ف 





قال صاحب الهاي : أي في الحمّام وَهَذا 1 الم لا مدر عن الدحول 
في الحمّام حلافا 1 0 2 بض الناس. أن الغُرف الظاهرَ في 0 ار يبنَاء 
الْحَمَّامَاتَ لَاء وَتمْكينهن من دُحُول الْحَمَّامَاتِ َيل عَلَى صحَّة مَا قلنَا. وَحَاجَة 
ل كرو سات لابقا نكا أن لسر سف اكه رالا إلى 
هَذَا أَحْوَّجٌ من الرَجُل وَيَتَمَكَنُ الرّجُل من الاغْتسّال في الأنْهَارٍ وَالحيَاضٍ وَاْرةَ لا 
كَمَكُنُ من ذَلكَ. 

إلى هذا أَشَارٌ في المبُسُوط. كول كنظر الرَجُل إلى محَارمه: يَعْني لا ينْظَرُ إلى 








كن 





العناييّ شرح الهدايم 
ظَهرِهَا وَبَطنهًا وفخذهًا كما سَيّأتي. فَال المَصَنْفُْ رَحمَهُ اللهُ (وَالأوّل أصَح) لأن نظر 
لجنس ا 

قَالَ (وَيّنظرُ الرّجُلُ من أَمتِه التي تَحِلَ لَهُوَروجَه إلى فَرجها) وَهدَا إطلاق فِي 
التّظَرِ إلى سَائِرٍ بها من شهوة وَغَيرٍ شّهوة. والأصل فيه شَوثُْ عليه الصّلاة وَالسلام 
«عْض بَصَرّك إلا عن آمتِك وامرآتك'" ولأ ما هَوقَ ذلك من اللَس وَالعشيّان ب 
فالتّظر أولى: إلا أن الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه لقوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامٌ «إذا أت أَحَدُكُم أهلّهُ فَلِيَسِتَتِر ما استَطاعٌ ولا يَتَجَرّدَان تَجَرَدَ العير 00 
ولأن ذلك يُورث النّسيانَ لوزود الأّر. 

وَكَانَ ابن عمَرَ رَضِي اللّهُ عنما يول الأوتى أن ينظر ليَكُونَ َع في تَحصيل 
معنى اللّدّة. 

الشرح: 

ال( الل من أمته لي هذا هو لقم الاي م أفسام نط الل إلى 
الرأة وَالتَسَامِحَ في رعاية لتيب في كلام الصف ظَاهنٌ و يده بقؤله من ته التي 
تحل لَه كم أت الّخومية وي هي أعشة من لاع حم أنة غير في ال 
اليم أن إناخة لطر إلى جميع البدن بي عَلَى حل الوطء فتنتفي باثتفائه. 

والعير: هو الحمَارٌ رٌ الوخشي. 0 بالذكر لأن للأهلي 2 سر من ) الأقتاب 
والثفر. وَقَدُ قيل هُوَ الأهلي أييضًا. وقول ابن عْمَرَ رضي اللّهُ عَنْهُمًا: الأولى أن يَنْظر: 
يعني وَقَتَ : الوقاع. روي عَنْ أبي 20 رحمه ؛ اللهُ في الأمَالي قال :سالك آنا حنينة 
رَحمّة ؛ اله عن الوّجل يمس فج امرأته أ تمس هي فَرْجَهُ ليعحَرك عَلَيَْا هل ترَى 
بدلك ناما قال 200 ار جو أن يَعْظُمُ الأ 

َال (وَبَنْظرُ الرَجُل من ذَوَات مَحَارِمه إِلَى الوه وَالرّأس وَالصَّدْر وَالسّاتين 
والعضدين. لذ م2 إلى ظَهْرِهَا وَبَطْنَهَا وَفخحذهًا). صل فيه قؤله تَعَالَى « وَل 
يدت زِيتتَهنٌ إلا لِبُعُولَيورى » [النور: "١‏ وَالْرَاة َال غلم مَوَاضعٌ الرَيئّة 
)١١‏ أخرجه أبو داود »)5٠011(‏ والترمذي (0/55؟)» وابن ماجه .)١957٠0(‏ 
(١؟)‏ أخرجه ابن ماجه .)١51١17(‏ وانظر نصب الراية 48/84١‏ 0). 
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وَهيّ ما في الكتاب. ا في ذلك الماع وَالأذْن وَالعْنْقٌ وَالقَدَمُ؛ لأن كل 
ذلك مَوْضعٌ الزّيئَة» بخلاف الظهر وَالبَطنٍ ولمَجِذا كنا لَيِسَتْ من مَوَاضع الزيَة: 
وَلأن البععض ا بض من غَيْر استئذان وَاحتشّام والراة في ينها في بياب 
مهنتها عَادَةَ قل" حَرمَ النَظَرُ إلى هذه لاضع 1 إلى الحرج» وَكذَا الرغبة 1 
لون شت لاف نوراه لها ل كر ع وَالْحْرمٌ من 
لا تَجُورٌ الَْاكَحَة يَيَهُ وبِْنهًا عَلَى التأييد نسب كان و 57 0 وَالْصَاهَرَة 


5 


لخو لق يد وح لسع يكح أذ سنا ف الأ 1 0 

قال (ولا بأس بآن يمس ما جاز أن ينظر إنَيه منها) لتَحَقَّقٍ الحاجة إِلَى ذلك فِي 
المسافرة وقِلّتٍ الشهوة للمحرميّتِ بخلافي وجه الأجتَبيّد ِوَكَمَيهًا حيث لا يُبَاحْ المس وإن 
أبيح التّظر؛ لأن الشهوة متكاملدٌ (إلا إذَا كان يُخَافْ عليها أو على تفسه الشهوة) 
فَحِيدَئِدِ لا يَنظرٌ ولا يمس لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «العيئان نيان وَرَنَاهُما النّظَرُ 
وَآليَّان تَزْنِيَان وَِنَاهُمَا البّطش»”"” وَحُرمَمٌ الزّنَا بدَوَات الَحَارِم أغلّظ فَيُجِتَئْب 

الشرح: [ [ 

ذال ل الرَجُل من ذّوَات 55 إلخ) هَنَا هو القسم القالث من ذلك نظو 
الرَّجُل إلى الو جْه وَالرأس وَالصدر وَالساقيْنِ َالعَضْدَيْنِ من ذَوَات مَحَارِمِهِ جَائرٌ 
دُونَ بَطَْنهًا وَظهْرِهَا وَفَحَذَهًا. وَقَالَ التتّافعي رَحَمَهُ اللَهُ في القدم: لا يَأ بذك 
جَعَل حَالْهَا كحَال الجنس في الَظَر وَهُوَ مَحْجُوجٌ بِحُكْمٍ الظهَار فَإنُّ نابت إِذَا قال 
لاثرأته أنت عَلَيَ كَظَهْرٍ أن قَلَوْ كَانَ النَظَرُ إليْهِ حَلالا لَما كَانَ ظهَارًا لأنَ الظْهَارَ 
بيه المحللة ِالمحرّمة. وَقَوْلهُ (وَالأصل فيه) أ في جوَازٍ ما جَارَ وَعَدَمٍ جَوَازٍ ما : 
جر حَلَى تأويل الَذْكُورٍ قله على «وَلَا يُبَدِي زِينَتَهِنَ » الله أغلم مَوَاضْعْ 
الرَيئَة؛ ذَكَيَ الخال وَأرَادَ الْحَل ل في النهي عَن ) الإبداعى لأن إنداء ما كان مقَصل 
إذا كان مَنْهِيّا عله إِبدَاء التُصل أؤلى؛ وَذْلكَ كقله تَعَالى ط وَلَا الْقَلَبِدَ » [المائدة: 
"| ؟] في حرمّة عرض مَحَلَهًا. وله (وهي م ذكْرَ في الكتّاب) يريد به الوجه إلى 
آخره» وَيَدْخْل في ذَلك: أي في مَوَاضْع الزيئة دلول ََيْهًا بالزّيئة الّاعة وَالأذن 




















اسل 


.)5 5 وأبو داود‎ »))2١ أخرجه مسلم ف القدر (حديث‎ )١( 





يفن 





العنايي شرح الهداييم 
وَالعّْقَ وَالقَدَمُ لأن كل ذلك مَوْضع الريئة؛ أمّا الرأس لاله يد لام والإكايل. 
وَالشَعرٌ مَُوْضعْ العقاص؛ والعئق مُوضع , القلادة وَالصدر كذلك: وَالأدن مُوضع م القرْطء 
وَالعضد مُوضع الدُملج وَالسّاعدُ طن السوار: وَالكف 00 الخائم؛ واللاب 
وَالسسّاقّ مَوْضِعٌ الخلحال» وَالقَدَمُ مُوْضِعٌ الخضّاب؛ بخلاف الظهر والفخذ وَالبَطن نا 
قدا توا اليه ولاق كاذف راصي ازنرله رار خود لقنم يني الصرُورة وقلة 
الرعْبَة فيه : أي في المحرّم. وقول 5 الأصّح تعلو بقؤله أو ين 00 ن اختلاف 
لايع في الْمصَاهَرَة بالزكا لا فيها 2 إن بَعض مُشَايِحنَا اخميم م الله قال لا 
حت 7 امس َالنْظٍ بالمصّاهرَة سفاحًاء لأن موت ؛ الحرمة 16 العُقويّة عَلَى الزاني 


0 


لا بطريق النعْمَة: مك حا مره لا ؤت نايا والأصّح ألهُ لا بأ بذك 
0 مُحَرّمّة عَلَيْه عَلَى التأييد؛ وَلا وَجْهَ لقؤله و الحم بطريق العُوبَة ة نه 
سا باشتمارٍ َرَاَة الود على ما عرف في مؤضعه (قالَ: ولا بأ بأذا َعَم جا 
أن يَنْظرَ إلَيّهِ منْهًا لوؤْجُود التي للإباحّة) وَهُوَ الحَاجّة إِلَى ذَلكَ في الْمسَافرَة واثتقاء 
المانع وهو 000 الشهوة. و ا (إلا إذا كان يَخَافْ عَلَيْهًا) اسنتثتاء من ) قوله ولا بام 

(وَلا بّأس بالخلوةٍ وا مسافرة بهن) لقوله عليه الصلاة 3 «لا تُسافر المرآة 
فَوقَ مَلاتَتٍ آيّام ولََّالِيها إلا وَمَعَهَا روجا أو دُو رَحِمِ مّحرّم منهاء' ' وَقَولُهُ عَلَيهِ الصّلاة 
والسلاه: «ألا لا يَخلوَنٌ رَجُلَّ بامرآة نيس منها بسبيل فَإِنّْ ثَالتَهُمَا الشيطانُ " والمرَا 
ذا نّم يكن مَحرّماء هَإن احدَّجَ إنَى الإركَاب والإنرّال فلا باس بآن يَمَسسهَا من وراء ثيّايها 
وَيَأَحْدَ ظهرها وَيَطنَّهَا دون ما تحتهما إذا آمنا الشهوة: فإن حَافْهَا عَلَى نّفسه أو عَليها 
ينا أو ظنًا أو شَكا هَلِيَجتَنِب دك بجهده كُمْ إن أمعَنهَا الرُكُوب بتفميها يَمتَِعُ عن 
ذلك أصلاء وإن ثم يُمكنها يتَكَلّفْ بالثيّاب كي لا تُصيبه حرارة عضوهاء وإن لم يَجد 
الثياب يدفع الشهوة عن قلبه بِقّدر الإمكان. 

الشرح: 

كل فَوْقَ في قوله عليه الصّلاة وَالسّلام «فوْق ثم ثلاثة أَيّام» فلن أن مره 


عر 


.)651١/5( وانظر نصب الراية‎ 17 )5١5( أخرجه مسلم في الحج‎ )١( 
(؟) قال الزيلعي في نصب الراية (5/؟555): غريب يبهذا اللفظ.‎ 


يفن 





الجزء السادس 
امسَاَرَة تَابعَةَ في ثلاث ا أيْضًا فكَانَ كقوله تَعَالَى « فَإِن كن نساءً فؤق انْنعَيْنِ » 
[النساء: ]١١‏ وَإِذَا جَارت" الْسَافرَة بهن جَارَتْ اللو بهن لأن في الْسَافرَة خلوة. 
0 (فإن احتاج إلى الإركاب) أ ار كات وات المحَارِم؛ عار في ذَلكَ أن له 
يَجُورَ َس مَا يَجُووُ أن يَنْظرَ الرَجُل َيِه أن الس فق النْطرِ لكنهُ جا " لأن «التبي 
د كَانَ يُقبّل رأسَ فَاطمَة رَضي الله عَْهَا ويتقول: أجد منْهًا ريح الجَنّة» وَكَانَ ذَلكَ لا 
َنْ شهوة قَطْا فيو انمع الا عَْ ةما 
ال (ويَئظرُ الرَجُل من مَمْلوكَة غيْرِه إلى ما يَجُورُ أن يَنْطْرَ إليْهِ من ذَوَات 
مَحَارمه) لأنْهًا تَخْرّجٌ لوَائج مَوْلاهَا وَتَخْدُمُ ياه وَهيّ في ثُيّاب مهّتتهّاء فَصارَ 
لما 7 لذت في حَّ الأجانب كَحَال رأ َاحلَهُ في حَقَ 1-0 الأقارب. 
2< عُمَرُ ف إذًا رأى جَارِية اوه بار وَكَال: ألفي عَنْكَ الخمّارَ يا دَقَارُ 
يهن بالخرائر ولا يَحل الل إلى بها وَطههَا لاا كا يَقُولَُ مُحَجه 0 00 
ا إلى ما ون ال إلى ال لا روز نا في ار م يل أُولَى 
قله الشهرة فين وَكَمَاهَا في الإماء. ْ ْ 
ولَفْطَةُ الْملوكة تنتَظمْ اله وَالْكَميَةٌ وأ م الولّد لتَحَقَق الحَاجَة وَالْسْتَسعَاة 
1 به عند أبي حَنيفة علَى مَا عرف نلو واف عاك يا 
كما في المحَارم وقد قيل لا يا لعَدَم الضّرُورَة فيهِنٌ» وفي الإ ركاب وَالِإنْرَال اعمَيّرَ 
محَمَلٌ في الأصل الضَرٌورَة فيهن وفي ذوَّات الَحَارِم مجَرد الحا . قال 90007 بأن 
تشم ذللك إذا آزاد الشراء ون حتاف أن يَسْنَهي) كذا ذكرة ف في المحْقَصّر وَأطلقّ 
انان انكاس تعن لج نمال ْ 
قال مَشَايحْنًا رحمهم اللّه: يبَاحْ التظَرُ في هده الحَادَجٍ وإن اشتّهى تهمى للضرورة: ولا 
يُبَاحٌ المس إِذَا اشتّهى أو كان أكبر رأيه ذَلك؛ لأنّه نوع استمتاع, وفي غير حال الشراء 
يَُاحٌ النٌْظَرٌ وَاللَسُ بشرطر عَدّم الشّهوة. قَالَ (وَإِذَا حاضت الأمّمُ نّم تعض فِي إِزَارِ وَاحد) 
وَمَعنَاهُ بلَعَتء وهدًا مُوافق لا بينَا آنْ الظّهرٌ وَالبَطنَ منها عورة. وعن محمد أَنها إذا 

كانت تُشتهى وَيُجَامَعٌ مثلهًا فَهِيّ كَالبَالعَتٍ لا تَعَرِضْ في إزَار واحد لوجود الاشتهاء. 

الشرح. ظ 

قال (وَيِنْظرٌ الرَجُل من مَمْلوكَة غَيْرِه إِلَخْ) هَذَا آخرٌ الأقْسّام من ذَلكَ وَكَلامه 

















0# سسسب سب العنايتّ شرح الهدايتّ 
واضح. وكَولَهُ عَلاهَا: أي ضرب علاوتها وهي رَأَسُهَا بالدرة. وقول (خلافا لا يقوله 
مُحَمّدُ بن مُقَاتلٍ رَحمَهُ الله أله ينا ح إلا إلى مَا دون السرّة إِلَى الركيّة) وَجْهَهُ مَا رُوِي 
عَنْ ابن عباس رضي اللهُ عَنْهُمَا أنَهُ قال: ومن أَرَادَ أن يَشْتري جَارِيَة فَليَنْظرْ إِلَْهَا إلا 
في مَوْضع المترّر. ار أهْل الحرمَين ووججه العَامّة ما ذكرَهُ في الكتّاب. 

وََولّهُ (وَأمًا الخلوَة بها َالْسَافة مَعَهَا) يَعْنِي إِذَا من بذَلك عَلَى تفسه وَعَلَيه 
قد الف الْسَايحُ رَحمَهُمْ الله فيه: همهم مَنْ قال: يحل وَاعْيرهَا 00000 
شَمْسُ الأئمّة رَحمَّهُ “الله وَقيل لا يحل لعَدَمِ الضّرُورة وَإليْهِ مَال الحاكم الشَهِيدُ رَحمَهُ 
لله (وَفي الإركاب وَالإئرَال اميه اللّهُ الضَرُورَة فيهن) يعني التي لا مَذْفَعَ 
لها لي 0-0 مجَرد د الحاجحة) أئْ 0 المحاجحة لا | 

ل ا بأن تحير ذلك أى الْوَاضمَ التي يَجُورُ النَظَرُ إِلْيْهَا (إذا أرَادَ 

ا وَإن حاف أن ينهي كذا في الْْقَصَر 21 في الجامع) لفط الجامع الصّغير 
َمَال: رَجُل أَرَادَ أن يشتري جَاريَة لا يأ بأن يَمَسَّ سّاقها وَذْرَاعَيُهَا وَصَْرَهَا وَينْظرَ 
إل صدرها وساقها مَكْشوفيْن) وَالباقي واضح. 

قَالَ (والخصبي في النَّظَرِ إِنَى الأجِنَبِيّجٍَ كالفحل) لقول عائشرّ رضي اللّهُ عنها: 
الخصاء مثله فلا يُبيحَ منا كان حراما قبله ولأنه فحل يجامع. وكذا المجبوب؛ لأنّه 
يُسحق وَيُنزل وَكَذَا المحَنّثُ في الرّديء من الأفعال؛ لأنّهُ فَحل فَاسِق. 


والحاصل أنه يُؤْخَدُ فيه بمحكم كتاب اللّه الْمتَزّل فيه؛ والطفل الصغيرٌ مستثتى 


الشرح: 

َقَولهُ (وَكَدَا المحدّث في الرّديء من الأفعَال) يَغْني مَنْ يُمَكْنّ غَيْرَهُ من فسه 
١‏ خْترَارًا عَنْ المحدّث الذي في أَعْضائه لين وتكسْرٌ صل الخلقة ولا يَتْتَهي | النسَاء فإنّهُ 
رمخْص بَعْضُ مَسَايحنًا رَحَمَهمْ اللهُ في تك مثله مَعَ النّسَاء امتذلالا ْله عالَى < أو 
التبِعِير طترارل الارةه مِنَأَلرَجَالِ » قبل هُوَ المحنّت الذي لا يَسْمَهِي النّسَاء وقيل 
ُو الوب الذي جف ماه وقيل اراد ب لل أي لا يدري ما تصق بالنسء بكم 
0 وفيه كلام نه إِذّا كَانَ شَابًا يُنَحّى عَنْ الْنّسَاى وَإنَمَا ذَلكَ إِذَا كَانَ شَيْخًا 
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كبيرًا مالك شهولة, 

اح أذ ول وك تعالى ايت ) من ليهات وقول معالى 
( قل لَلمُؤْيِسَ يَعْصُوأ مِنْ أَبصَرِهِمَ 4 | [التور: ]"٠‏ مُحْكَمْ تأخذ به وليه أسَار 
الصف رَحمَهُ الله بقؤله فَالحَاصل أَلهُ يُومَذٌ فيه بسكم كتّاب الله على مر فيه 
ظ (والطفل الصّغيرٌ مُسمَئَى بالنّص) وَهُوَ قؤله على « أو الطِفلٍ اروك يبوروا ع 
عَوَرتِ آليِسَاءِ 4 [النور: ]"١‏ أي لَمْ يَطْلعُوا: أي 0 العورة ولا مُمَيرُونَ ين 
وَيَيْنَ غيْرهًا. 

قال (ولا يحور نلمسلوك أن ينظّر من سيّدته 50007 النُظر إليه 
منها). وَقَالَ مَالك: هُوٌ كَامَحرَمء وَهُوَ َحَدُ قَونَي الشافعِيَ لقوله تَعَانَى « أَوَ مَا مَلَكْتَ 


عو م تو قر تيه 


مَعْهنَ 4 وبأ لاجد متحَقََد وله ليها مبن غير استعدان. ولنا أنه فحل غير . 





ً 


محرم ولا زوج والشهوة مد مُتَحََقَدٌ لجوَازٍ انكام في الجمدَتٍ وَالحَاجمٌ قَاصِرَة أنه يعمل 5 
خَارِجَ البيت. اراد بالئئص الإماء؛ قال سويد والحسان ن وغيرهماء لا تفرتكُم سورة ةُ الثُورٍ 
فَإِنّها في الإناث دُونَ الذكور. 

الشرح: 

وقول (ولا يَجُورْ للمَملُوك) واضح. كله 77 بالنص الإمَاء) يريد بالنص 
قؤله تَعَالَى « أو ما مَلَكْتَ أُيَمَسْهُنَ » وَهُوَ جَوَابْ ب عن استذلال مالك والشافعي 
رَحمَّهُمًا الله به (قال سَعِين) أئإ سعيد إن الْسَيْب أو سعد بن بير ال في الهاي 
أطْلقَ امم سّعيد وَل 0 بالنسسبَة ليتتَاوَل الستّعيديْن (وَالحسن وَيرهُمَا) 0 
جَنذب (لا 1 سُورَة ار نه في الإناث ذُونَ الذكُور) وَلَأنّ الذكُورٌ مُحْحَاطْبُون 
بقؤله عَالى (نل للم مسرت 0" بن أنصَرِهِمْ » [التور:: 8] :فلو دلوا اق 5 
قؤله تَعَالَى « أو مَا ملك تَأَيَمْهُنَ 4 َم عات ؤ 

وعورض بأن َظر الإمَاء إلى سَيدَتَهن أسشفيد من قله تَعَالَى لأَوَشسَاينٌ ) فلو 
حملت هذه الآية عَلَى الإمَاء رم ا 9 وبأن الما ل َم تكن مراقة من قوله الى 
(اذكا » وَجَبْ أن لا تكونَ مُرَادَةَ من قؤله تَعَالَى < أَوَ مَا مت أَيَمَدنهُنَ 4 
أنفناك لأن اليان نما يُحتَاج ليه في مَوْضع الإشكال؛ ولا يشكل عَلَى أحَد أن للأمّة 
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أن تنْظرَ إِلَى سَيّدتها كَالأجتييّات» والملك إن لَمْ يَرِدْ توْسعة فلا أقل أن لا يَزِيدَ تَضييقا. 

واي 2 الأو لاد ناقتا قتاع در المتلكري اللاني في صحبَتهن» لَه 
يس لمْمئة أن تتَجَرَة ين يَدَيْ مُشرٍكة أ كمَايّة. كَذَا عَنْ ان عَبّاسٍ رَضِي الله عنما 
وَالظَاهرٌ أن أَر يد بنسّائهنَ مَنْ يَصْحَبهُنّ من ا حرائر ل ا اه 
كُلْهُنّ في حل نر بَعْضِهنٌ إلى بَْض سَوَاء وَاكْرَادُ من قله تَعَالَى « أو مَا مَلَكَتَ 
أَيَمَسْهُنَ 4 [النور: ]١‏ الإمّاء. 

وَعَنْ الثاني أن حَالَ الم يَقَرْبُ من حَال الرّجَال حَتَّى تُسَافرَ من غَيْرٍ مَحْرَم؛ 
فَكَانَ شك نه يَُاحُ لَهَا التَكَشُفْ يَيْنَ يَدَيْ أمتهاء وَلَمْ يَزْل هَذَا الإشكال بقوله أوا 





نسَائهن أن ميهد اللفظ تناد ل الحرائرَ دون الإمَاءء وَاليّاقِي وَاضح واللهُ أعلم. 

قال (ويَعزِل عن أمته بغيرٍ إذنها ولا يَعزِل عن زوجته إلا بإذنها) «لأنّه عليه 
الصّلاةٌ والسّلام نَهَى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها؛ وقال لمولى آمتّ: اعزل عنها إن 
شئت»(' وَلأنٌّ الوط حَقُ الحُرّة قَضاءً للشهوة وَتحصيلا للولّد وَلهدَا تُخَيّرٌ في الجب 
وَالعَنَّتِ ولا حق للأمّتِ في الوطء فَلهَدًَا لا يُنقص حق الحرة بقير إذنها وَيَستَيِدَ به الولّى 
وَنَوكَانَ تَحَنَّهُ آمَنَمَيرِه فَقَد فَكَرتَاهُ في التّمَاح. 

قصل فِي الاستيراء وَغَيره 

قال (ومن اشترى جاريم فإنّه لا يَقرَبُهًا ولا يَلمِسُهَا ولا يُقَبُْهَا ولا يَنظرٌ إلَى 
فَرجِهًا بشّهوَة حَتّى يَسِتَبرِئها) والأصل فيه قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ فِي سبَايًا أوطاس 
«ألا لا مُوطأ الحبانى حَتّى يَضعنّ حَمِلَيُن ولا الحيّانّى حَنَّى يُستَبْرَآنَ بحيضت”" أَفَاد 
وَجُوب الاستبراء على المولى؛ ودلَ على السبب في المسبيّج وهو استحداث الملك واليد؛ لأنّه 
هُوَاحُوجُودُ في مورد النّص؛ وهذًا لأنّ الحكمنّ فيه التّعرف عن براءة الحم صياتَةٌ للمياه 
امُحتَرَمّجَ عن الاختلاط والأنساب عن الاشتبّاه وَذّلكَ عند حَقَيقَحَ الشفل أو تَوَهُمِ 


(1) هما حديئان أخرج صدره ابن ماجه »)١918(‏ وأحمد 2»)71/١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(فنلفضةة وأخرج رةه مسلم في الطلاق (4 ")2 وانظر نصب الراية 55/5١‏ ه). 

)١(‏ أخرجه أبو داود »))5١510(‏ والبيهقي في الكبرى (2.)508/9 والحاكم (؟/55١)»‏ وانظر 
نصب الراية (55/85ه). 
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الشغل بماءِ مُحتَرّمء وهو آن يَكُونَ الود قَابِتَ النّسَبِء وَيُحِبْ عَلَى المُشتَّرِي لا على البائع؛ 
لأن العلّمَ الحقيقَية إرادةٌ الوّطء؛ وَالمشتري هوائذي يُرِيدهُ دون البائع فيجب عليه؛ غير 
أن الإرادة مر مُبطنُ فَيْدَارُ الحُكم علَى دليلهاء وَهُوَ التّمَكُنُ من الوطء وَالتَّمَكُنْ إِنَمَا 
يثبت بالملك واليد فَانتصب سببًا وأديرٌ الحكم عليه تّيسِيرا. فكان السبب استحداث ملك 
الرقبي المؤكد باليد وتعدي الحكم إلى سائر ساب الملك كالشراء والهبة والوصيت 
والميراث وا لخلع والكتابج وغير ذلك. 
0 
(فصل في الاستبراء وَغيرهم: عر لاسرا : لأنهُ احترارٌ عَنْ وطء مقيّد مُقيّد اليه 
بَعدَ المطلق قال استجرّاء المدارنة أي 'طَلن يَرَاءة زَحمهًا من ل رطام ” مُوْضِعْ 
عَلَى ثلاث مَرَاحلٌ من مَك كَانَت به وَقْعةَ للنبِي يل الاستبراء وَاجبٌ 0 5 
وعلة وَحَكْمّة. ما 0 فبحَديث سباي أؤطاسٍ «ألا لا ثوطأ الخَبَالَى حَتَّى يَضِعْنَ 
حَمْلَهُن ولا الى حَّى يستزرآن بحيطة». - 
وَوَجْهُ الامنتذلال به أله ل نه 00 الامتدمنا ع أبلغ تي 3 وُحُود املك المطلّق 
0 الممكنة م 7 ا لا 6 إلا ١‏ للؤشويا. 32 سيب فهو اسْتَحْدَاث الملك 











ا نحطلا فَهُوَ التَعَرُفْ 
عَنْ يرَاءةَ الرّحم صيَّانَة للميّاه المحْترَمَة مَة عَنْ الاعختللاط لقي قن الالقادة وَذْلكَ 
اكيب شال ارا لوقي طاو قد ويا لادارد بال وَإْنّمَا قيّدَ بذلك وإن 
كَانَ الحكم في غَيْرٍ ارم كَدَلكَ فَِنَّالخَارِيّة الحَامل من الرّنا لا يحل وَطْوُهًا حَمْلا 
للحّال عَلَى الصّلاحء أمّا الحَكْمَة قلا تَصْلّحُ لإضّافة الحكم ليه لتََخْرِهَا عَنْهُ وَأُمّا العلة 
هَاهُنًا فكذلك. ظ 

لأن الإرادة أمْرٌ مُبْطَنْ الا عله لذن من تشخة للك عي 
ذلك 3 كم عَلَى ذليل لإرَادَةَ وَهُوَ التّمَكنُْ من الوطءء فإن , و اك إذا 
تَمَكُنَ منة ا نما يبت بالملك ويد 0 ا الحكم عَلَيه 


00 الا 
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هَذَا في الا اك ِلَى سّائر أسنبَاب الملك كَالِشرَاء وَاهيّة والوصيّة 
وَالميرّاث والخلع بأن جَعَلَتَ الأمَة بَدَلَ الخلع َالكتّاّة بأن جَعَلَتْ الأَمّة بدلا فيهًا. 

كذ يحبا على المشتري من مال الصبي ومن ار ولمُوٍوَِسْن لا يحل له 
وَطؤُهاء وَكَذَا إِذَا كانت المُشتَرَاةٌ بكرا لم تُوطا لتَحَقّق السبّب وإدارَّة الأحكام على 
الأسباب دُونَ الحكم لبوا فيُعتَيرُتَحَفقَ السب عند تَوَهُم الشثفل. 

وكذا لا يُجِثَرَأْ بالحيضت الّتى اشتراها في أثنائها ولا بالحيضتة التي حاضتها 
بعد الشراء أو غير ه من أسباب الملك قبل القبضء؛ ولا بالولادة الحاصلتٍ بعدها قبل 
القبض خلاقا لأبي يُوسف رحمه اللّه؛ لأن السبب استحداث الملك واليد: والحكم لا 
يُسبق السب وكدًا لا يُجِدَرَأُ بالحاصل قبل الإجازة فِي بيع الُضولي وإن كانت فِي يد 
امش ركيا» ولا بالحاصل بعد الآبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها شراء صحيحا 1 

الشرح: 


م ه ابر 50 شر 7 2 ل وس م م 
فإن قيل: الموجب وَرَدَ في المسبية على خحلاف القيّاس لتَحَقق المطلق كما ذكرئم 
هلا يَعَْصرُ عَلَيْهَاا فَالحَوَابْ أن غَيْرَهَا في مَعْنَاهَا حَكْمَة وَعلَةَ وَسَيْبَا فألحق بها دَلالّة. 


دا طهر هذا قلتاك# وحن عَلَى المشتري من مال الب . 

أن بَاعَ أبُوهُ أو وَصيّه وَإِنْ كَانَ لا يَتَحَقَقُّ الشّغل شَرْعًا فَبَحْتَاج إلى اعرف 
عَنْ البرَاءَة ومن اللْرأة وَالَمْلُوكَ الكأذون لَهُ في التّجَارَة. 

وَممّنْ لا يحل لَهُ وَطُوُهَا لكَوْنًا أَحتَُ رضاعًا أ ورِنّهَا وهي مَوْطوءةٌ أبيه» وَكَذَا 
“كاقرف 1 اتسدق نقتي قر اكد ةوف الللق. والتدى رك يكرا بابخاضة التي 
اشيَرَاهَا في أننائهًا. 

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحمَهُ اللّهُ: يُجتََاً بها الحصول الْقصٌود وَهُوَ تَعَرُفُ البرَاءة. ولا 
بألتى حَصَلَت بَعْدَ الاْتحداث بسَبّب من الأسْبّاب قَبْل القَبْضء وَلا بالولادّة الخاصلة 
كدف أ بنذ اشاب الل دار القَنْضِ فى :دلق قن تتام التي الأن المت 
اسْتَحْدَت الملك وَالِيَدَ هي إِنّمَا تَكُونْ بالقئْض» ولا مُعْتيْرَ بالحكم قَبْلَ السب وَمَا بَعْده 


ل ابر 
له امن هم 


5 ر ابي فم سر م 2 00 كر نس 
وَاضحٌ وَقلهُ (لَا قلا/ إِشَارَة إِلى قله لأن السبَب اسسْتخداث الملك وَاليَد وَالحكم لا 


8 
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يما 





(ويجِب في جاريةٍ للمشتّري فيها شقص فا َاشْترَى الباقي)؛ أن السبب قد تم الآن؛ 
وَالحُكم يضاف إِنَى تَمَام العلّتِ وَيُجِتَرَاْ بِالحَيضّيّ التي حَاضتهًا بَعدَ القبض وَهِي 
عوسي أو كات بأو كانه هذ الترلوكة تمك الدوبيةة أوعدرة الكافه 
لوجودها بعد السبب وهو استحداث الملك واليد إذ هو مُقتضٍ للحل والحرمةٍ لانع كما 
فِي حَانَتٍ الحيض 


(وك يجب الاستبراء إذا رجعت الآبقن أو ردت المغصودي أو المؤاجرة) أو فكت 





رب مس بم الم 


المرهوتي لاتعدام السبب وهو استحداث الملك واليد وهو سبب متعين ين فأدير الحكم عليه 
وجودًا وعدماء ولَهَا نَظائِرٌ كثيرة كَتَبِنَاهَا في اكفَايّحَ المنتهى. وإِذَا تَبَتَ وجوب 
الاستبراء وحرمةٌ الوّطء حرم الدواعي لإفضائها إليه. 

أو لاحتمال وقُوعها فِي غيرٍ الملك عَلَى اعتبَارٍ ظهُورٍ الحبل ودعوة البائع. بخلاف 
الحائض حَيتْ لا تَحَرّمُ الدوَاعي فيه لأنهُ لا يُحتَمَلُ الوقُومٌ في غَيرٍ الملك وَلأنهُ زَمَانْ 
تَمْرَة فالإطلاقٌ في الدّواعي لا يُفضي إِلَى الوّطء وَالرّعبَمٌ فِي المشتّرَاة قبل الدخول 


أصدّق الرّعَبّاتَ هَتْضِي إِنّيه وَلّم كر الدواعي في اُسبيتٍ. 
وَعَن مُحَمَدٍ آنا لا تَحرُم لأنّهَا ا يُحتَمَلُ وَقُوا ضِي غير املك لأنَهُ لو ظَهرَ بها 


ان 


حَبّلٌ لا نَصمٌ دَعَوَةٌ الحربى) يخلاف المشتّراة عَلَى ما بين 
الشرح: [ 
(وَلا يجب الاسْتبرَاء عَلَى الآبة يني اي أب َس في دار الإسلام ثم رَجَعَتْ 
إلى مَوْلاهَاء فَإنْ أَبَقَتْ إِلَى دار الحرب ثم عَادَتْ ١‏ بوَجْه من الؤجُوه فَكَذَلِكَ عند 
0 ال لم يلوه كلم تش اللشه نقتا يجبا ع 
لامتتئراء لأنَهُمْ مَلَكُوهًا. [ 


رلك ولاك اتيس رتفد رانم يك ارلا قالط دن ارال 1 


حرم وَطأهًَا وَحَرمَ دَوَاعِيَه لإفضَائها إليّه. وقوله (ولم 1-0 الذواعي في أ لسَببّة) يعني يَع: 
في ظاهر الروَاية. َعَنْ محمد رَحمَه لل ها لا تحرم. وامششكل ذلك حَيْت تعدى 


ار 





ره ا 
7ن 


الحكُم من الأضل وَهي | 0 ل ور جيك حر ميك ؛ الدواعي في غَيْر 





ص( لعدسسسس م سس ب العنتاييّ شرح الهدايجّ 
المسبيّة ويا وَأَحِيب بأن ذلك باغتبار اقتضّاء الدّليل الْذكور في الكتّاب. 

وفيه نَظًُ من 0 أَحَدُهُمَا أ التَّعَدّيّ إن كان بالقيّاس 2 المذكور غَيْرُ 
دافع أن عدم لَغْيير شط لقيّاس كما عْرِف في مَوْضعه وَانتقَاء الشرط يتلم التنفاء 
الَشْرُوط. والثاني أن ما دَل عَلَى خُرْمّة الدّوَاعي في غير المسبية امراف الانضاء 
وَالوْقُوعٌ في غَيْر الَالك, فَإِنْ لَمْ تَحْرُمْ بالثاني فَلتَحْرُمْ بالأوّل إِذْ الحرمّة تُوْحَدَ 
بالاحتياط. 

ويمك: ان عاب بأن التَعديَة هنا هُنا بطريق الامااة له أن 
يَكونَ لحو دَلالّة كم الدّليل لم 4 للمُلحّق به لَعَدَمه وَالدّليل هَاهْنَا أن حُرمَة 
الدوَاعي في هَذا لباب 5 فيه وَلَمْ يقل بها التّافي/ وأكد الفمهاء رَحمَهُم الله 
لما كَانَ علنهًا في اليه ا واحدا لَمْ تعب وما كا في غير أمْرَان تَعَاضَّدَا 
ع وله ارقن 00 إِلَى قَؤله وَالرَعْبَة في اشر ة أُصّدَق الرّغبّات . 

(والاستبراء في الحامل يوضع الحمل) ا روينًا (وفي ذوات الأشهر بالشهر)؛ لأنّه 
أقيم في حَقَْهِنَّ مَقَامُ الحيض كما في الْعتَدَةِ» وَإِذَا حاضت فِي آثتّائه بَطلَ الاستبراء 
بالأيّام للمّدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل كما في المعتدة. 

فَإن ارتفع حيضها تَرَكَهَا حنّى إذَا تَبِيّنَ أن ليست بحامل وقع عليها وليس فيه 
تقدِيرٌ ِي ظَاهِر الروايَتٍ وقيل يَتَبَيّمُْ بشَهرّينٍ أو فَلاكَتٍ وَمَن مُحَمَدٍ أَربَمَهْ أشهر 
عشرَةٌ آيّامِ وَعَنهُ شّهرَان وَحَمسّة أَيّامِ اعتبارا بعدّة الحُرّة وَالأمتَ فِي الوفاة. وَعَن زُهَرَ 
سن وهو روايضٌ عن أبي حنيفة رحمه الله. 

الشرح: 

37 ردول لا رو ينا إِشَارَة إلى قؤله عليه الصّلامٌ وَالسّلام «ولا الحبالى حَتَى يَضْعِنَ تضع٠‏ 
57 را (وَإن ارئفعَ حَيْضُهَا) أئ بق في أوَان الحيْضٍ لا يَطُؤُهَا حَنَّى 
إذا تين نا ليست يحَامل نا سر كف برَاءة الرّحم وَقَدْ حَصَل بمُضي 
ا ا ل ا 
أي يوسف رَحَمَهمًا اللهُ إلا أن مَشَايِحََا حمهم اللهُ قالوا ينبن ذلك بشهرين 5 


0 


لان عَلَى ما ذكرٌ في الكتّاب إلَخ. را 20 منت وَهْوَ أذ كه رين أ ادكه 


فرلا 
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ظَهُورٍ الب في ذَلكَ غَالبًا. [ 

قَالَ (ولا باس بالاحتيّال لإسقاط الاستبراء عند أَبي يُوسُّفَ خلافا كُحَمّد) وقد 
ذَكرنًا الوجهين في الشفعت. وَالمأحُودُ قول أبي يُوسنْف فِيما إذَا علم أن البائع لم يقربها 
في طهرهًا ذلك وقول محمد يما إذا قريها. والحيل" إذَا لم يكن تحت المشتري حرةً أن 
ل 

ولو كانت فالحيلم أن 55 البائع قبل الشراء أو المشتّري قبل القبض ممن 
يُوحَقَ به كُمْ يَشْمَرِيهًا وَيُقبضها كُمّ يُطَلقَ الرُوجٌ؛ لأنّ عند وجود السب وَهُوٌ استحداث 
الملك الْوّكد بالقبض إذَا لم يَكُن فَرجهًا حلالا لَهُ لا يحب الاستبراء. وإنْ حل بعد ذلك؛ 
لأنَ ا معتبر أوان وجود السبب كما إذا كانت معتدة الغير. 

الشرح: ظ 

وَقوله نم يها ويَِضَهَا أذ يَعِضَهَا) لد ولش”: يعني يَسْتَرِيهًا وَيَقَِضُهًا إذا 
َوَجَهَا البَائع أو يَقبِضُهَا إذَا رَوَحَهَا الْشتري قَبْلَ القيْض. وَقَيّدَ بقؤله ممّنْ يُونَقْ به لأله 
ذالم يُوَْ به رمَا لا يلها فَكَانَ احيالا لَه لا لَه 

وَالحِلَة في تَمْشية هذه الجيلة أن يرَوّجَهَا عَلَى أن يكرد انها يت بطلنها فك 
ا ويد بقوله كم يطل الّؤج: يني بَمْد القْضٍ» لآلة إن طلْمََا به كَانَ على 
ميري الاستئراء ذا قبضَها في أصحّ الاين عَنْ مُحَمَّد رَحمَهُ اللّهُ. 

ده إذا:طلقهًا قبْلَ القيْض فَإِذا نضَهَا وَالقَنْضْ بِحُكْم العقد بِمَيْرَِة العقد صارَ 
كاله لهُ شْتَرَاهًا في هَذْهِ الحالة الي 0 عدَة عدّة فَارَمُهُ الاستبراء. را رداك 
6 ل َلالا ل لا يحب الاسرام) أن لض 7 ذلك لَيْسَ بِمُمَكْن من الوطء 
0 ع العلة الأترف أن ترْويجَ التي وَإن كان فقا كد م 
لكنه مُزيلا للتمَكُن. ظ 

قله (كمًا إذا كانت مُعْتَدَةَ الغَيْرِ) يني إِذَا اسْترى أُمَةَ مُعْتَدَّةَ وَقَبَضَهًا 
وَالقضّت لقضّت عدنهًا بق القنض ل بيغي الاستبراء! أن عنْدَ اسْتخداث الملك الوك 
لض لم يكن ه انها ماو الندرى. ايج يسبب 
بَعَذَه ل “م تجَدّد السبّب. 








هن العناييى شرح الهداييم 


قال (ولا يقرب المظاهر ولا يلمس ولا يُعَبْلُ ولا يَنظرٌ إلى فَرجها بشهوة حَنّى 
يكفر)؛ لأنّه لما حرم الوطء إلى أن مُكمَّرَ حرم الدواعي للإفضاء إليه. لأنَ الأصل أن 
سبب الحرام حرام كما فِي الاعتكاف والإحرام وفي المنكوحة إِذَا وْطِنّت بشبِهّتٍ بخخلاف 
حال الحيض والصوم؛ لأنْ الحيض يمتَدُ شَطرَ عمرها والصوم يَمسَّدُ شهرًا فَرضا 


صمي ص#يي “يرل 


وأكثرٌ العمر تفلا؛ ففي ففي المنع عنها بعض الحرج: ولا كذلك ما عددنئاها لقصور مددها. 





وقد صح دن التّبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم ويضاجع , نساءه وهن 
وى > ١(‏ 
حيّض” ". 
الشرح: 


قال (وَلا يَقرَبُْ المظاهرٌ ولا يلم إِلْح) هذه المثألة لَيْسَنْ من مُسَائل 
الاستبراءء د ور في الجامع الصّغير امتطراقاء فإن الكلام ًا انْسسَاقَ فى 
الاسْتبرَاء إلى حُرْمَة الدّواعي وفي هذه السثألة 0 الدّواعي ذَكَرَهَاء وَيَجُورُ أن يُقال: 
ل ته عل 


سي الاسراء وش ذه من عر 
2١‏ 2 يد 5 ل لذ ”7 يي 


جر مير د 
ب عن م 


ا علخ تكد رن با حل حدق وي مد 
هر وفيه تظرٌ لألَهُ يشير إلى أن الشّطرَ هُوَ النَصْفْ. وَيَتَقَرَى بذلك استذلال 
تقاف ي؟ حنة الله عله بندديق. على أن 21 لني حذقة عفر ينا: ْ 
قَالَ (وَمَن لَهُ آَمَتَان أختّان هَمَبلَهُمَا بشهوة فَإِنّهُ لا يُجَامِعٌ واحدةٌ منهُما ولا يُعَبنْه 
ولا يَمَسُهًا بشهوة ولا يَنظرٌ إلى فَرجهًا بشهوة حَنّى يَملكَ فَرجّ الأخرى غَيرهُ بملك أو 
نكاح أو يُعتِضّهَا)» وآصل هَدَا أن الجمع بِينَ الأختين الَمنُوكَتّين لا يَجُورُ وَطنًا لإطلاق 
وله قعالم ف وان وا 2 آلّحْتَينَ 4 [النساء:ط؟ ولا يُعَارَضُ بقوله تَعَانَى « أَوَ 
ات د يَمَسْهِنْ » [النور: ١0]؛‏ لأنْ التّرجِيح للمُحرٌم؛ وَكَذَا لا يَجُورُ الجمع بَينَهُما في 
الدواعي لإطلاق النّصء ولأن الدواعي إلى الوطء بِمنزْنَجٍ الوّطء فِي التُّحريم على ما 
000 ها حديثان أخرج الأول: البخاري في الصوم باب *5») ومسلم ف الصيام (254 55)., 


وأحرج الثاني: البخاري في الحيض باب 0., ومسلم في الحيض 2»)١(‏ وانظر نصب الراية 
50/59 ه). 


يفيل 





الجرء السادس 
مهدتاه من قبل؛ فإذا قبلهما فكأنّهُ وَطِنَّهُمَاء ولو وَطِنَّهُمَا فليس له أن يُجامع إحداهما 
ولا أن يأتي بالدواعي فيهما: فكذا إذا قبلهما وكذا إذا مسهما بشهوة أو نظر إلى 
فَرجِهِمًا بشهوة نَا بَينَا إلا أن يَملكَ فَرجَ الأخرى غيرّهُ بملك أو نِكاح أو يُعتِقََا؛ لأنّهُ َم 

وقونه بملك أراد به ملك يمين فينتظم التّمليك بسائر أسبابه بيعا أو غيره؛ 
وتمليك الشقص فيه كتمليك الكل؛ لأن الوطءَ يحرم به؛ وكذا إعتاق البعض من 
إحداهما كإعتاق كلها وكذا الكِتَابيٌ كالإعتاق في هذا لتُبُوت حرمت الوّطء بذلك 
كله ورهن إحداهُما وَإِجَارَتِهًا وَتَدبيرهَا لا تَحِلٌ الأخرى؛ ألا يرَى أَنمَا لا تخرُجٌ بهًا عن 
ملكه؛ وَقَونُهُ أو تِكاح أَرَادَ به التّكَاحَ الصّحِيح. آم ذا روح إحداهُمًا تِكَاحًا فَاسِدا لا يُبَاح لَه 
وَطمٌ الأخرّى إلا أن يَدخْلَ الرُوجٌ بها فيه؛ لأنّهُ يَحِبْ العدّةٌ عَلَيهاه وَالعدّةُ كالتما 
الصحيح في التّحرِيم. 

وَلَووَطِنَ إحداهُما حَلّ لَهُ وَطءٌ الموطوءة دُونَ الأخرّى؛ لأنّهُ يَصِيرٌ جامِعًا بطم 
الأخرى لا بوطء الموطوءة. وَكُلْ امرآتين لا يَجُورُ الجمعٌ بَينّهُمَا نِكَاحًا فِيما ذَكَرنَاه 

اشر 

ولول (وَمَنْ لَهُ أمَعَان َخْتَان قبلَهُمَ) هذه عَلَى ثَلانّة أُوْحه: أمّا إن قيَلَهُمَا أو لم 
يتلهمًا أو قبل إِحْدَاهُمَا فإن 220 صملا كان لها الال وين انيه شاء 007 
كَانَ اشْتَرَاهُمَا مَعَا أو عَلَى التّعَاقب» وَإِنْ كَانَ قبل إِحْدَاهُمَا كَانَ لَهُ أن يَطَأ المميلَةَ دُونَ 
الأخرّى. 

وم إذا قِليبًا بشهوة) وف بذلك مه إذا 0 يكن بشهو شهوة لا 0 معيَبرأ 
لد ما 28 الكتاب: وَهُوَّ مَذَهَبُْ عَلي 45 ذي عملا بإطلاق وله تعَالَى «١‏ وَأن 
تجَمعوا بيرت نت الأختي > وَكَاَ عفاد درل اخانين به يعني قَوْله تعالَى « أو 
م 550 مهن 4 متهم آية يَعْنِي قله ُعَالَى «( وأن تَجْمَعُوا يت الْأخْتين 4 
وَالأصّل في م الحل بَعْدَ وُجُود سَبّب الحل وَقَدْ جد َه ملك لمن 

َال المصَنْفُ رَحمَةُ م ” بقوله تَعَالَى « أُوَما مَلَكتَ أَيَمَسْهُنَ 4 لأن 


ماده سح العنايقّ شرح الهدايت 
التَرْحِيحَ للمُحَرّم) كنال جور أن يَكُونَ الرَادُ بالجمُع 2 نكاحًا قلا يَتَنَاوَل مَحَلُ 
راع أن الكَاح سبَبْ مَمرُوعٌ للوطء. 0 

ري فَحُرْمّة الجَمْع يْنَهُمَا : ذكاحا وليل على ره د وَطنا وريج 
8 وَالبَاقي وَاضحٌ. ولهُ (وَكَذَا الكتابة كَالإِعتَاق) كَلمّة كَذَا رَائدة وقول (في 
هَذا) أي في لذ يحل وطء الأعري: 

وَاستُشكل ذلك لأنهًا بالكتَابة 4 تَخْرجَ عَنْ ملك المؤلى حَتّى يَلرَمَهُ امستبرّاء 
حَديد بغ العخر وَلمْ بحل مها لقثره ماد يتخي أنا يحل لَه وَطءُ الأطرى. 
وجيب بن الحل يَرُولَ بالكتابة وَغَذَا يلرمَُ العَقَدُ يوَطْتهاء فَجُعل رَوَالَ الل عَنْهَا 
بالكتاة كَرَوَاله بالتَرُويج مَيْحل لَهُ أنْ يَطَأ الأخرى. 

قَالَ (وَيُكرَهُ آن يُعَبّلَ الرّجُلُ هَمْ الرّجل أو يدَهُ أو شين منه أو يُعَانِمَهُ) وَدَكَرَ 
الطحاوي أن هذا ول بي حَنِيمْتَ وَمُحَمَدِ وَقَالَ أَبُو عا بالتّقبيل والمُعَانَقَجَ بلا 


ال 


روي «أن النّبي عليه الصلاة والسلام عائق جعفرا د حين قدم من الحبشة وقبل بين 
00 ولهما ما روي «أن 5-0 والسلام تهى عن المكامعت وهي ) المعائقي 
وعن ا وضي التّقبيل!' وما نا رواه محمول على ما قبل التّحرِيم. قَانُوا: الخلاف 
ِي ااتَفمٍ فِي إزَارِ واد أَما ذا كان عليه فَمِيصٌ أو جب هلا ياس يها بالإجماء وَهوَ 
الصّحيحٌ. قَالَ (وَلا باس بامُصَافَحَتٍ) لأنهُ هُوَ انارت 
وَقَالَ عَلَيه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ «من صَافَمَ أَحَاهُ المسلم وَحَرّك يَدَهُ تَتَاكَرت دُُوبُهُ 7 

ولهُ (ويكرهُ أن يُقَبّلَ الرّجُل قم لجل إِلَحْ) وَاضح. وَعَنْ عَطَاء أن ابنَ عباس 
58 الله عَنْهُمَا سثل عَنْ الْعَائقَة الك ا 20 إبرَاهِيم ل صَلَْوَات الله 
عََيْه كَانَ بمكة تافل ليها دق ا لما كَانَ بالأبطّح قيل لَهُ في هذه البَلدَة 


.)55٠0/8( وانظر نصب الراية‎ ))919/١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود (4045)» والنسائي (05:0941)» وأحمد »)١١4/4(‏ وانظر نصب الراية 
57/5١‏ ه). 

(؟) أخخرجه الطبرن في الأوسط كما ف بجمع الزوائد (//”؟), وانظر نصب الراية (5"55/5). 
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الجرّء السادس 
م قو 7 سَ وس 1 0 مره نض سوس ات 2 | صمي الى مل ا سس 0 
إبراهيم خليل الرحمن» فقال ذو القرئين: ما ينبغي لي أن اركب في بلدة فيها إبراهيم 


ا ابن م 


حَليل الرّحْمَنِء فَتَرَل وَمَشَى إلى إبرَاهِيمَ فَسَلّمَ عَلَيْهِ إزرَاهِيمْ عَلَيْه السّلامُ وَاغتَئَقَهُ فَكَان 
وال مس : 
هُوَ أُوّل مَنْ عَائقَ. 

وَالسَيحْ أبو مَنْصُورٍ رَحَمَهُ الله وَفْقَ ْْنَ هذه الأحَادِيث فقال: المكروةٌ من 
لمحائقة مَا كان عَلَى وَجْه الشّهوة» وَعَبَّرَ عَنْهُ الا رَحمّه 1 بقؤله في إِزَار وَاحد 


فى كم ى 


00 تف انمد نعلي لظم الث ولكراه ١‏ كاد علد نيص از جا زج 
وَعَنْ سفْيَانَ رَحمهُ اللُّ: تقبيل يد العام سنّة» وتقبيل يد غَيْرِهِ لا يُرَعخّصّ فيه 
ميك لقم تغطيًا للقي 
وروي عن نس 000 «أن النبي 2 كان 0 القِيَامَ» َع ل الحكيم أبي 
القاسم رَحمَّهُ اللَّهُ أنَهُ كَانَ إِذَا دَحَلَ عَلَيْهِ أَحَدّ من الأغنيّاء رم 
للفقراء طَلية العلم. 
فقيل | هُ في ذلك فقال: ااا وريه ل اقيم فلَوْ ترركت تَعْظِيمَهُم 
نُضَر روا والغقراء و العلم لا عدون 3 ذلك وَإنْمَا يفون جَواب السّلام 
والكلام مَعَهُمْ في العلم وَنَحوه فلا يَعَصَرَرُون بتَرك القيام. 
فصل لي البيع 
قال (ولا بأس ببيع السرقين؛ ويكره بيع الععذرة) وقال الشافعي: : لا يجوز بيع 
السرقين أيضا؛ لأنّهُ تجس العين فشابه العذرة وجلد الميتَمَ قبل الدباغ. ولنا أَنّهُ منتفع به؛ 
نهُ يُلقَى في الأراضي لاستكتار الريع فَكَانَ مالاء وَامَال محل للبيع. يخيلافي العذرة؛ 
يُنتَمَعْ يها إلا مَخلوطا. 
000 المخلوط هُوَ المروي عن محمد وهو الصحيح. وكذا يُجَوزُ الانتفاع 
بالمخلوط لا بِغَيرِ المخلوط في الصّحيح. والمخلوط بِمَنْزْدَجَ زَد يت خالطتةُ النَّجَاسَم. 
الشرح: 
(فضل في البَيْع) سر مَصْلَ البَيْع عَنْ فَصْل الأكل وَالشُرب وَاللّمْسٍ وَالوَطءِ لأن 
ثْرَ تلك الأفعَال مُتُصل بِبّدَنَ الإنْسّان وَهَذَا لاء وَمَا كَانَ أكثرَ انالا كَانَ أحَق 


اضن 





العنايين شرح الهدايي 
بالتّقدم. قال (وَلا بس ببَيْع السّرقين) كَلامُهُ وَاضح. 

َكَوْلَهُ (في الصّحيح) احْترَارٌ عَنْ الروَايَّة الأخْرى وه أن الالتفاعَ بالعذرَة 
الخالضة يَجُورٌ: 

قَالَ (ومّن علم بِجَارِيَةٍ آنا رَجُل فَرَآَى آخَرَ يَبِيعُهَا وَقَالَ وَكُلَنِي صاحبهَا ببَيعها 
َِنهُ يسعَه أَنهُ يَبتَامُهَا وَيَطؤُهَا)! لأنْهُ أخيرٌ يِحَبَّرٍ صحيح لا مُتَازِعَ لَه وقول الواحد فِي 
المعَاملات مَعَبُولٌ عَلَى أي وَصفْ كَانَ نا مر من قبل 

وكذا إذا قال اشتريتها منه أو وهبها لي أو تصدق بها علي ا قُلنًا. وهذا إذا كان 
تقَدّ. وكذا إذا كان غير ثقتٍ؛ وأكبر رأيه أنه صادق؛ لأن عدالد المخير في المُعاملات 
غَيرُ لازمَةٍ للحَاجمٍ عَلَى ما مر وَإن كَانَ أَكَبَّرُ رأيه أَنْهُ كَاذِبٌ نّم يسع لَهُ أن يتَعَرْضَ 
لشَّيءٍ من ذَلكَ؛ أن أَكبَّرَ الرآي يُقَام مام اليّقِينء وَكََا ذا َم يَعلّم نما للانء وَلَكِن 
أخبَرَهُ صاحب اليد أَنهَا لفلان. وآَنْهُ وَكُلَهُ ببَيعِهًا أو اشتَراهًا منه؛ والمخيرٌ تمَمّ قبل قَونُه 
وإن لم يكن ثقَمّ يُعتَبَرُ أَكبّرٌ رَآيه؛ لأنّ إخبَارَهُ حُجَنّ في حَمَّه وَإن لم يُخبرهُ صاحِب 
اليد بشيع. ظ 

فإن كان عرفها للأول لم يشترها حتَّى يعلم انتقالها إلى ملك الثاني؛ لأن يد 
الأوّل دَليلٌ ملكه؛ وَإن كَانَ لا يعرف ذلك لَهُ آن يَشتَرِيَهًا وَإن كَانَ ذُو اليّد فَاسِقَا؛ أن 
يد الفاسق دَليلٌ الملك فِي حَقّ الفاسق والعٌدل وَلّم يُمَارِضْهُ مُعَارِض) ولا مُعتَبْرَ بأكبّرٍ 
الرّاي عند وجود الدّليل الظاهر إلا أن يَكُونَ مثلّهُ لا يُملكُ مثل ذَلك؛ فَحِينَئِنِ يُستَحَب لَه 
أن يَتَتَرْه وَمّعْ ذلك نو اشتّراها يُرجَى أن يَكُونَ في سَعَتٍ من ذلك لاعتمّاده الدليل 

وإن كان الذي أتاه بها عبدا أو أمنّ لم يقبلها ولم يشترها حنّى يسأل؛ أن 
الَموكَ لا ملك لَهُ فَيَعلَمُ أن لمك فيه لقيره؛ فَإن أَحبَرَهُ آَنْ مولا أذن لَهُ وهو حمَمٌ شيل 


وإن لم يكن تَقَمّ يُعتَبَرٌ أكبرٌ الرأي» وإن لم يكن له رأي لم يشترها لقيام الحاجر قلا بد 


00 لي #0 ني اع اهل اك لف ست ته علوم ار هرس عه سااا م عار ه 
وقوله (على أي وَصف كان) يعني حْرًا كان أؤ عَبْدَا مُسْلمًا أو كافرًا رجلا او 


الجزء السادس يفيل 


امرأة. وقول (نَا مَرّ من قبْل) يعني في فصل الأكل وَالشرْبِ في قو وَمَنْ أَرْسّل أجيرًا 
َهُ مَجُوسيّاء وعدا ان حبر الواحد في المكاملققت: مول مر .غير تراك العذالة. ذفعًا 
للحَرّج. وَقَوْلَهُ وكا قلنا ارةٌ إلى فول له أعتر تر متحيح لا متا 

فإن قيل: 0 وَهَذا إذا كان ثقة نقة يناقض قله عَلَى أي وصف كان. أجيب بأن 
نكل لاط 1 كن 1 لق حا طلهدسر ا كاد تابنا بدزار أذ لايكذية: 
الفاسق روه أو لوجاهته. 

وَقولهُ (لأن أَكْبرَ الرّأي يَقومُ مَعَام البين) يَْني فيمًا هُوَ أعْظَمْ مِنْ هَذَا كالفرُوج 
وَالدَمَاء ألا ترَى أن مَن ترَوَجَ امرأة فَأََْلهَا عليه إلسان فأخبرة أله مُرَأَنَُ وَسعَهُ أن 
يَطَأُهَا إذا كَانَ ثقة عنْدَة أو كان أكبرُ رأيه أَنّهُ صّادق» وَكَذَا ذا ذا دحل رَجُلُ عَلَى غَيْره 
يلا شاهرًا سَيْقَهُ لَصّاحب ابل أن َيل ذا كَان 0 
مَالهء وإِذا كان أكبَرٌ رأيه أَنّهُ هَارِبُ من لص لَمْ يُعَجّل بذَلك. وكَوْلَهُ (إلا أن يكون مثله 
ا ل ا 0 أَوْ كتتاب في يد جاهل لم يكن 
في آبائه من هو أفل لذلك فحيكذ يه سحت له أن كر ة: ْ ْ 

5 (وإن كان لذي كا بهَا) أي الحارية به أن هَذَا كله مَبْنِي عَلَى 0 وَمَر 
عَلِمَ بجا يّة أنه لقلان فرَأَى آخرَ يَبِيعُها: ع الاي بالحارية إذا كان عَبّدَا 35 
ون لاع مقتها ملك اذ بقؤاسف متي رك أذ ااانا نارون آلا بت روا 
حّى يَسَْلَ عَنْ ذلك لأنّْ اناف للملك وَهُرَ اق معلُومٌ فيه كَمَا لم يَظَيَ: م 
مُطْلَقٌّ للنُصرّف في حَقّ مَنْ رَآهُ في يده لا يحل لَهُ الشراء. 

وَكَولَهُ (وإن لَمْ يَكَنْ لَهُ رأي لَمْ يَشثَرِهَا لقيّام الاج ر) بالراء المْمَلَة: أ 
50 

قَالَ (وَنَو أن امرأة أخبَرَها تقّمّ أن رَوجَهَا الغَائب مَاتَ عنهاء أو طلقنهًا مَلاكًا آو 
كان غير ثقَةٍ وَأَنَاهًا بكتّاب من رَّوجِهَا بالطلاقء ولا تَدرِي أَنَّهُ كتَابُهُ آم لا. إلا أن أكبر 
ريا آنه حَنَ) يَعنِي بعد التحَري (هَلا باس بآن تعمد شم روج أن الفَاطِع طَارِمئٌ ول 
مَُازِ وَكَدَا نَوقَانَت لرَجُل طَلقَنِي زوجي وَانقّضت عدتي فَلا ياس أن يُتَرَوّجهَا. وَكَدَا 


2 


إذَا قالت المطلقة الثّلاث انقضت عدتي وَتَرْوّجت بزوج آخَنَ وَدَخَلَ بي كم طلقنِي 





يأ المانع فلا 


#0 


8 





العنايي شرح الهدايي 
0-6 عدتي فلا بأس بأن يتزوجها الرّوجٌ الأول» وكذا لو قالت جارِييٌ كنت أمد 
فلان فأعتقنِي يي؛ لأن القاطِع طارئ. 

000 مخير أن أصل التكاح كان فاسدا أو كان الزُوج حين تزوجها مرتدا 
آوآخَاهًا من الرّضاعَحٍ لم يُقبل قَونُهُ حَتّى يشهد بِدّلكَ رَجلان أو رَجِلْ وامرآتان. وَكَذَا 
6 اخطزة اتنغياة اكنها ترلاجاتها واقين طرقةة ]واكك من الاانشاطه لم تزع ياحتها و 
أن بع سواها حنّى يشهد بِدّلك عدلان؛ لأنّهُ أخبرٌ بِمْسادٍ مُقَارَن والإقدام على العقد يدل 
على صحته وإنكار فَساده فَتَبَت المْتَارَعْ بالظاهر, بخخلافي ما إِذَا كاتت المنكوحيٌ صغيرة 
فأخبَرَ الزوج أنّهَا ارتضعت من أمه أو أختِه حيث يقبل قول الواحد فيه؛ لأنّ القاطِع 
طارِىٌ والإقدام , الأول لا يدل على انعدامه فلم يثبت المتازع فافترقا. وعلى هذا الحرف 
يدور الفرق. 

ولو كاتت جاريت صغيرة لا تعبر عن نفسها فِي يد رجل يدّعِي أَنْهَا لَهُ هَنَمَا 
كبرت لقيها رجل في بِلَدِ آخَرَ فَقَانَت أَنَا حرَةٌ الأصل لم يسعه أن يُتَرُوَجِهَا لتحفّق 
المتازع وهو دُو اليد بخخلافي ما تقدم. 


0-4 


رع 2 


ن امرأة أَخْبَرَهَا ثقَة) بَاءَ عَلَى أَنْ القاطمَ إِذَا كَانَ طَارِئا وَلا 7 
للمخبر ه يُقبَل قَوْل الواحد. 0 
الضمّام أكبر أي لخر له ذا طهر ذلك سَهل تطيئ الفرُوع عله . 

وله زات القاطعّ طارىئٌ فيه) وَالإقَدَام الأول لا يدل عَلَى العدامه فلم ينبت 
لمتازعٌ اعتُرض عَلَيْه بأََهُ إن قبل حبَرٌ الواحد في إفْسّاد النَكَاح بَعْدَ ل من هَذَا 
الوَجْه فَوَجْة آخَرُ فيه يُوجبْ عَدَمَ القبُول, وَهُوَ أن الملل للرّوْجٍ فيهًا نَابتْ والملك 
ابت للعيْر فيهًا لا يَبِطْل بِخبّر الوّاحد. 

ينان ذَلكَ إِذَا كَانَ تَنًا بدليل مُوجب وَملكَهُ فيهًا لَيْسَ كَدَلكَ بل 
بِاسْتصْحَاب ال حال وَحَبْرُ الوواحد أقوَّى م منْهُ وَالبَاقي وَاضح. 

قال (وإذَا باع المسلم حَمرا وََخَهَ مستا وصله دين كاك يُكره لصاحب الدّين أن 


يَأخُدَ منه؛ وإن كان البائع تصرانيًا فلا بأس به) والفرق أن البيع في الوجه الأول قد 


الجرء السادس 4 


ا ا ا ا 
بَطل؛ لأنّ الخمرّ نيس بمال مَتََوُمِ في حق المسلم فَبقِي الثّمْنْ على ملك المشتري فلا 
يَحِلْ أخدهُ من البائع. وفي الوجه الثّاني صصح البَيعٌ؛ لأنَّهُ مال مُتَقَوْمَ في حق الدّمي 


فملكة البائع م فيحل الأخدٌ منه. 

الشرح: 

َال (وَإذًا بَاعَ الممثلم حَمْرًا إلَخ) كَلامه وَاضح. وَرُوِيّ عَنْ مُحَمَّد رَحَمَهُ الله 
أل تقال ؟ نهدا :11 كان التضناء الاقتضاء بالتَرَاضي) فإن كان بقضّاء لقاضي بأن قضَّى 
عليه بهذا لمن غَيْرَ عا + بكونه ( لمن لَمَنَ الخمر عات لراك بقضائه. 

قال (ويكره الاحتكارٌ في أقوات الآدميين والبهائم إِذَا كان ذلك في بلد يضر 


الاحتكارٌ بأهله وَكَدَّلكَ التَلَفّي. فَأَما إِذّا كان لا يْضر فلا بأس به) والأصل فيه وله 





يت ار س مص اس 


عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «الجالب مَرزُوقَ والمحتّكرٌ مَلعُون' ' وَلْأنّهُ تَعلّقَ به حق العَامّي 
وَفِي الامتتاع عن البّيع إبطال حَمّهم وَتَضيِيق الأمر عَلَيهِم فَيكرهُ إذّا كَانَ يضر بهم 
ذلك بأن كانت البلدةٌ صغيرة: بخلافي ما إذا ثم يْضْرّ بأن كان المصر كبيرا؛ لأنّه 
حايس ملكه من غير إضرار بغيره, وَكَدَّلك التَلَفّي على هذا التُفصيل لأن النَّبِي عليه 
الصّلاة والسلامٌ « ته من لني الجلّب وَعَن تَلَمِي الرُكبان». 

قَانُوا هذا إذَا لم ينبس الُتَلقَي على على التّجَارِ سعر . البلدة. فَإن لبس فَهو مكروه في 
الوجهين؛ لأنّهَ غادرٌ بهم. وتخصييص الاحتكار وت كاتستطة والشعير والتّبن 
القت قول أبي حَنيفَنَ رحمة الله وقال أَيُو يُوسُفْ رحمه اللّه كل ما أضر بالعامع 
حبسه فَهُو احتكار وإن كان ذهبا أو فضةّ أو ثويا. وعن محمد رحمه اللّه أَنّهُ قال: لا 
احتكارٌ في الثيّاب؛ فَأَبُو يُوسف اعتَبر حَقِيقَنَ الضرر إذ هو الْمْوثْرُ في الكراهت وأَبو حنيفة 
اعتبر الضرر المعهود المتعارف. 

كُمَ اده ذا صرت لا يَكُونُ احتكارًا لعدّم الضرر وإِذَا طالت يَكُونُ احتكارا مُكروها 
لتَحَقّق الضرر. كُمْ قيل: هي معَدَرَةٌ بأربعين يُوما لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «من احتكر 
طعَامًا أَربَعِينَ لَيدَمّ فَمَد بَرِىَّ من اللّه وبَرَئَ اللّهُ منه» ' وَقيل بالشّهر؛ لأنّ ما دُونَهُ قليل 
(1) رواه ابن ماجه 579 »)5١‏ والدارمي في البيوع باب .١7‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (١/980*)ءوالحاكم‏ في المستدرك(5/١١).‏ 


1 العنايّ شرح الهداية 


عَاجِل وَالشهرٌ وما فَوقهُ كَثيرٌ جل وَقَد مَرَفِي غَيرٍ مُوضم. وبع اتاو في اهام بن 
أن يَتَريْص العزة وبين أن يتَرِيْص القحط والعيَّادٌ بآللّه: وقيل اده للمُعَاقَيَجَ في الدنيًا 
إما يأثم وإن قَلّت المدةُ. والحاصل أَنْ التَّجَارَةَ في الطعام غير محمودة. 

الشرح: 

وكَولهُ (ويكْرَهُ الاحْتكَاز) الاحْتكَارٌ افْعَالَ من حَكْرَ: أي حَبْس وَالْرَادُ به حَبْسُ 
الأقوَات ربصا للعغلاء. ا (فإن يس فَهُوَ مَكْرُوةٌ في الوَجْهَيْنِ) يَعْني في الإضرَار 


وعلمه. 


قال (ومن احتكر عَلّمَ ضيعته أو ما جِلبَهُ من بِلَدٍ آخَرَ فيس بِمَحتَكَر) آما الأول 
فلأنّهِ خالص حقه لم يتَعلّق به حق العامت؛ آلا ترى أن لَهُ أن لا يَزْرع فَكدَّلك لَهُ آن لا 
يبيع. وأما الثاني فَالَذكورٌ قول أبِي حنيفَت؛ لأنّ حق العامة إِنّمَا يَتَعَلَّقَ بما جمع في 
المصر وجلب إلى فتائها. وقال أبو يوسف: يكره لإطلاق ما رويتًا. 

وقال محمد: كل ما يُجِلَبْ منه إلى المصر في الغالب فَهُوْ بِمِنزْنّمَ فتَاءِ المصر 


وى" ا ور مويل خا م 





يحرم الاحتكاز فيه لتَعلّق حق العامتٍ به بخلاف ما إذَا كان البلد بعيدًا لم جر العادة 
بالحمل منه إلى المصر؛ لأنّهُ لم يَتَعلّق به حق العامٌت. 

قال (ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الئّاأس) لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ 
تسعروا فَإن اللّه هو المسعرٌ القايض البَاسيط الرازق» ولأن الثّمْنَ حق العاقد فَإليه 


تقديره؛ فلا ينبغي للإمام أن يتَعرّض لحمه إلا إذا تَعلّقَ به دفع ضرر العامت عَلَى ما 


وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمرٌ يأمرٌ المحتكر ببيع ما فضل عن قُوته وَقُوت أهله 
عَلَى اعتبّارٍ السّعَتٍ فِي ذلك وَيَنهَاهُ عن الاحتكارء فَإِن رفع إلّيه مره أخرى حبّسه وَعَرْرَه 
على ما يَرَى رَجِرَا لَهُ وَدَفعًا للضْرر عن النّاسء فَإِن كَانَ أَربّابُ الطعام يَتَحَكَمُونَ 
ويتعدون عن القيمت تعديًا فاحشاء وَعَجِزَّ القاضي عن صيائَجَ حَمُوق المسلمين إلا 
بالتّسعير فحيتئن لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصيرة؛ فَإِذَا فعل ذلك وتَعَدى 
رجل عن ذلك وباع بأكثر منه أَجَازَه القاضي؛ وهدًا ظاهرٌ عند أبي حَنيفَتَ؛ لَأنّهُ لا يَرَى 
الجر علق لخر وذ سمه إلا أن يكو النشجة قل قوم باهنائهع: ولتق نام من 


الجحرء السادس 1:١‏ 


بما قدره الإمام صح؛ لأنّهُ غيرٌ مكره على على البيع؛ هل يَبِيعْ القاضي عَلَى المحتّكر طعَامَه 





من غير رضاه. 

قيل هو على الاختلاف انّذي عرف في بيع مال المديون؛ وقيل يبيع بالاثفاق؛ لأن 
أبا حنيفمّ يرى الحجر لدفع ضرر عام؛ وهذا كذلك. 

الشرح: 

درل (وَيْتَعَدُونَ عن ) القيمّة ا فاحشًا) بأن يعوا قَفيرًا بمائة وَهُو يشترَى 
بحَمْسين فِمَْعُونَ منْهُ دَفعًا 7 عن | الطليين: 7 (برى لسر دقُع ضَرَرٍ عَام) 
يَعْنِي كَالطييب اجاهل وَالْكَارِي المفلس. 

قال (ويكره بيع السلاح ف فِي يام الفتتّة) معناهُ ممن يعرف أنه من أهل الفتنة؛ 

نّهُ تسيب إلى المعصيت وقد بِيْنّاهُ في السير, وإن كان لا يُعرف أنه من أهل الفتنت لا 

يأس بذلك؛ لأنّهُ يُحتّمل أن لا يستعمله في الفتتت فلا يكره بالشك. 

قال (ولا بان بيع الي مسن يعم أله يكطة تمر "انا للممبية لا ثقام 
بعينه بل بعد تغييره؛ بخخلاف بيع السلاح في أَيّام الفتنتٍ لأن المحصية تَمُوم بعينه 

قال (وَمَن أَجَرَ بِينًا ليتّخَدَ فد بط كر اولي يدس 
والصرذ قات امن روا وقد عاد بيرح يدج وقال لا بجوي الاككرية لسي رين وللد كاه 
إعا نَيّ على المعصية. 

وَلَهُ آنْ الإجارة تَرِدُ على منفعت البيت, ولهذًا تحب الأجرةٌ بمجِرد التّسليم؛ ولا 
مَعصِيَة فيه وَإِنّْما الَعصِيَةٌ يفعل المستاجر, وَهُوَ مُحتَارٌ فيه فقطع يِسبَتهُ عنة؛ وإِئما 
يده بالسواد لأنّهُم لا يُمكَنُونَ من انَّحَاذْ البيع والكتائس وإظهار بيع الخمُور وَالِحَنَازِيرٍ 
في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فيها. بخلاف السواد. قَانُواه هذا كان في سواد 
الكُوفَت لأنَ غالب أهلها أهل الدَّمَت. فَأَما في سوادنا فأعلام الإسلام فيها ظاهرة فلا 
يُمَكنُونَ فِيها آيضاء وَهُوَّ الأصح. 

قال (ومن حمل لذمي حَمرًا فَإِنّهُ يَطِيبٌ لَه الأجرٌ عند أبِي حنيفة. وقال أبو 


لد ا 0 


يُوسف ومحمد: يكره له ذَلك)؛ لأنّه إعائمٌ على المعصيت: وقد صح " أن النّبي عليه الصلاة 


حل 





العنابي شرح الهدابم 
وَالسلامُ نَعَنَ فِي الخمرٍ عشرًا حاملهًا وَامَحمُولَ إنَيه ”'' لَهُ أن المحصيّمَ فِي شربها وَهُوَ 
فعل فاعل مختَان وليس الشرب من ضرورات الحمل ولا يُقصد به؛ والحديث محمول 
ظ على الحمل المقرون بقصد المعصيت. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَلِيْسَ التشُرْبُ من صَرُورَات اخَمْل) لأن الشٌُرب قَدْ يُوجَدُ بون 
الحَمْلء وَبالعَكس قلا يكون الحَمْل مُسْتَازمًا للمخصيّة. 

قال (ولا بأس ببيع بتاء بيوت مكب ويكره بيع أرضها) وهذًا عند أبي حنيفت. 
وقَالاه لا باس ببيع أرضها أيضا. وَهَدَا روَايَمٌ عن آبِي حَنِيفَتَ لأنهَا مَملُوكَةَّ لَهُم لظهور 
الاختِصاص الشرعي بها فقصارٌ كالبتاء. 

ولأبي حنيفت قولُه عليه الصلاةٌ والسلام «آلا إن مكّمَ حرام لا تُباع رباعها ولا 
تورث" وَلأنّهَا حُرَةٌ مُحتَرَمَمٌ لأنهَا فَاءُ الكعبّت وقد ظَه ريم أَفّرِ التُعظيم فيهًا حَتّى لا 
يُنَمْرَ صيدها ولا يُختَلى خَلاهَا ولا يُعضدٌ شَّوكهاء فَكَدَا في حَقّ البَّيع بخلافي البنَاء؛ 
لأنّه خالص ملك الباني. 

ويكره إجارثُها أيضا لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «من آجر أرض مَكَنَ فَكأَنمَا 
أكل الرَبًاه! " ولْأنّ أراضي مَكَنَ كُسَمّى السوائب عَلَى عهد رسول اللّه عَلَيه الصّلاةٌ 
والسلام من احتاج إليها سكنها ومن استفتى عنها أسكن غيره 

(وَمَن وَضَعٌ درهما عند بَقَال يَاخُدُ من ما شَاءَ يُكرَهُ لَه ذَكَ)؛ أنه مََكَهُ قَرضًا جر 
به تَفعَاء وَهُوَآن يَاخُدَ منهُ ما شَاءَ حالاً فَحَالاً. «وَتَّهَى رَسُولٌ النّه عليه الصّلاةٌ والسّلام 
عن قرض جر تَفعاه وَيَنبَغِي أن يَسِتَودِعَهُ كم يَاحُدَ منهُ ما شَاء جَزءًا فَجِْءًا؛ لأنْهُ ديعم 
وَنِيسَ بقّرضء حَتّى لَوهِلَك لا شَيءَ عَلَى الآخين؛ وَآللّهُ أعلّم. 

الشرح: 

وَكَولُ (وَمَنْ وَضَعَ درْهمًا عند بَقَال يَأَحْدْ مه مَا شَاءً) وَاضحٌ» ولكن في لَفْظ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (757175)» وأحمد (917/9)) والحاكم في المستدرك (5/4 4 .)١‏ 
(؟) أخرجه الدارقطئ (58/9) رقم (5007)) والحاكم في المستدرك (؟/ 57). 
(؟) قال الزيلعي في نصب الراية (0175/54): غريب ههذا اللفظ. 


الجرء السادس ون 


ره 2 5 - 5 
الكتّاب اشتباه, وذلك لأن عند للوديعة فلا فرق حينئ. يِنَ صورة الوديعة والقرض» 
5 وده ع 0 ا 2 ا ًٍ-0 8 
ا ل امام رت د جَ الشرط: 00 
ل 0 سر عو 00 ل عر سر سر هم ها ع اه ماه 
يَأَحْذَ منْهُ مَا شَاءء وأمّا إذا وَصَعَهُ وَلْم / يشرط شَيًْا فَهُوَ وَديعة إن هَلَكَ لَمْ يَظمَنْ 





مسائل متفرقم 

قَالَ (وَيُكرَهُ التُعشيرٌ وَالنّقط في المصحف) لقول ابن مُسعود 445: جِرّدُوا القّرآن. 
ويُروى: جردوا المصاحف. 
بحفظ الإعراب انّكَالا عليه شَيُكره. قَانُوا في رَمَاننَا لا بد للعجم من دلالتٍ. فترك ذلك 
إخلالٌ بالحفظ وهجران للقّرآن فيكُون حستا 

الشرح: 

(مَسَائل مُتفَرقَةً) : لتَعْشيرٌ: ف العَوّاشر في المضْحَف» وَهُوَّ كمَابة العَلامّة عنْدَ 
منْتَهَى عَشْرٍ آيات. وَاختَلف في تفسير قوله: حَرَدُوا القرآن: َيل ارك د 
فيكُونَ ليلا عَلَى كراهَة تقط المصّاحف» وقيل هو أمرٌ م القرآن وده 0 
الأحَادِيثء وَقَالُوا: هَذَا باطل» ا عن عاك أن 1 عل شيء من كثب الله َي 
القرّآن؛ عر ني يوْحَذٌ من اليَهُود وَالْنَصَارَى وَليِسُوا , بمَؤْنمَنِينَ ع 

قَالَ (ولا باس بتَحليّجٍ امصحف) ا فيه من تعظيمه. 500 
وتَزيِينِهِ بماء الدب وقد دُكرتاه من قبل. 

الشرح: 

وَكَولهُ (وَقَد ذَكَركاة من قَبْل) يَعْنِي في فصل القرَاءة من الصّلاة. 

قَالَ (ولا باس بآن يَدَخُلَ آهل الدَّمّيَ انُسجد الحرام) وقَال الشافعي: يكره ذلك: 
وَقَال مالك: يُكرهُ فِي كل مسجد 

ال ا لق 1 لمْتَركُورت نجس قلا يَقَرَبُوا الْمَسَجِدَ الْحَرَاء 

بَعَدَ عَامِهِمَ هََذَا 4 [التوبة: 18] ولآن الكافرٌ لا يَخلو عَن جِنَابَت لأنّهُ لا يَغتَسل اغتسالا 
يُخرجة عَنهاء وَالجِتْبُ يِنَب امسجد؛ وَبِهَدَا يَحتّج مالك وَالتُعليل بِالتَّحَاسَيٍ عام 


ل 


قل العنايج شرح الهداينّ 





ولنا ما زوي «آن التّبي عليه الصلاةٌ والسلام أنزل وفد تّقيف في مسجده وهم 
ار ولأن الخبثٌ في اعتقادهم فلا يُؤدي إلى تلويث المسجد. والآيي محمولن على 
الحضور استيلاء واستعلاء أو طَائِفِينَ عُرَاةَ كَمَا كات عَادَتُهُم في الجاهلية. 

قَالَ (ويُكرهُ استخداهٌ 98 أن الرّغبّنَ في استخدّامهم حَتْ النّاس عَلَى 
هذا الصنيع وهو مثلي محرم 

قال (ولا بأس بخخصاء 57 وإِترّاء الحمير على الخيل)؛ لأنّ في الأول منفَعمٌ 
للبهيمت والئّاس. وقد صح «أنْ التّبِىّ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ ركب البَغْدَيَه!' فلو كَانَ 
هذا الفعل حرام لَمَا ركبا لا فيه من فتح بابه. 

قال (ولا بَاس بعِيّادة ايودي وَالنْصِرانِي) أنه نوم بر فِي حم وما مهنا عن 
ذلك وقد صح «أن التُبي عليه الصلاة والسلام عاد يهوديا مرض بجواره». 

الشرح: 

له ولا َأسَّ بعيادة اليهود وَالتصارّى) قَيَّدَ بهمًا أن في عيادة المجُوس 
انتلافا ) 0 يْنَ المشتايخ رَحَمَهِم الله فمنْهُم 097 مَنْ قال: لا َأ ؛ به انهم من خا امه وهو 
المروي عن 0 رَحمه الله وَمنّهم من قال: شم 4ه عن الإسلام من ) اليهود 
وَالنَصَارَى ألا تَرَى أَنَهُ لا يُبَاحٌ ذبيحَة الْمجُوس رتكاحهم , بخلاف اليَهُود وَالنَصّارَى. 

واحلينا في عيّادَة القاسق. وَالأصح أَنْهُ لا اه 1 ل وَالعيَادَة ف 
حُقوق الممُلمين ا واضح. 

قال (ويُكره أن يَقُولَ الرّجُل في دُعَائه: أسأنّك بمعقد العزّ من عرشك) وللمُسأكد 


2 


7 


عبارتان: هذه؛ ومقعد العزٌ ولا ريب في كراهت النَانيّت لأنّهُ من المُعود, وَكَدًا الأوتى؛ 
2 ار ار 2 ”م إلى 2 برام بر 7 ل ل 00 م 7< - يه ص 2 
لأنهُ يُوهِم تَعَلّقَ عِره بالعرش وهو مُحدث وآللهُ تَعَانَى بِجَمِيع صفاته قَدِيم. وَعن أبِي 

يُوسف رحمه الله أَنّهُ لا يأس به. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (55.*)» وأحمد .)١١8/4(‏ 


- ومسلم في الجهاد (حديث 8/ا‎ 21510 9407 ,5١ 5١ أخرجه البخاري في الجهاد باب‎ )1١١ 
.)0/511/85( وانظر نصب الراية‎ . ٠ 


الجرء السادس ١.‏ 


وَبه آحَدَّ الفَقيه أَبُو النّيث رَحِمَهُ اللّهُ لأنَهُ مَأَكُورٌ عن التَّبِىَ عليه الصّلاةٌ والسّلاه. 





روي أنُّ كَانَ من دُعَائِه الهم إن أسأئك بِمعقِدٍ العِز من عَرشيك؛ وسنت الرُحمَتٍ من 
كتابك: وباسمك الأعظم وَجَدّك الأعلى وَكَلمَاتِك التَامّت7"' وَلَكِنَا نول هذا حَبرٌ 
واحد فَكَانَ الاحتِيّاط فِي الامتناء (وَيُكره أن يَقُولَ الرّجُلَ في دُعَائِه بحقّ قلان أو بحق 
أنبياؤٌك ورسلك)؛ لأنّه لا حق للمخلوق على الخالق. 

َال (ويْكرَه لحب بالشُطرتج وَالتّردِوَالأربّعَمَ عر وَكْلّ تهو): أنه إن قَامَرَ به 
فَافْيسِرحَرامٌ بالنّ ص وَهُوَاسمٌ لكل قمَارِه ون لم يُتَامِر فَهُوَعَبّت ولو 

وقال عليه الصلاةٌ والسلام «لهو المؤمِن بَاطِلْ إلا الثّلاث: تأديبة لفرسه 
وَُنَاضْلَتهُ عن َوه وَملاَبتهُ مع آهله' ' وَقَالَ بَعضُ الئاس يبا الِب بالشسطرّنج ا 
فيه من تشحين الخوّاطر وتدكين الأفهام: وهو محكي عن الشافعي رحمه اللّه. 

لنا قونُه عليه الصلاة والسلام «من لعب بالشطرنج والتُردشير فكأنّما غمس بيده 
في دم الخنزيرء”" وَلأنهُ نوم عب يَصُدُ من ذكر الله ومن الجُمَع والجِمَامَات فَيَكُون 
حراما لقوله عليه الصلاة والسلام «ما ألهاك عن ذكر اللّه فهو ميس كم إن قامرَ به 
تسقط عَدَالَتُهُ وإن نّم يُقَامِر لا تتسقط؛ لأنهُ متَولٌ فيه. 

وكره أَبُو يُوسف وَمَحمَدٌ التُسليم عليهم تحذيرا لَهُم؛ وَلّم ير آبُو حنيفي رحمه 

قال (ولا بأس بقبول هديج العبد التَّاجِرٍ وإجابت دعوته واستعارة دابته. وثكره 
كسوثة التوب وهديته الدراهم والدتانير) وهدًا استحسان. وفي القيّاس: كل ذلك 
بَاطِل أنَهُتبرُحٌ وعد نيس مين أهله. 

وجه الاستحسان «أَنّهُ عليه الصلاة والسلام قبل هدي سلمان 85 حين كان 
عَبداه وَقبلَ هَدِيَّ برِيرَة رَضِي اللّهُ عنها وَكَانَت مَكَاتبَت وآجَاب رهظ من الصّحَابد 
)١١‏ أخرجه لبون ف كتاب الدعرات الكبير»: وانظر نصب الراية (85 ]6م ه). 
)١(‏ أحرجه أبو داود (551)» والترمذي ف المهاد باب 2255 والنسائي في الخيل باب 8/. 
(5) قال الريلعي ف نصب الراية (5/85/5): هذا حديث غريب هذا اللفظ. 
(5) قال الزيلعي ف نصب الراية (585/84): غريب مرفوعا. 


5ل ببسب يب العتاييّ شرح الهدايتّ 
رضي اللَّهُ عنهم دعوة مولى أبي أسيد وكان عبدا ولأن في هذه الأشياء ضرورة لا يجد 
التاجرٌ بدا مناه وَمَن ملَكَ شَينًا يلك ما هو من صرُوراتِهء ولا ضَرُورَة فِي الكسوة 
وإهداء الدراهم فبقي على أصل القياس. 

قَالَ (وَمَن كَانَ في يده لقييط لا أب 1 له فإِنّه نه يجوز قبضه قبضه الهبض والصدقت له) 
وأصل هذا أن التُصرف على الصغار أنواع ثَلائَيّ: تَوعَ هو من باب الولايتٍ لا يملكه إلا من 
هُوَ ولي كالإتاح والشرَاءِ وَالبّيع لأموال الشُنيّتِ أن الول هو اندي قَامَ معَامَهُ باب 
الشرع:؛ ونوع آخَر ما كان من ضرورة حال الصغار وهوشراء ما لا بد للصغير منه وبيعه له 
وإجارة الأظآر. 

وَذلكَ جَائِرٌ مِمّن يَحُونهُ ويُفِقٌ عليه كَالأَخ العم والأم وَامُلتَقِطُ إذَا كَانَ في 
حجرهم. وَإِذًا مَلَكَ هَؤُلاءِ هذا النُوعَ فَالوّلي أَونَى به إلا أَنّهُ لا يُشْتَرَطُ في حَقَ الولي أن 
يكُونَ الصبي فِي حجره؛ ونع ثالث ما هو نّمع محض كقَبُول الهبتّ والصدقج والقبض» 
فَهَدَا يَمَلكُهُ الملتَقِط وَالأَخُ وَالعم وَالصّبئ بئّفسه إِذَا كَانَ يُعقل؛ لأنّ اللائق بالحكمة 
فَتح باب مثله نظرا للصبي فَيَملك بالعقل والولايَت والحجر وصار يمنزِلَتٍ الإنفاق. 

قَالَ (ولا يجُورُ لمُلتقِط أن يُؤَاجِرَه؛ وَيَجُورُ للأمْ أن تُوَاجِرَ ابا ا كان ضِي 
حجرها ولا يَجُورُ للعم)؛ لأنّ الأمْ تملك إتلاف مَنَافْعِه باستخدام, ولا كَدَلكَ الملتقِط 
والعم (ولو أَجِر الصبي تفسه لا يُجِورَ)؛ لأنّهُ مشوب بالضرر (إلا إِذَا فرع من العمل)؛ لأن 
تر 

الشرح: 

َال (وَمَنْ كَانَ في يده لقيطاً لا أب لَهُ إِلَحْ) ذَكَرَ في النَهَايَة أن قَوْلَهُ لا أب لَهُ 
بشَرْط لازم في حَقّ هَذَا الحكم؛ لأنهُ دَكَرَ في كاب البّة في صُغيرة لَهَا زَوْجّ هي 
علد تقرلها وله 1ن لوقن ليا لها ا بشن آر قط لها وها اذ ررقها أن ذبله 
جار فلم يست صحّة نض الروْج لها يقيَامٍ الأبء َل لما كان نكا مخضا كان 


تُحَقيق ل الإصّابة من كل وَلْه: من وجه الولاية 0 
والمعة وير روه العدل والقيي فنك أن كء الآني لانن بازاقف "كذ كيه ور 


الجزّء السادس /ا1 
الاقاك عنة تاذ ران المققها يعون ارال لذ تحار 

وكَولهُ (وَإِجَارَةُ الصّعار) في أَكْثْرِ النُسّخْ وَهُوَ روَليّة القذوريً رَحمَّهُ الله وفي 
بَعْضهًا: وَإِجَارَة الأظآر وَكَلامُهُ وَاضحٌ. وَقَولهُ (وَلا يَجُورُ للمُلتقط أن يُوَاجرَ) هَذا 
يناقض وله وَإِجَارَةُ الصّكَارٍ ظَاهرا فَمنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ على الرُوَايْنٍ فَالأَولَ عَلَى روَاية 
القدُوري كما مر والثاني عَلَى روايّة الجامع الصّغير. وَمنْهُم مَنْ غير لفظ الكتّاب إلى 
لفظ الأظار كما مر. 

وَمنْهُمْ مَنْ وَققَ يَينَهُمَا فَحَمَلَ جَوَارَ إجارته علَى ما إِذَا تحَقََتْ الضرُورة بدليل 
ُقوعه في الَوْع الذي فيه تَعْدَادُ الضّرُورَة وَحَدَمُ جَوَازْهًا عَلَى ما إِذَا لَمْ يَكُنْ فيه 
صَرُورة. وقولَهُ (ولا يَجُورُ ذلك للع يَعْني ون كَانَ في حَجْرِه. 

َقَولهُ ولو آجَرَ الصبي نفْسَهُ لا يَجُورُ) فَالَ في الَّهَايَة: أئ لا يَلرمُ. وقوه وق 
ذكرناة يَعْني في باب إِجَارَة العَبّد. 





َال (ويُكرَُ آن يجِمَلَ الرّجلُ فِي عَدْق عَبده الرَايّة) ويَروُونَ الدَايته وَهُوَ وق 
الحديد الذي يمتَمّهُ من آن يُحَرَّكَ رَاسَكُ وَمُوَ مُعتَادَ بين انظلَمَي أنه حُمُوبَمٌ آهل الثار 
فَيُكرهُ كالإحراق بالئَّار (ولا يُكرهُ أن يُقَيّدهُ) لأنّهُ سَدَّمٌ المسلمين في السفهاء وأهل 
الدعارة فلا يُكره في العبد تحررًا عن إباقه وصياتَمٌ لماله. 

الشرح: 

َقولَهُ (وَيكرَهُ أن يَجْعَل في عُنّق عَبْده الرايّة) رايَة العلام عل ينكل في عتق 
الغُلام عَلامَة يُعْلَمُ بها أَهُ آبقٌ. قال في التمانة اما الذاية بالدّال ا كَذَا في 
المغرب. قَالُوا: هَذَا كَانَ في رَمَانِهِمْ عنْدَ قلّة الإيَاق» أمّا في رَمَاننَا فلا بَأْسَ به لَعَلبَة 
الابَاق خصوصا فى اموي 
قَالَ (وَلا باس بِالحُقدَمٍ يُرِيدُ به التَدَاوِي) لأنّ اتوي مُبَاحَ بالإجماع؛ وَقَد ورد 
بإباحته الحديث. ولا فرق بَينَ الرجال والنّساءِ إلا أَنّهُ لا ينبغي أن يُستعمل المحرم 
كالخمر وتحوها؛ لأن الاستشفاء بِالمُحَرّم حرام. 

الشرح: 

وََوْلّهُ (يرِيدُ به التَدَاوِيَ) احْترَارٌ عَمًا لَوْ أرَادَ به النَّسْمِنَ فَإِنهُ لا ييَاحُ. وَقَولَهُ وقد 





العنايس شرح الهدايي 


وَرَدَ بإبَاحَته: أ بإبَاحَة النَّدَاوِي» الحديث. قَالَ يل «تَدَاوَوًا عبّادَ الله قن الله تعَالَى 


ا خلق دَاء إلا وقد خَلَّقَ لَهُ دوَاء, إلا 0 وَاهْرَمَ» ولأ بالتوكُل ور عَلَى 
التُوَكّل عند اكتسّاب الأسْبّاب» نه التو كل بَعْدَهُ عَلَى الله علي دُونَ الأسبّاب» قال 
الله على ريم « وَهرّى َك يجذْع آلنْخَلَةَ 4 [مرم: م مَعَّ قذرته عَلَى ا 
من غير هر كذا ذَكَرَهُ فَخْرُ الإمئلام رَحَمَهُ اللهُ. 

َقولَهُ (إلا أهُ لا ينغي أن يُسْتَعْمَلَ المحَرّمُ كَالخَمْرِ وَنَحْوهًا لأن الاستشفاء 
المحَرَم حَرَامٌ) قيل إذا لَه يَمْلَم أن فيه شفاءء فَإِن عَلمْ أن فيه شفاء وَلَيْسَ لَهُ دَوَاء آآخَرٌ 
عير و الامستشفاء به. 

ومع قَوْل ابن مَسسْعُود 4: إن لهل يَجمل شفاءكم ف ا 2ك عر 
0 الله قال ذلك في ذَاء عرف 2 المحَرم؛ تيع بالحلال عَنْ 
الحرام. 0 أن ثفال: تكسف الحرمّة عند الحاجة قلا يكون الشفاء بالحرام وَإِنّمَا 
كن بالحلال. 

قال (ولا بأس يرزق القاضي) « لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام بعث عاب بن أسيد 
إلى مكَّيّ وفرض له وبعث عليًا إلى اليّمَن وفَرض له» ولأنّهُ محبوس لحق المُسلمين 
فَتَكُونْ تَفْقَتُهُ في مالهم وهو مال بيت المال» وهدًا لأن الحبس من أسباب التّفقتٍ كما في 
الوصي والمضارب إذا سافر بمال المضاربت وهذا فيما يَكُون كفَايت فإن كان شرطا فَهُوَ 
حراه؛ لأنّهُ استئجار على الطاعة: إذ القضاعءُ طاعّة بل هو أفضلهاء كُم القاضي إذَا كان 
فَقِيرًاً: فالأفضل بل الواجب الأخد لأنّهُ لا يُمكنهُ إِقَامَّم فَرض القّضاء إلا به إذ الاشتقال 
بالكسب يُقعده عن إقامته؛ وإن كان غنيًا الأفضل الامتتاع على ما قيل رفقًا ببيت المال. 

وقيل الأخدُ وهو الأصح صيائَيٌ للقضاء عن الهوان وتظرا من يُولَى بعده من 
المحتاجين؛ لأنّه إذا انقطعَ زَمانًا يتَعدْر إعادثه كُم تسمِيتُه رزقا يدل على أنه بقدر الكفايَتيٍ 
وقد جرى الرّسم بإعطائِهِ فِي أَوّل السَدّتِ لأنّ الخراج يُوْخَدُ في أول السَنَد وهو يُعطى منه؛ 
وَفي زَمَاننًا الخرَاج يُوْخَدُ في آخَرٍ السََّحَ وَالماحُودُ من الخراج خَرَاجٌ السَنّحٍ الماضيحٍ هُو 
الصحيح” ؛ ولو استوفى رزق ست وعزل قبل استكمالها؛ قيل هو على اختلافي معروف فِي 

تَمْقَمَّ المرأة إِذَا مانت في السدت بعد استعجال تَفَقَيَ السنّة, والأصح أَنَّهُ يجب الرد. 
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الشرح: 

“ل ل ل ار 20 5 8 ل ار 00 5 

قال (وَلا بَأْسَ برزق القاضي إِلخ) إذا قلدَ السّلطان رَجُلا القضاء لا بأس أن 
يِعِينَ له رِرّقا بطريق الكفاية لا أن يب ترط ذلك يي ابتدذاء لتقليد «لأن النبي َيه 
الصّلاة وَالْسَّلامُ بَعَتْ 6 سن أسَيْد ذه إِلَى 000 أرْبَعِينَ أوقية في التكق» 
00 0ه 0 
والأوقيّة بالتشديد أربغون دَرهَما كوا فى أنه لع من أي مال رَرْقَهُ 57 ب 
يَوْمَئذ الدَوَاوِينَ ولا يَنْتْ المال» فإن الدَّوَاوينَ وْضعَت في رَمَنِ عُمَرَ طق فقيل إِنَمَا 
َزقَهُ م ولك مسرن ور الال لدي اهن ون تقاف انان رديه لي ادها 

رول ركدس عارقيى الندن القن على الال لعلو رد 1 

يَجبْ رد حصّة مَا بَقي من السّئة» وَعَلَى قل أبي يُوسُفَ رَحمَة اللّهُ لا يَجب. قَاسُوا 
عَلَى تفقة الرّوْجَة إذا اسْتَعْجَلْت كفقة السّئة فَمَاتَ الرّوْجٌ في : نصف السّئة ردت تفقة 
ما بي عنّدَ مُحَمّد خلافا لأبي يُوسُفَ. ظ 

قال (ولا بأس بأن تسافر الأمي وأم الولد بغير محرم)؛ لأن الأجائب في حق الإماء 
فيما يرجع إلى النّظرٍ والمس بِمنزِلتٍ المحارم عَلَى ما دَكَرنًا من قبل؛ وأم الولد آَم لقيّام 
الملك فيها وإن امتئّع بيعها والله أعلم بالصواب. 

الشرح: ظ 

نيد ا الخ يم 1 ا و و ل ار 

وقولك :زول ناض أن نُسَافِرَ الأمَة إلى آحره) قيل هَذا كان في الائتداء. أُمّا الآن 
و م 7 7 بام.ى. م ه 5 م - 0 
فيكره ذلك لعَلبَة أهل الفسوق. وَقولهُ (علَى ما ذَكَرْئا من قبْل) إِشَارَة إِلَى ما ذكرَ من 
ذل نكل 1ن براوق آنا مدلزة بار لكائرة بنذ ون نا 15 ف متايه 
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كتاب إحياء الموات 

قَالَ (اللَوَاتَ ما لا يُنتّمْعُ به من الأرّاضي لانقيطاع ااء عنه أو لعَلَبَّحٍِ الماءِ عليه آو ما 
أشبه ذلك مما يمنع الزراعت) سمي بذلك لبطلان الانتفاع به. 

قال (هما كان منها عاديًا لا مالك لَهُ أو كان مملوكا في الإسلام لا يعرف له 
ود عي عو وو صو د نا 
يسمع الصوت فيه فهو موات) قال 4205: هكذا ذكره القدُوري) ومعنّى العادي ما قدم 

وَالَرِوِي عن مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللّهُ آَنهُ يَشْتَرِط أن لا يَكُونَ مَملُوكًَا لُسلم أو ذمي مع 
انقبطاع الارتفاق بها ليَكُونَ مَيدَنّ مُطلقاء هما التي هِي مَمِلُوكَمَّ لمسلم أو ذِمي لا تَكُونْ 
مواتاء وإذا لم يعرف مَالكهُ تَكُونُ لجماعيّ ا مسلمين» ولو ظهر له مالك يرد عليه؛ ويضمن 
الزّارِعٌ تُقصاتهاء وَالبُعدُ عن القَريّجٍ عَلَى ما قال شَرطه أَبُو يُوسُف؛ لأن الظاهر أَنْ ما يَكُونْ 
َرِيبا من الهَريٍّ لا يَنْقطِع ارتِفاق آهلها عه فيدر الحكم عليه. 

وَمُحَمَّدَ رَحَمهُ اللّهُ اعتّبَرٌ انقطاع ارتفاق أهل القَريَتَ عنها حقيقيَ» وإن كان 
قَرِيبًا من القريَيِ» كذا ذكره الإمام المحروف بِخواهر رَاده رحمه اللّه» وشمس الأئمد 
السّرّخسيي رَحَمَهُ اللّهُ اعتّمَدَ علَى ما اختَارَهُ أَيُو يُوسُفْ رحمه اللّهُ (كُم من أحيّاهُ بإذن 
الإمام ملكه؛ وإن أحياه بغير إذنه لم يُملكه عند أبي حنيفةّ رحمة الله وقالا: يملكه) 
لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «من أحيا أرضا ميدي فهي ا ولأنّه مال مباح سبقت يده 
نيه فَيَملكُهُ كما في الحطب والصيد. 

ولأبي حَنيفَنّ رحمة اللَّهُ قَونُه عليه الصّلاةٌ والسّلام «نّيس للمرء إلا ما طابّت 
نفس إمامه به» وما رَوَيَاه يُحتّمل أَنّهُ إذن لقوم لا تَصب لشرء ولأنّهُ مغتُوم لوصوله إلى 
يد المسلمين بإيجاف الخيل والرّكاب فَلِيس لأحد أن يَختّصْ به بدون إذن الإمام كما 
في سائر العَنَائِم. وَيَحِبْ فيه العشرٌ؛ لأن ابتداء توظيف الخرَاجٍ على المسلم لا يجوز إلا 
إذَا سَقَاهُ بِمَاءِ الخرَاب؛ لأنّهُ حيئئن يَكُونْ إبِقَاءٌ الخرَاج على اعتبار الماء. 


.)١١١/5( أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة باب 215 وأحمد‎ )١( 
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22 سم - م 0-0 ل الم أ 0 مد قم أ 6 سس دص 

فلو أحياها؛ ثُم تركها فزرعها غيره فَقد قيل الثاني أحق بها؛ لأنَ الأول ملك 
استغلالها لا رقبتها؛ فإذا تركها كان الثاني أحق د بها. والأصح أن الأول ينزعها من 
الثّاني؛ لأنّهُ ملكها بالإحياء على ما نَطقّ به الحديث» إذ الإضافيٌ فيه فاللام التّمليك 
وملكه لا يرول بالثّرك. 

ومن أحيا أرضا ميتي ثُم أحاط الإحياء بجوانيها الأربعت من أربعتّ تفرٍ على 
التعاقد ب فم محم أن ريق الأول في الأرضي الرأبعجٍ ليها لتطره وتقصد الرايع 

القدرت: 

(كتاب إِخيَاء الموّات) د الكتتاب بكتّاب الكرَاهيّة ور اد كران من 
ع إن في مَسّائل هذا الكتّاب 0 74 وما لا 354 ومن محَاسنه تسيب 
للخصب في أقوَات الأنام ومَشْروعينه بقؤله ع «من ديا أرْضًا ميت فهي له» 
وَشرُوطة ستُذكرٌ في أثنَاء الكلام . وَسيبهُ تعلق البََاء مدر 5 مر غير مرَة. و حكمةه 
5 7 


قال (للوّات ما ما لا ينتفع به من ) الأرّاضي) ةل" 2 به من الأرَاضى 


لقاع اكَء عن أو لقلة اما عل أ ما أنه َلك بأن غلب ء عَلَيْهِ الرّمّال أَوْ ضا 
كه اميت م من الحيوان أأذي بطل ؛ منَافعهُ ل 0 ونشافة بَارَةَ عَنْ جَعْله 


َولُ(هَمَا كَانَ منّا عَادِيَ) لَْسَ الْرَاُ به ما يَفَْضيه ظَاهِرُ لَه من أن يُكُون 
ا مَنْسُوبًا إلى عَاد. لأن عَادَا لم يلك حَمِيعَ أراضي الموّات. وآ تاس تك 
كما ذكرٌ في الكتّاب. ورا 5 ' كان تُوكًا في الإمثلام لا يرف ا له مَالك بعينه ) 


بر 17 
0 


ول تفض لايع 0 0 0 الأراضي ا إذا ١‏ القرّض اهلها 
ا عليه) أي على القرب مرجع 000 قريبًا. 
مم 0” عتوو 


ل 1 نم من أحيَاةُ) واضح. 1 (وَمَا روياه يحتمل أنه إذن ؛ لقم لا تتصب 0 
ريه أن المششرُوعَات 5 نوعَين : أخد هيا نَصْب الشرع. وَالآحَرٌ إذن بالشرع. 





العنايي شرح الهداينّ 
الأول كَمَوْله 2 «مَن قاء أ أو رَعَف في صلاته فيصر فْ» 0 
كل قلا فل سه أئ للإمام أن بدن لخازي هنا اَل كان ذلك من َ 
الصّلاة وَالسلام ذنا لقؤم معينين الي ا عليه الصّلاة السلا «مَن 
أ<يًا أَرْضًا ونا فهي ل» من ذلك القييل. 

وَحَاصلهُ أن ذَلكَ يَحمل اتأويل؛ ما ذَكَرَُ ُو حَنِيفَة رَحَمَهُ الله مُق لاسة 
فكان راجحاء وفيه وجة آخخر وهو أن وله عَلَيْه الصّلاة وَالسلام «من أَحيا أَرْضًا مَيعَة 
فهي ل يَدلَ عَلَى السب فَإن اللُكْم إِذَا تركب عَلَّى مُشقٌ دل عَلَى عله المشتوق مث 
ذال لني رم يمه م يَمَعْ كوكة ا 
لتر للمَرء إلا ما طَابَتْ به نفس إمَامه» 1 عَلَى ذلك قله (والأصح أن الأول 
ينْرِعْهَا منْ الثاني) اله ان الْشَايَ 0006 001 إِحيَّاء الموّات يقب يقبت ملك 
الاستغلال أ ملك الرقبَّةء فذهب بَعْضْهُمٌ منْهُمْ الفقية بُو القاسم حم ا رَحمّه 
لل إلى الول يا على مَنْ جل في مَْضع باح قن لَهُ الالتقاع به. فَإِذَا قم عله 
وَأَعْرضَ بطل حقة. َعَامْنهُم إلى الثاني امنتذلالا بالحديث؛ إن أضَّافْ فاللام اميك 
في قؤله فهِي أ َهُ وَملكْهُ لا يرول بارْك. 

ولقائل أن فول : الاستذلال بهذا الحديث عَلَى مَذَهَبهِمَ صّحيحٌ» وأمَّا عَلَى 
تقب أي حيطا لبقا الل نيه لل 0 لاله حَمَلَهُ عَلَى عَوانه إذنا لا راغا مكيف 
+ 

واي 1 وإن كان إذنا لَهُ َهُ لكنّهُ إذا أذن لَهُ الإمَامُ كان شَرْعًا؛ٍ ألا ترَى أن مَنْ 
َال له الإمامُ من قل قلا له سلب مَل سلب من كله كَل وقَولهُ (لتعينهًا لتَطَرفه) لأكه 
حينَ سكت عَنْ الأوّل الثاني والثالث صَار البَاقي طريقا لَه فإذا ا مداه 
طرِيقَهُ من حَيْث الْعْنَى فَيَكُونَ أ لهُ فيه طريق. 


قال (ويملك الدّمي بالإحياء كما يَملكَهُ المسلم)؛ لأنْ الإحياء سبَبْ الملك إلا أن 


ام 


عند أبي حنيفت رحمه اللّهُ إذن الإمام من شَرطهٍِ فَيستويَان فيه كما في سائر أسباب 
الملك حتّى الاستيلاء على أصلتا. 

الشرح: 

قال (ِوَيَمْلكُ اذم بالإحْيّاء) المسلم وَالذمّي في تملك ما أَحْيَاهُ سّواء 


وفنا 





الجرء السادس 
لاستوائهمًا في السَبّب» وَالاسنتواء في السبّب يوجب الاستواء ف في الحكم كما في سائر 
اسثاب «المللةا سح الامنتيلاء» فَإِن الكافْرَ جلك مَال الْسْلم بالاستيلاء عَلَى سملن 
لطي 


م 


ع سن ص بن 


ااال سج اس 


لأن الدفع إلى ول كان ليعمرها فتحصل المنفعمٌ للمسلمين من حيث الشف أو 
الخرَاج. فَإِذَا م تتحصل يدفَعٌ إلى غيره تحصيلا للمقصود ولأن التُحجِيرٌ نيس بإحيّاء 
ليملكة به؛ لأن الإحياء إِنَما هو العمارةٌ والتّحجِيرٌ الإعلام, سمي به لأنّهُم كانُوا 
يُعلمُونَه وضع الأحجارٍ حول أو يُعلْمُونَهُ لحجر غيرهم عن إحيائه هَبْقِيَ غير مَمنُوك 
كما كان هو الصحيح. 

وَإِنّمَا شَرط ترك قَلاث سنِين لقول عُمَرَ 44: ليس كُتَحَجُرِ بعد اث نين حق. 
ولأنه إذا أعلمه لا بد من زمان يرجع فيه إلى و طنِه وزمان يهِيَئُ أموره فيه؛ ثم زمان 
يرجع فيه إلى ما يحجره فقدرتاه بثلاث سئين؛ لأن ما دوتها من الساعات والأيام 
وَالشهُور لا يَضِي بدلك» وَإِذَا لم يَحضر بعد انقضائهًا فَالظاهِرٌ أَنهُ تَرّحَهَا. قَانُوا هن 
كَلَّهُ ديائَبّ فَأَمًا إذَا أحياها غَيرَهُ قبل مضي هذه المدة مَلَكَهَا لتَحَقّق الإحياء منه دون 
الأول وصار كالاستيام فإنّه يكره؛ ولوفعل يجوز العقد. 

كُم التُحجِيرٌ قد يكُونْ بغير الحجر بأن عرز حولها أغصانا يَابِسَيّ أو نَّى الأرض 
وأحرق ما فيها من الشوك أو حَضَدَ ما فيها من الحشيش أو الشوك؛ وجعلها حولها 
ويك لزاب اقيم بح غير آن إن اأغقة ادق لاس من للفو وشت بين بكر 
ذرَاعًا أو ذراعين وَفِي الأخير ورد الخبر. ولو كَريَهَا وَسََاهًا فَعَن مُحَمَدٍ أَنّهُ إحياء ولو 
فعل أحدهما يكون تحجيرا؛ ولو حفر أنهارها ولم يسقها يكون تحجيرا: وإن سقاها مع 
حفر الأنهار كان إحياء لوجود ا لفعلين؛ وتو حَوْطه أو سنّمها بحيث يعصم الماء يكون 
إحياء؛ لأنّهُ من حملت البئاء» وكذًا إذَا بدّرها. 


دزشلر ساس هم راسمس كه ا 5 ع عل لسر 
(قوله ومن حجر أرضًا) يجوز أن يا إل ان وسكونه ومعنى 
7 ع واه 


الأول غلم بوضع الأَحْجَارِ حوله لانهم ا د لل ومعنى 0 أَعْلَم بحجر 


6 العنايي شرح الهدايت 
العَْرِ عَنْ إِحْيّائهًا فكان النَّحْجِيرٌ هُوَ الإعلام. فإذًا حَجَرَ أَرْضًا وَلْمَ يَعْمُرْهَا ثلاث سنين 
أَحَدَهَا الإمَامُ وَدَفَعَهًا إلى غَيْرِهء والأصل في 1 أن الَشَايحَ رَحمَهُمْ اللّهُ احتلفوا في 
رن مدا للملك؛ كَمهُمْ من قال : يُفِيدُ ملكا مُوَقنَا إلى ثلاث سنين» وقيل لا يُفيدُ 
وهو مُخْمَارٌ الصف رَحمه الله سار ليه بعل (هُوَ الصحيح) : 

قيل وَكَمَرَةَ الخلاف تَظْهَرٌ فيمًا إِذَا جَاء إِنْسَّانَ آخرُ قَبْل مُضي ثلاث سنين 
وَأَحْيَاهُ فَإِنهُ مَلَكَهُ عَلَى الثاني وَلَمْ يَسْلكْهُ عَلَى الأوّل. 

وَجْهُ الأوّل ما رُوي عَنْ عُمَرَ د 4: لَْسَ لََسَحُر حَقَ بَْدَ ألاث سنن ثفى اللحق 
بعد َعْدَ ثلاث سنين كرون ل 7 ثلاث سنين» وَالمطْلَقُ يَنْصرِف إلى الكامل؛ وَالحق 
لكام هر الكل 

و الصوع ما ذكرَهُ في الكتّاب. رخاب عَنْ استذلالهم أن ذلك مهو 
وَهُوَ لِيْسَ بحُجّة. عو (من غَيْرِ أن يتم المسنَاة هو اي الماء. و 
(وَفِي الأخير) يُرِيدُ حَفْرَ البثر (وَرَدَ الخيَرُ) وَهُوَ ما رُوِي أن رَسُول الله 3 9 «من 
حَفَرَ بئرا مقدَارَ ذراع فَهُوَ مُتَحَجْرُ». 

قال (ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر ويترك مرعى لأهل القَريجٍ ومَطرحا 
لحصائدهم) لتَحَقّقَ حَاجتهم إليها حَقِيقَةٌ أو دَلَالَيَ على ما بِيْنَاه فلا يَكُونَ موانًا لتعلّق 
حَمُهم يها بمنزِنٍَ الطريق والثّهرٍ. 

وعَلَى هَدَا قَانُواه لا يَجُورُ للإمّام أن يقطّعَ ما لا غنّى بامُسلمِينَ عَنهُ كالح وَالآبَارٍ 
التي يستقي النّاس منها لما ذَكرنا. 

الشرح: 

وََولهُ (لتحقق اجيم ها حَقيقَة) يعي عنْدَ مُحَمِّد رَحمَهُ الله (أَ َلالَة) عئد 
عي سق رَحَمَه اللهُ. وقول على:ما ينام ضار إلى له 0 اتير | اقطاع 
تاق أطل القريّة علا حَقيقة إلخ. 

ووه بزلا يور أن يَقطَمَ المَام) يُعَالَ أَفْطّمَ السسّلطان رَجُلا أَرْضًا: أي 
إِيَاهَا وَحَصّصَّهُ بهًا. رك رلا ا ار ا قله لتَحَقق حَاجَتَهِمْ 53 و 
متاخ الإبل وَمَبْرَكهًا. 





الجرء السادس عا 


قال (ومن حفر بئرا في بريةٍ فله حريمها) ومعناه إذا حفر في أرض موات بإذن 





الإمام عنده أو بإذنه وبغير إذنه عندهما؛ لأن حفر اليئر إحياء. 

قال ) (فإن كانت نَت للعطن فحريمها أربعون ذراعا) لقوله عليه الصلاة والسلام 
«من حفر بئرا فله مما حولها أريعون ذراعا عَطنا خاشيته» كُم قيل: الأربعون من كل 
الجوائب. وَالصّحِيحٌ أَنَّهُ من كُلَّ جانب؛ لأنّ في الأراضي رَخوة وَيَتَحَوٌلَ الَاءُ إلى ما حَضِرَ 
دُونَهَا (وإن كائت للنّاضح فَحرِيمها سثون ذراعاء وهدًا عندهما. 

وعند أبي حنيفَرَ أربعون ذراعا) لهما قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «حريم العين 
خَمسماثة ذرَاعٍ. وَحَرِيمُ بئرٍ العَطْن أَربَعُونَ ذرَاماه وحَرِيمْ بئر النّاضح سِتُونَ ذرّاعا!" 
وَلأنهُ قد يُحتَاجٌ فيه إلى أن يُسَيْرَ دابتَهُ للاستِقاِ وقد يَطُولُ الام وبر العَطَّن 
للاستقاء منة بيده فَقَلَّتَ الحاجيٌ فلا بد من التّفاوت. 

وَنَهُ ما رَوَينَا من غَيرٍ قصلء والعَام انمق عَلَى بوه والسَمّل به أونّى عندَهٌ من 
الخَاصٌ المختّلف في قبوله والعمل به؛ ولأن القياس يأبى استحقاق الحريم؛ ؛ لأن عمله 
في موضع الحفر؛ والاستحقاق به ففيما افق عليه الحديثان تركناه وفيما تعارضا 
فيه حفظناه؛ ولأنّه قد يُستَقَى من العَطن بالئّاضح ومن بثئر النّاضح باليد فاستوت 
الحاجيٌ فيهما وَيُمكِنّهُ أن يدير البعير حول البئر فَلا يَحَتَاجٌ فيه إلى زيادة مسافة: 

قال (وإن كاتت عينًا فحريمها حَمِسمِانَةٍ ذراع) لما رويتا ولأن الحاجت فيه إلى 
زيادة مساقت لأنٌ العين تُستّخرجٌ للزراعةٍ فلا بد من موضع يجري فيه الماء ومن حوض 
يَجِتَمعْ فيه الماء. 

ومن وضع يُجِرَى فيه إلى امَرَعٍَ طَلهدَا يُقَدرُ بالريادة وَالتعدِيرُ بحَمميماقة 
بالتوقيف. والأصح أَنّهُ حَمِسُمِانَةٍ ذرَاعٍ من كُلْ جانب كما ذَكَرنًا فِي العطن؛ والدذراع 
هي المكسرة وقد بِينّاهُ من قبل. 

وقيل إن التّقدير ذ في العين والبئر بما ذكرناه في أراضيهم لصلابت بها وفي 
أراضينًا رَخَاوة فَيرَادُ كي لا يتحول الماء إلى الثاني فَيَتَعَطلَ الأول قَالَ (هَمَن أَرَادَ أن 


)١1(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (50/8/5): غريب. 
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يحفر في حريمها منع منه) كي لا يودي إلى تفويت حقه والإخلال به؛ وهذا لأنّه 
امسر مات اللحريم اتروره توللا ين الالجد ع رو ارين تعر أن تضوف في مجر 
فَإن احتَّمَرٌ آخَرٌ بئرًا في حريم الأول للأوّل أن يُصلحه ويكبسه تَيَرّعَاء ولو أَرَادَ أخدّ 
الثاني فيه قيل: له أن يَأْحْدَهُ ويكبسه؛ ؛لأن إزالج جنايج حفره به كما في الكُتاست يُلقيها 





7 ار ”انر بر 


في دار غيره فإِنّه يؤْخَدٌ يرفعها؛ وقيل يضمن التُقصان ن ثُم يكبسةه بتفسه كما إذَا هدم 
جدار غيرهء وهذا هو الصحيح ذَكَرَهُ في أدب القاضي للخّصافي. 

وَذَكرَ طريق مَعرِفَتَ النّقصانء وما عَطِب في الأول فلا ضْمَانَ فيه؛ لأنّهُ غير 
متعد إن كان بإذن الإمام فظاهرء وكذًا إن كان بغير إذنه عندهما. والعذرٌ لأبي 
حنيفة أنه جعل في فِي الحفر تحجيرا وهو بسبيل منه بغَيرٍ إذن الإمام؛ وإن كان لا يملكهُ 
بدونه؛ وما عَطِب في الثانيج ففيه الضمان؛ نه متعد فيه حيث حفر في ملك غيره. 

وإن حفر الثاني بئرا وراء حريم الأول فذهب ماء البئر الأول فلا شيء عليه؛ لأنّه 
مير متعد في حفرهاء وللئاني الحريم من الجوانب التَّلاثَّتٍ دُونَ الجانب الأول لسبق 
ملك الحافر الأول فيه. 

الشرح: 

فول (قيل الأربعوة من كل الجوانب) يَعْني تكن في كل جَانب عَشْرَة أذ 
لظاهر قؤله وَل «مَنْ حَفْرَ بئرًا فلَهُ مما حَوْلَهَا أَرْبَعُونَ ذراعًا 0 لماشيته» هإنهُ 
بظاهره , يَجْمَعُ الحوانب الأريع. 

وَالصحيح أنه من كل جانب» أن سر من الجرتم دَفعُ | المرر من صاحب 
البثر الأول ا لا يَحَفرَ بحريعه أ ثرا ى بتكل ليما ا بره وَهذا ”م 
ا ' بن ” كل جاب بق فإ الأراضِي معتل في الصلاة 
َالمَحَاوَة» وفي مقَدَارٍ أربعِينَ ذرَاعًا من كل جانب يتين بدَفع الضرر. 

راي البُعير. رك وَلَهُ ما رَوَيْنَا) يريد , به ٠‏ قوله عَليْه الصّلاة وَالسّلام «من 
حَفْرَ بئرًا فَلَهُ مما حَوْلْهَا أَرْبَعُونَ ذرَاعًا من غَيْرِ فصل» يعني بَيْنَ العَطن وَالنّاضْح 
واعفرض بأل مذ : ْله عَطَنًا َاشيته» فيكو قد فصل بْنَ المَطن وَالناضح 

وأحيب أن ذكر ذلك الفظ للتَغْليب لا للتّقييد؛ إن العَالبَ في ايا الآبَار 
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في الفلوات هَذَا الطريق فيكو ذكُ لطن ذكرا ابيع الالتقاعات كَمَا في قله عَالَى 
(وذوا لبي > 4 [الجمعة:5] | يد ليع لا أن اغالب في ذلك الوم اَم وَكذلاك قؤله 
تَعَالَى « إن الذين يَأُكُلُونَ أمول لبتم ظلمًا » [النساء: ]٠١‏ وَالوَعيدٌُ ليس 
بمَخْصُوص بالأكل؛ ولكنّ العَالب من أَْره 7 أَحْرَجَهُ عَلَى ما عَلَيْهِ الَالب؛ 


26 #6 ور بر ور 
الل على ل + نا وى أو وف رجه ال قال: دنا أطقبا أن سؤر عن 
فين 0 - 2 عت الرمه 0ه 


أحَدٌ في حريعه ٠‏ وفي مَائه. 
1 (والعا الَو عَلَى كبوا وَالعَمَل به) يريد قله عَايه الصّلاة وَالسلام ' مَن 


وااو سمس جه سار 


حَفرَ يقر "١ ١‏ لأ كلمَ " من ” فيد الُُوم (أولى عندَة) أئا عند أبي حَيمة رَحمَهُ ال 
(من خَام” المكلّف في قبُوله العمل به) يريد به حَديثْ لزَهرِي: «حر.م م العين 
خَمْسُمائة ذراعء وحربم م البثر الْعَطْنْ ربعو ن ذرَاعَاء وَحَرِيم بشر التتاضح ستون 
ذواعا». 
1 وو و مهسار عله عم مس ع ك1 دس وسو 

177 عموم الأوك بأن معنأه : من حفر بئوا للعطن فله ما 20 20 
ذراعاء وهو حاص بالعطن كم 0 

9 7 ”9 54 42 5 20 و 0 70 
إلى الأرْبعِينَ ليَكُونَ ني 02 إن 0 اسْتحقَاقَ ع ا 
في موْضيع الخَْرٍ وساف بلعمّل» فَِي مؤضع الَفْرٍ شتا سحْنَاقةٌ لكنا عر كاه بف كان 
قيل: :اكه في ناح نا حَديث الرطرِي فلا يلم الحكُم. 

قلا حَديئهُ فيه معَارَض بالعموم يجب المصيرٌ إلى ما ما بعذه وهو القياس 
فَحَفظََاة ٠‏ وول كا وين إاشارة إلى وله عليه الصا وَالسّلامُ «حَريم العين خَمْسمائة 
1 وول (وَالدَ راع هي المكسرة) يعني 0 رن ست قبَضّات وهو اط العام 
ا وصفت ؟ بذللف 0 مساح را للشو سد بقبْضَة؛ وقوالة 
(لا ينَا) إشَارة إِلَى ما ذَكَرَهُ في كتاب الطّهَارَة منْ قَؤْله بذراع الكرياس 0 
النّاس فَإنهَا هي المكسَرة. 


سىس 3 : 


فأل (فمن أرَادَ إن يَحَفْرَ في حريمها يِمنَعْ منة) كَلامةُ واضح. ا (أن يَطمّهُ) 


164 





العناييّ شرح الهداييّ 
ها للح وكيس من ناب: أطحتبى زد كه في حزن العطف شير كذ 
إِصْلاحَ كَبْسةُ. وله (وَدَكَرَ طَرِيقَة مَعْرفة الشْْصّان) وَهُوَ أن يقومٌ الأوّل قَبْل حَفر 
. الثائية وده فيدر فصان كا ينا 

وَالقَمَاة: مَجْرَى الماء ئَحْتَ الأرْضٍ تُسَمّى بالفارسيّة كاريز. 

ولاه ها حرم بِقَذرٍ ما يُصْلحُها) وَعَنْ مُحَمد أله بمثر نْلَة البثر في اسْتحقاق 
الجرم. وقيل هُوَ عِنْدَهُمًا. . وَعِنْدَهُ لا حَرمَ لَهَا مَا لَمْ يَظْهَرْ الَاء عَلَى الأرْض؛ لله نهر 
في اقشتبي يمير باهر الظاهر. 

َانُوَا. وعند ظهُورٍ انَاءِ عَلَى الأرض هُوَ بِمِتَزِنةٍ عَين هَوَارَةِ فَيُقَدْرُ حَرِيمه 
بِحَمسمائَةِ ذراء (وَالشّجِرَةٌ تُغرّس في أرض موات لَهَا حَرِيمٌ أيضا حَتّى لم يكن لغيره أن 
يُغرس شجرا في حريمها)؛ لأنّهُ حنج إلَى حَرِيم لَهُ جد فيه تَمرهُ ويْضعة فيه وهو 
مقدر بِحَمسَةٍ ة أذرع من كل جانب, به ورد الحديث. 

الشرح: 

وَكولّهُ (به وَرَدَ الحديث) يُرِيدُ به مَا رو يّ «أنّ رَجُلا عرس شَجَرَة في أض 
فلاة فجَاء آحَر ا أن يرس شير أخرى بجتلب مشجرته فك صّاحب الشحرة 
لأُولَى إلى النبي يلك فجَعل ١‏ َهُ ابي عليه الصّلاةٌ وَالسّلام من الجرعم 0 أذرُع 
وَأَطْلقَ للآحَرٍ فيمًا ورا ذلك» وَهُوَ حَديث مَشْهُورٌ ذكرةُ شيخ الإسئلام في مبْسُوطه. 

قال (وَمَا ترك الفرّات أو الدَجْلَةُ وَعَدَل عنه اكاء وَيَجَوز ١‏ عَوَدْهُ لي لم يَجزْ ب 
إِحَيَاوٌة) لحاجة العامة إلى كوانه ترا (وَإن كان لا يجوز أن يَعود إيه هو كَالوَات إذا 
لم يَكنْ حَرِجا 0 كذ نولك أخه هر لاقع قر عله وهو ا 
ام 

قَالَ (وَمَن كان نَهُ تَهرّ في أرض غَيره فَنِيس لَهُ حَرِيم عند أَبِي حنيفة إلا أن 
يُقيم بِيْتَنٌ على ذلك وقالا: : نَهُ مُسنَاةٌ النّهِرِ يُمشي عليها ويُلقي عليها طِينَة) قيل هذه 
امَسأَنَجُ بنَاءَ عَلَى أن مّن حَمَرٌ ترا في أرض موات بإذن الإمام لا يُسِتّحِقَ الحريم عنده. 
وَعندهُما يَستَّحِمَهُ؛ لأنْ التّهرَ لا يُنتَمَعٌ به إلا بالحريم لحاجته إلى المشي لتسييل الماء 
ولا يُمِكنهُ اَشَيْ عَادَةٌ في بَطن النّهِرٍ وَإِنَى إلقَاءِ الطينء ولا يُمِكِنّهُ انَل إنَى مان بعيد 
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إلا بحرج فيكُون لَهُ الحريم اعتبارًا بالبئر. 

وله أن القياس يأباهُ على ما دَكرتاهُ؛ وفِي البئر عرفتَاهُ بالأكّر والحاجمٌ إلَى 
الحريم فيه فوقها إليه في الثّهر؛ لأن الانتفاع بالماء في النَّهرٍ مُمكن بدون الحريم؛ ولا 
يمكن في البئر إلا بالاستقاء ولا استقاء إلا بالحريم فَتَعَدرَ الإلحاق. 

ووجه البتاء أن باستحقاق الحريم تَثر تثبت اليد عليه اعتبارًا تبعًا للنّهِرِء والقول 
لصاحب اليد وبعدم استحقاقه تنعدم اليه وَالظَاهرٌ يشهد لصاحب الأرض على ما 
تذكره إن شاء اللّه ؛ تعالى» وإن كاتت مسألرّ مبتدأة هَلَهُما أن الحريم في يّد صاحب 
النّمر باستمساحه الَاء به ولهدًا لا يُملك صاحب الأرض نقضه. 

وله أَنْهُ أشبه بالأرض صورة ومعنّىء أما صورة فلاستوائهما؛ ومَعنّى من حيث 
صلاحيته للغرس والزِّرَاعت والظاهرٌ شاهدٌ دن في يده ما هو أشبهُ به. 

كاثتئين تَنَازّعا في مصراع باب ئيس في يدهم والمصراع الآخَر معلّقَ على باب 
أحدهما يُقضى للّذي فِي يدِه ما هُوَ أشبه بِامتََارَع فيه؛ والقضاءٌ في موضع الخخلاف 
قضاء ترك؛ ولا نرَاع فيمًا به استمسالك المءِ نما الترَاع فيما وَراءَهُ مما يَصَلُّحٌ للفّرس, 
على أَنّهُ إن كان مُستَمسِكًا به مَاءْ تهره شَالآخَرُ دَافعٌ به الَاء عن أرضه. واَانِعُ من تقضه 
تعلق حقّ صاحب التّهر لا ملكه. 

كالحائط لرَجل وَلآخَرَ عَلِيهِ جُدُوعٌ لا يَتَمَكُنُ من نقضه وَإن كان مَلَكَهُ (وضي 
الجامع الصغير نَْهرٌ لرجل إلى جنبه مُسنَاةٌ وَلآخَرَ خَلف الْمسناة أرض تَلرَفاء وَنِيسّت 
المسنَاةٌ في بد أحدهما فَهِي لصاحب ؛ الأرض عند أَبِي حنيفت). 

وقالا: هي لصاحب التّهر حريما نا للقى طِييْهِ وغير ذلك. وَقونُه وليست امُسِنَّاةٌ في 
يد أحدهما معناهُ: نيس لأحدهما عليه غرس ولا طِينْ مُلقَّى فَيْتََشِفُ بِهدَا اللّفظ 
موضع الخلاف. أما إذا كان لأحدهما عليه ذلك فَصَاحبْ الشغل أُونَى, لأنّهُ صاحب يد 

ولو كان عليه غرس لا يُدرى من عَرَسَهُ فَهُو من مواضع الخلافي أيضا. وَكَمَرَةُ 
الاختلافي أن ولاين الغرس ) لصاحب الأرض عنده وعندهما لصاحب التّهر. وأما إلقاء 
الّين عد قِيلإِنّهُ علَى الخلافب ويل إن لصاحب التَّهر ذلك ملم يُفحجش. 

وآما المروز فقد قيل يُمنَعٌ صاحب التّهر عنده: وقيل لا يُمنَعْ للضرورة. قَال 


0 العنايت شرح الهدايمّ 


و ”م كه 


2 ترا ار م 5 ا 2 1 ٍ_ 2 2 0 9 9 5 #2 
الفقيه أبو جعفر: آخد بقوله في الرس ويقَولهما في إلقاء الطين. ثُم عن أبي يوسف أن 


حَرِيمَهُ مقدارٌ نصف التّهر من كل جانب؛ وعن محمد مقدارٌ بَطن التّهر من كل 





جانب. وهذا أرفق بالنّاس. 

الشرع 

(قَوله وَمَنْ كان لَهُ نَهرٌ في أَرْض غيْرِه) ذكر في 0 الطَحَاوي: لو أن 
رَجُلٍ وَأَرْضًا عَلَى شاطئ النهر لآخَرَ فتَتَارَعَا في المسكّاةء فإن كان ين الأررض .9 
التهر حَائل كالحخائط وَنَحُوه فَالمسكَاة لصّاحب الأرْض , بالإجمّاع, وإن 3 6 
َائل قال ا ل 1 ا 
1 صاحب الأرض إِذَا أَرَادَ رَفْعَهًا: أي هَدْمَهَا كان لصّاحب النَّهْر منْعَهُ من من ذلك. وَقال 
0 0 وَمَحَمّدٌ رحمهمًا اللَه: المسنّاة لصّاحب التهر. 

كر في ككف القوامض أن الاعتلاف في تر ع ل يحتاح إلى كيه في 
كُل حين؛ ما الأَنْهَارٌ الصّعار التي بحا إلى كَرْبهَا في كُل وت قَلّهَا حَرِمٌ ؛ بالاتماق» 
هَكذا ذكرَمُ ذ 8 في النهاية. وَظَاهِرٌ كلام المصنّف يَافيه 1 (فيَكُون له حَرِم اعتبارًا 
لبر نشي امع لاما فإ استحقاق الجريم الاح وي مَوجُودَةَ في لمر كهي 

في البثر وَالعين فتَعَدّى الحكم منهِما ليه (وَلهُ أن القيّاس َأبَاهُ عَلَى ما ذكركاةٌ) يَعني 

ره ريا لد أ التاق الحريم إِلى آخره. 

وَفي البثر عَرَفنَاهُ بالأثْر فَكَانَ الحكُمْ مَعْدُولا به عَنْ القيّاس في الأضل فلا يُصح 
َعْديثُةُ) وَكَولَهُ (وَالحَاجَة إِلَى الجريم فيه) أي في البئر جَوَابْ 6 لعال كني أله على 
حلاف القيّاس فَليَلِحَقَ به بالدّلالة. 

وَرَحَيد ان الإلحَاق بالكلاكة نكا يكو اذغل القن أ المسّاوي» وَالأمرٌ فيمًا 
لخن فيه لس حَذَت إن الاح إلى المرم فه: أ في الى القليب فق 
الحاجحة ليه في الته أن الاتتفاعَ بالماء في النَهْر مُمكنْ بدون الجريمء ولا يمكن في 
البثر إلا بالاستقاءء ولا استقاء إلا بالجريم تَعَذَرَ الإلحاق. ا (وَوَجْهُ البَاء إلى وله 
والقوؤل لصّاحب اليّد) من جهتهمًا. وقول (وَلعَدَمٍ اسنتحقاقه إلى آخره) من جهّة أبي 
1 رحمه ل وقول لَهُ (أمّا ا ة فلاستوائهمًا) ُشيرٌ إلى أن الخلاف فيما إذا 3 


ار 


نهر 
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الحزء السادس 
0 الكاة مرتفعَة عن الأرْض» اما إذا ل ا رفع من ؛ الأراض ) فهِي 00 
النَهْر لأن الظَاهِرَ أن ارْتفَاعَهُ لإلقاء طينه. وَكَوْلَهُ (يُْقَضّى للّذي فى يده مَا هُوَ أَسْبَهُ 


ع 


د 


مازع فيه) هُوَ الموعُودُ بقؤله على ما تذكرهُ. 

وله :زوالتضاء في مُوْضْع الخلاف) أي في مُسنألة مَنْ كان لَهُ نهِرٌ في أَرض 
غثزه قضاء تذك الا قضاء مللك» ملو أقاء :صتاتحية الكو اليند يقد هذا على أن المسئاة 
ملكة تقبل ينها وَلَوْ كَانَ قَضَاءَ ملك لَمَا قلت بَيهُ لأنَ المقضئ عَلَيْه في حَادنّة قَضَاء 
ملك لا يَصِيرٌ مضا لفيا 

وَكولَهُ (وّلا نرّاعَ فيمًا به اسْتسْسَاكُ للَاءم جَوَابْ عَنْ قَوْهمًا إن الحرِم في يد 
صّاحب الَهْرِ بإِسْسَاك الَاء وَهُوَ وَاضح. وقَوْلهُ (وَالَانمُ من تقضم) غزام عَنْ قَوْهمًا 
وَهَذَا لا يَمْلكُ صاحبْ الأرض تَقضَهُ وَذَكْرَ روليّة اشامع الصّغير لأَهُ يتين بها مَوْضعْ 
الخلاف. وَكَولَهُ 2 لأحَدهما عَلَيْم) أي عَلَى المسنّاة ة يتأويل 0 

فصول #ٍ مسائل الشرب 
فصل > المياه 

(وَِذًا كَانَ رَجُل تَهِرٌ آو بئرٌ أو قنَةٌ فيس نَهُ أن ينع شَيفًا من الشَمَتٍ وَالشفَة 
الشرب لبني آدم والبهائم) اعلم أن المياه أنواع: منها ماء البحار, وَلكُل واحد من النَّاس فيها 
حَقّ الشّفَةٍ وسقي الأراضيء حَنّى إن من أَرَادَ أن يُكري نَهرَا منها إلى أرضه نَم يُمنّع من 
ذلك؛ والانتفاع بماء الببحر كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء فلا يُمتع من الانتفاع به 
َلّى آي وجه شام والَانِي ماءُ الأودِيّةٍ الهظام حَجَيحُونَ وَسَيَحُونَ وَدِجدَدَ والُرات 
للئّاس فيه حق الشفّتٍ على الإطلاق وحق سقي الأراضيء فَإِن أحيًا واحد أرضا ميتم 
وكرى منه نهرا ليسقيها. 

إن كان لا يضر بالعامت ولا يَكُونْ النَّهَرٌ في ملك أحد له ذَلك؛ لأنّها مباحيّ في 
الأصل 000١‏ 0[ 01 
عنهم واجبْ؛ ودلك في أن يميل الماء إلى هذا الجانب إذا انكسرت ضفته فَيُغرق القرى 
والأراضي؛ وعلى هذا نصب الرحى عليه؛ لأن شق النّهِرِ للرّحى كشفه للسقى به. 


صر 2س 


والثّالت إِذا دخل الماء في المقاسم فَحق الشفي ثابت. والأصل فيه قونّه عليه م 


كن 





العناييّ شرح الهداينّ 
الصّلاةٌ وَالسّلامٌ «النّاسَ شرَكاءْ في ّلاثه الَاءء والكلإ؛ والثّارٍ" ' وَأَنّهُ يَنَظِم الشرب» 
والشرب خُص منه الأول وَبِقي الثّانِي وهو الشفَي ولأنْ البئر ونَحوها ما وضع للإحراز. 

ولا يملك المباح بدونه كالظبي إذَا تَكنّسَ في أرضه: ولأن في إبقاء الشفد 
ضرورة؛ لأن الإنسان لا يُمكِنّهُ استصحاب الماء إنى كل مكان وهو مَحتَاج إلَيه لتفسه 
وظهره؛ فلو منع عنه أفضى إنَى حرج عظيمء وإن أراد رجل أن يُسقي بِذّلك أرضا أَحياها 
كَانَ لأهل النّهرِ أن يَمِنَعُوهُ عنهُ أَضرٌ بهم أو نّم يَضْر) لأنْهُ حَقّ خَاصُ لَهُم ولا ضرورة. 
ْنَا نَوأَبَحنَا ذلك لانقَطعت منفَعَنٌ الشرب. 

والرّابع: المء الْمحَرَرُ فِي الأواني وَأَنّهُ صارٌ مَملُوكا لَهُ بالإحران وَانقطعَ حق غيره 
عنه كما في الصيد المأخحُوذ إلا أَنْهُ بَقِيَت فيه شبِهَيٌ الشُركتٍ نَظَرا إلى الدليل وَهُوَ ما 
روينَاء حتّى لوسرقه إنسانٌ في موضع يعر وجوذهُ وهو يُساوي نصابًا لم تُقطع يده. 

ولو كان البئرٌ أو العين أو الحوض أو التَّهُرٌ في ملك رجل له أن يمنع من يريد 
الشَّمَيَ من الدخُول فِي ملكه إِذًا كان يَجِدْ مَاءَ آخَرَ يَمَرْبُ من هذا المَاء في غير ملك أَحَد 
وَإن كَانَ لا يَحِدْ يُّقَالُ لصاحب التّهر: ما آن تُعطِيّهُ الشّمََ أو تَترْكَهُ يَحُدُ بئفسه 
بشرط أن لا يكير ضْمْتَه؛ وها مروي عن الطحاوي» وقيل ما قَانَهُ صّحيح فيما إذّ 
احتفر في أر ضٍِ مملوكد له. 

ما إذا احتَّمَرَهَا فِي أرض مَوَات هَِيسَ لَهُ أن يَمِنَعَهُ؛ أن للَّوَاتَ كَانَ مُشتَرَكَا 
والحفر لإحياء حق مشتَرَك فَلا يَقطعٌ الششركنَ فِي الشفتٍ ولو مَنَعَهُ عن ذلك» وهو 
يَحَافْ على تفسه أو ظهره العقطش لَهُ أن يُمَاتنَهُ بالسلاح لأنّهُ قصّد إتلافهُ بمنع حمَّه 
وهو الشفب والماء في البئر مباح غيرٌ ممنُوك؛ بخيلاف الماء المحَرّز في الإناء حيث يَمَاتلُه 
ير السّلاح؛ لأنّهُ قد ملَكَهُ وَكَذَا الطعَامُ عند إصابًَجَ المخمصة وقيل في البئر وتَحوها 
الأونّى أن يُقَاتَِهُ بِغَيرٍ السّلاح بعصا لأنّهُ ارتَكَب معصيّمٌ هَمَامْ ذلك مَعَامْ التّعزيرٍ لَه 
وَالشَمَمٌإِدَا كَانَ يّاتي على الماء كله بأن كَانَ جدولا صغير. 


وفيما يرِدُ من الإبل والمواشي كثرةٌ يُنقطع الماء بشريها قيل لا يُمنَعْ منه؛ لأن 


.)515/5( أخرجه أبو داود (/1/ا5 9)» وأحمد (55/0*).» وانظر نصب الراية‎ )١( 





الجزء السادس لذن 
إل ارده في كل وت وصارَحَافيوَمةٍ هسبلي ةلطرب 
وقيل له أن يمنع اعتبارا: بسقي بسقي المزارع والمشاجر والجامع تفويت حقه ولهم أن 


يَأحُدُوا الماء منه للوضوء وغسل الثَّيّاب فِي الصحيح» لأن الأمر بالوضوء والفسل فيه 
كَمَا قيل يودي إلى الحَرَج وَهُوَ مَدهُي. 
وإن أراد أن يسقي شجرا أو خَضيرا في داره حملا بجراره لَهُ ذّنك في الأصح؛ لأن 
الئاس يُتَوَسعون فيه ويعدون المنع من الدئاءة وئّيس لَهُ أن يسقى أرضه وتَخله وشجره 
من نهر هذا الرجل وبئره وقتاته إلا بإذنه تصاء وَلَهُ أن يَمِنَعَهُ من دَّلك؛ لأن الماء متى دَخَلَ 
المسيل حق صاحب التّهر. 
لف ا إل وا شق الضفَّت؛ فإن أذن له 


صاحبه في ذلك أو أعاره فلا بأس به؛ لأنّهُ حقّه فَتُجِرَى فيه الإباحيّ كاماء المحرز في 


الشرح: 

(فصول في مَسّائل التُرب) (فصل في اليّاه) لما فرَعْ من إِحْبَاء امات ذَكَرَ ما 
تعلق به منْ مَسّائل الشُرب, لأن إِحْياءَ الَوَات َحَاحْ يه وَقَدَم قصل مياه عَلَى - 
لكي أن متهيو هل 'الاءة والقية أصلها قفي 500 الا يفا لدعم 
هَاهُنًا الشرب بالشفاه. 

َحنحُون: و خوارزم وَسَيْحُونَ: هْرُ الترك. وَدَجْلة هْرُ يَْدَاد: وَالفرَات نَهَرُ 
الكوقة: وضفة النهر بالكسر ا ا ولت ثلاث في قوله عليه الصّلاةٌ وَالسلام 
«الئاس شركاء في ثلاث» لأن 0 في الكلام إذا ل 6 الَد 5 الس عَلَى 
لفظ الولك نظا إلن نظ الأغداد وَمثلة وله عَلَيْه المكلاة وَالسّلامم «مّن ضام رَمَضَانَ 
َع يت من ' شوال» الحديث. والصوم إِنمَا 56 في الأيّام لافي اليَالي. 

6 لكا لذ تدك" القذؤة زوقر آنا أنه وقوه َيه العاف والكات 
' شْرَكَاء " يُرِيدُ به الإِبَاحَةَ في آلَاء الذي لم يُحْرَرْ نحو الحيّاض وَالعْيُون والآبار 
وَالأنْهَار. 


5 





العنايس شرح الهداييم 
وَأمّا الكَاهُ وَهُرَ مَا لا سَاقَ لَهُ فإ ما أن يبت في أرْض شخخص أو أَلبَهُ فيهَا 
بكري الأرْضٍ وَسَْيهاه من كَانَ الأول كَانَ مُبَاحًا للئاس إلا أن أَحَدَا لا يَدْحْل ملكه 
إلا يإذنه» فإن لَمْ يَجَدْ في غَيْرِ ذَاكَ المؤضع؛ مد الأرْض أو يَأَذْنَ 
ليلذ حولم ون كان قلتي هق لكر بع و ادن اود أن ينتفع بشيْء منْهُ إلا برضّاة 
َهُ حَصّل بكسئبه وَالكسْب للمكتسب. | | 
ما الا َم قد ًا في رض فَِسَ لأحد فيها حَقَ فَلهُمْ أن يَتفعُوا يار 
من حَيْت الامططلاء بها وتَحْفيف الاب وأن يَعْمَل بضّؤئها وَأمّا إذا أَرَادَ أن يَأَحْد 
الجمْرَ فلَيِسَ لَّهُ ذلك إلا برضّاه ال اماك ل م 
ولام راضخ 1 (إلا أله يميت فيه له الشركة نظرا إن الأليل) يُرِيدُ به 
لَه عَلَيِهِ الصّلاة وَالسّلام الئاس شرَكَاء في فلاث» 1 ل ار مر كسان ا 
ل رض عله له على هذا تر ي أن لا يُقَطَعَ في الأشيّاء كلها أن قله تعلَى 
١‏ هو الى حَلَّ لَكُم م فى الأرض جَمِيعًا 4 [البقرة: 8] ورت الشبهة بهذا 
الطريق. وجيب بأن العمل بالحديث يُوَافْقَ العَمّل بقؤله ال هو الذي خَن لك 
الآية ولا يَلرَم العمل به إِنطّال الكتاب. 
بحلاف قله تعَالى هُرَ الذي علق لَكُمْ قن العمل ؛ به عَلَى الإطلاق يُبْطل قله 
تَعَالَى « ألرَّاِيَةُ وَآلرَّانن © [النور: ؟]. ( وَآلسَارقٌَ وَلسَارقَة » [الائدة: 4"] وغيْرَ 
ذلك الل فلي الْرَادَ به غير مَا دل عَلَيْه الخصُوصات. وكَولهُ (وقيل لَهُ أن يَمْتَعَ 
اعْتبَارًا بسقي ار ارع وَالَشَاجِرِ) ذَكْرَ في البُسُوط. 
اه ا قي اف دان شل الطوير اران اد ماديا 
بصّاحب الّهْر والبئر. فأما ا يَطر ويَقَطع فل أن يسع ذلك. وقَولهُ (ولّه أن يأخذو 
منْهُ) أي من الحذوّل سوام رم السثألّة فيه. وَقولَهُ (في المسحيح) إشَارَة / 
اعختلاف المشايخ رَحَمَهُمْ الله فإن منْهُمْ م 0 لذ يأحدون الماء للؤضوء وَغسْل 
لباب لأنّ الشركة تبت في حَقّ الفة لاغ َيْر. وَالصّحيحٌ جَوَارُهُ دَفْعَا للحَرّج. 
وقوا قل وله ذلك في الأصح) اخترال عن قل بخض لحري مرث أكئة بلحي لذ 
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قالوا: لبس ١‏ َهُ ذلك إلا بإذن صاحب لتر عملا بظاهر الحديث. 00 (لأن الماء متى 
دَحَلَ في المقَاسم) أي م مَنَى دحل في قملّمّة رَجُلٍ بعينه. و (بواحدة) أي بالكليّة. 
فصل كري الأنهار 

قَالَ ذك: الأنهارٌ لات هر غَيرُ مَمنُوك لأحَدٍ وَل يَدخْل مَهُ في الَقَاسِم بَعد 
كالفرات وتحود؛ وَتَّهرٌ مَملُوك دَخَلَ ماؤُهُ في القسمت إلا أنه عام. وتهرٌ مملوك دَخَلَ 
مَاؤّهُ في القسمت وَهُوٌ خَاص. 

والفاصل بَينَهُمَا استحقاق الشَفجٍ به وَعَدمهُ. فَالأَوَلَ كَريْهُ على السلطان من 
بيت مال المسلمين؛ لأن منفعتّ الكري لهم فْتَكُون مُوْنَنُهُ عليهم؛ ويُصرف إليه من مؤنة 
الخراج والجزيّجٍ دُونَ العْشُورٍ وَالصّدّقات؛ لأنْ الناني للمٌمَراءِ والأوّل للنُوائبء فَإِن لم 
يكُن في بيت الال شيء اي إحياء خصلحت العامت إذ هم لا 
يقيمونها اي ؛ وفي مثله قال عمرٌ 485 : لو تُركتّم لبعثّم أولادكم إلا أنه يَخرِج 
يُطِيقَهُ وَيُجِعَل مُوْتَتُهُ عَلَى اَْيَاسِيرٍ انْدِينَ لا يُطِيِقَونَهُ بأنتفّسهم. 

وَآما الناني فكريه على أهله على بيت المال؛ لأن الحق لهم والمنفعي تعود إليهم 
عَلَى الخصُوص والخلوص ومن أَبَى منهم يُجِبَّرُ علّى كريه دفعًا للضّرر العام وَهُوَ 


مور اس 


ضرر بقييم ف بَقَيّجَ الشركاء وضرر الآبي ام وَيُقَابِلُهُ عوض فلا يعارض لك ! ولو أرادوا أن 





له من كان د 


م > بير 


يبحصئوه خيفة الانبتّاق وفيه ضرر عام كغرق الأراضي وفساد الطرّق يُجِبر الآبي) 
وإلا فلا لأنّهُ موهوم بخلافي الكري؛ لأنّهَ معلوم. 

وَآما الال وَهُوٌ الخاص من كل وجه فَكَريّهُ على أهله كا بِينَا كم قيل يُجِبرٌ 
الآبي كما في الثّاني. وَقيل لا يُجِبَرٌ؛ لأن كَل واحد من الضررَين خَاص. 


ويمكن دفعه عنهم بالرجوع على الأبي بما أنفقُوا ذ فيه إذا كان بأمر القاضي 


0 


فاستوت الجهتان؛ بخلافي ما تقدم: ولا يُجِبْر لحق الشف كما إذَا امتئعوا جميعا ومؤنم 
كري النَّهِرٍ المشترك عليهم من أعلاة؛ فَإِذا جاوز أرض رجل رفع عنه وهذا عند أبِي 

وَقَالا هي عليهم جميعا من أوله إلى آخره د بحصص الشرب والأرضين؛ لأن 
ع ل ا ا ل ل ل ا 


ان 
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المقصد من الكري الانتفاع بالسّقي؛ وقد حصل لصاحب الأعلى قلا يلزمه إتفاع غيره؛ 
وئيس على صاحب السيل عمارتُهُ كما إذَا كان لَهُ مسيل على سّطح غيره؛ كيف وأنه 
يُمكثه دفع الماء عن أرضه بسده من أعلاه؛ ثم إِنّما يرفع عنة إذا جاوز أرضه كما 
ذكرتاه؛ وقيل إذا جاوز فُوهةّ نهره؛ وهو مروي عن محمد رحمه اللّه. 

والأول أصح؛ لأن له رأيًا في انْحَاذ المُوهتّ من أعلاه وأسفله؛ فإذا جاور الكري 
أرضه حَنّى سقطت عنه مُوْنَتُهُ قيل لَهُ أن يَفْتَّحَ الَاءُ ليُسقي أرضه لانتهاء الكري في 
حَنه وَقِيلَ يس نَهُ ذلك ما َم يفرع شرَحَاوْمُ َي لاختصاصيه ويس على آهل الشف 

الشرح: 

فصل في تكري الأاٍ: لما َع من كر صتَائل اشرب احتاج إلى در 
موك مُؤَة كري الأنهار لني كان الششراب منج منهًا. ولكن لاله ره الكري أَمْرًا َائدا 
0 نهر إِذ الوك يو جنا بدذون مؤئة لدي كالئهْر العام أَمحَرَ ذكرَةُ. وَوَجْهُ الحصر في 
الثلانّة ظاهرٌ ألم كا ان كرون عاناين كر ويه اغا كذللت اقاتدي 
وجه افا من وَجه. ما الأول فَكَالفرَات 0 حول فجلة 57 الآخَر فتك 
ل خجدانلة كنم باسْتحقاق الشّفة وقد تَقَدّمَ ذلك فيها. 

عه إلا لهُ يَحْرج لَهُ) أئ للكَري مَنْ كَانَ يُطيمة: أي الذي يقَدرُ على العَمَّل 
اننكل مواقم أ ركه مَنْ يُطيقةُ عَلَى الْيَاسرٍ الّذِينَ لا يُطيقوئة بألفسهم كَمَا يُفعل 
ذلك في تخهبزٍ الو فَّهُ يحرج مَنْ كا يُطيق الققال ويجْمَل مؤئتة على الغا 

ولهُ (وَيُعَابلهُ عض ) يَعْنِي حصّة من الشرب ا به ارت ال 

9 بالضّرّر الخاص» بل كاك جانب الضّرر العام 0 592 وَيَجبُ السعي في 
إعْدَامه وَإِن يقي الصرَرٌ ا خاص. وَقَْلهُ (حيقة الالبقاق) يُقَال بَنْقَ السئل مَوْضِعٌ كَذَا: أي 
حَرَكَهُ وَشْقَهُ. وََولَهُ (كا ينم إشَارَةٌ إلى قَْله لأن الخَقَ لَّهُمْ وَالَْمَعَة تَعُودُ إلَيْهُمْ عَلَى 


اخلوص. 


ثم قيل: يُجْيرٌ الآبي كما في الثاني وَهُوَ قؤل أبي بكر الإمْكاف رَحمَّهُ اللهُ: 
مسلب ع بر صم م 2 7 9 1 و و عماس اه 
وقيل لا يُجْبْرُ وَهُوَ قل أبي بكر بن أبي سعيد البلخي رحمةه الله. وقوله (فاستوت 


ا 
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المهان) بشني في الُصُوصي» بحلاف ماقم َو الإار في ار لاني كن م 
ن .ِ هقر اه ره ١‏ لل 9 00 00 7 7 ع م ره ًِ و وس قر 0 
عن من أَهْله يجبر عليه هْنَاكَ لأن إحدى الجهتين عام والاخرى خاص» فيجبر الابى 
دَفعًا للضّرر العَامُ عَنْ غَيره. 
وَكولّهُ (وّلا جَبِرَ حَقّ الشّقة) جَوَابُ عَم يُقَالَ إن في كَري النَهْرِ الخاصُ إِحْيَاء 
حَقٌّ الشّفة العَامّة فيُكون فى الَّرْكَ صِرَرٌ عَام فيتْبَغى أن يُجْبَرَ الآبى عَلَى الكزي ذَفعًا 
70 ه 1 56-1 5 000 كر كه 0 م عر رس - م 0 َو م 3 
امار اح رح روي حو لإقاح ري ا عل انر حو اراي ار 
لروَايَة لا يُجْبْرُ الآبي لق أَهْل الشّفة كما لَوْ امْتَنَعَ جَميعٌ أهل النَهْر عن كريه فَإَِهُم 


نن 


لا يُجبَرُونَ عَلَى الكري َحَقَّ أهل الشفة. وَكَولَهُ (ومؤتة كَري الَهْر المشترك) ظاهر 
زوه قلا يَلََ إلا غَيرم) َال في الهاية: لواب فم َيِه أن اللا في مت 
نَع غَيِرٌ مُسْمُوع. وقول (لأنهُمْ لا يُحْصّوْنَ) يَعْنِي فَكَانُوا مَجْهُولينَ. 
فصل لي الدعوي والااختلاف والتصرف فيه 

قال (وتصح دعوى الشرب بِغيرٍ أرض استحسانا)؛ لأنّهُ قد يَملك بدون الأرض 
ارثا وقد يَبِيعٌ الأرض ويبقى الشرب له وهو مَرعُوب فيه فيّصح فيه الدعوى (وإذا كان 
هر لرجل يجِرِي فِي أرض غير فَأَرَادَ صاحب الأرض أن لا يُجرَى النَّهِرْ فِي أرضه ترك 
على حاله)؛ لأنّهُ مستعمل له بإجراء مائه. 

عند الاختلاف يَكُونْ القول قَولّه؛ إن ثم يكن في يده ولم يكن جاريًا فعليه 
البِينَمٌ أن هذا الئهر لَه أو أَنّهُ قد كان مَجِراهُ لَه في هذا التّهر يسُوقٌه إلى أرضه ليسقيها 
فَيقضي لَهُ لإثباته بِالحَجَجٍ ملكا لَهُ أو حَقًا مُستّحمًا فيه؛ وعلى هذا المصب في نَهِرٍ آو 
على سّطح أو الميَاب أو الممشى في دار غيره؛ فحكم الاختلافي فيها نظيرهُ فِي الشرب. 

الشرح: 

راسل آي الاعزى والاميلاك والفصرت ليزي ذا قرب بن 0 ياد 
دَعْوّى اشرب بلا أض اسْتحْسّانًا) قال في سوط : بغي في القيّاسِ أن لآ قبل 
منْهُ ذلك لأن شَرْط صِحُّة الدَعْوَى إِعَلامُ الّدَعي في الدَعْوَى وَالشّهَادَة وَالُرب 


2 


مَجْهُول جَهَالَة لا تَقبّل الإعْلامً» وَوَجْهُ الاسْتحْسان ما ذكرَهٌ فى الكتّاب . 
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وََوْلهُ شرك عَلَى حَاله) مَعْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذلك 

1 (فإن لَمْ يَكَنْ في يده) يَعْني بأن لم يكن معفملا بإبرائه كر 
كن أَنْجَارهُ في طرفي الَهْرِ علي أ فَعَلَى المدّعي اليينَةَ أن هَذَا النَهْرَ لَهُ إن كَانَ 
يَدّعي رقبّة التَهْر أو أله فد كان م مَْرَاُ في هَذا ار يَسُوَُ إلى أرْضه ليَسْقِيَهًا إن كان 
يدعي الإجْرَاء في هَذَا النّهْر فَإذَا أَقَامَها يقَضى له َه لإثباته الح ا ب في 
58 وبا قينا فيه: يعني في الثاني فإن الثابت البيئّة العَادلة كالثابت معايئّة . 

ْله (فحكه الاعنتلاف فيهًا) أي اختلااف المدعِينَ في الأمُور را لطر 

الا ولاق في الشرب: 

(وإذا كان تهر بين قوم وَاختَّصَمُوا في الشرب كان الشرب بيتهُم على قدرٍ 
أراضيهم)؛ لأن المقصود الانتفاع بسقيها فَيُتَعَدْرَ بقدره؛ بخيلافي الطرد يق؛ لأن المقصود 
التَطرق وَهُو فِي الدارٍ الواسعتٍ وَالضيّقَةٍ على نَمَطر واحب فَإِن كَانَ الأعلى منهم لا 
يرب حكى يَسكْرَ الثّهرَ لم يكن لَهُ ذلك لا فيه بن إبطّال حَق البَاقين» وَلَكِنهُ يَشرَب 
بحصته؛ هن تَراضا عَلَى أن يَسكْرَ الأعلّى التّهرَ حَتّى شرب بِحِصَيِه أو اصطَّدَحُوا عَلَى 
أن يَسِكُرَ كُلْ رَجُلٍ منهّم فِي تَوبته جار لأنّ الحَق لَه إلا أَنّهُ ذا تمَكّنَ من ذلك بلَوح لا 
كر ماسب هر من يراض فونه إضرارا بهم ويس ماحبجم أن يكري 
منه تهرا آو ينصب عليه رحى ماء إلا برضا أصحابه؛ لأنّ فيه كسر ضة صفح الثّهر وشغل 
موضع مشترك بالبتاء؛ إلا أن يكُون رَحى لا يْضْرٌ بِالنَّهرٍ ولا بالماء» ويكون موضعها في 
أرض صاحبها؛ لأنّهُ تَصرف في ملك تفسه ولا ضرر في حق غيره. 

ومعتى الضرر بالثهر ما يناه مِن كسر ضفتء وبائاء أن يتَعيّر عن ته الذي 
كان يجري عليه؛ والدالييٌ والسانييٌ نظيرٌ الرّحى؛ ولا يَتَّخِدَ عليه جسرا ولا قنطرة 
ِمنَزِنَدٍ طَرِيقٍ خاص بين قوم بخلافي ما إِذَا كَانَ لواحد نهر خَاصٌ يَحُدُ مِن نَهرٍ 
خاص بين قوم َأرَادَ آن يُقَنطِرٌَ عليه وَيستَودْقَ منه نَهُ ذلك أو كان مُقنطرًا مُستودقًا 
فََرَاد أن يَنفّض ذَلك ولا يَزِيدَ ذلك في أخد الاء حَيث يكُونْ لَهُ ذلك لأنَهُ يَتَصَرَّفُ في 
خالص ملكه وضعا ورفعا. ولا ضرر بالشرّكاءٍ بأخن ز زيادة الماء» ويمئع من أن يوسع هم 
التّهر؛ ؛ لأنه يكسر ضعت التّهر؛ ويزيد على مقدار حقه في لخد الماء» وكذا إذَا كائتت 


| لجع ا ساد من - -لسسسبم ‏ 5 
القتسم بالكوى؛ وكذا إذا أراد أن يُؤَخْرَهَا عن قم التّهر فَيحِعلَها في أربعة أذرع منه 
لاحتباس الماء فيه فيزداد دخول الماء فيه. يخلافي ما إذَا أراد أن يُسفل كواه أو يرفعها 
حيث يكُون له ذلك في الصحيح؛ لأنّ قسمنّ الماء في الأصل باعتبار سعتّ الكوة وضيقها 
من غير اعتبار التسفل والترفع وهو العادة فلم يكن فيه تغيير موضع القسمتء ولو 
كاتت القسمنٌ وقعت بالكوى فأراد أحدهم فاضت بقانم ليير ته دس لأن القديم 

وَنَوكَانَ لكل منهُم كُوَى مُسَمَاةٌ في نهر خَاص ليس لواحد أن يزيد كُوَةَ وَإن 
كان لا يضر بأهله؛ لأنّ الشُرَنَ خَاصّة بخلاف ما إِذَا كانت الكُوّى في النّهرٍ الأعظم؛ 
لأنْ لكل منهم أن يق تَهِرا منه ابتداء فَكَانَ نَهُ أن يزِيدَ في الكُوّى بالطريق الأولى. 

الشرح: 

وَقَولَهُ (لأن الَقَصُودَ الالتقاعٌ بسَقيهًا ميتقَدَرُ بقَدْرِه) مُعَارَضُ ل قَالوا ة 
استوو| في بات اليد عَلَى الماء الذي في نهر وَالمسَاواة في اليد / وجب المسَاواة في 
الامنتخقاق. وَأحِيب بأن إنْبَاتَ اليد عَلَى الماء إلما'هر لاس لت وَانتفاعٌ مَنْ 2 
عر قط ل يحون مل لاع من لَه قط وَاحدة لا حفن ساي في إنَات اليد 

وَقولهُ (لَمْ يكن لَهُ ذَلك) أ لَمْ يَكَنْ لصّاحب الأغلَى السّكْرٌ (كَا فيه) أ في 

كرب ال ا ولك يرب بحطته يَخْنِي من غير سَكر. 

َقَوْلَة (إلا أنه ذا تَمَكْنَ من ذَلكَ) يَعْني ذا اصْطُلَْحُوا ع ب سني 
أ ين بابر به النّهْرُ كَالطَين وَنَحْوه إِذا اا ل د 
عقب لزه را بم عن ل عن لكر لهم لاطو ته َل 
كن لوَاحد منْهُمْ ارب إلا السك وم يَصْطلحُوا على يا يندا أل الأسمل حتّى 
0 ا ذَلكَ للأهل لأعلى أن يَسْكْرُوا لأن في السَّكْر إِحْدَاث شيْء في وَسّط 
لَهْر ترك قلا يَجُورُ ذلك ما مَا بي حَقَّ ججميع الشركاء؛ أده الأسسفل ابت ما 
لَمْ يَرْوُوا فَكَانَ لَّهُمْ أن يَسَْعُوا أهْلَ الأعْلّى من السّكرء وَهَذَا مَعْنَى قَوْل ابن مَسسْعُود ظف 
أهْل أَسْفَل اللَهْرِ أمرَاء عَلَى أهْل أَغلاهُ حَنَّى يَرْوُوا لأنْ لَهُمْ أن يَمَْعُوا أَهْلَّ الأغلى من 
لكر وَعَلَيْهِم طَاعَتُهُ في ذلك؛ وَمَنْ لَزِمَك طَاعتُّ فَهُوَ أميرك . 


كن 





العنايي شرح الهدايي 

ا (وَالدَاليَة وَالسانية نَظيرٌ الرّحَى) الدَاليّة: حذعٌ طو يل دا تر كيب مَدَاقَ 
الأ وني رأسه مطرقة كبر ُسنقى بها. ااه الع ينتقي من الب والحس: امم 

ا يوضع وَيُرْفِمْ مما كرون هذا ص "للدي راوع والمتقارة : مما يتخَذ من 

الحجر وَالآجر موأ عا لا يرف 7 ذلك يُحْدنهُ من يده في ملك ٠‏ مشترك فلا 
يُمْلَكُ إلا برِضَاهُمْ سَواء كَانَ منْهُم أو من غَيْرهم. 

وقوه بزو كدة ادا كانت القسمّة بالكوى) الكوّة: تقب اليَيْت وَاخَنم كوّاء بللَدٌ؛ 
وَكوّى مَقصورٌ» وَيُستَعَارُ لقا نح الماء إلى 2 وَالحدَاول يقال ال كوى انه 07 
يس لَه أن يوسع الكوة 0 (وَكذَا إِذَا أرَادَ أن يُوَخْرَهَا عَنْ فم الَهْرِ فَيَجْعَلَهَا في 
ا لدم 3 أي من فم النَهْرء هذا ُقدير أنفاقي وَالعْرَة لاخياس. 

ور 14 كانق لانت ح التي ف 7 في فم الَهْر فأرَادَ أن يُوَحخَرَهَا 
عن ضف ال علا في وسنط الت وبع مُه امغر بير لوج وَمَعْتَى قؤله يُسسفل 
كوَاهُ: أي يَجْعَلْهًا أعْمَقَ مما كَانْتَ وه في ذَلكَ المرؤضع أو يَرْقعُها ِلَى وَجْه الأرض. 

قال: (وليس لأحد الشركاء فِي النَّهِرِ أن يسُوق شربَهُ إلى أرض لَهُ أخرى ليس 
لها في ذلك شربْ)؛ لأنّهُ ذا تَقَادَمَ التهد يُستَّدَلٌ به عَلَى أَنّهُ حَقّهُ قال: (وَكَدَا إذا أَرَادَ أن 


م مام 


يسوق شربه في أرضه الأولى حنّى ين يَنتَّهِي إنَى هذه الأرض الأخرّى )؛ لأنّه يستوفي زيادة 


ب 


لو 


على حقنّه: إذ الأرض الأولى تُنَشسْفْ بّعض انَاءِ قبل أن تُسقَى الأرض الأخرىء وَهُوَ تَظيرٌ 
طريق مشترك أراد أحدهم أن يفتّحَ فيه بابًا إلى دارٍ أخرّى ساكنها غيرٌ ساكن هذه 
الدار انّتي يفتحها في هذا الطريق, ولوأراد الأعلى من الشريكين في النّهرِ الخاص وفيه 
كوى بينهما أن يسد بعضها دفعا لفيض الماء عن أرضه كي لا تئر نيس لَهُ ذلك لا فيه 
من الضرر بِالآخَسِ وكذا إذَا أراد أن يقَسّم الشرب مِنَاصمْنّ بِينَهُمَا؛ لأنّ القسمنّ بالكُوَى 


تقدمت إلا أن يتراضيا؛ لأن الحق لهماء وبعض التّراضي لصاحب الأسفّل أن يُنقٌض 


وكذا لورثته من بعده؛ لأنّهُ إعارة الشربء فَإنْ مِبادَلَمَ الشرب بالشرب بَاطِلة 
والشرب مما يُورث ويُوصى بالانتفاع بعينه؛ بخلاف البيع والهبج والصدقت والوصيد 
بذلك حيث لا تجوزُ العَمُودُ إما للجهانّج أو للغرر, أو أنه ليس بمال م متقوم حتّى لا 


الحرء السادس ا 


يَضْمّنَ إذَا سَّقَى من شرب غيرِهء وَإِذَا بَطَلّت العُمُودُ فَالوَصِيّةُ بالبّاطل بَاطِلةَ وَكَذا لا 
يَصلُحُ مُسَمّى في النْكَاحٍ حَتّى يجب مَهِرُالمثل؛ ولا في الخلع حَتّى يحب رد ما قَبَضّت مِن 
الصداق لتفاحش الجهالتٍ. 

ولا يصلح بدل الصلح عن الدعوى؛ لأنّه لا يملك بشيء من العفود. ولا يباع 
لزيا قي دن طلز بع مويه يون اريت حتمافى حال نافد وبفينا يسن 
الإمامُ؟ الأصح أن يْضمهُ إلى أرض لا شرب لَهَا فَيبِيعها بإذن صاحيها؛ ثُمّ يَنظر إلى 
قيمجّ الأرض مع الشرب ويدونه فيصرف التّمَاوت إلى قضاءٍ الدين» وإن لم يجد ذلك 
اشترَى مَل تَرِحَةٍ اهَيْتِ آرضا بمَيرٍ شربه كم ضتم الشرب ليها وَامهُمَ فيَصرفُ من 
الثّمن إلى تمن الأرض ويصرف الفاضل إلى قضاء الدين. 

الشرح: 

وَعَولُ (وَهُوَ تظيرٌ طريق مُتْترَك) يَعْنِي من حَيْت إِنّهُ يَِيدُ في الشرْب ما لَيْسَ لَه 





و 2 : 2ه اه و #8 واه الود حمر لو ل 0 و م ده م 00 00 
مئه حَق في الشرب وَيَزِيدٌ من المارة من ليس له حَق في المرور وقيد بقوله (ساكنها غير 


ساكن هذه الدَارِ) لأَهُ لَوْ كَانَ سّاكنٌ الدَارَيْنِ وَاحدًا كَانَ لَهُ أن يَفَْحَ بَابّا إلى ذَارٍ 
3 | 
اخرى. ظ 
اياي ال ا ال ا ا ار ا ا 00 2 ام 1 
وقوله (وكذا إذا أرَادَ أن يُقسم الشرب متاصفة يينهما) بأن يتقول لشريكه 
اح 5 هه سم الخد وَلْك ٠‏ 1 فإذا كان في ش يَدَذت ف يدا 5 منهًا 
ا 1 ا 0 2 2 900 ا د ا 7 
وَأنتَ في حصّتك فتَحتهًا كلها فلِيِسَ لهُ ذلك بَعْدَمَا كائت القسمة بَيتَهِمًا بالكوى؛ 
5 3 8 , 8 8 مد 3 وس ماهم سم 50 0 2 6 7 2 
لآن الانتفاع بالماء في القسمة ا 0 ام وفي الثانية في بعض المدة) وريما يَضْر 
0 ااة 

ان 5 م رص 

وَكَولْهُ (لأنَهُ إعَارَهَ لأن كل واحد منْهُمًا مُعيرٌ لصاحبه تصيبَة من الشرب من 
7 ق ضٍِ 9-0 5 5 1 1 1 ل 
الشّهر لنَعَذر جَعْل ما تَرَاضَيًا عَلَيْهِ مبَادَلَةَ» فإن بَيْعَ الشرزب بالشرب وَإِجَارئَهُ به باطل) 
وَإِذَا كَانَتَ عَاريّة فللمعير أن يَرْجمٌ مَتَى شاء. 
1 7 7 1 2ه ا" و ام ار 7 7 07 0 6 ا 214 7 

وقوله (والشرب مما يورث ويوصى بالائتفاع بعينه) بناء على أن الورية حلفاء 

ه0٠‏ از سر سر سر 


2 مر خا َه 07 5 لص سس قر سم مل اس وس من 


و 
7 


م2 2 7 06م ل اسع هه ع سن و وس افر ه11 نت 7 ا 0 لي ات 
ذلك اللا بر ى أن القصاص وَالدَيْنَ والخمر يمل بالارث وإن لم يملك بالبيع جره 


١ 


هن العنابي شر 8 الهدابي 


وَالوصيّة أعنت الميراث. وكَوله (بعيْنه) احترَارٌ عَنْ الإيصاء بيع الشرب كمَا سَتذكرُة. 

وَالخاصل أن الشري بغير الأرْض لا يمْلِككُ بشي ع من ) العُقود فإذا ا في 
لكوت النكاع وواغية م للاره زر ارشقافاي للم مه دل ليها 1 با 
بَضتْ من الَهْرِ؛ وَإذا جَعلَهُ َدَلَ الصّلح فالمَدعي عَلَى دَعَوَاهُ ذا لَمْ يَكنْ عَنْ قصّاص» 
فإن كَانَ فَعَلَى القاتل الدية رضن الحراحة. 

وَقَوْلهُ (وَالأصّح) إِشَارَةٌ إِلَى وُجُود الاعتلاف. فَإِن العُلَمَاءِ رَحمَهُمْ اللَّهُ الختلفوا 
في كَيْيّة قَضَاءِ الديْنٍ من قيمّة الشرزب؛ فَمئْهُمْ مَنْ قَالَ اليل في ذَلك أن َال 
المْوؤر إن العلمَاء أو لوا خلى جتوازٍ تيع اراب يكم ؛ يُشتَرَى هَذَا الشب» وقال 
لي : يضم هَذا الترْبُ إلى جريب من الأرض من أقرب ما يَكُون من هَذَا الب 
تناك نذرى ق لد رك يشترَى بدون الشرب فَيَكُونَ فضل م مَا ينهم 
قم ارب وَملْهُمْ مَنْ يقول ينح حَؤْضًا وَيَجْمعْ ذلك الا فيه في كَل كوئة نم َي 
الَاء الذي جَمَعَهُ بعمَن مَعْلوم نَم يَقضي دَلنَهُ بذَلك. ظ 

وَاعمَارَ للد رَحَمّه الله مَا ذَكَرَهُ في الكتقاب. 





شي ل اا 


(وإذا سقى الرجل أرضة أو مَخَرَّهَا ماء) أي ملأها (فسال من مائها في أرض رجل 


فَعَرّقَهَا أوتَرّت رض جَارِهِ من هذا الماء لم يَكُن عليه ضمائُها)؛ ؛ لأنّه غير متعد فيه. 
0 


0 


و ع وا ور له مر وام 


كله (لأنه 0 متعل فيه) 0 إلى ل إذا كان متعديا 3 وَعَدَم التَعَدّي إِنْمَا 
يكون إِذَا سَقَى أَرْضَةُ سَقَيًا يُسْقَى مثلّهُ في العَادَ ة وَكان ذلك في تبته. وقيل إن كَانَ 
جَارْهُ تَقدَمَ ليه بالأحكام ضَمن. اك ا ار با خائط اكائل؛ واللهُ 


َعَالَى أعلم. 
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كتاب الأشربة 

قال (الأشرِيَمٌ الْمحَرَّمَمٌ ربعم الخمرٌ 2 عصيرٌ العتّب إذَا على واشنّد وقدْف 
بالزيد» وَالعصيرٌ إذَا طبع حنّى يدهب أقل من ثأ كُلُتَيه) وَهُوَ الطلاء المذكور في الجامع 
الصغير (وتقيع الثّمر وهوالسكرء وتقيع الزّبيب إذَا اشتد وغلى). 

٠‏ الشرح: 

(كتقاب الأشرّة): ذكر الأشريّة بَعْدَ الشرب لأنْهُمَا شَعْبنَا عرق واحد لظا 
وَمَعْنَى» وَقَدَمَ الشُرب لْنَاسبته لإحيّاء الّوَات. ومن مَحَّاسته يِيَان حُرْمتَهَاء إذْ لا شبهة 
في حسن تَحَرِم ا يِيلٌ اقل الذي هُوَ ملا مُعْرفة الله عا وَشْكْرُ إلعَامه. 

ْإِنَ قيل: ما بَالَهُ حَلَ للأمّم الستالقة مَعَ احْتَاجَهِمْ إلى ذَلكَ. أحيب بأن 0 
حم في كع لادان رح شرب القليل علا من الَرٍ كرام لا م الل الى ا 
نقح في الْحْظُورٍ وكحن مَشسْهودٌ لا بالخيريّة. فإن قيل: هلا حرمت ابتدّاء وَالدّاعي 
ل 

أجيب إِمّا بأن الشّهَادَة بالبْريّة لم تكن إِذْ ذَاكَ وَِمَا ريج الضّارِي لقلا يَنْفرَ 
من الإسلام 2 هَذَا الكتّابُ بِهَا) أي بالأشربة (وّهيَ جَمْعٌ شرَاب) م نا هُوَ 
حَرَامٌ منْهُ عند أَهْل ا 1 فيه من يبان حُكُمهًا. قال (الأشرية المحرمَة أربعة !خخ 
الأغرية الم أَرْبَعَة: الحَْنُ وَهي عَصِيرٌ العتب إذَا علي وَاشْتَد وَالْرَادُ بالاشتداد 
صلاحيته لالإسكار وَكلامةُ وَاضح. 

أما الخمر فَالكلامُ فيهًا في عشرة مواضع: 

أحدها: في بيان مائيتها وهي النّيءَ من ماء العتب إذا صار مسكرا وهذا عندتا وهو 
المصروف عند أهل اللَّغَيَ وهل العلم 5 بعض النّاس: هو اسم لكُل مسكر لقوله عليه 
الصلاة 0-9 كل مسكر 000 ' وَقَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «الخمرٌ من هاتين 
الشجرتين»'' ' وآشارَ إلى الكرمت وَالنَّخَلةٍ ولأنّه مشتق من مَحَامَرَةٍ العقل وهو موجود 
)١١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة (حديث */)» وأحمد (59/7). 
9؟) أخرجه مسلم ف الأشربة .)١5 -١79(‏ 


1: 





العنايضي شرح الهدايي 
فِي كل مسكر ولا أَنّهُ اسم خَاص بإطبّاق أهل اللَّعَتٍ فيمًا دَكَرنَاهُ وَلهَدَا أشتهر 
استعمائُه فيه وفي غيرِه عَيرُهُ؛ وَلأنّ حُرممَ الخمر قطعيّة وهِي في غَيرِهًا ظَنّيّد. وَإِنّمَا 
سمي خَمرًا لتَخَمرِه لا لمْحَامَرَتِهِ العقل؛ ٠‏ على أَنْ ما دَكَرثُم لا يُنَافِي كونَ الاسم خَاصا 
فيه فَإِنْ النّجم مُشتَق من التُجوم وهو الظهور؛ كُمْ هُو اسم خَاص للنَّجِم المعرُوف لا لكل 
ما ظهِرَ وَهَّدَا كثيرٌ النظِيرٍ والحديث الأول طعَنّ فيه يَحيّى بن معين رَحِمهُ الله 

والثّاني أريد به بيان الحكم؛ إذ هو اللائق بمنصب الرسالت والثّاتي في حق تُبُوت 
هذا الاسم وهذا انُذي ذكره في الكتاب قول أبي حنيفة رحمه اللّهُ وعندهما إذَا اشتد 
ضار حمراءبولا شترط القذف بالزيد؛ لأن الاسم يثبت به؛ وكذا المعتى المحرم وهو 
المؤثّرٌ في الفساد بالاشتداد ولأبي حنيفن رحمه اللّهُ أن الغليان بداييٌ الشدة. 

وَكمائها بقدف بالزّيد وَسَكُونِه؛ إذ به يَتَمَيّرُ الصافِي من الكدرء وأَحكَامٌ الشرع 
فطعي تا ته كَالحَدُ وإِصَمَارِالمستّحِل وَحُرمَةٍالبَع وقيل يُؤْخَُ في حرم 
الشرب بمجرد الاشتداد احتِيًاطا 

الشرح: 

ا (وَقَال بَعْضُ النّاسِ) قيل يُرِيدُ به مَالَكًا والشافعي رَحمَهُمَا الله وقول 
قنكا 050 إقثارة إلى النّيء من مّاء العتّب. 

وََولَهُ (في غَيْرِه) أي وَاتهِرَ في غَيْرِ النَيءِ من مَاءِ العتب إِذَا صّارَ مُسْكرًا غير 
لفظ الخثر كاللت َالطّلاء وَالبَاذق وَالْنَصّف. 0 (وَلأَن 1 الخثر قطعيّة) يَعْني بع 
أذ حزمة الخَرٍ َه بالإجشتاع كوه َي وما هر قط لا يس إلا بطم 
وَكوْن اللي من مَاءِ العتب محَئْرًا َطِْي بلا حلاف فَينيْت به بخلاف غَيْره قن فيه 
اخمتلافا َيْنَ العلمّاء رحمهم اللّهُ. 

َأذئى دَرَّجَات الاعثتلاف إيراث الشبهة فَتَكُونَ الحرْمَةُ مَطُعِيّة وما يَدْلَ عَليْهَ 
طني وَقَوْلهُ (وَإنمَا سمي) يعني غيْرَ النيء (حَمْرًا لتَحَمَره) أي 00 مرا كالخمر 
لا لمحَامَرته؛ ا لح صب بر 

وَلئن سلما أَنهُ مُمتَقٌ منهًا لكن لا ينا في اختصاصه ورين ا الفبوصور 
ار ا وه رذائح ته مزانكز ]ذا مور م هو ناص بالثرياء 
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وَكالقارُورَة مُسشْمَقَ من القرّار ولا يُسْتَعْمَل في الكوز إن وُحَدَ فيه القرَارٌ وأنظارة 


ص وان 
عت 
ثيرهة. 


وقوله: (واللحديث الأوّل) رِبدُ به «كُل مُسنكر خمْرُ» روي عَنْ يَحنَى إن مُعبن 
رَحمُ اللُّ أْهُ قَال: الأحَادِيث الثلاثة لست باب عَنْ رَسُول لله له: أَحَدُهَا قَولهُ عليه 





الصّلاة وَالسّلام «لا كح إلا بول وَشَاهدَي عَدْل» الثاني «من مس اه 
فَليَتَوضأ» وَالثالث «كل مُسْكر خَمْرُ» وَكان يَحَيَى بن مُعين إِمَاما حَافظًا مقن حَتَى 
قال أَحْمَدُ بْنُ حَتيَلٍ رَحمّهُ الله: كل حديث لا غرف يح بن معن فل يحديث. 

وَقولَهُ (والثاني) يُرِيدُ به الْحَمْرَ من هَائيْن الشّجريْن (أريد ٍ يان الحكم) يعني 
إذا أسكر كثيرة كان 50 الإسكا ر حك الخمر في الحرْمَة وتوت الحلٌ إذ هُوَ 
اللامقّ بمَنْصب الرسالة لكونه 0 يان الشرائع لا ليان الحقائق 

اه قل معد في خزقة رب بح ااطاد اخيا) تن وفيا 
12 ذفن ل بك 010 أ 

وَالثّالتُ أَنّ عينَهًا حَرامُ غَيرٌ مَعلُول بالسكر ولا موقُوفِ عليه: ومن النّاس من أتكر 
حُرمَنَ عينهاء وقال: إن السكر منها حَرام؛ لأنْ به يُحصل الفساد وهو الصّد عن ذكر 
الله وَهدًا كم لأنّهُ جحودُ الكتاب فَإِنّهُ تعالى سماه رجسا والرجس ما هو محرم العين, 
وقد جاءت السَنّمٌ متوَاترَةٌ " أن التّبىَّ عليه الصلاةٌ وَالسّلام حَرّم الخمر؛ وعليه انعقد 
الإجمّاعٌ ولأنٌ قليلهُ يَدعُو إلى كثيره وَهَدا من خَوَاص الخمر وَلهِدَا تَردَادُ لشاربه اللَدُ 
بالاستكثار منهُ؛ بخلافي سَائِرٍ المطعومات كُم هُو غير معلول عندنًا حتّى لا يَتَعَدى حكمه 
إلى سائر المسكرات: والشافعي رَحمه اللّهُ يُعَدّيه إليهاء وهذًا بعيد؛ لأنّهُ خلاف السنّد 
المشهورة وتعليلُهُ لتَعدِيَت الاسم والتّعليل في الأحكام لا في الأسماء. 

الشرح: 

وَقَوْلهُ (وَهَدَ أي إلكاز حُرمَة عَيْهَا (كفرٌ) من انكر ون كَانَ يا لحرمة 
السّكر منْهُ (لأنْهُ جُحُودُ الكتاب) يَعْنِي قؤله تَعَالى ويم لين اموا إن كر 
ره [المائدة: ٠3]ء‏ إلى قؤله تَعَاللى: « فَهَلَ نتم كُ: مُنتونَ » [المائدة: ]3١‏ وقد 


ار 


0 م ار 8 8 
ذكرنًا ذلالته على ذلك فى " الإشراق شرْح مُشَارق الأنوّار " على أَحْسَّنٍ ما , ل 





العنايي شرح الهدايي 


17 رمك عاض ال معواترة) مَعْنَاهُ ججَاء عر ) الي ِو في الخثر أحَادِيث 
م حرمّة الخمر 0 وَاحد منْها إن يك حَدَ التَوَائْر لذ ا 
منها متوائرٌ كشجَاعَة علي فيه وجُود حَاتَمِ وينتدى بهذا اللواتر بالمعتى . 

ور (وَهَذا من خوّاص الخمر) يعني دُغَاءِ القايل إن الكثير. قال في سوط 
مَا من طَعَام ركراب الوه في الاثتداءء ولا يَزِيدُ عَلى اللَذَةَ في الانتهّاء إلا الحَسْرَ 
إن اللذَهَ لشاريها تراد بالامتكار منهًا. 00 ْ 

وَقوْلَهُ (لأنّهُ حلاف السنّة الْشهُورة) يَعْنِي ما رَوَى ابْنُ عَيّاسِ رضي اللَهُ عَنْهُما 
من قله و «خُرْصتا الخَمْرُ ليها وَالسْكرُ من كُلَّ شراب» ونا كَائت حُزَْئها 
ينها لا صصح الأخليل معت المتائرة لعدذيه انها إلى خَيره. 

والرابع أَنّها تجسن نتجاسَةّ عَلِيظّنَّ كالول لتُبُوتهًا بالدلائل القطعِيّةِ على ما 
تاميث مها لإنقاه الذليل لوي 

والسّادس سقوط تَقَوْمِهَا فِي حق المسلم حتّى لا يَضْمَن متلفها وَعَاصبهَا ولا 
يجوز بيعها؛ لأن اللّه تعالى نا تَجَسها فَقَد أهاتها والسّقوم يشعر بعزتها وقال عليه الصلاةٌ 
وَالسّلامُ «إنْ الي حَرّمْ شربهًا حَرّمْ بَيعَهًا وآكل مَمَنِهه وَاختلفوا في سسُقوط مَاليّتِها 
وَالأصح أَنّهُ مَالٌ؛ أن الطبَاعَ تَمِيلٌ إليهًا وَتَضِنُ بها وَمّن كَانَ لهُ عَلى مُسلم دين فَأُوفَاه 
تمن حَمر لا يحل له أن يَاحْدَهُ ولا للمديون أن يؤَدَيه؛ أنه ثمن بيع بَاطِل وهو غصب 


- 


في يدِهِ أو أَمَاَجٌ على حَسَب ما اختلفوا فيه كَمَا في بيع اليتّجِ ولو كان الدّينُ على 
ذمي فَإِنّهُ يُؤَدْيهِ من كَمّنِ الخمر, وَامُسلم الطالبُ يُستّوفِيه؛ لأنْ بَيعَها فيما بَينَهُم جائرٌ. 

الشرح: 

وَقَولَهُ (حَنّى لا يَضْمَنَ مُتْلفُهَم لا يَدُلَ عَلى إبَاحَة إثلافهًا. وَكَدْ اموا فيها؛ 
فقيل: اح وقيل لا ماح إلا لغرض صتحيح بأن كان علد شيب حيف غلك 
الشّرب» وأما إذا كانت عند صّالح قلا يُيَاحُ لأكةُ يُحَلْلهًا. 

والسابع حرمم الانتفاع بها؛ لأنْ الانتفاع بالنّجس حرام ولأنّهُ واجبْ الاجتتاب 


وفي الانتفاع به اقتراب. 
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الشرح. 
َوُه (والسابع 0 الالتفاع بهَا) يريد التَدَاوِيَ بالاحتقان وسقي ) الذواب 
0 في الإحليل. 
والثّامن أن يُحد شاريها وإن لم يسكر منها لقوله عليه الصلاة والسلام «من شرب 


الخمر فاجلدوه: فإن عاد فاجلدوه: فإن عاد فاجلدوه: فإن عاد فاقكلوه» إلا أن حكم القتل 





قد انتّسَحٌ فبقي الجلد مشروعا؛ وعليه انعقّد قد إجماع الصحابت رضي اللّهُ عنهم؛ وتقديره 
ذكرناه في الحدود. 

الشرح: 

وكَولهُ (إلا أن حُكْمَ اَل قَدْ السح) َي بقَزله يك «لا يَحل دم امُرئ مُسْلم 
إلا باحدى مَعَانَ ثلاث» الحويت. 

وَالتّاسع أن الطبحَ لا يُوَثْرُ فيه لأَنّهُ للمنع من كُبُوت الحرمتٍ لا لرفعهًا بعد 
شبوتهاء إلا أَنّهُ لا يُحد فيه ما لم يسكر منه على ما قَانُوا؛ لأن الحد بالقليل في النّيء 
خَاصّة نَا دَكَرنًا وَهَدَا قد طبغ. 

الشرح: 

وَقوْلَهُ (عَلى ما قالو/ قال شيخ الإسثلام عُوَاهَرْ رَادَهْ رَحمَةُ اللهُ: لم يَذكرٌ مُحَمَدُ 
أنه إذا شرب بَعْدَ الطبخ ل ل ا ل ا اي 
عليه الْحَدُ ؛ لأآنهُ ليس حمر لع إن الْحَمْرَ لعَة هُوَ النّيء منْ مَاء العتب وَهَذَا لِيْسَ بنيء. 

قاد عراز تخخْليلهًا وفيه حلاف الشافعي وَسَتَذْكَرُةُ من بَعْدُ إن شَاءَ الله 
تَعَالى) هذا هو الكلام في ان 

وَآما العَصِيرٌ إذَا طبع حَتّى يدهب أَقَلْ من كُنُتَيه وَهُوَ المطبُوحٌ أَدنّى طَبِحَةٍ 
وَيُسَمّى البَادّقَ وَالمُنَصف وَهُوّ ما ذَهَبّ نصمّه بالطبخ فَكُلّ ذلك حَرَامٌ عِندنًا إذَا غَلى 
وَاشتّد وقدَّف بِالزّبْدِ آو إذَا اشتّدٌ على الاختلاف وقال الأوزاعي: إِنّهُ مباح وهو قَول بعض 
المعتَزِليٍ؛ لأنّهُ مشروب طيْبٌ وليس بِحَمر ولنَا أَنْهُ رقيق مُلدّ مُطَربْ وَلهَدَا يَجِتّمِعٌ عليه 


للم شي ري يرمعام 


الفساق فيحرم شريه دفعا للفساد المُتَعلّق به. 


يمن 





العنادبي شرح الهدابي 

وأما ثة تيع التّمر وهو السكر وهو النَيء من ماء الشَّمرِ: أي الرطب فهو حرام مكروه 
وقال د إنَّهُ مُبَاحٌ لقوله تَعالى « تَتَخِدَُونَ نه سَكَرا وَرِرْقَ حَسَنًا » 
[النحل: 17] أمدّن علينا به؛ وهو با محرم لا يَتَحَقّقَ ولنا إجماع الصحابتٍ رضي اللّه عنهم؛ 
ويل عليه ما روينا من قبل؛ والآييٌ محموليٌّ على الابتداء إذ كاتت الأشربيّ مباحد 
كلها وقيل أراد به التُوبيتَ معناه واللّه أعلم: تَتَّخِدُونَ منه سكرا وتدعون رزقًا حسثا. 

وأما تقيع الزّبيب وهو و النّيء من ماء الزبيب فهو حرام إذا اشتد وغلى ويتأتّى فيه 
خلاف الأوزاعي؛ وقد بِينًا المعنى من قبل» إلى أن حرمت هذه الأشرية دون حرمت الخمر 
حَنّى لا يكفْرٌ مُستَّحِلُهَاا وَيَكمْرٌ مُستّحِلُ الخمر؛ لأنَّ حَرمَتَهَا اجتهادِيتٌ وَحُرمَمٌ الخمر 
قطعيّة: ولا يَحِب الحَدّ بشريهًا حتّى يَسكَرَ وَيَحِبُ بشرب قطرَةٍ من الخمر وَتَجَاسَتُهَا 
وما شهدت دَلالنّ قطعِيّة بسقوط تَمَوْمِهاه بخلافي الخمر غَيرَ أن عندَهُ يَحِبُ قيمَتُهًا لا 
مثلها على ما عرفء ولا ينتفع بها بوجه من الوجوه؛ لأنها محر لحرمي. 

وعن أبي يوسف أنه يجوز بِيعها إذَا كان الذّاهب بالطبخ أكثر من النٌصف دون 
التَلْتَين (وقَال فِي الجامع الصغير: وما سوى ذلك من الأشربت فَلا بأس بد) قَانُوا: هذا 
الجوَابُ على هذا الُمُوم والبَيَانِ لا يُوجَدْ فِي غيرِء وَهُوَ نَصّ على أن ما يُتْحَدُ من 
الجنطة وَالشّعيرٍ والعسل وَالدّرَّة حلالٌ عند أَبِي حَنِيفَيَ 

ولا يُحد شاربه عنده وإن سكر منه؛ ولا يَقَعٌ طلاق السكران منه بمنزلت النائم 
ومن ذهب عقلهُ بالبنج ولبن الرّماك وعن محمد أَنّهُ حرام ويحد شاريه ويقع م طلاقة 3 
سكر منه كما في سائر الأشريت المحرمة (وقال فيه أيضا: وكان أبو يُوسف يقُول: ما 
كان من الأشربت يبقى بعد ما يِبلْعْ عشرة أَيَام ولا يفسد فإئي أكرهه ثم رجع إلى 
قول آبِي حنيفة). 

وَقَونُهُ الأول مثل قول محمد إن كل مسكر حرام إلا أَنّهُ تفرد بهذا الشثرط 


ومعتى قوله: يبلغ: يغلي ويشتّد؛ ومعنّى قوله ولا يفسد: لا يُحمض ووجهه أن بقاءه هذه 


امه من غير أن يحمض دلاليٌ قوته وشدته فكان آيَنَ حرمته: ومثل ذلك يُروى عن ابن 
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عباس رضي اللّهُ عنهما. وَأَبُو حَنِيفَنَ يَعتَبِرٌ حَقِيقَنَ الشّدّة على الحَدّ انّذي ذَكَرتَاهُ فيما 
يَحرُّمُ أصلُ شربه وَفيما يُحَرُمُ السكرٌ منهُ على ما نَدْكَرهُ إن شاء اللّهُ تَعالى وأَبو يُوسف 
رَجع إلى قول أَبِي حنيفة فلم يُحرم كَل مسكر. 

وَرَجَعَ عن هَدَا الشرط أيضا (وَقَال في المختّصر وَنَبِيدُ الثّمرِ وَالرّبِيب إذَا طبع 
كُلّ واحد منهُما أَدنّى طَبِحَةٍ حَلالٌ وإن اشنَدَ ذا شرب منه ما يَغلبُ على ظنه أَنْهُ لا 





يُسكِرَهُ من غَيرِ لهو ولا طربع)» وَهدًا عند أبِي حَنِيفَمَ وأبِي يُوسف وعند مُحمد والشافعي 
حَرَام؛ والكلام فيه كالكلام في اُتَدّث العتبي وَنَدكَرَهُ إن شاء اللّهُ تعالى 

الشرح: 

ا 3 قيل 0 0 1 ل منْصُونا عَطْفًا عَلى 6 الباق" 4 
افيه اا لمش كاد ادرة الخد ا 1 
اه نوع من ) الذاهب أل من )تله سه َعَم من أن كلتما ار دم 
وَالأدل أوْحَهُ مَعْنَّى وَهَذا رجه لظا نه لوا كَانَ مَنْصُوبا لقال عا 

وَقوْلَهُ (وَهُوَ النّيء من مَاء الم أ الوط ]نما د ]لكر يال طبية أن لمر 

سَّ ه 11 س0 اروس ارس - 4ن َ. 3 0 2 وو الا م 
من الثمر اسمه ل هُوَ حلال على قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
وام رساي لم ور هو كو س. سا 0 م ساس ا ا ا 
ا 0 ما سيج 2. ا (فَهُوَ حَرَامٌ مَكرُوة) أرْدَف الحرام بالكراهة إشارة 
لل أن يشراقة: نيف عحامة المي لأن. تعر ادك بكر تتكس حترعا ا 
2 2 0000 7 سه لسر 3 000 سه وى اس دمر 
وقوله (ويدل عليه ما رويناه من قبل) عي قوله كي «الخمر من هاتين 
سج رَينِ» واار ال ارم وَالنخلة. ودولة زرالاب اكرول عَلى الابتداء إذ كَانَتَ 
9 مبَاحَة) ا 0 ديك وَهَذَا عَلى تقدير أن 01 اراد بالاية 
الامْتئَان كما قال الْحْصُمُ. وقيل أَرَادَ به اتوي وَمَعْنَاهُ: أُمْ لسفاهتكم تتُخذون مه 
سس عي ل عاص سح 0 سايم لي قر 7 8 ل مرت 
محرا حراما وتدعون رزقا حسنا. 
3 0 2 و سمس 
وَكولهُ وقد ينا الْنَى من قَبْلُ) يُرِيدُ به قَوْلهُ وَلنا ألَُ رَقِيقٌ مُلذ مُطْرِبْ إلخ. وكا 


ا 





العناي شرح الهداية 
عيْرَ أن علْدة) يَْني علد أبي حََة رَحمَهُ الله جب قبسهَا لا مهم كَمَا إذَا أثلف 
للم حمْرَ الدميّ عَلى ما عرف أن للم ُو عَنْ التُصَرفِ في ارام 
ظ وَأُورَدَ روَايّة الجامع الصغير وهي اله ما سوى ذلك من ) الأشرية: أي ما سوى 

الْذَكورٍ وَهُوَ الخَمْرٌ وَالسّكرُ وتقيعُ الزييب وَالطْلاء وَهُوَ البَاذَقَ وَالَْصّفْ ليان أن 
العَمُومٌ الذكورٌ في الخامع الصّغرٍ لا يُوجَدُ في غَيْره. 

َقَولهُ قال فيه) يَعْني في اجَامع الصّغير. 

قال (ولا بأس بالخليطين) لا رُوِي عن ابن زياد أنهُ قال: سَقَانِي ابن عُمَرَ 5 
شربنٌ ما كدت أهتّدي إلى منزلي موك الله من القن قاخاتركد بذلك فققال: ما زدتاك 
على عَجِوَةٍ وبيب وَهَدَا توم من الحَليطَينِ وَكَانَ مَطْبُوحًا؛ لأنْ روي نه حرم قي 
الزبيب وهو النَيءِ منه؛ وما روي «أَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام تهى عن الجمع بَينَ التّمرِ 
وَالرّبِيبء وَالزّبيب والرطبه وَالرّطب وَالبُسِرِ» مَحمُولٌ على حالتٍ الشّدَة وَكَانَ ذلك في 
الابتداء. 

الشرح: 

قال (وَلا بَأْسَ بالخليطين) الخايطان مَاء التَمْرِ وَالرّبيب إذَا خلطًا مَطبحًا بَعْدَ 
ذلك أانى طبْحَة ويرك إلى أن يَغْليَ وَيَشْتَد. وَالعَجْوَة :اكير الذي يَغيبُ فيه الضَرس 
لحوادنه. وله (مَحْمُولٌ على السّة وَكَانَ َلك في الابتتام ,؛ 0 ً عَنْ الجمْع 
ْنَ الثَمْرِ وَالرّييب يب كاد في الانتاء في وت كان بين المي ضبيق وس في أثر 
العام لملا 0 بسن الطَعَامَين وَيثْرَكَ جَارَه جائعًا بَل يأكل أَحَدُهُمَ وَيوثْر بالآخر 
على جَاره» ثم 0 وسع الله على عبّاده النعَمَ أُبَاحَ و 

قال (ونبِيدُ العسل والتّين وتَبِيدُ الجنطة والدرة والشعير حلا ون لم يُطبّخ) 
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسّف رَحمهُما اللّهُ إذَا كان من غَيرٍ لهو وَطرَبٍ لقوله عليه 
الصّلاة وَالسّلامٌ «الحَمرُ من هَائّينَ الششّجرَتّينء وأشَارَ إلى الكَرمَدٍ وَالنّخلة حَصُ 
التُحريم بهما وَاخُرادُ بان الحكم ثم قيل يش يُشْتَرَط الطبحٌ فيه لإبّاحته؛ وقيل لا د مشكرطل 
وهوالمد كُورٌ فِي الكتاب؛ لأنّ قليلهُ لا يُدعُو إلى كثيره كَيفَما كان 

وهل يُحَدُ في المتُخَدْ من الحُبُوب إذَا سكرٌ منةُ؟ قيل لا يُحَدُ وقد ذَكَرنًا الوجه من 
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كنل قالوة واناض؛ أ نعف قاكة زوي من تسل يمن مكر من الأشرية أله تعد عن 
غير تفصيلء وَهَدَا؛ لأنّ الصُساقَ يَحِتَّمعُونَ عليه في رَمَاتنَا اجتماعَهُم على سائر الأشربّت 


بل فوق ذَلك؛ وكذلك المتَّخَدُ من الألبان إذَا اشتّد فهو على هذا وقيل: إن المتَّحَدَ من لبن 





الرّماك لا يحل عند أبي حَنيفَنَّ اعتبارًا بلحمه؛ إذ هو مَتَونّدَ منه قَانُوا: والأصح أَنّهُ يَحل؛ 
لأنّ كَرَاهَنَ لحمه نا فِي إباحته من قطع مَادّةَ الجهاد أو لاحترامه فَلا يُتَعَدَى إلى لبنه. 

الشرح: ظ 

َكَوْلَهُ (قيل لا يُحَد) هُرَ قَوْلَ الفقيه أبي جَْفر رَحمَهُ الله وقَولهُ (وَقَدْ ذَكَرْئا 
الوَجة من قَبْل) إِشَارَةٌ إلى قَوْله لأَنْ قَليلكُ لا يَدْعُو إلى كثيره. قبل وَيَجُورُ أن يَكُونَ 
إِشَارَةَ إلى الَعْتَى المستفاد من قؤْله يي «اخَمْرُ من هَائيْنِ التتجركين» يعني أن هَذه 
الأمد لليف رك اا ذر أعلل لسر 

وقبل هُوَ إِشَارَة إلى قؤله بمئزلة النّائم وَمَنْ ذَهَبّْ عَفَلَهُ بالبئج وَلبْنِ الرّمَاك 

قال (وَعَصِيرٌ العتّب إذَا طبحَ حَتّى ذهب ُُمَاهُ وَبَقِي كُلُقّهُ حَلالٌ ون اشنَّد) وَهَنا 
عند آبي حنيفتة وأبي يوسف وقال محمد ومالك والشافعي: حرام؛ وَهَدًا الخلافٌ فيما إذَا 
قصد به التّقويء أما إِذَا قصد به التّلهي لا يحل بالاثفاق وعن محمد مثل قولهماء وعنه 
أَنْهَ كره ذلك» وعنه أَنّهُ توقّف فيه لهم في إثبات الحرمة قَونهُ عليه الصلاةٌ والسلام 
«كُل مُسكر حَمِن '' وَقَونْهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «ما أسكرٌ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حرَام0) 
ويروى عنه عليه الصلاة والسلام «ما أسكر الجرة منه فالجرعي منه 000 وان 
المسكر يُفِسِدُ العقل فَيَكُونُ حرامًا قَليلُهُ وَكَثْيرُهُ كالخمر ولهما قَونُهُ عليه الصلاةٌ 
و لسلام «حرمت حمر لعينها». 


)١١‏ سبق تخريحه. 

(؟) أخرجه النسائي »)01/8٠١(‏ وابن ماجه (89915). 

(؟) قال الزيلعي فْ نصب الراية :)١5/8(‏ هذه رواية غريبة» ولكن معناها في حديث عائشة: ما 
أسكر الفرق» فملء الكف منه حرام» أخرجه أبو داود والترمذي» وف رواية للترمدي: 
فالمحسوة منه حرام. 
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العنادي شرح الهداديس 

ويروى «بعينها قليلها وكثيرها: والسكرٌ من كل شَرَابه27 خَص السكر 
بِالتّحرِيم فِي غير الخمر؛ إذ العَطف للمَعَايَرَةَ: وَلأنّ المفسد هُوَ القَدَحٌ المسكر وهو حرام 
عندنا ونم يَحرُمُ القَليلٌ من لأنّهُ يَدمُو درقته وَلطَافيَهِ إلى الكثِيرٍ عطي حَكمَهُ 
وَامُتلْثْ لغلظه لا يدعو وهو فضي نفسه غذاء فبقي على الإباحت: والحديث الأول غير ابت 
على ما بِيْنّاهُ كُمْ هُوَ محمول على القّدح الأخير إذ هُو الُسكرٌ حَقَيقَةَ وَأَنْذي يُصَبْ عليه 
الَاءُ بعد ما ذَهَب كُلُتَاهُ بالطبخ حَنّى يَرِق ] ثم يُطبَّخُ طبخة حُكمُهُ حكم المتَدّث؛ لأنّ صب 


2 © ير 


الماء لا يزيده إلا ضعفاء بخيلافي ما إذَا صب الماء على العصير ثُم يُطبَحُ حنّى يذهب ثُنُنَا 
الكل؛ لأن الماء يدهب أولا للطافته أويدهب منهما فلا يكون الداهب تُْتَي ماء العنب ولو 
روَايّجٍ عنهُ لا يَحِلُ ما لم يدهب كُلتَهُ بالطب وَهُوَّ لصم لأ العَصير قَائِم فيه من غَيرٍ 

الشرح: 

وكَولهُ (وَعَن مُحَمّد رَحمَهُ اللهُ مثل قَوْهما) أي مثل فول أبي حَنيفَة وأبي يُوسف 
رَحمَّهُمًا اللّهُ مَذُكورٌ في النّوَادر وَلنَا: أ لعُلمَائنَا الثلانّة عَلى القَول الموافق لُحَمّد 
في بَعْض النْسَحْ وَهْمَا: أي لأبي حَنيفَة وأبي يُوسُف. 

ول (وَلأَن المسد) للعقل (هوّ القدَحٌ اسك وهو حرام عندنا) لاما قيْلهُ. فإن 
اشاح الع و تقرط الوا أن متا نكر متي أن يذ تددم 
أيْضًا. 

أحيب بأن الحكم يُضّافُ إلى العلة مَعْنَى وَحُكْمّاء وفيه نَظَرٌ لأن الإضافة إلى 
العلة اما وَمَعْنَى وَحْكُمًا أو وَالَجْمُوعٌ ِهذه الصّفة. 

وَالأوْل أن يقال الخَرَامُ هُوَ المملكر َِطْلاقَهُ عَلى ما تَقَدَمَ مَجَارٌ وَعَلى القدَح 
الأخير حَقيقة وَهُوَ مُرَادٌ قلا يَكون الجا ماما وقول (وَإلما يَحْوُمُ القليل منة) أي م 
لخَمْرٍ جَوَابْ سؤال يُمْكن تَقرِيرَهُ عَلى هَذَا الوَجف وَهُوَ أن يُقَال: لا كَانَ المْفسدُ هُوَ 


.)١5/60( أخرجه النسائي في السنن الكبرى (0157). وانظر نصب الراية‎ )١( 
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الأخيرٌ دُونَ مَا تَقَدَمَ وَجَب أن يَكُونَ في الْخَمْرٍ كَذَلكَ. 

َيَجُورُ أن يَكُونَ جوَاَا عَنْ قَْهمْ وَلأنَ الأمكر يفْسد العقل يكن حَرآمًا ليله 
وَكَيرُه وَهَذَا وَاضحٌ. وَوَحْهُ الحَوَاب عَنْ الأول أن القيَاسَ ذَلك» ولكن تَرَكنَاهُ لأن 
حمر لرقتها وَلطَاقتهًا َدْعُو إلى الكثير فأغطي العلين شك كبرد و لتك لير لات 
لغلظه؛ وَعَلى الثاني بطريق ارق وَهُوَ وَاضحٌ. 





طن يََى بن معين ولهن سما ونه هه مَْمُولَ على القَدح الأخير. 

ازا روات ابيا قي الارباتت نيا 10 باللا قي تر و1 يذك' 
اسمَُ لاعختلاف وَقَعَ فيد فَإِنَ مهم مَنْ مَمّاهُ يُوسُفيًا ويَحْقَويًا أن أن يوسف رحمه 
اللَهُ كر نا كاا سل هذا وهم من سما بج لال ان 
إلى رجل اسمه حميلٌ 


وهل يه 1 لإ باحته عندهمًا بعدمًا صب لاء فيه أذئى طبْحَة 1 طبححة ؟ اعحقل د 


1 


جر لل 7 


رحتهم الله فيه) ل ال رحمه لل ا 1 د 0 
2 الَاء ألا للطافته؛ زا 3 العصيرٌ وَانَاء معأ ذ َو ذَهَبَا مَعا يحل شريُة كَمَا 
يحل شرب الول 0 اذاهب منْ العصير أبْضًا تين كَالَاء لكن 


ّ تق بذَهَابهمًا فا وَاحتّمل دقاف الماء أ للطافته بحرمّة شربه 000 دنه إذا 
ذَهَبَ الاء أوَلا كَانَ الذاهب أَقل من تُلنَى العصير وَهُوَ حَرَامٌ عنْدَنا وَهُوَ الباق 

وقولةةرفلا يكون الذاهب شي مَاء العتب) أي عَلى القطع والينات. ور 
(يُكتفى بأذ؛ طتقة في رؤاقة عن أي حيقة ةا الله ع وواية لقتو هه 
وَأنكرَهًا متَعَدمُون من مُشَايخناء ل روى 0 5 مالك عن أبي 27 ا 
سمحت أَا حَنيعةَ يَقُول: إِنَّهَا لا تحل مَا لم يَدَهَبْ ثُلنَاهُ بالطلْح» وَهَذَا أصّح ا ذَكَرَه 
في الكتّاب. 

وَلوجُمِعٌ في الطّبخ بين العئّب وَالتّمرٍ أو بين التّمرِوَالزِيب لا يَحِلّحَتّى يدهب 


> عم 


2 كُْتَاهُ لأنّ الثّمرَ إن كان يُكتَفى فيه بأدنّى طبحَة فَعصيرٌ العتب لا يد أن يذهب كُلْنَاهُ 


14 


فَيُعتَيَرُ جَانبٌ العنّب احتِيّاطاء وَكَذَا إِذَا جمع بينَ عَصير العنب وَتَقيع التّمرِ لا قُلنا. 
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العنايج شرح الهدايتّ 

ولو طبع د تيع الثّمرِ وَالرّبِيب أَدنّى طبحَة كُم أنقع فيه تمر أو ربيب إن كان ما 
أنقع فيه شيئا يسيرًا لا يُتْخَدُ النِّيدُ من مثله لا بأس به ون كان يُتَخَدُ النِيدُ من 
مثله لم يَحِلّ كما إِذَا صب فِي المطبُوخ قَدَحّ من التّقيع وَامَعنَى تَعْلِيبُ جه الحُرمَت ولا 
حد في شربه؛ لأن التّحريم للاحتّيًا حتياط, وهو للحد في درثه. 

ولو طبحٌ الحَمرٌ أو غَيرُهُ بعد الاشتداد حَتّى يدهب كُنُنَاهُ لم يَحل) لأنّ الحُرمَتَ قد 
تعَرّرت هلا تَرتَمِعْ بالطبخ. 

قال (ولا باس بالانتباذ فِي الدبّءِ والحنم وَلمرَفت وَالتمِيٍ) لقّوله عليه الصّلاة 
وَالسّلامٌ فِي حَدِيث فيه طول بعد ذكر هَدْهِ الأوعِيّجٍ «فَاشرَبُوا في كَل ظرفء فَإِنْ 
الظّرف لا يحل شيئًا ولا يحرمه ولا 3 تُشربُوا المسكر) ' وقَال ذَلكَ بَعدَ ما أخبّرَ عن التّمي 
عنه فكان نَامِيِخًا له؛ وإِنّمَا يُنتَيْدُ فيه بَعدَ تطهيرهء فَإِن كَانَ الوعاء عتيقًا عتيقًا يغسل ثلاثًا 
فيَطهُرٌ وإن كَانَ جديدًا لا يَطهُرُ عند مُحَمَّدٍ لتَشَربٍ الحَمرٍ فيه بخلافي العتيق وعند 
أبي يوسف يغسل ثلاث وَيُجِقْفْ في كل مرّة وهِي مسألدٌ ما لا ينعصرٌ بالعصرء وقيل 


> بك قي برل او ”لو ال ار 


عن أبي يوسف: يملأ مَاء مَرّةٌ بعد أخرّى, حَنَّى إذَا خَرَجَ للَاءُ صافيًا غير مُتَغَيّر يُحكم 


الشرح: 

إقال وَلا بَأسَّ بالالتباذ في الديّاء إلخ) جَوَّرَ أكثرُ أَهْل العلم الالتبَااً في الذبّاء 
وَهُوَ القرعٌ وَالْحكَمْ وَهُوَ حرا حير أ ممطار يُخْمَلُ فيا الح إلى المديئة. 

الواحدة حَلكمَة. 30 وَهْوَ الظَرْفُ الَطْليُّ بالرّفت وَهُو 7 وَالِيرُ وَهُوَ 
الخنشبة ل ؛ لقوله 3 «نهيككُم عَنَ ثلاث: عن زيارة القبُور فَرُوَرُوهًا َقَدْ أذن 
لْحَمّد في زيَارة بْرِ أَمّه ولا تقولوا هُجْرَاء وَعَنْ لحم الأضاحي أن ُْسكُوةُ فَؤْقَ 
ثلاثة أي امسكرا كا ين 24 وَكَرَوَدُوا لما هكم يسع به مُوسككم 8 
0 50 النبيذ في الدبّاء وَاخَنْتَم وَاكْرَفْتَ فَاشْربُوا في 1 ظراف» فإن 
الطراف لا بحل شيا ولا رمه ولكن إلا بد فيه إن كَانَ يه حل بشد الطهير 


ا 


(555ه25 555 0). 
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على ما ذكرَ في الكتّاب. قال ه 0 33 الإطم ونه الاي ار إِنّمَا هي عن هذه 
الأوعيّة على الخصُوص؛ أن الأببذة تَشْقَدٌ في هَذْه الظروف أكثر مما تش في عَيرها: 
ني فَصَاحِيها على نحط من الوقُوع في طب الح 

قال (وَإدَا تَخَلْلتَ الحَمِرُ حَلّت سَوَاءٌ صارّت خَلا بنّفْسهَا أو بشيء يُطرَحُ فيهاء ولا 
يُكرهُ تخليلها) وقال الشافعي: يُكرَهُ التُخليلٌ ولا يحل الخلّ الحَاصل به إن كان 
التّخليلُ بإِلقَاءِ شَيءٍ فيه قولا واحداء وإن كان بمَيرٍ إلقاء شيء فيه هَلهُ فِي الخل 
الحاصل به قولان له أن في التُخليل اقترابًا من الخمر على وجه التّمول؛ والأمرٌ 
بالاجتتّاب يُنَافِيه وَلنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «نعم الإدَام الخلٌه' ' من غَيرٍ فَصلء 
وَقَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «خَيرٌ خَلكم َل خَمركم وَلأن بالتّخليل يرول الصف 
افد وتَِبْتُ صمَةٌ الصّلاح من حَيثُ تَسهِينُ الفراء وَكَسرُ الشثهوة: وَالتعَدي به 
والإصلاح مُبَاج وَكَدَا الصّالحٌُ للمّصالح اعتبارًا بالمْتَخَلْل بتفسه وَبِالدَبَاغْ والاقتراب 
لإعدام الفساد فأشبه الإراقت وَالتّخليل أولى لا فيه من إحراز مال يصيرٌ حلالا في 
الئّاني فَيَحْتَارْةُ من أبّلي به وَِذا صر الحَمرٌ خَلا يَطهُرُ ما يُوَازِيهًا من الإنَاءِ هما أعلاة 
وَهُوَائْدِي نَقَص منهُ الخمرٌ قيل يَطهر تَبَعا وقيل لا يَطهَر لأنّهُ خَمرْ يَابيس إل إِذَا عسل 
بالخلّ فَيَتَخَللُ من ساعته فيَطهُنٌُ وَكَدَا إِذَا صب فيه الحَمرٌ كم "كن خلا تطهر ف 
الحال على ما قَانُوا. 

الشرح: 

ورلة هذ َحَلَّان الخَمْنُ يعني أن حل الخَمْر حَلالَ عَنْدَنَا سَوَاء تخلّلت 
بنفسهًا أ + لك دنال الشّافعي رحمه اللّهُ: إن كان انحل بإلقَاء ء شَيْء فيهًا كالملح 
وَغيْره فَهُوَ حَرَامٌ قلا واحداء وَإِنْ كَانَ بالتّقل من الظّل إلى الشمْس وَعَكْسه فلهُ 
قؤلان. وَقَال في الفرْق: مَا ألقي في الحَمْرِ يُتَنََس بمُلاماه لمر وَالْتَنجْس لا يفية 
الطَهَارَة لعَيْرِه وَليْسَ فيمًا إِذَا تَحَلْلت ينَفسهًا شي من ذَللك. وَدَليله عَلى أحَد 
الوجهين مَا ذَكرهُ 8 الكّاب. ونا قله عليه الصلاة والسلام «نعم / الإدَام الخَل» هو 
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العنايي شرح الهدايي 
يتَاوَلَ المخلل وَالْتَخَلْل لا مَحَالةَ وَلأَنْ التخليل إصْلاحٌ مسد بإثَْات صفة الصّلاح 
من عت لدي به وَكَسْرٌ المتّهوة وتسكينٌ الصّفراء وَغَيْرُ ذلك وَإِصْلاح المفسد إن 
| يكن وَاحًا لا أقل من الإبَاحة ولاح مُكَاير 

وله (وَكَذَا الصّالح للمصّاح) يَجُورُ أن يَكُونَ مَعْنَاهُ المُحَلّلَ صا للمَصالح؛ 
وَالصّا للمصاح مباح اعتبارأ بالممَحَلل سه وبالدباغ. وَقوَلَه (وَالاقترّابُ لإعدَام 
القسّاد) جَوَابٌ عَنْ قَؤله إن في التُخليل اقترابًا من الحمْر عَلى وَجْهِ امول وَوَجْهُهُ لا 
ع آله على وجه اكول يل المنظو ر إليّه إِعدَام الفسّاد وَذلكَ بالإرّاقة جَائز بحُي 
أؤلى لا فيه منْ إِخْرَازٍ مال يَصيرٌ حَلالا في اكّآل؛ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَمَا بَعْدَهُ إلا المكَابرَة. 

إن قيل: فم تصلتعٌ بقؤله يك «لا ولكن أَرَقْهَا حين سَألهُ أبو طَلحَةَ عَنْ تخخليل 
حمر أَينَام ع1 4د نيا رودي انه يد نهى د الا خلا 2 عن الأول بأن 
ذلك في ابتداء لطم كنا ان بردو ور عا حَرّمّ الانْبَاذَ في الأوعيّة 
الذكورة مع تمر كيه نايا بأن الغا اف لا حرام 

وَيُوَصنَحُهُ «أنّهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ أمَرَ بكْسْرٍ الدئان وَشَقّ الرّقاق» وَعَنْ الثاني 
أن المرَادَ بالائّحَاذ الاسْتحْمّال كَمَا في التي عَنْ انْحَاذْ الدوَابُ كراسي فَإِن الرَادَ به 
الاسْتْمَال وَنًا تزّل قوله « أَنْحْدوَا أَخَبَارَهُمَ وَُهَبسَهُمَ أْبَابًا مّندُورس آله 4 [التوبة: 
١؟]‏ قال عَدي بن حَاتم: مَا عَبَدْنَاهُمْ قط قال عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ: ليس كَانُوا 
يأمُرُون وَيَنْهَوْنَ وتُطيعُوئهُم؟ قال َعَم ققال: هُوَ ذَاك» قَسسرَ الانّحَادَ بالاسْتعْمّال. 

قال (ويُكرَهُ شُربْ دُردِي الخمر والامتِشّاط به)؛ لأنّ فيه أَجرَاءٌ الخمس والانتفاغ 
اكوم يشرام ونون لاامكوة أن فقوي بد ريا أو خدرة اكد ولا أن متيف حكن رااان 
يسقي صبيًا للتّداويء والوبال على من سقاهُ؛ وكذا لا يسقيها الدُواب وقيل: لا تحمل 
الخمرٌ إليهاء أَما إذَا قُيّدَت إلى الخمر فلا بّأس به كما فِي الكلب وَاَيتَمٍ ولو ألقي 
الدُردِيُ في الحَلّ لا بّأس به؛ لأنّهُ يَصِيرٌ خَلا لكن يُيَاحُ حَملُ الخَلّ إليه لا عكسة مَا قُنا. 

الشرح: 

دُرْدِيّ الخثر وََيْرِهَا: مَا يَنْقَى في أملفلك وَمَعْنَاهُ يَحْدُمُ شرب ذُرْدِي الخمر 
وَالالتفاعٌ به. وَإِنمَا حص الائتشاط لأن لهُ تأثيرًا في تحسين التعر. وَكَولهُ لا قلنا 
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قال (ولا يحد شاريه) أي شارب الدردي (إن لم يسكر) وقال الشافعي: يُحَد؛ لأنّه 
شرب جُزْءًا من الحمر وَلنَا أن قَلِيلهُ لا يَدعُو إلى كَثْيرهِ ما في الطباع من التّبوة عنه 
شَكَانَ تاقصا فَأَسْبّهَ غير الخمر من الأشرِيَتٍ ولا حَدّ فيها إلا بالسكر, ولأنٌ الغَالبَ عليه 
الثُفل فَصَارَ كما إذَا علب عليه الماء بالامتزاج. 

الشرح: 

(وَلا يُحَدٌ شَارِبْ الدَّرْدِي إن لم يَسْكُن) حلافًا للتتافعيً قال: لأنَهُ شرب جُرْءا 
من الخمر فَيَجَبُ الحَدٌ وَلنَا إلخ وَاضحٌ 

(ويُكرَهُ الاحتقانُ بالخمر وَإِقطارهًا في الإحليل)؛ لأنّهُ انتفاع بِالمحَرّم ولا يَحِب 
الح عدم الشترب وَهُوٌ لَب ولو جعِل الحَمِرُ ِي مَرَقَتٍ لا مُكَل لتَتَجَُا بها ولاح" 
ما لم يُسكّر منه؛ لأنّهُ أصابَهُ الطب وَيُكرَّهُ أكل خحُبز عُحِنَ عَجِيئُهُ بالخمر لقِيَام أَجرَاء 

فصل في طبخ العصير 

والأصل أن ما ذهب بغليانه بِالنَّارٍ وَقَدَفَهُ بِالزّبدِ يُحِعَلُ كأن لم يكن ويعتبر ذهاب 
لي ما بَقِيَ يِل الث البَائِي. بَياُْ مر مََارقَ بن عصبير طبخ هدهب دورق اليد 
يطبخ الباي حَتّى يدهب بده موارق وَيَبقَى الث فَيَحِلْ أن الَذِي يدهب زيما هو 
العصيرٌ أو ما يُمَازِْجَهُ؛ ويا ما كَانَ جُعل كأنَ العصير تسعبٌ دوارق فَيَكُونْ كُلْتُهَا تَلاتَمَ 
وأصل آخر أن العصير إذا صب عليه ماء قبل الطبخ ثم ثم طبخ بمائه؛ إن كان الماء أسرع 
دَهَابًا لرقته وَلطافيِهِ يطبخ الباقي بعد ما 2 مقداز ما صب فيه من الماء حتّى يذهب 
تُلْنَاه؛ لأنْ الذاهب الأول هو الاء والتّاني العصيرء فلا ب من ذهاب كُدْتَي العصيرء وإن 


ار > م اس ار ار ار ار كس 


كانًا يذهبّان مَعًا تُغلى الجملنٌ حنّى يدهب ثُلْتَاهُ ويبقى تُلْتُهُ فَيَحِل) لأنّهُ ذَهَب التُنتَان 


سح #١‏ سي 


مَاءَ وعصيرا وَالتُدْتْ الباقي ماء وعصير فصار كما إِذَا صب صب الماء فيه بعد ما ذهب من 


العصير بالغلي ثُنْتَاه بياثّه عشرةٌ دوارق من عصير وعشرون دورقَا من ماء هقفي الوجه 
الأول يطبخ حتّى يَبقى تُسع الجملة؛ لأنّهُ ثُلْتْ العصير؛ وفي الوجه الثاني حنّى يذهب 


لا الجملة كا فلتاء وَالمَد يمه أو دهمت سواءٌ (ااحصل قبل أن يصبير حرم ولو 
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قطِعَ عنه النّارُ فغلى حتّى ذهب التُنْئَان يُحل؛ لأنّهَ أَثرَ النّارِ وأصل آخَرْ آَنْ العصير إذا 
قف تدك امروق بعك كع تطيع ل لبقييٌ حتّى يذهب التُلْتَان هَالسبيل فيه 
أن تَأْحَدّ خَدّ كُلْثْ الجميع فتضربه في الباقي بعد بعد أن ؛ ثُم تقسمه على ما بقي بعد ذَهاب 
ما ذهب بالطبخ قبل أن ينصب منه شيء هَمَا يَخْرّمٌ بالقسمتّ فَهُوَ حلال بَيَانُهُ عشرة 
أرطال عصير طبخ حَنَّى ذهب رطل ّم أهريق من مَلاقَمُ 5 أرطال تخد كُنُْثَ العصيرٍ كُنهُ 


عراس برس سس لس سايكا 


وهو ثلاتيّ وثُلْثْ وتضريه فيما بقي بعد المنصب هو سئَمّ فَيكُونُ عشرين كم تقسم 


العشرين على ما بقي بعد ما ذهب بالطبخ منه قبل أن يَنصّب منه شيء وَذَلكَ تسعيّ 


- 





يقر وو ل 


فيخرج لكل جزءٍ من ذلك اثتان وتُسعانء فَعرفت أن الحلال فيما بِقِي منهُ رطلان 
وتُسعانء وعلى هذا تُحَرْجٌ المسائل ولهًا طريق آخَنُ وفِيمًا اكتَمَينًا به كَفَايَدٌ وهدايَدٌ إلى 
تخريج غيرها من المسائل والله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(فصل في طبخ العصير): ا كَانَ طبخ العصير من أسْيَاب مَْعهِ عَنْ التحَمُر 
ألحقهُ بالأشرية تغْليمًا لِإبْقَاء ما هُوَ حَلال عَلى حله. الدّوْرَقُ: مكيّال للشراب وَهْوَ 
عَجَمي. فَوَلَهُ (وإن كَانَ يَذَهَبَان مَعَا تُغلى الْخمْل حَتَّى يَذْهَبْ ثُلنَامم قال في ا 
كَأنَ مُحَمِّدَا عَم أن العصيرٌ عَلى ُوْعَيْن: منْهُ مَا لو صب فيه الَاءِ وَطَبَ يَذْهَبْ الَاء 
ولابرومطة رد ولب قي اناء ااهتان مان عدم ا الطواني فيه تتصيالة. 

وَحَاصِلَهُ أن الَاءَ مَتَى مَا كَانَ أسْرَع ذَمَاًا فَإِنَهُ يُطبَحْ حتّى يَبْقَى تُلْثْ العصير 
إن كنا يَذهَبَان مَعًا فإِنّهُ يُطبَحُّ حَتّى يَبقى ثلث الكل. وَقَولهُ (قفي الوه الأوّل) يعني 
ادقن و لاذلا عم ا لس 

قال شيخ الإسلام: طريق مَعْرفته اد حكن كر عد عَشَرَةَ من من الماء وَالعَصير عَلى 

سه لأنك رت لل أن تَجعَل عَشَرَة دوارق صر عل ثلانة لحاجتك إلى 
لت الع مون لاك مه وَالعصيرٌ ثلاثة وَالكل : 1 أسْهُم فإذا دهي إذاء أن 
لي ل كر 00 لَه ما بي العَصيرٌ لا عير 
ب ا و 2 


ل ار سر 


ٍِِ ل جر و ا قن 0 م ريفر و مام 


الا 


5 0 --2 0 و 
ستهة ومره ابئان فتمل ذهب 
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وَالعَصيرٌ ما (ُطيخُ حتّى يذهب عشرون وَينْقَى عَسَرَة) لألهُ يَذَهَبْ ليان تُلنَا العتصير 
تلن الَاء وَالبَاقي ثلث العصير وَتُلْث الا فَهِيّ وَمَا لو صب الَاء في العَصير بَعْدَ ما 
ضار مانا وا 

ا (يَحل) م الثار. مالّهُ لوا وا طبخ عَصيرٌ حتّى ذهب اكه انان وبقي 
با قطع عله الَارُ فلم يمر ع ذَهَبْ عَنْهُ تمَامُ لين لا بس بذَلك» 6 
عار مدنا بقوة الثَارء لذب سويت بنتما مهأ تلت هوم 
لو صارَ متنا وَل َحتهُ سوا هَذَا بحلاف مَا ذا د قل أن ُصير مقا" لم علي 
امد حت ذهب بالعَليَانَ منْهُ شئء فَإْنهُ لا يحل لأن العَليَنَ بَْمَا اطع عله َنْهُ أثرُ ار 
لا يون إلا بَْدَ الّدة وَحونَ اد ضار حرم 





اليم م ال 


َوه (ئَهُ عَسَرة أزطال عصير» إلى قله عرفت أن الخَلال ما قي مله رطلان 
وَتسّعان) وَهَذَا لأن الرّطْل الذاهب بالطئخ ذ فى المعنى دَاخل فيمًا بَقي) وكان اباي إن 
| تعن ملة شيء تمع أطال قرفا أن كل رط من ذلك في معت رطل ون 
رِطْلٍ لأن الرّطل الذاهب كدان يقت على ” مَا يقي انّسَاعَاء فَإذا عي م د 
أرطال فهذَا : في الَتى تمه أزطال ولاه ساح رطل مَيكُون لباقي ملة سئة ع أرْطال 
سه لاع رطل طبخ؛ ٍ حَنّى يَنْقَى من اثلث وَهُوَ رطلان وَُسنعًا رطل. 
وله (وَنًا طَرِيقٌ آ) قبل هُوَ أن جْمَل اذاهب باللا من الخَرَام نه ّم 
يطب يذهب ب الحرَام ويبقَى الحلال» فثلنًا عَشْرَة ة أُزطَال حَرَام وَهُوَ سنّة أزطالء وَتُلنَ 
رط وَنُ حَلال َه ثَلاهُ أزطال وتنْتْ رطل. َالذَاهبُ بالطخ اص من ارام 
واليَاقي تمئعة أرطال وَالحَلال منْهًا ثَلانه 3 أرْطال وليك رِطْلء وَاخرَامُ حَمْسّة أزطال 
ًا رطء هذا أرق نه هومن الخلال والخرَام ميم أله لا علق للذاهب عا 
بالحلال أو بالحرَام وَكَانَ الذاهب منْهُمًا عَلى السواء؛ فَذَهَب من الحلال ثلث و َهُوَ رطل 
وَتُسعٌ فيبقى تلا رطلان ونْسعا رطل. 
جب ما سا ل ل و ار 


اوور 8 وو 
فد اريق 


لت وله لْتْ وَهْوَ تملع ارت" رطا اخَلال تلان سما وه 
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عَشَرَة فى عترُونٌ وَهْوَ رطلان وَتُسْعَا رطل. 
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العنايضس شرح الهدايى 
كتاب الصيد 

قال: الصّيدُ الاصطِيًاكُ وَيُطلق على ما يُصَادُ والفعل سباح لغَيرٍ المحرم فِي غيرٍ 
الحم لقوله تَعالى ( وذ حَلَل قَآَصَطَادُوأ 4 المائدة: :' وَقَونُهُ عَرُ وَجَلَ ( وَحَرَم عَليِكُم 

صَيدُ الْبرّ ما دُمِثّمَ حَرَمًا » [التوبة: 5 ولقوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم 
الطائي 5 ذه «إذَا أرسّلت كلبَّك الْعَلّمَ وَذكرت اسم اللّه عليه فَكُل؛ وإن أكل منه قلا 
تأكل؛ لأنه اود عو الو و ل 
سميت على كلبك ولم تُسم على كلب غيرك» وَعَلى إِبَّاحَته انعَقَد الإجماع وَلأنّهُ نوع 
اكتساب وَاتتمَاعٍ بمَا هُوٌ مُخلوق لدَلك وفيه استبقاء مكلف وتَمكِينُهُ من إِقَامَدٍ 
التّكاليف فَكَانَ مُبّاحَا بِمَنَزِلتٍ الاحتطاب كم جُمليٌ ما يُحويه الكتَّابُ فصلان: أحدهما فِي 
الصّيد بالجوارح والثّاني فِي الاصطِيّادِ بالرمي. 

ار ش 

ركاب الصتيّد): مُنَاسَةٌ كتاب الصبْد لكتاب الأشرنة مِنْ حَيْث إن كل واحد 
من الأشربّة وَالصّيد مما ورت الي إلا أنه قم الأشربة متها اعْنَاء بالاختراز 
عَنْهَا وَمَحَاسِئْه وكا المكاسب. 

رسببه يَختَلف باختلاف حَال الصائدء فَعَدُ 0 اكه إليهى وَقَدُ ون م 
الجلادة وفك ليكول الفرَح. 0 1 وفك يراد به امول شر الال وَحَرَام) 
لأن الصّائد إِمَا أن يكُونَ محرا أ لا كن كان فَُوَ حرام وإ إن )يكن فَإِمّا إن 
اصْطاد في ارم ا لا؛ فإن اصْطاد ذ فيه فكذلك» وَإِلا اول د وجد اه 
م ما ا في الصائد: وهو 0 يكو من أهل الذكَاة ون يو جد منّه 
الإرْسَالء وأن لك يننا ركه في رسال م لا يحل صَيْده؛ وأنكلا 1 لنَّسْميَة عَامِدَاء 
ون لا يَشتغل بَيْنَ الإرسّال وَالأحذ بِعَمَلٍ آخَرَ وَحَْسَة في الكلب: أن يكن عَم 


وأن يَذَهَبّْ عَلى سنن الإرْسّال وأن لا يُشَاركه في الأعذ مَا لا يحل صَيْدُهُ وأن ل 


م ياس رمخ ريه ور 
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وَحَسْسَة في الصّيّد: أن لا يَكُونَ من الخَشَرَات وأنْ لا يَكُونَ من بات الاء إلا 
لسّمَك وأن يَمنَعّ َفسَهُ بِجَتَاحَيه أي قوائمه وأن لا يَكون متقويا بأنيابه أ ناه ون 
يَمُوتَ بِهَذَا قبل أن يصل إلى انج كذ وى لجان ع ل لخلاصة فيه 0000 
هَذَا شيط الامْطيّاد للأكل بالكلب لا غَيْنُ عَلى أله لوا التقى 0 ةل ير كنا 
ككل بعل آخر كن أرط حا َه وك إن ل[ شا بهذا لك ل بَحَهُ فَإنّهُ يد 
وو لول ود 0 بالكتتاب واليكة يت ما الكتَاب َقَولهُ عا وَإِذا 
لمق صَطَادُو»؛ إن ا 0 الأمر الإباحة وله ال (وَحْرَم ليم ص البرّم 
دُمثمٌ حرما 4 له د عَلى الل إذا َال الإحرَامُ. وفيه تعر أله استذلال بِمَفَهُوم العَاية 
ارد وَل كر مكَةُ ( أجل لَكُمْ صَيَدُ لبخ ر» كَانَ 0 

وَأمّا السئة فقَولَهُ يع لعَديّ : ان الى ما كفي الكتاب وَل ْو وذ 
لأحَد في إِبَاحَته فكَانَ إِجْمَاعًا. 59 (وَلأنْهُ توح اكتسّابء والاكتسّاب مُبَاحٌ 
كالاحتطاب) اسستذلال بالكَقول. 

فصل فِي الجوارح 

قال (وَيُجُورُ الاصطيَاُ بالكلب امم والفهدٍوالبَازِي وسَائِرٍ الجوارح امعلْمَتٍوَفِي 
الجامع الصغير: وَكُلْ شيءٍ عَلّمته من ذي نَابِ من السْبَاع وذِي ميخلب من الطير فَلا 
ياس بِصّيدهء ولا خَيرَ فيمًا وى ذَلكَ إلا أن تُدرك ذَكَاتَهُ) والأصل فيه قونه تَعَالى 
«وَمَا عَلَمَشممّنَلَجَوَارِح مُكلبِينَ )4 [الماكدة: 4] والجوارح: الكواسب قال في تأويل المكلّبين: 
المسَلطِين فَيَتَتَاوَلُ الكل بعُمُومِه دل عليه ما رَوَينَا من حَدِيث عَدِي 442 وَاسم الكلب في 
اللَعَتٍيَمَعٌ على كل سبع حَنّى الأسد وعن أَبِي يُوسُف أَنّهُ أسثُثني من ذلك الأسَد والدب 
لأَنْهُمَا لا يَعملان لقيرهما الأسد لعلُوٌ همته والدب لخساستَ وآلحق بهما بَعضهُم 
الحدأة لخساستهاء وَالخِنزِيرٌ مُسِتَثئى؛ لأنّهُ نَجَسْ العين فلا يَجُورُ الانتماع به كُم لا بد 

من التُعليم؛ لأن ما تَلُونَا من النَص يُنطق باشتِراط التّعليم والحديث به وبالإرسال؛ 

ولأنه إِنّما يصيرآلم بالتّعليم ليكون عاملا له فيترسل بإرساله ويمسكه عليه. 

الشرح: 

(فصل في الجوارح): قَدّمّ فصل الجوارح عَلى فصل الرمي ا إن آلة الصَيّد 


27 ل مسب سس يي يي ب ص ب ب تت االعنادي شرح الهدابي 
هَاهْنَا حَيوَان وَفي المي جَمَادٌ وللقاضل تَقَدُمٌ على الْفضول. قال (وَيَجُورُ الاصطيّاة 
بالكلب الْعَلّم ع يَجُورُ الاصطيّادُ بالكّلب الْعلّمِ وَالقَهْد العَلّم والبَازي الْعلّم 
وَسَائرٍ الجوَارِح الْعلَمََ وَهَذَا بعُمُوم 00 لأسَّدَ وَالذَنُب وَالدُب وَالتْرير لكن 
الخنرير كه نجس الَيْنِ لا يَجُورُ الانْتمَاعٌ به وَكَانَ ذَلكَ مَعْلُومًا لكل أحَد فلم 
يستئنه واليَاقية 0 الامنطيّاد بها؛ نهم الوا لا يمكن تَعْليم 
الأسّد والدذي أن من عَادَتَهِمًا أَنَهُما إذا متكا ةلي كاذ فى الحال. 


خيس ري بي 


وَالتَعلمُ نما يَتَحَقَق بِتَرْك الأكل فلا خم أله ان اما وَلِأن الَعْلِيم 
أن يُمْسك لكر وَالأسهُ لعلو همنه لا يَفْعَل ذَلكَ الذي لخسّاسّته ؛ دا اسيَئنَاهُمًا 
27 ؛ رّحمه الل وأحق بَعْضْهُم الحدأة الأبنالض قات وَإنمَا د روَاية 


لله رك وَلا خيْرَ فيمًا سوّى ذلك: أي فيما وى الْعَلمَة من ذي الاب 


والمخلب» فإن روَاية القدُوري رَحمَه الله تَدَل عَلى لإنيات لا ع وَرواية الجامع 
الصغير 0 عَلى الِإنبات وَالنْفي جميعا. 
(والأصل في ذَلك) أي في جَوَاز الاصطيّاد بالمذكور قله تعَالى « وم علْمَثْر 
006 كيين وحلك كله قتطوفة على تله تقال ( أجل لحم آلطيبت طَيِبَتٌ » 
[المائدة: 4] أ أحل 6 اك ان عَلمم وفيه أن القرّان 9 7 لا 
لوكي القرَانَ في الحكم. 
ْ ابلا" أن ذلك إذَا لم يَدُلَ الدّليل عَلى القرَان وَهَاهُنَا قَدْ دَل» فَإِنَ قؤله تعالى 
( قل أجل لَكُمُ آلطَيِبَتُ» جَوَابٌ عَنْ وله ( يَسَعلُونَكَ مَاذَآأَحِلّ كَمْ) فَإِنْ ل يَكُنْ 
وم عَلَمَثْم مِّنَ آخَوَارِح 4 مُقَارَِا لهُ لم يَكُنْ ذكْرُهُ على ما ينبي وَيَجُورُ أن يكون 
وما عَلَهُمْ من امارح شَرْطيّة؛ وَجَوَابَةُ ( فَكلوا مما أمسكن عَلَيكُمْ 4 وَهْوَ سام عَنْ 
الاغتراض الَذَكُور فَالحَمْلَ عَلِيْه أؤلى. 
وَالجَوَارِحُ: الكوَاسبُ من سباع البَهَائم وَالطَيْرِ كَالكَلب وَالفهد وَالنّمرِ وَالعّقَاب 
وَالصّقر وَالبَازِي والتناهين ؛ وَعيرهمًا كاله الل يكال 1 ا ار 
آلسَيَعَاتِ » [الحائية: ]١‏ وَإِنّمَا قال في تأويل لأنّهُ في أويل آحرَ هي التي تجرخ من 
اراح وَالْكَلبينَ بمَعْنَى الْسَلطينَ يتناو ل الكل بعمومه) ولكن كان كادي غالبا 
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في الكلاب أشْيُقَ من لفظه. َيه إَِارَة إلى تفي ما ذَهَب إِليْه ابن عُمَرَ ومجَاهدٌ رضي 
الله عَنْهُم أنه لا يَجُورُ الاصْطَيّادُ إلا بالكلب مله مُسكَدلَينَ بلفظ مُكَلبِينَ. 

وَاسْتَدَل الْصنّفُ رَحمَهُ اللهُ على صِحَّة التأويل بعُمُومٍ حَديث عَدِيّ بن حَاتم. 
َقَال: وَاسْمْ الكلب يَقَعُ في الله عَلى كُلَ سي حت الأسّدء ومئة قو عل الصّلاة 
والسلام ف ذعائه «اللَهُم ا عَلِيْه كلب من كلابك» قَافترسَهُ الأَسَّدُ 

َقَوْلهُ: (وَعَنْ أبي يُوسُف رَحمَهُ اللَّهُ) مُتَعلْقٌ بقؤله فيتنَاوَلَ الكل بحُمُومه 

قال: (تَعليمُ الكلب أن يرك الأكل ثلاث مَرَاتء وتَعليمُ البَازِي أن جع وَيُحِيب 
إذا دعوتة) وهو ماثُور عن ابن عباس رضي اللّهُ عنهماء ولأن بدن البَازِيّ لا يَحِتَمِل 
الضربء ويدن الكلب يَحَتَملَُهُ فيد فيضرب ليتركةه؛ ولأن آيَمّ التٌُعليم ترك ما هو أنُوف عادة؛ 
والبّازي متوحش متَتَفْرٌ فكائت االإجابي آي تعليمه وأما الكلب فَهو مأنُوف يعتاد الانتهاب 
فكان آييّ تعليمه ترك مأثوفه وَهُوالأكل والاستلاب كُم شرط ترك الأكل ثلانًا وهذا 
عندهما وهو روايم عن أبي حنيفةّ رحمة اللّهُ؛ لأنْ فيما ذُونَهُ مزيد الاحتمال فلعلّه 
تركه مرة أو مرتين شبعاء فَإِذَا تركه ثَلانًا دل على أَنّهُ صار عادةً له؛ وهنًا؛ لأن الثّلاث 
مدْةٌ ضرِبّت للاختِبَارٍ وإبلاءِ الأعدّار كما في مُدَّة الخِيّار وي بُعض قصّص الأخيار: 
ولأن الكثير هو الذي يمع أمارةً على العلم دون القليل؛ والجمع هو الكثير وأدنَاه الثّلاث 
مدر يها وعند أبي حنيفَجَ على ما ذُكر في الأصل: لا يثبّت التّعليم ما لم يُغلب على 
ظن الصائد أنه معلّم ولا يُقَدْرٌ بالئّلاث؛ لأنّ المقادير لا ُعرف اجتهادا بل نتصا وسماعا 
ولا سمع فيفوض إلى رأي المبتلى به كما هو أَصلّهُ في جنسها وعلى الروايتة الأولى 
عنده يحل ما اصطادةُ ثَالنًا وعندهُما لا يَحِل؛ لأنّهُ إنّمَا يَصيرٌ مُعَلَّمَا بَعدّ تَمَام الثّلاث 
وقبل التّعليم غير معلّم فكان الثَّالتْ صيدٌ كلب جاهل وصارَ كالتّصَرف المباشر في 
سكوت المولى وله أنَّهُ آي تعليمه عنده فكان هذا صيد جارحت معلّمتٍ بخلاف تلك 
ل يتَحفّق دون علم العبد ودّلك بعد المباشرة. 

الشرح: 

وقول (وَلأن آيَةَ تغليمه مك م الو عَادَة). قيل فيه فيه نر أن هذا الفرْق 


سس عي 


ل يتَأنَى ف في الفهد وَالَشّمر إن متو حش كَالبَازِي ” 0 فيه وَفى الحلنس مرا 


14 العنايت شرح الهدايت 


00 ال 000 الاح نض اس ع لاع اس 00 000 
فالمحْتَمَدُ هُوَ الأوّل» وَليْسَ بوارد لأنَهُ إِنّمَا ذكرَهُ فرقا يْيْنَ الكلب وَالبَازِي لا غير ولك 





صّحيحٌ» وَإِذا ريد الَرق ما ا 111 
وَقولهُ: (وّفي بعض قصّص الأخثيّار) قيل أَرَادَ به حكاية مُوسَى مع الخضر عَليْهمَا 
العكلاة والتكاةم بيت قال في الكرّة لثاثئة ( هَدًا وِرَاقَ بين وبَييكَ بَيَنكَ» [الكهف: 78] 
وَولَُ كما ُو مله في جئسها) أي أصل أبي حَنيفة رَحمَهُ الله في جلس القادير 
0007 ويحد 0 وتقدير ما غلب في الل تمر 
قَولَهُ: 0 آلهُ آيّة تغليمه عنْدَه) أ أي أن تك الأكل عَلامّة تَعْليمه تعُليمه عند الثالث؛ 
57 . مكو معطي كي إتاكه الث على متاحيهه وَذَا حَكَسنا اله 
يُمْسِكهُ عَلى صاحبه وَقَدْ أَحَذَهُ بَعْد | يسان تانح فبكل. 
قال (وَإِذَا أَرسّل كلبَّه اعَلّمْ أو بَازِيَهُ وَدَكَرَ اسم النّه تَعَالى عند إرساله فَآحَدٌ 
الصيد وجرحه همات حل أكله) لا روينَا من حديث عدي 445 ولأن الكلب أو البازي آلب 
وَالدّبحٌ لا يُحصل بمجِرّد الآليّ إلا بالاستعمال وذلك فيهما بالإرسال فتزل منزلة 
الرّمي وإمرار السكين فَلا بد من التَسمِيَةٍ عندهُ ولو تَرَكهُ ناسيًا حل أيضا على ما بِينَاه 
وحرميٌ متروك التسمييّ عامدا في في الدّبائح ولا بد من الجرح في ظاهر الرواية ليتحفق 
الدكاة الاضطراري وهو الجرح في أي موضع كان من البدن بانتساب ما وجد من 
الآلّ إليه بالاستعمال وفي ظاهر قوله تعالى ١‏ وما عَلَّمْثّم مِّنَ أَخوَارح 4 [الماكدة: 4] ما 
يُشِيرٌ إلى اشتِرّاط الجرح؛ إذ هُوَ من الجرح بمعنى الجراحت في تاويل فيحمل على 
الجارير الكاسب بتابه وَمِخلبهِ ولا تَنَافي» وفيه أخدٌ باليقين وعن أبي يُوسف أنه لا 
ط رُجُوعًا إلى التأويل الأول وجوابه ما قلنا. 
الشرح: 
وََولهُ (مَظَاهِرٌ الرّوَايْة) يُرِيدُ روَايّة الريّادات فَإنَهُ قال: لؤْ قَقَل الككلب أو البَازي 
الصّيد من غَمْر ججح لا يَحلُء وَأَشَارَ في الأضل إلى أنهُ يحل وَالقَيْوَى عَلى ظَاهرٍ 
الروايّة. وقول (في أُوِيل) يعني غَيْرَ مَا أُوَلَاهُ ولا وَهُوَ قَولة وَالجوَارحٌ الكوّاسب في 
تر 
وَدَلِك ما دكون جَارِحًا حَقيقة بتابه وَمعخلبه فَيسْمَل عَلى الجَارِح الككاسب: يَعْني 
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ُجْمَحُ في الآية ييْنَ النَوِيلِيْنٍ لعَدَمِ التنافي يَنَهُمَا وَدَلكَ لأَنْ الأصل أن النَصّ إِذا أورة 
وفيه اختلاف المعَاني» نان كان لوقاف بك فى حدما بدليل وجب 
لترْحِيح» وإن بكرن ينَهُمًا تاف ثبت حي اد ميقن كما في قَؤله تعَالى «( وَل 
حل هن أن يَكتّمَنَ ما حَلَقَ الله فى رَحَامِهِنْ 4 [البقرة: /؟؟] قيل أريد به الحَبّلء وقيل 
لض وَالصّحيحٌ أَنهُمَا مُرَادَان لأَنْهُ لا ثنَافِي هَاهُنَاء وفيه تَظَرٌ لأن الجَرْحَ إِمّا أن يَكون 
مسر كا بيْنَّ الكَسْب وَالخَرْح الذي م به الحرّاحَة؛ د حَقيقة في أحَدهمًا 
مَجَارًا في الآخَر وَالمتمرَلكُ لا عموم له والجمع 0 الحقيقة وَالجَازِ ندا لا يجوز 
بخلاف قَؤله تَعالى « ما حَلَقَآلَهُ فى أَرَحَامِهنَ 4 فَإِنّهُ لفظ عَم يتَاوَلَ الحَمِيعَ بالتوَاطُوٍ 
و (وفيه) أئّ في الخارح الكاسب عر باليقين. 

وكَولةُ: (رُجُوعًا إلى التأويل الأُوّل) يَعْنِي ما سَبَقَ من الكواسب. 

وَكوْلَهُ: (وَجَوَابهُ مَا قلنا) يَعْنِي قَولهُ لا مُتَاقَاة هما وفيه أذ باليقين. 

قال (فإن أكل منه الكلب أو الفهد لم يُؤكل وإن أكل منه البازي أكل) والفرق 
ما بِيْنّاهُ في دلالت التّعليم وهو مَؤَيّدٌ بما روينا من حديث عدي 45 وهو حجر على مالك 


والشافعي في قوله القديم في إباحيّ ما أكل الكلب منه (ولو أنه صاد صيودا ولم يأكل 


ا يا 7[ تيا 7ح 


ا 


32 زر ب دمر 


منها كم أكل من صيد لا يؤكل هذا الصيد)؛ لأنه علامى الجهل؛ ولا ما يصيده بعده 
حَنّى يصير معلّمًا على اختلاف الروايّات كما بِينّاهًا في الابتداء وأمًا الصيود التي 
آخَدَهَا من قبل فَمَا كَل منها لا تَظهّرٌ الحُرمَمُ فيه لانعدام المَحَلّيّةٍ وما ليس بمُحرزٍ 
بآن كان فِي المَارَّةِ بأن لم يَظفر صاحبّه بعد تَتَبْتَ الحَرمّةٍ فيه بالاتّفاق؛ وما هو مُحرزٌ 
فِي بَيته يَحَرْمُ عندّهُ خلافا لهُمَا هُمَا يَكُولان: إن الأكل ليس يَدْلُ عَلى الجهل فيما 
تَقَدم؛ لأن الحرفَنَّ قد تُنسى؛ ولأن فيما أحرزه قد أمضى الحكم فيه الاجتهاد فلا ينقض 
باجتهادٍ مثله؛ لأنّ المقصّود قد حصل بالأوّل؛ بخلافي غَيرٍ المحرز؛ لأنّهُ ما حصل المقصود 
من 00-0 وجه لبقائه صيدا من وجه لعدم الإحراز فحرمتاه احتِيًاطا وله أنه آبي جهله 
من الابتداء؛ لأن الحرفَمّ لا ينسى أصلهاء فَإِذَا أكل تَبَيّن أَنْه كان ترك الأكل للشبع لا 
للعلم؛ وَتَبّدّل الاجتهادُ قبل حصول المقصود؛ لأنّهُ بالأكل فَصارٌ كَتَبَدل اجتهاد القاضي 


قبل القضاء. 


0 العناين شرح الهدايت 





الشرح: ظ 
وَقَوْلَهُ (وَهْوَ حُجَّة عَلى مالك وَالتافعي رَحمَهُمًا الله في قَوْله القَدم في إِبَاحَة 
ًا أكل الكلب من يني حَدِيث عدي رضي الله عله ْ 
إن قبل: رَوَى أب نَعْلبَةَ الحْشَني ضيه «األَهُ عَليِْ الصّلاة وَالسنّلامُ قال لهُ في صَيْد 
الكلب: كل وَإِنْ أكَل منْه» وَدَلِكَ دَليلٌ وَاضح هُمَا أحيب بِأنْهُ بر وَاحد لا يُحَارضُ 
قوله تَعَالى <« فَكلُوأ عم مما أمسكن عَلَيَكُمْ 4 فإن الإِسْسَاك عَلئِهِم أنْ لا يكل مك وَحين 
أكل منْهُ دَل عَلى أنهُ أمْسَكَ على نفسه بيده َو َيِه الصّلاة وَالسّلام في حَدِيث 
عَدي «فإن أكل منه فلا تأكل لألَهُ إِنمَا أَمْسَكَ عَلى نفسه» رك (عَلى اختلاف 


ره ع نيكم نك 


الروَايّات كما اها ابتدَاع) أَرَادَ ما 7 1 بحل عَنْدَهُ مَا امْطادم ثَالنَا إل وله 
(وَأما الود التي أَحَذهَا من قَئْل) وَاضحٌ؛ كاين الاي الخو ننس ١‏ بز أن 
أبَا حَنيفَةَ ,+ ]له مستتئداء وَهُما يقولان بالاقتصار عَلى ما أكل» لأن ما أَحْرَرَه 
امالك حَكُم ؛ إبَاحته باجتهاد و فض المقصرة به وَهُوَ الإحْرَارٌ فلا يُنْقض باجتهّاد 
حر مثله 056 027 دل الاجتهاد قبل حُصّول القصّود أن التموة 
هو الكل وَمثل ذلك ينْقَضُ ) باجتهاد آخر كيدل اجتهاد القاضي قبل القضّاء. وما 
قال أبو حنيفة أرب إلى الاتياط وَعَليِهِ مبتى امحل وَالحرْمَة وَل يَذكْرْ ما إذَا بَاعَ شنا 
من صوره الْقَدَرَة والحكم ذ فيه ٠‏ كالذي : فيه ه الخلاف إذا تَصَادَقَ البائع ولخي على 
جَهالة الكليي 
(ولوآن صقرا فرٌ من صاحبه فمكث حيئا كم صاد لا يُؤكل صيده)؛ لأنّه ترك ما 
صار به عامًا فيحكم بجهله كالكلب إذَا أكل من الصيد 
الشرح: 
وََوْلهُ (وَلْ أن صقرا فر من صاحبه فَمَكْثَ حينًا ثم ا) يَعْنِي بَعْدمَا رَحَم 0 
صاحبه لم يُوْكل وَأمّا قبْل الرّجُوع إِليْه فلا شِبْهة في حُرْمّة ما صَادَهُ لالتقاء الإرْسّال 
وال لوثبَة في الكتّاب مَعْلُومََ وَطُولب بالفرق بَيْنَ ما وَنَبّ فَأَحَدَ من صاحبه 


عرص بور 


أل وما أل تفنقا َل فإِن إن الصّيْدَ كما حَرَجَ عن الصِيْديّة ؛ در د صاحبه جَارَ 


ره 26 ل مه , 
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صاحبه والتهاسة مه ومن لحم آخَرَ فى نخَلاة صاحبه سواءء أما إذا أكل قبل الأحذ فقد 


(وَلو شرب الكلب من دَمِ الصّيد ولم يكل منه أكل) لأنّهُ مُمِسِكَ للصيد عليه 
وَهَدَا من عَايَجِ علمه حَيثٌْ شرب ما لا يَصلُحٌ لصاحبه وَأَمسّك عليه ما يَصِلُحْ له 

(وَلوآحَدَ الصّيدٌ من الْعَلّمٍ كُمْ قطعٌ منهُ قِطعَة وأَلقَاهًا إليه فَأَكَلهًا يُوْكَلْ ما 
بقي)؛ لأَنَهُ لم يَبِقَ صيدا فصارٌ كما إِذَا ألقى إليه طعامًا غيرهُ وكدًا إِذَا وهب الكلب 
هَأَحَدَهُ منهُ وآكل منه؛ لأنّهُ ما أكَل من الصّيدء وَالشتّرطُ تَركُ الأكل من الصّيد فَصَارَ 


كما إذا افتّرسَ شت بخلافي ما إذَا فََل ذلك قبل أن يُحَرَرَهُ امالك لأنهُ بيت فيه جِهّهُ 


(ولو تهس الصّيدٌ فقطعٌ منهُ ضعي فأَكَلَهَا ثُمّ أدرَكَ الصّيدَ فَمَتَلهُ ولم َكل 
منه لم يؤكل)؛ لأنّه صيد كلب جاهل حيث أكل من الصيد 

(وَلو آلقى ما نَهْسَهُ وَاتَبّعٌ الصّيد فَقَتَلهُ ولم يكل منه وَآَخَدَهُ صاحبه كُم مر بتلك 
البضعتٍ فأكلها يؤكل الصيد)؛ لأنّهُ لوأكل من تفس الصيد في هذه الحالجّ لم يضره؛ 
َإِذَا أكل ما بان منه وهو لا يحل لصاحبه أولى؛ بخلاف الوجه الأوّل؛ لأنْهُ أكل في 
حالتٍ الاصطيّادٍ فكان جاهلا مُمسيكًا لتفسه؛ وَلأنّ هس البضعتٍ قد يَكُونُ ليكلا وقد 
يَكُونْ حيلنٌ في الاصطيّاد ليُضعف بقطع القِطعَةِ منه فَيُدرِكَهُ فالأكل قبل الأخد 
يدل على الوجه الأول؛ وبعدهُ على الوجه الثّانِي فلا يدل على جهله. ظ 

قال (وإن أدرك امُرسِل الصيد حيًا وجب عليه أن يَدْكَيَهُ؛ وإن ترك تذكيته حنّى 
مَاتَ لم يُؤكل؛ وكذا البازي والسهم)؛ لأنّْهُ قدَرَ على الأصل قبل حصول المقصود 
بالبَدّل, إذ المقَصُودُ هو الإِبَاحَمٌ ولم تثبّت قبل موته فبّطل حكم البَّدّل؛ وهدًا ذا تَمَكْنَ من 
ذيحه أما إذا وقع فِي يده ولم يتمكن من ذبحه وفيه من الحياة فوق ما يكون في المذبوح 
لم يؤكل في ظاهر الرواي وعن أبِي حنيفة وآبي يوسف أَنّهُ يحل وهو قول الشافعي؛ 
لأنّهُ لم يقدر على الأصل فصار كما إذَا رآى الماء ولم يقدر على الاستعمال ووجه 


ا ل ا 0 


الظاهر أنَّهُ قدر اعتبارا؛ لأنّه ثبت يده على حسب تفاوتهم فى الكياست والهدايتّ في أمر 


يل 





العناييّ شرح الهداييّ 
الذبح فأدير الحكم على ما ذّكرناء بخخلافي ما إذَا بقي فيه من الحياة مثل ما يَبقَى في 
المذبوح؛ لأنّه ميت حكماء آلا ترى أَنّهُ لو وقع في الماء وهو بهذه الحالت لم يَحرّم كما إذا 
وَقعَ وَهوَ ميت وَاهَيُْ ليس بِمَُبّح وَفَصّل بَعطُهُم فيا تفصيلا وَهوَأنْهُ إن لم يتَمَكن 
لفقد الآلتٍ لم يُؤكل» وإن لم يَتَمَكٌن بضيق الوّقت لم يُؤكل عندَنًا خلافا للشافعي؛ لأنَه 
إذَا وقَعْ في يده لم يبِقَ صيدا فيطل حكم ذَّكَاةَ الاضطرار؛ وَهَدا إِذّا كَانَ يُتَوَهُم بَمَاؤُه؛ 
آما إذَا شق بَطنّهُ وآخرج ما فيه كُم وَقَعَ في يد صاحبه حَل؛ لأنْ ما بَقِي اضطراب اَذبُوح 
فلا يعتبرٌ كما إذا وقعت شاةٌ في الماء بعدما دُبحت وقيل هذا قولُهماء أما عند أبي حنيفتن 
لا يُْكَلٌ يض أنه وََمَ في يِه حي لا يّحِلُ إلا بدَكَاةٍ الاختيارِ رد إلى اتَرديٍَ على 
ما تدكره إن شاء الله ؛ تعالى هذا الذي ذكرنا إذَا ترك التّدذكيت: فلو أنه ذكاه حل 
أكلهُ عند آبي حنيفتَ: وَكَذَا المْتَرَدْيَيٌ والنُطِيحَة والموقُودة» وانّدي يبِمْرٌ الذئب بَطنّهُ 
وفيه اه أو بِينثٌ وعليه الفتوى لقوله تعالى ١‏ مأ ذَكيٌ 4 المائدة: *] استّثتاه 
مُطلقا من غَيرٍ فصل وعند أَبِي يُوسّف إذَا كَانَ بحَال لا يعيش مثلهُ لا يَحِل لأنّهُ لم 
يكن موه بالدذبح وقال محمد: إن كان يعيش فوق ما يعيش المذبوح يحل وإلا فَلا؛ نه 
لا مُعتّبرَ بِهُذه الحيّاة على ما قَرَرنَاهُ (ولوأدرَكَهُ وَلم يَحُدْهُ فَإن كَانَ في وقت لوَاحَدَهُ 
أمكنه ذبحه لم يؤكل)؛ لأنّه صار في حكم المقدور عليه (وإن كان لا يُمكنّه ذيحه 
أكل)؛ لأن اليد لم تثبت به؛ وَالتّمكْنْ من من الدّبح لم يُوجد (وإن أدركه فذكاه حل له)؛ 
لأنْهُ إن كان فيه حياة مستقرةٌ فالدكاهٌ وقعت موقعها بالإجما وإن لم يكن فيه حياة 


متدرا شفند انون حنيقة رمه الله أ كائة لبه عدن ها ذكرناة وقد وعن وعددكا 
لا يَحتَاج إلى الذبح. 

الشرح: ْ 

قال (وَإِن أذ ذرَكَ المرْسل الصّيْد حيّا وَحَبّ عَلَيْهِ إخ) المرسل ال ا 
شإ 
يؤْكل سواء كانتا الا فيه ين أ حتفية. 

وَإِنْ دَبَحَ حَل في قؤل أصْحَابنَا جَميعًاء وَكَذَلِكَ حُكْمْ البَازِي وَالسَّهُمٍ وَذَلكَ 

لقنن على الأطقل دل تطفوك الْقَصُود بِالبَدَل لأَنَ الَقْصُودَ بِالبَدَل إِبَاحَةَ الأكل وَل 


شرع سئي ١‏ جسجمسسس_-- ب يري يي يي ا 
ينبْتْ قَبْل مته وَالقدرَة عَلى الأصل قَبْل ذَلكَ تُبِطل البَدَل وَإن يتَمَكَنْ من ذبْحه 
لعَدَم الآلة ا ضيق لوقت ما أن يَكُونَ فيه من الحَياة ال بيه ب اناده 
لاء فإن كان ١‏ 7 في ظاهر الرّوَايّة» وَعَنْ أبي حَنيفة وأبي يُوسُف ألْهُ يُؤْكل وَهْوَ 
1 الافعي رَحمَّهُ اللَهُ لأنْهُ لم يُقَدرْ على الأصْل 035 حُصُول الَقَصُود بالبَدَل إذ 
الفررض أنه لم يَتَمَكْنْ من الذبْح قَصَارَ كَمَنْ رَأَى الَاءِ وَل يَقْدرْ عَلى الاسْتَعْمّال. 

وَوَجْهُ ظَاهر الرّوايّة أَلَُ إن لم يَقَدرْ حَقيقة فَقَدْ قَدَرَ اعْتبارَا لألَهُ نبْتُ يَدْهُ عَلى 
انوع ولو زيم متم لفكي الذلس رذ أ بنك قار اواعنار اند ورور 
البح لأنهُ لا بْدَ له من مُدَة وَالنَاُ يََفَاوَئُونَ فيهًا على حَسّب تَفَاوْتهِمْ في الكيّاسّة 
انلع فى اثر لاني قباهع رن ادك في اقل لا ا 1 تكن بي كن 
ما كَانَ كَذَلكَ لا يُدَارٌ الحكم علي لعَدَمِ الضبّاطه فأدير عَلى ما ذَكَرَْاهُ من تيوت اليّد 
عَلى البح وإن م تكن الحَياةَ فيه فَوْقَ ما تكون في الَذْبُوح بل كانت بمقدَار ما 
كروي ب عي قو ا لتاق كا الاريى اقرز رول لاله 
ولام اطاط كارن وا 

راكذا لك بعد ح: أيا ليس بِمَحَل للذئح فلم تتا يده على الذيح لقم مَقَا 
امك من الذئح. صل بن الاي فيا ذا خا الي د ا نا ُو ب 
المذبوح فقال: إن كَانَ عَدَمْ | لنَمَكنِ لفقّد الآلة م يُؤْكَل لأهُ مفرطء وَإِن كَانَ لضيق 
ارا م لزكل :ل علد الاي لانت أ وياد ولشكر أي لقال الأو | 
يقدرْ على الأصل وَل يفرط فَكَانَ حَلالا. 

ونا وق في يده وَهُوَ حي حَقيقة وَحْكْمًا فلم ييْقَ صيْدا مطل حُكْمْ ذَكَاة 
الاضنطرار. فَإِنَ قيل: وضُع الّمنألة فيمًا تكون الحيَاةَ فيه فَوْقَ ما تكون في الَذبُوح 
َكيف يُتَصّوّرُ ضيق القت عَنْ الدّبْح؟ أجحيب أن المقَدَارَ الذي يَكُون في الَذبُوح 
بِمئلة العَدَمِ لكَوْن الصّيّْد في حُكُم الَيْتء وَالرَائدُ عَلى ذَلكَ قَدْ لا يَسَعْ الذبح فَكَانَ 
عَدَمُ ا مُتَصّوَرًا (وَهَذَ1) أي مَا ذكرنا من إِقَامّة تبُوت اليّد مَعَام مك ل 
ا 0 0 0 ْ 


أ 


"١ 





العنايت شرح الهدايت 
حَل؛ لأن ما بقي اضطرّاب ُو قل يشي كما اذا وفعك أثناة في الَاء بَعْدَ مَا 
ذبحَت ' (وقيل) هو ة ول أبي بكر الرّازِي (هَذَا قَوْلَهُمًا. 

انا عند أب سَيمَة حم الله فلد يوك هذا أندكا :40 وَكع في ابه كك قلد 
يحل إلا , بذكاة الاعتيّار رَذا إلى المَرَديّة) أي اعتبارًا بها (هَذَا الذي ذكرنا) أنه لا يُؤكل 
عنْدَهُ إذَا.: نَّ بط ورج ما فيه إِذَا رَكَ التَذْكيّفَ فَأمًا إذَا ذَكَاهُ قَقَدْ حل أَكلَهُ عنْده 
وجنة الله كذ اليه ولنطيحة الود ولي يقر) أئ + شق (الدَنْبْ بَطْنَهُ وَفيه 
ا حَهيٌة 0 00 إذا ذبح 0 عندَه (وعليه الفتْوّى لقؤله تَعَاى « إل 0 
امت مُطلًا من غير َصلِ) عفد أبي مسف لا هد من بيك وهو أ يون َال 
َعِيشْ مثلة فَأما إِذَا ل يكن كَخَلكَ قلا يحل أكله لألهُ يكن مَوئة بالذئح. 

وال: كاد لا بد من حيّاة ينه وَهُوَ أن ل بحَال يعيش فق ما يعيش 
الدبو إن كَانَ كَذَلكَ حَل أكله إلا قلا ولك 200 اليا عَلى ما قَرّراهُ) 
إِشَارَة إلى قؤله ا قبل إلى قؤله نم قي اضْطرَابْ امذبوح فلا يُير 
وَقوْله زول ادر كه ام يريد أن المسّائل التَقَمَة اكت فيمًا أَحَذهُ الصائد وَهَاهُنَا 


بر بر 


0 


أدر كه وَل يَأخذةُ. نول ول ا ان ِشَارَة إلى قله لأَنهُ وَقَعّ في يده حَيًا. 

(وَإِذَا أرسّل كلبَهُ المعلّم على صيد وَآحَدّ عر خَكا وتان مالم فا ووز ناث 
أحَدَهُ بغير إرسال؛ إذ الإرسال خضل بالمشار إليه وَلنَا أَنهُ شرط غير مفيد؛ لأن 
مقصودهُ حصول الصيد إذ لا يُقدرٌ على الوفاء به؛ إذ لا يُمكنّهُ تعليمه على وجه يَأْحُدُ ما 


نو ”عير > ريعي 
َه 


عيتَهُ فسقط اعتباره. 

الشرح: 

7 وذ أزسل " كلبَهُ الام على رين فبذا معينا م 0-7 7 حل ( 
دي بود وروا 0 را ل 1 
رك و بم لاح سا ل توس 1 7 ١‏ ا ِ 8 1 و 2ه اه 9 97 
مفقصوده صيدا معينا. جيب 2 متعذر ) إد يا يعدر الصائدك “ الكلب على الوفاء 
ذلك حَيْنُ لا يُمكن تَخليحة عَلى وَبه يَأَحْدُ ما َيه سقط اعْتارة. 


حف 





الجزء السادس 

(وَلوأَرسلهُ على صيدٍ كثِيرٍ وسَمى مَرَةٌ واحدة حالة الإرسال, فلو تل الكل يحل 
بهذه التَسمِيَتَ الواحدة)؛ لأن الذبح يقع بالإر سال على ما بِينّاه؛ ولهنا تسر ل التسفدة 
عنده والفعل واحد فيكفيه د واحدةٌ: بخلاف ذَبح الشاتين بتسميخ واحدة؛ أن 
التّانِيّجَ تصير مذبوحةّ بفعل غيرٍ الأول فلا بُدٌ من تَسميّتٍ أخرى؛ حَتّى لو أضجع 
إحداهُمًا فَوقَ الأخرىء وَدَبَحَهُمَا بِمَرْةِوَاحِدَةٍ تلان بتَسمِيّدٍ واحدة. 

الشرح: 

وََولَهُ (على ما بِيَاهُ) يَحْنِي في أوائل كتّاب ٠‏ الذبائح حَيْث قال: يُشْترط عند 
الإرْسّال وَالرمي. وَقَوْلَهُ (وَهَذَا تُشمَرَط النُسْميَة عنْدَة) أئ عنْدَ الإرْسّال. 


مكنه 


(وَمَن أرسّل فَهِدَا فَكَمَّن حَنّى يستّمكنَ كُم أحَدَ حَدَ الصيدَ فَعَتَلهُ يُؤْكَلُ)؛ ؛ لأن 
ذلك حيلنٌ منه للصيد لا استرَاحدٌّ فلا يَتقطع الإرسال (وكذًا الكلب إِذَا اعتاد عادته) 

(ولو أَحَدَ الكلب صيدا فَقَتَلهُ كُمْ أَحَدَ آخَرَ هَقَتَّلهُ وقد أرسلة صاحبه أكلا 
جميعا)؛ لأنّ الإرسّال قَائِمْ لم يَنقطع؛ وَهُو بمَنزلةٍ ما لو رمى سهما إلى صيد قأصابه 
وَآَصَاب آخَرٌ (وّلو قَتَل الأول فَجِتَمْ عليه طويلا من النّهَارِكُمْ مر به صيدٌ آخَرْ فَمَتَلهُ لا 
يُوْكَلُ الئاني) لانقطاع الإرسال بمكثه إذ لم يكن ذَّلكَ حيلةٌ منهُ للأخد وإِنّمَا كَانَ 
استراحت يخخلافي ما تقدم 

(ولو أرسل بازد يَهُ امُعَلّمَ على صيد فَوَقَعَ على شَيء كُمْ انَبّعَ اليد فأحَدَهُ وَقَثَله 
فَإِنّهُ يُؤكل) وهذا إذا لم يُمكث زَمانًا طويلا للاستراحت وإِنّما مكث ساعةٌ للتّمكين كا 


(ولو أن بازيا يا معدّما أحَدَ صيدا فقتله ولا يدرى أرسله إنسان أم لا لا يؤكل) 
لوقوع الشّك في الإرسال؛ ولا تَثبّت الإباحدٌ بدونه. 

قال (وإن حَتَعَهُ الكلبُ ولم يَجِرَّحَهُ لم يُؤْكَل)؛ أن الجُرحّ شرط على ظاهِرٍ 
الرُوايّجِ على ما ذَكَرتَاهُ وهذَا يدنك على أَنَّهُ لا يحل بالكسر وعن أَبِي حنيفة أنه إذا 
كر مُضوا فَقَتَلهُ لا باس بأكله؛ لأنّهُ جِرَاحَنَّ بَاطِنَةَ فَهِي كَالجِرَاحَتَ الظاهرة وجه 
الأول أن امعتبر جرح ينتهض سبيًا لإنهارالدم ولا يحصل ذلك بالكسر فأشبَه التّخنِيقَ 


بر ارمس 


قال (وإن شَارَحَهُ كلب غَيرُ مُعَلّمِ أوكَلبْ مَجُوسِي أو كلب لم يذكر اسم الله 


كفا العتادبي شرح الهدايم 
كيريد ب مدا لم يوكل) ها روناي بيت عل له ولاه اجتمَّ ابيع وامحرم 
فيغلب جهمٌ الحرمت نصا أو احتِيًا طا (وَلورَدَهُ عليه الكلبُ الثاني ولم يَجِرَحَه مَعَهُ وَمَاتَ 
بجرح الأول يُكره أكله) 5 المشاركتّ في الأخذ وفقدها في الجرح, وهذا يخيلافي 
باإذارثة الحوس بنفمة حيت لا ذكرة: لآن فعل الجونبي ليس مين بعت قعل العلب. 
فلا تتحقّق المشاركيٌ وتَتَحفَّق بين فعلي الكلبين لوجود المُجَانَسَتَ (ولو لم يَرُدهُ الكلب 
التّانِي على الأول لكنّهُ شد على الأول حنّى اشتَّدٌ على الصيد فَأحَدَهُ وَقَتَلهُ لا باس 





لل ات 


بأكله)؛ لأنَ فعل الثاني أَخّرٌ في الكلب المرسل دُونَ الصيد حيث ازداد به طليًا فَكَانَ تَبعا 


دالا ساني 


لفعله؛ لأنّهُ بِنَاء عليه فَلا يُضَافْ الأخدُ إلى التَبَّع؛ بخخلافي ما إذَا كان رَدّهُ عليه؛ لأنّهُ لم 
يصر تبعا فيضاف إليهما. 

0 

18 (فَيَعْلبٍ جانب ريه مه نصا) أي بالنص وهو قله ييِيمٌ «ما اجتمء جْتَمَعَ الخلال 

5 إلا وقد غلب 24 الخلال». 

وَهَاهْنَا تلان فصول: أ مَا اشتَرَكَ فيه الكلبَان في الأخذ والح وفيه 
لاق َا رَوَيْنَاهُ. والثاني ما | شرك فيه في الأخذ ون - وَفيه الكراهَة لأن 1 
الحل أَرْحَمُ لأن المعلم تفرد 6 وَاثَالت مَا لم ي: مركا في شَيْء لكنّ الثاني أَشَد 
أي حمل على الأول حَتّى اسْتدٌ على الصِيّدء وفيه الإبَاحَة أن الثاني / يشَارك الأول 
لي نل وهر الفتكنه وكا اث .فى «الأكلنيةه المر سل دود الصّيْد فَكَانَ فعْلَهُ تَبَعَا لفغل 
الأول لأه نَاء عَلي قلا يَُضَافُ الأعخل إلى التمع. 

قال (وإذا أرسل ا مسلم كلبه فَرَجِرهُ مجوسي فانزّجر يرّجره قلا بآس بصيده) 
وَاخْرَادُ بالرّجر الإغراء بالصّيّاح عليه؛ وبالانزجار إظهارٌ زِيّادَةِ الطلب وَوَجِهُهُ أن الفعل 
يرفع بما هوفوقه أو مثله كما في نَسخ الآي؛ والرَّجرٌ دون الإرسال لكونه بناء عليه قال 
(ولو أرسله مجوسي فَرَجِرَهُ مسلم فَانزّجَرَ يزجره لم يؤكل)؛ لأن الرّجر دون الإرسال 
ولهدًا لم تثبت به شبهدٌ الحرمت فأولى أن لا يَثبْتَ به الحل؛ وَكُل من لا تَجُورُ دَكَانهُ 
كائرتد والمحرم وتارك التَّسمِيَةٍ عامدا في هذا بمنزلت المجوسي (وإن لم يُرسله أحد 


م م مير 


فَرَجَرَهُ مُسلم فَانرّجِرَ فَآحَدَ الصّيد فلا باس بأكله)؛ لأنّ الزّجرَّ مثل الانفلات؛ لأنّهُ إن 


ا 





الجزء السادس 


اال الى 


كان دُونَهُ من حَيث إِنَّهُ بِنَاءَ عليه هَهُوَ فَوقهُ من حيث إِنّهُ فعل المكلّف فاستويا فصلح 
تَاسِحًا (ولو أرسل المسلم كَلبَهُ على صيد وَسمى فأدركه فضريه ووقذه ثم ضربه 
َقتَلُ أكل؛ وَكَدَا ذا أرسل كَلبَين فَوَقَهُ أَحَدُهُمَا كم كله الآخَرٌ أكل)؛ أن الامتنا 
عن الجرح بعد الجرح لا يَدخُلُ تحت التّعليمٍ فَجعل عفوا (ولو أرسل رجلان كل واحد 
منهُمًا كَلبًا فَوَقَدَهُ آَحَدْهُمَا وَقَتَلهُ الآخَرٌأكل) نَا ينا (والملك للأوّل)؛ لأن الأوّل أخرّجَه 
عن حد الصيدية إلا أن الإرسّال من الثّانِي بعد الخروج عن الصيدِيّة بجرح الكلب الأول. 

الشرح: 

قال (وَإِذَا أُرْسّل الم إلخ) الأصل في هَذَا أن الفغل يع بالأوَى وَاللْسّاوِي 
دُونَ الأذتى» فإذا أرْسَل المنثلة كَلبَهُ وَرَجَرَهُ: أي أغراة المجُوسي حَلُ أكلهُ عَدَم 
اغتبار الرَّجْر عنْدَ الإرْسّال لكون الرّجْر دُوئَهُ لبتائه عَليهِ. 

وُوقض بِامخْرم إذَا رَجرَ كلب حلال فَإلَُ يَحِبْ عَلِْ الجرَاء. وأجيب بأن 
ارَاءَ في المْحَرمٍ بدلالة النّصّ فَإِلَهُأَوْجَب علي را بمَا هُوَ دوه وَهْوَ الدّلالة فوَجَبْ 
بالرّجْر بطريق الأؤلى (وَإذَا أَرْسَلهُ مَجُوسِيّ فَرَجَرَهُ مُسْلمٌ فَالرَجَرَ لم يُؤكل كذلك 
وَهَدَم أي وَلأَنَ اليّجْرَ دُونَ الإرْسّال (ل يت به) أي بِالرّجْر (شْبْهّة الحرمّة) يَعْنِي في 
الصُورة الأولى مَعَ أن الحرْمَة سرع تبُوًا لعَلبَة الحرْمَة عَلِى الحل دَائمًا َأوْلى أن لا ينبت 
5 الحل: يعني بحر الْملم. ٠‏ 

وَقَولُهُ (لأن الرّجْرَ مل الاثفلات) يَعْني من حَيْث إن كل واحد غَيْرُ مَترُوط في 
حل الصَّيّد بخلاف الإرْسّالء وَكَولهُ (لأنهُ إن كَانَ ذُوئَهُ) يعني أن الانرِجَارَ إن كان 
دُونَ الاثفلات من حَيْث كَونْهُ بناء عَليْهِ فَهُوَ فَوقَهُ من حَيث كو فل المكلّف فَاسْتويا 
َصّلحَ الرّجْرٌ اسحًا وَهُوَ تعر فيَجْعَل اسخًا. 

وَقولهُ (وَقَدَهُم أي جَرَحَهُ جراحة الحتئه. وَولهُ (لأن الامتتاعَ عَنْ ارح بَعْدَ 
لجَرْح) ذليل المسألة» وَهُوَ يُشيرٌ إلى اللَوَاب عَمّا يُقَالَ الضّربة الثاني التي قكَل الكَلبْ 
بهَا الصّبْد إِنَمَا حَصّلت بَعْدَ الإنْحَان الذي أَخْرَجَهُ من الصِيْديّة» فَكَانَ الوَاحبُ أن لا 
يَحل أَكُلَهُ لأن الصَيْدَ بَعْدَ الإنْحَان مُلِحَقّ بالدواجن بحل ديح لا بضَرْب الكلب. 


ل سر سر لخر لور عن و . 


كرو 200 2 ركوو م كوو 2 17 0-0 ب ع 
وججحوابه أنه تعذر رفعه. وما تعذر رفعه تقرر عفوه. وقوله (بج رح الكلب الأول) 


أ العناي شرح الهدايت 


َعْنِى أنه لا يؤكل أن افد د أن حرج عن الصيدية كا ذكانة يد دح في 





3 لا بجح الكلب جرح الكلب في مثله يُوجحب الو فاضيو و 
للحل وَالحرمَة غلب رمف وَاللهُ “اع 
فصل في الرمي 

ا عور ا و 
صيداء كم تبين أنه حس صيد حل المُصاب) أي صيد كان؛ لأنّهُ قصد الاصطياد وعن 
أبي يُوسف أنَّهُ خص من ذلك الخنزِيرٌ لتَغليظ التّحَرِيم؛ آلا تَرَى أَنّهُ لا تبت تثبت الإباحمٌّ في 
شيء منهُ بخيلافي السباء؛ لأنّهُ يُؤثَرٌ في جلدها وَرُهَرٌ خَصْ منها ما لا يُؤْكَلْ لحمه؛ لأنّ 
الإرسال فيه ليس للإبَاحَةٍ ووجه الظاهر أن اسم الاصطيًاد لا يَختّصُ بالماكول فَوَقَعَ 
الفعلُ اصطليادًا وَهُوَ فِعل باح في تُفسبه. وَإبَاحَحُ التَاول تَرجِعْ إلى امحل تيت بقَدرٍ 
ما يقبلّهُ لحما وجلدا؛ وقد لا تثبت إذَا لم يقبله؛ وإذا وقعَ اصطِيًادًا صار كُأَنْهُ رَمَى إلى 
صيد فأصاب غيره (وإن 58 أَنّهُ حس آدمي أو حيوان أهلي لا يحل الْمُصَاب)؛ لأن الفعل 
ليس باصطيَادٍ (وَالطيرٌ الداجن انّذي يأوي البيوت أهلي والظبي الْموثّقَ بمنزلته) لا بين 
(وَلو رَمَى إلى طائر فَأصاب صيدا وَمَرٌ الطائِرٌ ولا يَدرِي وَحشي هُوَ أو غَيرُ وَحشِي حَلٌ 
الصيد)؛ لأن الظاهر فيه التوحش (ولو رمى إلى بعير قأصاب صيدا ولا يدري ناد هو آم 
لا لا يحل الصّيد)؛ لأن الأصل فيه الاستئئّاس (ولو رَمَى إلى سمكمٍ أو جرادَة صاب 
صيدا يحل فِي رِوايَةٍ عن آبِي يُوسُف)؛ لأنّهُ صيد: وفي أخرَى عنهُ لا يحل لأنّهُ لا ذَكَاةَ 
فيهما (ولو رمى فأصاب المسموع حسه وقد ظنَهُ آدَمِيًا فَإِدَا هو صيد يحل) لأنّهُ لا مُعتيّرَ 
بظنه مع تعينه (فَإِذَا سمى الرّجل عند الرّمي أكل ما أصاب إذَا جرح السهم فَمات)؛ لأنّهُ 
. ذَابح بالرّمي لكون السّهم آلدّ له فَكُشْتَرَط التَُسِمِيَتُ عندة؛ وَجَمِيعٌ البّدن مَحَلّ لهذا التو 
من الدكاة؛ ولا بد من الجرح ليتَحَقّقَ معنى الدّاة على ما بِيَنَاه قال (وإذًا أدركه حيا 
ذكاه) وقد بِينّاها بوجوههاء والاختلافي فيها في الفصل الأول قلا تُعيده. 

الشرح: 

(قصل في الرمي): 1 فرغ من يان كم الآلة الحيوانيّة شرع في يان كم 
الألة ماده 


الجزء السادمس ا باعل ب ب ا 980 

والحس: الصّؤت الخفي (وَمَنْ سَّمعٌ حسا فظبَة حس صَيّد فرَمَاة أو أَرْسّل كلبَهُ 
أ نان فأصاب صِيْدَا) ظَيْيًا متلا فإن تَييّنَ أن ار ا شَّاة م 

بحل الظَبي المصّابُ مَثها في زنع كين 40 اال إلى حار ميد لم من ب به حكم 
لإباحة وَصَارَ كأنَةٌ رَمَى إلى آدَمي عَانا به فُأصّاب صِيّدًا نه لا يُؤْكل وذ تين أن 
و حسة صَيْدُ مكاح العاية ا صَيد كان) ع حسة: يَعْنِي كراء كان 
0 ل يكن ل قد الاملطياة 

وَعَنْ أبي ' يوسف الماع لوي لم يحل بحل أكُل الصّيّد المصّاب 
تبط الخرم ألا ثرى آله لات لباه في شيء مل بحلاف سار التباع) لا 
أي الاصنْطيّاد (يوثرُ في جلدهاء وَرُكَرُ نحص منْها) أي من جُمْلة المْمُوع حنثهُ (ما لا 
يكل لمق أن الإرْسّال فيه ليْسَ للإباحّة) فَكَانَ هُوَ وَالآدَميّ سّوَاء (وَوَجْهُ الظاهرٍ أن 
اسم الاصْطيّاد لا يَحْمَصُ بالمأكول) وَمَا هُوَ كَذَلكَ فالأكول وَغَيْرُهُ بالنّسبَة ليه سَواء 
ذا قصّدَ بفغله الاصْطيّادَ وَقَعّ الفخل اصصْطيّاداء إِذْ الاصْطيّادُ فثل مُبَاحٌ في تفسه يُفية 
5 عاط كول رثات حى ار 0١‏ حنزيرا 1ت 
الإباحة ولكن لا يحرج الف عَنْ كه امنطياةا ميا 

وَإِذا قتَلهَا فإن كان مما 0 0 ا من البهائم 
وَالطيُور» وإن كَادَ ما لا يَحل توه ات جلده فت أن فغلة وم امنطياةا. 


و مر عر 


وَإبَاحَة التتَاو ل وَغْيْره مما 02 بالْحل ليس بمخرج له عَنْ ذلك وَإِذا وَقَعَ م اصطيادا 


كان كأنه رَمَى اسه تاعاب غير 

وقوه (وَإن تيّنَ أنه حسُ آدَمِي) قَدَسناهُ آنمًا. وَقولُُ (لأنّ الفغل ليْسَ باصصطيّاد) 
إِذ الاصطيّاد عبَارة عن تُحصيل متو حش ؛ 9 هَذا فَالدَاجِنْ أْذي يَأوِي البيبوت 
أَهْلي» وَالظَبَى المونّق: أي الَشدُود بالوتّاق بمئزلته: أي بمَئْزلة الآدمي لا ينا أن الفغل 
ليس باصطياد, 08 جهل نو حش المقصود برميه يِعتَبر فيه ٠‏ الأصل؛ وَعَلى هَذَا تحرج 
المسأَلتَان ا ركان في الكتّاب. 

وََولهُ (وفي أعرى عَنهُ لا يَحل لأنْهُ لا ذَكَاةَ فيهما) يُشيرٌ إلى أن كَوْنَ ما تي 
له من الود من شرطه أذ يكو حل كله مَشُوطا بالأبيج حتّى لو سعَ حسنا 


7 العناية شرح الهداية 


َظنّهُ صَيْدَا فَرَمَاهُ فَأْصَاب ظَبْيًا ثم تبيّنَ أن الْسْمُوع حنّهُ سَمَكَةٌ 1 يُؤكَل الصَيْدُ 
لو سَمِعَ حسا وَظنُ دما وَرمَاهُ فأصّاب الْسلْمُوعَ حسسة وَهْوَ صَيْدٌ حَل لألَهُ لا معت 


بظنّه مَعَ تعيْنٍ كوأنه صِيْدًا. فإن قيل: ما الفرْق يَيْنَ هذه الْسثالة وَبَيْنَ التي تَقَدّمَسَاء وهي 


بر 





أن مَنْ سسَمِمَ حمنًا ظَلّهُ صيْدا رمه صاب صيْدا نم تين أله حمس آدمِي' أ حَيوَان 
أَهْلي لا يحل الاب مَعْ أنه | يتقصذ رَني الآدَمِي وفي هذه الممثألة قصّدَ رمي الآدمي 
وَرمي الآدمي ليس باصطيّاد ولاس الضاي 

ولا إن شرل اخل او شكول هق ١‏ المكلرة ادراب ني لانن 
3 أنّهُ نا حَل الْمصَابُ مَعْ اقتران ظَنّه بأَُ آدَمِي فَفِيمَا إذا اقتَرَنَ ظَّهُ بألَهُ صَيْدٌ أؤلى؛ 

ليقع َه امنطيادا ترا إلى فده فلا يَحلَ لَب هافتء وَحَلَّ متاك لذللك. 
ا ما شا َ إليْه بقؤله لِأنّهُ لا مُعتَْرَ بظنّه مع تعينه: أي تَعِيْنِ كوانه صِيّدًا. 

يانه أن في اللْسألة الأولى أُصّاب سَهْمُهُ غَيْرَ لسنْمُوع حسهُ وَالْممْمُوعٌ حئة 
بصييد ككانَ فغل موا إلى عَيْرٍ اد نظا إلى فطله الي توحة للتسلموع حك 
وَهوَ ليس بصّيْد فلم يكن عله اممطيادا؛ وَحل الصّيّْد إِنمَا يَحْصُلَ بوُجُود فل 
الاصطيّاد د قُلمْ يحل أكله لال نعدّام فعل الاصطيّاد. 


وَأمّا هَاهْنَا فَسَهْمهُ أُصَّاب عَيْنَ المملمُوع حسّة وَعَيْنهُ صِيْدٌ فكان الفغل وَاقعًا 
على الصيّد وهو الاصطيّادٌ بحَقيقته) فلم وججحد لامنطياة له 00 ا ل 


ع.ر جر بير 


لكف لفعله الذي هو 0 بحقيقته) الخ إذا و عد الحقيقة فعله كان الأ 
اغا محل 5 الُصّاب لوٌجُود فل الامُطيّاد. َقولَُ (هلى مَا يناه : في فصل 
احاح بقَوله ولا بد من الخرْح في ظَاهرٍالرواية الخ 
قال (وإذا وقعَ السهم بالصيد فَتَحَامَل حتّى عاب عنه ولم يَزْل فِي طلبه حتى 
أصابه مَيْنًا أكل» وإن قَعَدَ عن طليه) كُم أصابه به ميْنًا لم يُؤكلء نا روي عن التَّبِي عليه 
الصلاة والسلام «أَنّهَ كره أكل الصيد إذَا غاب عن الرامي وقال: لعل هُوَامٌ الأرض 
فَتَلتهُ»' '' وَلأنٌ احتمال اوت بسبّب آخَرٌ قَائِمٌ هَمَا ينبَغي أن يحل أكله؛ لأ المُوهُوم في 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (471/54) من حديث عائشة رضي الله عنها. وانظر نصب 
الراية (/5؟). 


”ا 





الجزء السادس 
هدًا كَامْتَحَمّق ا رَويناا إلا أن أاسقطنًا اعتبَارَهُ ما دام في طلبه ضرُورَة أن لا يُعرَى 
الاصطِيَّاد عنه؛ ولا ضرُورَة فيما إذَا قعَدَ عن طليهٍ لإمكان التّحَرَزِ عن تَوَارِ يَكُونُ يسبب 
عمَله وَآنّذي رَوَينَاهُ حُجَنّ على مالك في قوله إن ما تَوَارَى عَنهُ إذَا لم يبت يَحِلْ فَدًا بات 
ليلد لم يحل (والو وُجد به جراحة ميوى راح مهمه لا يَجِل)) #آله موهُومَ يمن 
الاحترازٌ عنه فاعتبر محرماء بخلافي وهم الهوام والجواب في إرسال الكلب في هذا 
كالجواب في الرّمي في جميع ما ذّكَرنَاه. 

الشرح: 

ل رامس لتَحَامُل : في المثلي أن يَتَكَلْفَهُ على مَشّقَة وَإِعْيّاء بال اناك 

في المنثي. وفولة ب أ سس ميا أكل) قيل إِذَا وَجَدَهُ وافيه 00 لا عي 

وَأمّا إذا وَجَدَهُ وفيه جرًاحَة لخر ل له أ ا كنوك السك أذ | يرك كما 
سيّجيء لألَهُ ظَهرٌ لمؤته شيفَان: أُحَدُهُمَا يُوجبْ الحل» والآآخرٌ يُوجب الخرْمَة فيَْلب 
لوحب للحُرْمّة؛ وَقَال التتافعي: يُوْكَلَ لألهُ ظَهَرَ لوه سَبَبْ وَهُوَ ما كَانَ مَعَهُ من 
رمي َالَكُمُ متَى ظَهَرَ قيب سب بُحَال عَلِ كَمَا لو جَرَحَ إلسّانا فلم يرل 
صاحب فراش حنَّى مات يُجْعَل قاتلا. 

قلنَا: لا وُجَدَ فيه جَرْحٌ غَيْرِهِ كَانَ القثّل منْهُ مَوْهُومًا: وَالَوْهُومُ في هَذَا كَالْتَحَقق 
لقؤله 2 «لعل هَوَام الأرض َتَلئْهُ» قَالهُ حين «أمْدى 065 إليه عليه الصّلاة وَالسلام 
ضَذا فتال: مَْ أَيْنَ لك هذا؟ قال: كنت رَمَيته بال لد ل ا 
بيني وَيَبِنَهُ ظلمة اليل ” ثم وَجَدَنْهُ اليوْمَ مْنَا وفيه مرراقي» وَهُوَ الرّمْح الصّغيرٌ فقال عَايْه 
الصّلاةٌ ار لا أذري لعل هوام م الأض قَتَلته» الحديثء وهو 2 دل 1 
حر مَةَ ُرْمَة ذلك يدل عَلى حرمة ما إدا فد َنْ طلبه ثم وده ميت 

رلك وان احْتمّال المؤْت) دلبل مول عَلى ذلك. فَإِن قيل: هَذَا الاحتمّال 
باق إذا كان في طلبه أَيْضًا. أَجَابْ بقؤله إلا أنَا أسقطنًا اعْتبَارَهُ مَا دَامَ في طلبه ضَرُورَة 
أن الاصْطيّادَ لا يَعْرَى عَنْ ذلك» ولا ضَرُورَة فيمًا إذا فَعَدَ عَنْ ) طلبه لإمكان الاختراز 
0 وار يون عد 


19 ولي رو سنحة خلن كارك ف ل إن مَا تَوَارَى عَنْهُ ما إذا لم يبت 


3 7 -- 


0 العنايّ شرح الهداييت 


بِحل) يَعْني ون رأى فيه أَثّرَ سبع وَاحْتَجّ عَلى ذَلكَ بِألهُ سَمِعْ أهل العلم كَذَاكَ 
َكانه ينّى الأمْرَ عَلى العَالبء لأنهُ إذَا بَاتَ عَنْهُ فَعَدَ عَنْ طلبه غالبًا. وَوَجْهُ كن 
رَوَيناهُ حججّة عَليْهِ أََهُ كَرِهَ أكل الصيْد إِذَا غاب عَنْ الرامي. فَإِنْ قيل: إن كَانَ ما رو 
عَنْهُ عليه الصّلاة وَالسَّلامُ من كَرَاهته أكُل الصَّيْد إِذَا غاب عَنْ الرّامي حُجَةَ عَلِيْ فَقوَله 
عَليْهِ الصّلاة وَالسسَّلامُ «لعَل هَوَامٌ الأرْض قَعَلتْهُه حُجَةَ له عَلى مَا مَرّ من قصّته. فَإنَهُ 
عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ قَالهُ َنْ حَال يَينهُ ويَيْنَ الصّيّد ظَلمَة اللّيْل. فَاحَوَابُ أن الأصل أن 


و ور 7 ك7 هو وم س و عمرلر مه 7س يه اوس مهسلن مداه ور في “جر ضرا 2 ل عل حر 4 
خصوص السبب غير معتبر) واعتبار قثّل الهوام عند العيبة مَوْحَودٌ فيكون حراما. وقوله 


م 
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مي 


(وَلو وَجَدَ به جراحة) قَدّمَنَاهُ والخلاف فيه. 


1 ع و هار انه قر هن 7 ه عا #ر ‏ لور يج 2 اي و 2 م ه اله عن 
وقوله (لأنه موهوم , كن الاحتراز عنه) لأن الصيد قد يخلو عن رمي العير 
مُحَرَمّاء بخلاف وَهْم الموَامٌ فإن الاحترازَ عَنْهُ غيْرٌ مُمْكن لأن | لصِيْدَ لا بْدَ أن يَقِعَ على 


الأرض لراش لذ تخاو عنها دلذ مدل مُحَرّمًا إِذا لم يَقَعُدْ عَنْ الطلب. 

قال (وَإدا رَمَى صيدًا فوَقع في ااءِ أو وَقَعَ على سَطح أو جبَّل كم ترد منةُ إلى 
الأرض لم يُؤكل) لأنهُ لديم وَصِيَ حرام بالنّصِ, وَلأنهُ حمل امَو بغَيرٍ الرّمي؛ إذ 
انَاءُ مهلك وَكدًا السقوط من عال؛ يويد ذلك قونّه عليه الصلاةٌ والسلام لعدي 445 
«وإن وَقَعَّت رَمِيتُك فِي الَاءِ فلا تَاكلء فَإِنّك لا تَدرِي أن الَاءَ قَتَلهُ أوسّهمك» ' (وإن وَقَعَ 
على الأرض ابتداء أكل)؛ لأنّهُ لا يُمكن الاحترازٌ عنه؛ وَفِي اعتباره سد باب الاصطيّاد 
بخلافي ما تَقَدَم؛ لأنَّهُ يُمكن التَّحَرَرٌ عن فَصارَ الأصل أن سبّب الحرمت والحلّ إذَا 
اجِتَمَعَا وآمكَنَ التّحَرّرُ عم هُوَ سَبّبُ الحُرمّةٍ تُرَجَّحْ جِهَمٌ الحُرمّةٍ احتِياطا؛ وإن كَانَ 
مما لا يُمكِنٌ التُحَررُ عنهُ جَرَى وُجُودهُ مَجِرَى عَدَمِها لأنّ التُكليف بِحَسَب الؤسع؛ فَمِم 
يُمكن التُحَرزٌ عنه إذا وقع على شجر أو حَائِْط أو آجرَة ثُم وقَعَ على الأرض أو رماه؛ 
عوط يبل طتَرَةى عن مُوضعْ إى مَوطيع حي تَرْمّى إلى الأرضرن أو رما عوَقمَ على 
رمح منصوب أو على قصبَجٍ قَائِمجٍ أو على حرف آجرًّة لاحتمال أن حد هذه الأشياء قتَلهُ؛ 
ومما لا يُمكن الاحتراز عنه إذَا وقع على الأرض كما ذكرتاة؛ أو على ما هو معتاه 


و سس 


لط ا ا 2 يي د الو د ب 1 ىا مي > مام 4ق ام اس تع تر اس 
كجبل أو ظهر بيت أو لبِنَتٍ موضوعت أو صّخرةٍ فاستقر عليها؛ لأن وقوعه عليه وعلى 


(1) أخرجه البحاري في الذبائح باب 28 ومسلم ف الصيد (حديث 7). 


الشرخ اللشادلئن: تسح حجنت ب 27ر2 77707طات2 1 .ا 
الأرض سواء وَذْكر في المنتّمَى: لو وقعَ على صخرَةٍ فَانشُق بَطنّهُ لم يُؤْكَل لاحتمال 
الموت بسبب آخَرَ وصححة الحاكم الشهيد وحمل مطلق المروي فِي الأصل على غير 
حالتٍ الانشقاق؛ وحملهُ شمس الأئمجَ السٌرّخسيِي رَحمَه اللّهُ على ما آصابهُ حد الصّخرة 
فانشق بَطنَهُ يذلك: وحمل المروي في الأصل على أَنّهُ لم يصبه من الآجرة إلا ما يُصيبه 
من الأرض لو وَقَعَ عَليهًا وَدَلكَ مفو وَهَدَا آَصّحٌ وَإن كَانَ الطيرُ مائِياه فَإن كَانَت 
الجراحمٌ لا تنقمس في الماء أكلء وإن انفمست لا يُؤكل كما إذَا وقع في المء. 

الشرح: 

قال (وَإِذا رَمَى صِيْدا فَوَقَعَ في الماء إخ) كَلامُهُ وَاضحٌ وَهُوَ في الَعْنَى مُعَيَدُ بأن 
لا يَكُونَ احَرْحٌ مهلكا في الخَال عَلى ما سَيأتي. 

وله (وَكَذَا السقوط من عَال) وَهْرَ في بَعْضٍ التُسّخْ من علو وَهُو لع في 
الأوّل مَضْمُومًا وَمَفقُوحًا وَمَكْسُورا. وَقَولهُ (وَإِنْ وَقَمَ عَلى الأرْض ابْتدَاء أكل) يَعْنِي ذا 
| يَكْنْ عَلى الأرض ما يََدلَهُ كَحَدٌ المح وَالقَصبَة اَنُصُوبَة عَلى مَا سَبَحِيء (وقوه 
َدَكَرَ في الْتَقَى) يُرِيد يََانَ مَا وَكَمَ منْ الاعثتلاف بَيْنَ روَاّة الأعثل وَهي كوه أو 
ا َاستَقرَ عَايْهَا وَيَيْنَ رواية الى وَصَّحَّمَ ا حاكمُ رواية لمتقى وَحَمَّل المطْلقَ 
روي في الأصّل من قله فَاسَْرَ علا على غَيْرٍ حَالة الالشقاق وَحَمَل شَمْسْ الأئمة 
ل لا ال ا ال ارك 
في الأصل عَلى أَنْهُ لم يْصِبْهُ من الآجرة إلا ما يُصبيُةُ من الأرض لو وَقَعَ عَليْهِ وَذلكَ 
ع كما إذا وقعَ عَلِى الأررض وانْشق بَطنهُ. 

وَفي بدكاة ليْسَ في المسألة روَايّتَانء وَهَدَا: أ ما فعَلهُ شَمْسُ الأئمّة أُصَحّ لأن 
الْذَكور في الأمثل مُطْلقَ مَبَجرِي عَلى إطلاقه وَحَدْلهُ على غَيْرٍ حَالة الالشقاق بُحْوح 
إلى اق بَيْنَ الحيّل والأرْض في الالشقاقء فَِنّهُ لوْ انْشَقّ يوقُوعه على الأرئض أكل 
وقد ذكرا أَنّهُ في رد (كمًا إذا وَقَم) أي غَيْرٌ المائي (في الماع). 

قال (وما أصابه المعراض بعرضه لم يُؤكل؛ وإن جرحه يُؤكل) لقوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامٌ فيه «ما أَصاب بِحَده فَكُل؛ وما أَصاب بعّرضه فلا تأكُلء'' وَلأنّهُ لا بد 


.)4 /* أخرجه البخاري في البيوع باب *» ومسلم في الصيد (حديث‎ )١( 


فا 





العناديي شرح الهدابسي 
من الجرح ليتحمّق معتى الدّكاة على ما قدمتاه. 

الشرح: 

ََولهُ (وَمًا أُصَاب المغْراضُ بِعَرْضه) المعْرَاضُ سَّهُم لا ريش له يَمْضي عَرْضا 


يه 
ا 0 


يُصِيبُ بِعَرْضِه لا بحَدّه؛ وَالبِنْدقَةَ طيئة مُدَوَرَة يَرْمَّى بها. 

قال (ولا يؤكل ما أصابته البندقيّ فمات د يها)؛ لأنّها تدق وتكسرٌ ولا تجرح فصار 
كا معراض إذا لم يَخزق) وكذلك إن رماه بحجر؛ وكذا إن جرحه قالُوا: تأويله إِذا 
كَانَ تَقيلا وبه حدةٌ لاحتمال أَنّهُ قَتَلهُ بثفلهء وَإن كَانٌ الحَجَِرٌ خَفِيفا وه حدةٌ يحل 
تين اوت بالجرج ولو كَانَ الحَجَرٌ حَفِيمَ. وَجعَلهُ ويلا كَالسهِم وبه جدة فَإنهُ 
يَحل؛ لأنّهُ يَقكُلّهُ بجُرحه؛ وَلورمَاهُ بمروة حديدة ولم تُبضع بضعا لا يَحل؛ لأنّهُ قتلهُ دقًا 
وَكَذَا إذَا رَمَاهُ بها فَأَبَانَ رَأسَه أو قطع أَودَاجة؛ لأنّ العروق تَنقطِعٌ بثقّل الحجر كما 
تنقطِعٌ بالقطع قوق الشّك أو لعَلّهُ مَاتَ قبل قطع الأوداج؛ ولو رماه بعصا أو بعود حنّى 


ته قر ب برإربر > بيه ار 


قَتَّلهُ لا يَحل؛ لأَنّهُ يَمَكُنُهُ ثقلا لا جرحاء اللّهُم إلا إذا كان له حدةٌ يبضع بضعا فحيتئن لا 
بأس به؛ لأنّهُ بمنزلت السيف والرمح والأصل في هذه المسائل أن الموت إِذَا كان مضافا 
إلى الجرح بيقين كان الصيدُ حلالا؛ وإذا كان مضافًا إلى التّقل بيقين كان حراما؛ 
وإن وقع الشك ولا د يدري مات بالجرح أو بالتّقل كان حراما احتِيّاطا؛ ون رماه بسيف 
أو بسكين فأصابه بحده فَجِرَحَهُ حل؛ وإن أصابَه بِقَهًا السكين أو بمقبض السيف لا 
َحِ؛ أنه قَلهُ مق وَالحَدِيد وَغَيرةُ فيه سوَاء وَلورَمَاهُ فجَرَحَهُ وات بالجُرح؟ إن كَانَ 
الجرح مدميًا يحل بالاتّفَاق» وإن لم يكن مُدميًا فَكَدَلكَ عند بَعض الْتَآحْرِينَ سواءً 
كانت الجراحَنٌ صغيرة أو كبيرة؛ لأنْ الدّم قد يَحتَبِسَ بضيق الَْنمَذ أو غلظ الدام وعند 
بَعضهم يُشْتَرَط الإدمَاءُ لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلامٌُ «ما أنهرٌ الدّم وآفرى الأوداج فَكُل) 
شَرَط الإتهار؛ وعند بعضهم إن كائت كبيرَةَ حل بدون الإدماء, ولو دّبح شاة ولم يسل 
منهُ الدّمُ قيل لا تَحل وقيل تحل ووجِهُ القولين دَخَل فيما دَكَرنَاهُ وإذّا أصاب السهم 
ظلف الصيد أو قرنَه فإن أدماه حل وإلا قلاء وهذا يويد بعض ما ذكرناه. 
6 
قَولَهُ (إذا م : ع يَحَرق) الي المعْجَمّة حرق المعراض: أ مد وبالراء الْهُمّلة 


الجزء السادس ” 


12 بد فد الو ريه 1 توس ف ده امايق 0 مك ل حبري حال و د شرا 007 7 
حطا. ل ل عا ا دف: 
حدة» فوا لا يُؤْكلَ لاحتمال أن قله بنقلهء ون كَانَ حفيا وبه حدة أكل. 


سر بر بر 


اير 0 يض رقِيقّ كَالسكين يُذبَحْ به الهم ا 9 عَقِيبَهُ إلا إذا كان 
المستعشر عر دا يق ب في اشر ة حَدَّ الشذوذ. 
ل اس © رار 2 يه لل ,إل 3 
درل (قيل لا يَحل) 00 أبي الأب الصّفار. ووجهه أن الدم النجس ' 
32 ا 70 وس في . م 8 0 2 مر ره . م قير كم 
ايل «الاابكوه يمتى الدج وَقبل يَحلء وَهُوَ قول أبي بكر الإسكاف لوجود الذكاة 
ين اله والَِْْء وَالدمٌ قد يُحْتْسُ لغلظه أ لضيق الْنمَذ. 
وقولة (وَهَذَا يوَيْدُ بض ما ذ كركاة) يُرِيدُ به قل أبي القاسم الصفار فإِنَه شرط 
سَيّلانَ الدّم. 
قال (وَإِذَا رَمَى صيدا فقطع عُضوا منهُ أكل الصيد) ا بِيَنَاهُ (ولا يُؤْكَل العضو) 
وقال الشافعي رَحمه اللّهُ. أكلا إن مات الصيد منه؛ لأَنّهُ مُبَانَ بدكاة الاضطرار فَيَحل 





لبان وامُبان منه كما إذَا أبين الرأس بذكاة الاختيّار بخلافي ما إِذًا لم يمت؛ لأنّهُ ما أبين 

ا ل 26 وه وام دس وام 7 د س سود مس ص ١١‏ و > ير 2 
بِالدَّكَاةَ وَلنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلام «ما أبينَ من الحي فَهُوَ مَيّتَ! ' ذكر الحي مُطلقا 
َينَصَرِفُ إلى الحَي حَقِيعَةٌ وَحكماء وَالمُضوٌ بان بهدِهِ الصَمَته أن امبَانَ من حي حَقيقة 


عر يم > سر 


لقيام الحياة فيه» وكذا حكما لأنّهُ تتوهم سلامته بعد هذه الجراحة ولهذا اعتبره الشرع 
حياء حنّى لووقع في الماء وفيه حياةٌ بهذه الصفت يحرم وَقولُهُ أبين بالدّكاة قلنا حال وقوعه 
لم يمع ذَكاةً لبقاء الروح في الباقي؛ وعند زواله لا يَظهَرٌ في ايان 00 0 فيه ولا 
تبعيخ لزوالها بالانفصال فصار هذا الحرف هو الأصل؛ لأن المبان من الحي حقيقيّ وحكما لا 
يت اعم ل ا ا ال د رت 
في المذبوح فَإِنّهُ حياةٌ صورة لا حكماء ولهذا لووقع فِي الماء ويه هذا القدرٌ من الحياة أو تردى 
فح جيل أو تلع فا تعره ققش عليه للساكن: متعون: ذا قطعٌ يدا أو رجلا أو فَخيدًا أو 
تُلُنَهُ مما يلي القوائم أو أَقَلَ من نصف الرأس يحرم بان ويحل الْبَان منه؛ لأنّه يتوهم بقاء 
الحيّاة في الباقي (وَلو قَدهُ بنصقين أو قَطِعَهُ أثلانًا والأكثَّرٌ مما يلي العجُرَ أو قطعَ نصف 


ار # ” ته اي 


رأسه أو أكثر منه يحل امْبَانَ واحبان منه)؛ لأن البَان منه حي صورة لا حكما؛ إذ لا يتوهم 


.)١5١/8/5( أخرجه أبو داود (/5/85)» والترمذي في الصيد باب 4) وأحمد‎ )١١( 


بَقَاءَ الحياة بعد هذا الجرح, والحديث وإن تَنَاوٌل السمك وما أبين منه فَهَوَ ميت إلا أن ميتته 
حَلالٌ بالحديث الذي رَويتَاهُ 


0 


أن الرمي معي ا نس ا 
م يكن أكلا. 

وَقال النتافجي؛ وهو مدهب ابن أبي ليْلى إن مَاتَ الصِيْدٌ منه كن نه عبان 
بذكاة الاضطرار وكل ما كان كذلك حر المبان وَابانُ مله كَمَا إِذَا أبينَ الرّأسُ بذكاة 
الاختيّار) وَذلك أن قط أى عْضْو كان في ذكاة الامنطرارٍ كقطع الرأس في دكا 
0 والرافر يكل في ذكاة الاختيار فَكَذَا اعضو المبَان في ذكاة الاضطرار 5 

َهُ عليه الصّلاة وَالسَّلامُ «ما أبِينَ من الحي فَهُوَ مَيْتْ» وَوَجْهُ الامنتذلال أنه ذكر 
الحي مُطْلقا: ولف لف 0 الفرد 00 الكابل 0 هُوَ الحي الا 
والعضرر انان بهَذه لد ني أَبينَ من الحَي حَقيقة وحكناه 0-0 الحيَاة 
به كا حُكْمَا فاه ركه حال بد إيائة هذا لضو وَهَذَ: م 
اغْتبَرَهُ الشّرْعٌ حَتّى لو وَقَعَ في الَاء وفيه حَيَاةٌ بهّذه الصفة ل يُؤْكَل بَخَوَازٍ أن يَكون 
موه بوقوعه في الاء. 

قو أي بذكا دصر يجيب عل مقو نا وري سنا نما أي بلك 
يُؤْكل ولكن لا ذَكَاة هَاهْنَا لأن هَذَا الفغل وَمْ هو إإيالة العْضْو حَال وقوعه ليس بذَكَاة بقاء 
روح في الباقي عَلى وَْه يُمْكنٌ الحيّاة َعْدَهُ إذ امرض ذلك اجرح يعي ذَكَاة إذا مَاتَ 
مله أو يَكُونَ على وَْهِ لا يُمْكنْ اليا بعد وََذا لو وَجَدمُ فيه من اليا فق ما في 
اللاو ةي دي وَعنْدَ زَوَال الروح وإن ' كَانَ ذَكَاةَ بالنّسبَة إلى الصَيّدء لكنّهُ ليس 
بذكا بالنّسبّة إلى لبان لعَدَم تأذيره في مَوْته لمَقّد الحيّاة فيه حيتكذ. 


ع | سمل بر 1 اسم 


فإن قيل: ليك ذَكَاةَ للمبّان بتَبَعيّة الأكثر إذا مَاتَ من ذلك القطع. جا 
بقؤله ولا تبعيّة: : يني : : الكل يَتبَمْ الأكتر إذا لمعل ا 
اتبَعيّك والأصل الْذَكُورٌ في الكتاب ظَاهرٌ. وَقَولهُ (وَالأكترٌ مما يلي العَجْرَ) احترَارٌ 


ودف 





الجرء السادس 
عَمّا إذا كان الأكثرٌ مما يلي الرأس فَإِنَهُ يُؤكل الأكترٌ لا غَيِرٌُ وَهَذَا لأن الأَوْدَاجَ سْ 
القلب إلى الدّماغ, فإن أبَانَ اثلث مما يلى العَجْرَ ل يَقَعْ الفغل 1ك عَدَم قطع 
الأوؤْدَاجء وَإنمَا وفعت بمُوته) ره ان عند ذلك. | 

اا دا أنان االتلت مما يلي الراض فقد وَقَعَ الذَكاةٌ بقطع الأوْدَاج نفس وَحيئئذ 
ل يكن اللحرم مانا وَالبَاقي ظَاهرٌ. 

(وَلوْ ضَرَب عَنْقَ شاة فَأَاَ رَأسَهَا يحل لقع الأؤْداج) وَيكْرَهُ هَذَا الصّع 
لإبلاغه لجاع وإن صَرَبَهُ من قبل القفاء إن مات قَبْل قطع لأَوْدَاجٍ ١‏ يحل وإن / 
يما حَنّى قَطَمَ الأَوْدَاج حَلَ (وَلو صرب سيدا فقَطَعَ يَدَا أ رجلا وَل يلة؛ إن كَانَ 
تَوَهّمُ الالتَامُ وَالاندمّال فَإِذًا مَاتَ حل أَكْلهُ)؛ لأنَهُ بمَئْزلة سّائر أَجْرَائه» وَإِنْ كان لا 
َم بأ َي متلا جلده حل ما سواه وود الإمئة مَكى والعئرةٌ ماني 

قال (ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتَدٌ والوثني)؛ لأنّهُم ليسوا من أهل الدَّكاةَ 
على ما بِيْنَّاهُ في الدّبائح؛ ولا بد منها في إباحجّ الصيد بخلافي النّصراني واليهودي؛ 
لأنّْهُما من أهل الذّكاة اختِيارًا فَكَدَا اضطرارا. 

الشرح: 

وله وول يُو كل صَيْدُ الَجُوسي) اننا نمدم أن غَيْرَ أل الكتقاب من الكَقَارِ 
ليِسَ بأل للذكاة الاحتبارية ولا بد منْهًا في إَِاحَة المّيِد. 

قال (ومن رمى صيدا فأصابه ولم يُثخينة ولم يُخرجة عن حيّز الامتتاع فرماه 
آخَنَ فقتله فهو للثّاني ويؤكل)؛ أنه هو الث وقد قال عليه الصلاة والسلام «الصيد 
نَن آخََ» (وإن كان الأول أَحْحَتّه هَرَمَاهُ الّاني فَقَتَلهُ هَهُوَ للأوّل ولم يُؤْكَل) لاحتمال 
الموت بالثّاني وهو ليس بذكاة للقّدرة على ذَّكاة الاختِيانٍ بخلاف الوجه الأول؛ وهدا 
إذا كان الرمي الأول بحال ينجو منه الصيد؛ لأنّهُ حينئذ يكُون الموت مُضافًا إلى الرّمي 
الثاني وَآما ذا كَانَ الأول بحَال لا يَسلمُ من الصّيدُ بأن لا يَبقَى فيه من الحيّاة إلا بقّدرٍ 
ما يبقى فِي المَذبُوح؛ كما إذَا بان رأسة يحل لأن الموت لا يُضَافْ إلى الرّمي الثّاني؛ لأن 
وجودهُ وَعدّمهُ بِمنَزِلتٍ وإن كَانَ الرّمِي الأول بحال لا يَعيش منهُ الصيد إلا أَنهُ بقِي 


فيه من الحياة أكثر مما يكون بعد الدّبح بآن كان يعيش يوم أو دُونَهُ؛ فَعَلى قول أَبِي 


نف 





العناين شرح الهداية 
يُوسّف لا يحرم بالرّمي الثاني؛ لأنْ هذا القدرٌ من الحياة لا عبرة بها عنده وعند محمد 
يحرم أن هذا ادر مين الحيّاة مُعتيرٌعندهُ على ما عرف من مَدهَبه فَصَارَ الاب فيه 
والجواب فيما إِذَا كان الأول بحال لا يسلم منه الصيد سواءً فلا يحل قال (والنّاني 
ضَامِنٌ لقيمته للأوّل غَيرَ ما نَقَصتهُ جِراحَتُه)؛ لأنّهُ بالرّمي أتلف صيدا مَمنُوكا له؛ 
مَعَهُ بالرّمي المشخين وَهُوَ مُقُوص بِجِرَاحتِهء وقِيمَمٌ املف تُعتَبَرُ يوم الإثلاف قال 445 : 
َاوِينهُ إذَّ عُلم آنّ لقتل حَصل بالكانِي بأن كَانَ الأول بحال يَجُورُ آن يلم اليد منة 
والتّاني بحال لا يسلم الصيد منه ليكون القتل كلَّهُ مضافًا إلى النّانِي وقد قتل حيوانا 
مَمنُوكا للأوّل منقُوصا بالجراحت فلا يَضْمَئُهُ كَمَلاء كما إِذَا قَتَّل عبدًا مَرِيضًا إن علم 
أن الموت يحصل من الجراحتين أو لا يُدرِي قال ذ في الزيادات: يضمن الثاني ما تقصته 
جراحته ثُم يُضمئُهُ نصف قيمته مجروحا بجراحتين ثُم يضمن نصف قيمتّ لحمه آما 
الأول فلأنّه جرح حيوانًا مملوكا للغير وقد نقصه فيضمن ما نقصه أولا وآما الثاني 
17 1أ1أ1أ21ظ 
قيمته مجِروحا بالجراحتين؛ لأنّ الأولى ما كاتت بصنعهه وَالتَّانِيَيٌ ضمنها مَرَةَ فلا 
يضمئها ثانيًا وأما الثّالث فَلأنَْ بالرّمي الأول صار بحال يحل بدكاة الاختِيار لولا رمي 
الثاني فهذا بالرّمي الثاني أَفْسَد عليه نصف اللّحم فَيَضصْمِئَُه ولا يَضْمَن الصف الْآخَر؛ 
لأنّه ض صَمِنَهُ مَرَّهَ فدّخَل ضْمانُ النّحم فيه وَإن كان رَمَاهُ الأول كَانِيًا فَالَجَوَابُ في حُكم 
الإباحة كالجواب فيما إذَا كان الرامي غيره ويصير كما إذا 7 صيدا على قم 


ده يي له ” ”ير ا ل ريم 


جبّل فَأححَنّهُ كُم رَمَاهُ كَانيًافَأنزَّلهُ لا يَحل) لأن الثاني محرم؛ كذا هذا. 
الشرح: 
قال :زومر ومن :ضِيذا قاضابة و يشخحرة إخ) اعلم أن الرّجلين إذا رَمَيَا صيّدا 


فذاك يَنْقسمْ إلى قسميّن: إِمّا أن يَرْميَاةُ 00 مُتحَاقبًا. 
وَالأوّل عَلى م فإِنهُ إذا رَمَيَاُ مَعَا فإِمّا أن يُصيًا مَعَا أَوْ يُصيب أَحَدُهُمَا ولا 
ن أُصَّاب فَإما در إصَابَة الثاني أوّلا. الثاني كَدَلكَ نه 05 ادق الثاني 
3 إن و 


قبل إصابَة 9 الأول أَوْ يَعْدَهَاء فإن كان الثاني م أن ينه الأول ),' : يتَخنةُ) 
و و خيهه الركة رارل هن الباق مر تور فى لكان انا د َلك 


١. 


الخرة الفدادين بي ب بيب ا 5187 
تكملة للإقَادة» فَإن رَمَيَا مَعَا وَأَصابًا مَعَا فَقَتَلاهُ فَهُوَ لما جَميعًاء وَيُؤْكل لأن كل 
وَاحد منْهُمًا رَمَى إلى صَيّْد مُبَاح بحل ناوه اغتبارًا بحالة الرَسِيء فَإِنهُ كَانَ صَيْدًا حَال 
فا فيِقَعْ فغل كل ولحل عونا د كان و اماي ال سان قم فَاسَتَويًا في السَبَييّة) 
وَذْلكَ يُو جب لمارا في الك وَإن رَمَيَاهُ مَعَا فَأْصَابَةُ سَّهُمِ أحَدهمًا ألا فأنختة: 
أي أَطْعَفةُ وأَخْرَجَةُ عَنْ حَيّرٍ الامتناع ثم صاب سَهْمْ الآخر فَقعَلهُ فهْوَ للأوّل» وَحَلَ 
ل ندا خلافا زُفرَ. هُوَ يَعْتبرُ حَالة الانٌصّال وَالسَّهُم خاي م مُمْتنع 
نم كما لو رقن ناته وت ار اللي حَالةَ الإرْسّال أن الإصَابَة بالْحَل بيه 
00 النُسمِيَة ل الإرْسّال وَالإرْسّال 1 حَصّل منْهُمًا ادر صِيْدٌ فلم يَتَعَلْقَ 
بالثاني 0 وَللملك اله الاتفتاك لأن الملك يُكُصل بالَحَل؛ وَسَهْمْ الأول أخْرَحَهُ عَنْ 
جاتر جنك عل أ ابل لبي ود غ انبلا ور اقزي جاو كين زه 
رَمَاةُ الثاني بَعْدَمَا رَمَاهُ الأول قَبْل أن يُصيب لول من القمنم الثاني 
بلكل ك5 ارما تتاحر لما وك أكلة 

ا" في الكتاب فَقَدْ أُمْعَنَ الصف في يانه وَنُشيرٌ إلى بَعْض ألفاظه إن 
حفي. فَقَوْلَهُ (هَذَا) إِشَارَة إلى قوله وَل يُؤكل. 

وقول (وإن 2 أن الوق متم راسو ار لا دري فال في الزّيَادَات 
إلخ) بان كم الصّمّان د الحل. 

وَحْكْمُهُ أنهُ لم يُؤْكَل لأن إخدى ارين تَعَلّقَ بها حَظَرٌ والأخرى تَعَلّقَ بها 
الإباحَة» وَإنّمَا ل يَذَكرْةُ انف لأَهُ يُخْلمُ من ضَمّان اللّحْمء وَإنمَا كَانَ حُكْمْ صُوَره 
الجَهالة هي أن لا يَدْرِيَ أن الّوْتَ حَصل بأيّهِمَا كَصُورَة العلم بذَلكَ؛ لأن كل وَاحد 
من لحرا حمين شك للقدة ظاهرًا يضاف إليّْهمًا. 

قبل كان الواجحب أن ملم كن سان لمان الجراحة لدخوله نَحَثْ ضَمّان 
نصف القيمّة وَهُوَ فاسدٌ لأن نكن همان اللراحة ا لخر يه كان سَّبّب ضّمّان 

ك1 (وَإنَ كان رما الأول اننا يَحْني أن مَا تَقَدَمَ كَانَ فيمًا إِذَا كَانَ الرّامي 
الثاني ع الرّامي الأول وَهَذا قَنَمًا إذا رَمَاهُ الأول “نانيا: قولة بوفابطواي في 5" 


للف 





العنايض شرح الهدايي 
الإباحة إل يَمْنِي لا في حُكْمٍ الضّمَانء لأنَّ الإنسَانَ لا يَضْمَنُ ملك فْسه بفغله 
اي 0 

قال (وَيَجُورُ اصْطيَادُ مَا يُؤْكَل خْمُهُ من اليَوَانَ وَمَا لا يُؤكل) لإطلاق ما 
توا وَالصّيْدُ لا يَحْمَصُ بمأكول اللّحْم فَال فَائلهُم: 
صَيْدُ الوك أرّانب وتَعَالب 2 وَإِذَا رَكئت قصيْدي الأنطَال 


1 بر عر 


ذلك مسرو ع و الله أعلم بالصواب. 


يم ” 0 م رم ابه 7 6ه مه ه ني 6ه 2 2 اي 
ولآن صبده سبب للانتفاع بجلده أو شعره أو ريشة أو لاستدفاع شره وكل 


الحرء السادس /1؟ 





كتاب الرهن 

الرْ هته حبس اليم بأي' مبّبِ كان وي اشر عل الشيء محبُوسَا بحقا 
يُمِكِن استِيفَاؤُهُ من الرّهن كالدَيُون وَهُوَ مشرُوعٌ بقوله تَعَالى « فَرَهَنُ مقبُوصَة 4 [البقرة: 
م ؟] ويما روي «أنّه عليه الصلاة والسلام اشترى من يودي طعَامًا ورهنه به درعه» 
وقد انعد على ذلك الإجمامٌ وَلأنهُ عمد وَحِيقَجٍ لجانب الاستيفاء فَيُعمَّيَرُ بالوشيقة في 
طرّف الؤجوب وهِي الكمّاليٌ قال (الرّهن يتعمد بالإيجاب والقبُول وَيتم بالقبض) قَانُوا: 
الركن الإيجاب بمجرده؛ لأنّهُ عقد تبَرع فَيْتم بالمتبرع كالهبة والصدقتٍ والقبض 
شرط النُرُومِ على ما كُبَينُهُ إن شاءً الله تَعالى وقال مالك يَلَزْمُ بنّفس العقد؛ لأنّهُ يَخخَص 
باّال من الجاتبين فَصارٌ كَالبَيع وَلأَنْهُ عَقدُ وَثِيقَجٍ فَأسْبهَ الكَمَالةَ وَلنَا ما تَلون؛ 
وَالَصدَرٌ لمَقرُونُ بحرف المَاءِ فِي محل الجِرَاءِ يُرَادُ به الأم وَلأنهُ عمد قَبَرْعٍ مَا أن 
الراهن لا يستوجب بمقابلته على المُرتّهن شيئًا ولهدا لا يُجِبِرٌ عليه قلا بد من إمضائه 
كما في الوصيّتٍ وذَّلك بالقبضء ثُم يُكتّفي فيه بالتّخليَّةٍ في ظاهر الروايت لأنّهُ قبض 
بحكم عقد مشروع فأشبه قبض المبيع وعن أبي يوسف رحمه الله أنّهُ لا يثبت في المنقول 
إلا بالنّقل؛ لأنّهُ قبض مُوجبْ للضمان ابتداء بمنزلت الغصبء بخخلاف الشراء؛ لأنّه ناقل 
للضمان من البائع إلى المشتّري وليس بموجب ابتداء والأول أصح. 

الشرح: 

(كتَابُ الرّهن): وَجْهُ مُنَاسَبّة الرَهْن لكتاب الصّيْد من حَيْث كوثهُمًا سين 
اندي الي رف خاب علد ول للحن بشاقي اناتور انرون 

وَسََيةُ مَا كرا غَيْرَ مرة. وَشَرط جوازِه وتفسيرة ومشروعيئة وَحُكْمَهُ مَذكور 
في الكتابء وَسَنَذْكرَّهُ شيمًا فَسَيّكًا. أمّا تَفسيرَةُ هما ذَكَرَهُ (الرَهْنُ لَعَه حَبْسُ الشيء بأي 
سب كَانَ وفي الشريعَة جَدْل الشّيْء مَحْبُوسًا بِحَقّ يكن ايفاو ملة) أي اسنتيقاء 
الحقّ من الرَّهْنٍ بِمَعْتَى الْرْهُون (كالديون) وَهُوَ احترَارٌ عَنْ ارْتهان الخمر وَعَنْ الرَهْن 
عَنْ الحدود والقصّاص» وَأمّا مَشْرُوعيتهُ فبقوله تعالى « فَرهَدٌ مُفَبُوصَةٌ4 وَهُوَ جَمْعْ 
رَهْن كعبّاد في جَمْع عَبْد وَيمَا روي «الهُ ع اشترَى من يَهُودي طُعَامًا وَرَهَنَهُ درْعَة» 


ل قراس خيَ فو 0 


2 ا م 3 28 ل 0 8 أ 00 ٠‏ 0 | أ 000 0 
وَبالِجْمَاع فَإن الأمّة اجْتَمَعَتْ عَلى جَوَازِه من غَيْرٍ تكير, وَبالمغقول وَهُوَ أَنّهُ عَقَدُ وَثيقة 
ره ره ره عر صر صر 4 0ت و 4 -- 


1 
لحانب الاسستيفاء فيُعبَرُ بالوثيقة في طرف الوجحُوب. 

َتعرِيره أن للديْنٍ طَرَقيْنِ: طَرََفُ الؤجُوب وَطَرَفُ الاسْتِيقَاء لأنّهُ يحب أُوّلا في 
الذمّة توفي الال يذه للق 3 الوئدة الطررف لذ كوت لدي تستض بالدمة وهي 
الكفالة جَائرَة فَكَذَا الوثيقة التي تحص بالمال» بل بطريق الأؤلى لأنْ الامنتيقاء هُوَ 
اللطرة وااو كوبا ويلا إل ٠‏ ْ 1 

قال (الرَهْنْ يَنْعَقَدُ بالإيجاب والقبُول) رَكْنٌ الرّهْن الإيجَابْ» وَهُوَ قَوْل الرّاهن 
رَهَتّكَ هَذَا الال بين للك حل :ونا ايك والعتول + :وهر فول متهن قبلت, لأنهُ 
عد والقتة ينْعَقدُ بالإيجاب وَالقَبُول وَعَلى ذَلكَ عَامّة المشتايخ (قالوا) أَرَادَ به شيخ 





العنايسن شرح الهدايي 


إن س اماه 1 0 » سَّ 9 2 ا 
الاطالكه غراف زاذة رارك بالإيجَاب بمُجَرّده لأنهُ عَقَدُ تبر ع» وكل ما هُوَ كَذَلكَ يتم 
ابر ع) فَالرهن 0 امير عء ما اله قي رع فاون الرّاهِنَ ' يستوجب بإزّاء اك 


للمُرئهن من اليّد شيا عَليْه ولا تَعْني بِالتبرع إلا ذَلك. َأمّا أن كل مَا هُوَ كَذَلكَ يتم 
ابرع فكَاهيَة وَالصّدقَة وَفبه نظرٌ لألهُ اسنؤحب عَلِهِ صَْرُورهُ مُسموفَا لدينه عند 
الوك و داواي إن الزاة اهانب ك1 كرون ةاعر الوقن ل كذاللف: 

ول (والقتض فرط الوم) 41 عفر لل الشُورئ' ويم لض فيكو 
الرَّهْن قبل ابض جَائرًا وبه يَلرَمُ وَهُوَ أَيْضا احْتيَارٌ شيخ الإسلام وَهُوَ مُخَالفْ لرواية 
عَامَّةَ الكتب. قال مُحَمِّد: لا يَجُورُ الرَهْنْ إلا مَقبُوضًا. وقَال الحَاكمْ الشتّهِيدٌُ في 
الكافي: لا يَجُورُ لرهْنُ عير مُقبُوض. قال الطّحَاويُ في مُخْتَصَره: لا يَجُورُ الرَهْنْ إلا 
مَيُوضًا مُفرعا مَحُورًا. 

وَقال الكزحي في مُخْمصرِه: قال أبُو حنيفة وَرفْرُ وأو يُوسُف وَمْحَمَّدٌ وَالحَسَن 
بن زياد : لا يَجُورُ الرَهْنْ إلا مَقَبُوضًا. وقال مَالكُ: يَلرَمُ ارهن بنفس العقد لأنهُ يَخقَص 
3 المال من المحانيين فصا كالبَيْع؛ ده ويقة دا يكن القت ترا 
كالكفالة (وَلنَا ما تلؤنا) من قؤله تعَالى «( فر كرك تكتوظة وماد الترون بحَرف 
الفاء في مَحَل الجرّاء يراد به الك كما في قله تكالى جز فم كارك يدكم مريضًا أَوَ 
عل سَفَر فَعِدَّةيّنْأيَامأَحَرٌ» [البقرة: ]١84‏ أ فَليِصُمْ وَكَمَّا في قله تعَالى ل« وَمَا 


نر توت أ 
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ا لود ا ل 9 7 2 و 0 
[النساء: ؟4] أي فَلِيِحَرَرٌ فيَكون تقديرهُ والله أغلم: وإذا كنم على سَفر وم تَجدُوا 
كَائَا فَارهنُوا وارئهئواء لكن ترك كَوْنَهُ مَعْمُولا به في حَقّ ذَلكَ حَيْث لم يجب ارهن 
عَلى الَديُون وَلا قَبُولَهُ عَلى الدّائن بِالإجْمّاع فَوَجَبْ أن يَعْمَل في شرطه وَهُوَ القَنض 
كما في َل و «الخنطة بالنطة مثلا بمثل»باللصب: أئئ ييواء فلم يمل الأ في 
نفس ابيع أن ليع مُبَاحّ فَصرف إلى شَرْطه ا الممَائّلة قٍِ أَمْوَال الربًا فكذا هذا. 

وافيه 06 من أَوْجْه: الأول ما قيل إن ال جَعَل الرّهَان مَصِدَرًا وهو جمع 
رَهْن. والثاني أنَهُ يَجُورُ أن يكون الْأَمْرُ للإباحّة بقرِيئَة الإجْمّاع فَينْصَرِفُْ إلى الرَهْن لا 
إلى القَبْض. وَالثالث أن الَبْضَّ إن كان شَرْطًا للجواز أو روم وَسْلمٌ ذلك فَقَد ارئفع 
الْرَاعٌ ولا حَاجَة إلى الدّليل. 

والرابع أن اانه 5 الظاهر: أن ظاهرَمَا دل عَلى د الرهن إِنمّا كن في 
ادفو كما قال ديه مشاه والستاك يذ ترك 

وَمثرُوكُ الظاهر لا يَصْلّحُ حُجة. وَاحَوَابُ عَنْ الأول أنّهُ مما يُقَضَى منْهُ العَجَب 
كه جم رَهْن وَاليَهْنُ مَصْدَرٌ فَجَنْعُهُ كَذَلكء وَإِسنَادٌُ " مَقيُوضَّة " إلى ضَمير الْصْدَرِ 

وَعَن الثاني لا في الوجوب 000 عرف وَالإِجَمّاعٌ لا يَصْلم قرِيئة 
للمَجَازٍ لأن الَجَارَ هُوَ اللفْظ الْستَعْمَل في غَيْرِ ما وضع لهُ بقريئة وَالِجْمَاعٌ 00 ظ 
حَال اسْتعْمّال هَذَا اللفظ» وَإِعْمَّال الحقيقة في الرَّهْن غَيْرُ مُمْكن فَصرف إلى القبْض. 
وعرا ناتف إن الذليل الالزاء كاللك رتح إل تكقى الا با را اروم ولا الجوازء 
ذلك إن اله تكال رمف 0 بالقبْض كما وَصَّفْ التّجَارَةَ بِالتّرَاضيء وَالنَّرَاضْي 
وَصّففٌ لازم في التَجَارَة فكذا القَبِْضُ في الرهن. لالد استذلال بِمَفَهُوم الصفة؛ 
وَهُوَّ لِيْسَ بصّحيح: ما لأن ذلك مَذَهَبُ الْجمْهُور من أَصْحَانًا فَيَجُورُ أن يَكُون 
الْصنْفُ قَذْ امار وَإِمّا لأَنْ عَدَمَّ الصّحّة إِنّمَا يَكُون إِذَا لم كن الصفة مَقَصُودَة وقد 
كنا 1سا ان التكوف العف لني 

وَعَنْ الرّابع بأنا لا نُسَّلمُ أَنهُ مَْرُوكُ الظاهر بدليل لِيْسَ بِحُجة؛ م 
الْوَََةَ مَْرُوكَة الظاهرٍ وَهيّ عَامةُ الدلائل» هَذَا ما سَئحَ لي في هَذَا الموؤضع والله أغلم. 





خف فده 
وقول (وَلانهُ عَقَدُ برع) ار ول عَلى اشتراط القببض وَهُوَ وَاضِح. فول 
6 فيه بِالتَخَليّة) يريد بها رفع 0 وو جه 4 ظَاهرٍ الرواية ة واضح. 1 (لآئه) أي 

١‏ ل 00 كا مَضْمُوا على الراهن قبل القبْض 
على تقل الما مل إلى الركويه ول مضي هذا أل لا كتف فيه باشية كت 
في العصب») فإن اعرف لا يصير ر مضمونًا بدون التتقل فكذلك ال شونا وفيه نظ 
أن اقيض بعقد البرّع م يُعْهَدْ مُوجبًا للضّمّان ؛ وَيَيْنَ المبرع وَالضمّان مُنَافَاة ولا بل 
لاد فى الخو اه لصوي لتر نا بيده اران إلا بالإيجاب والقبول» 
وَعَلى ذَلكَ روايّة الب كَالَْقَى وَالْحِيط وَغَيْرِهمًا (بخلاف الشراء) جَوَابٌ عَنْ 
قياس وَجْه الظاهر بأن ا في الشرّاء كاقل للضّمّان من البائع إلى لخر لكؤن 
لمبيع بَعْدَ العقد قبل سيم إل لحري مَضْمُونًا على البَاء 0 اتيم إليه 
تقل الضّمَان مه إلبْه فلم يَكنْ مَْمُو مَضَمُونًا على القابض ابتتداء. وقول (والأوّل) أي 0 
الظاهر (أُصّحٌ) لأن الرَهْنَ تؤثقة للحهّة الاسنتيقاء» وَحَقيقَة الاسنتيقاء تنبت بالتّحْليَة بأن 
يلي ارهن نامرون وَدَيْنه فكذلك جه إِذ الحقيقة أقوَى من اللجهة وَمَا يَنْتْ به 
الأقوَى يت ا بحن يهالادنى: 

َأمّا الوَضْفْ الْذ كور في وه غير الظاهر وَهُوَ كن القبْض في الشترّاء تاقلا 
للضّمّان وفي الرّهْنِ مُثبنا له ابتتداء فلا يَكَاد يميْنُ. 

قال (وإذا قبضه المرتهن محوزا ممَرَعًا مَتَمَيْرًا تم العقد فيه) لوجود القبض / 
ماله هلم اد (ومَا لم يقيضة فَالرَامِنُ باليارٍ إن شا سَلمهُ وإن شاءً جع عن 
الرهن) ا دَكرًا أَنْ النّرُوم بالقبض إذ المقصودُ لا يحصل قبله. 

الشرح: 

وََوْلَهُ (فإذًا قَبَضَهُ المرتهن إخ) قد بت أن القَيْضّ مَنْصُوصُ علي وَقَدْ تَقَدَمَ في 
الحبة أن المنصوص مَعتّنى بشأنه وَذْلكَ يََقَضي الكمّالء والكامل : في القْنض هو أن 
1 الرّهْنْ مَحُورًا مُمَرَعا 2 فيَجِبُْ ذلك. وَقَولَهُ مَحُورًا ارا عن رهن الشَمْر 
عَلى رءوس النّخْل بدونها. 

رلك رمتعا احترَارٌ عَنْ عكْسه. ول متَميْرَ) احترارٌ عَنْ الشيّوع في 





قف 





الجرء السادس 
الرّهْنِء فإن قَيْضَهُ المرتهنُ عَلى هَذَا الوه م العَقَدُ وَلزمَ. 
/ له حي # و 0 7 0 ل اص اس هج ال 2 
وَإِنْ لم يَقبضه فالرَاهنُ بال حيار ييْنَ الّسْليمٍ وَعَدَمه لا ذكرنا أن اللرُومَ أو الحوار 
بالقَْضء إذ الَقَصُودُ وَهُوَ الاستيقاء لا يَحْصّل فَبْلهُ: أي قَبْل المَبْضِء فَإذَا قَبَضَهُ المرتهن 
دخل في ضمانه. وَقال الشافعي : 0 يده لا يط يهلاكه شيْء من الدَيْن 
لقوله د له يغلق )27 قالما أي هذه الألفاظ تلان «لصاحبه غْنْمُةُ» : أي رَوَائده 


1 


جاتر سر اح قر 


«وعليه غرمة» أي مَلاكةُ. قَال: وَمَعنَاهُ لا يصير: أي الرهن 'مضمونا بالدين» رن 
الرهن وثيقة بالدين لرذاو .نه العا فل" 07 الذين بهلاكه عاد على موضوعه 
بالتّقض. وَلنَا «قؤلة كله 9 دنا در دري الرهن عنْدَه ذهب 0 وح 
لد لوه ذاهبًا. 

لا يُقَال: الذي ذقي حتف ون الافكاك أو من الطالبَة برهن آخَرَ لأن الأوّل 
مُشَاهَدٌ فلا - في الإخبَار عَنْهُ) والثاني لِيْسَ بحق له ولأنْهُ ذكر الحقّ في أرَّل 
الحديث كرا «أن رَجُلا رَهَنَ قرسا عند رَجَلٍ وه له عليه فتَفْقَ الفرس عند 0 
َاخيصبَا إلى التبي يله فقال ير دهي حفلكة قَدكَ الحقّ 0 نم عاد 
0 < 

وفي ذلك يكون الثاني عَبْنَ الأوّل» كذا في النْهَايّة. وفيه عه لذن حدقا 
كَلامٌ الراوي وَالآخر كلام 3 عَليْهِ الصّلاة وَالسسَّلام ومثل ذلك ليْسَ من القاعدة 
الدَكورَة» إلا إذا عُلم أن ل كاد وتنا » من اهن في خطرة الب 38 وَل تم 
ذلك ا عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «إذاا ع غمى الْرّهن فهو بم فيه»7 "ا مَعْنَاُ على ما 
قالوا: إذا اسْتَيَهَت قِيمَة الرّهن بَعَدمًا هلك: يعني إذا قال ل الرَاهنُ له أذري كم كان 
قِيمَتَهُ قيمكُةُوَاْرتَهْ كَذَلكَ قَال: 00 الرّهْنْ بمًا فيه» كي هذا تررم ىجد 

قال (وَذا سَلمَهُ إليه فَفَبْضَهُ دَخَل في ضماته) وَقَال الشنافعي رَحَمَه الله: هو أَمَاتَنٌ 
في يِِّ ولا يَسعَدُ شَيءٌ من اين بهلاكد لقوله عليه الصا ولام «لا يُقلق 


.)١١5( أخرجه الحاكم في المستدرك (51/52)» والدارقطئ‎ )١( 
.)١( حديث‎ »4١1 وباب‎ »)١5( (؟) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب‎ 
.)54 4/5( وانظر نصب الراية‎ »)١55( (؟) أحرجه الدارقطئٍ (32/9؟) رقم‎ 


يفف 





العتابس شرح الهدابس 
الرّهن؛ قالها 0 لصاحبه غنمه وعليه عُرمه»قال: ومعتاه لا يصير مضمونًا بالدين؛ 
ولأن الرّهن وثيقي ثيقيٌ بالدين فيهلاكه لا يَسقط الدين اعتبارًا بهلاك الصك» وهذا؛ لأن 
بعد الوثيقت يزداد معتى الصياتت: وَالسقوط بالهلاك يُضاد ما اقتّضاه العقد إذا لحق به 
يصِيرٌ بععرض القلاك وَهُوَ ضبدُ الصَيّاَتٍ ونا قَونهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام مون بعد 
تفق فرس الرهن عنده «ذهب حقّك»وقوله عليه الصلاة والسلام «إذا ‏ عَمى الرّهن فهو 
بما فيه»معتاه: على ما قَانُوا إذا اشتبهت قيمدٌّ الرهن بعد ما هلك وإجماع الصحايت 
وَالتَّابِعِينَ رضي اللهُ عنهم على أن الرَاهِنَ مَضمونٌ مع اختلافهم فِي كيفيته؛ والقول 
بالأمَائَ خَرقٌ له واُرَادُ بقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا يُغلق الرّهن»على ما قَالُوا 
الاحتبّاس الكلي وَالتّمَكُنُ بآن يَصيرَّ مَملُوكًا لهُ كَدَا ذَكَرَ الكرخي عن السلف ولأن 


الثابيت ت للمرتهن يد الاستيفاء وهو ملك اليد والحبس؛ ؛ لأن الرّهن ينبِئُ عن الحبس 


الدائم قال اللهتَمَالى عل فس يما كسَيت ره هِيدَةٌ 4 [المدثر: 186 وقال قَائلُهُم: 
وَفَارقتك برهن لافكاك له اح ا ا ا 


7 
وه 


والأحكام الشرعيّمٌ تَنعطف على الألفاظ على وفق الأنباء» ولأن الرهن وثيقم 
لجانب الاستيفاء وَهُو أن تكون موصلةٌّ إليه وَدّلك تَابِتَ له بملك اليد والحبس ليقع 5 
من الجحودِ مَحَافة جُحُودِ المُْرتّهن الرّهن؛ وليَكُونَ عاجرًا عن الانتفاع به فَيتَسارعٌ إلى قضاء 
الدين لحاجته أو لضجره؛ و| ذَا كان كذلك يثبّت الاستيفاء من وجه وقد تقَرر بالهلاك» 
هلو استوفَاهُ ثانيًا يودي إلى الرياء بخلاف حالت القيام؛ لأنّهُ ينمض هذا الاستيفاء بالرد على 
الراهن فلا يتكرر؛ ولا وجه الها استيفاء الباقي بدونه؛ لأنّه لا يتصون, والاستيفاء يمع بالمالي 
آما العين السا كد 5 ا 0 
قبض ضمان وموجب العقد وت يد الاستيفاء وهذا يحقق فق الصياتت: وإن كان فراع الدمج 
من ضروراته كما في الحوالي فالحاصل أن عندنا حكم الرهن صيرورة الرهن محتيسا 
بدينه بإثبات يد الاستيفاء عليه وعنده تَعَلّقَ الدّين بالعين استيفاءً منهُ عينًا بالبيعء فيُخَرْحٌ 
على هدّين الأصلين عدَةٌ من انسّائل المختلف فيها بَيَنَا وَبَينَهُ عَدَدِنَاهًا في كمَايتٍ المنتهى 
جملتّ: منها أَنْ الراهن ممتُوعَ عن الاسترداد للانتفاء؛ لأنّه يوت موجبه وهو الاحتباس على 


الجرء السادس 1 وم 


رس وراص ص ساق 


الدوام؛ وعنده لا يَمنَعْ منه؛ لأنّهُ لا يتافي موجبه وهو تَعينُهُ للبيع وسيأتيك البواقي فِي أثتاء 
المسائل إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

وَقَولة ,م مَعّ اختلافهم في كيفيّته) , ني الهم انتوا على أن ال تعلو مون لكنهُم 
اعتقلفوا في كيفيّته. وَرُوِي عَنْ أبي بكر الصّديق ذه أَنَهُ مَضْمُون بالقيمّة. وَرُوي عَنْ 
ابن عَمَرَ وابن مَسعود ف قالا: ل ا باقر من قيمته ومن 3 وَهَكَذا 
روي عن 0 4 في بع بِعْضٍ الروايات. 

وَروي عن ابن 0 1 0 بالدين. وَاحْتلافهُم على هَذا الوحه إجماع 
منْهُم على 1 و ٌّ الكل بكوانه ماله حَرْقٌ للإجمّاع: 1 بقؤله عَليِه الصّلاةٌ 
وَالسَلامُ «لا يَغْلقَ الرَّهْنْ»على ما قالوا: الاحتباس الكلي: أي يُصير 6 له كذا 
ذكرَهُ الكرزحي عَنْ السسّلف كطاوُوس وَإبْرَاهِيمٌ وَغَيْرهمًا. 

َال مَالك رَحمَهُ الله: فير ذلك فبمًا برَى أن يَرْهَنَ لجل ان بالنشياء 
وَفي الرَّهْنِ فَضْل عَمّا رَهَنَ به» فقول اه للمرئهن إن جتك بحقك إلى أجل 
سمه ل لي 0 
حا متاك با يه نغ أجل ف ف 

وكَوْلَهُ لهُ عَْمَة عليه رمه 0 الطَحَاوي في شَرْح الآثار: ذَهَبُوا في تفسير 9 
سعد بن المسيّب يعني أن با حنيفة وأا وسقي ومحدذا إل أن ذلك في الع ذا بي 
الرّهْنْ يشمن : فيه تقصُ عَنْ ) الذين عرِم اراهن ذلك التّقص» وإن بع بفضل عَنْ الدين 
أخَ اراهن ذلك الفضل. وَقولَهُ (لأن الثابت للمُرئهن يد الاسنتيقاء) ذلال افون قل 
علوي 


0 


وتَقَرِيرَةُ: : الثابت للمرئهن يد يد د الاستيفاء, ويد الامنتيفاء هو ملك اليد اليا 


أن اَن ينعن الس القائم قال الله تَعَاللى (كُلُ تي يما كيت ريت » 
أي 0 بوال مَا اكتَسَبَت من الْحَاصي. وَقال 0 كارك بِرَهْن لا فكاك له 


و سم تت ووس سا صر م 


يَوْمَ الداع فَأَسْسَى الرّهْنٌ قَدْ عَلقَا أي ارئهئت المحبوية َلبَُ يَوْمَ الوداع انه 
علذها على تكد يه نكر توك كله رن فيه شتذان شوك كما ررق وال قل 


:5858 لس الملل سح العثايض شرح الهدايي 
ا . قيل الدَوَامُ م إِنّمَا فهم منْ فَوله لا فكَاكَ لهُ لا من لفظ الرهن. 

د ا عَنْ الدوام» اده م يكن مُوجيا 
ذلك ا دام بتي مَا يَعْتَرِضُهُ بل كان الدُوَامُ يبت ت بِإنّيات مَا يُوحِبْه قبت أن الع 
دل على إِنَْاء الرّهْنِ عَنْ الحَبْس الدّائمء وين الشرعيّة ١‏ تمان على ارأشاطة قال 
وَفْق الأثَاء فَيَكُون لفظ الرّهْن في العَقّد الشرعي ' ُنْبا عَنْ الحبْسِ الدّائم لأنَهُ لمفهُومٌ ولا 
مُْنَضَى للعُدُول عَنْهُه وَلنَكَنْ هَذْه القضيّة دك وَلأنُ الرّهْنَ وثيقة بجَانب الاسنتيقاءء 
وتكائة إن كود الم ا إليْه: ا إل الاسنتيفاءء وَذْلكَ: أي 1 مُوَضّلا إل 
أي ملك اليد وال ليق لحن شود ان تاق ود لون الطن 

ونشانه ار اطي فضي إلى أدَاء الحقّ لأن الراهنَ يحْشى 0 أن 
بحن ارهن اَهْنَع لأن قِمّة الرهن كرون كه من ) الذين ولكون عَاجِرًا عن 
الالتفاع 0 ل إيفاء الى انيس 20 أَوْ لضّجَّره عَنْ الْطَالبَة: 0 أَيْضا 
0 قي دل عَلى اليد والحبس ف قُضَّم إِليِهِمًا. ول (وَإذا كان كذلك) أي إذا ثبت أن 
0 أن الامنتيفاء إِنّمَا كران باليّد 
الرقبَة قبّة وقد حَصل بَعْضْهُ عر بالحلاك لاثنفاء احتمّال النَقضء فلو 0 
ا ان أذّى إلى َكْرَارِ الأداء بالنسجة إلى اليد وَهُوٌّ ربا بخلاف ما إذا كان 
الرَهْنّ قائمًا لاه تقض هَذَا الاستيقاء: أئْ ل باحس بالرّدٌ عَلِى الرّاهن فلا يَتَكرَرُ 
الأداء. 

إن قيل: فَاجْعَل الخَلاكَ كَالرَدٌ في تقض الاسسْتيمَاء فَإِنَ اخَلاكَ لم يَتعيّنْ لتقرير 
الامثتيقاء ألا تَرَى أن الْبيع إذَا هلك قَبْل التُسْليم فَإِنهُ لا يُقرْرُ استيفاء الشمَن بل يُنْقَضْ 
الامنتيقاء به عن بأن لض إِنّمَا يَتَحَقَقٌ فيمًا أَمْكَنَ رد العَيّْنِ إلى المالك كلتمن قيمًا 
دكرم ولا يُمْكنٌ ذلك في هلاك الرهن. َنْ قيل: ل 
لا يُوَدّي إلى الربا وَهُوَ أن يُستوفي رقبّة لا يدَا. 

حاف بقوله ولا وَجَهَ إلى اسنتيفاء لباقي وَهُوَ مللك الرقبَة بدُون ما استؤفاةُ من 
اليد لأَلهُ غير متصور. وكَولّهُ (والاسنتيقاء يَقَعْ باكَليّد) طايا ذا الإو 05 بار هن 
0 لكَانَ إِما لين الذين 0 لبَدَله لا سبيل إلى ا ل من جنْس 
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الجزء السادس 
الدَيْنء وَامنتيفَاء الديْن لا يَكُون إلا من جنْسهء ولا إلى الثاني لأن الرّهْنَ دل الصرف 
والمنتو بي خا والائتال بها غير بخائر. 

َوَجُْ لواب آنا تحار الأوّل. وقول لبس من جنس الديْنٍ. قلنا: لس من 
حنسه من خف لفو ار النائته وال مسلم» وليس الاسنتيقاء من ف العو 


0-1 عير سر 


سر ال ا سر له 
بَعْدَ مَّمّاتهِ وَكَذَا قَبْضْ الرّهن لا يَنُوبْ عَنْ قَبْضٍ الششراء إن اشْتَرَاهُ مركن لا تَقَدَم 
في الهبّة قن كي ا دري م لق لمان بخلاف العكسء والثاني مَمُنُوعٌ 
لهُ من جنس الديْن مَليّة وَالاسنتيقاء يُقَعُ بهها. 
وراك ووس العتقد) جَوَاب عَم قال الشافعي رَحمَه الله ارهن وثيقة بالدين 
بعد الوثيقة يَرْدَاد مع مَعْنَى الصيّائة والمتقوط بالحلاك قاذ 14 امفاة العند ور حهة أن 
موجّب العَقد وا ما د كرتا َكَلكَ يُحَقَوُ الصيّائَة لا مَحَالة) وَقرَاغَ 
ذه اراهن من توراه كما في الخال َه ُوجب الدْنَ في ذثة حال عل لماه 
حَقّ الطّالب؛ وإن كَانَ فَرَاغ ذمّة المحيل نت لقن العَقد أن 


7 


الاعتبارَ ارام الأصلمّة لا اللوازم الصَنية لضمشة 


لد 


5 


وُوقض بنقض ِخْمَالي وَهْوَ أن سأر بعد ل مَحَبوسَ عند المسنتأجر 
بالأجرَة الْعَجّلة بمئزلة المرهُونء حَنّى إذا مَاتَ الآجر كان 0 أحَنَ به من سائر 
يي ا 0# 
0 لأن يد الامنتيقاء هي التي كَانَتْ له دل السسور ال الا 
لاسنتيفاء المنْفعَة 0 لاسنتيفاء ال ره من من الماليّة فلذلك م يَصر 0 00 باقلاك في يَده. 

آنا اختصاصه إبه دُون 9 فلاَنّهُ كان و إبه قبل الفملخ لامنتيقاء 
النفَعَة وبَعْدَ الفمخ يَبْقَى الاخْتصّاصُ في حَقّ اسنتزداد الأجرة. وَكَوْلُهُ (فالخاصل إ) 
اصع 

قال (ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون)؛ لأنّ حكمة كُبُوتَ يد الاستيفا 
والاستيفاء يتلُو الؤجوب قال 445: وَيَدخُلَ على هذا اللفظ الرّهن بالأعيان المضموتة 
بأنمّسهاء فَإِنّهُ يُصح الرهن بها ولا دين ويُمكن أن يُقَال: إن الواجب الأصلي فيها هو 


اهف 





العنايي شرح الهدايي 
القيميٌ وَرَدُ العين مُخَلصْ على ما عليه أَكثَّرٌ المشايخ وهو دين وَلهَدَا تصح م الكفالمٌ بها 
وَلئن كَانَ لا يجب إلا بعد الهلاك وَلكنهُ يَحِبُ عند الهلاك بالفيض السسابق وهنا عشب 
ِيمَهُ يوم ابض فيَكُونُ رَهنًا بعد وجُود سب وجوه فَيَصِعٌ كَمَا فِي العَفَالت ولهََا لا 
تبطل الحوالمٌ العَيّدَةُ به بهّلاكه بخلاف الوَدِيعَت قَال (وَهُوَ مَضْمُونُ بالأقل من قيمته 
ومن الدّينٍ فَإِذَا هلك في يد المرتّونء وَقِيمتُهُ وَالدينُ سَوَاءٌ صر لمركّنُ مُستّوفيًا لديته؛ 
وإن كاتت قيممّ الرهن أكثر فالفضل أمانيّ في يده)؛ لأن المضمون بقدر ما يقّع به 
الاستيفاء وذاك بقدر الدين (وإن كانت أقَل سقط من الدين بقدره ورجع 7 
بالفّضل) لأنْ الاستِيفاء بمَدرٍ اليد وقَال زه الرّهُ مَضْمُونٌ القِيمَتٍ حَتّى لو هلك 
الرهن» وقيمته يوم الرّهن ألف وَحَمسمانَةٍ والدين آلف رجع الراهن على المرتهن 
بحَمسِماتَةٍ له حديث علي 482 قال " يتَرَادٌان الفضل في الرهن ' ولأن الزيادة على الدين 
مَرَهُودَنٌَ لكونها مَحبُوسَةٌ به فْتَكُونَ مَضْمودَنٌَ اعتبارًا بقدر الدين ومذهبنَا مروي عن 
عُمَرَ ود الله ابن مَسعُودٍ رَضِي الله عَنهُم؛ ولأ يد المرتّنِ يد الاستِيفّاء فلا تُوجب 
الضمان إلا بالقدر الُستّوفي كما في حقيقت الاستيفاءء والزيادةٌ مرهوتيٌ به ضرورة 
امتتاع حبس الأصل بدونها ولا ضرورة في حق الضمان واْرادُ بالتّراد فيما يروى حالة 
البيع؛ فَإِنّهُ رُوِي عنه أَنّهُ قال: : المرتهن أمين في الفضل. 

الشرح: 

قال (وَلا يَصح الرّهْنْ إلا بدَيْن مَطنْمُون إلخ) قيل ذَكرَ ' مَضمُون " للتأكيد لأن 
كل ذَيْن مَضْمُون؛ وقيل هو اخترا عن ين سبحب كا رهن بال رك وَهْوَ صَمَانَ 
الشمن عند اسمتخقاق ٠‏ المبيعء لأن حُكْمَهُ: أي حَكُم الرّهن بوت يد الاستيفاء كما 
0 لامي يْلُو الوجُوب» وَأمّا صحَهُ بالدَيْنِ اللَوْعُود فَسَيَجِيء الْكَلام فيه. 

ول نزول 2 أي نشكلٍ عَلى هَذَا اللفظ أي الذي 1 عَلى الحضر صحّة 

توأ و الي بالأغيّان المضمُوكة بألفسهًا كَالعْصُوب والمقبوض عَلى سوم 0 وقيل 

لَهُ بأنفسهًا احترَارٌ عن غَيْرهًا. وَالخاصل دلق إناانه يحون بالدين أ و بالعيْن؛ 
0 صّحيحٌ م بكل َال الثاني انان كود ِعَيْنِ مَظُمُون أذ لاء والثاني ضٍُ 
صّحيح كَمًا في الوّدائع وَالعَوَارِيَ وَالْضَارَيَات وَالركَات الأول إمَا أن تَكُونَ 
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بتَفْسهًا وَهْوَ ما يَجبْ عند هلاكه اثْل إِنْ كَانَ ملا أو قيمهُ إن كَانَ قيَميّاء أو يَكون 
مَضْمُونا بِعيْرهَا د بعَيْرِ المثل أو القيمّة كامبيع في يد البائع فإنّهُ و 
الشَمّن. 

وإِذا ظَهَرَ ذلك ا وَلا يصِح الرَّهْنْ إلا بدين مَضْمُون يُتتكل عَليْه الأغيان 
الَضْمُوئَة بتفسهاء قن الرّهنَ بها صَحيحٌ ولا وين نَم 2 اده بقؤله: ويمكن 
أن اتلهلى لا ار لقع ارد أن اويدب ملي بها هُوَ القيمة. وذ كن 
تلص والقيمة ْنَا تمي الكل يه) أ بات العنخو بتفسه وق وول 
كَانَ لا يَجحبُ القيمّة إلا بَعْدَ هَلاك العيْنِ لكن عَنْدَ الاك يَجبْ بالقيْضٍ السّابق» وَعْذَا 
فال زه القن الايد ضري يللاف كرد رد و رم 
جَوَابٌ عَم اتْتَارَهُ بَعْضّ آخَرُ من المشايخ. 

وتقْريرَهُ أن سيب وُجُوبه قد الْعَقَدَ فَكَانَ كَالْوْجُود فْصّحّ الرهْنُ كَمَا صّحَّن 
كله واكارض بأ ميك الكثالا لاالاارن ميض لقي الوا لفيع وال و0 
كَمَا لو قال ما ذَابَ لك عَلى فلان فَعَليّ دُونَ الرّهن. وَأحِيب بأن قَوْلهُ مَا داب لك 
إضتافة للكمالة لا كفالة» ويضح أن يُعَال قولك ذون الرَطْن يريد به دنا ما اعد 0ج 
وجوبه ا دَينًا لمن للف فإن كان الأول فَليِسَ كلام فيه) وإن كان ثاني ع فهو 
مَمنُوعٌ فَإلهُ لَه عين ما نحن فيه. 

وَكَولَهُ (وَهَدَا) يَجُورُ أن يكون طبس عَلى كل من التشرفين: أمّا على الأول 
تَقَرِيرةُ وَلَكّوْن الموجب الأصليّ فيهًا القيمّة لا بطل الخَوَالةَ الْقَيّدَةَ بالعَيْنِ اللَضْمُون 
بنفسه بهّلاكه فَلِوْ أحَال عَلى العٌاصب فَهَلكَ الَخْصُوبُ بطل الخَوَالة لأن الموحب 
الأصلىّ لا كَانَ هَلاكُ كود كاوه ليام القيمّة في ذمّتهء وَرَدُ العَيْنِ كَانَ مُحخَلصا 
وم يَحْصّل. َأمّا عَلى الثاني تَقَرِيرُهُ وَلكوْن سَبّب وُجُوب القيمّة قد الْعَقَدَ جُعلت 
كالموْجُود فبهلاك العَيْنِ لا تبطل الخَوَالة؛ بحلاف الوديعة إن الحَوَالةَ عَلبْهَا لا تمل 
بهَلاكهًا لله لاو جُوب فاك للقيمة ولا سنب لوب . 

قال وهو مَضْمُونَ بالأقل من قيمته ومن الدين لخ الرّهْنُ مَضْمُونَ بالأقل أئ 
ما هُوَ الأ من قيمته يام انض ومن الدَيْنِء وَوَقَمَ في بَعْضٍ تُسّخ القذوري: يأل 


7 د سس سب العنتايي شرح الهدايتّ 
من قيمته ومن اي ا مَعْنَى المَكْرٍ تَالث 
وكلامة 00 ل رضاح الفضل) يعني أن كاذ إنها يكورن من المحانيين. 

وول (كمًا في في حقضقة حقيقة الاسنتيفاء) مثل ما إذا أوفاة ألفي رقم في كيس ا 
في ألف نه : 0000 3 التي وَالرُيَادَةَ على قدر الدَيْن أَمَائَةَ فَكَذَا هَذَا. 

1 ل امتتاع < خيس الأمال بدونهًا) كك 9 م نَجْعَل الريَادَةَ مَرْهُوئة 
أذ إلى الشيّوع أو لعَدَم الفكاكها +* را (وَلا ضَرُورَة في حَقّ الصضّمّان) لأن بَقَاء 
الرَّهْنِ مَعَّ عَدَمٍ الضّمَان مُمْكنٌ بأن در اراهن الرَّهْنَ من ) المرتهن؛ فإن الرّهْنَّ باق 
وَلا ضَمَانَ عَلى المرئهن كُمَا سيجيء. 

وكَولهُ (وَاخْرَادُ اراد فيمًا روي حَالة البَيْع) يَعني تؤفيقًا يَيْنَ حَديَي عَليّ ظله 
ْله روِي عَلهُ «المركهن أمين في الفضْل» نيَب حَمْل الأول عَلى حَالة التفع: يني إذ 
باع المرتهن ارهن بإذن الراهن 5 ما رَادَ على الدين من ُمّنه إلى الراهن) ولو كان 
ادي راك ائذا يرد راهن زيّادة الدين. 

قال (وللمرتهن أن يُطالب الراهن بدينه ويُحبسه به)؛ لأنّ حمّه باق بعد الرهن 
والرّهن لزيادة الصيائج فلا تمتّئع به المطالبَة والحبس جِزَاء الظّلم فَإِذَا ظَهّرَ مَطلهُ 

عند القاضي يُحبسه كما بِيْنَاهُ على التُفصيل فيما تقدم ( (وإِذَا طلب المرتَهِن دَينَهُ يُؤْمَرٌ 
يا لأنّ قبض الرّهن قبض استيفاء فلا يُجُورُ أن يقبض ماله مع قيام يد 
الاستيماء؛ لأنّهُ يَتَكَرّرٌ الاستيفاء على اعتبار الهلاك في يد المرتهن وهو مُحتمل (وإذا 
أحضر أمر الراهن بتسليم الدين إليه أولا) ليتَعيّنَ حمه كما تعيّنَ حق الراهن تَحقيقا 
للتَسويَّةَ كَمَا في تسليم المبيع وَالثّمَن يُحضر المبيع كُمْ يُسلم التّمَنْ أوّلا (وإن طالبّه 
بالدّين في عير البلد الذي وَقَعَ العقدُ فيه؛ إن كان الرّهن مما لا حمل له ولا مُوْنَيَ 
دك الجوَاب)؛ أن الأمَاكِنَ كلها فِي حَقّ اكليم كَمَكَان وَاحِدٍ فِيما ليس لهُ حَملٌ 
ومنت وَلهَدَا لا يُترَطُ بين مكَان الإيقاء يه فِي بَابِ السّلمٍ بالإجماع (وإن كَانَ له 
حمل وَمَوْنَيٌ يُستَوفِي ديته ولا يُكلفْ إحضار الرّهن)؛ لأنْ هذا نقل؛ والواجب عليه 
التُسليم بمعتى التّخَليّةِ لا النّقل من مكان إلى مكان؛ لأنّهُ يتَضررٌ به زيادة الضرر ولم 
يَلتَّرْمِهُ. (ولو سّلط الرَاهِنْ العدل على بيع ارون هَبَاعَهُ بِتَقَدٍ أو نَسِيئَّةٍ جَازَ) لإطلاق 


خف 
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الأمر (هَلو طائب امرتَهِنْ بالدّين لا يُكَلفْ اُرتَهِنُ إحضارٌ الرّهن)؛ لأنّهُ لا قُدرَة لهُ على 
الإحضار (وَكَدَا إذا آمَرَ امرتَهنٌ ببَيعه هَبَاعَهُ ولم يض الكْمَنَ) لأنْهُ صارَ دَينَا بالبّيع 
بأمرٍ الراهن» فصار كأن الراهن رهنهُ وهو دين (ولو قبّضه يكلف إحضارة لقيام البُدّل 
مقام المبدل)؛ لأن الذي يتولى قبض التَّمَن هو المرتهن؛ لأنّهُ هو العاقد فَتَرَجِعٌ الحمّوق 
إليهه وكما يُكلف إحضار الرّهن لاستيفاء كل الدّين يكلف لاستيفاءِ نَجِمِ قد حل 
لاحتمال الهلاكء كُم إذا قبض التّمن يُؤْمَرٌ بإحضاره لاستيفاء الدين لقيامه مَقَام العين, 
وَهَدَا بخلافي ما إِذَا قَتَل رَجُلٌ العبدَ الرّهنَ خَطأ حتّى قَضى به بالقيمّجٍ على عاقلته في 
ثلاث سنين لم يُجبَّر الرّاهن على قضاء الدّين حنّى يُحضرٌ كل القيمّتِ؛ أن القيمدّ 
خَلفْ عن الرهن قلا بد من إحضارٍ كلها كما لا بد من إحضار كل عين الرهن وما 
صارت قيميّ بفعله؛ وفيما تَقَدّم صار دينًا بفعل الراهن فَلهَدَا افتَرَقَا (ولو وضع الرهن 
على يد العدل وَأمِرَ أن يُودِعَهُ غيرَهُ فَمَعَل كُمْ جَاء المرتّهنٌ يَطلِبُ دَينَهُ لا يُكَلفُ إحضارٌ 
الرهن) لأنّهُ لم يُؤْتَمن عليه حيث وضع على يد عَيرِه فلم يكن تَسليمُهُ فِي قُدرَتِه (ولو 
وضعه العدل في يد من فِي عياله وَعَاب وَطلب ارتَهِنَ دَينَهُ وآلذي في يَدِه يَقُول أودعني 
فلان ولا أدري لمن هو يُحِبِرٌ الراهن على قضاء الدّين)؛ لأنْ إحضار الرهن ليس على 
المرتهن؛ لأنْهُ لم يقبض شيئًا. (وكذلك إذا غاب العدل بالرهن ولا يُدرَى أين هو) ا قلتا 
(ولو أن الذي أودعه العدل جحد الرهن وقال هو مالي لم يَرجع امْرِتَّهِنْ على الرّاهن 
بشيءٍ حنَّى يثبت كونَهُ رهنًا)؛ لأنّهُ نا جحد الرّهن فَمَد توى اخَالَ وَالتَوى على المُرتّهن 
فَيَتَحَقّقَ استيفاء الدّين ولا يَملكُ المطالبّة به. 

الشرح: 

10 (كما يَينَاهُ عَلى التّفصيل فيمًا تقَدَمَ) يَعْني في فصل الحبْس من أُدَب 
القاضي. وَقَولَهُ (وَإذَا طَلب ارهن دَيْنَهُ) وَاضحْ. وَقَولهُ (تحقيقًا للتّسْويّة) قيل لأن 
لرَهْنَ ون كَانَ لاسنتيفَاء الدَيْن بِحُكْم الوَضع لك فيه شبْهَةٌ اليَادلقه فَمن حَيْت إنهُ 
اسنيقاء َه قلا أن نْضَ الدَين لا يَعوَقَفُ عَلى إِحْضار الرهْنِ فلم يَجبْ على اتن 
ْمُه وباغتبّار شُبْهَة الميَادَلة يَتَوَقَفُ قَبْضُ الدَيْن عَلى إِحْضَار الرّهْنِ عنْدَ وُحُوب 


مم 


أرف 





2 لك ىس تالو 2000 70 أ م ور ه 2 م 5 هده وََاافَ 
وقوه 4097 يتصور له زياده الضرر و بلترمه) يعني المرتهن» و يعتبر هنا 
ار ٠‏ سر 7 7 ه 7 
احْتمّال تَكرَار الاستيفاء عَلى اعَتبَارٍ الهلاك الحا مَوْهُوم فلا يَظْهَرٌ في مُقايْلة ضَرَرٍ 
يال ف ع ف هن 1 0 2 
متيّقن وهو تَأَخَرَ حَقَ المرهن» بخلاف الفصل الأول. 
1 0 0 7 0 #ن 5-8 51 
وَقَوْلَهُ (لإطلاق الأمر) يُشِيرٌ إلى أَنْهُ لو قيّدَهُ بالتّقد لا يصح يَبِعْهُ سيئة. وقوله 


زر ىو 


له 0 لهُ عَلى الاستطا رن أن الرَهْنَ يَِعٌ بأمْر الرّاهن فلم يَيْقَ لهُ قذرَةَ عَلِى 


وقوه (وَكَدَا إِذَا أمرَ الْرتَهنُ) يَحْنِي لا يُكَلفُ إِحْصَارَ الرَهْنٍء لأله: أي الرهنَ 
صَارَ دَيْنَا بالبَيْع بأمْرِ الراهن ا اد راهن رَهََهُ وَهُوَ دَيْنٌ أنه نا بَاعَهُ بإذنه صّارَ 
ل ل م كن رَهْنًا بَرَاضيِهِمً ابتدّاء ١‏ بطريق اتقال كم الرّهْن 
إلى الثم ألا ترَى أَنهُ لو بَاعَ الرّهْنَ بأقَل من الديْن يَسْقَط من دين المرئهن شيء 
فصار كانه رَهَنَهُ و يُسَلمْ إليْهِ بل وَضَعَهُ عَلى يد عَدْل. 

َقَوْلهُ (إلا أن الذي يَتوَلى قَبْضَ الثمنٍ هُوَلرئه) اسنتثناء من قؤله قَصارَ كأن 
الراهنَ لله ول و تا كل لفان 5 كان لان كدللف ا كان للمرئهن أن 
يَقبض الثْمَنَ من الُشتّري كما لو كَانَ الرَهْنُ في يّد عَدْل لكنْ لهُ ذلك. وَوَجْهُ ما ذكرٌ 
أن ولاه القيْضٍ باغتبارٍ كَوْنه عَاقدا وَالحقَوق ترْجع إلِه. وقوه (وَكَمَا يُكَلفْ إحضّار 
الرهْن لاستيفاء الكل كل لاسنتيفاء نَجْم) قيل إذا اذّعَى الراهن هَلاكَ الرّهْن» وَأما 
إِذَا م يدع فلا محاجة إل ذلك وليه أعار يله لاحتمّال الملاك /' 

وقوه لم ذا بض القمَنَ) يَعْي إِذَا بَاعَ الرّنَ وض النَمَنَ» فإِذَا قبضَهُ وجب 
ِحْضَارُهُ لاستيقاء نَجْم لقيّامه مَعَامَ العَيْنِ. وَقَولهُ (وَهَذَا بحلاف ما إذَا قدل) إشَارَة إلى 
وله وَكَذَا إذا أمر ارهن يبيعه إلى آخرهء فَإُّ لا يُجير ارهن عَلى الإحْضَارء بل 
يجبر على الأدَاء بدون إحضار شيء بخلاف م إذا قكل وَجُل عبد الرّهن خط حَتَى 
في البق على قالا فى لالت بويك أذ الاين لا لبا لى تقار القن حت 
م إخارٍ كل عن كفن 

فَإِنْ قيل: لا تَكُونْ القيمَة هَاهُنَا كَالمَنِ نَمّةَ هي لنِسَتْ في يد المرهن فيُجْير 


الجزء السادس غرف 
ص ا 1 ار م 7 2002 م لمر 8 2 3 2 
لرّهنُ عَلى القضاء كما كان ثُمّة. أَجَابْ بقؤله وما صَارَتْ قِيمّة بفغله حَنَّى تتقَقل 
0 ا 5 - 37 ' ا 00 

إليها الرهيتة فصار كالرهن في يد عدل)ع بحلاف ما تُقدم فإن الرهن صار دينا بفعله 
َكَأنَهُمَا تَقَاسَخَاء وَجُعل الثمَنُ رَهْنَا اتداء كَمَا مَرّ فافرَها. وفي النَهَايّة جَعل قَؤله 
لفذكر ان إن لاه كلت وشا قف 33ت ل وني حكن انا فى امنثالة لتر 





؟ِ 5 7 7 06 9 57 و و 
م يُجْبَرْ الرّاهنْ عَلى قضاء الدَّيْن حنّى بُحْضْرَ المرْتَهنْ كل القيمّة» وَفيمًا نَحَنْ فيه 
و خض وس 5-9 ١‏ 5 2 3 ا ف 2 3 يز لاه 
بخلافه حيث يكلف ١‏ هن بإخضار الرَّهْن عنْدَ كل تجم يوَذيه الراهن من الدين وهو 
عو تي صر ب عر بر 0 سن سر لك 0 3-4 عر - 


اه لله كل لم 


كَمَا ترَى مُتَعَسّف. وَقولهُ ا قلتَا) إشَارَة إلى قؤله م يَقبض شيئا. 

قال (وإن كان الرهن في يده ليس عليه أن يُمكْنَهُ من البيع حنّى يقضيه الدين)؛ 
لأن حكمة الحبس الدائم إلى أن يقضي الدين على ما بِيْنَاهُ (ولو قضاهُ البعض فله أن 
يحبس كل الرّهن حثّى يُستوفِي البقِيّدَ) اعتبارا بحبس المبيع (فإِذًا قضاهُ الددين قيل له 
سلم الرّهن إليه)؛ لأنّهُ زال المانع من التّسلِيمٍ لوصول الحق إلى مُستحفه (فلو هلك قبل 
المُسليم استَرَدٌ اراهن ما قَضَاً)) لأنّهُ صارَ مُستَوفيًا عند الهّلاك بالقّبض السّايقء فَكَانَ 
الكاقع استخياء ين استعزماء في ره (وكذكف زو قعابتتها ارهن كذ حنيئة ناه 
| يقبض الدّينَ أو يُبرِئهُ؛ ولا يَبطلُ الرّهنْ إلا بالرّدٌ على الراهن على وجه الفسخ) أنه 
يَبِقَى مَضْموًا ما يقي القبض والدّينُ (ولو هّلك في يده سقط الدِّينْ إِذَا كَانَ به وَقَاء 
بالدين) لبقاء الرّهن (وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام؛ ولا بسكنى ولا 
لبس إلا أن يأذن له المالك)؛ لأن له حق الحبس دون الانتفاع (وليس له أن يبِيع إلا 
بتسليط من الراهن؛ وليس لهُ أن يُؤَاجِرٌ وَيُعِير)! لأَْهُ ليس لهُ ولايّمُ الانتفاع بتفسه فلا 
يَملكُ تسليط غَيرِهِ عليه هن فَعَل كَانَ مُتَعَدَيًا ولا يَبِطْلُ عمد الرّهن بالتٌعَدي. 

الشرح: 

قال (وَِن كَانَ الرّْنُ في يده إل إذَا كَانَ الرّْنْ في يّد المذئهن فَهوَ مُخيرْ ين 
مَك الرّاهنَ من بَيْعه وَأن له يمك أن حكن لبس الدائم إلى أن يُقضي ادر 
عَلى ما يكاهُ وَدلكَ حَقَهُ قَلهُ إسْقَاطُ وَكَلامُةُ وَاضحٌ. 

زوه (قَلْ لك) أي الرْنْ (قبل ال اس اراهن ما قاه) كا دكَرَهُ في 


-- 
و عر جني سر لل 


الكتاب وَهُوَ وَاضحٌ» وطولب بالفرق يِنَهُ وَييْنَ ما إذا اركهن عَبْدَا بألف درهم وَقَبَضَهُ 


ها 


1١ 


ا 


الل لس سس للب العناييّ شرح الهداييّ 


ساهة لل قر 3 0 2 ساس ادس 0 اله 9 ه 2م لو لال اباس ره سن هم سا مض 
وقيمتة مثل الدين ثم وَهَبّ المرتهن المال للراهن أ أبرأة وم يرد عليه الرهن حتى 
9 م 0 م امه ع2 َس 000 ره م نج سايم 0 وس هاس 
هَلكَ عندة من غير أن يَمَتَعَهُ إِيّاهُ فإنّة لا ضَمّان عليه استحساناء وإناء ليت بد 


2 وى 07" سَ 7 مي ف يي هس 9 1 على ار لمترار ير حوس وري - سَ م م وام 
م © 59 بن 7 م 0 0-7 إن 2 7 او 6م #ر 2 4 6 © 7 م 0 
الإبراء بمنزلة استيفائه حقيقة) وفي الاستيفاء حَقيقة بعد الإبراء يرد المستوفى فيَجب أن 
ا 5 0 م أ 9 .و و 9و ره ره رت ره 
يكون هَاهْنَا كذلك. 
ٌّ م م 2 هاس ؟ءع ٠.‏ 3 5 ك9 2 077 م 8 . وى 0 
واجيب بان الرهن عمد استيفاء باليد والحبس كما تُقدْم وذلك الاستيفاء يتقرر 
2 مس ثم عي 35 م 1 د م 2 102 
بالملاك مسئّندًا إلى وقت القبض) فالقضاء بَعَدَ الملاك استيفاء بعد استيفاء فيُجب الرد. 
,- ين 0 : 1-6 8 َه او 270 7 2< 7 ا 5 سَّ ه 
به لس صر © ن فم 06 6 اه 3 5 هي م هه 2 مشر اس ج سن الى سو 
ليس عليه لعو. وقوله (على وجه الفسخ) احترارز عما إذا رده على وجه العارية فإله لا 


وله (لأُ) أي الرَْنَ (يقَى مَعْمُوا مَا دام القئض وَالَيْنْ قي ألا ترى أله 
ور الك شنط العتمان الموابغ التتشربوإن كان لذن بافياة وإذا ابراه عن الدين 
بنط لفان وإن كان القَبْض َاقيا أن العلة إذا كات ذات وَصفين يَْدَهُ الحكم 
بِعَدَم أحَدهمًا. فَإن قيل: فينْبَغي أن لا يَبْقَى مَضْمُوئًا بَعْدَ قَبْض الدَين إِذَا هَلكَ الرَهن 
بل التّسْليمِ وَلئْسَ كَذَلكَ كما مر فَكَانَ الكَلامُ متَناقضًا. أجيب بأن بَقَاءَ احْتَمّال 
النى اشاتان لوقي" ابسن عا الم كاناه ؤفه ا أن المشوال: الا 
يُوجبُ التَحْقِيقَ لا سيّمًا إِذَا ل يَنْشَأ عن وليل: 178 (وَلوْ هَلكَ في يُده). يَعْنِي إِذَا 
0 ماسح فهَلكَ سقط الدَيْنُ إذا كان به واء بالدين با الرّهْن. ل 
(وَِسَ للشرئون) مناه النقاء وا الاتماع بالرّض والإلقاع به 

قال (وللمُرتهن أن يُحفظ الرّهن بنّفسه وروجته وولده وَخَادِمِهِ الذي في عياله) 
قال رضي الله عنه: معتاه أن يكون الولد في عياله أيضاء وهذًا؛ لأن عينه أمانيّ في يده 
فَصارٌ كالوديعة (وإن حفظة بغير من في عياله أو أودعه ضمن) هل يضمن الثاني فهو 
على الخلافي وقد بِيّنًا جميع ذلك بدلائله في الوديعة (وإذا تعدى المرتهن في الرهن 
ضمتة ضمان الغقصب بجميع قيمته)؛ لأنّ الزيّادة على مقدار الدين أمائيٌ والأمانات 


.2 بالتعدي (ولو رَهَنَه حَاكَمًا لحعله في تتصيرة فهو ضامن)؛ ند 8 


الجرّء السادس اضر ١‏ 


بالاستعمال؛ لأنّهُ غَيرٌ مَأدُون فيه وإِنّمَا الإذن بالحفظ واليُمنَى واليُسرى في ذلك سواء! 


أن العَادةَ فيه مُخْتَلمَةٌ (وَلوجِعَلهُ في بَقِيّمٍ الأصابع كَانَ رَهنًا بم فيه)؛ أنهُ لا يُلِبَسُ 





كَدَنَكَ عَادَةٌ فَكَانَ من باب الحفظء وَكَدَا الطيلسانُ إن لبِسه نُبِسا مُعتَادًا ضمِن؛ وإن 
وضعة على عاتقه لم يُضمن (ولو رَهتّه سيفين أو ثَلادَيَ فتَقلدها لم يضمن في الثلاثة 
وَضْمِنَ في السيفين)؛ لأ العادة جرت بين الشجعان بِتَقَلّد السيفين فِي الحرب ولم تجر 
بِتَقَلّد التُلادّجَ 2 وإن لبس حَاتَمَا فوق خَائَم إن كان هُو ممن يتجمل بنُْبس خَائَمَين 
ده وه 2 شن ميشه 1 

الشرح: 

قال (وللمركهن أن يَحْفَظ الرّهْنَ بتفسه إخ) كَلامُهُ وَاضح وَالعرَة 6 في العيّال 
للمُسَاكنَة لا للتفقة؛ الاق أن ةن يقت وَسَلمَس الرَّهْنَ إلى الرّوؤْج / 
0 لكَبِيرٌ الذي عاد إذَا سَاكَنَ الأب وَعرَج الأب عَنْ امِل 
ورك التّرل عَلى الابن ل يَطْمَنْ 

قال (وأجرةٌ البيت الذي يُحفْظ فيه الرّهن على المرتهن وكذلك أجرةٌ الحافظ 
وَأجرةٌ الرَاعِي وَتَمَفَمُ الرّهن على الرامِن) والأصلٌ آنّ ما يُحتَاحُ إليه لَصلحَةٍ الرهن 
وتبقيته هَهَو على الراهن سواء كان في الرّهن فَضل أو لم يَكُن؛ أن العين باق على ملكه؛ 
وكذلك متافعه مملوكّ له فيكون إصلاحه وتَبِقَيتُهَ عليه ا أَنّهُ مُؤدَرٌ ملكه كما في 
الوديعت؛ وَذَّلكَ مثل التّمْقَجَ في مأكله ومشربه؛ وأجرةٌ الراعي في معناه؛ لأنّهُ علف 
الحيوانء وين هد الجنس كسوة الرقِيق وأجرَةٌ ظثر ولد ارهن وسقي البُستَانه 
وكري النّهِر وتلقيح تَخِيلهِ وجِدَادُه والقيام بمصالحه؛ وَكل ما كان لحفظه أو لرذه 
إلى يد المرتهن أو لردٌ جزءٍ منه فهو على المرتهن مثل أجرة الحافظ؛ أن الإمساك حق له 
والحفظ واجبّ عليه هَيَكُونُ يَدَنْهُ عليه وَكَدَلكَ أجرةٌ البَيت الذي يُحَفَظُ الرهن فيه 
وهدًا في ظاهر الروايت وعن أبِي يُوسف أَنْ كراء المأوى على الراهن بمنزلت التّفقَت؛ لأنّه 
سعى في تبقيته: ومن هذا القسم جعل الآبق َإنّه على المرتهن؛ لأنّه محتاج إلى إعادة 
الاستيفاء التي كاتت له ليرد فكائت مَوْنَمٌ الرد فَيَلرْمَه وهذا إذَا كاتت قيمدٌ الرهن 
والدين سواءء؛ وإن كائت قيمدٌ الرهن أكثر فعليه بقدر المضمون وعلى الراهن يقدر 


عرق العناية شرح الهدايتّ 
الرزّيادة عليه؛ لأنّهُ أمائمّ في يده والرد لإعادة اليد ويدَهُ في الزيادة يد امالك إذ هو 
كامودع فيها فلهذا يكون على المالك: وهذًا بخلافي أجرة البّيت الذي ذَكَرتَاهُ فإِن كلها 
تجب على المرتهن؛ وإن كان في قيمد الرهن فضل؛ لأن وجوب ذلك بسبب الحبس؛ وحق 
الحبس في الكل ثابت له فَأمًا الجعل إِنّما يَلَزَّمَهُ لأجل الضمان تقر بقدر المضمون 
ومداواة الجراحت د والمروح ومعالجيٌ الأمرا اض والفداء من الجِناييّ تنقسم على المضمون 
وَالأمَانَت وَالخَرَاجٌ على الراهن خاضهة لأنّه من مون الملك» لف ين وا مقدم على 
حَق المُرتّهن لتَعَلْقَهِ بالعين ولا يَبطل الرَّهنْ فِي البّاقي؛ لأ وَجُوبَهُ لا يُنَافِي ملكَهُ بخلاف 
الاستحقاق؛ وما آَدَاهُ أحدهما مما وَجَبْ على صاحبه فَهُوَ مُتَطوعٌ؛ وما أنفق أَحَدهُما مما 





يحب على الآخَرِ بأمر القاضي رجع عليه كأن صاحبه أمره به؛ لأن ولايَيّ القاضي عامم 
وعن أبي حنيفة أَنَّهُ لا يُرجع إذا كان صاحبّه حاضرا وإن كان بأمر القاضي وقال أَبُو 
يوسف إِنّهُ يرجع في الوجهين؛ وهي فرع مسأل الحجرء والله أعلم. 

الشرح: 

قال (وَأَجرَة ة الراعي وَكفَقَة الرّهْن على الرّاهنِ) فإن أبَى فالقاضي 1 ارهن 
بأن ينفق عليه فإذا قضى الدَيْنَ فللمُرتهن أن حبس الرهن حَتَى يستوفي التْفْقة وَإِن 
هَلكَ الم بَعْدَ ذلك لا شيء عَلى اراهن في قَوْل 1 وقال م ا دين 
عَلى الراهن» لفل الكرة” في الكتّاب وَاضحٌ. و مَا كَانَ الحفظه أو لرَده 
إلى يد المرتهمن) تخي الآبق راو لرد رز منْهُ) كَمدَاوَاة الجرًاح. وقرلة (والحفظ 
وَاجب عليه ون 0 عَليهِ) قال في شرح الطّحَاوي: لو شَرط الراهن للمرئهن 

شع شيا على الحفظ لا بصم بخلاف الؤديقة. 

وقول تعلق بالعيْنِ) يعني بخلاف حَق المرتهن» إن حَقَهُ يَتَعَلقَ -- من 
حَيْث اثَاليّة لا من حَيْث العَيْنُ؛ لمن مقن على اللي مكَذَاَ مَا يَتَعَلقَ بالعين يُقَدَمْ 
على مَا يتَعَلقَ بالماليّة. فإن قيل: ا كان العُشرُ مُتَعَلقَا بالعيْن كَانَ استحقاقة كاستحقاق 


جْرْء من الأرض لكَوْن كل وَاحد منْهُمًا عَيْنَا وَرْدٌ عَليْه عَقَدُ الرّهْن فإن وَضْعَ المسألة 


ا م ال ال اك ا 
من الأرض يطل الرَهْنَ لظهور الشيُوع فيه فَكَذَا في امنْتحقاق العُشر. 


الجحرء السادس و 


جاب بقَوْله (وَلا يطل الرَهْنْ في البَاقي لأن وُجُويَة) أي وُجُوب الرٍ (لا 

ا ملك) في جميع ما رَهَنَهُ ألا تَرَى أَنَهُ لو بَاعَهُ جَانَ وَلوْ أدَى اشر من مَوْضع 

حر جار قصّح ان في الكل كم حرج م مين م مَك البو في ارهن لا 

راطا ا الات الاشاان لأ لاز لمكن بئذ بار قل ميخ 20 
فيه؛ 0 فيمًا وَرَاءهُ لأنّهُ مُشَاعٌ (قولَهُ وَمَا أَدَهُ أَحَدُهُمَا مما وَجَبّ على صاحبه) يَعْني 





و تر ل اا اس , أمره (وَمَا أثفق أَحَدُهُمَا مما 


امن الاك إن لكان بر اونا اي للح ور لد باتو كم عله 6 
صَاحبّهُ أَمَرَهُ به لعُمُوم ولايّة القاضي: وَقَدْ قيل: إِنهُ بمُجَرّد مر القاضي 2 
دَيْنَا على الرّاهن ما لم يَجْعَلهُ ديْنَا عَليْهِ بالننْصيص» 0 مويو 
0 في بالاثفاق 1 الأمْرُ بذلك مُتَرَدَدًا بيْنَ الإثفاق حمبة وَدَيْنَاء فعد 
الإطلاق بي تت الأذئى . 

0 ورهي فرع مَمنألة الحجر) فَمَذْهَبُ أبي حَنيقَة أن القاضي لا يلي عَلى 
الحاضر وَعِنْدَهُمًا يلي عَليه. تي عا ارق او الاح اراسي عاد 
ار تافذا حَال غيتته وَحَطرته ل اا ادي حال 


ص 


حوره يصو مار ا رار 0 يلات كار شح اه يها اباي 
باب ما يجِورٌ ارتهائه والارتهان به وما لا يجوز 

قال (ولا يَجَورُ رهن المشاع) وقال الشافعي: يَجَونُ ولنا فيه وجهان: أحدهما يَبِتَنِي 
على حكم الرهن. فَإِنّهُ عندنا كُبُوتَ يد الاستيفاءء وهذا لا يتصور فيما يتَنَاونُه العقد وهو 
المشاع وعنده المشاع يقبل ما هو الحكم عنده وهو تَعَينُهُ للبيع والثاني أن مُوجب الرّهن هو 
الحبس الدائم؛ لأنّهُ لم يشرع إلا مقبوضا بالنّصء أو بالنّظر إلى المقصود منه وهو 
الاستيثاق من الوجه الذي بِيَنَاه وكل ذلك يتعلق بالدوام؛ ولا يُفضي إليه إلا استحقاق 
الحبسء ولو جوزتاه في المشاع يَفُوت الدوام؛ لأنّهُ لا بد من المهَاية فيصيرٌ كما إذا قال 
رهنتك يوما ويوما لا ولهذا لا يجُورُ فيما يُحَتَّملَ القسمنّ وما لا يَحتَمِلُّهاء بخلاف الهبة 


ا ا ال ل ل 


١‏ حيث يجِوزُ فيما لا يَحتَمل القسمة؛ لأن المانع في الهِبَج غراممٌ القسمت وهو فيما يقسم) 


0 و ير “ار ار ب 


أما حكم الهبت الملك والمشاع يقَبلّه؛ وها هنا الحكم كُبُوتَ يد الاستيفاء والمشاع لا يقبِلُهُ وإن 


ضف العنايج شرح الهدايت 


كان لا يحتمل القسمته ولا يجوز من شريكه؛ لأنّهُ لا يُقبل حكمه على الوجه الأول 
وعلى الوجه الثاني يسك يوما يحكم اإدلد ويوما بحكم الرهن فيصير كأنّه رهن يوما 
ويوما لا والشيوع الطارئٌ يَمِنَع بقاء الرهن في روايد الأصل؛ وعن أبي يُوسف أنَّهُ لا 
يُمِنَعٌ؛ لأنّ حكم البَقاءِ أسهّل من حكم الابتداء فَأشْبَّه الهبّنَ وَجِهُ الأول أن الامتنّاع لعدّم 
المحليّج وما يرجع إليه؛ فالابتداء والبقاء سواء كائحرميَتٍ في باب التُكاح؛ يخلاف الهِبَّن 
أن المشاع يقبل حكمها وهو الملك» واعتبارٌ القبض في الابتداء لتفي العَرامَجَ على ما 
بِينّاه. ولا حاجةّ إلى اعتباره في حالت البقاء ولهذا يصح الرجوع في بعض الهبت: ولا 
يَجَورُّفسحٌ العقد فِي بعض الرّهن. 

الشرح: 

(بَابْ مَا يَجُورُ ارتهالة والارتهان به وَمَا لا يَجُوُ): نا ذَكَرَ مُقَدّمَات مُسّائل 
6 ذكرَ في هَذَا البّاب تفصيل م ” ارْتهالهُ و ررد لصيل ا 

بَعْدَ الإجمال. قال (وَلا يَجُورُ رَهْنْ الماع لخ رَهْنْ شاع القابل للقسمّة 
غر ةي به الما 5 طن رقيل بَاطلّ لا علق به ذلك ولس بصحيح 
لأن الباطل منْهُ هُوَ فيمًا إذا م يكن الرّهْنُّ مَالا أؤ ل يكن المَقَابْلَ به مَضْمُوئا وما نَحْنْ 
فيه لي كذلاك بنَاء عَلى أن القَبْضَ شَرْط ئَمَام العَقّد لا شط جوَازه. وَقَال الشافعي 
رَحمّهُ الله: هُرَ جَائرٌ وم يَذْكَرْ لهُ في الكتاب ليلا لأن أل ذليله وَمُعْظَمَهُ قَدْ عُلم 
في ضِمّْن ذكْر ذَلِيلنَا عَلى ما سَيِظْهَرُ وَدَللنَا مَوْقَوفُ عَلى مُعَدّمَة هي أن العُقوة 
شرِعَت لأحْكَامهاء فَإِذَا فات الحكم كَانَ العَقَدُ غَيْرَ مُعتيَر؛ وَتقَريرٌ الوجْه الأول من 
َس حُكُم ال بُوتُ يد الاسنتفتّاء عَلى مَا يتَاولكُ العَقْدُ كا كا أله وبي الخانب 
الاسنتيفاء 00 يد الاستيفاء فيمًا تتَاوَلهُ العَقَدُ وَهُوَ المشَاعٌ غَيرُ مُقَصوَرِ لأن اليد تيت 
على معن وَالهُون من لاع عد مي ومين غير َي اين كود ليَدُ ابه على 
غير ارْهُون وفيه فوا 0 


عر 





ل سس 


أَدرَج الْصِتّفُ رَحمَهُ الله دليل الشافعيّ رَحمهُ الله بَيْنَ الوَحهين وَهُوَ فول 
وَعَنْدَة لح ل هُوَ الحكُمُ عنْدَهُ وَهُوَ تَعينهُ للبيْع» فَيكُون 0 
الرَهْن ' عيْنهُ للبيْع وَاللْشَاعٌ لاحر لقن نحق زد قرز فى الاي وَإذا كان 


5 5ص ضف 
شي 00 الدَائم لأنه سرغ إلا مَقبُوضًا بالنَص وَهُوَ قَوْله تعَالى « فَرهَينٌ 

مقرو 4 اذ بالتَطر إلى و وَهُوَ الاستياق من الوه الذي بِبنَاةُ: ار 
قؤله وَليكُونَ عاجرا عن م فيتَسَارَعَ إلى قضاء الدَيْن لحاجحته َو لضّجره (وكل 
اللخ انكل تادايق قزل ١‏ تزع إلا موعت باقفزة از اباقع إلى اللعود زكر 
بالدَوَام) ا 1 بالدوام 2 إلى المقصود د فظاهرٌ نه ا من الاسنترداد ريما 


مر ١.‏ سم صر ها ع سر واج ع داس 


حَحَدَ الرهن والدين جميعا و الاستيئاق. 
راك بااقطي يرن قفر تكله 1ادر لخي اننئر لقا ريني بت را يفن 
لحن َالابتداء ونا يرنه كالمحرَميّة في النكَاح وَقَدعَلَحْت أن حُكُم الرّهْن 
اي الروك لد قيطا ,وف تكرت إلا للضي لمعن بويت ين لون اتير 
الدواء فكان دَوَامُ الحبس لازمًا بحكم لطن و في لمشّاع؛ وَالدّاعي إلى هذا 
التَوْجيه تَخخْليصٌ الكلام عَنْ التَكرَارِ فإِنهُ قال: أ حدهما د ني عَلى حُكُم الرّهْن» وَالثاني 
ل ا ا م ام الْهُودُ تَكَرَرَ كَلامُه. 
وَقولَهُ (وَلا يُْضي إِليْهم أ إلى دَوَام الحبْسِ من تَمَام الّليل: يَغني ثبت أنَهُ لا بد 
من الدوام» ولا يفضي إل إلا 5 ا ولا اسْتَحَْاقَ للسَبْس في الْشَاع لأنه 
00 كله يمول ل فلك يونا ارد ار بولاالك في عدم لضان 





للحَبْسِ سوى يَوْم قيفوت الدَوَامُ 271 نشنة رورسم أ وان الدواء دو في 
للم اتوي ع ييل الب 1/07 ادها فى الود يسلواف ا1 خلى . 
ذَكَرَهُ في الكتّاب (وَقَولَُ ولا يَجُورُ) أ الرَّْنُ (من شريكه) عَلى الوَجْهَيْنِ جَميعًا. ما 
على الوَجْه الأول إنهُ لا يقل حَكُمَهُ. وأا على الثاني َالَهُ يفوت به دَوَامُ الحبْسِ كما 
0 الشييوع الطَارئّ أذ مر الجَمِيعَ ثم يَتَقَاسَحًا في البَعْضِ) أو أذن اراهن 
للعدل أن يبيع ارم كق ا بَاعَ نصفة وآله يَمِنَع 0 الرّهن في رواية الأصل» 
وَكَلامُهُ وَاضحٌ. 

قال (ولا رهن كَمَرَة على روس التُّخِيل ولا زَرع الأرض دُونَ الأرضء ولا رهن 
النُخِيل فِي الأرض دُوئَهَا)؛ لأنّ الَرهُونَ مُتّصِلٌ ما ليس بِمَرهُون خلقة فَكَانَ فِي معنّى 


ييف 





العناييّ شرح الهدايت 
الشائع (وَكَدَا إذَا رَهَنَ الأرض دُونَ التّخِيل أو دُونَ الع أو التّخِيل دُونَ الكْمّر)؛ لأنّ 
الانّصّال يو بالطْرَفَينِ فَصَارَ الأصل أن الَرمُونَ ذا كَانَ مُتٌصلا بم ليس بِمَرَهُون لم 
يجِز؛ لأنّهُ لا يُمكن قبض المرهون وحده وعن أبي حَنِيفَةَ أن رَهنَ الأرض بدون الشّجَر 
جائِزٌ لأنَّ الشّجرّ اسم للتّابت فَيّكُونُ استثنَاءٌ الأشجار بِمَوَاضْعِهًاء يخيلاف ما إذَا رَهَنَ 
الدار دون البناء؛ لأن البناء اسم للمبتى فَيَصِيرٌ رَاهنًا جميع الأرض وهي مشغولرٌ بملك 
الراهن (ولو رهن التّخِيل بمواضعها جاز)؛ لأن هَذهِ مُجَاورَةٌ وهي لا تَمنَعُ الصّحدّ (ولو 
كان فيه تَمَرَ يَدخُلُ في الرّهن) لأنّهُ تَابعٌ لانّصاله به فَيّدَخُلُ تَبَعَا تتصحيحا للعقد 
بخلاف البيع؛ لأن بيع النُخِيل بدون الثْمرٍ جائِنٌ ولا ضرٌورَة إلى إدخَاله من غَيرٍ ذكر, 
ويخيلافي المتاع في الدار حيث لا يدخل في رهن الدارٍ من غير ذكره؛ أنه ليس بتابع 
بوجه ماه وَكَذَا يَدخُلْ لزع وَالرُطبّة فِي رهن الأرض ولا يَدَخُلُ في البَّيع لا دَكَرنًا في 
الثّمرة (وَيَدِخْلَ البتاء والغرس في رهن الأرض والدار وَالقَريّةٍ) لا دَكَرنَا (ولو رهن 
الدار يما فيها جازٌ ولو استّحق بعضة؛ إن كان البَاقِي يَجُورُ ابتدَاء الرهن عليه وحدهُ 
بْقِي رهنًا بحصته وإلا بَطل كُلَهُ)؛ لأنْ الرّهنَ جُعل كَأَنّهُ ما وَرَدَ إلا على الباقي؛ وَيُمِنَعْ 
الشُسليم كون الراهن أو متاعه فِي الدارٍ المرهونت وكذا متَاعه في الوعاء المرهون, 
ويمنع تسليم الدابَجٍ المرهُوتَتٍ الحمل عليهًا فَلا يتم حَنّى يُلقِيّ الحمل؛ لأَنّهُ شاغل لها 
بخيلاف ما إذا رهن الحمل ذدُوتَهًا حيث يَكُونُ رهتا تاما إِذَا دَهَعَهَا إليه؛ لأنّ الدَابَحَ مشعُولدٌ 
به فصار كما إذَا رهن منَاعًا في دارٍ أو في وعاء دون الدار والوعاء, بخيلافي ما إِذَا رهن 
سرجا على دابَةٍ أو لجاما في رأسها وَدَهَعْ الدَابّيَ مع السرج واللجام حَيث لا يَكُونُ رهن 
حثى ينزعة منها كم يُسَلمَهُ إليه؛ لأنْهُ من تَوَابِع الدب بِمَنَزِلتٍ الثُمَرةِ للنُخِيل حَنّى قَانُو 
يَدخُلَ فيه من غيرٍ ذكر. 

الشرح: 

قال (ولا رَهْنْ ثَمَرّة على رُءوس التّخيل دُونَ التُخيل) هَدَا مَعْطُوفٌ عَلى قَوْله 
وَلا يَجُورٌ رَهْنُ المشتاع وَعلُهُ عل فَإِنَ الأصل الحَامعَ أن نُصّال الَرْهُون بعر الْهُون 
مع جَوَاز ارهن لاثتفاء التْضٍ في الْرْهُونِ وده لاختلاطه بِخيره. وقَولَُ إبعلاف 


رن 
ا ل ل ا 


لماع في الدَار) يَعْني إِذَا رَهَنَ دَارًا مَتعُولة بأمْتعَة الرّاهن لم يَصمّ الرَهْنُ لها نا 1 


0 





الجزء السادس 
َكْنْ ابعَةَ للدَارٍ بوه 0 العلض الأ تر لذ لز 
باع الدَارَ بكل قليل وكثير هُو منْهًا لم تَدْعُل الأَمَْعَةَ بحلاف ما لوْ يَاعَ 


ا 58 دحل النمَارٌ فذحل في الرّهْنٍ لانصّاا 


١‏ ها 


بها تحلقة . وَقَوْلهُ (ولو ا كي إن امار بأن رهن دَارًا أو أَرْضًا 
ل ام أن يَكُونَ الباقي غير مشاع كد امد ةر نكر 


ه قي 2 سني 


2 أو كان اغا فإن كان ل 0 الرهن لأله تبن أن ارهن من ) الابتذاء كان 
ما بي 0 0 جَائراء وَإن كَانَ الثاني , ع مة ا َع 

وَهُوَ مَانعٌ. وَقَوْلّهُ ( حَتّى قَالُوا يَدْخْل فيه من غير ذكر) ب شني قال الشَايخُ رَحمَهُم لله 
ذا رَهَنَ ذَابَة عَليْهًا مَامٌ أَوْ سَرْجٌ حل ذَلكَ في الرَهْنِ من غَيْرٍ ذكر تََعًا. 

قال (وَلا يّصح الرّهن بالأمانات) كالودائع والعواري والمضاربات (ومال 
التتركة)؛ لأنْ الشّبض فِي باب الرّمن فض مَضْمُونٌ فلا بد مِن ضمّان كَابت ليقع 
القبض مضمونًا ويتَحقّق استيفاء الدين منه (وَكَذَلك لا يصح بالأعيان المضمونة 
بغيرها كامبيع فِي يد البائع)) لأنّ الضمان ليس بواجبء فَإِنَّهُ ذا هلك العين لم يضمن 
البَائِعُ شَينًا لكنهُ يَسقط التمَنُوَهُوَحَقُ البائع فلا يصع الرّهنُ آم الأعيّانُالَضمُوتمْ 
ينها وَهوَ آن يكُونَ مَضْمُونًا بامثل أو بالقِيمجٍ عند هلاكه مثل المَصُوب وبل الخلع 
وَاكَمرٍ وَبَدَّل الصلح عن دم العمد يَصح الرّهن بها؛ لأنّ الضمان مُتَمَرْن فإِنَّهُ إن كان 
قائما وجب تسليمه؛ وإن كَانَ هَالكًا تَحِبُْ قِيمَنُهُ فَكَانَ رهن بِما هُو مضمونٌ فيصح. 

الشرح: 

وَقَوْلهُ (وّلا يَصحّ الرّهْنْ بالأمَائات) قد تَقَدّمَ ذكرة. 

قال (وَالرّهنْ بالدّرّك بَاطِلٌ والكقَاليٌ بالدّرّك جائرَةٌ) والفرق أَنَ الرّهن للاستيفاء 
ولا استيفاء قبل الوجوبء وإضافَيٌ الثُمليك إلى زمان في المستقبل لا تَجورٌ أما الكفالم 
فلالتزام المطالبَة وَالترّام الأفعال يَصح مُضاهًا إلى لكأل كما في الصوم والصلاة؛ ولهذا 
تصح الكَفَالِيٌ ما داب لهُ عَلى فلان ولا يَصحّ الرّهن؛ فلو قبَضْهُ قبل الؤجوب فهك عنده 
يهلك أَمَادَت؛ لأنّهُ لا عقد حيث وقع بَاطلاء بخلافي الرهن بالدين الموعود وهو أن يقُول 
رهنتُك هذا لتُقرضني ني آلف درهم وهلك في يد المرتهن حيث يهلك بما سمى ‏ من المال 
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العنايس شرح الهدايى 
ابت أن وود ل كَاقوجُودِ باعتا الحَاجتٍ أنه مبُوض هارن الذي 
يصح على اعتبَارٍ وجوده فيُعطى لهُ حُكمهُ كَامْقبُوض على سوم الشراء فَيَضْمَتُه. 

الشرح: 

َقوْلهُ (وَالرهنْ بالدرْك يَاطل) قَذ تقَدمَ عَيرَ مره أن الدرْكَ هُوَ رُجُوعٌ المنتتري 
بحن عَلى البَائع عنّْدَ اسنتحقاق المبيع. و الرّهْنِ بذلك أن يَبِيعَ شيعا وَيْسَلمَهُ إلى 
المشتري فياف المشتتري أن يَسْتَحقَةُ أحَدُ َيَأَحْدَ من البائع رَهْنًا لثمن لو استَحَمَه 
أَحَدّ وَهُوَ يَاطل حَنّى لا يَمْلكَ ارهن حَبْسَ الرَطْنِء إن قَبْضَهُ قبل الوْجُوب امْتَحَقَ 
ليع أوّلا. وَأمّا الكقالة بذلك فَهِيَ جَائرَة؛ وَالمَرْقُ ما ذَكَرَهُ في الكتقاب. وَذَكَرَ في 
أ تا الك قع تف جوع اتوي على لاع علد اطق لي 
صّمِنَ البَائعٌ دَرْكَهُ أوَلاء لأنْهُ إِذَا لم يَضْمَنْ لا يَقَدرُ الممَرِي عَلى الرجُوع إلا إذَا قَضَى 
القاضي ينّقض الييْع» وأما إذَا صَمئَهُ فَإِنّهُ يَرْجِعُ عَليِهِ قَضَّى القاضي بنقْض اليم ييَْهُمَا أا 
م يَقض) وَهَذَا بناء عَلى أن ليع إذَا أسشُحقَ م يتتقض ابيع يْنَهُمَا بون رضًا البائع أو 
قضاء القاضي: أن احتمّال إقَامَة البائع اليبئّة عَلى الاج أ للقي من جهة ا ممستحق 
قائم أمّا إذا قَضّى القاضي بت العَجْرٌ وَانْفْسَّحَ العقد. 

َقَولهُ إبخلاف ارهن بالَيْنٍ الَوْعُود) مُتْصِلّ بقؤله يَهْلِكُ أمَائَفَ وَصُورية ما 
ذَكَرَ في الكتاب. وَقَوْلُّ (لأن الْوُود) يَعْنِي مرن الديْنِ جُعل كَالْوْجُود بِاغْتبَارِ الحَاجَة؛ 
إن الل ياج إلى استفراض شء وَصّاحب اال لا يغطيه قبل نض الرضن يقل 
ادن لغيه مَوْجُودًا احْتيّالا للجَوّاز دَفْعَا للحّاجّة عَنْ المتدرظي. فإن قيل: فَلِيُجْعَل 
لقو في الدَّرْكَ مَوْجُودًا للاشتراك في الحَاجَة. أجيب بأن الخذوة تف تاو اد 
كَانَ عَلى شرف الوُحُود وَالظَاهرُ من حَال الله إنْجَارُ وَعدهء وَالدَرْكُ لِيْسَ كَذَاكَ 
لأن الظاهرَ عَدَم الاستحقاق» فَإن ل الَاقل لا يُقدمٌ على بَبْعِ مال غَيْره. 

وله (لأنهُ مَيُوضُ بجهة الرهنٍ الذي يْصِمٌ عَلى اغْمَارٍ وُحُوده) أي وُجُود 
اليْنٍ وَللمميُوض بجهة النتيء حُكُمْ ذلك النيء كَالَقيُوض عَلى سَؤْم السرَاء (قيْْطَى 
لهم أي للذي قبض بجهّة الرهْنٍ (حْكُمْ الرَهْن) حَتَّى يَهْكَ يما سَمّى من الال يمَُاباته 
وَيَجبْ على النروقع: إبساء كا نرق يع وعدا ادا وك اقينه :قد 45م لق أعلدة 
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الجزء السادس 
عَزنا عل أن الطاح لاني وى ان ان لكاو القت درن قل قاين بهذا عالمة ون 
عَلى سَوْم الشرّاء غير 00 أن الواجب فيه القيمَة وَفيمًا نحن فيه الموْعُودُ. فَالحوّاب 


أن لنَّسَاوِي يَيْنَ المقيس وَالمقيس عَليْه في + جَميع الوجوه ليس بلازم) واعتباره به من 
ل م 0 ال مان نرق م د شوم الي واو 


م 
اسراح نتن قر سان قر رض قر 


فباعتيَار أن مان الرّهن اه استيفاء الدين 0 جعل الذين موجوذا فيِتَقَدر 
بقذره؛ مان امْمبُوض على سوم 0 1 25 بالعقد إذ لِيْسَ للبائع 
على قري سي قبل الع يشل معطو مام ولت 1ه 
العَصب. كله (ميَصمئهُ) أي فَيَضْمَنْ المرتهن ما قَبَضَّ رَهْنًا عَنْ الدَيْن الموؤعود. 

قال (ويصح الرّهن برأس مال السلم وَبِثَمَنِ الصرف وامُسلم فيه) وقال زُفْر: لا 
يَجوزُ؛ أن حكمة الاستيفاء؛ وها استبدال لعدم المجانست» وباب الاستبدال فيها مسدود 
وَلنَا أَنْ المُجَانَسَتّ تَابِتَيّ في الماليّج فَيتَحَفَّقَ الاستيفاء من حيث المال وهو المضمون على ما 
مر قال (والرهن بالمبيع بَاطِلَ) ا بِيْنًا أَنْهُ عير مضمون بنفسيه (فإن ن هلك ذهب بغير 
شيء)؛ لأنّهُ لا اعتبار للبّاطل فبقي قبضا بإذنه (وإن هلك الرهن د بثمن الصرف ورأس 
مال السّلم في مجلس العقد تم الصّرف والسلم وصار المرتَهِنْ مستوفيًا لدينه حكما) 
لتَحشّق القّبض حكما (وَإِن افتَّرَهَا قبل هّلاك الرّهن بَطْلا) لفوات القبض حَقِيقَةَ وَحُكما 
(وإن هلك الرهنُ بالمسلم فيه بَطل السّلم بهلاكه) وَمَعنَاه: أَنّهُ يَصِيرٌ مُستَوفِيًا للمسلم 
فيه فلم يَبِقَ السّلمُ (وَلو تَمَاسَحًا السلم وبانُسلم فيه رَهنٌ يَكُونُ ذلك رَهنًا يراس اال 


09 ور سر > دور 


حنّى يحبسة))؛ نه بدله فصار كا مغصوب إذا هلك وبه هن يكون رهتا بقيمته (ولو 


ع 


ال لي 3 


هَلكَ الرّهنٌ بعد التمَاسُخْ يَهِلكُ بالطعام امُسَلم فيه)؛ لأنّهُ رَهَنَهُ به وَإن كَانَ محبُوسا 
َيِه كَمَن بع عبد وَسَلمالمبيع وآ امن ره كم ايلا ابيع له أن يُحيسة لأخد 
المبيع؛ لأن التَّمَن بَدَله ولوهلك الَرهُون يهلك بِالثّمَن لا بِينَ؛ِ وكذا لواشتر رى عنبدا شراء 
فاسدا وأَدى كَمَنَهُ له أن يحبسة ليستوفي الثّمن؛ كُم لو هلك المشترى في يد المشتري 
يهلك بقيمته فكذًا هدًا 

الشرح: 

قال (وَيَصحٌ الرّهْنْ برأس مَال السّلم إخ) قال رُقَرُ رَحمَهُ الله: حَككُمْ الرّهْنِ 


ال0الدلدطلطلبلبدطساب سس ل ل حت العنايضَ شرح الهدايضّ 
الامنتيقاء وَهْوَ وَاضحٌ (وَهَذَ1) أي أعنذ لرهْنِ عَنْ هذه الأشيّاء ليْسَّ باسنتيقاء لعَدَم 
المجَانَسَة فكان استبدالاء وباب الاستبدال فيها للا جه استيفاء 0 
لجَائسئة من حت الل فإن الاستيفاء : في الرهن نما هُوَ من حَيْث الاليّة. وما عبن 
الرّهن و ماله عند كما لك كان لكر عَبْدَا فَمَاتَ كان كفئهُ عَلى الرّاهن, 
وَالأعْيَانَ من حَيْث الَاليّة جنْسٌُ وَاحدٌ. فَإِنْ قيل: لو كَانَ كَذَلكَ لصّمّ الاستبدال في 
رَأْس الال في الصّرْف وَالسسّلم لوؤجُود ا ياست 
آنا إِنمَا تيتا الَجَائْسَ من حَيْث اللي في الرٍّْ لقيَامٍ الدكيل عَلى كَوْنه مَطمُو مُونا مرن 
ال وَعَلى عَذَرِ تملك العين لكوانه ماله وَفي الاسَتبدال لا يكتفى بذلك 
لاحتيّاحه إلى تملك العيْن أَيْضًا. وَقَولَهُ (لقَوَات القبض حَقيقة وَحُكُمًا) أُمّا حَقِيقَة 
فظاهٌ 200 2 يَصيرٌ قابضًا بالاك وَكَانَ بَعْدَ تمدق . 

وقول ريكون تذالف نا برأ اال حَتى عبسل باع لكان حتى بمغتى الا 
على ما عُرف. وَقولَهُ لاه َدلهُ) أي لأن رأس امال بَدَلَ المسئلم فيه» وَبَدَلَ الشيء يُقوم 
مَعَامَهُ كالرّهْن المصُوب إذا هلك فإنّهُ رَهْنٌّ بقيمته» وَهَذَا الذي ني 
الاستحسان. 0 القياس : لبح مه :بن ذلك الرهن كان سملم فيه وَقَدُ 
سقط وَرَأُ اال دين آعرٌ وَاحبٌ يسبب 0 هُوَ وَالقَبْضُ فلا يَكُون رَهْنَا به كَمَا 
لؤْ كَانَ لهُ على آخَرَ عَشَرَةَ دَرَاهم دانير فَرَهَنَ بالدكائير رَهْنَا ثم أبرأة المركهنْ عَنْ 
الدكائير فَِنَهُ لا يون رَهْنَا بالدّراهم. وَاحَوَابُ أن الدَرَاهمَ ليِسّتْ بَدَلا من الدكانير 
بخلاف --" وله ول هلك الرَهْنْ إخ) ار اذهك الوقن لي دارب السّلم 
د التقاسْح خللك بلطا المسلم فيه حى | ينْنَ لرَبٌ السّلم مُطَالبَة سملم إِليْه 
بالطَعَام لأنهُ رَهَنَ به وَإن كَانَ مَحْيُوسًا بغَيْره: أي بعيْر الممثلم فيه وَهُوَ رأ الكَال. 

وَعَولهُ (هلك بالطَعام) يُشيرٌ إلى أله لم هلك برأس , امال فَعَلى المرئهن وَهُوَ رب 
السّلم أن يُغطي 0 الذي كَانَ عَلِى الْسْلم إليْه 0 رَلْسَ اكَال؛ لأن بقببض 
الرّهن صارَت مَاليئُهُ مَضمو َه بطَعَام الستّلم؛ قد بتي حُكُمْ ان إلى أن هَلكَ فصَارَ 
بهّلاك الرّهْن مُسْتَوْفيًا طَعَام السسّلم ولو الماك ستيه قبل الإقالة ايت أو د 
الإقالة مه 7 المستوافى وَاسْترْدَادُ رأس اكال مَكَدَلكَ هَاهُنَاء وَهَذا أن الإقالة في باب 


رذق 





الحرء السادس 
الكلملا تحمل الفملح بَعْدَ بُوتهَاء تلاك الرّهْن لا يطل الإقالة. فَإِنَ قيل: ذمّة رق 
المتّلم اشْتَعَلت بِمَاليّة الرّهْنِ من الدّرَاهم بعَدْرِ مَالية الطّعَام وَلَهُ عَلى المسملم إلبْه دين 
من جنس مَاليّة اله وَهُوَ وَأ الَال فَوَجَبَ القصّاصٌ ولا يَلَمٌ عَلى للم لله رد 
الطّعام. أحيب نا لا نُسّلم أن مَاليّة الرّهْن هَاهْنَا من الدرَاهي فإِن تقديرَ مَاليّة الأشنياء 
قر كاء ولا قا لذن بالمطقام :قم علمهها بالة د ينيدا و كان لاله تهنهما تعوير 
اليه بالطعامٍ خقيقا لمرضِهمَاء فَكَا ال من جنس العام تقديراء فعئد هلاكه 
فلس ادل بالطَعَام دُونَ الدّراهم ايكون مَا عَليِْ للمّْلم إِليْه من جِنْسٍ ماله 
على الْسْلم إِليْهِ حَنّى يَتَقَيَا قصّاضاء يل يَلرَمُهُ رَدُ مثل الطَّعَامِ الْسْلمٍ فيه لأنهُ استوقى 
الله فيه؛ وَالإقَالة 0 لَا مر آنا أنه لا تحمل الفسلة وفرلة (لَا يينا) يُرِيدُ به 
اله لأ لقم تدلقه بوتولة وراقق نقنة له أن لنتيسة الى اذى كه 0 31 فت 
لتقي تقب ركه رفاح لتقي أذ الف كاله مخترلة شو كل لسري 
لاسْيفَاء من من التائع» قن هلك الْْترَى بَْدَ الحيْسِ في يده هَلكَ بقيمته. 

قال (ولا يَجُورُ رهن الحر وَامدَبّرٍ والمكاتب وأم الولد)؛ لأن حكم الرهن تُبوت يد 
الاستيفاءء ولا يَتَحََّقَ الاستيفاء من هؤلاء لعدم الَاليّجَ في الحر وقيَام الماتع في الباقين؛ 
(ولا يَجُورُ الرّهنُ بالكَمَالجٍ بالنّفس؛ وَكَذَا بالقصاص فِي النّفس وما دُوتَهَا) لتعدّر 
الاستيماءء بخلافي ما إِذَا كانت الجِنَايَمُ خَطّأ لأن استيفَاءً الأرش من الرّهن مُمكن. 

الشرح: 

َال (وَلا يَجُورُ رَهْنْ لخر والمدبّر إلخ) كَلامُهُ وَاضحٌ. وَقوْلَهُ (وقيَام المانع في 
البَاقينَ) يَعْنى حَقّ الحريّة, وَهَذَا لو طَرَأت هذه التَصَرَُفَات أَبْطَائْهُ فَإِذَا كَانَت مقارئة 


010 4 ضوع “ع اي ل 9 مسسه ا لي 0" 2 2 
مَتَعْنّهُ. وقوله (ولا يجوز بالكفالة بالنفس) لعنيين: أحَدَهُمًا ما ذكره في الكتتاب أن 
“تم سر قر 8 شًِ م 2 2 سر وار - 
اسنتيقاء المكفول به من الرّهن غير مُمُكن. والثاني أن المكفول به غير مَضَمُون في 
00 2 10 0 0 7 1 7 2 
نفسه. فإنَّهُ لو هَلكَ لم يجب شيء وَهُما جَاريّان في القصّاص في النفس وما دوه 


107 هم ساس سس سان ساس 0 7 22 7 5 000 اه 0 ٠.‏ 9 
وأما لو رَهَنَ عن بَدَل الصّلح فيهمًا فَإنّهُ صّحيحٌ لأن ادن مَضَمُونَ بتفسه» بخلاف ما 
8 2 ى 00 2 ّ اله و نْ س7 ه ن م © 9 عام 4 مه 
إذا كائت الكناية حخطل لأن استيفاء الأرش :مره ارهن ممكن) ولو صالح عنها على عين 
و و اسم 9 3 و 


5 العنايّ شرح الهدايت 


عر عم بر 





ىا جل سن سر 


َم رَهَنَ بها رَهْنَا | يَصِحّ لألهُ غَبِرُ مَضْمُونء فَإنهُ إذا هَلكَ يَنْفْسحٌ الصلحُ فكان 


ايد 

(ولا يجِورُ الرهن بالشفعت)؛ لأن المبيع غيرٌ مضمون على الْمُشتَّرِي (وَلا بالعبد 
الجاني والعبد المأدُون والمديون)؛ لأنّهُ غير مضمون على المولى؛ فَإِنّهُ لنوهلك لا يجب عليه 
شيء (ولا بأجرة التائحة واللْعَنَيت حنّى لو ضاع لم يكن مضموتًا)؛ لأنّه لا يُقَابِلُهَ شيء 
مضمون. 

الشرح: 

1 عو رولظ رةه بالشفعة) ١‏ أن يطلت ل الشفعة وَيْقضيّ القاضي 

فقول للمُشتَري أغطني رَ هنا بالدًا ر المشفوعة. د (حَنَى لو ضاعَ) يعني 

0 ا و0 
القاضي قَبْل الرّهْن فَإنَهُ لا يَأمُرْ الْمستَأْحر بتَسْليِمٍ الأخر. 

(ولا يجوز للمسلم أن يرهن حَمرًا أو يرتهته من مُسلم أو ذمي) لتعدّر الإيفاء 
والاستيفاء فِي حق المسلم, تم الراهِن إِذَا كَانَ ذميًا فالخمرٌ مَضْمُونٌ عليه للدّمُي كما 
إذا غصبة؛ وإن كان المُرتّهن ذميًا لم يضمنها للمُسلم كُمَا لا يَضْمَئُهًا بالقصب منه؛ 
بخلافي ما إذا جرى ذلك فيما بِينَّهُم؛ لأنهَا مال فِي حقّهمء أَما ميتم فَليسّت يمال عندهٌم 
هلا يَجُورُ رثا وارتِهاتهًا فيما بَينهُم كَمَا لا يَجُورُ فيما بَبنَ المسلمِينَ بحَال (وَلو 
اشترى عبدا ورهن بثمنه عبدا أو خَلا أوشاة مديُوحَنّ كُم ظهَرَ العبدٌ حُرًا أو الخلٌ حَمَرًَا 
أو الشاةٌ ميتي فَالرّهنَ مضمون)؛ لأنّهُ رهنّه بدين واجب ظاهرا (وكذا إذَا قتل عبدا 
وََهَنَ تيمت رَهنا كم ظَهرَأئهُ حرَ) وَهَدَا كُلهُ على ظاهر الروَايَّ(وَكَدَ ذا صَالحَ عَلى 
إنكار ورهن بما صالح عليه رهنًا ثُمْ تصادقا أن لا دين فَالرّهن مضمون) وعن أَبِي يُوسّف 
خلافة: وكذا قياسه فيما تَقَدْم من جنسه. 

الشرح: 

وَتَولَهُ (فَالرَضنْ مَصْمُونَ) يَغني بالأقل ومن قيمّته من قيمّة الراطن (لألهُ رهة 
بين واجبٍ ظاهر) ألا ترَى أن البائع لشي لو صما إلى القاطبي قبل طُُور 
الحريّة والاستخقاق فالقاضي ييُقضي بالمّنِء وَوُجُوبُ الدَيْنِ ظَاهِرًا يَكْفِي لصحة 


مقف 





الجزء السادس 
الرَهْن وَلصيرورته مَضْْمُوئًا. وقَولهُ نم طَهَرَ أله أي العبْد اللقفول (خُن) وقد هلك 
الْرّهن إن يلك بالأقل من قيمته ومن 3 قيمة 0 وقول تَصَادَقَا ان لا دين 
لتر ا ا 5 ألّهُ قبْضٌ بمّال مَظْمُون 


م 


. م 


ظاهرًا فَكَانَ كَالدَيْنِ الثابت حَقيقَة. وَعَنْ أبي يُوسُف رَحمّهُ الله خلافة: يعني ليس عليه 


قراس ب عجنَ و مس 1 نا أن رج سمس 3 لذ ب” 


أن سينا لأنهُمًا لا تاق ن لا دَيْنَ فَقَدْ نَصّادَقا على عَدَم الضمّانء وتصادقهما 
حُجَّة في حَتَهِمًا والامستيقاء بدون الدين ا يتَصور. وَقَولة (وكذا بيات 
جنْسه) يعني أن الرولية عَنْ أبي ' يو سف مَحْفوظَة في مَسنألة الصلح عن إلكار وَالْسَايحُ 
قالو | القيّاس يَقَنَضِي أن يكون حك المسّائل البَاقية مَسنألة عبد وَالخل وَالمّاة كذلك. 
قال (ويجِورٌ للآب أن يرهن بدين عليه عبدا لابنه ين الند ود ارم 
وهدًا أنظرٌ في حق الصبي منه؛ لأ قِيَام المرتهن بحفظه أَبلعٌ خيفة العَرَامَجَ (ولو هلك 
يهلاك مضموتاء الوديعةٌ تهلك أمَاتَيّ والوصي بمنزلة 530 الباب لا بِينًا وعن أبي 
يوسف وزفر أنه لا يجورُ ذلك منهما؛ وهو القِياس اعتبارا بحقيقمة الإيفاء؛ ووجه الفرق 
على الظاهر وهو الاستحسان أن في حقيقت الإيفاء إِزَالمَ ملك الصغيرٍ من غير عوض 
يَقَابلُهُ في الحال؛ وفي هذا نتصب حافظ انه تاجرًا مع بقاء ملكه فوضح الفرق (وإذا جاز 
ارهن يصِيرٌ المرتِنُ مُستّوفيًا دينَهُ لو هلك فِي يده ويَصِيرٌ الأب) آو الوص (مُوفِيًا له 
وَيَضْمَتُهُ للصبي)؛ لأنّهُ قضى دَينَهُ بماله وَكَذَا لوسّلطا المرتَّهِنَ على بيعه؛ لأَنَهُ توكيل 
بالبيع وهما يملكانه قَانُوا: أصل هذه المَسأَليّ البيع؛ فَإِنْ الأب أو الوصي إذَا باع مال الصبي 
من غَرِيم تَفسبه جار َع الَْاصهُ وَيَضمَنهُ لصي عِندهُمَا وعد بي يُوسُف لا تعَ 
المقاصبٌ؛ وكذا وكيل البائع بالبيع؛ والرّهن نظيرٌ البيع نظرا إلى عاقبته من حيث 
وجوب الضمان (وإذا رهن الأب متاع الصغير من نفسه أو من ابن له صغير أو عبد له 
تاجر لا دين عليه جاز)؛ لأ الأب لوَفُورٍ شفقته أنزل مَنزِلجَ شّخصين وأقيمت عبارثه 
متام خباراان وي هذا العقاء كما في ببعه مال سكير ون تؤزه افتولى طروي العدر 
(ولوارتَهِنَهُ الوقصي من تفسه أو من هَدَين أو رَهنًا عينًا لهُ من اليّتيم بِحَق لليتيم عليه 
لم يَجِزَ)؛ لأنّهُ وكيل محضء والواحد لا يَتولى طرّفي العقد في الرّهن كما لا 
يتولاهما في البيع؛ وهو قاصر الشَمَمَج فلا يُعدل عن الحقيقت في حقّه إلحاقًا لهُ بالأب, 
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العنايي شرح الهدايي 
والرهن من ابنه الصغير وعبده التّاجِر الذي ليس عليه دين بمنزلة الرّهن من تفسه 
بخلاف ابنه الكبير وأبيه وعبده الذي عليه دين؛ لأنَّهُ لا ولاين له عليهم: بخلاف 
الوكيل بالبيع إذا باع من هؤلاء؛ لأنّهُ مَنّهُم فيه ولا ثهمةّ في الرّهن؛ لأنْ له حكما واحدا. 
(وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته وَطعَامِهِ فرهن به متَاعا لليتيم جاز)؛ لأن 
الاستِدادَةَ جائِرَةٌ نلحَاجج وَالرّهنُ يَمَعْ إيمَاءٌ للحَقّ فَيَجُورُ (وَكَدَددَ لو انُجَرٌ لليتيم 
فارتهن أو رهن)؛ لأنّ الأولى له التّجَارَةٌ تثميرا َال اليتيم فلا يَحِدُ بدا من الارتهان 
والرهن؛ لأنّه إيفاء واستيفاء (وإذا رهن 05 م الصغير فأدرك الابن ومات الأب ليس 
للابن أن يرده حتّى يقضي الدين) لوقوعه لازما من جانيه؛ إذ تصرف الأب بمنزلة 
تصرفه بتفسه بعد البلُوغْ لقيامه مقامهُ (ولو كان الأب رَهِنَّهُ لتفسه فَمَضَاهُ الابن رجع 
به في مال الأب)؛ لأنّهُ مضطر فيه لحاجته إلى إحياء ملكه فَأَسْبَهَ مُعيرَ الرهن (وَكَدا إذَا 
هلك قبل أن يَمْتَكّهُ)؛ لأنّ الأب يَصيرٌ قاضيًا دَينَهُ بماله هَلهُ أن يَرجِعَ عليه (ولو رَهَنَهُ 
دين على تمه وَبدّينٍ عَلى الصَغِيرٍ جاَ) لاشتماله على أَمرَين جَائِرَينِ (فَن هلد 
ضمن الأب حصته من ذلك للولد) لإيفائه دينهُ من ماله بهذا المقدار وكذلك الوصي؛ 
وكدّلك الجد أَبْ الأب إذَا لم يكن الأب آو وصي الأب (ولو رهن الوصي مَتَاعًا لليتيم في 
دين استداته عليه وقبض المرتهن كم استعاره الوؤصي لحاجة اليتيم فضاع في يد الوصي 
َإِنّهُ خَرَيّ من الرهن وهلك من مال اليتيم)؛ لأنْ فعل الوصي كفعله بنفسه بعد البلوغ؛ 
لأنّهُ استعاره لحاجت الصبي والحكم فيه هذا على ما نُبِيْنُهُ إن شاء الله تعالى (والمال دين 
على الوصي) مَعنَاهُ هو المطالب به (كُمْ يَرجِعْ بدّلك على الصبى)؛ لأنّهُ غَيرٌ مُتَعَدٌ في هذه 
الاستعارة؛ إذ هي لحاجت الصبي (ولو استعاره لحاجت نفسه ضمته للصبى)؛ لأنّه متعد؛ 
إذ ليس له ولايد الاستعمال في حاجت تفسه (ولو غصبه الوصي بعد ما رهتّه فَاستعمله 
لحاجتّ نفسه حتّى هلك عنده فالوصي ضامن لقيمته)؛ لأنّهُ مَتَعَد فِي حق المرتهن 
بالغصب والاستعمال؛ وفي حق الصّبِي بالاستعمال فِي حاجت تفسه؛ فيقضى به الدين 
إن كان قد حل (فإن كان قيمتُهَ مثل الدين أَذَاهُ إلى المرتهن ولا يَرجِع على اليّتيم)؛ 
لأنّه وجب لليتيم عليه مثل ما وجب له على اليتيم فَالتَقَيَا قصاصا (وإن كاتت قيمئه 
أقل) من الدين (أذى قدر القيمت إلى المرة تهن وأدى الزيادة من مال اليتيم)؛ لأن المضمون 
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عليه قدرٌ القِيممٍ لا غَيرٌ (وَإن كانت قِيمَجُ الرُهن أَكثَرٌ من الدين أَدّى قَدرٌَ الدّين من 
القيمَةٍ إلى المرتهن» والفضل لليّتيم؛ وإن كان لم يحل الدّين فَالقِيمَنٌ رَهن)؛ لأنّه 
ضَامِنُ للمرتّهِنِ بتّفويت حَمه المحتّرم شَتَكُونُ هنا عندهُ كُمْ إذا حل الأجلّ كَانَ الجَوَاب 
على التُفصيل الذي فصلتاه (ولو أَنّهُ غصبه واستعمله لحاجتّ الصغير حنّى هلك في يده 
يعمل محذ اللزتهنج ولا تيمت يخ اتهتفير :كان ابنتعمانة محاجة المتغير بيس 
بتع وَكَذَا الأخث؛ لأنّ لهُ ولايّنَ أخذ مال اليتيم, وَلهدًا قال في كتاب الإقرار: إذَا آَقَرٌ 
الأب أو الوصي بغصب مال الصغير لا يَلزَمَهُ شيء؛ لأنّهُ لا يُتصور غصبه حا أن له ولايم 
الأخن فَإِذَا هلك في يَدِهِ يَضْمِئُهُ للمّرتَهن يَاخُدهُ بدينه إن كَانَ قد حل وَيَرجعْ الوصي 
على الصغير؛ لأنّهُ ليس بيمتعد بل هُو عامل له؛ وإن كان لم يحل يَكُونْ رهثًا عند 
المرتهن؛ كُم إذَا حل الدين يَأْحُد ديئهُ منه ويرجع الوصي على الصبي بذلك نا ذُكرنا 

الشرح: 

له (لابنه الصّغير) احترَارٌ عَنْ الابن الكبير) الكل و للأب أن يَرْهَن عبد 
بدَيْنِ تفسه إلا بإذن الابن. وَقَولَهُ (لا بينام إشّارة إلى قله وَهَدَا أنْظَرٌ في حَقّ الصّبي؛ 
فإن هَلكَ الرّهْنُّ في يد المرتهن هَلكَ بم فيه وَيَضْْمَنٌ الأب وَالوصيٌ للصّغير قيمّة الرّهن 
إذاكاتيف مدل القرو دون كاتا القية كدر شيا سعفار” لذن :دون الكناقة رليم 
فيه مُودَعٌ وَهُما الولاية عَلى ذلك وَقَولهُ (وَعنْدَ أبي يُوسُف لا تقَعٌ المقَاصّة) بل يَبْقَى 
دَيْنُ العرع عَلى الأب كما كَانَ وَيَصيرٌ للصّغير الشْمَنُ عَلى المشتّري. وَقَولَهُ (وَإِذَا رَهَنَ 
الأب ماع انه الصغير) يُريدُ بَيَانَ جَواز أن يَكُونَ الأب رَاهنًا وَمُرْتَهنًا بالنّسبّة إلى مَل 
واحد وكو أن كول 13007 كل تبه المي نقد لعا هاس لاف كول راهنا 


. د ل قر وس عي 
من ججحهة أبنه ومرئهئا للاته. 
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وقوله (أو عبد له تاجِرٌ لا دَيْنَ عَليّه) قَيَدَ بذلك لأن الشبهة على ذلك التقدير) 
َم 7 0 امنة له يع 5 1 الى وى َك ل تيو ل تر قر زع ره رد ا ضر كت 
أما إذا كان عليه دين فلا شك في جوازه وذلك لآنه يجوز من الوصي فلان يجور من 


َه ا كس “ابر - وه امه م ره ع عوج ير ٍ 8 سًِ 7 ١‏ 
الأب أؤلى» فلو رَهَنَ الوّصيّ من عَبْده 5 دين عليه م يجري وذلك لأنا تجعل رَهْنَهُ 
مر تدم الذي لا قثن علرتد فى الوأضتين كرضه من تتملدة إل اذلو رهن الأب فر 
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نفسه جَارٌ فكذا إذا رَهَنَ من عبْدهء والوّصي لو رَهَنَ من نفسه لم بجر فكذا من 


21 العداب شرع الهاي 
بده وَهَذَا بناء عَلى أن بَيِمَ الأب مال ولده من نفسه جَائرٌ وَإن ؛ م يَكَنْ في ذَلكَ 
مَْمعَة ظاهرَة بِأن بَاعَ بمثل القيمّة منْ نفسه فَكَذَا جَارَ رَهنُهُ وَإِنْ كَانَ الرّهْنُ يصير 
مَضمَونًا بالقيمّة. وَأمّا بَبْعٌُ الوصي منْ تفسه فلا يَجُورْ عنْدَهُمْ جَميعًا بمثل القيمّة فَكَذَا 
اللي التي لكيه أ الاب و رفيا الات اا ا اشر 
وَأبنه الكبير وَعبّده للوصي . عر (لأن لهُ حُكْمًا وَاحذًا) يريد كر عونا بالأقل 
من القيمة وَالِدَيْنِء سَوَاء رَهََهُ عنْدَ هَؤْلاء أ عند أَجتبي. 

و (وَإِذا رهن الأب متاح الصغير) يعني مَوَاء كان لتنفسه 9 الصدر 
وََوْلَهُ (وّمَات الأبْ) قَبْدْ انَقَاقَيّ لأَنَهُ لو كَانَ حيّا كَانَ الحَكُمْ كَذَلكَ ؛ 52007 
لان ره مذ كح اَن اذكه وذ حل للد قل لع ف مال 
والده لأنّهُ مُصلْطرٌ فيه عَلى ما ذكرٌ في الكتّاب. وقول (لاشتمّاله على أُمْرَيْنِ جَائرَينِ) 
يُرِيدٌ به رَهْنَ لأب 2 مَتَاعَ الصغير بِدَيْنِ على تفسه وَرَهْهُمَا ذلك بدَيْن على 
الصّغير» 0 راد مَلكَ 
بدَيُنهمّاء لأن كل ما يبْتَ لكل واحد م 0 ا 
5 
الود حرا ادي وعد 0 1 
الدَيْنّ» لأن عنْدَ هَلاك الرَهْن يصير المرتهنُ مُسنتوفيّاء ولا يُمْكنُ أن يُجْعل صَاحبْ الدَيْن 
مستوفيّا لدينه باعتبار يد المذيون» وَإِذا َْ ع الذين بهلاكه يرجع مُ متهن 4 
الووصي بالذين 0 كان يرجع به قبل الرهن) وَيَرجع | بك لوبي 0 اليتيم وقد 
صَاعت 8 من ما َال 0 7 نا ا لحاجة ابوه و قَوله - م لق 
أ 5 أي ا 0 بمُقَابَلة د ينه . 5010-5-6 


0 عر عر 


للاسستئئاف. ودرلة رلا دك كا إشاره إلا قله 0 ةبر عام زه 


قال (ويجوز رهن الدراهم والدتانيرٍ والمكيل والموزون)؛ أنه يتحمّق الاستيفاء منه 


فَكَانَ حلا للرّهن (فَإِن رُهنَّت بجنسها فلكت مّلكت بمثلها من الدين وَإن اختلفا في 
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الجزء السادس 
الجودة)؛ ؛ أنه نا معتير بالجودة عند المْقَابِلجَ بجنسهاء وهذا عند أبي حنيفة؛ أن عنده 
يصير مستوفيا باعتبار الوزن دون القيمت؛ وعندهما يضمن القيممّ من خلافي جنسه 
ويكون رهتا مكاته (وفي الجامع الصغير: فإن رهن إبريق فضت وزثه عشرةٌ بعشرة فضاع 
فَهُوَ بما فيه) قال رضي الله عنه: معتاه أن تكون قيمته مثل وزنه أو أَكثّر هذا الجواب 
فِي الوجهين بِالاَمَاق؛ لأنّ الاستيفاء عندهٌ باعتبَار الوزن وعندهُما باعتبار القيمت وي 
مثل الدّين في الأول وَزِيَادَةَ عليه فِي الثاني فَيصِيرٌ بِقَدرٍ الدّين مُستَوفِيًا (فإن كان 
قِيمتُهُ أقل من الدّين فَهُوَ على الخلاف) الماكور لهم أَنّهُ لا وجه إلى الاستيفاء بالوزن لم 
فيه من الضّرر بِالمرتَهن؛ ولا إلى اعتبار القيمة؛ لأنّهُ يودي إلى الرَبًا فصرتا إلى التُضمين؛ 
بخلاف الجنس ليَنتّقَضّالقَبِض وَيُجِعَل مكَاتَهُ كم يَتَمَلعَهُ وَلهُ أن الجودَةَ سَاقِطة العبرة 
فِي الأموال الرَبْوِيّتٍ عند امُقَابَتٍ بجنسهاء واستيفاءٌ الجيِّد بالرَدِيءِ جائِزٌ كما إذا تجوز 
به وقد حصل الاستيفاء بالإجماع وَلهدًا يُحَتَاجٌ إلى تقضه؛ ولا يُمكن نقضة بإيجاب 
الضمان؛ اندلا لا طانم ومطالينة وكا الإنسان لا يَضمَنُ ملك تفسيه وَبِتَعَذر 
التُضمين يد يَتَعَدّرُ النٌقض؛ وقيل: هذه شُرَيعَمٌ ما إِذَا استوفى الزَيُوف مكان الجياد فهلكت 
كُمْ علم بِالرُيَافَمَ يُمِنَعْ الاستيفاء وَهُوَ معروف» غير أن البئاء لا يصح ما هو المشهور؛ لأن 
مُحَمَدَا فيها مَعَ آبِي حَنِيفَةَ وفي هذا مع بي يُوسُف والفرق لُحمد أَنّهُ قبَض الزيُوف 
ليُستوفي من عينهاء وَالزِيَافَمٌ لا تَمِنَعٌ الاستيفاء. وقد تم بالهلاك وقبض الرّهن 
لِيَستّوفِي من مَحَلُآخَرَ فلا بد من تقض القبض» وقد أمكن عنده بالتُضمِينء ولوانكسر 
الإبريق شَفي الوجه الأول وَهُوَ ما إذَا كانت قيمتُه مثل وزنه عند أبي حنيفت وأبي 
يُوسُف لا يُجِبَرٌ على الفكاك؛ لأنَّهُ لا وجه إلى أن يذهب شيء من الدين؛ لأنّه يصير 
قاضيا 5 بالجودة على الانفراد؛ ولا إلى أن يفتَكَه مع التُقصان ا فيه من الضرر 
فَحَيَربَاهُ إن شاء افتَكّهُ بما فيه وإن شاء ضّمئهُ قِيمتَهُ من جنسه أو خلاف جنسه؛ وتكون 
رَهنًا عند امُرتّهنء والمكسورٌ للمرتهن بالضمان وعند محمد إن شاء افْتَكَّهُ تاقصاء وإن شاء 
جعله بالدين اعتبارا لحالت الانكسار بحالت الهلاك: وهذًا؛ لأنّهُ نا تَعَدّرٌ الفكاك مجان 
صار بمنزلت الهّلاك؛ وفي الهلاك الحقيقي مضمون بالدّين بالإجماع فكذا فيما مو في 
معتاهُ قُلنَاه الاستيفاء عند الهلاك بالماليت؛ وَطَرِيقَهُ أن يَكُونَ مضمونا بالقيمت ثُم تقع 


ل 





المقٍاصب» وفي جعله بالدين إغلاق الرهن وهو حكم جاهلي فَكَانَ التَضْمِينٌ بالقيمجَ أولى 


2112 > لضو لير 


وفي الوجه الثّالث وهو ما إذَا كانت قِيمَتُهُ آقل من وزنه كَمَانِيَيَ يضمن قِيمَتَهُ جِيّدًا من 
خلافي جنسه أو رَدِينَا من جنسه وَتَكُونُ رَهنًا عند وَهَدَا بالاتمَاق ما عندَهُمَا فَظَاهرُ 
وَكَدَلكَ عند مُحَمَدِ؛ لأنّهُ يَعتَِرُ حالم الانكسار بحَالجَ الهلاك والهَلاكُ عندهُ بالقيمّة 
وفي الوجه الثاني وهو ما إذَا كانت قيمتُهُ أكثّر من وزنه اثنّي عشر عند أبي حَنيفَدَ 
يَصْمَنُ جَمِيعٌ قيمته وَتَكُونُ رهن عندة؛ لأ العبرة للوزن عندَهُ لا للجودة والرداءة هَإِن 
كان باعتبارٍ الؤزن كله مَضْمُونًا يُجِعَلُ كله مَضْمُوئًاء إن كَانَ بَعضه فَبَعضه؛ وَهَنا 
أن الجودَة تَابِعَمّ للدات؛ وَمتَى صَارَ الأصلٌ مَضْمُونًا استّحَال أن يَكُونَ التابعٌ أمَادَمَ وعند 
أبي يُوسُف يَصْمَنْ خَمسّة أسداس قيمته؛ وَيَكُونُ خَمسّة أسداس الإبريق لهُ بالضّمان 
وَسدسه يُمْرَرُ حَنّى لا يَبِقى الرّهنْ شائعا. ويكُون مع قيمته حَمسّة أسداس المكسور رَهنًا؛ 
فعنده تُعتبر الجودة والرداءة» وتجعل زيادة القيمّ كزيادة الوزن كأن وزتهُ اثنا عشر 
وهذا لأن الجودة مَتَقَوميٌ في ذاتها حت تُعتَبَرَ عند الْمْقَابْلتَ بخلافي جنسهاء وفي تَصرّف 
مُحَمَدٍ نومٌ طول يُعرّفُ في موضعه من المبسُوط وَالزّيادَات مع جميع شعَيها 

الشرح: 

(قال؛ ويجوز رهن الدّرَاهم وَالدكانير) كذ خلحت: أن كل م يمكن الاسنتيقاء 
منْهُ جَارَ أن يُرْهَنَ بدَيْنِ مُعْْمُون وَالدَرَاهمْ وَالدَئانيرٌ عَلى هَذه الصّفة فَبَجُورٌ رَهْنْهَاء فإن 
رهنَتْ بجنْسهًا وَهَلكت هَلكْتْ بمثلهًا من الدَيْن وَإن املا في الحؤدّة» ولا مُعَْيرَ 
بالحؤدة لمنتوطها علد الأقائلة يبجلسها عند أبي حَيقة رَحمَهُ اله وقالا: يلم الفيمة 
من حلاف جنْسه وَيَكُون رَهْنَا مَكَائَُ وَأتّى بروليّة الامع الصّغير لاحْبيَاجَهَا إلى 
تفصيل ذكره. وَكَولَهُ (فَهُوَ بمَا فيه) يَعْني فَذَلكَ الرَهْنْ يُبَاعٌ بمُقَابلة ادن كله. وقول 
(في الوحهين) يريد به مَا يكون قيمتّهُ مثل وزنه أو أكثر على ما ذكرهُ في الكتّاب. 
وَل (على الخلاف الْذَكور) يبي عند أبي حَبيقة رَحمَه اله َلك بلدَيْنِء وَعنَهُمَا 
عدن القفمة فر كداا في ,جد سيف وله 1 يَتَمَلكُهُ) يعني الراهن يَتَمّلكُ الرَّهْنَ الذي 


جعل مَكان الرّهْن الأوّل. 


الجزء السادس ١‏ 


1 (وَا ستيقاء الحيّد بالرّديء جَائرُ) قال في النهَايَة: هَكَذَا وَقَعّ في النُسّخْ؛ 
ولكن الأصَحّ أن جال: وَاستيقاء الرّديء بالجيّد جَائرٌ وَإِنّمَا قلنَا إن هَذَا أُصّح لوجهين: 
أَحَدهما ان الاستدلال بقؤله 25 إذا تجوز به أي في بَدَل الصرّف وَالسّلم يُؤذن أن 
الأصّحّ أن يُقال: وَاسنتيقاء الرّديء بايد لأن النَجَوْرَ ِنَم تمل فيمًا إذَا أَحَدَ 
الرّديء كان اليد وين جَوازَ اسنتيفاء الحيّد بالرديء لا شبهة لأحَد فيه فلا يَحَتَاج 


ا 0 





إلى الاستدلال بشي ء آخر. 
الثاني الاستدلال ب المسثألة, فإن وضع المسألة فيمّا إذا استوفى ارهن 


0 ؛ َكانه فَكَانَ المركهنٌ مُسسْتَوفيا الرّديء بمُقايلة 
ده. وأرى ذم في اشع حَنويي ما وم متاح الها رمه ال لال 
قو و ا ا ا اكه 0 
تقض إلا بالردٌ وَالفرْض عَدَمْهُ ولا يُمكن تقض بإيجَاب الصّمّان لأنهُ لا بد له من 
لب فو أذ يكو اهن أن لا سيل إل لز لَه متكا له بهم 
0 المرهن لأَنَهُ مُطَالبْ فلا يَكُون مُطَالبَا ين عه اشن من 
نفسه لتفسهء وإذا لم يكن نقضة نْقَضْهُ تَعَذْرَ النَضْمِينُ. وقَوْلهُ (قيل وَهَذه فرئعَة ما إذا إخ) 
اناي مكنا لوقه بل نا عن نكا رون كيبوت 1 لاد نعي اال نوكه 
َع أبي يُوسّفَ رَحَمَهُمَا لله في تلك اللسنألة. وَأمّا عَلى الرّوَايَة الَشهُورَة فلا يُكَصَور 
ن مُحَمدا فيها َع أبي حَنيفة رَحمَهُ لله وي هه مع أبي يُوسُف رَحَمَهُ الله. 
له لْحَمّد) يعني على تقدير اد تكن قله ه للَسألة بَِاءِ على تلك 
لسنألة أله أي رب ال فض النوف لتقي خف من عَنها أ أن بكرن ها 
مَقَامَ ما لهُ عليه من اين لاف ا تمتخ الام وقد م بالك وللثرئهن قيض 
ارهن يتن" َه من مَحل أن َكاذ قبلا رده 0 
الفْضرة. رَوَجْهُ لبَاءِ ما قبل إن اليف مَيُوض للا 1 سُتيماء فَيَكُون بمئزلة المقبوض 
الاستيفاء وَهناكَ المستؤفي إذا د اداه يننلا هذه ولا : بجع بشياء عند أبي 
حَنيفة لكان الحؤدة فكذا في الرَّهْنِء وَعَنْدَهُمَا مكالة تطم بعلل مسترت وَيُقَامُ رد 
ا اتام رن الك لررق لءاست ني زه كلك راقو اميقم الام رس 


العناي شرح الهداية 
لله في مبسوطه : وَلكن جَعْلَهُ هَذه الممتألة مكدأة أو[ أله ويد عَاهنا للمرئهن الرّضًَا 
بالامنتيفاء من الرّهْنٍ عنْدَ الملاك لعلمه أن باخّلاك , يصير مستوفيًا دَينَهُ باعتبَار الوزن وم 





0-4 0 جر صر 
ات 


0 
3 د ا 0 كان 8 0 96 


ا 0 ا ا 


ىو سمل 


عاب شئء من الذئن أذ مع كَمَلوَهَ فصان من جهة لطن لا وخة إل الأول 
أن أي المرتهنُ يَصيرٌ قَاضيًا َيِنَهُ امود دَهَ على الانفراد 0 
مُقابلة مَا ما فات منْ جَوْدَة الإثريق بالككّسئْر وَذَلكَ ياك وَلا إلى الثاني لا فيه من الإضرٌ ً 
لاهن لأن المرتهنَ قَبْضَ الرّهْنَ سَليمًا عَنْ العَيب وبالالكسار 0000 
مي يحي لو سم يات 
بما فيه : أي بالدين الذي في المكسُور وَهُوَ جَمِيعٌ الدَيْن وَييْنَ أن يَضْمَنَ المركهنُ قبمتَهُ 
حنبه أذ حلاف جشيه معنو كوف نا علد اللرتهن وتلل 40! 
ا إن شَاء افَكهُ تاقصاء وإن شاء جَعَلهُ بالدين اعتبارًا لحالة الانكسار 


بحَالة الهلاك؛ وَهَذَا له ا تعَذّرَ الفكَاك مَجَن ار أن يَذَهَبَ 
شيء من الدَيْن وَلا أن ا الول اد ا ل ا 
مي 


بِمئلة الملاك في تَعَذ الفكاك وفي الحقيقي من الاك مَطمُونَ بالدين بالإشماع فَكَذا 


0 و 


فيما هو في 0 كنا الاسنتيقاء عند هَلاك الرضن استيقاء بالماليّة: 0 مَا هو 
اسنتيقاء عنْدَ الاك بااليّة مَطَرِيقَهُ أن يَكُونَ مَصْْمُونًا بالقيمة قات عيْنهء م 3 
العامة بسن الديين وهو مشروعٌ) وَفي جعله مَضْمونًا بالدين إغلاقٌ الرَّهْن 1 هو 
الاحتباس الكلي يورق توه كلتو روف ادر كار 5 
بالقيمّة أؤلى. 

وَفي عبَارَته تُسَامُحٌ وَالحق فَكَان لنَصْلْمِينُ بالقيمّة وَاجبًا أ صوَابًا أو الصّحيح 


14 1 


كا للك ا ودولة بورق «الواكه احالك وَهُوَ مَا إذا كانت قِيميُهُ أقل من ونه) 


ون 





الجحزء السادس 

بأد يكون الزن عقر 3 كَالديْنٍ وَقِيميهُ تَمَائَة لوّجُود عَشَرَة فيه يَضْمَنْ قيمّهُ جَيدَا من 
حلاف جنسه اخترارا عن الا أ رَديكًا من جنّْسهء وَيَكُون الَْمُونَ رَهْنَا عند عنْدَهُ إلى أن 
يحل الأجل كرد ا وَهَذَا بالاثفاق. وَأُمّا عنْدَهُمًا فظاهرٌ كما إذا كانت 
قِِمتّهُ مثل ونه في حَالة الالكسّار عَلى مَا ا م وَكذَا علد مُحَمّد رَحمه اله آله يقر 
الالكسَارٌ بالحلاك؛ ولاك عَنْدَهُ بالقيمّة: يني في هَذَا المَصل؛ 0 مَا إِذا كَانَتْ قيمَة 
الإبريق أقل من ونه ا ان فكدا الالكسّار وَإنمَا قدّمّ الوَحة الثالث عَلى الثاني 


لاحتيًاج الثاني إلى زْيَادَة لطر وفي الوجه الثاني وهو ا :]ذا كان وارلة عد 
كالدَينِ وقيمُه أكثرٌ من وزنه التي عَشَرَ لحوادة وَصّاعَة فيه عند أبي حَنيقَة رَحمّهُ الله 
يضمن حَمِيعَ قيمَته وَيَكُونَ رَهْنَا عند 

وَعِنْدَ 5 يُوسّف رَحَمَّه ار كيد لاز عه كنات جف الطاليى 
الإبريق ويُفْرِرٌُ سُدْسَهُ حَذَرا عَنْ طَرَيّان البوع. إن الطَارِئ مْهُ فيه كَالْمَارِنَ كَمَا تَقَدَم. 


رامعا نار نص بالائكسّار إِنْ كَانَ درَهَمًا أو درْهَميْنٍ م لاهن َلى 
الفكاك بِقضَاءِ جميع الت ون كان اتير ذلك يغ اراهن 2 أن ن يُجْعَل الوه 


- 
رمرنح سس ساسم قر الى 0 


للمُرئهن بدينه ويَيْنَ أن يَستَرِدَهُ بقضاء جميع الديْن وَوَْهُ قؤل. أبي حَنيفة رَحَمهُ الله لله ان 
العبرّة في الأَمْوَال الرَبّويّة لوزن لا للجؤدة وَالرَدَاءة فإن كان الرَهْنْ باعتا الوزن كله 
مَعمُوَ مإ كَادَ وز اَن مغل ون اين جمعل الرْضن كل مَطمُوئا من حت 


سه اترتر 


القيمّة؛ ولاس ويا م ارهن أكثرَ من وَرّن الدين فبَعْضْةُ 
عَليْهِ. و قم ا َلى الْْمُون وَالأمَائَة» فحص 
هَذَا لأنَ ا ة تابعَة للذات؛ وا ال عاونا 
اال أن كن ااام وَفي لتنا ل وا ير أن 
رض أذ ون اَن مل ون لذن فيكُونُ كل موا من حت القيمة للا كود 
حَُكْمُ البيْع مُححَالفَا لحَكُم الأصل. وَالفرْق بِيْنَ هَذا وَبَيْنَ حَالة الملاك أن حَالة الحلاك اله 
اسنتيقاء فَيَقَعْ الفضل أَمَانَة: هذه الال لست كَذَكَ عفدة بل هي بمئرلة الكصلب في 
كوْنهًا على خعلاف رضًا اراهن فيكون مَعْْمُونًا بالقيمّة كَالَفْصُوب» لكنْ بخلاف جنْسه 


عر مر 


2 


5 
سام وار دي © 


وَوَحْهُ قؤل أبي يُوسُفّ رَحمَهُ الله أن الضَّمَان وَالأمَائَة يَشِيعُ في الورْن وَالْحوْدَة؛ لأن 


>» 





العناين شرح الهدايت 
الحؤدَة متَقَوَمَة في ذَاتهَا بتليل اعتبَارِها عنْدَ لاله (بلاف جَنْسهًا وفي تَصَرّف الْريض) 
فَإنُّ إذَا بَاعَ قَليَا وَرئهُ عَشْرَة وَقيميُهُ عشرون 0-7 ْ ُسَلمْ المي وَيعُ خروجة من 
اثلث ؛ وَإِهْدَارهَا عند المقَاباة با لجنس ابت بالنص ا لكونهًا هَدَرَا را في ذاتها فَكَائت زيَادة 
الي بالحودة ليا في الوزن 24 اعتبَارَهَاء ويُصير 0 اسداين الا ري 
0 لحوادته وَصَنْعته ودس أمَائقٌ فَاقك” بالالكسا ر فيمَا هوأ ل 
عه 6 الالكسّار لئِْسَتْ بحَالة الاسنتيقاء عند ل 


حر سمل ل 0 بر صر مر 


و 1 ا 2 الله أن الزن افون بز دوذ أقائة لايق زأن 
ْحَوْدَة ابعة للوّْن لا تتقصل عَنْهُ وَصِمّة الأمَائة في الَرْهُونَ كَذَكَ فَبُجْعَلَ الأصل في 
مُقَابَلة الأصل وَالتبَعُ بمُقابلة التبَع وَإِذَا ظَهَرَ ذلك فإن ذاه فصان عَلى الدَرْهَمَيْنِ وقَعَ 
لنّقِصّان في الَضْمُون وَهُوَ العَشَرَة بالالكسّارء والالكسَارٌ عنْدَهُ كَاخَلاكء وفي هَنَا 
َمل عند الاك يَصررٌ سكوف وين مكذَاكَ : عند الالكسّار ل 0 
لحز الراهن كما ذكرئاء وإن َْ يرد على 00 وَقَعَ مظان ٌّ الأمَانَة 


6 


دض لون باق على حَاله عر الراهن على الفكاك عار و1 0 منّه 
0 واعلم أن لد ا ما بحَدُ فاصل في ذلك َنم الفاصل تمان 
مقدَار الصئاعة كائنا ما كان َنم وَقَعَ الدرهَمَان حَاُنا باغتبَار أن الريَادَة دَةَ في الممشألة 

قال (وَمَن باع عبد على آن يَرهَنَهُ المشتّري شِيمًا بِعَينِه جَازَ استحسانًا) والقِيَاس أن لا 
يَجُونَوَعَلى هد القيّاس والاستحسان إذا باع شينًا على أن يُحطِيَهُ حفِيلا معنا حاضرا في 
المجلس فقيل وجه القياس أَنّهُ صفْقَي في صمقت وهو منهي عنه؛ وَلأنّهُ شرط لا يُقكّضيه 
العقد وفيه منفعنّ لأحدهماء ومثله يُفسد البيع وجه الاستحسان َنّهُ شترط مُلائم للعقد؛ 
لأنّ الكفاليّ والرهن للاستيثاق وَأَنّهُ يُلائم الؤجوب» فَإِذَا كان الكفيل حاضرا في المجلس 
والرهن معينا اعتبرنا فيه المعنى وهو ملائم قصح العقدء وإذا لم يكن الرهن ولا الكفيل 
معيّنًا أوكان الكفيل غائيا حنّى افترقَا لم يبق معتى الكفالتٍ والرّهن للجهالت فبقي الاعتبارٌ 
لعينه فيفسد؛ ولو كان غائيًا فحضر في ا مجلس وقبل صح (ولوا متتع الُشتّري عن تسليم 


ده” 





الحزء السادس 
لال وام اس 24 07> عم دم ل 207 2 2 في ا 
الرهن لم يجبر عليه) وقال زُفر: يجبر؛ لأن الرهن إذا شرط في البيع صار حمًا من حقوقه 


10108 ا 2 50000 ل ا ا ب عم اي لي ك 5 
كالوكالن المشروطة في الرهن فيلزمه بلزومه ونحن نقول: الرهن عقد تبرع من جائب 


ع 000 > ”لوك ار م ص داس 2-9 ”م م لك م م عو ير ص ل 
الراهن على ما بينّاه ولا جبر على التبرعات (ولكن البائع بالخِيَار إن شاء رضي بترك الرهن 


72- 


وإن شاء فسح البيع)؛ لأنّهُ صف مَرعُوب فيه وما رضي إلا به فيّتَحَيّرٌ بقواته (إلا آن يدهع 
المشتري الشّمن حالا) لحصول المقصود (آو يدفع قيمنّ الرهن رهنا)؛ لأن يد الاستيفاء تنبت 
على المعتى وهو القيمي. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا على أن يَرْهَتَهُ المثلتري شيْئًا بعيْنه إلخ) كَلامُهُ وَاضح. 
وله وم يَْقَ مَعنَى الكقالة وَالرَْنٍ للجهَالة) يعي أن جَوَارَ العقَد اسْتحْسّانًا مَم 
وُجُود ارط لكا كان لطن إل تاوذ كان لكف هزر معن والكسل عاقا قلف 
مَْنَاهُ وَهُوَ الامنتيقاق» لأن المشتري رَبّمَا يأتي بشء يُسَاوي عْشرَ حَقه أو يُخْطي كفيلا 
غير مَليء ون 5 ذلك من لوق 0 فبَقي الاعتبارٌ لعين الشرط فيَفسُد الْعَقَدُ. 

قال (وَمَن اشتَرى تَويًا بِدَرَاهِم فَقَال للبّائع أمسك هذا الوب حَتّى أعطِيّك التثّمَنَ 
فَالنُوبُ رَهن)؛ لأنّهُ أَتَى بما يُنبِنُ عن مَعنَى الرّهن وَهُوَ الحَبسْ إلى وقت الإعطاء, 
والعبرةٌ في العمُود للمعاني حنّى كاتت الكفالدٌ يشرط براءة الأصيل حوالت والحوالم 
في ضدّ ذلك كَمَالجٌ وَقَال زُهَرُ: لا يَكُونُ رَهناه وَمثلُهُ عن أبي يُوسُّف؛ لأنّ قولهُ: أمسك 
يحتمل الرّهن ويحتمل الإيداع؛ والثاني أَقَلَهُما فيقضي بتُبوته بخلاف ما إذَا قال: أمسكه 
بدينك أو بمالك؛ لأنّه ا قابله بالدين فقد عين جهن الرّهن قُلنا: نا مده إلى الإعطاء 
علم أن مراده الرّهن. 

الشرح: 

1 (وَمَنْ اشْعَرى ويا بدَرَاهمَ فَقَال للبائع أْسك هَذَا الؤب حَنّى أغطيّك 
الشمّن) قبل يُرِيدُ به نَوبَا َيْرَ المنترى. والصّوَاب أَنْهُ وََيْرَهُ سَوَاء ولو قَال أمْسكة 
بديْنك أَوْ قال أُمْسَكْهُ رَهْنًا حَنّى أعطيّك نَمَنَك فَهْرَ رَهْنّ بلا خلاف. د 
مُرَادَهُ الرّهْنٌ) لأن حُكُم الرّهْن 0 الدّائم إلى وقت الفكاك؛ فإِذا صرح بِهَذا 21 
ا 


0 العنايّ شرح الهداييّ 





فصل 

(ومن رهن عبدين بألف فَقَضى حص أحدهما لم يكن له أن يُقبضّه حتى يودي 
باقي الدّين) وحصدٌ كل واحد منهما ما يَخْصَهُ إذَا قُسّم الدّين على قيمتهماء وَهَدَا؛ يأن 
الرهن محبوس بكل الدّين فَيكُونُ محبُوسا ِكل جزءٍ من أجزَائِه ميَالعَيٌ فِي حمله على 
قضاء الدين وصار كامبيع فِي يد البائع؛ فإن سَمّى لكل واحد من أَعيّانِ ارهن شيا من 
المال الذي رهته به؛ فكدًا الجواب في روايّج الأصل: وفي الزّيادات: له أن يَقَبضة إذَا أَدّى ما 
سمى له وجه الأول أن العقد متَّحِد لا يَتَفْرّق بتَمْرّق التُسمِيَّةٍ كما في المبيع وجه الثاني 
َنّهُ لا حَاجّيَ إلى الاتّحَادِ؛ لأن أَحَدَ العَقدين لا يَصِيرٌ مَشرُوطًا في الْآخَر آلا يَرَى أَنّهُ لو 
قبل الرّهن في أحدهما جاز. 

الشرح: 

(قفضل) وَْهُ المَصْل كَوْنْ الرّهْنٍ مُتَعَدََا وَلا نحَفَاءَ في تأر اَعَد عَنْ الإفرَاد. 
ول (صار الع في يد البائع) في أن اتوي إذ أ حصعّة أحَدِهما من لم في 
ابيْ لا يَتَمَكنْ من أغذه حَنَّى يُوَدّيَ بَاقي الثمّنِء فَإِذَا سَمّى لكل واحد من أَغيّان 
رهن شْينًا كَمَا لوْ رَهَنَ عَبْدَيْنِ بألف كُل عَبْد بخئسمالة كُمّ قَضَاهُ حَمْسَمائة 
نكذلك الوا في روايّة الأمئل |! 

وفي الزّيّادَات لاد بض إذا ال ا كل وَاحد ا مَا ذكرٌ 
في الكتّاب. وَولهُ رألا يُرَى) تَوْضيحٌ لذلك» فَإلَهُ نا تمَكنَ المتهن من تفريق القبُول 
في الابتداء ال تكن الراهن من تُفريق 5 الانتهاء. وَحَاصِلَه أن الصفقة 
فق في باب 0 بتفرّق الشَسميّة م رهن كل عبد بعقد عَلى حدة) بخللاف 
البَيْع فنا لذ كم قا كه ترق التسمْميّة: بدليل أنْهُ لو بَاعَهُ لهذ عدت الف دل وكيد 
ا سق قل ري اه ف تيتا شو لاخر م يَجْرْ كما في حَالة 
الإجْمّال» وَهَذَا لأن ابم عَقَدُ تمْليك وَافَلاكُ قَبْل القبض يِيْطلَهُ فبَعْدَمَا قد بَعْض 
امي لو ايك عن انض يلض اللترد لد أاتي إل الغربق الملققد إل اتاو ب 
َهْلكَ مَا قي فَيَنْفَسحٌ الييِمُ فيه بخلاف الرَهْن فَإِنّهُ بامّلاك يتَهِي حُكْمْ ارهن لخُصُول 
الممضوة كما ا بالانتكاك ‏ 3 نتَهي حَُكمُ الرهن فلء؟ 0 من استرداد البَعض عند 


ا ا 





الجرء السادس 
م | يُوَدٌ ذَلكَ إلى تفريق الصّفقة, لأن أكْثْرَ ما فيه أن يَهُلكَ مَا بَقي 
فتهي حُكُمْ ارهن فيه. 

إن قيل: هذا فى خلا روقال تزكر قلنا: َعَم ولكن حصّة كل عَبْد من 
الدَيْن فيهًا غير مَعْلوم يقين فَربّمَا كَانَ أَحَدُ العبْدينِ أكثرَ قيمّة مثل أن سَاوِي 
أحَدخيا انا لكر امد 0 بثلانة آلاف حدقا يألف وَالآخر بألفين ون 


0 


5 61/ 


هَذا من ذاكَ وَأَرَادَ الراهن فكاك د الذي 
الب لين لتر بن عن عد بان نَكَانَ ذلك جَهَالة / تفضي إلى المتارَعَة. فَأما 
عند لتفُصيل فَحصّةُ كُل عَبْد مَعلومَةٌ بالتسْميّة لا جهالة هال نفضي إلى الاّعة: فلهذا 
تَمَكْنَ من فكاك البَعْض بِقَضَاء بَعْضٍ الدين. 

قال (فإن رهن عينًا واحدة عند رجلين بدين لكُل واحد منهما عليه جانَ وجميعها 
رهن عند كل واحد منهمَ)؛ لأنّ الرّهنَ أطبيف إلى جَمِيع العين فِي صفقَةٍ واحدة ولا 
شيوع فيه؛ وموجبه صيرورثه محتبسا بالدين؛ وهدًا مما لا يقل الوصف بِالتَّجَرّي فَصارَ 
(فإن تهايآ كل واحد منهما في توبته كالعدل فِي حَق الآخَر) قال (والكضمون على كل 
وَاجدٍ نما حِصنُهُ من الدين)؛ لأن عند الهلاك يَصِير كل وأحدٍ مِنهما مُستَوفِي حصت 


إذ الاستيفامٌ مما يَتَجَرَا قال (فَإن أعطى أَحَدُهُمَا دَيَهُ كَانَ كُلّهُ رَهنًا في يد الآخر)؛ 


مُهُ ألفان فَأدّى ألفا ُو هذا الذي رهنته 


بم م 7 ل 7 7 7 ا ٍ- عه دهم م م م وام ِ 
لأنْ جميع العين رهن في يد كل واحد منهما من غير تَفْرق وعلى هذا حبس المبيع إذَا 
أذ انك قله رن حصت هن اللمق. 

الشرح: 

قال (فإن رَهَنَ عَيْنَا واحدة عِنْدَ رَجُليْنِ إلخ) صورة سو ايت 
لكُوْنهِمًا شَرِيكيْنٍ في الدَينٍ أَوْ غَيْرِهء ولا لكؤن الدَيْبيْنِ من جنْس واحد أو منْ جَنْسَيْنٍ 0 
متلفن بأن 1 دين أحَدهمًا دراهم ودين الاخر دانير أن لكل في ذلك 00 
1 21 سَّ 2 
وقوله (لآن الرّهْنَ أضيف الم ا ل ا فيه) قيل هو 

ير 9 و0 ل سير لاس 

منْقوض ما إذا باع من رَجْلنٍ أ وهب من لان على فو ل أبي يوسف وَمُحَمِّد 
رَحمَّهُمًا الله؛ إن الكذة ينا أضيعة إل يكيم القث فى متاق ردرقة داقر 


لعفا العنايض شرح الهدايي 


حَتّى كَانَ الي وَالَوْهُوبُ يتَهُمَا نصفيْنٍ كَمَا لو ص على الْنَاصَفَة. ولواب أن 
إضافة العقد إلى التيْن ثوحب الشيوعَ فيمًا ون العَقَدُ مُفِيدًَا للملك كايّة وَالبَيع إن 
العيْنَ الواحدةً لا يُمْكنٌ أن تَكُونَ مَمْلُوكَةَ لشَخْصِيْنِ عَلى الكَمَال فتَجْعل شائعة تنْقَسمْ 
عَليْهُمَا للجواز وَالرّهْنُ غَيْرُ مُفيد للملك وَإِنمَا يُِيدُ الاحْتيَاس» وَيَجُورٌُ أن تَكون العَيْنْ 
بد مه في الرهْنء وَالشيوع يَسَْعْ عنْهُ وَهَذَا هُوَ الحواب لأبي حَنيفة 4 في جَعْل ذلك 
شَائعًا مَانعًا عَنّْ الحبّة دُونَ الرَهْن وَقَد تقَدمَ. وكَولُهُ (فَكُلَ واحد منْهُمًا في وبته كَالعَدْل 
في ع الآخر) يشير إلى أن ارتهّان كَل وَاحد منْهِما باق ما م يَصل الرَهْنْ إلى الراهن. 
َولُ إلأن حميعَ ال رَْنَ في يد كل واحد منْهمًا م ير تمرق) عرض عَلِِه بن 
هن الذي المتؤقى حَنهُ اله مَْصُوكه ما لضن وهو كول وَسيلةً إلى الاستيقاء 
لقي الماك يي أن يَكُون ال في يد الآحر من كل وَجله من غير َال ع 
صاحبهء وَذَلكَ يَقَتَضي أن لا يَسْتَردَ الرَّاهنّ ما قَضَاهُ إلى الأول من الدَيْنِ عنْدَ الحلاك 
لكنّهُ يَستَرَدُُ. وأحيب بأن ارتهان كل واحد منْهُمًا باق ما لم يَصل الرَّهْنُ إلى الراهن 
ا 2 وب اين قر لد كن لاق تي رن فدارم 





بدينهماء فييّنَ أن القابض اسنتقى حَمَهُ مركي فَعَليْهِ رَدُ مَا قَبْضَهُ ثانا 

قال (وإن رَهَنَ رَجَلان بِدينِ عليهما رجلا رهنًا واحدا فهو جائزٌ والرهن رهن بكل 
الدين؛ وللمُرتّهن أن يُمسكه حنّى يسِتَّوفِي جميع الدّين)؛ لأنّ قبض الرّهن يحصل في 
الكل من غَيرٍ شيُوع (فَإِن أَقَام الرجلان كل واحد منهما البِينَنَ على رجل أَنّهُ رهنه عبده 
الذي في يده وَقَبَضَّهُ هَهُوَبَاطِلُ)؛ لأنّ كل واحد منهما أثبت ببَيَْته أنَهُ رَهَنَهُ كل العبد 
ولا وَجه إلى القضاء لكل واحد منهما بالكل؛ لأنّ العبد الواحد يُستّحيل أن يكُون كله 
رَهنا لِهَدَا وَكُنّهُ رَهنَا لدّلكَ في حالجٍ واحدة: ولا إلى القضاء بكُله لواحد بِعَينِه لعَدّم 


#»# 7_0 ' 32 تت م 8 رم ولو 0 م ص تناس قر 
الأولويّت؛ ولا إلى القضاء لكل واحد منهما بالنصف؛ لأنّه يودي إلى الشيوع فتعدر العمل 


عمو ل الاق التي يت يي ل م ل ااه 
بهما وتعين التهاثر ولا يقال: إنه يكون رهنا لهما كأنهما ارتهناه معا إذا جهل الناريخ 
بِينَهُماء وجعل في كتاب الشهادات هدًا وجه الاستحسان لأنا تقُول: هذا عمل على خلافف 


عي سير 
ةنا 


مَا اقتّضتهُ الحجَبٌ لأنّ كلا منهما أثبت ببيئته حبسا يكون وسيليّ إلى مثله في 


4ك 





الحزء السادس 
الاستيفاءء وبهدًا القضاء يثبت حبس يكُونْ وسيلنٌ إلى شطرو في الاستيفاء؛ وليس هذا 
عملا على وَفق الحُجّتٍ وما دَكَرِنَاهُ وَإن كَانَ قياس لكِنُ مُحَمَّدا آحَدّ به لمُوْتِهء وَإِذا 
وَقَع بَاطِلا فلو للك يهِكُ نت أن بال لا حكم له قال (وَلو مات اراهن وعد في 
دهن قاناء ظن رحن نط تلن قلح 4 رفنت كار ديل ولع ني 
نِصمه ونا يَِيمُّ بح استحسائً) وَهوَ ول آبي حَنِيمَة ومح وَفِي القياس: هن 
بَامِلٌ وَهُوَ قَولُ أبي يُوسّف) أن الحبس للاستيفاءِ حكمّ آصليٌ لعقد الرّمن فَيكُون 
القضاء به قضاء بعقد الرهن وَأَنّهُ بَاطِلٌ للشيوع كما في حالت الحياة وجهُ الاستحسان 
أن العقد لا يراد لذاته؛ وإِنّما يُرَادُ لحكمه؛ وَحَكمهُ في حالت الحياة الحبس والشيوع 
يضره؛ وبعد الممات الاستيفاء بالبيع في الدين والشيوع لا يضره؛ وصار كإذًا ادعى 
الرجلان نكاح امرأة أو ادعت أختان التّكاح على رجل وأقاموا البِيْدَنَ تهاترت في حالت 
الحياة ويُقضى با ميراث بِيتهم بعد الممات؛ لأنّهُ يُقبل الانقسام؛ والله أعلم. 

الشرح: ظ 

َال (وَإِن رَهَنَ رَجُلانَ بدينٍ عَليْهِمَا رَجُلا رَهنَا إخ) هذه عَكْسْ المسألة التي 
تَقَدّمَتْ وهي وَاضحَة. ومن شُعَبهًا ما إذَا كَانَ في يد رَجُلٍ اذقَاء كل آله رحته عزدة 
دين لُ عَليِهِ وَقبِضَهُ وَأَقَامَ عَلى ذَلكَ بين وَادَعَاهُ آخرُ كذَلكَ وَهُوَ أُحَدُ الوؤجُوه فيها؛ 
وكنفها ان الثزة إنا أن يكور فى انديينا ارلا فى يد اعد قن كن الكادهكا :إن 
كان :فى بد أحدهمًا نهو اذل .به لأن تمكنة من الننضن .دلبل سيق عفدف أكما في 


و 


يم 


ا - ل ف ب ا # ا عى عد باج عو راث كوو .8ق 2م اع وا 5 ء 
الشرَاء وَقَد تَقَدّمَّ إلا أن يُقيم الآخر ينه أنهُ الأول فَإِنَّهُ صَريح في السبق وَهُو يفوق 
الدّلالة» وَإن ل يَكنْ فى يد واحد مئْهُمًا فَهُوَ المذكورٌ في الكتاب أرّلا وكلامة فيه 


صر 
آ 0 


وَاضحٌ. وَإن كَانَ في أَيْدِيهِمًا فإن عُلمّ الأول منْهُمًا فَهُوَ أؤلى» وَإن ١‏ يكلم فهو مسالة 
لكاب عَلى ما ذكرّ فيهًا من القيّاسِ وَالاسْتحْسان. 

ذال اتخظة تعنة ان فى لاع ويه ان بالقتاى اتأخل وريه كا دك في 
الكتاب. وَالمرْقُ يَنَهُ وبيْنَ ادن من رَجْليْنٍ أن حَقّ كل وَاحد منْهُما نَم يبت في 


اس اس ون 
9 سَ 0 ني 8 007 ره ع # ا سم 8 5 سس 0 طلم و و س 421 رض 0 عل ع لس قر 


3 


2 5 0 0006 9 7 9 
و انا من كل واحد ملا بوت حي مناه فى الخسي مف قاع 


0 





العنايي شرح الهدايم 
وَاحد منْهُمًا غير راض بذلك» ار ل رَحمَّهُ الله إلى هذا في الوَجْه الأوّل 
بقؤله: 7 تقول هَدَا عَمَلّ عَلى حلاف ما اقنَضَيْهُ الحجّة إل وَبَاقي كلامه * وَاضحٌ والله 
تعَاى أغلم. 
باب الرهن يوضع على يدي العدل 

(قال وإذا اتا الرهن على يد العدل جاز وقال مالك: لا يَجُورُ) دَكَر 
قولهُ في بَعض النسَح مر 
فانعدم القبض ولنا أن يده على الصورة يد امالك في الحفظ؛ إذ العين أَمَانَي وفي حَقّ 
الماليجٍ يد المرتهن؛ لأنْ يده يد ضمان وَاخَضْمُونْ هُوَااليّمٌ تل منزِلنَ الشُخصين تَحقَيقًا 
ا قصداه من الرهن. وَإِنّمَا يَرجِعٌ العدل على امالك في الاستحقاق؛ لأنّهُ نَائِبٌ عَنهُ في 
حفظ العين كاُودع قال (وليس للمرتهن ولا للراهن أن يَاخُدَهُ منة) لتَعلّقَ حق الراهن 
في الحفظ بيده وآمائته وتَعَلّقَ حق المرتّهن به استيقاء فلا يلك أَحَدْهُمَا إبطال حق 
الآخَرِ(فلوهلك في يده هلك في ضْمان الْمرتّهن )؛ لأن يده في حق الماليّتٍ يد المرتهن وهي 
المضموتَمٌ (ولو دقع العدل إلى الراهن أو متهن ضمن)؛ لأنّه مودع الراهن في حق العين 
ومودع المرتهن في حق الماليَج وأحدهما أجتبي عن الْآخَلِ وَامُودعْ يَضْمَنْ بالدّفع إلى 
الأجنبي (وإِذَا ذ ضمن العدل قيمنَّ الرهن بعد ما دفع إلى أحدهما وقد استهلكه المدفوع 
رشا ل ل لي ل ا ا 
ومقتضيا وبيتهما تناف لكن د يتّفقا يتقان على أن يَاحْدَاهَا منه وَيّجِعَلاهَا رَهِنّا عندهُ أو عند 
غَيرِهِ ولو تَعَدَّرٌَ اجتِماعُهُمًا يَرِهَعْ أَحَدُهُمَا إلى القاضي ليفعّل كَدَّلك ولو فَحَل ذلك كُمَ 
قضى الراهن الدين وقد ضمن العدل القيمّنَّ بالدّفع إلى الراهن فَالقِيمَيٌ سدم له 
لوصول المرهون إلى الراهن ووصول الدّين إلى المرتهن ولا يَحِتَّمِعٌ البدل وَابدل في ملك 
واحد (وإن كان ضمتها بالدّفع إلى المرتَهِنِ فَالرَاهِنَ يَأخُدُ القَيمَنَ منة)؛ لأنّ العينَ لو 
كانت قائِميّ في يده يَأَخُدْهَا إذَا أَدّى الدين فَكَدّلك يَاحُدُّ ماقام مَقَامَهَا ولا جمع فيه 
بين البدل وامبدل. 

الشرح: 

بَابُ الرّهن يُوضّعٌ على يّد الغدل): لا فَرَعَ من الأَحْكَامٍ الرّاجعة إلى فس 


الجزء السادس كم 


الراهن والمرئهن ذَكَرَ ما يَرْجَعُْ إلى تائبهمًا وَهُوَ العَدلء لأنْ حُكْمْ النّائب يقفو حك 
الأصل» وَالْرَادُ بالعَدْل هَاهَْا مَنْ رضي الرَاهنُ والمرتهنٌ بوَضع الرّهْنٍ في يده وَرَضيًا 
ْعه ارهن عنْدَ حُلُول الأجَل وَهْرَ وكيل الراهن عه لكله يحالف ارد في مُسَائل 
ذكرَهًا في النْهَايَة عَنْ شيخ الإسلام وَالنُمرْئَاشِي رَحمَّهُمَا الله قال (وَإِذا فقا عَلى 
وَضْعِ الرّهْنِ عَلى يد عَدْل إخ) كلام وَاضح. 

وقول بكر كول في بَعْضِ الشسخ) قار أن في بَحْضْهًا يس كذلك» فإنهُ 
ذكرَ في الْبْسُوطْيْنِ وَشَرْح الأقطع ابْنَ أبي يْلى بَدَل مَالكء وَكَأَنَهُ شك في هذه الروَآية 
عَنْ مالك فَإِن القَْضّ لِيْسَ بشرْط عنْدَهُ كَمَا مَرّ في أَوّل هَذَا الكتّاب» فَإن تبت ذَلكَ 
عند كان عَنْهُ روايئَان. د يَرْجعْ العدل عَلِيّم) أيْ على الرّاهن عند 





إن 0 6ن : ره م ن 9 -- كن : 9 00 ره ع اف 
الاستحقاق. يُعنى إذا هلك الرّهن في يَد العدل ثم استئحق وَضَمن العدل قيمته 
ان 1 .0 1 0 ره # ل راي 0 ور عر سل سَّ ار 5 ا 1 0 
يَرّحعْ على الراهن بمّا ضّمن؛ ولو لم تكن يَذَهُ يَدَ الراهن لما رَجَعٌ» وَهُوَ كالمود ع إذا 
من قيمّةَ الوديعة بَعْدَ الخلا بالاسْتحقّاق فَإِنّهُ يَرْجعٌ عَلى المودّع لأن يدَهُ يَدُ مُودّعه. 
ار" م 
وقوله (وَلنَا) ظاهر. 
برو 0 5 ه مس 
وَكَولهُ (لأنَهُئائبْ عَنْهُ في حفظ العَيْن كَالُودَع) يُشِيرٌ إلى دفع ما عَسَى أن يُقال) 
ع عي و سر عه اساهن . وه لي 50000 - 7 7 0 
كما أَنّهُ اب عَنْ اراهن فَهُوَ تائبْ عَنْ المرئهن في حَقّ الماليّة؛ وَالضَّمَان إِنّمَا ييكون من 
ا مه 00000 47 9 7 م ه م لهاس 7 ب 0007 © 
حَيْث الماليَّة فلم لا يَرْحمٌ عَليْه وَذْلكَ لأن العَدّل يَضْمَنُ للمُستّحق ضَّمَّان العَصب)ء 
وَالعَعَليٌ نما يَتتَحَمَق بالتقل وَالكَحْويل» ذلك كلق بالقن ذون اماليّة على أله سوال 
0 2 م َ م ا 8 55 3 1 و أ 
سّاقط لأن الخصم لِيْسَ بقائل به. فإن قيل: القَبْضْ شَرط وَل يُوجَدْ من المرئهن حَقيقة 
-_ 0 1 و - 9 ً 3 0 َ 1 71 0 5 نض 0 5 ٠‏ 2 ره م ره 0 # 
وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلا حُكمًا لأن ذلك إمّا أن يكون من حَيْت أُمْرْهُ بذلك» وذلك غيْرُ صّحيح 
كَ ا 0 م 2 8 2 5 0 7 هِ مه 2 
لأن الأمرَ إِنّمَا يَصحّ إذا لاقى حَقَا مُسْتَحَقَا للآمر» وَبعقد الرّهْن لم يَصِرٌ القَبْضُ حَقا له 
ل اس صقر . 


ا 50 قر رق 6 ا 1 د موا ل لبي ا د 
حَنَى كان للراهن أن يَسَعَهَ منه» وَإِمَا أن يكون من حيث موافقة الراهن إياه في الوضع 


على يد العَدلء ولا أثمر لدلك لانهما لو لعفا على قبْضِ الراهن م يم دكا . كفم 


32 0 اه 2 00 يه امه 7 م هق 38 00 مل ع لا 
على قبْض العَدّل. فالجواب آنَهُ قابض من حَيْث أُمْرَهُ العَدل بالقبض وَهُو حَقّ مستحق 


3 كف يه , 0 َه م 5 أ هٍِ 9 2 َو 3 0 ! ل ل وض و 
له 0 الرهن» وتمكله و3 المنع يا دل على اشفاء 0 لاله فسخ للعقدء والراهن 
000 رًّ 2 2 أ 5 ك0 ره جر .عبن 3 و #ه 0 1 0 3 5 20 8 
ينْفردُ 2 لكونه عير لازم والقبض حقه ما دام اعفن باقيا. وقوله 30 يقدر أن يجعل 
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العناين شرح الهداية 
القيمّة) أي العَدْل لا يَقَدرٌ أن يَفْعَل ذَلكَ ما ذَكَرَهُ. وَقَولهُ (وّلؤ تعَذَّرَ اجْتَمَاعُهُمَا اق). 

قال في النهَايَة: أي رفع الكل او إن القاضي؛ وَفي بَعْضِ شرم رفع 
الأمْرَ إلى القاضي ار ما اراهن أو متهن وَهْو أَظهرٌ زول فل ذللك) أن حل 
القيمّة في يد العَذْل رَهْنَا نْمّ قَضَى الرّاهنٌ الدَيْنَ وَالحَال أن العَدل ضَّمن القيمة بالدّفع 
إن الراهن) اليم سَاَة لهُ: أىَ العدل 4 ران كَل ذي 0 وَصل بل 3 الراهن إن 
ارهن متهن 007 الدَيْنِء دلو اخدها حدقي اجتمع لبَدَلُ وادل في بلك شخص 
وَاحدء فَإن اقيم بَدَل الرهْن من حَيْتْ العَيْنُ في حَقَّ اراهن وَبَدَلُهُ من حَيْت اال في 
عق ا َإِنَ كَانَ ضَّمنَهَا بالذثم إلى ارهن اران َأُحْدْ القيمّة منُ» لأن العَينَ 
لو كان قائمًا في يده أَحَذه إذا أذئ الذي فكذا ما 0 مَعَامَهُ ولا 00 فيه بين 
البَدَل 5 وَهَل يَرْجَعٌ العَدْل بَعْدَ ذلك على متهن ؟ 1 ير إن أن اكول 8 عَلى 
وَجَه العَارية ا الوديعة وَهَلكَ في يد المرهمن لا يرجع) وإ اجيلك يرجع عليه أن 
العدل أدَاء الضمّان 7 ان 2 أغَارَ 0 ودع ملك نفسه) فإن هلك في يده ' 
-- وإن 1 ضَّمن) وإن كان العَدل دَفْعَ إلى رن رهن بأد قال 000 

بحَقك واحبسه بدينك رَجَعْ العَدْل عليه بقيمّته استهلكة متهن أو هَلكَ عنْدَه 
3 دَفعَ إلبه على وجه الضّمّان. 

قال (وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين 

َالوَكَال جَائِرَة)؛ أنه تَوكيلٌ بيع ماله (وَإن رِطت فِي عقد ارهن فيس لاهن آن 
يُعزل الوكيل؛ وإن عَزَلهُ لم ينعزل)؛ لأنّهَا ذا شُرطت في ضمن عقد الرّهن صار وَصمًا 
من أوصافه وحمًا من حقوقه؛ آلا ترى أَنّهُ لزيادة الوثيقت فَيْلرَّمْ بلُزُوم أصله؛ ولأنّه تعلق 
به حَقّ الْمُرتَهِن وَفِي العزل إتوَاءُ حَمّهِ وَصارٌ كالوّكيل بِالخصومةَ بطلب 2 (ولو 
وَكَلهُ بالبَيع مُطلقا حَنّى ملك البّيع بالتّقد وَالنّسِيَةٍ كُمْ تَهَاهُ عن البّيع د تَسيدَنَ لم يعمل 
تهيه)؛ لأنّه لازم 00000000 ش12 
يُوكله وَإِنّما وكله غيره (وإن مات الراهن لم ينعزل)؛ لأنٌ الرّهنّ لا يطل بموته ولأنه 
لوبَطل َيل لحَق الورك وَحَقُ ارون قم . 


اندض 





الجزء السادس 

الشرح: 

وَقَولهُ (وإذًا َكل الرَاهن الْرْتهنَ) كَلامْهُ واضح. وَقَولهُ لئس للراهن أن يَعْزِل 
الوكيل) يعني بون رضًا ين ول ألا ترّى أنه أو ا الوكالة (لزيادة 
الوثيقة قيَلرَمُ بلرُوم أصله) أ عَقَد الرّهْن. وَقَولَهُ (لألَه) أ عَمَدُ الوكالة (لازمٌ بأصله 
كد روستنة ولو طلوف 1< كنا لضان مناه حدر ود 

قال (وللوكيل أن يَبِيعَهُ غير محضر من الوَرَثَتٍ كما يَبِيعهُ فِي حال حياته بغيرٍ 
مَحضر منة؛ وَإِن مات الرتَهِنُ فَالوّكيل على وَكَالته)؛ لأنّ العَقدَ لا يطل بِمُوتِهما ولا 
بمّوت أَحَدِهِمًا فَيَبِقَى بحُمُوقِه وأوصافه (وَإن مَاتَ الوّكيل انتَّقَضْت الوّكَالدُ ولا يَقُوم 
وا نّهُ ولا وصيه مَقَامَهُ)؛ أن الوكالةّ لا يَجِرِ ي فيها الإرث: ولأنَ الموكل رضي برأيه لا 
برآي عيرم وَعَن أبي يُوسُّف إن وَصبيّ الوكيل يَملكُ بَيعَهُ لأنّ الوَكَالدَ لازِمَدٌ َيَملكُه 
الوصِي كَامُضَارِب إذَا مَآاتَ بَعدما صر رس الال أعيّانًا يلك وَصِي امضّارب بَيعََا ل أنه 
لازم بَعدَ ما صارّ أعيّانًا قُلنَاه التّوكيلٌ حَقّ لازم لكن عليه والإرث يَجِرِي فيما له 
بخلافي اُضَارَيَت لأنهَا حَقُ المضارب (وَليس للمُرتَهن أن يَبِيعَهُ إلا برضا الرّاهن) لأنَه 
مَلكَهُ وَمَا رضي ببَيعه (وليس للراهن أن يَبِيعَهُ إلا برضا اُرتَهِن)؛ لأنّ المرتّهن أحق 
بِمَاليّتهِ من الرّاهن فَلا يعَدِرٌالرَاصِنُ عَلى تَسَلِيمِه بالبّيع 

الشرح: 

َقَلُهُ (لأنْ العَقّد) أ عَقَدَ ارهن (لا يَبْطْل بمَوتهمًا ولا بمَوْت أحَدهمًا فِيبْقَى 
بحُقُوقه) التي هي الخَْسُ وَالاستيقَء وَالَكالةُ (أَوْصافةُ) التي هي اللرُومٌ وَجَُْ الؤكيل 
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ل ايك لان 


وَحَقَ بيع ولد ارهن وخر صرف الدرَّاهم بالدكانير» كد في النهَاية. ول (وإذا مات 
الوكيل التَقَضَت الوكالة) يَعْني وَالرَهْنٌ باق كما كَانَ لأن الرّهْنَ لو كَانَ في يد 
اكه فمات ( يطل العف به قلأن لا يَيْطْل بمَوات ل (وَالإرث 
تخرى: فم لك آنا الانقينا خلنه الا ترق أن الف إذا كان عله كز لا تسب علن 
ع ار را ال ايت و 

قال (فَإِن حل الأجل وأَبَى الؤكيل الذي في يَدِهِ الرهن أن يبِيعه والراهن غائب 


اراي ##اار > ”مر 


اس 2 2 1 م 3 5 در 0 - أت ار ار 0 
أجبر على بيعه) لما ذكرنا من الوجهين في لزومه (وكذلك الرجل يوكل غيره 
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العنايين شرح الهدابيى 
بالخصُومة وَعَاب امكل فَآَبَى آن يُخَاصِمَ أجيرٌ على الخْصُومَة) للوجه الثاني وَهُوَ أن 
فيه إتواء الحق؛ بخلافي الؤوكيل بالبيع؛ لأن الموكل يبيعٌ بتفسه فلا يتوي حمّه: آم 
المدعي لا يقدر على الدعوى والمرتهن لا يَملك بيعه بتفسه؛ فَلو لم يكن التّوكيل 
مَشروطا في عقد الرّهن وإِنّمَا شط بَعَدَّهُ قيل لا يُحِبَّرُ اعتبارًا بالوجه الأوّل؛ وقيل 
يجبر رجوعا إلى الوجه التّاني؛ وهدًا أصح وعن آبي يُوسُف رحمه اللهُ أن الجواب في 
الفصلين واحدء وَيَؤَيْدهُ إطلاق الجواب في الجامع الصغير وفِي الأصل 

الشرح: 

وَقولهُ (أَجْبرَ على بَْعه) يَحني يُحْبَْ أيّامَا حتّى بيع إن لح بَعْدَمَا حَبْسَهُ يان 
4 في الرّيَادَات أن القاضي يَِيعٌ عَليِْ وَهُوَ عَلِى قَوْهمًا ظَاهرٌ. وَأمّا عَلى قَوْل ) 

ةد فد قلف الشايع رَحمهُم اله فيه قال / عضهم ل 
لون زفال اخرون: عه أن جهّة ا قَوْلَهُ إلا دكن من الوَجهين) 
أَحَدهُمًا أله وصف من أوْصافه وَالآخر أن فبه إنوَاء 95 وقول (قبل م م يجبر اعتبارا 
للوَحه الأوّل) ذكرّ في امببسّوط أن ظاهرُ 0 0 9 الوا في ي الَصلي) 
فيمًا كان مَشْرُوطًا في الرهن وفيمًا لا يُكون كذَلك (وَاحد) أي يُجْبَرُ فيهمًا (ويُوَيْده 
لدو" الحواب في لامع الصّغير) حَيْت قال فيه: إذا أنَى الوؤكيل يُجَبَرُ من غَيْرٍ فصل 
يْنَ أن يَكُونَ مَتْْرُوطًا في العَقّد أوا م يكن وَكذلك ذَكرَ في الأصل مُطْلقا 

(وإذا باع العدل الرّهن فَقَد خَرَجَ من الرهن؛ والثّمن قائم مقامه فكان رهنًاء وإن 
لم يُقبَض بَعَدٌ) لقيامه مَقَامَ ما كَانَ مَقبُوضًاء وَإِذَا تَوَى كَانَ مال المرتّهن لَقاءِ عقد 
الرهن في الثّمن لقيامه مقام المبيع المرهون» وكذلك إذَا قتل العبد الرّهن وعَرِم القاتل 
قيمته؛ لأن المالك لا يَستَحَفَه من حيث الماليب وإن كان بدل الدم فَآخَدَ حكم ضمّان 
المال في حق المستّحق فَبْقِي عمد الرّهن وَكَدَّلك لو قََلهُ عبد فَدفع به؛ لأنّهُ قائم مَقَام 
8 لحما ودَمًا قال (وإن باع العدل الرهن فأوفي المرتهن الثُمن 8 أستّحق الرهن 

فضمته العدل كان بالخِيّان إن شاء ذ ضمن الراهن قيمته؛ وإن شاء ذ ص0 
اذى التاق وليس له أن يضمته غيره) وكشف هذا أن المرهون المبيع إِذَا أستّحق إما أن 
يكون هالكا أو قائما فَفي الوجه الأول ا مستّحق بالخِيّار إن شاء ضمن الراهن ا أنه 


3 
ا 


يُ 


الجرء السادس 39350و 
غاصب في حففّه؛ وإن شاء ضمن العدل؛ لأنّهُ مُتَعد في حقنه بالبيع والتّسليمٍ فإن ضمن 


مير 2 م مر 


ين 7 0-0 7 9 7 7 2 سم ل م 7 5 1 
الراهن تَمَن البيع وصح الاقتضاء؛ لأنّهُ ملكه بأداء الضمان فتبين أنه أمره ببيع ملك 





سس ساس 
9 
نب 


تفسه؛ وإن ضمن البائع يَنِمّدُ البيع أيضا؛ لأنَهُ ملكه بأداء الضمان فَتَبِيْنَ أَنّهُ باع ملك 
تفسه وإذا ضمن العدل فالعدل بالخِيَّا إن شاء رجع على الراهن بالقيمة؛ لأنّه وكيل 
يُرجعٌ المُرتّهنُ عليه بشيءٍ من دينه؛ وإن شَاءَ رَجَعَ على الرتَّهِن بِالئّمَن؛ لأنّهُ تَبِيّْنَ أَنّهُ أخَدَ 
النّمْنَ بغير حق؛ لأنّهُ ملك العبد بأداء الضمان وتَمَد بيعهُ عليه قصار الثّمن له؛ وإِنما أداه 
إليه على حسبان أَنْهُ ملك الراهنء فَإِذَا تَبَيّنَ أَنَّهُ ملكُه لم يكن راضيًا به شَلهُ أن يرجع به 
عليه وذ رَّجَعَ بَطّل الاقتضاء فَيَرجعٌ المرنّهنُ على الراهن بدَينه وفِي الوجه التَاِي وَهوَ 
أن يكون قائما في يد المشتري فللمستحق أن يَاحْدَهُ من يده؛ لأنّه وجد عين ماله كُم 
للمُشتّرِي أن يرجع على العدل بِالتَّمِن؛ لأنّهُ العاقد فَتَتَعلقَ به حموق العقدء وهذا من 
حَمُوقه حيث وجب بالبيع؛ وإِنّما أَدَاهُ ليسلم له المبيع ولم يُسلم كُم العدل بالخِيارٍ إن شاء 
رَجّعَ على الرّاهن بالقيمتٍ لأنهُ هُوَ الذي أَدخَلهُ فِي هَذِهِ العْهدّة فَيَحِبُ عليه تَخلِيصّة 
وذ رَجَعَ عليه صّح فض المرتهن؛ أن الْبُوض لم له وإن شاء رَجَعٌ على المرتهن؛ اه 
ذا انتّققض العقد بَطل التّمنْ وقد قَبَضه تَمَنَا فَيَجِب نقض قبضه ضرورة؛ وإذا رجع 
عليه وانتّقض قبضه عاد حمّه في الدين كما كان فيَرجعٌ به على الراهن ولو أن 
المشتّري سلم الثَّمَنَ إلى الْمرتهن لم يُرجع على العدل؛ لأنّهُ في البيع عامل للراهن. وإِنّما 
يَرجِعٌ عليه إذَا قبَض ولم يقيض هَبَقَي الضمان على الُوَكل؛ ولو كان التّوكيل بعد 
عقد ارهن غير مَرُوطر فِي امد هما لحِق العّدل من الهدة جع به على اران 
قبْضَّ التمَنَامرتوِنُ آم لا لأنهُ لم يتلق بهد التُوكيل حَق المرتون هلا رُجُومَ كما في 
الوكالت المفردة عن الرّهن إذا باع الوكيل ودفع التَّمَنَ إلى من أمره الموكل ثم لحقه 
عُهدةٌ لا يَرَجِعٌ به على المْقتَضَىء يخلافي الوّكالت المشرُوطة في العقد؛ لأنّهُ تَعلقَ به حق 
متهن فَيَكُونُ البِيعٌ لحَقَّه قال رضي اللهُ عنه: مَكَدَا ذَكَرَ الكرخي؛ وهدًا يويد قول من لا 


يرى جبر هذا الوكيل على البيع . 


ف العنايي شرح الهدايي 





الشرح: 

َقولهُ (ْقَدْ خَرَجَ من الرّهن) لأنّهُ صر ملكا للمُشتّري وملكهُ لا يَكُونْ رَهْنا 
(وَإِذًا تَوَى كَانَ مال المرتهن) بتَصّب مال عَلى ما صّحَّحّ صّاحبُ النهَايّة. وفي بَخْضٍ 
د متهن . وقول (وغرم الئل قيمنّه) يعني كو القيمة رَهْنَا مام اعد 
فول لآن الاللف مهو ارتل 0 أي هذا لمان من ةم وإن كَانَ 
مُقابَلا بالدّم حَتّى لا يُرَادَ على ديّة 0 (فأَحَل 6 ضَّمَّانَ المال في حَقَ ا مسستحق) 
متورارل حت هن ارقي ودلا رول هارا سق مام أن لقن لقال أل 
0 يضَمُنَ المرتهن م غَيْرَ الشمن الذي َعْطاةُ وك مُهُ مكشوف بكشفه َإِيضّاحه شَكَرَ الله 
يه سوّى ألفاظ وَضمائر تُوَضحَهًا يَادَة إيضاح. ل (وَصَح الاقتضاء) أي صحّ 

قبْض الركهن الْعمَنَ بمُقابّلة دينه. 

وقول (وإن صَمنَ ] البائع) أي العدل. وقول (فلا يَرْحَعْ م ارهن عَليِم أي عَلى 
اراهن بشيء. درل (فإذا كيين أنه نَهُ ملكة) أيْ ملك العذل. 1250 0 رَاضيًا به) 
أي أَدَاء شمن إلى ارهن م 1 (فلة) أي كله دل (بَطل الاقتضّاء) 01 بطل 

قبْض المرتهن. ل لتر الا الى العري اح رن بجال ليق شري 
لي وَْ يُسَلمْ. وول رَجَعَ عَلى اراهن بالقيمّة) أي بالثمن. وَكَولَهُ (لأن الفمُوض 
0 له) أي أن الشْمنَ 9 من ) العدذل سلم للمرهن. وله (وَإن ا على 
المرتهن) أ وَإِن شَاءً العَدْلَ رَجَعَّ على ارهن بِالنّمّنِ الذي أَذَاهُ ليه وكَولة (مرْحع يم 
أي فيَرْجْ )متهن بحَقه الذي هُوَ َيْنَهُ على اراهن . وقوه (لا يرع به على المفمضي) 
أي على القاوضي. 

كو البيع حَقَم) فإذا و قَع البيع َه وَسَّلمَ له ران سيان 

قن ل لز 1 لا لي جلا ل فل عَلى البيِع: 1 
كاه مَرُوطَة في العٌقد حَيْت فرق بيْنَ الوكالة الْشرُوطة في العَقَدِوَيينَ الوكالة التي 
بَعْدَ العَقّد فَقَال في الوكيل الذي كانت وَكَلتهُ بَعْدَ عَقَد قد الرهن: يرج الوكيل 
الشوة عي اراس لآ فى انين أنه يعَلَ بِهَذَا التؤكيل حَق المرهن 


قال (وإن مات العبد المَرَهُونُ في يد المرتهن كم استَّحَقَّهُ رَجُلْ فَلهُ الخِيال إن شاء 


ينض 
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ضْمَنَ الراهن؛ وإن شاء ضَّمن المرتهن)؛ لأنّ كل واحد منهما متعد في حفّه بالتّسليم أو 
بالقبض (فإن ضمن الراهن فقد مات بالدين)؛ لأنّه ملكه بأداء الضمان فصح الإيفاء 
(وإن ضمن المرتّهنَ يَرجعٌ على الراهن بم ضمِن من القيمت وبدينه) أما بالقيمةٍ فلأئه 
مغرور من جهت الراهن؛ وأمًا بالدين فَلأَنهُ انه نتقض اقتضاؤًه فيعود د حقّهُ كما كان فإن 
قيل: لا كان قرار الضمان على الراهن برجوع المرتهن عليه 007 
عليه قرارٌ الضمان فتبين أنه رَهَنَ ملك تفسه فَصَارٌ كما إذَا ضمن امُستّحق الراهن 
ابتداءً قُلنَا: هذا طعنُ أبي خَازِم القاضي والجواب عنه أَنَّهُ يرجع عليه بسبب الغرور 
وَالفُرُورٌ بالتّسليمٍ كما ذَكرناه؛ أو بالانتقال من المرتهن إليه كأنّه وكيل عنه؛ والملك 
بكل ذلك مَتَأخْرٌ عن عقد الرّهن؛ بخلافي الوجه الأول؛ لأنْ المستّحق يضمن باعتبارٍ 
القبض السابق على الرّهن فَيسِتَنِدٌ الملك إليه هَتَبَيّنَ أَنْهُ رَهَنَ ملك نّفسه وقد طولنًا 
الكلام في كفايةٍ المنتهى 

الشرح: 

(وَقَوْلَهُ د في حَقَه التَسَلِيم 5 بالقض) يعني الراهن التَسْلِيم وَالْرْتهنَ 
بالقبض فكان كالعٌاصب وَغاصب العٌاصب وقول (فَلنَهُ الثَقَض اقتضّاؤة) أي قبضه 
لأن الرَهْنَ ل يَكَنْ ملك اراهن - لخر بهلاكه مسسوفيًا. وول (طْعْن أبي حَازِم) 
يعْنِي هَذَا السوال طَعَنَ به أَبُو حازم الحا الم على محمد بن لسن رَحمَهُمً له 
راك حَازِمٍ هُوَ عَبْدُ الحميد بْنْ عَبْد العريز القاضي الحنفي يَعْدَادَ. وله الور 
الا( يَعْنِي بقؤله أن كُل واحد مهما تعد في حَقَه ليم ا 
72 بالالتقال من انون إليّه) أ إلى الراهن كاه وَكيل عَنْهُ) أي كأن المرتهنَ وَكيل 

عَنْ الرّاهن 0 ع ؛ اتتقال الملك منْه إلِيّه كالتقال الملك من الوكيل إلى لْوَكل (وَالملك 

بكل ذلك) أي بكل وَاحد من | قلي وَالاتتقال (مُتََحرٌ عَنْ عَقَد ٠‏ الرهْن) ما ِالتَسَلِيم 
فَظَاهرٌ أن لتَّسْلِيمَ كان بَعْدَ العقد فين أَنْهُ رَهَنَ غيْرَ ملكه. 

َأمّا بالانتقال فَلأَنَ المرتهِنَ عَاصبٌ في حَقّ التق فَإِذَا ضَمِنَ مَلكَ الَضْمُون؛ 
ولكنْ نا كَانَ قَرَارُ الضّمّان عَلى الرّاهن التَقَل ليه فََمْلكْهُ من جهة المرتهن ورهن 
مَلكَهُ م حين القَنْضٍ لأَنْهُ صَارَ غَاصبًا به فَيَمْلكُ الرَهْنَ بَعْد ذَلكَ من جهته فيكون 


1 


1" العناييّ شرح الهداييتّ 

2 0 ولغ سم اه 0 سَّ ه سس تي و 2 7 ور ره 7 8 ل 5 
ملك الرهن متأخرا عن عَقد الرهن فكائه رَهَنَ غير ملكه. ولا يشكل إذا استحق رأس 
مَال المضَاريّة وَضَّمَهُ المضَارب فَإنّهُ يَرْحِعْ عَلى رب المال والمضَاريّة تافذة وَإِن كان 


مور 





لمللك مُتَأخْرَا عَنْ عَقَد الْضَاريَة لا كرتم أن الرُجُوعَ بِالعْرُورٍ وَالعُرورَ بالتّسْليِمٍ أو 
بالالتقال من ارهن إليِهء وَكُل ذلك مماَعْرٌ عَنْ العقد لأ المضَارية عَفَدٌ غَيْرُ لازم؛ 
كل مَا هُّىَّ كَذَلِكَ فلدوامه حك الابتداء وَقَدْ تَقدّمَ فصارَ كأنهُ أنشاً العقدَ 35 
الرجُوع فتدر بخلاف الرّهْن نه ع لازم لِيْسَ لدوامه حك الابتداء. 

وله (بخللاف الوجحه الأوّل) يعني م إذا ضمن المممتحيا الراهن أن المستحق 
ع بار لاض الاي عَلى ارهن مسد امالك إل وين أله ره مللك نفسه. 
وكَوْلهُ (وَقَد طوَلنَا الكَلام فيه في كفايّة الْْتَّى) قبل مُرَادُهُ مَسنألة المضَارّة وَالفرْقُ ينها 
وييْنَ مَسنألة الرَهْن. وقيل يُحْتمَل أن يَكُونَ ما لو كان الرّن عبْدا فَأبْقَ وَضَمنَ الْسمَحق 
قَرَارِ الصّمّان عَليْهِ ولا يكون رَهْنا لأنُْ نا استَحَقّ بَطَل الرّهْنُ لا قلنَا إن الملك يَمَعْ راهن 
فيه من وَقت اليم بحكم ال الرّهْنِ كَانَ سَابقا على ذَلكَ. 

باب التصرف 2# الرهن والجنايئ عليه وجنايته على غيره 

قال (وإِذَا باع الراهن الرّهن بغير إذن المرتهن فَالبِيعٌ موقوف) لتَعلّق حق الغير به 
وَهُوَ المرتهن فَيَتَوَقَفْ على إجازّتهه وإن كان الراهن يتصرف فِي ملكه كَمَن أوصى 
بيع ماله تقض على إجَازةٍ اورم فيما ود على الكت تمق حم به (قن جا 
المرتهن جارَ)؛ لأنْ الشف لحمّه وقد رضي بِسَقَوطِهِ (وإن قضاه الراهن ديته جاز أيضا)؛ 
لأنّهُ زَال المائع من التَّفُوذ والقتتضي موجود وهو التّصَرف الصادرٌ من الأهل في الّحَل 
(وإذًا تفن البيع بإجازة المرتهن ينتقل حقّه إلى بدله هو الصحيح)؛ لأنَ حمَهُ تعلق بِاَْاليت 
والبدل له حكم المبدل فصارٌ كالعبد المديون الَدُون إذا بيع برضا الغرماء يَنتَقل حمهم 


صل يي ست لبن 


وَفَسَّحَهُ انمْسّح فِي روي حَتّى لوافتّكَ الرَاصِنُ ارهن لا سَبيل للمُشْتَرِي عَليد)؛ لآنْ 


الحق الثَّابت للمرتهن بمنزلة الملك فَصار كائالك له أن يُجِيرَ وله أن يَفِسَعّ (وفي أصح 


1ه ل ل امه 2-1 0 40 
الروايتين لا يُنفميحٌ يفسخو)؛ لأنَّهُ لو ثبت حق الفسخ له إِنَّما يُثبت ضرورة صيائم 
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حَه وَحنّهُ في الحبس لا يَبِطلُ بانعقاد هَدَا العقد هَبَقَيْ موقُوفَاء هَإِن شاء المُشتّرِي صَبّرَ 
حتى يفتك الراهن الرهن؛ إذ العجزٌ على شرف الزٌوال؛ وإن شاء رفع الأمر إلى القاضي» 
وللقاضي أن يَفسحّ لفوات القّدرّة على التّسليم وولايَمٌ الفسخ إلى القّاضي لا إليه 
وصار كما إذا أبق العبد امْشتّرى قبل القبض فإِنّهُ يَتَخَيْرَ المفتّري لا ذكرنا كذلك 
هذا (ولوباعه الراهن من رجل ثم باعه بَيعَا تَانِيًا من غيرِهِ قبل أن يُجِيرَهُ المرتهنْ هَالئَاني 
موقوف أيضا على إجازته)؛ لأنّ الأول لم ينمّد والموقوف لا يَمنَعْ توقف الثاني فلو جار 
المرتهن البيع الثاني جاز الثّاني. 
الشرح: 
(بَابْ التَصَرف في الرّهن وَاجتايّة عَليه وَجِتَائّته عَلى غيره: التَصَرفْ في 
الرّهْنِ وَاحَايّة عَليْهِ وَحنَايُهُ عَلى غَيْره إِنمَا تَكُونْ بَحْدَ كنه رَهْنَا فَكَانَ متأَمرًا طَبْعا 
فَأَححَرَهُ وضعا. قال (وَإذا باع الراهن الر هن إخ) إذا باع الراهن ع ارهن ١‏ بغ بِعَيْرِ إذن المركهن 
سَواء عَلمّ بلع و يدن أ | يلم به لق اعقلف عار مُحتد ره ليه ٠‏ في 
ا قال بيع م المرْهُون فاسدٌ) وفي م قال جَائز. والصحيح 2 جَائز وفوف 
رك فاسدٌ مَْمُولَ عَلى م لم يج فإن القاضي يفْسِدُة إذا خوصم م إليْه فيه وَطَلب 
المي التْليم. ال برل غى نا ا و قاف لأن مر تَضكف 
في مال له تعلق به حَق الغيْرٍ حا مَوقوفا بار لك زر اطي 
الورثة فيمًا زَادَ على اثلث فإن لكام المرتنْ كم وال لمانع بإسقاط حَتَه 
رَاضيّاء وَكَذَا لؤْ قَضَاهُ الرّاهن دَينَهُ إن أجَاَ يقل حَقَهُ إلى بَدَلهِ كا ذكرّ في الكتّاب. 
رول (هوَ الصحيح) احتراز ا روي عَن 5 وسقي رَحمه الله أنه إن شَرّط علد 
الإجَارَة أن كيك اشم رضنا كان رَهْنَا وإلا قلاء لأن الراهن مَلكَ التمّتَ يقوذ ذ البئع 
بِإِجَارة ة اَن يسبب ديد قلا يَصيرٌ رَهنَا من غَيْرٍ شررْطء لامعا حي اللمتم 
روَايتَان كما ذكرة في الكتّاب. وقول (وَولاية الفسْخ إلى القاضي لا إِليْه) أي لا إلى 
ف لأن هَذا اذ شع عا وَهوّ إلى القاضي. 
دعر يني لقوات القرة على المسليم. قولة (ولز َه لاهن ل 


0. 


0 ا ف الرّهْنَ ول بُجِرَةُ المركهنْ ثُمّ بَاعَهُ بَيْعَا ثَانيّا الثاني مؤقوفئ 





كف 





العنايي شرح الهدايي 
كَالأُوٌل لأن الوقوف لا يَمْنَعْ عَنْ لتقف فلو أَجَارَ ارهن البيْعَ الثاني جَارَ الثاني 
3 وَلَوْ أجَارَ الأول جَارَ الأوّل. وَهَذَا لأن حَقَ المرتهن يِتَعَلقَ بالمن ألا ترى أنه 
د يَرْهَنُ ليبَاعَ فَأيّهمًا أَجَارَهُ المرَهنُ وَسَلمَهُ إليْه تَقَذَ وَيَأحْذَ القَمن 0 رَهْنَا عنْدَه؛ 
5 حص إِجَارَةَ البَبْع الثاني لبَيّانَ المَرْق يَينَهُ وبَيْنَ العُقود البَاقية الذكورة. إن 
اها بصب العف الأول وال وَل نصح هي باجا لع الثاني ل نصح الي 
الأول وإن كان سَابقا وَيصح شو بوالعرق :ماد كرة في الكتّاب. الئل في ذلك أن 
مَنْ تعَلقَ حَقَهُ بشيء وتبدّل بإجَارَته إلى غَيْرِه فإِنْ كَانَ البَدَلُ عَمًا تعَلقَ به حَقَهُ تعَلقَ به 
0 وإن كان عَنْ غَيْره | يتعلقء فعلى هذا إذا َع الراهنُ ارهن ان ا متهن 
كَانَ الثْمَنُ رَهْنَا عنْدَ عندة َك ذا حط من اعفد لذبي تعلق حَقَه يدل ص لفيفة. 


و 
در 


ذا آجَرَ بد الع أو رَهَنَ وَسلمَ أو وَهَب وَسلمَ وار هذه المقُودَ جار ال 
الول سه انل لوقوعه لان هذه 56 بَعْضُّهًا لا بَدَل فيه 0 في الهبّة 
وَلرنٍ بها وإ كان فيه بَدلَ لكن ليس عَمًا تعلق بد حَفهُ كما في الإبجارة وإ 
يها بَدَلَ عن التفَة وَحَقَُ في مَاليّة اين دُونَ القع وَإِذا لم يكن لهُ منْهًا حَظ ' 
يَصحّ تَْييئهُ وَكَانَتْ إِجَارَئُةُ إِسْقَاطا َه تَقَذَ الييْعُ الأوّل. وَسَكْت الصف رَحَمّهُ الله 

0 الَسْلِيمٍ في الرهْن وَاهبّة مادا عَلى كُوُنه 1 

(ولو باع اران كُمْ أجَرَ أو وَهَبَ أو رَهَنَ من غيرِهِء وََجارَامرتّهنُ هده العظُود جازَ 
البِيعٌ الأوّل) والفرق أن المرتَهنَ دُو حَظ من البيع الثّاني؛ لأنّهُ يَتَعَلقَ حَقهُ بِبَدله فيَصح 
تعيينهُ لتعدّق فائدته به آما لا حق له في هذه العقود؛ لأنّهُ لا بَدّل في الهِبتيّ والرهن, 
والذي في الإجارة بدل المنفعت لا بَدّلَ العين؛ وحهُ فِي ماليّت العين لا في المنفعت فَكانَت 
إجَارَتُهُ إسناطا لحَّه هَرَال الَانِعٌ هَتَمَدَ البَِيعُ الأَوّلْ فَوَضْح المَرقّ قَال (وَلو أَعتَّقَ الرَاهِنْ 
عبد الرّهن ذَفَن عتمّه) وفي بُعض أقوال الشافعي لا ينمّدُ إذَا كان المعتق معسرا؛ لأن في 
تنفيذه إيطال حق المرتهن فأشبه البيع؛ بخلافي ما إذَا كان موسرا حيث ينف على 
بعض أقواله؛ لأَنّهُ لا يطل حَقهُ معنّى بالتُّضمين؛ ويخلافي إعتاق اُستاجر؛ لأن الإجارة 
تَبِقَى مَدَنُها؛ إذ الحر يَقَبَلْهَا أَما ما لا يَقبَلُ الرّهن فلا يَبِقَى وَلنَا أَنّهُ مُخَاطبٌ أَعدّقَ ملك 
تفسه قلا يَلعُو بصرفه بعدم إذن المرتهن كما إذا أعتق ق العبد ا شترى قبل القبض أو 


الجرء السادس 3/1" 


أعتّق الآبقّ أو المغصوب» ولا خَفَاءَ في قيام ملك الرّقبَجَ لقيام الْمُقتَضي؛ وعارض الرهن 
لا ينبن عن زواله كُم إذا زال ملكه في الرقبح قَبَّمِ بإعتّاقه يزُولَ ملك الْمُرتّهن فِي اليد بتاء 
عليه كإعتاق العبد المشتّرك» بل أولى؛ لأنْ ملك الرقبَدَ أقوّى من ملك اليد فلما لم 
يُمنَع الأعلى لا يُمِنَعْ الأدنّى بالطرد يق الأولى؛ وامتتاع التّفاذْ في البيع والوي” لانعدام 
القُدرَة على التّسليم وإِعنَاق الوارث العبد الموصى يرقبته لا يَلعُو بل يُوَخْرْ إلى أداء 
السَعَايّةٍ عند بي حَنِيفَتَ وَإذَا َم الإعنّاق بَطل الرّهن لفوات محله (كُم) بعد ذلك (إن 
كان الراهن موسرا؛ وَالدّينُ حالا طولب بأداء الدين)؛ لأنّهُ لو طولب بأداء القيمتّ تقع 


2 2 و 2 أ أ 0 وى 4 27 ار 7 ار 7 
الْمْمَاصيّ بقدر الدين قلا فائدة فيه (وإن كان الدين مَؤَجِلا أخِدّت منه قيمي العبد 








ا ل 7 


وجعلت رهنًا مكاته حنّى يحل الدين)؛ لأنْ سبب الضمان متَحقْق وفي التُضمِين فائدة 
فَإذا حل الدين اقتضاه بحفّه إذا كان من جنس حقّه ورَدٌ القضل (وإن كان معسرا 
سعى العبدُ في قيمته وقضى به الدّين إلا إذا كَانَ بخلاف جنس حمه)؛ لأنّه نا تعدر 
الؤصول إلى عين حَمّه من جهت المعتق يُرجع إلى من ينتفع بعتقه وهو العبد؛ اا 
بالضمان قال رضي الله عنه: وتأويله إذا كانت القيميٌّ أقل من الدين؛ أآماإذًا كان الدين 
أقل تدكرهُ إن شاء الله تعالى (كُم يرجع بما سعى على مولاة إذَا أيسر)؛ لأنّهُ قضى ديته 
وَهُوَ مُضطر فيه بحكم الشّرع فَيَرجِعٌ عليه بم تَحَمُل عنهُ؛ بخلاف المستسعى في 
الإعتاق؛ لأنّهُ يُؤّدي ضمانًا عليه؛ لأنّهُ إِنَّمَا يُسعَى لتحصيل العتق عندهة وعندهما 
لتكميله؛ وَهُنَا يَسعَى فِي ضمّان على غُيرِه بعد تَمَام إعتاقه فصر كَمعِيرٍ الرهن ثم أبو 
حَنِيفَنَ أوجب السعايّنَ في الُستّسعى المشتّرّك في حالتي اليّسار والإعسار؛ وفي العبد 
الَرهُون شَرَطُ الإعسار؛ لأنْ النّابتَ للمُرتهن حَق الماك وَأَنّهُ أدنّى من حَقيقته التَابتَدَ 
للشّريك الساكت فَوَجِب السَعايمٌ هُنَا فِي حال واحدة إظهارٌ التّقصان رتبت بخلاف 
ْ شتّرَى قبل القبض إذَا أَعتقَهُ المشتّري حيث لا يُسعى للبائع إلا رِواييّ عن أبِي يوسف 
وامُرهون يسعى؛ لأنّ حق البائع في الحبس أضعف؛ لأن البائع لا يَملكّه في الآخيرة ولا 
يُستَوفَى من عينه وَكَدَلكَ يَبِطُلُ حَظُهُ فِي الحبس بالإعارَة من المشتّرِيء ولرتَهنْ 
5 


يَنَقَبُ حَّهُ ملا ولا يَبطل حَفّهُ بالإعّارّة من الراهن حَتّى يُمِكِنَهُ الاستردَانُ فَلو أوجِبنَا 


السَعَايّنَ فيهما لسَوّينًا بين الحقين ودَلك لا يجوز. 


”0 العناين شرح الهدايةّ 





الشرح: 
قال (وَلو أَعْمَقَ اراهن عَبْدَ ارهن تَمَدَ عثقةُ إلخ) ذا أَعْمَقَ اراهن عَبْدَهُ الَرْهُون 
تَفْذْ عه مُوسرًا كان أو مُعْسرًا. وللشافعي رَحمَة الله أفوال مون التْفوذ وَعَدْمُهُ 
ا اه قال في المعسر: في تنَفِيذُه الال حَقّ المئهن قلا يَجُورُ 
كالييْع؛ بل أؤلى لأنْهُ سرع ثفوذًا من العتق حَيْث جَارَ من المكَائب دُونَ العثق. وَلنَا أنه 
لكان أشن ران انعم 1 داكن اررق ون ةر لق قنك ايع لذن 
القبْض أو الآبق أو + لصوب فَإنّها را المرَهُونَ في فوّات يد المالك وَفي التفاء القلذرة 
ه ار ا ا هالص ل ع رد الس نو ا 0 ال 2م . 
عَلى التسْلِيمٍ إن بَاعَ؛ فكان الْممَتَضَّى مُتَحَمَقَا والمانع منْتَفيًا تبت الحكم. أ 
لْْصى لاله صرف ّدر عَنْ أفله» ولا نزاع فيه مُضَافٌ إلى مَحَله لِأّهُ لا حمَاء في 
قر 3 57 0 لخ مس 6 0 
َم ملك الرقئة لام مُفَضيه وَهُوَ السب الموج لتملكه قَبْل الرّطن. وأا اثنقاء انع 
فلأن عَارِضٌ النَهِي لا يُبِىْ عَنْ رَوَالهِ لأن مُوجَبْ عَمَد الرّهْن إِمّا تيوت يد الاسنتيقاء 
ارهن كما هو عندنا أذ هو حَن الع كا هو َب الصْم على ما قم وَشئء 
0 ا 000 
0 َه أرَى من ملك اليد لكا | يك الأغلى 
َهَْ حَقِيقةُ للك للمريك عَنْ صحة العني فلن ل يَتَعَ الأذلى وَهوَ د رن 507 
فإن قبل: فى اذخ اتعريك از اسان لذذا وطن قا ولذاات قاذ 
في البيع والحبّة. 
حاف بقؤله وَاسَنَاعٌ التّفاذء وَمَعْنَاهُ أن حَقَّ المرتهن إِنّمَا صلم مَانِعَا في الببْع 
داقن انها دلثر"العاقد. على لاني الفا وظا بصيكة التعذ رين ولتي دلت بترا كرد 
في الِإعَتَاق قلا يَصلحٌ مَانعًا. وقولة (وَإِعْنَاقَ الوّارث) حَوَابُ عَمّا تَمَسسّكَ به الشافعي 
خا ل وا ايه آل , وق 16 حامق مواقا "5ف مو عاد .لو و ع لق متي 
بده لشخص زلا قال له غير لم مات وأغتق 5 , الوارث القيد ل ند قن الَو لا 
اك ل وان ذلك لا يلق بل يُوَعَر إلى أدَاء السعاية 
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اها عنْدَهُمًا فلا سكل 5 ل 2 الحال. 0 د عد 0 ا 








الِإعْنَا ف بط اكه يا 0 ظامد. 10 85 إذا كان بحلاف حشر 


7 


حَقَه) يعني إلا إذا كان الخاصل من 0 السعاية بخلاف جنس حَق حَقّ المرتهن إن لا يقضى 


ب 


اواو امي د ل 


ع عر 


ولخو انان على المسني و ترلة رق كا يَعْنِي في هذا لباب في مسألة استيلاد الأمَة 


5 
ا (وَعِنْدَهُمًا لتكميله) يعني د عَنَقَ عنْدَهُمًا لكن في عثْقه تُقصان لكؤنه 
00 بِالسّعَايَة فإذا أَدَاهَا كمل العثق. و وله إل روَاية عَنْ أبي يُوسُف د الله 7 


اس هبتر 


الي موس في يد ال لع كَالرهْنِ في يد المرتهن. ول (وَالْرَهن يلب حقة ديام 
يعني أن الْرّهْنَ إذا هَلكَ في يده كَانَ مالك من ا وباقي كلامه * واضح. 
(ولو أقرّ المولى برهن عبده) بأن قال (له رهنتّك عند لان 1 العبد كم 
أعتقه تجب السعايئ) عندنا خيلافا لزفر؛ وهو يعتبر بإقراره بعد العتق ونحن نقول أقر 
حال انققطاع الولايّجٍ قال (ولو دَبرَهُ اراهن صعٌ تَدبِيرُهُ بالاتّمَاق) أما عندنًا هَظَاهِر 
وكذا عندة؛ لأن التّدبِير لا يَمنَعْ البيع على أصله (ولو كانتت أَمَنّ فاستولدها الراهن 
صح الاستيلاد بالانّمَاق)؛ لأنّهُ يَصح بأدتى الحقّين وهو ما تلب في جارِيَتَ الابن فيح 
بالأعلى (وإذا عا خَرَجَا من الرهن) لبطلان المحلية؛ إذ لا يصح استيفاء الدين منهما 
(فإن كان الراهن مُوسرا ضمن قيمتهُمَا) على التُفصيل الذي ذكرتاهُ في الإعتاق (وإن 
كان معسرا استسعى المرتهن المدبر وأم الولد في جميع الدين)؛ لأن كسبهما مال 
المولى؛ بخيلا بخلاف المعتق حيث يسعى في الأقل من الدين ومن القيمة)؛ ؛ لأن كسبه حقه 
والمحتيس عنده ليس إلا قدر القيمةٍ فَلا يَرَادُ عليه؛ وحق المرتهن دعن دا 
الزيادة ولا دير جعان بما يُؤْديان على المولى بعد يُساره؛ لأنّهُمَا أَدْيَاهُ من مال المولى؛ والمُعتق 
يرجع؛ لأنّهُ أَدَى ملكه عنه وَهُوٌ مُضطرٌ على ما مر وقيل الدين إذا كان مَوؤَجِلا يسعى 


المدبْرٌ في قيمته قنًا؛ لأنّهُ عوض الرّهن حَنَّى تُحبس مكانه فَيَتَقَدْرٌ بقدر العوض؛ يخلاف 


>» 





العنايي شرح الهدايي 
ما إِذًَا كان حالا؛ لأنّهُ يقضي به الدين؛ ولو أعتق الراهن ادير وقد قضى عليه بالسعاية 
أو لم بة يقض لم يسع إلا بقدر القيمة؛ ؛ لأن كسبه بعد العتق ملكه؛ وما أذاه قبل العتق لا 
يرجع به على مولاه لأنّه أذاه من مال المولى. 

الشرح: 

قال (وَلوْ دَبّرَهُ الرَاهنْ صَحّ تَدَبير خخ اراهن إذا دَيِرَ الزّنَ صّحّ تبره 
بالاتماق» أُمّا عندا فَظاهرٌ لأنْهُ يُوحب حَقَّ العثق وَحَقَيقَئُهُ ارتم 0 1 

علدة: أي عند التافمي رمه اله 494 لا يسع الع فلا يطل حق المئين. 0 
57 صّحًا) يعني التَدبيرَ والاستيلاد (خَرَجَا) ل 11 الوّلد: يعني عنّدنا. 8 
ما ال رس تلا ل ارو 

قال (وَكَدَلكَ لو استهلك الراهن الرهن)؛ لأنَّهُ حق محترم مضمون عليه 
بالإتللاف وَالصتمَانُ رن في امون لقيابه َعَم الين (قن استهلقة آي اَن 
مو الخَصمٌ في تضمينه فيَاحْدُ القِيممَ وَتَكُونُرَهنًا في يده) أنه أحَق عي الرّهنٍ حال 
قيّامه فَكَدًا في استرداد ما قَام مَقَامَه؛ والواجب على هذا المستهلك قيمنّه يوم هلك؛ فإن 
كائت قيمته يوم استهلكة حَمِسمِانَةٍ ويوم رهن ألفا غرِم حَمِسمانَةٍ وكاتت رهتا 
سقط من الدّين حَمِسمِانَةٍ فَصارٌَ الحُكم في الخمسيمائَة الزيَّادَةِ كأَنهًا هلكت بِآهَدّ 
سماويّت وامُعتَبِرٌ في ضمان الرّهن القِيمَيٌ يوم القبض لا يوم الفكاك؛ لأنْ القبض 
السابق مَصْمُونْ عليه؛ لأَنّهُ قبض استيفاء, إلا أَنّهُ يَتَعَرّرُ عند الهلاك (ولو استهلكه 
امْرتَهنُ وَالدينُ وجل عَرِمَ القِيممّ)؛ لأنهُ أتلف ملك الفيرٍ (وَكَادَت رَهنًا ِي يدِهِ حَتّى 


0 ص صم 


يحل الدين)؛ لأن الضمان بدل العين قاكن حكمة ؛ (وإذًا حل الدين وهو على صفت القيمت 


سه ” اترقبر داس 


استوفي ارقو ينها قدر حكدا» لآثة ينين عق قم إن كان يه افضل رده على 
الراهن)) لأنّهُ بدل ملكه وقد فرغ عن حق المرتهن (وإن تقصت عن الدين بتراجع السعر 
إلى حَمسِمِاتَةٍ وقد كَانَت قِيمَتُهُ يوم الرُهن ألمًا وَجَبّ بالاستهلاك حَمِسَمِانَةٍ سقط 
من الدين حَمسمائة)؛ أن ما انتقص كالهائك قط الدين بقدره؛ وتُعتَيِرٌ قيمته يوم 
القبض هَهُوَ مَضمُون بالقبض السابق لا بِتَرَاجِع السعرٍء ووجب عليه الباقي بالإتلاف 


رصم مورور سس سس 


وهو قيمتُه يوم أتلف 


الجرء السادس ”> 


الشرح: 

َقَولهُ (وَكَذَلكَ لو استَهْلك الرَاهنُ الرّهْنَ) مَعْطُوفٌ عَلى قَؤله فَإِنْ كَانَ مُوسر 
ضَّمنّ امت ا وَالوَاجب عَلى هذا الممتتهلك: يَعْنِي الأحتبي» وَقيدَهُ بذلك 
احترارًا عن استهلاك لمرتهن هله بجاح ب مر لا يَوْمَ هَلكَ كما 
سيج ء. 00 (كأَنَهَا هَلكت بآفة سَمَاوية) يعني كرد الباق ان ارهن . 
رأ وا في عتما الؤضن» نيل كته نبل علد لفسا ناخو رام 
السّعْر اي ل 

وأحيب بأن 10 فَكَانَتَ يمان لو كانت باق تر جم إلى ما كانت 
عليه فبالمملاك فَانَت ٠‏ تلك الصّلاحيّة؛ وقد تت في ابتداء ار ل تلك القيمة 
سقو ١‏ قَدْرُ النتقصان من العَيْنِ عِنْدَ القّل بخلاف مَا إذَا ل تَتَكيّرْ العَيْنُ وَقَدْ تَرَاجَمَ 
0 أن العَيْنَ التي قبَضَهًا بحَاهًا من غَيْرٍ تفاوت قلا سقط 9 من الدين. 0 
(وإن نقصت ' عن الذين بتَراجع مع السَغْر) إقار: إلى قدا الموال وَالحواب. 

قال (وإذا أعار اُرتَهِنَ الرهن للراهن ليَخدمَة أو ليعمل له عملا فقبضه خَرَيَ من 
ضمان المرتهن) قاقز ين يد انشارتة وسد إنروهن (قإن: للا فى تك لاعن لك بغر 
شيء) لفوات القبض المضمون (وَللمَرتَهن أن يُستَرجِعَه إلى يَدِو)؛ لأنّ عمد الرّهن باق إلا 
في حكم الضمان في الحال؛ ألا ترى أَنّهُ لوهلك الراهن قبل أن يَرَدهُ على المُرتهن كان 
المْرتَهن أحق به من سائر العُرماءِ وهدًا؛ لأن يد العارِيّجٍ ليست بلازمجٍ وَالضمان ليس مِن 
لوازم الرهن على كل حال؛ ألا ترى أَنْ حكم الرّهن نَابِتَ في ولد الرّهن وإن لم يكُن 
مُضموًا بالهلاكء وإِذَا بُقِي عمد الرّهن فَإِذًا أحَدَهُ عاد الضّمانُ لأَنَّهُ عَادَ القبضْ في عقد 


الرهن فيعود بصفته (وكذلك لو أعارة أحدهما أَجِتَبِيًا بإذن الآخَرسَقط حكم الضمان) 





قر ان ار 


ا قُلنا (ولكل واحد منهما أن يَرَدُهُ رهئًا كما كان)؛ لأنَ لكل واحد منهما حمًا مُحترما 
فيه وهذا بخلاف الإجارة والبيع والهبجٍ من أجتبِي إذا باشرها أحدهما بإذن الآخَر حيث ١‏ 
يَخرج عن الرهن فلا يعودُ إلا بعقد مَبِنَّدٍ 

الشرح: 

وقول (وإذا أعَارَ ١‏ هن الرّهْن للرّاهن) فيه تَسَامُح أن الإعَارَ وناك ليك المنافع 


ل ا ا 2 العنايي شرح الهدايي 
من 7 ا و م 0 1 ,“0 قر 8 1-6 وو ال ا جع إن 
بعر عوض والمرتّهن لا يَمَلَكهَا فكيف يَمَلكهًا غيرة» ولكن لما عومل معَامّلة الإعَارَة من 
000 5 امح ه وساقر 2 مر 0 0 20 
عَدَمْ الضّمّان وَتَمَكنَ اسَتَردَادُ المعير أطلقّ الإعَارَةَ. وقول (ِلمنَافاة بَيْنَ يد العاريّة ويد 
8 5 مه ل ارس © / 0 0002 شن هن و 7 7 7 7 
الرّهْن) لآن قبض الرهن يوجب الضمان وقبض العارية لاا يوحبه. وفي إيجاب الضمان 
عَلى المرئهن بَعْدَ الإغَارَة يَلرَمُ الجمع يَِنَهُمَا وَهُوَ مُمْتَنمٌ وذلك لأن الضّمَان إِنّمَا يجب 


ل" 
م 


إِذَا كان يد الراهن بَعْدَ الإغَارَة يَدَ المرئهن» وَيَدهُ إذ ذاكَ يَدُ عاريّة وَفى ذلك جَمع 
عً من عط ور يهن 3 ع 0 زفي 00-2 
يَبِنَهُمَا لا مَحَالة» فَاعْتَيَرئا يَدَ الراهن يَدَ رَهْن للرُومٍ عَقَد الرَّهْن وَأَزَلنَا الضّمّان لفوات 
القبض الموجب له وهو مَحَسُوس لا يرد والحواز انفكاك الرهن عن كونه مَضمونًا في 
الجملة كما في ولد الرَّهْنء وَكَلامُهُ وَاضحٌ في غايّة النَحُقيق شَكرَ الله سَعْيّهُ. وَقَوْلَهُ (لا 
قلنَا) إِشَارَة إلى قؤله لمتافاة بَيْنَ يَد العاريّة وَيّد الرّهن. وَقَؤْلهُ (وَهَذَا) أي مَا ذكرا من 


بر 


5. 


عار أحَدهما يلأن الآعترٍ ًا (محلاف الإجتارة ولع وامئة من أجتبي) وَحملة 
هذه التُصَرقَات مرك العَار م الوديعة؛ و وَالِجَارَة؛ وَالبْيِم؛ وَاهَة َالعَار 2 
روعي توف الفتكاة: شر “كان لتقف بن اتام ا لوي إذا قلف جكالة 
الاسْتغْمّال 0 جين وَلا برقع عَقَدُ الرهْنء وَحَكمُ الوديعة كحم العَارِيّة وَالرّهْنْ 
يمُطل عَقَدَ الرّهن» وَأما الإجَارَة فَالمستأجرٌ إن كَانَ هُوَ الراهنَ فَهىَ باطلة وَكَانَ بمنزلة 
مَا لو أَغَارَ منْهُ أو أَوْدَعَهُ قَلهُ أن يَسَْرِدهُ وَإِن كَانَ هُوَ المرهنَ وَجَدَدَ القَيْضّ للإجَارَة أو 
أَحتَييا بِمْبَاسَرَة أحدهمًا العَقَد بإذن الآخر بطل ارهن 0 للرّاهن روك لم 
للعاقد ولا يَعُودُ رَهْنَا إلا بالاستئئاف, وَأمّا الببِع وَاهبّة إن 000 بهمًا إِذا كَانَا من 
رفن أو أَحْتبِيّ بِمُبَاشَرَة أحَدهمًا بإذن الآخرء وَأمّا من الراهن فلا يُتَصَوَرُ. 

(وَلوْ مَاتَ الرّاهنْ قبل الردّ إلى المرئهن يكون ارهن أسْوَة للغْرَمَاء)؛ لأنهُ تعلق 
لذن سق لام يهلد اللصرقات بلطل بد كم الرلطيه نا بالقارةة ) إثقلنا ب حر 
آرم فَافتَرَقَا. 

(وَذَا استَعارَ المرتَهِنَ الرّهن من الراهن ليعمل به فَهَلك قبل أن يَأحُدَ فِي العمل هلك 
على ضمّان الرّهن) لبَقَاءِ يد الرهن (وَكدا إِذَا هلك بعد الفراغ من العمل) لارتفاع يد العارية 
(ولو هّلك فِي حالتٍ العمل هلك بِغَيرٍ ضمان) لتُبُوت يد العَارِيّد بالاستعمال؛ وهي مُخَالفَة 


2 ”تون ار 


ليد الرّاهن فَانتَفى الضمان (وكذا إِذَا أذن الراهن للمرتهن بالاستعمال) لما بيناه. 


الجزء السادس 1 


الشرح: 
س 1 يعني في صُورَة العَارِيّة نَم لوا الها في وَقت الاك فَالقَول 
. (ومن استعار من غيره تَويًا ليرهَتَهُ هما رَهَنَهُ به من قليل أو كثير فهو جائرٌ)؛ 
لأنّه متبرع بإثبات ملك اليد . فيعتبر بالتبرع بإثبات ملك العين واليد وهو قضاء الدين, 
وَيجُورُ آن يُتفصل مللكُ اليد عن ملك المَين كُبُونَا متهن كما يتفَصِل زوالا فِي حَق 
البائع؛ وَالإطلاق واجب الاعتبار خصوصا في الإعارة؛ لأن الجهالتّ فيها لا تُفضي إلى 
التَرَمَّةٍ(ولوعَيّنَ قدرًا لا يَجُورُ للمُستَعِيرٍ آن يَرهَنَهُ َكثَرَ من ولا بأل منة)؛ يأن 
التّقييد مفيد» وهو ينفي الزِّيَادَة؛ لأن عَرَضه الاحتباس بما تيسر أداؤه؛ ويُنفي التقصان 





أيضاه أن عَرَضَهُ أن يَصِيرٌ مُستَوفِيا للأكدَر بمعَابَتِِ عند الهَلاك ليّرجِعٌ به عليه 
(وكذلك التَّمَيِيدٌ بالجنس وبامرتَهن وبالبلد)؛ لأنّ كل ذَلك مَفيدٌ لتَيْسْرٍ البعض 
ِالإِضافَجٍ إلى البعض وَتَفَاوت الأشخّاص في الأَمَادَجَ والحفظ (فَإِدَا خَالفَ كَانَ ضامنًا. 
كُم إن شاء المُعيرٌ د ضمن المستعير ويتم عقد الرّهن فيما بِينَهُ وبين المرتهن)؛ يأ نه ملكه بأداء 
الضمان فتبين أَنّهُ رهن ملك تفسه (وإن شاء ضمن المرتهن» ويرجع المرتَّهن بما ضمن 
وبالدين على الراهن) وقد بِيْنَاهُ في الاستحقاق (وإن وافق) بأن رهته بمقدار ما آمره به 
(إن كانت قيمنّهُ مثل الدّين أو أكثّر فَهَلك عند المرتّهن بعلل المال عن الراهن) لتَمام 
الاستيفاء بالهلاك (ووجب مثثه لرب الثُوب على الراهن)؛ لأنّهُ صار قاضيًا دَينَهُ يماله 
بهذا القدر وهو الموجب للرجوع دُون القبض بذاته؛ لأنّهُ برضاهء وكذلك إن أصابه عيب 
ذهب من الدين بحسابه ووجب مثلّهُ لرب التُوب على و على ما بِيْنّاه. (وإن كانت 
قيمنّه أقل من الدين ذهب بقدر القيمَتٍ وعلى الرّاهن بقيمٌ دينه للمرتهن)؛ لأنه لم يقع 

الاستيفاء بالزيادة على قيمته وعلى الرّاهن لصاحب التُوب ما صار به موفيا نا بِيَنّاهُ (ولو 
كانت قيمنّه مثل الدين فأراد المعير أن يفتكه جبرا عن الراهن لم يكن للمرتهن إذا 
قضى دينه أن يمتَنع) لأنّهُ غير مَتَبَرعٍ حيث يُخَلص ملكة ولهدًا يَرَجِعْ على الراهن يما 
أذى المعير فأجبر المرتهن على الدفع (يخلاف الأجتبي إذا قضى الدين)؛ لأنّهُ متبرع؛ إذ 
م ووو و و روي 


يف 





العنايس شرح الهدايي 
التُوب العارِيّيٌ عند الراهن قبل أن يَرهِنَهُ أو بعد ما افتَكّهُ فلا ضمان عليه)؛ لأنّهُ لا يَصيرٌ 
قاضيًا بِهدَاء وَهُو الموجب على ما بَيّنّا (ولو اختلفا فِي ذلك فَالقَول للرّاهن) لأنّهُ ينكرٌ 
الإيفاء بدعواهُ الهلاك فِي هّاتين الحالتّين. (كَمَا لواختلفا في مقدار ما أَمرهُ بالرّهن به 
فَالعَولُ للمُعير)؛ أن القول قَونهُ في إنكارأصله فَكَدَا في إنكار وَصفه (وَلو رَهَتَهُالُستَعِيرُ 
دين ومو وَهوٌآن يهن به ليَرِضَهُ كَذَ هلد في يد ارون قبل الإقراض وَلْسمى 
والقيمنٌ سواء يضمن قدر الموعود المسمى) ل بِيَنًا أَنْهُ كالموجود ويرجع المعيرٌ على الراهن 
بمثله؛ لأنّ سلامنّ مَاليّجَ الرّهن باستيفائه من المرتهن كسلامته ببراءة ذمته عنه 


الشرح: 
7 2 ف ا اش > لم و قرو لد ا 1 رخ ب ا و قر 
قال (وَمَنْ اسْتَعَارَ من غيْرِه تيا إلخ) وَمَنْ استَعارَ ثؤبًا ليَرْهَنَهُ فالمعير إِمّا أن يُطلق 


م كن ول لتر 


في ذلك أو يُقَيّدَهُ بشيء. فَإِن كَانَ الأول ما رَهتَهُ ا 


-- 


عَمّلا بالإطلاق وكان ذللة برعا الل بات ملك اليد ف تر فيُختيْرُ نات ملك العَيْن 
وات كينا قاذ ادر د ينا عليه بمّاله. فإن قيل: بار غير صحح بخواز 
أن يَكُونَ صحّة ذلك لاجتمّاع العين اليد فيه. 20 أن الانضال عر ركام لعا 
استلرّام أحَدهمًا الآخر ُّيَُورُ أن فصل ملك اليد عَنْ ملك الع * بُوئا كالصبي 
فإنّهُ يبس لهُ ملك العَين دُون اليد وَرَوَالا ا بشرط ار ل ون مللك اليد 
90 يت للثرئون ملك اليد دون لمن. كوأ 

(الأن الجهّالة فيهًا لا فضي ل لمتَارّعَة) ي* عْنى المارَعَةَ اا تلم ها 
هي المفسدة للعقدء فصَارَ كما إذا ا وَأَطْلقَ: وَإِن كان الشاني راع كان ليد 
بالقذ ر أو الجنس أو المرئهن أَوْ البَلد ضَّمن القيمّة بالمالقَة لصِيْرُورَته غَاصبًا بالتُممدُف 


6 


ل فإن كان اليد بالقذر هي الرَيَاد ا العَرضٍ فإن غْرّضَهُ الاحتياس 
بمّا مر داز إن لح ! إلى فكاكه وهو كَل الماليين» 0 َيَادَة ضر وَبْقي 
التْقصَّان لأن عَرَضَهُ أن يسنت 0-0 كاين إن هلك الرَّهْنُ عند عند المركهن, إن الراهنَ 
مل كلاس ب »ُو فلإ هنبل علاط 
25000 مثلهُ) أي مثل مَا َم الانتيقاء به بالملاك وهو مقدا رٌ الدين 
المسَمّى لا مثل قيمّة باد شن رذ ل اق 1 ا دَةَ عَلى قَدْر الدَيْن عْدَ الاك 


الخر ع تنمدا داسس ٠:‏ لسسع هت جح 7س و نل 6 .110/1 
أمَانَة فيمًا تَحْنّ فيه وَهُوَ ما إذَا وَافقَ المستعيرٌ المعيرَ فِيمًا شَرَطَهُ. وَكَولَهُ (عَلى ما يناه) 
يعني سُ لأنهُ صَارَ قَاضيًا دَيْنَهُ بمَال وَكَذَلكَ قَولَهُ لا بنَاهُ إشَارَة إليْه. وَقولَهُ (أن 
يَفتَكَهُ جَبْرًا عَنْ الرّاهن) قيل مَعْنَاهُ من غَيْر ركاهواسر بظاهر. وقيل نّاَة وَلعَلهُ من 
يي َع جْبْرَانَا لا فت عل الراهن من القضاء بنفسيه: 
وقول (وَهذا يَرْحعٌ على الرّاهن بم أُدَى) قال في النّهَايّة: لِيْسَ مُجْرَى 

إطلاقه؛ بل مَعنَاه َرجع 0 0 بمّا أذّى إذا كان ا أ بقذر القيمة لا ما 
كر منها: يعني إن كان قِيمّة الرّهن ألفا وَرَهَئَهُ بألفين فَاففَكه المعير ا 
يَرْحعَّ بمّا زَادَ عَلى قِيمّته لأَنْهُ لو هَلكَ الرَهْنْ اه 
5 بوَارد عَلى الصف رَحمَّهُ الله لأنْهُ وَضَّعَّ المسألة فيمًا إذا كائت القيمّة مثل 

لديْن. وَكَولَهُ (عَلى ما ين إِشَارَة إلى قله لأنْهُ صَارَ قَاضيًا دَيْنَهُ بمَالهِ (وَلو اعْملقَا في 
ذَلكَ) أي في كَوْن امَلاك حَال الرّهْن أَوْ غَيْرَهُ فقَال اللْيرٌ هَلكَ حَال الرّهْن وَقَال 
عير هَلكَ قبل الرّهْن أذ يك الاحكاك. فلتول فول الراهن لا 5ك وليه ره لمعن 


لْنهُ يَدّعي عَليْه الضّمَانَ. فإن قيل: إِذَا اعَى اراهن الملاك بَعْدَ الفكاك فقَذ أوء 


١‏ و 


0 


عر عر 


وجحوب لمان وهو رَهنه 2 بدينه م اأعى مَا ينسخة وهو الفكاك فلا بد له , 


تر الي 


حُجّة كما إذا اذَعَى العَاصبُ رد المُصوب. أجيب 010 
الدين بمالية 0 نت يقر لك 0 7 اعحتلفا) هكذا في نسححة 00 على 
لشيخ رَحمّه 1 و وَقمّ في ١:‏ في النُسخ كما لو اغتتلفا قال في هاي وَغَيْره من 
الشروح: ليس بصحيح 20 بالوّاو لأن في لفظ كما يَخْتَلفُ العَّرَضُ» إذ في 
الأول القول للراهن وَهُوَ عير وفي الثاني للمُعير فَكَيِفَ يَصحٌ التّشْييهُ. وقول (في 
إلكَار أصله) يُرِيدُ عَقَدَ العَاريّة. 

ولو كانتت لماه عبدا فأعتقه مير 0 كام ملك اك” ا 
او يو ا 00 


ديته فيردها إلى المعير)؛ لأن استرداد القيمَج كاسترداد العين. 


0 العنايخ شرح الهدايتّ 





الشرح: 

وَقَولَهُ إلأن اسْتردَادَ القيمّة كَاسْتردَاد العيّْن) يَعْنى أن الموكهن اسْتَردٌ قِيمَة الرّهْن 
5 المعير َاسْتردَادُ القيمّة كَاسْترْدَاد العَين ولو انشرة القن 2 امترفي دَيْنَهُ من الراهن 
وَحَب عَلَيْه رد العَيّن فكذلك رَدُ قيمته. 

(ولو استعار عبدا أو دَابّيَ ليَرهنَهُ فاستخدم العبد أو ركب الدَابدَ قبل أن 
يَرهنَهُما ثم رهتهما بِمالٍ مثل قيمتهما ثُم قضى اال فلم يُقبضهما حَتّى هلكا عند 
خَالفَ ثم عاد إلى الوفاق (وكذا إِذَا افتَك الرهن كّمْ ركب الدَابْنَ أو استخدم العبد فلم 


قر لت اس 8 
ىا 


يَعطب كُمْ عَطِبْ بعد ذلك من غير صنعه لا يَضْمِنْ)؛ لأنّهُ بَعدَ الفكاك بمنزلت المودع لا 
بمنزلت ا مستعير لانتهاء حكم الاستعارة بالفكاك وقد عاد إلى الوقاق فَيبراً عن الضمان,؛ 
وهذا بخلاف المستعير؛ لأن يده يد تفسه فلا بد من الؤصول إلى يد المالك؛ أما المستعير 
فِي الرّهن فيحصل مَقَصودُ الآمر وهوالرجوع عليه عند الهلاك وَتَحقّق الاستيفاء 

الشرح: 

وََولهُ (وَلوْ اسْمَعَارَ عَبْدَا أو دَابَةَ ِيرْهتَهُ) وَاضح. وَقَولَُ في آحره (أمّا المستعير 
في الرَهْنِ فَيَحْصل مَقْصُودُ الآمر) يَعْني بِتَسْليمٍ الرّهْن إلى المرئهن سَعَى في جَعْل 
تمر في لضي تى لوو كود اهم ل لت بل ل سنا د 
من الضّمَانَء وَهْوَّ صّحيحٌ ظاهرٌ إذا كان الاستعمّال قبل الرهْنء ما فكاكه فَليْسَ 
نمه تخصيل مَقَصُود الآمر قلا يَكُون دَافعًا ا يَرِدُ من صُورَة المستعير في غَيْرِ الرّهْن. 

ييا بأن 2 لذ إل لانت المخين وهر التي لقي فاه ود أن الراهنَ 
الذي هُوَ الْمستعير بَعْدَ الفكاك ور بالعَؤْد إلى الوقاق. فَالعَوْدُ إلى الوفاق قَبْل 
لدو كل لمعه كنا يفده إل تاه كرد وق الدماها :الم رد 


47 الإ سل لتر 0 جما | قر به ءّ 2ن سناع هي ف اس كك 2 00 ها سا قر فى زع ره ل قر 2 
ا ور و ين ا ا 8# م ةي 08 سه .و مارت عم . 3 
فهو أن المستعير يبرا عن الْضمان بالعود إلى الوفاق دلت عليه هذه المسألة. 

رس اكع ار 


ا و و ل ل لوه لوي لد واو الي 8 
قال (وجِنايم الراهن على الرهن مضمونم)؛ لأنّه تفويت حق لازم محترم؛ وتعلق 
5 - و 7 بير اس - - 27 0 5 وتاي الى سٍ : 2 2 خخ 1 - 1 
مثله بالمال يجعل ال مالك كالأجنبي في حق الضمان كتعلّق حق الورثتٍ يمال المريض 


الجزء السادس 1 


مرض الموت يَمنَعَ تاد تبرعه فيما وراء التُلُث: والعبد الموصى بخيدمَتِهِ ذا أتلفه الوردي 
الشرح: 
قال (وَجِنَاتَةَ اراهن على الرّهْن مطلمُول) مَعْنَاُ وَاضحٌ وَعَنَى باللازم مّا لا 
ةر قل سنا بالفراده وَبالْسترمٍ هو أن ول غيْرُهُ مَسنُوعًا عَنْ إبطاله. 
قال (وَجِنَايَة | تهن عليه تسقط م ده بقذرهًا) و مَعنَاة أن 0 العمان 
عَلى صفة الدَيْن؛ د ملك المالك؛ 3 تعَدَى عَليْه المرتهن فَيَصمَنُة 5 
قال (وجنايى الرهن على الراهن والْرتهن وعلى مالهما هدر) وهذا عند أبي 
حنيفت وقالا: جتايتُه على المرتهن معتبرة وراد بالجتايّ على النّفس ما يُوجِب المال؛ 


آما الوفاقيدٌ فَلأنُها جِنَايَرٌ المملُوك على المالك؛ آلا ترى أَنّهُ لو مات كان الكفن عليه 





بخلاف جنايجّ المغصوب على المفصوب منه؛ لأنْ الملك عند أداء الضمان يبت للقاصب 
الخِلافِيّةٍ أن الجتَايَرَ حصلت على عير مالكه وَفِي الاعتبار فَائِدَةٌ وَهُوَ دَفعٌ العبد إليه 
بالجِتايَةٍ شَتُعتَيَرُ كُم إن شاء الرّاهِن وَاخُرتَهِنَ أبطلا الرّهن وَدَهَعَاهُ بالجَِايَتِ إلى المرتهن, 
وإن قال الْْرتَهِن لا أطلبٌ الجنايج فهو رهن على حاله وله أن هذه الجتايَيّ لو اعتبرتا 
للمرتهن «او يي ا ا 
الضمان له مع وجوب النُخليصِ عليه؛ وجتايدّه على مال المرتهن لا تُعتبرٌ بالاتفاق إذا 
كائت قيمته والدين سواء؛ لأنّهُ لا فائدة في اعتبارها؛ لأنّهُ لا يتملك العبد وهو الفائدة 


وإن كانت القيميٌ أكثر من الدين؛ فعن أبي حنيفم أَنَّهُ يعتَبرٌ بقدر الأماتت؛ لأن الفضل 
ليس في ضمانه فأشبه جِنَايَيٌ العبد الوديعة على المُستودع وعنه أَنّها لا تُعتبر؛ لأن حكم 
الرهن وهو الحبس فيه تَابِتَ فَصارٌ الك وهذا بخيلافي جتايت الرهن على ابن 
الراهن أوابن المرتهن؛ لأن الأملاك حقَيقَةٌّ مَتَيَاينَرٌ فصار كالجتَايَجَ على الأجنبي. 
الشرح: 
وَكولهُ (وَالْرَادُ بالجتَايّة على النَفْس ما يُو حب اكال) يَعْني أن تَكونَ الَايةٌ في 


الس أو" م مَا ذُونَهًا خطأ ل 00 م يوجب القصاص فَهُوَ مع بالإجماع. 19 7 


احج :بيب :7707070 العنايي شرح الهدابيي 
الوفاقيّة ية) يني أنَا وَجْهُ السثألة التي انْقَقوا في حُكْمِهَا وَهي أن جاه ة الرّهن على 
الرّاهن هَدَرٌ (فلانهَا جنَاية المملوك عَلى المالك) فيمًا يُوحَبْ المال بدليل أَنّهُ إذا مَاتَ 
130 
على مَوْلاهُ من ماله فَإِذَا جَنَى عَليْهِ شَيْء لكَانَ وَاجبا لهُ عَليْهِ وَذَللكَ باطل. ووقض 
بالَُصُوب إذَا جَنَى عَلى مالكه الَقْصُوب مئهُ فَإِنّهَا وجب الّمَانَ. وَأَجَاب الْصَيّفْ 
رَحمّه لله بما في الكتّاب» بخللاف لحني الموجبة للقصاص إن المسحَو بها د دَمه 
0 6 ا 0 لون وا الموجيّة للقصاص غَيُ صحح 
الوح ا صّحيحٌ وَإِقَرَارٌ العَبْد عَلى عَكس ذَلك. ما في الخلافيّة أن لكان 
إذ 0 َْ 200 المان كما لو" 
لواف ارم إن قيل: اه نُحْتيسَة يدينه فلا فائدة في إيجَاب الضمَان. 
ا بقؤله (وفي الاغتبّار فائدة وَهُوَ دَفعْ م العَبّد إِليْهِ بالحتايّة ممُعتيرُ) وَإِن كان ما 
0 ضٍِ الدين فإن ابقاءة :رهن و جنا بالدين له 7 ملك العين) ورا 7 
ري ملك الي يل ل تار امت وإ أ يكن له عرض في َلك ين 1 
طُلب المنايّة وَيَسْتبْقيه رَهْنًا كما كان. وقوه (وَدفْعاه) فيه تسَامح. ين 
العبد بل فس ومخلصه مشا كلة نه وإن كان قابلا ذَكْرَهُ بلفظ الدافع لوؤقوعه في 
صُحْيته أو اتيب سَمّاهُ دَافعًا وَتنَاهُ (وَلهُ أن هذه النَايّة لو اعْتبَرَاهًَا للمُرئهن كان 
لط عليه 0 لكنه مُحَاط بلقم أو الفداء كَالراهن» فكان 
بي ل ل ليا ولا فائدة في ذلك. 
وا (وإن كاك اللي أحاين لان بأد كاد ال و الذي الما 5 
ماع اهن قال لاهن ما أن فضي نصنف ذبن أ يناع عَليِك اليك ه إن اسع عن 
الشاريع لوازي الرلون بن لد لقاع ينه كاج إن ارين لتر رن ار 
أحد اراهن نصفةُ وَالمْرتهنْ نصفة للد بدّل عبد نصفة أمالة وَنصفة 0 رك 
الأمائة لاهن وَيَدَلَ المطتكون للمركهنة 200 رك الذين وبقي العبد رَهْنًا 
بحاله, وَهَذَا وَحْهُ ظاهر الرُوَايّة: وَوَحْهُ غيْره ما ذكرَهُ في الكتاب وَهُوَ وَاضح. وول 


الجرء السادس رم 


(وَعَذَا) أي ما ذكرئا من كن الحتايّة على الراهن ارهن هَدَرًا 0 جتَايّة الرّهن 
عَلى ابن الرّاهن أو ابن المرتهن) لأنْ الأملاك بَيْنَ الأب والابن حَقيقة َيه قصَارَ 
كَالحئَايّة عَلى الأحتبى. 

قال (ومن رهن عبدا يساوي ألفًا بآلف إلى يمحي وي بو 
إلى مائج ثم م قتله رجل وغرم قيمته مائمّ ثُم م حل الأجل فإن المرتهن يقبض المائم 
عن حقنه ولا يرجع على الراهن بشيء) وأصله أن النُقصان من حيث السعر لا يوجب 
سُقوط الدّين عندَنًا خلافا لزُهَر وَهُوَيَقُولَ: إن الاليّنَ قد انتّقَصّت فَأَشْبّهُ انتقاص العين 
وَلنَا أن تُقصان السعر عبارَة عن مُتُور رَغبَات التّاس وذّلك لا يُعتَيْرٌ في البيع حنّى لا 


ينبْتَ به الخِيّارُ ولا فِي الققصب حَتّى لا يجب الضّمَانُ بخخلاف تُقصان العين؛ لأنّ بفوات 





جزء منه يتَمَرَرٌ الاستيفاء فيه؛ إذ اليد يَدْ الاستيفاء؛ وإذا لم مففظل شيء من الدين 
بتُقصان السعر بي مرهوتًا بكل الدين؛ فَإذا قتلهُ حر غرم قيمته مائم) لأنّه تعتبر قيمته 
يوم الإتلاف فِي ضمان الإتلاف؛ لأنَ الجابرَ بِقَّدرٍ المائت, وَآخَدَهُ المرتَهِن؛ لأنهُ بَدَلَ الَالِيرٍ 
ججاا ا رك ل احرف للا ص اد وال ار لأن 
المولى استحمّهُ بسبب الَاليّجٍ وحق المرتهن متعلق بِاَاليِّ فَكدَا فيما قام مقامه؛ كُم لا 
يُرجعَ على الراهن بشيء؛ لأن يد الرهن يد الاستيفاء من الابتداء وبالهلاك يتقرر, 
وقيمتّه كاتت في الابتداء ألفا فَيصيرٌ مستوفيًا للكل من الابتداء أو تَقُول: لا يُمكن أن 
يُجعل مُستَوفِيااألف بماَي هيدي إل الرب فصي توفي لوبي سا7 
ِي الهين» د هلك يَصِيرٌ مُستَوِيا مادج الهلا بخلافي امات من غَيرٍ قتل 
أحد؛ لأنّهُ يصيرٌ مستوفيًا الكل بالعبد؛ لأنّهُ لا يدي إلى الربًا قال (وإن كان أمره الراهن 
أن يبيعه فباعه بِمائَ وقبض الائَّمَ قضاء من حقه فيرجع بتسعماتة)؛ لأنّهُ نا باعه يإذن 
الراهن صار كأن الراهن استرذه وباعة بتفسه؛ ولو كَانَ كَدَنكَ يطل الرّهنُ وَيُبِقَى 
الدين إلا بقدر ما استوفى؛ وكذا هذا قال (وإن قتله عبد قيمته مائسّ فدفع مكاته افتكه 
بجميع الدين) وهدًا عند أبي حنيفن وأبي يوسف وقال محمد: هو بالخِيار إن شاء افتكه 
بجميع الدين؛ وإن شاء سلم العبد المدفوع إلى المرتهن بماله وقال زُفَرَ: يُصيرٌ رهنًا بمائم 
لهُ أن يد الرّهن يد استيفاء وقد تَقَرّرَ بالقلاك؛ إلا أَنْهُ أخلف بدلا بقَدرٍ العشر فَيَبِقَى 
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العنايض شرح الهداييم 
الدّينْ بقدره ولأصحابتا على زُفْر أن العبد الثاني قائم مقام الأول لحما ودماء ولو كان 
الأول قائما وانتئتقض ) السّعرٌ لا يتسقط شَيءٌ من الدّين عندتا ا ذَكرناء فكذلك إذَا قام 
المدفوع مكاته ولمحمد في الخِيَار أن المرهون تغيّر في ضمان المرتّهن فيّخَيّرُ الراهن 
كامبيع إذَا تل قبل القبض والمغصوب إِذَا قُتل في يد الغاصب يُخَيْرْ المشتر ٠‏ وا مغصوب 
منه كذا هذا ولهما أن التّغَيرَ لم يُظهر في تفس العبد لقيام النّاني مقام الأول لحما 
ودما كما ذكرتاه مع زُفْر: وعين الرّهن أماتنّ عندتا فلا يجوز تمليكه منه بغير رضاه؛ 
ولأن جعل الرهن بالدين حكم جاهلي: وأَنَّهُ مَنسوحٌ؛ بخلاف البيع؛ لأن الخِيّار ذ 
حكمه الفسحٌ وَهُوَ مشرُوعٌ وَيخلاف الغقصب؛ لأنْ تَمَلَكَهُ بأدَاءِ الضمان مشروع؛ ولو كان 
العبد تَرَاجِعَ سعره حتّى صارٌ يساوي ادي ثم قَتَلهُ عبد يُساوي مائيّ قدفع به فهو على 
هذا الخلافي 

الشرح: 

قال (وَمَنْ رَهَنَ عَبْدَا يُسَاوِي ألفا بألف) ُقصان القيمّة بِتَرَاجُع السّعْرٍ بَعْدَ ما 

بض الرَّهْنَ ليْسَ بِمُعَْيْر فلا يُوجحب مذ لني ونلا »وقوه 
حَاله اراهن طالب ا رد 5 الرئهن الرَضضَ إلى الراهن. 0 (حتى 
يرَادَ عَلى ديّة الحر) تتيجة. وله كَانَ مُعَابَلا بالدّم. وله (لأن الى اسْتَحَقَهُ) ذليل قله 
يدل الماليّة : في قا ع حَقٌّ الممتتحق. ور راو تقول لير آخَرٌ: أي لا يُمُكن أن يُجْعَل 
متهن مُسْتَوفِيًا لألف الدَيْن بالمائة التي عَرِمَهَا الحرٌ بقثْل الرّهْن وَجُعلت رَهْنا مَكَانهُ 
أنه يودي ل الب 0 ترقا لمائة وبَقيّ تسسْعُمائة في العَيْنِء وإِذَا هَلكَ يَصِيرٌ 
/ مستوفيًا تسعمائة بالملاك وَالبَافي طَاهد. واعلم م المسّائل هَاهُنَا ثّلاث: ترَاججَعْ 
به اللشرية حورل لدع قار د يخا كلش" الب الذي قهمته ماف بغ 
التَرَاجَعء 1 قيم قيمّته مائة. ول عبد اعد المرهُون ربعا بي 

وَأقوال الما ماله امه أمَا عند سن حَنيفة ة وَأبي يو سف ؛ رَحمهمًا اله 
فَحكمُ الو ديك وَالشالئة وَاحدٌ كو أن اراهن 26 بجميع الدين بلا حيار 

قل محمد رَحمه ال في الأول وما وي الثالقة أن الراهن بالخيا ردانات 

الرّهْنَ بجميع الدَين ام 0 المرئهن بمّاله كَاائيَة على 0 
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د 
وقول م رَحمه الله إن حُكم الصورة الأول والثالئة وَاحدٌ في أن لاهن يَفتَكهَا بالمائة 


يق ع التشمقة ناما على المثورة ايه كه أن انض سّاقطّة عَنْ 
الراهن بالاثفاق وَللمُركهن تلك المائة التي ضَمنَهَا لحر عد حُلُول الأجل: 2 هَذه 
الأقوال مُذكورة في الكتّاب. َقَوْلهُ لما وَدَمَا) يعني صُورَة وَمَعْنَى أَمَا ور 
فظاهر وأنا مَعَنّى ون القَاتل كَالْقَتُول في الآدمية والشرع اعتبره 0( من حر 
الآدَمية دُون الماليّة ألا تُرَى إلى استوائهمًا في حَق ) القصّاص فكذا في حَق 24 أيْضًا. 

وَقَولُهُ دنا نا إشَارةٌ إلى تو وَلنَا أن تُقَصَانَ السّغْر عبَارَةٌ عَنْ فُقُور رَعْبَات 
مر إلخ. وقولة (كالمبيع إذا قتل 3 قبل القبْضٍ والعْصو ب في يّد العٌاصب) يَعْني إذا 
تَليُ نذ و انودع تحتل اناده بكل امن وين أذ دس 
00 في الطب يِتَحَيّرُ المفصوب منْه يَيْنَ أن يَأَحْدَ المذفوع مَكَائَُ وَيَيْنَ أن 
لطالن العامين رنيمة اقول وكَوْلُ (وَأئَُ مَفْسُوحٌ) يَحْني بقؤله عَليْهِ الصّلاة وَالسّلام 
لا يُغْلقٌ الرَهْنْ ثلانا» وَقَولْهُ إل كَانَ العَبْدُ تَرَاجَعَ سغْرّهُ إلى قؤله فَهُّوَ عَلى هذا 
الخلاف). 

قبل في بَعْض الشروح: هَذَا تَكرَارٌ لا مَحَالفَ لأن وَضْْعَ الَسألة في الفصل الثالث: 
َي ما را عل اا بالصُورة الل ناد راحم سد لطن إل ما ف عد مث 
مائة فَدُفمَ به وقد دَكَرَ الخلاف فيه قلا حَاجَة إلى أن يُقول بَعْدَ ذلك فيه بعيْه َه فَهُوَ على هذا 


0 مر مر 





سََ 


الخلاف. وَكذلك صاحب النهَايْة حدل لفن ره القالعة فيمًا إذا تُرَاجَعْ السعر لكنه ا 
0 لوقوع الَكرَارٍ وَهْوَ لازم عل أنضاء وفي ذَلكَ سوم ظَنّ بمثل صَاحب المهداية 
الذي حار قصبَات السسبق في مطتمار اقيق وما لمورة ال في عير جع 0 
كماد كرا وَهَذه للّسألة في صُورَة ره مم 

(وإذا قتل العبد الرهن قتيلا خط فصان الجنايت على الُرتّهن وليس له أن 
يَدفع) أنه لا يَملكُ التّمليك (وَلو شدِي طهر امحل فَبَّقِيَ الدّينُ على حَاله ولا يرجم 
على الراهن بشيءٍ من الفداء)؛ لأنّ الجِتَايّنَ حصلت في ضمانه فَكَانَ عليه إصلاحها (وَلو 
أبى المْرتَهِنَ أن يفدي قيل للراهن ادفع العبدٌ أو افده بِالدّيّ)؛ أن الملك في الرّقَبَجَ قائم 
له وَإِنّمَا إلى متهن الفداء لقيام حه (فَإِذَا امتَنَعَ عن الفداء يُطالبُ الراهِنْ بحكم 


الا 





العنايّ شرح الهداية 
الجِنَايّجٍ ومن حكمها التّخيِيرُ) بَينَ الدّفع والفداء (فَإِن اختَارٌ الدّفعَ سقط الدّين)؛ لأنَه 
أستّحقّ لَعنَى في ضمان المرتهن فَصارٌ كالهلاك (وَكدّلك إن قدى)؛ لأن العبد 
كالحاصل له بعوض كان على المرتهن؛ وَهُو الفداء, بخلافي ولد الرّهن إِذَا قتل إنسانا 
أو استّهاك مالا حَيثُ يُخَاطْب الرَاهِنْ بالدّفع أو الفداء في الابتداء؛ لأنّهُ غيرٌ مضمون 
على الْرتَهن؛ فإن دَفَعٌ خَرّجَ مِن الرّهن ولم يَسقط شيم من الدّين كَمَا لو هلك فِي 
الابتداوء وإن فدَى فَهُوَوَهنَ مع أمّه على حَانهِمَ. 

الشرح: 

(وَإِذَا قكَل العَبْدُ الرَهْنْ قَتيلا خط فَضَمَان الحنايّة عَلى المئهن) يَعْني إِذَا كَانَتْ 
القيمّة وَالدَيْنُ سوا أمّا إذا كانت القيمة أكثرٌ فسبأتي» وَإِلّمًا كانت احناية عَايه لأن 
العَبدَ في كاف :كاله بولآن الكت عافدل له رضي كان على تون تش وذ 
كان قن لقيو وك 1ف ناهر وك له كلى الزتون مان كا أذ إلى ول لختاءه 
متهن عَلى الراهن وَيْنٌّ فليا قاض كيْسَلمْ الرّْنُ للراهن ولا يَكُون مُترعَا في 
أدَاء الفداء لِأَنَهُ يَسْعَى في تُخخليص ملكه كمعير الرّهن. 

(وَلو استّهلك العبد المَرهُونٌ مالا يَستَعْرِق رَقَبَتَهُ فَإن أَدّى الْمرتَهِن الدين الذي لزم 
العبد فَدَينُهُ على حاله كما في الفداء؛ وإن أَبَى قيل للراهن بعه في الدين إلا أن يَخْتَارَ 
أن يودي عنهُ فَإن أَدَى بَطل دَينُ المرتهن) كما دَكَرنًا في الفداء قال (وإن لم يود وبيع 
العبد فيه يَأَخُدُ صاحب دين العبد دَينَهُ)؛ لأن دين العبد مُقدّم على دين المرتهن وحق 
نيدي على حَق اللو (قإن فصل هَيء دي ريم دمل دين ارقو 
أو أكثَّرٌ فَالمَضل للراهن وَبَطل دَيْنْ المرتهن)؛ لأنّ الرّقبَنَ أستُحمّت لَعنّى هُو في ضمان 
المرتهن فَأَسْبَّهَ الهلاك (وَإن كان دَينُ العبد قل سقط من دين المرتّهنِ بِقَدرٍ دين العبد 
وما فَضّل من دَين العبد يَبِقَى رَهنًا كَمَا كَانَ كُمّ إن كَانَ دَينْ المرتّهنِ قد حل أحَدَهُ 
به)؛ لأنّهُ من جنس حَمه (وإن كَانَ لم يحل أمسَكَهُ حتّى يُحل؛ وإن كان تمن العبد لا 
يفي بدين العَريم أَحَدَ الثّمَنَ ولم يُرجع با بَْقِي على أحدٍ حنَّى يُعَتَّقَ العبد)؛ لأن الحق 
فِي دين الاستهلاك يَتَعَلقَ برقبّته وقد أستوفيت شِيَتَأَخْرٌ إلى ما بعد العتق (ثُم إذا أذى 
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بعده لا يَرجع على أحد)؛ لأنّهُ وجب عليه بفعله. 
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مقدم على دين المرئهن وعلى حق ولي الجناية ايضاء حتى لو جنى العبد المديون دفع 


2 ا را بل ب انر 7 00-07 اه ا اق 7 ل 
إلى وَل الحتاية نم يُبَاعٌ للعْرَمَاء على ما يأتي في الدّيّات. وَقَوْلَهُ (لتَقدّمه عَلى حَقّ 
الول أي لتدكم دان اكلم خلى .عن لزنه بوذا قاد ندذكا ع حر الول كان 


بل 


معدا على حَقَّ مَنْ يوم مَعَامَهُ وَهُوَ ارهن وَوَلي المقاية» فإ ارهن يوم معَمَ الو 
في اكَاليّة وَوَلِي الحتايّة في ملك العيْن. 

(وإن كانت قيمَمٌ العبد ألفين وهو رهن بألف وقد جِنَى العبد يُقَالٌ لهُما افديَاه)؛ 
لأن النُصف منه مضمون وَالنُصف أَمَانَتٌ والفداء في المضمون على المرتَّهِن؛ وفي الأمائة 
علق الراهن؛ فَإِن أجمعا على الذفع دَفَعَاهُ وَبَطل دَينْ المرتّهن؛ والدّفعٌ لا يَجُورُ في 
الحقيقت من المرتهن لا بِينًاء وَإنّما منه الرضا به (فَإِن تشاحا فَالقَول حّن قال أَنَا أفدي 
راهئًا كان أو مُرتَهِنَا) ما المرتهن فَلأَنَهُ ليس فِي الفداء إبطالٌ حَقّ الراهن؛ وَفِي الدّفع 
الذي يَخْتَارَهُ الراهن إبطال المرتهن؛ وكدًا في جِنَايّمٍ الرّهن إذَا قال المرتَهِنْ أَنَا أفدي له 
ذلك وَإن كَانَ امالك يَختَارُ ادهع لأنّهُ إن لم يَكُن مَضمُوتًا َو مَحيُوسَ بدينه ول في 
الفداء غرض صحيح؛ ولا ضررٌ على الراهن؛ فَكان له أن يُفديء وَآما الرَاهنْ فَلَنَهُ ليس 
للمرتهن وَلايَيّ الدفع ا ينا كيف يخْتَارَهُ (ويكون الْمرتَّهنٌ في الفداء مُتَطُوٌعًا في حصت 
الأمَائمِ حَتّى لا يرجِعٌ على الراهن) أنه يُمِكِنهُ أن لا يَحتَارَهُ َيُخَاطَبُ الراه؛ دم 
لترمَهُ وَالحَالتٌ هه كان متَْرّعاا وَهَدا على ما رُويّ عن بي حَنِيفَةَ رحمَه الله َه ل 
يرجعٌ مع الحضورء وَسَتْبِيّنُ القولين إن شاءَ اللهُ تَعَالَى (وَلو آَبَى المرتّهنُ أن يدي وَهَدَاه 
اراهن فَإِنْهُ يَحتَسِبْ على المرتهن نِصف الفداء من دينه)؛ لأنّ سقوط الدّين أمرٌّ لازم 
فدى أو دفع فلم يُجعل الراهن فِي الفداء مُتَطومًاء كم يُنَظَرُ إن كَانَ نصفُ الفداء مثل 
الدّين أو أكثَرٌبَطَل الدينُ؛ وإن كان أقّل سقط من الدّين بقَدرٍ نصف الفداء؛ وكَانَ 
ابد رهن بم بي أن الداء في نِصف كَانَ عليه هذَه اراهن وَهوَ ليس بمََوم 
كان لهُ الرُجُوعٌ عليه فَيصِيرُ قصاصا بدينه كَأئهُ أوفَى تصفَة فَيَبقَى العبدُ رهنًا بم 
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بقي (ولو كان المرتهن فدى؛ والراهن حاضر فهو متطوع؛ وإن كان غائبًا لم يكن 





العنايّ شرح الهداينّ 
مختطوعا) وهذا قول أبي حنيفن رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد ٠‏ والحسن وَزهْرَ 
رَحمهُم اللهُ: المُرتَهِنَ مُتَطوعٌ في الوجهين؛ لأنّهُ فَدى ملك غيره بِغَيرٍ أمره فأشبه الأجنبي 
وله أَنّهُ إذَا كان الراهن حاضرا أمكنّهُ مُحَاطبَتُهُ فإذا فداه المرتهن ) فد تبرّع كالأجتبي؛ 
فَأما إِذَا كان الراهن غائبا تعدر مخاط كه وَامُرتَهِنَ يحتاج إلى (صلاح المضمون؛ ولا 


و ار م” لو سي 


يُمكنهُ ذلك إلا بإصلاح الأماتة فلا يكون متبرعا. 

الشرح: 

ولك وام شار إل قؤله لَنْهُ لا يَمْلكُ النَمْلِيكَ. وَقَوْلَهُ (فإن تَشَاحًا) بأن 
اخْمَارَ اراهن الفداء وَامرتهن الدع أو بالعكس فَالمعيَرُ هُوَ الفدّاء؛ دعر جَانب 
متهن إذا 0 الفدّاء وَالْرتهِنْ الدَفمَ 0 بالعكس ل هو الفدّاءء وذكر جَانب 
ارهن إذا اخْتَارَ الفداء؛ م جَانب الرّاهن إذا امْمَارَ ذلك بَعْدَ ذكره جتايّة وَلد 
الرهن. وََولَهُ (لأن سُقوط الدَيْن م لازم فدي أوْ دُفع) يعني أن الراهن إذا خوطب 
قلا بُدَ لهُ من أحَدهمّاء وََيّهِمَا كَانَ سَقَط الدَيْنُ فلم يُجْعَل الرَاهنُ في الفداء بقذر 
الذي متَطوعًا. 10 (وَإنَ كان ا ذكْرَ ق الأسترار أن رات ع لك المتََطعَة. 
ررك اورف وول أبي حَنيفة رَحمَّهُ الا عد 0 م وم 
بَعْدَهُ وَاضح إلخ. 

قال (وَِذا مات الراهن بَاعَ وَصيةُ الرّهْنَ وَقضَى الدَيْنَ)؛ أن الوصي 
ل ولو تُولى لموصّى حا بتنفسه كان هُ ولاية اليم إن المرتهن فَكَذَا لوصيّه 58 
أ يكن له وَصِي تعب القاضبي له وَصيًا وأمر بيعه) ؛ اط لاد سترى 
الممثلمينَ إذَا عَجَرُوا عَنْ النّظر لأنفسهم) والصبي حب الرمني رد وا 
وَيُستَوفِيَ مَالهُ من غَيْرِهِ (وَإِنْ كَانَ عَلى الَيْت دَيْنْ فَرَهَنَ الصي بَعْض التّركة عند 
غَرِيم من عَرَمَائه ) يَجْرْ وللآخرين أن يَردُوةُ)؛ له آثرَ بَعْض العْرَمَاء بالإيفاء لفكي 
2 لإيثار بالإيماء الحقيقيّ (فَإِنَ قَضَى دَيْنَهُمْ قَبْل أن يَرُدُوهُ جَارَ) لرَوَال المانع 
بوصول حَتَهم إليهم رواذ 1 لك الت عَريمٌ آحَرٌ جَارَ الرَّهْنُ) اعَتبّارًا بالإيفاء 
الحقيقي (وبيع في دينه)؛ نه يناع فيه قبل ارهن فكذا بَعَذَهُ بَعْدَهُ (وإذا ارهن الووصي بدين 
للمَيت على رَجَلٍ جاز)؛ أنه استيقاء وهو كنال رضي الله عَنْهُ: وفي رهن 
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قال (ومن رَهَنَ عصيرا بعشّرة قيمنُه عشرةٌ فتَحَمَرَ كم صار خَلا يُساوي عشرة فَهُوَ 
رهن بعشرة)؛ لأن ما يكُونْ محلا للبيع يكُون محلا للرّهنء إذ الَحَليِّمُ بالج فيهما والخمرر 
برعاي يي ا ان 
القبض يبقى العقد إلا أَنّهُ يَتَخَيْرٌ في البيع لتَغير وصف المبيع بمنزلتٍ ما إذا تعيب 

الشرح: ظ 

«فصل): هَذَا القصل كَالْسَائل الْتَعرقَة التي تُذَكَرٌ في أُواخر الكتب (وَمَنْ رَهَنَ 
عصيرًا يمه عَشرَةُ بقشرة لم صّارَ خلا وَل ينص مقداوة َهْوَ رَهْنْ بعَسشرة وإ 


سل ابي قر أ 


نض مقع من الدين بقذره. ولا معبَبّرَ بنُقصّان القيمّة لأن الفائت مجرد 0 
ير اسوك اسم لوالان عِنْدَهُم وَإِنّمَا يَتَخَيْرٌ الراهن بين 
اي اابدنا بشي لازو رن 11 يت يل زيطلاو رَهْنَا عنْدَهُ عنْدَ أبي حنيفة 
وَأبي يو سف» » وَعنْدَ مُحَمّد يَيْنَ أن يَفتَكَهُ ناقصا وَبيْنَ أن يَجْعَلهُ بالديْنِ كما في القلب 
اذا لكي تراه يُسَاوي عَشَرَة وَقَعْ اتَّاقَا. َوه (لأن مَا يكُون مَحَلا للت) يعني أن 
الوه كَاليْع في الاحتباج ا بمَحَله؛ 4 وَالخَْرٌ لا يَصلّح محلا للع 
تدا ويتصلح اه حتَى أذ مَنْ اشترى عصيًا حمر ف القض | ل يطل عَقَده 
وار ولقائل أن كول مَا يرجع م إلى الَحَل فالابتداء و يه 
بال هذا قلغ ذلك الأمل؟. 

7 أن يُجَاب عَلهُ به كَذَكَ فيما يَكُونُ اَحَلَ بَاقيَا وَهاهْنا تبَدَلَ الَحَل 
كما يد يبدل الوضّف نندلك كلف ع دزت الأمن: واعل أن التصيرَ اللْرْهُونَ إذا 
يرن أن يَكُونَ الا وَالرتهنُ مُسْلمِين أو كَافرَيْنِ أو يَكُونَ الرَاهِنُ وَحْدَهٌ مُسْلمًا 
أو بالعكْسء فَإِنْ كَانَا كَافرَيْنِ فَالرهْنّ بحَاله تحَلل أو لم يتَخَللء وَفي الأقسّام الباقيّة إن 
تخلل فَكَذَلك وَإيْه يلوح إطلاقٌ المصَنّف رَحمَّهُ الله حَيْث قال: ثم ضار خلا: يعني 
بنّفسه» وإن يحلل بتفسه فَهَل للشرئهن أن يحلل أذ لا؟ فيه تفيل إن كان 
مُسْلمِينَ أو كان الرّاهنْ مُسْلمًا جَارَ تخيلا أن الاليّة وإن تلفت بالنّحَمُر بحَيْثْ لا 


١‏ صر 


ل العنايّ شرح الهداينّ 
طمن وَذَلكَ يُسْق الدَيْنَ لكن إعَادئهَا مُمكنةٌ بالحلْل قَصارَ تيص الرْن من 
الجتاية وللمرئهن دلت 0 0 

وَإذَا أَجَارَ ذلك في الْسْلمينَ وَالَمْرٌ ليست بمَحَل بِالنّسْبَة لبهم فَلأن يَجُورَ في 
ارهن الكافر 5 النّسبّة إِلِيِه وأما إذا كان اراهن كافرًا قله أن ناجل 
الرَهَنَ وَالدينَ على حَاله لأن صفة 00 لا تَعْدَمُ الماليّة 5 حَقه فَلئيِسَ للمرئهن 
المسطلم نيلها إن للها من ها محللا لله ار َاصًا با عه كما لو 
عَصَب حَنرَ مي فحَللها فالخل لك وتقَع الْقاصهُ إن كَانَ لين من جنْس القيمة: 
يرجم بالزيّادة إن تقصت قِيمَنُهَا يَوْمّ التَخليل من دينه. 


) امس ساس 7 را 


ولورهن شاة قيمتها عشرة بعشرة فَماتت فَدْبِعْ جلدها فَصارٌ يُساوي درهما فهو 





-ر عم 


رهن بدرهم نم ؛ لأن الرهن يتَقَرَرٌ بالهلاك: فإذا حيي بعض المحل يعود حكمه بقدره, 
بخخلافي ما إذا ماتت الشاة المبيعيٌ قبل القبض فدبغ جلدها حيث لا يعود البيع؛ لأن البيع 
ينتقض بالهلاك قبل القبض لبقف الجر ١‏ أما الرهن يُتَمَرَرْ بالهلاك على ما بِيْنَاه 

الشرح: 

كوه (مهَْ رَْْ بدرْهم) يَعْني إن كانتا قيمَة الجلد يَوْمَ ارط درْهماء 1 
إذا كانت يمه يَوْمَئلُ درهمين فهو رهن بدرهمين 56 ذلك بأن ينْظرَ 00 
الاة حي ووه إن كانتا قا حي ره وها لوح تلعةٌ كانت 
الجلد - يوم الارتهان درهماء وإن كانت قيسُها وفك نَمَائيَة كانت درهَمين) هذا إذا 
كاك لق مثل الدين) فإن كانت كت 7 أقل فهي مكو في النهاية. 

قال (وتماء الرّهن للراهن وهو مثل الولد والثَّمَرٍ واللبّن والصوف)؛ لأَنّهُ متولد 
من مله وَيَكُونُ رَهنًا مع الأصل؛ أنه بع له وَالرّهنُ حَقّ لازم فَيَسرِي إليه (َإن هلك 
يَهلكُ بغير شيء)؛ لأن الأتباع لا قِسط لها مما يُقَابَلُ بالأصل؛ لأنّهَا لم تَدخُل تحت العقد 
مقصودا؛ إذ اللفظ لا يَتَتاونُها (وإن هلك الأصل وبقي النّماء افتَكّهُ الراهن بحصته يقسم 
الدين على قيمت الرهن يوم القبض وقيمت التّماء عم الفكاك)؛ لأن الرهن يصيرٌ 


مضمونًا بالقبض,؛ والزيادة تصير مقصودة بالفكاك إذا به بقي إلى وقته؛ والتّبع يُقَابِلُه 
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شَيءٌ إذَا صارٌ مَقصُودًا كَوٌلد المبيع؛ هَما أَصَاب الأصل يُسقط من الدّين؛ لأنّهُ يُقَابنُه 
الأصل مقصودًاء وما أصاب التّمَاء افتَكّهُ الرّاهن نا دَكَرنًا وصور المسائل على هذا الأصل 
تُخَرِجٌ وقد ذَكَرنَا بعضها في كفاية الْمنتهى؛ وَتَمَامَهُ في الجامع والزيادات. 
الشرح: 
قال زوكمَاء الرهن للراهن 0 الأصل أن الأوْصاف القارة في الأمَهَاتَ تسر ي 0 
الأؤلاد إذا كا ماك لأحكامها وَالرهن مد ها لكؤنه 14 لازما إذ اللازم هو القار 
وللغار ما بكرن ًا في جُمْلة الم ولا ير م َل بعال كمه كَكونه حر وق 
كا د وَإِنّمَا در بذلك ليلا ترد كفالة الح نا م مَا سْرِي إلى 
5 كان يد كمال اطول كَذَكَ فَإنَهُمَا يثتَان في ذمّة الكفيل وَالمالك لا في عبن 
لمات ولعلا يَرِدَ ولد المحانية فإن 0 عانم يرد بالإبطال باعشتيار لفذاق. وما يِّدْنا 
لأرْلادَ بصّلاحيّتها لأخكام الأرْصّاف قاد يَرِدَ وَلدُ الَخْصُوية ا و 
الوص بخدمتهاء أن الأؤلاد حين الولادة م تمدام لأحكام هذه الأوؤْصّاف. ما في غير 
0 نا ني التعب فَلٌ لمان ب يمد قنضا موقا بر حو و1 
في الولد, َإِذا ظَي هذا علم أن لما ارهن كاللن وَالشمّر والصوف والولد للراهن 
9 عولد من ملكه وَيَكُونُ رن مَعّ الأصّل ا 
ففي الأصّل وَصْفان لازمّان: املك؛ وَكونْةُ رَهْنا فيّسْرِيَان إلى الولدء فَإِن هَلك 
للد هلك بِيِرٍ شئء لأن الأَاع لا قسنعة لا مما َب بالأمئل إذَ كن مود 
لأنهَا لم تدحُل تخت العَقّد مَقْصُودًا إذْ اللفظ لم يَتَتَاوَفَاء وَإن هَلكَ الأصل وبق 
النّمّاء اكه اراهن بحضته ُفسَمْ اتن على قيمة ان يم اقيض ا 0 7 
بالقبض كما تَقَدَم َقيمَة النمَاءِ يوم الفكاك, لأنّهُ إِنّمَا صّارَ مَضْْمُونًا به ولو مَك 7 
هَلكَ مَجاناء وَالتَبَعْ يقاب شي ء إذا 0 و كوَّلد 2 إن 7 له حصّة من 
لمن إد عار تمصوذا 5 وَالريَادَةَ هَاهْنَا صَارتْ مَقَصُودَة بالفكاك فيِخْصَهُ شيء 
من الدَيْنء نذا أعاب امل امظ من الديْن بقاذره دنه 0 لمن معو ةك ونا 
ا لنَمَاء اففَكَهُ الرَاهن ؛ 010 (وَصُوَرٌ اللَسّائل عَلى دا يَعْنِي ما ذَكَرْنا 
من قسشمَة الدَيْنٍ عَلى قبستهما يَوْمَ لض والفكاك (تخترج) وَفي ذَلكَ كر وتطويل 
فأَعْرَض عَنْهَا وَتَابَعْنَاهُ في ذلك. 





دف 





العنابيي شرح الهدابي 

(ولو رهن شاة بعشرة وقيمتها عشرة وقَال الرّاهِن للمُرتّهن: احلب الشاة هَمَا 
ل ا ا ل ل مير 0 آما الإياحم 
0 تعليمّهًا بالشرط والخطر؛ لأنّهَا إطلاق وليس بِتَمليكِ فَتَصح مع الخطر (ولا 
يَسقَط شيء من الدين)؛ لأنّهُ أتلفه بإذن المالك (فَإِن لم يفتك الشاة حنّى ماتّت في يد 
المرتهن قُسم الدين على قيمت اللبن الذي شرب وعلى قيمت الشاة؛ هَما أصاب الشاة 
قله وما صاب اللين أده المرتهن من الراهن)؛ لأن اللبن تلف على ملك الراهن بفعل 
متهن والفعل حصل بتَسليط من قبّله فَصَارٌَ كَأَنّ الرَاهن أَحَدَهُ وَتلفّهُ فَكَانَ مَضْمُوبَا 
عليه فيكون له حصتّه من الدين فَبَقِي بحصته؛ وَكَدّلك ولد الشاة إذَا أَذْنَ له الرَاهنْ في 
أكله؛ وكذلك جميع النَّماءٍ الذي يَُحدث على هذا القيّاس. 

الشرح: 

وقوه (قيْصِح تعليقهًا بالشرْط) يي ال 0 

مدت هم مَعنَى الشرْط وَخَذَا دَحَل القاء في عْبَرِهًا. و َولَهُ (لكنهُ أثلفة ديام 
شار إل اننال اقل عير ذه ضَمن كانت القيمّة رَهْنًا مَعّْ الشّاة؛ وَكذا لو فعَل 
الراهن ذَلكَ بدون إحازة المرهن 

قال (وَتَجِورُ الزيَادةُ في سن ولا تجوز في الدين) عند أبي حنيفة ومحمد ولا 
يصير الرهن رهنا بها وقال أبو يُوسف: تجوز الزيَادَةٌ في الدين أيضا وقال زُهَرِ والشافعي: 
لا َجُورُ يهم وَالخلافٌ مَعَهُمَ في ارهن وَالْمَنُ وَاْتَمَنُ وار والدَُوحَم سوا وقد 
يناه في البيُوعِ ولأبي يُوسُفّ في الخلافِيّةٍ الأخرّى أن الدّينَ في بَاب الرّهن 
كالئّمن في البيع؛ والرهن ) كالمثمن فتجوزٌ الزيادةٌ فيهما كما في البيع؛ والجامع 
ديتهما الالتحاقا بأصل العقد للحاجت وا والإمكان ولهما وهوالقياس أن الزيادة في الدين 
تُوجب الشيوع في الرهن؛ وهو غير مشروع عندتاء وَالزّيَادَةٌ في الرهن وجب الشيوع في 
الدين, وَهُوَ غير مانع من صحَجٍ الرّهن؛ ألا تَرى أَنّهُ لو رهن عبدا بِحَمسيمِاتَةٍ من الدين 
جاز؛ وإن كان الدين ألفا وهذا شيوع في الدين؛ والالتحاق بأصل العقد غير ممكن في 
طرف الدّين؛ لأنَّهُ غير مَعظُودٍ عليه ولا مَعظُودٍ به بل وُجُوبهُ سَابِقّ على الرُهنء وَكَنا 
يبقى بعد انفساخد والالتحاق بأصل العقد في بدلي العقد, بخلاف البيع؛ لأن الثّمن 


انذذا 
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بدل يجب بالعقد: كم إذا صحت صحت الزيادة في الرهن وتُسمى هذه زيادة قصدير يقسم 
الدين على قيمت الأول يوم القبض»؛ وعلى قيمج الزيادة يُوم قُبضتء حَتّى لو كات 
قيممٌ الزيَادَة يوم قبضها حَمسَمِاتَة وَقِيمَمٌ الأول يوم القبض ألما والدين ألما يُقسم 
الدين أثلاثاء في الزيادة كُلّتْ الدين» وفي الأصل كُلنَا الدين اعتبارا بقيمتهما في وقتّي 
الاعتبارٍ؛ وهذا؛ لأن الضمان فِي كل واحد منهما يَثبْتْ بالقبض هَتُعتَبْرٌ قيمَمٌ كل واحد 
مهما قاض 

الشرح: 

قال وود الّيَادَة في الرّهْن إ) ليا في الرّهْن مثل أن يَرْهَنَ تَوبَا بعَشَرَ 
يساوي عَشَرَةَ 8 يزيد لاهن ام لكين مَعّ الأول رَهَنًا ِالعَشَرَة 0-0 
عُلمَائنَا رَحمَهُمُ الله والرياك: على الدَيْن لا ا 5 حَنيفة وَمُحَمّد خلافا 5 
يُوسّفَ. وقال رُفرُ والشتافعي: لا تجوز الرَيَادَة ة فيهمًا جَميعًاء والخلاف مَعَهِمَا ي 
الرهن شمن وَالحَمّن وَالْهْر وَالْنَكُوحَة؛ وَهُوَ أن يروج المؤلى أمَنَهُ من رَجُلٍ بألف ' ثم 
زوج أَمَةَ أَخمرَى بذلك الألف قبل الرّوْج يبح العَقدَان وَيُقِسّمْ الألف 8 2 
في الأسْرار وَطرِيقة البَرَغزِي وغيْر ذَلكَ أن ذلك لم يَصحٌ» وكقل عَنْ حَميد الدّين 
لير رَحَمّهُ الله أَنهُ قال: يَجُورُ أن يَكُونَ نَ مُرَادُهُمْ من قَوْهُمْ لا جور الرُيَادَةَ في 
انكو حَة أن 00 الول زذْت لك أَمَهَ أ أخرّى بذلك المهر. 

الالو قال روك فنواكبة اأخى اله ار لد يصحّ. وقَوْلَهُ وألا ترَى 
3 لو رهن عبدا عَبّدَا بحَمْسمائة) يعني من ) الدين 0 هو ل 1 بنصف الذين كان 


5-414 7 ب هو 


-- 


جَائرا ولو رَهَنَ نُوْبَا بعشرينَ نصفة بعشرة ونصفة بعشرة يَصح. ٠.)‏ وقول (وَالالتحاق 
صل العقد) إفْسادٌ للجامع الذي ذَكَرَهُ أبُو يُوسُفَ رَحمَّهُ الله وَهُوَ وَاضح. وَحَاصِلَهُ أن 
الالتحّاق بأضْل العقد إِنمَا يُمَصّوَّرُ إِذَا كانت الرَيَادَة في الْعْقَود عَلئِهِ أو ل 5 


سََ 2 ور ااه 


اراد في الدين ليست في شياء من ذَلكَ؛ َم ف سان م 
يس بمَْقود به فَلوْجُويه بسيبه قبل عفد ارهن نيام ا 
7 مَحبُوسا فيل عد الرّهنٍ ولا يَنقَى بَْدَة وَقَوْلَهُ (وَنُسَمّى هذه زيَادَةَ قَصديّة) يعني 
بخللاف نَمَاء ارهن فإ اله اله ل زنادة توتدة 11 هذ له ودرا اتكلق كما 


299299-25 طش2 ايبسن اي 


حر .| حمر حبر بر لين 


عله 


فالعيد عن شه الولد بخامتة قم لقي لمك ايد مطل شد اا 55 
زِيَادَةَ مع الولد دون الأم (ولو كاتت الزيادهٌ مع الأم يقسم الدين على قيمت 5 يوم 
العّقد وَعَلى قِيمٍّ الريَادةِ يوم القبض» هَمَا صاب الأ كسم عَلِيها وَعلى وليه لان 
الزيَادَةَ دَخَلت على الأم. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَِذَا وَلدَت الْرْهُوئةَ وَلدَا) يَمْني إِذَا رَهَنَ جَاريَة بألف سَاوِي ألا 
فوّلدَت وَلدًا يْسَارِي ألما افقال الراهن زدئك هذا الْعَبْدَ مَعَ لمر رَهْنَا وَهُوَ أَيْضًا 
يُسَاوِي ألفا جَارَ العَقَدُ وَيَكُون العَبْدُ رَهْنَا مَعّ الولد دود ا ْم إلى قيمّة الولد يم 
الفكاك ول فيمة المي لعف هما ساب الولد قم على قيمته يوم الفكاك وقبنة 
عبد يَوْمَ قيْضه لأَنْهُ دحل في صّمّانه بِالمَبْض)» إن مَاتَ الوّلدُ بَعْدَ الريَادَة بَطَلتْ لأنهُ 
ذا للك حرج من العفد وصَارَ كن م يَكُنْ مطل فبَطَل الحكُم في الرَّيَادَة. وَلَوْ قال الرَاهن 
زذئك 0 اك ا َع الأ 5 قسم 00 على قيمة الم و العَقَد وعلى قيمة الريَادة يوم 
لقي ا اما 5 سم عَلِيْهَا وَعَلى َلدماء أن البيَادَة دعل عَلى الأَم 2 
كأنهًا كانت في أصّل الخد بكرن الو لد داحلا في حصة الم و فإن مانت الم 
بَعْدَ الريَادَةِ ذَهَبْ مَا كَانَ فيهَا وبق الولد وَالرَيَادَةٌ تمَاءْ فيهمًا لأَنْ هَلاكَ الأمّ لا يُوجَبْ 
توف لذ مان ال ا رياد وَلِوْ مات الوَلدُ بَعْدَ الريَادَةِ ذَهَبْ 
العو انه نيزا زا ماني ظ 

قال (فَإِن رَهَنَ عبدا يُساوي ألما بآلف كُمْ أعطاه عبد آخَرَ قِيمَتُهُ آلف رَهنًا مكان 
الأول؛ فَالأول رهن حنَّى يرَدُهُ إلى الرّاهن؛ والمرتهن فِي الآخَرٍ آمين حنَّى يجعله مكان 
الأول)؛ لأنّ الأول إِنّمَا دَخَل في ضمانه بالقبض والدين وهما باقيان فلا يَخْرْجٌ عن 
الضمان إلا بنقض القبض ما دام الدين باقياء وإذا به بقي الأول في ضمانه لا يَدَخُْلَ الثاني 
في ضمانه؛ لأنّهما رضيا بدخول د ري فإذا رد الأول دَخَل الثاني في 
ضمانه كُمّ قيل: يُشْتَرَطُ تَحِدِيدٌ القبض؛ لأنّ يَدَ المُرتَهن على التّانِي يد أَمَادَجٍ ويد الرّهن 
بعد استيفاء وضمان فَلا ينُب عنه» كمن له على آخَرَ جِيَادٌ فاستوفى زُيُوهًا ظنها جيادا 
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كُمْ علم بِالزّيَافَتٍَ وَطالبَّهُ بالجياد وَآَحَدَهَا فَإِنَ الجيَادَ أَمَائَنّ في يده ما لم يرد الزيوف 
ويُجدد القبض وقيل لا يشتَر ؛ لأ الرّهن تَبَرُعٌ كَالَهِبَةٍ على ما بَينّاهُ من قبل وَقَبض 
الأمَانَتٍ يَنُوب عن قبض الهبَتِ ولأنَ الرّهن عينهُ ماني والقبض يرد على العين فَينُوب 
قبض الأمائجٍ عن قبض العين. 

الشرح: 

قال (َإنَ رَهَنَ عَبْدَا يُسَاوِي ألفا إلخ) كَلامُهُ وَاضحٌ. وَكَوْلَهُ (عَلى مَا يناه من 
يل) يعني في نر كتاب الرَطن في تغليل أن مام لطن بالقئض. 

(ولو برا المرتهن الراهن عن الدين أو وهبهُ منه كُم هلك الرّهن في يد المرتهن 
يلك بِغَيرٍ شيءٍ استحسانًا) خلافا لِزُفَرَ؛ لأنّ الرّهنَ مَضمُونُ بالدين أو بجهته عند 
توَهُمٍ الوجُود كما فِي الدّين المَوعُود وَلم يَبِقَ الدّينُ بالإبراء أو الهبَتٍ ولا جهته لسُقوطِه 
إلا ذا أحدّث مَنعا؛ لأنهُ يَصيرٌ به خَاصِيً ذا لم بق له ولاه النع. 

الشرح: 

ل (خلافا لزُفْرَ رَحمَهُ الهم هُوَ يقول: إن الضّمَانَ في باب الرَهْن إِنّمَا يَحِبْ 





و 


باغتيّار القِض وَهُوَ قائم م فكان ما يَعْدَ الإبرَاء وم ما قله وا 0 صمو نا بعد 
الامنتيفاء وَإِن م يَبْقَ الدَيْنْ بَعْدَهُ. وَلنَا ما ذكرَ في الكتّاب أن الرق مَضمُونَ بالدين 
أ بجهه عند وهم الوجود كما في لين المزغود» وين ال بارا أي بسيبه 
اسه لار 0 يْبْقَ الرَهنْ مَضْمُوئًا بالدين. فإن قيل: سُقوط الدَيْن لا يُوجب 

سُقوط الضّمَانء فإِنّهُ إذَا طَلَهُ الرّاهنٌ وَمَنَعَ المرتْهنَ بَعْدَ الإثراء فَإِنهُ يَضْمَنْ وقد سقط 
الدَيْنُ. أجَابُ بقؤله إلا إذا أحدث مَنْعَا لأنَهُ يَصيرٌُ به غاصيًا لاثتفاء ولايّة مَنْعه. 


3 


وَالحَوَابُ عَنْ صُورَة الاستيفاء ما ذكرَهُ على 000 1 إن بالإبرَاء يُسمْقط الدَيْنُ 
اه ا ذكرئاء وبالاستيفاء له ا لقِيام الموجب وهو العَقَد الذي نرم الذين بك 


1 ورك ار 


إلا أله يَتَعَذْرَ الامنتيقاء عَدَم الفائدة الات ام مثله ؛ فيضي إلى الذور. 
(وكذا إذا ارتهتت المرأةٌ رَهئًا بالصداق فأبرأتة أو وهبته أو ارتدت والعيادُ بالله 
قبل الدخول أو اختلمت منة على صَداقِها م هلك ارهن فِي يها يلك بغر شَيء فِي 


22 لس صضاعه 


هذا كله ولم تضمن شِيئًا لسُقوط الدّين كما في الإبراءء ولو استَوفَى الُرتَهنُ الدين 


اذا 





العنادي شرح الهدابي 
بإيفاء الراهن أو بِِيماء مُتَطوعٍ كُمْ هلك الرّهنُ فِي يَدِه يلك بالدين وَيَحِبُ عليه رَدُ ما 
استّوى إلى ما استّوفى منة وَهُوَ من عليه أو امْتَطَوْمٌ بخلاف الإبراء) وَوَجِهُ القَرق أن 
بالإبراء يَسقط الدَّينُ أصلا كما دَكَرناء وبالاستيفاء لا يَسقط لقيّام الوجبء إلا أَنَهُ 
يتَعَدَّرُ الاستيفاء لعدم القائدة؛ لأنّهُ يَعمّبُ مُطالبّة مثلهه فَأَما هُو في تفسه فَمَائِم فَإِدَا 
هلك يتَقَرَرٌ الاستيفاء الأول فانتقخ تقض الاستيمّاءُ الثّاني. 

الشرح: 

وقولة (فأمّا هُوَ) يعني 6 الاسنتيفاءء فَأمّا الدَيْنْ فَهُوَ قائمّ في حرام تكرين 
للتتوكيد (فإذا هَلك) يعني الرهْنَ بتَقَررٍ الاستيفاء الأرلهة وهو هُوَ الحكمي اند تقض الاسنتيقاء 
الثاني وهو الحقيقي لقلا يَكيرَ الاسنتيقاء. 

(وكذا إذَا اشتّرى بالدين عينًا أو صالح عنه على عين)؛ لأنّهُ استيفاء (وكذلك إذَا 
أحال الرَاهِن المرتّهنَ بالدين على غيرِهِ كُم هلك الرَّهنُ بَطلت الحواليٌ ويلك بالدّين)؛ 
لأنّهُ في معنَى البراءة بطريق الأدَاء؛ لأنّهُ يَزُولُ به عن ملك المحيل مثل ما كَانَ له على 
المحتال عليه أو ما يَرجع عليه به إن لم يكن للمحيل على المحتّال عليه دين؛ لأنّه 
بمنزلجٍ الوؤكيل (وَكدًا لو تصادَقا على أن لا دين كُم هلك الرّهن يهلك بالدّين) لتوهم 
وجوب الدّين بالتّصادُق على قيامه هَتَكُونْ الجهنٌ بَاقِيَنَ بخلاف الإبراءء وآللّهُ أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

3 

0 (وَكذا إذا اف شترى) لوف على قله ولو أستوفى . را (لكنه) أي أن 

تحدم ااه وا على اين حا عله الرّهْن إن كان َاقِي 7 
قيمته إن هلك في يده قَبْل الرد. وَقَوْلَهُ (لأنهُ) يَعْنِي البَرَاءة بطريق الأدَاء ا 
احواب كا هال دنه الجيل را 4 عَمَا عليه نَكَانَ ؛ يبعي أن يَكونَ بمعنَى الإبراء 
نيالك أمان بن رخة دلق نا أهاء اله أن لنوالة وإن كاتف إزراء لكتها بطروق الأذاء 
دون الإسقاط ا به) أي: بعقد الحوالة إلخ. وَقَوْلهُ (لأنّهُ) يَعني الخال ع 
(بمئزلة الوكيل) عَنْ لحيل بِقَضَاء الدين. وول زوكدلك لز و تصادقا عَلى أن لا دَيْنَ 
نَم هَلكَ الرَهْنُّ إل) اتيّارٌ بَعْض الَشَايخَ اخْمَارَه المصَنّفْ» وَمِنْهُمْ مَنْ قال: إِذَا كَانَ 


ظ أ : زْء السادس 1 








تر سار 


لنَصَادْقَ بَعْدَ هَلاك الرهْن وَالدَيْن كان وَاجبّا ظاهرًا ا إن وُجُويَهُ ظاهرا 


ني لعتتان ال َكاذ سكؤنياء 6 نا إِذَا كَانَ كَْلهُ هَلكَ ما َه لألَهُ يمصَادُقهِمًا يتفي 


الذينَ م لا 0 الرّهن يه 0 بدون الدين. 
0 عه مخنًا ر الْصنْف م51 من وهم وُحُوب الدَيْنِ بِالنّصَادُق عَلى قيّامه 


ني بد الاق عَلى عدم وار أذ ال اك ادق عَلى التقائه فكو 
له 000 2 اوبات لرإبان را م إلى 


صورة الإبرَائ وَالأو ل أن 000 ل تكو ن 0 بَاقيّة 





4" العناي شرح الهداية 
كتاب الجنايات 
قال (القتل على خمسة أوجه: عمدت وشبه عمد حملا وما أجري مجرى الخطل 


رمم و 


والقتل ) بسبب) وراد بيان قتل تتعلّقَ به الأحكام قال (فالعمد ما تعمد ضريه بسلاح أو 
ما أجر ري مجرى السلاح كامحدد من الخشّب ولبطة القصب والمروة المحددة والثَّار)؛ 
لأن العمد هو القصدء ولا يُوقَفْ عليه إلا بدليله وَهُوَ استعمال الآلتّ القاتلت فَكَانَ متعمدا 
فيه عند ذلك. 

الشرح: 

(كتاب كع ذكر الحتايات عَقَب الرّهن أن ارهن لصيائة المال وَحَكُمُ 
الحتايّات لصيّائة انين وَاكَالَ ريك تقس نَكَانَ . مقطا علا يك وتاي ريه 

وَامحنايَةٌ في اللعّة: | ب ا كدق عالقا ليه نسلميةبالَصدَرٍ من جتى عله شرا 
وهو عام إلا أله ذ ف الم خص بعل محَرم شرعا ع بالتّمُوس وَالأطرّاف الأول 
لح ل ولو بين سوا نر ب ساق الاي رق لقا ل 
رم 

سرلا َل يان فال القَل على خنسة أزجم الث اأذي يتنأ 
1 كا من ماضن ودية وَكفارَة وَحرمّان إرّث حمس أَوْجُه؛ وَذْلكَ أن قد استتفرَينا 
َرَجَما ما 7 متَعْلْوَ ا 

وَقال صَّاحبُ النهَايَة رَحمّهُ اللهُ: بقار ونا ا نشل يسان لا بتر لاسن 
إن حَصّل يلاح فلا َو إن أن كن ب فص لتقل أن لاء من كان فهو امك وَإِن 
يكن فهر َهْوَ الحأ وذ لم يَكُنْ بسلاح فلا َو ما أذ كان مه م اتويب 
وَالضّرب أو لاء إن كَانَ فَهُوَ شبْهُ العَمْد وَإِنْ لم يَكُنْ قلا يَخْلُو ما أن كَانَ جَارِيا 
مَجْرَى الخطأ أُمْ لاء فإن كان فَهُوَ هُوَء وإن م يكن فَهُوَ القثل بالسّب» وبِهَذَا 
د تعر ف يض سير كل واحد منهّاء د ظَاهرَان. ول أو ما 
أجْري مَجْرّى السلاح) َعْنِي في تفْريق الأجرَاء كَالْحَدَد من / المخنشب وليطة القصّب 


و صر 
ممى ©6 اسم 00 


وهي قشره وقد تقعدم. 


44 








الحرء السادس 


(وموجب ذلك المأكم) لقوله تعالى م 39 من يَقَثلَ 0 ُتَعَيّدًا فَجَرَآؤُد جَهَثمُ 4 
[النساء: 197 وقد نََطقَ به غير واحد من السنّح » وعليه انعفد نعقّد إجماع المت قال (والقود) 
لقوله تَعَالى « كيب علي القصاص فى القتلى > [البقرة: 178] إلا أَنّهُ تَقَيّدُ بوصف 
العمديّجَ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «العمد قَودَ» أي موجبه؛ ولأن الجنايتّ بها تتكامل 
وَحكمّنٌ الرّجر عليها تَتَوَهْرٌ وَالعَقُوبَيٌ المتَنَاهِيَمٌ لا شرع لها دُونَ ذلك قَال (إلا أن يعمو 
الأوليَاءً أو يُصَالحُوا))؛ لأنّ الحق لهم كُم هُوَ وَاجب عينًا وليس للولي أخدُ الدَيّجٍ إلا برضا 
القاتل وهو أَحَد قولي الشافعيء إلا أن له حق العدول إلى الال من غير مرضاة القاتل؛ 
لأنّهُ تَعيّنَ مدفَعا للهلاك فَيَجِورُ بدون رضاه؛ وفي قول الواجب أحدهما لا بعينه ويتعين 
باختِيارِه؛ لأن حَقّ العبد شرع جابرًا وَفِي كل واحد نَوِعْ جبر فَيَتَخَيّرٌ ونا ما تلونَا مِن 
الكتّاب وروينَا من السنَّتٍء ولأن المال لا يَصلُّحٌ موجبًا لعدم الْممائّلتِ» والقصاص يصلّح 
للتّماثل» وفيه مصلحمٌ الأحياء جما وَجِبرًا فَيَتَعَيّنُ وفي الخط وَجوب المال ضرورة 


وماس مم راس مس 
+ به 


صون الدم عن الإهدار, ولا يتيفن يِنَيمّن بعدم قصد الولي بعد الخد المال قلا يتعين مدقعا 
ا ا ا اد ) رحمه اللّهُ تَحِب؛ لأن الحاجة إلى التكفير 
في العمد أَمَس منها إليه في الخطٍ فَكَانَ أدمّى إلى إيجابها ولنا أَنْهُ كبِيرَةَ محضد 
وفي الكفارة معتى العبادة فلا تُنَاطُ بمثلهاء ولأن الكفارة من المقادير ؛ وتعية تعيثها في الشرع 
لدفع الأدتى لا يُعَيَنُهَا لدفع الأعلى ومن حكمه حرمان الميراث لقوله عليه الصلاة 
١ 000 000‏ 
والسلام «لا ميراث لقاتل»! ١‏ 

الشرح: 

وقولة (وَقَد طق به غيْرٌ وَاحد من السلّة) منها ما قَال عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ في 
ا بعَرَفات دراه إن دمَاء كم در / 1 مَدّ عليَكُمْ كَحُوْمَة يوي هذا في 
شهري هذا في مَقَامي هذا ومنلها َولهُ يك «لرَو ال الدنيًا أ َهْوَنَ عَلى الله م مخ قل 
امُرِئ مسلم». وقول (وَالقودُ) يَعْنِي القصّاص مَعْطُوفُ عَلى قؤله الَأنم: أي مُوجَبْ 
)١(‏ أخرجه البخاري ف الديات باب 25 ومسلم في القسامة (حديث 2255 وأبو داود في الحدود 


بانقيه 1 


3 أخخر جه الترمذدي 2 الفرائنض باب 2١7‏ وَأسن ماججه قف الفرائض باب 8م (حديث 55/ا١).‏ 


أ 





العنايي شرح الهدايي 
لق العَمْد الإنْمُ في الآخخرة والقصّاص في الذَييَا لقوله تَعالمى « كيب عَلَيَكُمْ الْقصَّاصٌ 
أفتلى الر ك4 لاه وه بطاهره لم تفصل بين اعد اط لكثة توصل 
العمُدية 0 عي «العمد قَوَدٌُ» أي مو حبة) واطنيك مُشهونت ون الناية بها : أي 
بالعمُدية 3 كَامَل. ْ 

وله ١لا‏ شرع لما دون ذلك) أي اام ا عيّة للعقوة المتاهة بدون العمدية. 


سن :||| بر سن 


وتَقرِيرٌ حُجّته أن العَمْديّة كام بها الحماية؛ 9 كال به الحا كال حك 


الزّجْر عَليْهَا أَكْمّل» وَكَولَهُ (وَالعُقوبّة المتتَاهيّة إل حُجَّة أخرى. وَتَقرِيرُهَا: القَوّدُ عقوية 
و ا ال ار وَقولَهُ نم هُوَ) يعني 
القَوَّد. وقول (وهدا اه تَعْيّنَ ملفعًا للجلاك) يع َعْنى لأن القاتل ف في الامّتاع من أذَاء 
كة فيَحْجَرُ عَليْه وَيُمِنَع 
عَنُْ شرع (وَلنَا ما تَلونا) من قله تعالى بعكم الْصَاصْف القت » [البقرة: 
|] ووجه لمك به أن اللَهَكَمال ذكر في الخطأ الذية ف تَعينَ أن 253 القصّاص 
لكر ين 1 ع لق ون كله َنَا تعيّنَ بالعَمْد لا يُعْدَلَ عَنْهُ لقلا تلم 
الريَادََ على الْنَصّ بالررأي. 
ذه تخ فر اردان الكلنة ولاه قن تزه القكة نزة الستسن إذ لا متيوة 
يُنْصَرفْ إِليْه قفيه نيص عَلى أن حُكُمَ جنْس العَمّْد ذَلك؛ فَمَنْ عَدَلِ عَنْهُ إلى غيْره 
زَادَ عَلى الْنَصّ أَثْرُ ان عباس رَضئ اللَهُ عَنْهُمَا في قَؤله: العَمْدُ قَوَدُ لا مال فيه إلى 
للق 2 المعتول أن ال توعان ل العَمْد لعَدَم الْمَائَلة لأن الآدمي 
مَالكٌ مُيتَذل وَاكَال مَمْلُوكُ مبْتَدَلَ فى يَتَمَانَلانِء بخلاف قعاص له تملح و 
لتّمَائْل وفيه زياد حكمّة وَهيّ مَصْلحَة الإحيّاء رَجْرَا للغيْر عَنْ وقوعه فيه وَجَبْرا 
للؤرئة مت فإ قبل: َكيف ملح وجا في الخطأ الات فيه مئْل القانت في 
العَمّْد. أُجَابَ بقؤله وفي المخطأ وُجُوبُ الال ضَرُورَةَ صن الدّم عَنْ الإهْدَانٍ فَإنهُ للا م 
للك الانطامة وو هور الدّمُ لو م يَجبْ اكَال وَالآدمي كم لا يجب إِهْدَارٌ دَمه 
عَلى أن ذلك ابت : ل دا رس ل ل مر حَتَى يَلحَقَ به. 
وَقولَهُ (وَلا يُتيقَنُ بعَدَمِ قصد الول بَعْدَ أذ اكال) جَوَابٌ عَنْ قؤله لأنهُ تعيّنَ مذفعًا 


0-6 


تا 
٠‏ رم همهم سمس وادكو 


الديّة بَعْدَمَا امنحقنا لَفْسُهُ قصاضًا يُسَفَهُ اق نتف انوا 


ا 





الجزّء السادس 
للهلاك وَذلكَ لجواز أن يأخد الول المال من القاتل 6 ا يقل قيل هَذا 
الوهم مَوَجودٌ فيمّا إذا الخد اكال متكا هذ جار أحيب بأن في الصلح اه 
وَالقَيل بَعْدَهُ ظَاهرٌ العَدَم. 

وَعُورض بقوله يك «من قعل له قتيل فأطلة بَيْنَ خيّرئين: : إن أَحَبُوا لوا إن 
حَبُوا أَخَذوا الديّةه وَبأن الشرْعَ أُوْجَبْ القصّاص لُمْنَى الانتقام وَتَسفي صدُور 
لوليا بحلاف اليا فإن ؛ اجمَاعَة قل بواحد وَالقيَاسُ لا يَققضيه؛ فَكَان لْعْنَى النّظرِ 
وَل وَذَلكَ بتَمكنه سْ القصّاصي أذ الديّة. وَاحُوَابْ أن الحديث َبَرُ وَاحد قلا 
قرس الكاماودت مدير ل ا أن القصّاص لَحَى النظَرِ لول عَلى 
وَجنْهِ حاص وَهُوَالالتقامٌ وتشَفي ارا شرع رَجْرًا عَم كَانَ علِْ أل الَاهلية 
من إفتاء قبيلة يواحد لذ لأنهم كابوا يأشدون أمرالا كثيرَة عنْدَ قثْل وَاحد منْهُم» بل 
الات وَأهْلة لوا دلوا ما ملكو الما رحبي به أي لول نَكَانَ إِيجَابُ الال في 
مُقَابَلة اقل العَمْد تَضْييعُ حكْمّة القصّاصء وَإِذَا تَبَتَ أن الأصل هُوَ القصّاصٌ م يَجْرْ 


ل لح بر اك ما ا 1 حيئكذ ل 
أذ كر تكن القساض تافمت بادا تكو :رذ اطع قد اق افتققة انا 
ووا عون ا 7 


يُجبْ كالأب إذا قتل انَهُ عَمْدَا. وَعِنْدَ الشافعي رَحمَهُ الله تس ران ليقت إلى 


الكْفرٍ في العد أ مس منْها إِليْه في الخطأ كه لكر رانك ولائن فى القند أل 
(وَلَنَا أنه ِيرةٌ مَحْضَةٌ) وَمَا هُرَ كَذَلكَ لا يَكُونْ سا لا فيه مَْنَى العيّادَة وَالكَفَارَة فيا 
ذلك 0 د الفقه. وله (وَلأنَ الكفارَة) جَوَابْ عَنْ قياس الشتافعي وَهُوَ 
وَاضح. فَإِنْ قيل: هَبْ أن العا لاتمية اولخ دَلالةَ لأَنهُمَا مثلان في الَنَاط وَهُوَ 
السَثْرٌ ولا مُعتبَرَ لصفة العَمْديّة كَالمْحْرم إِذَا قل الصّبْدَ عَمْدَا فَإِنَهُ كَمثْله خطأ. فَابحَوَابُ 
أن المائلة منتوقة» إن لي القند هنا لا يك بها كد وتلاحكة العلها كما مر 
فَِنْ قبل: قَدْ دَلَ الدليل عَلى عَدَم اعْتبَار صفة العَمْديّة وَهُوَ حَديث وائلة بن 
الأسقع امار سول لله ول بصّاحب لنا قَد اتويب انار رَ بالققل؛ َقَال: أَغنشُوا عن نه 
رَقبَةَ يق اللَّهُ ِكل عُطنو مها عَصنوًا من من الثار» ويجاب الا إِنمَا يَكونَ بالقثّل 


1 العنايّ شرح الهداين 


العمّد. قُلنَا قلَا: لا نُسَلُمُ حوَازٍ أن يَكُونَ اسمَوجَيهًا بشي العمد كَالقَئل بالحَجَرٍ أ العَصا 

بيرين. سلما لك ل يماض إشارة وله تقلى « ومن يقل ل 0 
ا [النساء: 4 ] إن الفاء” تَقَقَضْي أن يكن الذكور كل الجرّاء؛ فل* 
أرقا اعبار الكزن للد كو النفة ور كلو 





قال (وَشبهُ العّمدٍ عند أبي حَنِيفَةَ أن تممه الضرب بمَا ليس بسلاح ولام أجري 
مجر السلاح) وق بو يُوسْف وَمحَمدوَُوَفَولُ الاي إذَ ريه بحَجَرٍ عَظِيمٍ أو 
بِحَشْبَةٍ عظيمتٍ فهو عمد وشبه العمد أن يتَعَمَد ضرية بما لا يُقَثَلُ به غالبًا؛ لأنّهُ 
يتقاصر معنى العمديَّجٍ باستعمال آل صغيرة لا يُقَتَلُ بها عَالبًا لا أَنّهُ يُقصد بها غيره 
كالتاديب ونحوه فكان شبه العمد ولا يَتَعَاصرٌ باستعمال آلتٍ لا تَلبَتْ؛ لأنهُ لا يَقصِد به 
إلا القتل كالسيف فكان عمدا موجبا للقود وله قوله عليه الصلاة والسلام ألا إن قتيل 
خَطًا اعد قي الوط والعصاء فيه مف من الإيل' وَأ الم غير مَوضُومَيٍ لقتل 
ولا مستعمليّ فيه؛ إذ لا يُمكن استعمالُهًا على غرًة من المقصود قَتلّهُ» وبه يَحصل القتل غالبا 
فقّصرت العمدييٌ نظرا إلى الآليّء فكان شبه العمد كالقتل بالسوط والعصا الصغيرة. 

الشرح: 

قال (وَشْبْهُ العَمْد عند أبي حَنيفة إلخ) اعتلفوا في تفسير هَذَا الع من القثْل؛ 
قال أبو حي رَحمه اله شه القند هو أن يتعمد لصب يما ليس يسلا ولا 
ري مر اه توا كان الماذاة به غالب كالحجر وَالعَصا الكبيرين وَمدّقة القصّار ا ' 
كن كالقعًا الم الاو ان عه ال بمًا لا يَحْصل الَلاكُ به غالب 
كالعصا الصّغيرة إذا لم يُوَال في الضّرَيّات. كا ذا وال فيهًا فقيل شبَهُ عَمْد عنْدَهُمَ 
وقيل عَمْدٌ مَحْضبٌ قَالا: َي هذا الع شي العند لاِصَارٍ منَى العند فيه وإلا 
لكَانَ عَمْدَاء وَاقتصَارَة إِنَمَا يُعَصّوَّرُ في اسْتعْمّال آلة لا يُقَقَل بها غَالبَا كَالعَصا الصَغيرَة 
َُّ ِْصَدُ باستْمَاَا غَيْرُ الل كلادب ولخوه. " 

ار آلة لا لت فَهُ لا يُْصُّ باسْْمَاها إلا لفل وَلأبي حيقة 

حمَهُ اللّهُ قولهُ يله «ألا إن قتيل خَطَّ العمُد َيل السوط والعصاء وفيه ماكة من 


)١(‏ أخرجه أبر داود (45417)» والنسائي (450 5)» وابن ماجه (5571؟). 


ىم 





الحزء السادس 
الإبل» روَأه التعْمَانَ بن بَشير رضي الله عن ورين الايستلال آله عَايْه الصّلاة وَالسّلام 
جل قل لوقك والقكا لطلفا هن عن كاتعيدلة رب بالفكفرة زلطان الاطلاق وخر 
لا يَجُورُ وَلأَنَ الصا الكَبيرَةَ وَالصَّغيرَة تَسَاوَيَا في كونهمًا غَيْرَ مَوْضُوعَتَيْنِ للقثل ولا 
عر كلمن الفل غالثلم و إذا كشاونا والقان بالقبا :على :اذ عت كد ارالك 

قال (ومُوجب ذلك على القولين الإثم)؛ لأنَّهُ قَتَل وهو قاصد في الضرب 
(وَالكَمَارَةٌُ) لشبهه بالخطل (وَالدَيَيٌ مُعَلَظَمّ على العاقلت) والأصل أن كَل دِيَيٍ وجبت 
بالقتل ابت ل بن يدث مين بعد شه على العاقلة اعتيارَا بالحَلءوَتَحِب في 
ثلاث سنين لقَضِيّجٍ عُمَرٌ بن الخطاب رَضِي اللَّهُ عنه؛ وتجب معْلْظن وستبين صفدت 
التُغليظ من بِعدُ إن شاء اللّهُ تَعَالى (وَيَتَعَلّقَ به حرمانٌ الميراث)؛ لأَنّهُ جِرَاءْ القتل؛ 
وَالَبِهَيُ تُؤَْرُ فِي سُقوط القصّاص دُونَ حرمان الميراث ومالك وإن أَنكرَ مَعرِهَنَ شبه 
المح قاسم علية ما السلفتاء 

الشرح: 

وَقَولهُ (وَمُوجَبْ ذَلك) أ مُوجَبُ شبه العَمْد على القولين: يَعْني قؤل أبي 


حنيفة وَقَوْمًا (الإْمْ لأنْهُ قل وَهْوَ قَاصدٌ في الصضّرب) على ما مر من تفسيره 
روالكناره انيم شنا :قر لعل علق الكافلتي زاون إن كر دق كينا بالكل 


اتتداء لا بمَعْنّى يَحْدُتْ من بَعْدُ فَهِيَ عَلى العاقلة) احَتَرَرَ بقوله لا بمَعْنّى يَحْدْتْ من 
ار ١‏ فيه عَلى الدية وَعَنْ قبل الوالد وَلِدَهُ عَمْدَا وَعَنْ إقرَارِ القاتل بالقثل 
خط وَقَدْ كَانَ قَيلَهُ عَمْدَا فَِنّ فى هذه الصُورَة جب الَدّيّةَ على القَاتل في مَاله. 

وَكَولهُ (لقضيّة عُمَرَ طه) يَعْني مااروق عَنْهُ أنَهُ قضّى بالدّيّة على العَاقلة في ثلاث 
سنين» وَاَرْوِيُ عَنْهُ كَالَرْوِيّ عَنْ رَسُول الله و أنه مما لا يُعْرَفْ بالرأي. وقول 
وفالشكة خَيْه ذا اكلتتاةم هبن زات تراه لذرآلة إن قبل خط اعد قل الكؤْظ 
الصا الحديت؛ ولكنٌ الْمْهُودَ منْ الْصّف رَحَمَهُ اللّهُ في مثله أن يُقول ما رَوَيْنَ 


ولكن أن شالق نما فال اسلف نظرًا إلى الحديث والح المققو ل 
قال (وَالخطأ على نَوعَين: خَطأ في القصدء وَهُوّآن يَرمي شّخصا يَظْنُهُ صيدا 


خالا العنايي شرح الهدايي 
فَإِذَا هو آدمِي؛ أو يَظُنّهُ حربيًا فَإِذَا هُوَ مُسلم وَخَطأ في الفعلء وَهُوَ أن يَرمي رض 
فيصيب آدمياء وموجب ذلك الكفارة؛ والديتٌ على العاقلت) لقوله تعالى ط فتَخَريرٌ رَقبَةِ قبة 





مو من وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ 4 [النساء: د لش افك ون ا 1 اذ لا 
فدا نى تردق لزلا اماد ان ان ا ل لايد 
حيث ترك العزيمة واْبالعَيٌ فِي التَتَبّت فِي حال الرّمي» إذ شرع الكَمّارَّة يُؤْذْنُ باعتبار 
هذا المعنى (ويُحرمُ عن الميراث)؛ لأنّ فيه إثما فَيْصح تَعليقَ الحرمان به؛ بخلافي ما د 
تَعَمّدَ الضّرب مُوضعًا من جسده فأخطا فَآصاب موضمًا آخَرَ هَمَاتَ حَيثُ يحب 
القِصّاص) لأنّ القتل قد وُجِدَ بالقصد إلى بُعض بَدَنِهم وَجَمِيعُ ابن كَافَحَلٌ الواحد. 

الشرح: 

قال (وَالخطأ عَلى نُوْعَيْنِ) إِنَمَا الْحَصَرَ اخَطَأ في وْعَيْنِ لأن الرّئِيَ إلى شيء 
مكلا مُتقمل عَلى فثل القلب وَهُوَ القَصْدُ وَالخَارِحَة وَهُوَ المي فَإِنْ انصّل الخَطأ 
بالأوّل : بر الول وإن 0 بالثاني فهو الاي 

وََولَهُ ذا يناه ) إِشَارَة إلى قؤله وتجبُ في ثلاث سنينَ لقضيّة عُمَرَ (ولا إِنم 

فيه في الوَجهينِ) أي التو عِيُن لقؤله ل «وفعَ عن أمّي الخطأ» الحديث. وله (و يحرم 
عَنْ الميرّاث أن فيه 0 يل وُحُوب الكفارَة؛ وَالحرمَان يجب بألواع القثّل فيمًا هُوَ 
جناي قيل على الموَررث تَضمّت فنك همه الاستعجال على الميرّاث) وَهَذا كذلك لاحْتمّال 


عر 


سه سار سل ار وس سر 


أنه قِصّدَهُ إلا أَنّهُ ظهرٌ الخطأ من نفسه؛ وقد ذكرنا ذلك في شَرْح الرّسَالة وَمُحْمَصر 
0م مُستُوفى ير 
0 (بخلاف 1د 30 متُصل بقوله وموجّب ذلك الكقاره :الدب 
سور أل يلطرب ب وج فأخطأ فأصّاب عَنقَهُ لم ار 
ا 
3 تقلا على زج قل 9ش الود ف بعر و ,اق إلاكة 
كَالخَطأ في الأَحْكَام لأن الَقُول مات يثقله فكأَئَهُ مَاتَ بفغله. 


لل الرور ا رار 


قال (وما أجري مجرَى الخطل مثل النّائِمٍ يَنقَبُ على رَجُل فَيَعكُلُهُ فَحُكمه حكم 
الخطإ في الشرع وما القتل بسبُب كَحَافِرٍ البئر وواضع الحَجَِر في غير ملكه؛ وَمُوجِبهُ 


ااا 506 





الحرء السادس 
إذا لف فيه آدمِي الدييٌ على العاقلة)؛ لأنّهُ سبب التلف وهو متعد فيه فأنزل موقعا دافعا 
فوجبت الدييٌ (ولا كفارة فيه ولا يَتَعلّقَ به حرمان الميراث) وقال لعي يلحق 
بالخطإ في أحكامه؛ لأن الشرع أنزله قاتلا ولنا أن القتل معدوم منه حقيقيّ فألحق به 
فِي حق الضمان فَبِقِي فِي حق غيرِه على الأصل؛ وَهُوٌ إن كان يَأنَم احفر في غير 
ملكه لا يأثّم بالموت على ما قانُوا وهذه كَمَارَةٌ دنب القتل وَكَدًا الحرمان بسببه (وما 
يَكُونُ شبه عمد في النّفس هَهُوَ عمد فيما سواها)) لأنٌ إتلاف النّمْس يَختَلفٌ باختلاف 
الآلي وما دُونَهَا لا يَختّص إتلافهُ بآلمّ دُونَ آلجٍ والله أعلم. 

الشرح: 

وقول (لأن الشّرْع أُنرَلهُ قاتلا) يَعْني في حَقَّ الضّمّان فكذا في الكفارة 


والحرمّان. وكا أن الكنات تهنية بالقثل و اهو هو مَعَدُوم م يرد عَدَم انُصّال 0 5 
وَإْنمَا ألحقّ به في 06 االمقاد على لاف القياس صيّائة للدماء عن ) اهدر فيبْقى في 
عوشي الال ا قر لحَافرُ في عَيْر ملكه يَأَنْمُ وَمَا فيه إِنْمّ من القثل يَصح 
علب لمان به كُمَا ذَكْهمْ في اللخَطأ. 

26 بقؤله (وَهُوَ إن كان 4 با حفر في عد بر ملكه) أي 2 ْم الخاصل بالقثل 

نصح تَعْلِيق الحرْمَان به ركاذ كت لسن كدلك ف ا م الحفر لا المؤت. ول 
ما ُو شه عد ف النس كهْوَ عن في سوَاها) يني ليْسَ فيمًا دون اللفْس 
شبَهُ عَمْد إِنّمَا هُوَ عَمْدٌ أَوْ خَطَأ (لأن إثلاف النّفْس يخْمَلفُ باختلاف الآلة) فَإِنْ إثلاف 
نس لا مد إلا بالسلاح وا جترى سجر ونام وها فل يَفصة إلا بعَيْرِه كما 
يَقصدُ به ل ال ف ا دن مله مَك بالسؤط وَالعَصا الصغيرة. 

باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 

قال (القصاص واحِبٌ بقتل كل محقون الدّم على التأبيد إذا قتَل عمدا) آَم 
العمديي فلما بِيْنّاه؛ وآما حقن الدّم على التأبيد فلتنتفي شبهمٌ الإباحت وتتحفّق المساواة 
قال (وَيقتَنُ الحُرُ بالحُرٌ وَالحُرٌ بالعبد) للعٌمُومَات وَقَال الشَافِعِ رَحِمَهُ الل لا يتل 
لحر باد وله الى ( آَم ولد عبد 4 ون ضَرُورَةٍ هده الاب أن ل 


يُقتَل حر بعبد؛ ولأن مبة مبتى القصاص على المساواة وهي منتفييٌ بين امالك والمملُوك ولهذا 


0. 





العناين شرح الهدايت 
لا يُقطعٌ طرف الحرٌ يطرَفِهِ بخلاف العبد بالعبد؛ لأَنْهُمَا يُسِتَوِيَان وبخلاف العبد حيث 
يُقَتَلُ بالحر؛ لأنّهُ تفاوت إلى تُقصان ولنَا أَنْ القصاص يعمد امساواة في العصمت وهي 
بالدين وبالدار ويستويان فيهما؛ وجريان القصاص بين العبدين يُؤْدنْ بانتفاء شبهج 
الإبَاحَبِ وَالنّصُّ تخصييصُ بالدّكر فَلا يتفي ما عَدَاهُ قال (وَانْسلم بِالدّمي) خلافا 
للشافعي له قَونهُ عليه الصلاة وَالسّلامٌ «لا يعمل مُؤْمِنَ يكَافِر)7" وَلأنهُ لا مُسَاوَاة ينهم 
قت الجِنَايَت وَكَدا الكفر مبِيحٌ فَيُورثُ الشبهمَ ونا ما رُوِي أن التي يل فمَلَ مُسلما 
بذمي"' ' ولأ امُسَاواة في العصمة مَابتَنَ نَظَرَا إلى التُكليف والدار وَالمبيح كُفْرٌ الْمُحَارِب 
دُونَ امُسالمء والقتل بمثله يُْذِنُ بانتفاء الشبهت وراد يما روى الحربي لسياقه «ولا ذو 
مهد في هدو وَالعَطفُ للمُعَايرَةِ قال (وَلا يعمل باُْستَامَنِ) لأنّهُ غير محِفُون الم على 
التأبيد» وَكَدَّلكَ كُفْرَهُ باعثُ على الحراب؛ لأنّهُ على قصد الرجوع. 

الشرح: 

باب ما يُوجبا القصاص وما لا يُوجبة) : 1 فرغ من يان ٠‏ أقسام القثل وَكان 
من متها اند وَهْوَ قد يُوجبُ القصّاص وَقَذ لا يوه الحتاج إلى تفصيل ذَللثَ في 
باب 0 حدة. قال (القصّاصُ وَاجبْ بقل كل مَحْقون الدَّم عَلى التّأبيد إلخ) هَذه 
في كل أثرلة مَنْ يَجبُ لهُ القصّاص؛ وَحَمَنُ الدّم 00 يَسْفك. وَكَوْلَهُ (عَلى 
انيد احترارٌ عَنْ الْمستَأمَنء فَإِن في دمه شْبْهَة الإبَاحَة بالعؤد إلى دار الخَرْب المزيلة 
للمُسّاوَاة المبئ عَنْهَا القصّاص» ولا بد من صفة --_ لا يَينَا من قله ل «العَمْدُ 
قوق وي أن اطتائة يها وال وفيه بَحْثْ 0 الأول أن العَقْوَ مَنْدُوبُ إِليه 

ني أذ َْنَ الثم على التأيد ع مور لآن ألقى ما يتور مث أذ : ن 
للمسلم في دار ا وهو ل اده وَالعيّاذ بالله تعالى . اثالث ل و 
بمسلم قكل ابنَهُ 0 نا مَوْجُودَة ف فيه ولا قصّاص» 1 أن قَيْدَ التأبيد 3-0 
الْسَاوَاة وَإذَا قعل الْمسْتأصَُ مُسْلمًا وَجَبّ القصّاص ا لا 


.١7 والنسائي ف القسامة باب‎ 2١5 أخرجه البخاري ف العلم باب 2759 والترمذي ف الديات باب‎ )١١( 
عن أبن عمر رضي الله عنهما.‎ )١50( رقم‎ )١70 »14/9 (؟) أخرجه الدارقطئ في سننه‎ 


الحرء السادس سا0 #خانا 
ا كر اب الاك 7 7 ترف از 9 3 
الأول أن المراد بالوجوب بوت حق الاستيفاء ولا مئافاة ينه وبين العفو. وعن الثاني 
أن “الراة وان على إكاوة. كاك يكتي الأمن. رالا كات عار لا مش بد 
وَرُحُوع الحربي إلى ذَاره أصّل لا عَارضُ. وَعَنْ الثالث بأن القصّاص نابت لك اللي 
مَالا لشبهة الأبوة. َعَنْ الرابع يأن الَمَاوْتَ إلى نُقْصّان غَيْرُ مانع عَنْ الاسستيقاء 
بخلااف العكنين, 
كار 1 5 7 و و - َه ا تر ل اسيليم ور حت عير ا 
وزاك السيمات ريد وو سال ولد بعال بز كر علوت المضاصل في العتلى * 
ا له د و الل و ل ا مد اه او روي ع ا 
[البقرة: ]١078‏ وقولهُ « وَمَن قتل مَطلُومًا فقدٌ جعَلمَا لِوَليّه سُلطْننًا 4 [الإسراء: "| 
وَقؤله « وَكمَبَنًا عَلَهَمَ فيا أن الَفْس بالتّفس »4 [المائدة: 45] وَقَوْلهُ 2 «العَمْدُ قوّد» 
د كسدكة م اه 00 - افر اام ل 0 سن , اله 1 7 7 هن 2 
وذكر قول الشافعي رحمه الله ووجهه وهو واضح. وقوله (وهي) أي العصمة 
0 00 لور طّه 2 مه ٠‏ سس 7 ا ا ع م م 7 3 
الح جحي ا رار بلدا لحي لا رزو الح و اكز وس ران اوري 
القصّاص بَيُنهُمَاء فَِنْ قال جَارَ أن تكُون شبهَة الإبَاحَة مَانعَة وهي نَابئَةَ لأن الرّق أَثر 
الكفر وَحَقيقة الكفر تَمْتَعٌ منْهُ كَمَا يَيْنَ المسسلم وَالْستَاْمَن فَكَذَا أنْرْهُ. أُجَابْ بقؤله 
(وَجَرَيَانَ القصّاص) مَعْنَاهُ لا يَصْلح ذَلكَ مَانعَاء إذ لو صلم لما جَرَى بَيْنَ العَبْدَيْن كما 
لا يجري يَبْنَ الْمسَامَنينَ ولني كدلك: 


وقول (وَالئّص تخصيص بالذكر) جَوَابْ عَمَّا اسْتَدل به من المقابلة في الآية, 


ل سلاج قاقر 0ن 


وَوَجْهُهُ أن ذلك تخصيص بالذَّكَر وَهْوَ لا يفي مَا عَدَاهُ كَمَا في قَؤله « وَالْأَسَ 
الس » [البقرة: 78 ]١‏ إن لا يفي الذكه بالأنتى ولا الك بالإجْمّاع, وَقَائدَة 
لتُنخصيص الرّدُ عَلى مَنْ أَرَادَ كثْل غَيْرِ القاتل بالمقفُول» وَذَلكَ أن ابْنّ عنّاسِ رَضي الله 
عينا ردق أن قبيلتين من العرّب تدَعي إِحْدَاهُمَا فَضْلا على الأَخْرَى اقتَتَلنَاء فَقَالت 
مدعي الفضل: لا تَرْضَّى إلا بقثّل الذكر منْهُمْ بالألتى ما وَالَرّ منْهُمْ بِقَثْل العبْد ما 
فأئْرّل الله تعَاى هَذه الآية رَدًا عَليْهِمْ وَل يَذَكرْ الحَوَاب عَنْ الأطرّاف. 

َقَدْ أحيب بأن القصّاص في الأَطْرَاف يَعَْمِدُ المْسَوَاةَ في الحرّء المبَانء فَإنَهُ لا 
تُقطَعْ اليَدُ الصّحِيحَة بالشتّلاىى ول مباناة يَِنَهُمَا في ذَلكَ لأن الوق ابت في أَجْرَاء 
انر بحلاف لتر (إد الإطتاية يها قينا فى البساكد وذ لاز يوا نر 


- 
- 


سن صما 2 2 5 0 و 7 وو 7 ١‏ 9 5 
مَا مم قال (ِوَالمسْلم وَالذْمّيَ فيه سّوَاء) اْتَلف العْلمَاء رَحمَّهُمْ اللَهُ في تُبُوت اقتصّاص 


0 العنايّ شرح الهدايت 


ان بالذَمَي هذ هين 12م العُلمَاء إلى عَدَمِه وَذَهَبْ أبُو حَنيفة وَأَصْحَابَهُ رضي الله 
عنهُمْ إلى تبوته وَهُوَ مَذَهَبُ النَحَعِي وَالشَغبِي. ‏ 

اتدل الأولونَ بمًا رَوَى أبُو جُحَيْمَة قال: «سألت علا 5 هَل عنْدَك من 
رون الله له سروفي لم01 كال لقو الذي قلق اليه يرا اللسمة إلا أن يخطى فينم 
في كتّابه وما في المتحرفة فلرف: وَمَا في الصّحيفة؟ قال: العقل وَفكَاكُ الأسير وَلا 


ا ج | للم 9 يم © اال ل سم وس 0 ير اا تن سن عر سوس 3 
يقتّل مسلم بكافر». وَبأن القصاص يعتمد المسّاواة في وقت الحتاية ولا مساواة يبتهمًا 


بر 





فيه. وإِنّمَا يّدَ قت الحتّايّة لأن القاتل إذَا كَانَ ذمُيًا وَفْتَ القثل ثم أسلم فَإَِهُ يُققص 
منْهُ بالإشماع ون الكفرَ مح لدمه لقوله تعالى « وَقَتِلُوهُم حَق لا تكُون فتَنة» 
[البقرة: ]١9©‏ أي فنة الكفر فيُورث شُبْهَة عَدَمٍ المسَاواة. وَلنَا مَا رَوَى مُحَمَّدُ بن 
الحسّن عَنْ إِبْرَاهِيمَ رَحمَّهُمَا اللهُ «أن رجلا من الكليين تل رَجُلا من أهْل الذمّة فرفعَ 
َلك إلى رَسُول الله يك َقَال: أنا أَحَق مَنْ وَفى بذمّتهء َم أمَرَ به فقل» في ذلالته 
عَلى المطلوب كلو لا بتار 

وَردٌ أن مَدَارَهُ على ان السَلمَانِيّ وَهْوَ ضَعِيفٌ. قَال صا بن مُحَمّد الخَافظ 
رَحمَهُ اللَهُ ابن السّلمَانيّ حَديئُةُ ملك روي عَنْهُ رَييعَةَ «أن الي يك كد مُسْلما 
يمُعَاهَدِ» وَهوَ مُرْسَل مُنكر. 

وَقال الذَارَة لوا اماق لذ كوم يسح إدا توصل فكيفت إذا ارسال: 
والكراف أن الططن بالا سال والطن المي من أئمّة المحديث غَيْرُ مَقَبُولِء وَقَدْ عُرف 
في الأصُول (وَلأنْ القصّاص يَعْتَمدُ الْسَاوَاةَ في العصمّة وَهي نَابئَة َظَرًا إلى التَكُلييف) 
يعني عَنْدَهُ (أوْ الدار) يَعْني عنْدنا فيَمت. وَقَولهُ (والمبيح كفرٌ المَارب) جَوَابُ عَنْ قله 
كد لك مي وَقرِيرُ أن ل نسَلَمْ أن مُطْلقَ الكفر مُبِيحٌ بل المبيخح كفرٌ الحَارب؛ 
قال اللَّهُ على « قَنلُوأ لذي لا يُؤْمئُو بِألّهِ 4 إلى قؤله « حَّ يُعَطُوا الجزيّة » 
[التوبة: 9]] وَكَولُهُ وَالقَثلُ بمثله لدع قَوْلهِ كيُورث الشبْهة: أئ قَمْل الذَمَي بالذَمّي 
َيل عَلى أن كُفرَ الذَمٌي لا يُورث الشْهة إِذْ لو أوْرَتّهًا لا جَرَى القصّاصٌ ينما كَمَا 


ا و و #م م رمن مسار تير ل ا ره ور حل 
فإن قيل: يورث الشبهة إذا قتله مسلم. قلتا: فيُكون قبل قتثله المسلم معصوما 


الخرء الشاداسق: مع ب ا 14 
"لطم مجحب التعناصض. 
قو اَذ ما رُوي) واب حم استدلُوا به من حَديث عَلي' رضي الله عل 
0 مَا ذكرَةُ الحَاوِي رَحمَه اللهُ في شرح الآارٍ أن لذي حَكَاة 3 لعا 
) يكن مفرقاء ولو كان ا لاحتمل ما الوا ) موصو لا بره وهو 
7 «ولا ذو عَهّد في عَهْدم) وإلبه شار الع رحمه الله اله (لسياقه ولا 00 
في عَهُده) وَوَحْهُ الم ل وَالعَطفْ للمُعَايرَة فيكون كلام اما في 
نفسه وَليْسَ كَذَلكَ لأدّائه إلى أن لا يُقَتل ذو ء عَهْد مُدَةَ عَهْده وَإن قتل مُسسْلما وليس 
بصّحح بالإشماع مقر ولا ذو عَهْد في هده ليد تار ءَامَنَ 
الرَُولُبِمَآأنل يه ين ريه وَآلمُْعُونَ 4 [البقرة: 1 7 َم الكَافِرُ الذي لا يُققَل 
| 1 ْ 007 : 
به ذو عَهد هُوَ لحري قبقَدَرُ كافرٍ حَرْبِي وإِذْ لا بد من تقديرٍ حَربِي يُقَدرُ في 
الْعْطُوف عَليْهِ كَذَلكَء وَإلا لكَانَ ذَلكَ أَعَمَّ وَالأَعَمُ لا دَلالةَ لهُ عَلى الأحصٌ بوه من 
الو جوف نما فنا ديلا لا يكون دَليلا هذا حَلفٌ باطل. 
فإن قيل: فمًا كيفية قثل المسلم بالحربي > حَّى صح تيه وله وَاحبْ؟ فالحواب 
من جَهِتيْنِ: أَحَدُهُمَا الْملمٌ دَحَل دَارَهُمْ يمان فقتل كافرًا حَرْيبًا فَهْوَ حَرَامٌ لكن لا 
0 منه. وَالثاني ا لا ا أهل الحرب كَالنُسَاء والصبيّان. وهذه 
ا يت ل وقول (ولا 
م ٠‏ التخضس 
الاين 7 0 ا عَلى الحراب لأنَهُ عَلى قَضد الرّجُوع) إلى دَارِه فَكَانَ 


2 


كالحربي. 
(ولا يقكَل الدّميى بالمستامن) لا ينا 
الشرح: 


(وَلا يُقَعَل الذمي بِالمسْتَأمَن كا ينا لي الدّم عَلى التأييد. وقيل هُو 
ا إلى قؤله ول «ولا ذو عَهْد 0 وليس بواضح أن الْحْهُودَ منْهُ مثله ا 
زوكاه وان فدنا ولك بكافر ري إلا إذا أريذ هْنَاكَ با حربي عم من أن كرون 
مَسَتَأمَنَا أو مُحَارِبا وهر الى وَيُعْنين عن المؤال: 2 كيفيّة قثل اكلم الحربي 


1 





العنايي شرح الهدايي 
ولواب عَنْهُ. عير قله ا ينا لأنَ لتقْديرَالَذكُورَ لِيْسَ بمَرْوِي وَإنّمَا هوَ ويل فلم 
يقل لا رَوَيْنا. 

(ويقتل المستأمن باُستأمن) قياسا للمساواة؛ ولا يُقَتَلَ استحسانًا لقيام المبيح . 

بلاطل واكراق والعمد والمتفيى. والستاجية ولاس الزن وبناقضن 
الأطرافي وَبِالَجِنُون) للعْمُومات, ولأنَ في اعتبَار التّمَاوْت فيما وراء العصمةٍ امتنّاع 
القِصّاص وَظهور الئل والتماني. 

الشرح: 

ل (للعُْمُومَات) يَعْني الآيات الدَالَة بِعْمُومهًا عَلى وُجُوب القصّاص وقد 
ذكرافاء وَفَوله لان في اغْتبَارِ التّمَاوْت إل) يَصْلمُ لجميع 14 خالنن) فيه الشافعي 
ا 

قال (ولا يُقتَلُ الرَّجُلُّ بابنه) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ «لا يُقَادُ الوالدُ بوندم(© 
وهو بإطلاقِهِ حجنّ على مالك رحمه اللّه في قوله يُقَادُ إذَا ذبحه ذبحاء ولأنه سبب 
لإحيائه؛ فمن المحال أن يستحق له إفتاؤه ولهذا لا يجوز له قتلّه؛ وإن وجده في صف 
الأعداء مات أو زانيا وهو محصنء والقصاص يُستَحمَه المقثول ثم يَخلفَهُ وارِثه 
والجد من قبل الرجال أو النْساىِ وإن علا في هذا بمَنزْلتٍ الأب؛ وكذا الوالدة والجدة 
من قبل الأب أوالأم قربت أو بعدت ا بِيَنّاء وَيُقَتَل الولد بالوالد لعدم المسقيط. 

الشرح: 

قال إلا قعل 0 بابنه إخ) له يُقعَل الإلسّان بولده لقؤله يه «لا يُقاد 
الوَالدٌُ بولده» وَهُوَ مَغلول 0 سيا لإحيّائه 21 وَصْفْ مُعَلَل ظَهَرَ أََرُهُ في جنس 
لحم لمعلل به نه لا ود د 0 وَالذَه وإن وَحجَذَه في 1 الأعْدَاء مُقاتلا 3 
وَجَدَه رَانِيا 0 أن يَتَعَذَى ١‏ به الحكمٌ من الوالد إلى لْحَدّ مُطلقَا وَإلى الم 
كنات كَذَلِكَ هم أُسْبَابٌ لإحيّائه اد يَجُورُ أن يَكُونَ سَبْبًا لإفتائهم. قله 
(وَالقصّاص يَسْتَحقَهُ الول 20 انال لوارث 0 إِفنَاءَهُ لا الوَّلدُ ولا 
0 قَال فين الخال إن كين لفنائه لاسْتَعْتى عَنْ هَذا السّوّال وَالحوّاب. 


.)47/60( وانظر نصب الراية‎ »)١5955( أخرجه البيهقتي في السنئن الكبرى‎ )١١ 


ا 3 للد عر ار 2 - و ار و وو و >” لكك 7200 7 502 4 0 ٠.‏ - 
وقال مالك رحمة الله: إن دذبحه يقاد به لاتفاء شبهة الخطأ من كل وجه) بخلاف ما 
3-1 مر مر ره صر ره صر صر بتو ل _ 
7 سر سل قر مه ع 7 5 3 7 ع ع ره ُ 2 50 رم ًّ رار سس 7 م ار 8 5 ار 
إذا رماه بسيف أو سكين فإن فيه نُوَهُمَ التأديب» لآن شفقة الأبوة تمتئعه عن ذلك فيتَمحن 
د و 3 8 اص 0-9 أ 5 

1 رد / 1 2 رم رلك 7 7 2 7 0 0 8 اه . 7 3 9 2 
فيه نوع شبهة» قال المصنف رَحمه الله وَهُوّ بإطلاقه حجة على مالك رَحمَةُ الله. 
مر و م 2 هه و م 





ل 0 7 


وَطُولب بالفرق َْنَ هذا وبين من زَلَى بابنته وهو محصن فإنه يرجم. أجيب 
بأن الرّحْمّ حَقّ الله تعَالى على الخلوص» بخلاف القصّاص. لا يُقَال: فَيَجِبْ أن يْحَدَ 
إذا زْلَى بجاريّة ابنه» لأن حَقَّ الملك بقوله يليه «ألت يالك لأييك ضار نيه في 
لدرء. ووه ل يكم إشارة إلى فَوله لله سمب لإحجائ 

قال (ولا يُقتَل الرجل بعبده ولا مدبره ولا مكاتبه ولا بعبد ولده)؛ لأنّهُ لا 
يُستَوجبا لغيه على تفميه الِصاص ولا وله عليه وك لا يبد لك عضت 
لأن القصاص لا يَتَجَرَا. 

الشرح: 

وَكَولَهُ (ولا وَلده) بالرّفع مَعْطُوفٌ على الضّمير الْستكن في يَستَوْجب» وَجَارَ 
ذلك بلا تأكيد بمتفصل لوؤقوع القصل: يَعْني ولا يَستَوْحبْ وَلدُهُ عَلى أبيه إذا قَكَل 
الأب عَبْدَ ولده. 

قال (ومن ورث قصاصا على آبيه سقط) لحرمة الأبوة . 

الشرح: 

وَكوْلُ(وَمَنْ وَرثْ قصّاصًا عَلى أبيهم مل أن يقل الرَجُلَ م انه مكلا 

قال (ولا يُستَوهَى القصاص إلا بالسّيف) وقال الشافعي: يُمِعل به مثل ما شعل إن 
كان فعلا مَشرُوعًاء هن مات ولا تُحَرْرَقَته أن مبنّى القصاص على المساواة وَلنَا َوُه 
عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «لا قَوَدَ إلا بالسّيف»<' وَاخْرَادُ به السّلاح ولأ فيما ذَهَبَّ إليه 
استيفاء الزيادة لو لم يُحصل المقصودُ يمثل ما شَعَل فَيُحَزٌ فَيَجِبْ التَّحَرَرُ عنهُ كما في 

الشرح: 

وكَولَهُ (وّلا يُسْتَوْقَى القصّاص إلا بالسييف) يَعْني إِذَا وجد القَثْل امْوجَبُ للقَوّد 


.)86 أخرجه ابن ماجه ف الديات (/557))» وانظر نصب الراية (ه/‎ )١( 


حضن 





العنايضي شرح الهدايي 
00 وال الّافعي رَحمَهُ الل ينظ إن كَان قل يفغل مَئرُوع مثل 
: َع يَدَ رَجْلٍ فَمَاتَ منْهُ فعل بمثل ذَلكَ وَيُمْهَل مثل تلك الدَة قن مَاتْ وإلا بحر 
وا كذ بر توع كا قاطن حل قن لط مت ةيف 
بالسَيّف» لأن مََنَى القصّاص لسار وَذَلكَ فيمًا ذَكَرَنَا لأن فيه مُسَاوَاةَ في أصّل 
الصف والفشل الْقصُود به (وَلنا وله يك «لا قو إلا بالمتيف» وَغْرَ نص على تفي 
اسنتيفاء القود بِعيْرهِ وَيْلحَقُ به ما كان سلاحًا) فإن قيل: أ كر اه 
يجب إلا بالسيف. 
أحيب بأن القَوَدَ اسم لفل هُوَ جَرَاء الفعل كالقصّاص دون كا هب شرع 
وك عي باعتبار 0 إليه وَهَذا مختارٌ صاحب الأسترار فر الإثلام 


أ 
0-017 


رَحَمهُ الله قَدَرَ بلا قد يحب إلا بلسي واسدَلَ به لأبي حَيعة َحمة الله في في 
القصّاص عَنْ القثل بالمتقل وَقَذ لكي التمَرِير. 

وكَوْلَهُ (ولأن فيمًا ذهب إِليْه) تليل مَعْقَول يَعَضَّمَّنُ الحواب عَنْ قؤله لأن مَبتّى 
القصّاص على امُسَاوَاة. وَوَجْهَهُ لا نُسَلَمْ وُجُود المسّاوَاة فيمًا ذَهَبّ إِليْهِ لأن فيه الرَيَادَة 
لو م يَحْصّل الْقَصُودُ بمثل ما فعَلء اكمطا دس ونام ا 
جائر نز لأدائه إلى الثفاء القصّاص فَيَجِبُ التَحَرُرُ عَنْهُ كما في كسْر العَظم د 
عَظْم سان سوى السن عَمْدَا ِنّهُ لا يُققَصّ منْهُ) َإِذا خا دك القصّاص كُلَه عند 
توَهُمٍ الزيّادَة فلأن يَجُورَ تله البعض 5 

قال (وإذَا قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى وَتَرك وقاء فَلهُ القصاص عند 
أبي حنيفت وأبي يُوسف وقال محمد لا أرى في هذا قصاصا)؛ لأنّهُ اشتبه سبب الاستيفاء 


فَإِنّهُ الولاء إن مات حرا والملك إن مات عبداء وصار كمن قال لغيره بعني هذه الجاريم 


ٌُّ 


-# 


بكدًا؛ وقال المُولى رُوَجِنُّهَا منك لا يحل له وَطؤُهًا لاختلافي السبب كذا هذا ولهما أن حق 
الاستيفاء للمولى بيقين على التَمَدِيرِين وهو معلُوم والحكم مَتّحِدء واختلافٌ السبب لا 
يُفضي إلى الْتَارَعَجٍ ولا إلى اختلاف حُكم فَلا يُبَالى به بخلافي تلك المسآلت لأن حكم 
ملك اليَمِين يُغَايرُ حكمّ تكح (وَلو ترك وََاء وله وَاث عي الُولى هلا قصّاص» وإن 


اجتّمعوا مع المولى)؛ لأنّه اشتبه من له الحق؛ لأنّه المولى إن مات عبداء والوارث إن مات حرا 


الحرء السادس نض 


إذ ظَهرٌ الاختلافٌ بَينَ الصحابَجٍ رضي اللّهُ عَنِهُم في موته على تّعت الحُرَيةٍ أو ارق 
بخلافي الأولى؛ لأنَ المولى مَتَعَينَ فيها (وإن لم يترك وفَاء وله ورتم أحرار وجب 
القصاص للمولى في قولهم جميعًا)؛ لأنّهُ مات عبدا بلا ريب لانفساخ الكتَابْت بخلاف 
مُعتّق البّعض إِذَا مات وَلم يَترّك وَفَاء؛ لأنّ العتق فِي البَعض لا يَنضيحٌ بالعجزٍ 

الشرح: 

قال (وإذ كل اْكَاتبْ عَمْدَا وَلِيْسَ له وَارث إلى الَوْلى إلخ) إِذَا قل الْكَائبُ 
عَنْدا قلا يَخْلُو إِمَا أن ترك وَقَاءَ أو ل يرك فِنْ كَانَ الأول قلا يَخْلُو ما أن يَكُونَ له 
وَارث َيْرُ الوْلى أو لاء فَإِنْ كَانَ الثاني فَللمَوْلى القصّاص عند أبي حنيفة وأبي يُوسُفْ 
رَحمَهُمَا الله وَقَال مُحَمَّدٌّ رَحمَهُ اللّهُ لا أرَى في هَذَا قصّاصًا. وَاسْتَدَل بمًا ذكَرَ في 
الكتاب وَكَاَنَهُ حَامَ حَوْل الدَرْء بالشيَهَات 8 أن حَقَّ الاسنتيفاء للمَؤلى ييَقين إل 
وَهْرَ في الحَقيقة فى اعْتبَار مثْل هذه الشْبْهّة لالحطاطهًا عَنْ دَرَجَة الاعتبَار» لأن 
السَييْنِ إذَا رَجَعَا إلى شخص وَحْكْمُهُمَا لم يَخَْلفْ صارَا كسيب واحد كم وَاحد. 
مادا شا إل او و او كان لواو 718 الول لفلف كدي 
كَالَمنألة الممققنيه ييا قنك أن تكو القن هن كان الأول داو ققاض بران 
جْنَمَعُوا لوجُود الاشثتياه عَلِى ما ذكي لأنْ الصّحَابَة رضي اللَهُ عَنْهُم اتلفوا في مَؤته 
عَلى عت الخرية أو ارق فإِنُّ على قَؤْل عَليّ وابْنٍ سَْعُودِ رَضي اللَّهُ علهُمَا يَمُوت 
انان انييف كاك كرون الاتباء لور حدر 


9 م ل رار قير ل ار 
على كول ريد بن تَابت 5ه يَمُوتْ عَبْدَا يون اميمَاءٌ القصّاص للتؤلى 





4 ْ 00 ل 0ن و م ل 20507 رو ا ا م ا 7 


مسر أقيم 
”ل مو 


لخر ل اود بتو بس ل حو رثول 2 اير 7 17 كه ور 20-6 
فواضح كما ذكرء ولم يذكر ما إذا مَات وم يدرك وفاء ولا وَارث له أو له ورئة أرقاء 
٠ : 00 2 0‏ 7 و فين كو عقر ١‏ 5 2 

لعَدَم القائدة فى ذكره؛ لأن حَكمَهُ حُكُم المذكور في الكتّاب. وَقَوْلَهُ (بخلاف مُعتق 


0ه 


البعض إذا كا 0ه رقا يكين لا يجب القصّاص للف الول لا يعود بموته 
وَلا ينْفسحٌ بالعَجز مَا عَنَقَ منْهُ 


(وإذا قتل عَبَد الرّهْن في يد المركهن لم يجب القصّاص حَتّى يَجَتَمِعَ الراهن 


0 


وَالْرَهن) ؛ لأن المرتهنَ لا ملك هُ فلا يليه والراهن وْ ولاه لبَطل حَق المرئهن في 


لف العنايّ شرح الهدايت 





6سا لل ار مس 


الدَين فَيُشْرَط اجْتمَاعُهُمًا ليَسْقط حَقُ ارهن برضاة 
قال (وإِذًا قتل ولي المَعتُوه فَلآَبيه أن يَمَثل)؛ لأنّهُ من الولايتج على النّفس شرع 
لأمر رَاجع إليها وَهُوَتَشَمّي الصّدر فَيّايه كالإنكاح (وَلهُ آن يُصَالحَ)؛ لأنَهُأَنظرُ فِي حَق 
المعتُوهء وليس له أن يَعَمُو؛ لأنّ فيه إبطال حَفّه (وَكَدَّنَكَ إن قطِعت يد لمَعتُوه عمد) با 
ذَكرنا (والوصي بمنزلٍ الأب في جميع ذلك إلا أَنَّهُ لا يقثل)؛ لأنّه ليس له وَلاييٌ على 
نفسه وهذا من قبيله؛ ويندرج تحت هذا الإطلاق الصلح عن النّفْس واستيقَاءٌ القصاص 
في الطرّفي فَإِنّهُ لم يُستَّثنَ إلا القتلّ وضِي كتاب الصلح أن الوّصِي لا يَملكُ الصّلمً؛ لأنهُ 
تصرف في النّفس بالاعتيّاض عنه فينزل منزلت الاستيفاء ووجه المذكور هاهنا أن 
المقصود من الصلح المال وأنّه يجب بعقده كما يجب بعقد الأب بخخلافي القصاص؛ لأن 
المقصود التّشفي وهو مُختّص بالأب ولا يلك العفو لأنّ الأب لا يَملكّهُ لا فيه من 
الإبطال هَهُوَ أولى وَقَانُوا القيّاس ألا يَملكَ الوص الاستيفَاء في الطرف كما لا يَمَلَكُهُ 
فِي النّْس؛ لأنٌ الود مُتّحِدَّ وَهُوَ التّشَمّي وَفِي الاستحسان يلك ين الأطرّاف يُسللكُ 
بها مَسلكَ الأموال فَإنّها خُلقَت وقَايّم للأنفس كائَال على ما مُرِفَ فَكَانَ استِيفَاه 
بمنزلةٍ التٌُصرف فِي المال» والصّبِي بِمنزِلت المَعتُوه فِي هذا والقاضي بِمِنَزِلجٍ الأب ضِي 
الصّحيج آلا تَرَى أن من قتِل ولا ولي لهُ يَستُوفيه السلطَان وَالقَاضِي بمنزلته فيه 
0 
وْلُ (وإذًا قعل ولي العَمُوه) يَعْي اله (قَادِيم) وَهْرَ جَدُ الَقنُول الاسْتيمَاء (؛ 
من) 7 (الولايّة على الس شرع لأمْر رَاجع إِنْمَمُ أي إلى النْمْس (وَهُوَ تُشفي 
الصّدْر قيلي كَالإنْكاح) وَلا توس أن كرشن عللة لإلكاح مَلكَ استيقاء القصّاص 
كلاخ فإِنّهُ يَمْلكُ الإنكَاحَ دُونَ القصّاص لأَنْهُ شرع للتّشَفي وللأب شَمَقَة كاملة يُعَدُ 
فر الولد ضر نفسه فجُعل اسم اله من الّشَفِي م للابن بخلاف ٠‏ الأخ 
(وَلهُ) أي 1 المعنُوه أن بُصّاح) لكن عل قذر الديّة فإن نَقَصّ تع عمال آذه 
نهُ أنْظرٌ في حَق المعنُوه. وَكَوْلة ولا د65 اما ل" من اولان على اللفْس. 
َعَرلُ له لئس له ولابدٌ عَلى تفُسم) أئ نفْس الوه هدم أئ الاستيقاء (من قله 


صرح مر 


وَينْدَرجٌ تحت هذا الإطّلاق) د قَوْلهُ والوصي بمنزلة ال جميع ذلك. وكولة 


16 








الجرء السادس 


0 الوّصي لا يَمْلِكْ الصلح) : يعني عن ) النْفسِء وَأما عَم 37 يملكهُ. وقول (وأنه) 
أ الال : يجبا بعقده أ بعقد الوصي 

قال (وَمَّن قتل وله أولياء 0 5غ 
وَقَالا ليس لهم ذَلكَ حَتّى يُدرِكَ الصَغَار) لأنّ القصاص مُشَْرٌكَ بَينَهُم ولا يُمَكِنْ 
استِيفَاءٌ البُعض لعَدم التَّجَرِي وفي استيفائهم الكل إبطال حَقّ الصّغَارٍ فيُوَخْرٌ إلى 
إدراكهم كما إِذَا كان بين ارين وآحَدُهُما عَائِبٌ أوكَان بين الُوليّين نحو 
يَتَجِرَاً لتُبُوته بسبّب لا يَتَجَرَا وَهُوَ القَرَابَيُ وَاحتمّالٌ العفو من الصغير مُنقطع فَيَتبْتَ 
110010 22001011111111 
الغَائب كَابِتَ وَمَسأَلدٌ اللوليَين مَمنُوعتٌ 

الشح 

ل (ومن ) قعل وَلهُ أوْليَاءِ صعَارٌ و كبَارٌ إل إِذَا كَانَ أُوليَاءِ القتيل صعَارًا وكبّارا 

ما أن 9“ فِهمْ الأب أ لاء فَإِن ٠‏ كان لهُمْ الامنتيقاء عنْدَ عُلمَائئَا رَحمَهُمْ الله 
بالاتماق وَإِنْ ل يَكُنْ فَكَذَلكَ عند أبي حَنيقة رَحمَهُ الله وََالا: ليس لُمْ ذلك حَتّى 
0 المكا” وَوَجْصسمَا رد علي م 2 ووجةه أبي يد رحمه الله مبنيّ عَلى 
بوت التّمْرقة ع ينَ الصعَار ولح من حي ٠‏ احتمال العو : ف ان وَعَدَمَه إن 8 
العَائئب مَوهوم م قالامنتيقاء يَقعٌ مَعَ م الشبهة وَهُوَ لا يجوز وفي الصغير مَأَيُوٌ حَال 
اميا فى اليه ٠‏ وَإذا التفى هه وَهْرٌ حَقّ لا يَتَجرَّى لتبُوته بسبّب لا يكَجرًأ 
وهر الدرابة يت لكل واحد كملا كالولاية 5 الإلكاح. وَاعترض أنه لوٌ كان 
كَدَنكَ لا يلد القوتادة يكذ أكدهفه كما ( ذه السسل وعدا عد ام تر 
لكوم أنه استيفاء قصّاص قتيله لا مَحَالة. 

وأحيب بأن الح وَاحدٌ َو لم يَسْقط كَانَ ثَابنَا سَاقطا 1 


ل 0 ايان 


القصّاص 258 ال لحان لحاس بخلاف ما إذا 2 : القتتيل فَإنَ ا ل 


6 


فلا يَلرَمُ من قوط بَحْضٍ سُقُوطٌ غَبْرِه. وَقَولهُ (وسنألة للولييْن مَسُوعَة) جَوَابْ عَنْ 


0 ار 


قله أُوْ كان بَيْنَ المولييْن وَسَنَدُ مَنْعه مَا ذكرٌ في الأسرار لا روَايّةَ في عَبْد أَغتَقة 
رَجُلان ثم قَكَل أ قتل وَلهُ مَوْليَان ندحكة أن ثتال: ا 


لذن 





العناين شرح الهداية 
بالاسنتيفاء, وان قد الموْليين جا م رذ بالاسنتيفاء أن الات كد في 
حَقه أن بَعْضَ الملك وَبَعْضَ الوّلاء لِيْسَ يسبب أصلا فكائا > شَخخْص واحد» وَالوَاحدُ 
0 

قال (ومّن ضرب رَجِلا بِمَرٌ فَعَتَلهُ إن أصابَهُ بالحديد قُتل به وإن أصابَهُ بالعود 
فعليه الديدٌ) قال رضي اللّهُ عنه: وهدًا إِذَا أصابه بحد الحديد لوجود الجرح فكمل السبب» 
ون آَصابَهُ يظهرٍ الحَدِيدٍ َعِندَهمَا يحب وَهُوَ ويم عن أي حَنِيمَةَ اعتارًً نه لانت 
وهو الحديد وعنه إِنّمَا يَجب إِذَا جرح؛ وهو الأصح على ما مُبَيُهُ إن شاء اللّهُ تعالى؛ وعلى 
هذا الضرب يسنجات الميزان؛ وأَما إذَا ضربه بالعود فَإِنَّمَا تجب الدييّ لوجود قتل النُفس 
الَحصُومَتٍوَامتِناٍ الققصّاص حَتّى لا هرادم كم قيل: هو بمََزِدٍ الما بير يون 
قتلا بالمتقل وفيه خلاف أَبِي حنِيفمَ على ما تُبِين؛ وقيل هُو بمَنزِلتٍ السّوط وفيه خلاف 
الشافعي وَهِي مَسألدٌ الموالاة له أن امُوَالاةَ في الضريّات إلى أن مات دَلِيلٌ العمديّجٍ فَيَتَحَمُو 
الموجب ولنَا ما رَوَينًا «آلا إن قتيل خَطإٍ العمب» ويُروى " شبه العمد " الحديث ولأ فيه شَبهَرَ 
عدم العمديّت؛ لأن الموالاة قد تُستعمل للتاديب أو لعلّهُ اعَرَاهُ القصد في خلال الضريات 
فيعرى أول الفعل عنه وعساه أصاب المقتّل؛ والشبهم دَارِئمٌ للقود فَوَجبّت الديم. 

الشرح: 

وَقَولَهُ (وَمَنْ صرب رَجُلا مر إل) واضح. 

قال (ومن غرق صبيا أو بَالعًا في البَّحرٍ فلا قصاص) عند أَبِي حنيفت وقال: 
قبل لهُم قَونُهُ عليه الصلاةٌ وَالسلامُ «من عَرّقَ عَرَقنَاُ''' وَلْآنٌ الآلنّ قاتدمٌ فاستعمائها 
أمَارَةُ العَمدِيّتِ ولا مِرَاءً فِي العصمَةٍ وَلهُ قَونهُ عليه الصّلاءٌ وَالسَلامُ «آلا إن قتيل خَطَ 
العمد قتيلُ السّوط والعصًاء(" وفيه «وّفِي كل خَطْإٍ آرش»؛ لأنّ الآلنّ غَيرٌ مُعَدّةٍ للقتل, 
ولا مُستَعَمَلمٌ فيه لتَعَدّرِ استعمّاله فَتَمَكنّت تبه عدم العَمدِيَةٍ وَلأنُ القصاص يُنِبئُ عن 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)١5555(‏ 


)1١(‏ أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى »)١559/١(‏ والدارقطئ )١٠١5/9(‏ رقم (84)» وابن أبي 


شيبة ف مصنفه (كتاب 25١8‏ باب " حديث .)١‏ 
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الجزء السادس 
لماكت وَمِنه يال اقتّص أقَرَهُ ومِنهُ القّصّحُ للجلمّينء ولا تَمَال بين اجرح واندق 
لقُصُورٍ الثّانِي عن تَخريب الظاهر. وَكذَا لا يَتَمَاثَلان فِي حكمة الزّجر؛ لأنْ القتل 
بالسلاح غالب وبالمتقل ناد وما رواه غيرٌ مرفوع أوهو محمول على السياست. وقد أومت 
إليه إضافته إلى نفسه فيه وإذًا امتّتّع القصاص وجيت الديَبٌ وهي على العاقلت وقد 
ذَكَرنَاهُ وَاختلافَ الرُوَايكّين فِي الكمّارَة. 

الشرح: 

َكَذَا قَْلَهُ وَمَنْ غَرَّقَ صَبِيّا) وَ (كَمَا بينَاهُ) إشَارَة إلى قله يُفعَل به كما فعَل إن 
كَانَ فغلا مَسْرُوعًا. وَقوْلَهُ لهمم) أي لأبي يُوسْف وَمُحَمّد وَالنّافعي رَحمَّهُمُ الل لكنّ 
استذلال الشافعي بالحديث وَاسْتدْلالهمًا بامقول. 3 0 مرّاء في العصلمّة) أي لا 
شلك فيهًا. َوه (زملة امه لجسن الم أأذي ؛ بِجَرٌ به وَهُمًا جَلمَان. رطا 
روه غير تفوع) أنُّ يَرَمٌ على قؤله لتَحْرِيقَ بالنّحريق 1 مَنْهِي عَنْهُ قال وَل «لا 
ُعَذْبُوا أَحَدًا ِعَذَاب الله 0 0 على السيّاسّة 0 أُوْمَت) أي 0 (إليه) 
أي إلى كانه 0-6 على السيّاسّة (إضَاقُهُ إلى تفسه) حَيْث قال عَرَقًا وَل يقل غرقوة. 

وَقَولهُ (واتلاف الرَوَائيْنِ) فوع عَلى الابتداء. وََولَهُ (في الكفارة) خيره: 
يعني أن اختللاف الروَايتين عن 5 حَنيفة رحمه د اللّهُ إِنَمَا كان في الكفارة: فَإِنْهُ روي 
عه أن لا كنار في شبّْه العَمْد دكن الطلة وي أن ذ فيه الكفارة عنْدَهُء وأمّا الذية 
نما وَاجبة عنْدَهُ من غَيْر تَرَدُد. 

قال (ومن جرح رجلا عمدا فلم يَزّل صاحب فراش حنَّى مات فعليه القصاص) 
لوجود السبب وعدم ما يَبِطِل حكمة في الظاهر فَأضيف إليه. 

الشرح: 

قر (لوُحُود السسّبب) يُعْني سَفكَ دم مَحْقُون عَلى اليد عَمْدَا (وَعَدَمْ م 
يطل حْكْمَهُ) يني من عَفْو أ شيْهَة. 

قال (وإذا التقى الصفان من الُسلمين والمشركين فقتل مسلم مسلما ظن أَنَّهُ 
مشرك فلا قود عليه وعليه الكفارةٌ)؛ لأن هذا أحد توعي الخطرٍ على ما بَيُنَّاهُ والخطأً 


بتَوعيه لا يُوجِبُ القَود وَيُوجِبُ الكَمَارَةَ وَكَذَا الدّيّمٌ على ما نَطَّقَ به نَصْ الكتّاب دوك 


لذن 





العنايي شرح الهدايي 
اختلفت سيوف المسلمين على اليّمَان أَبِي حَدَيفَنَ قَضى رسول اللّه عليه الصّلاةٌ والسلام 
بالديَت» قائُوا: إنّما تجب الدَييٌ إذَا كائوا مُختَلطين» إن كان في صف المشركين لا 
تحب لسُفوط عصمته بتكثير سوادِم قال َيه الصلاةٌ وَالسَلامُ حمّن كَثْرٌ ساد قوم 
فهو منهم». 

الشرح: 

وَقولّهُ (وَإِذًا التَقَى الصّفان) ظاهر. وَقولهُ (أَحَدُ توعي 50 يُرِيدُ به الخطأ في 
القصد. وقول (وَكذا الدّيّة) منصوب عَطْفًا على الكفارة. و وله (على نَطِقّ به 
نص يُرِيدُ به قؤله تَعَالى «( وَمَن قتَل م مُؤْمِنَا خَطعًا » 7 (وَنَا القت 0 
المُلمينَ) أ تلظ روى «أن سرف المُلمِينَ َوَالت على اليَمَان أبي د في 
بَعْض الليَالي في غَرْوَة | د 00000 الله وي بالدية 

قال (ومن شج نفسه وشجه رجل وعقره أسد وأصابته حيّمٌ همات من ذلك كله 

فَعلى الأجتبئ كنت الدّيّت)؛ لأنْ فعل الأسد والحيّج جنس واحد لكونه هدّرًا في الدنيا 
والآخرة 00050 مُعتَيّرٌ في الآخِرةٍ حتّى يِأثّم عليه وفي التُوادرٍ أن 
عند أبي حنيفيّ ومحمد يُغسل ويُصلَّى عليه وعند أبي يوسف يغسل ولا يُصلَّى عليه 
وفي شرح السير الكبير ذكر في الصلاة عليه اختّلاف المشتايخ على ما كَتَبِنَاهُ في 
كتاب التّجِنِيسِ وَأكَزِيدٍ فلم يَكْن هَدَرًا مُطلئا وَكان جنسا آخَن وفعل الأجنبي معتبر 
في الدنيًا وَالآخيرَةٍ فَصارت ثَلاثمّ أجناس فَكأنٌ النّفْس تلفت يِثَلاثَجٍ أفعال شََكُونْ التّالف 
بفعل كل واحد ثُلْتَهُ فَيَجِب عليه كُلْث الديتٍ» واللّه أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وله ومن شيج َفْسَهُ) وَاضحٌ. وَكَولَهُ (وَفخْلَهُ بتفسه هَدَرٌ في الدَيَا) يَعْنِي فلم 
0 ترا في حَقّ الضّمّان لكان الاستحالة وَالثَّافي. 2 ا عَليْه) أَثْر 
كن فغله عير مُحْتبر َل كاد مَل ومصلَى حل ار كََُمَات لف ألفه رض 
من بر علة في تفسه وقول (ولا يُصلَى عليه كذ وكإفاعلق التو لكر عار 
كالبّاغي. وَكَوْلَهُ (فلم يَكْنْ هَدَ هَدَرَا مُطْلقَا) مُتَعَلَقَ بقؤله هَدَرٌ في الذَِّيَا مُعْتبَرٌ في الآخرّة 
والباقي واضح. 5 


الجرء السادس ذفن 





فصل 

قال (وَمَن شَهرٌ على المسلمِينَ سَيمًا فَمَليهِم أن يَمَُلُوم) لقوله عَليه الصلاة 
بغيه.وَلأنهُتَعَيّنَ طَريعَا لدّفع القتل من تمه هَلهُ ته وقوه فليم وََولَ مُحَمدِ في 
الجامع الصغيرٍ فحق على الُسلمين أن يَمَتُلُوهُ إشارةٌ إلى الوجوبء والعنَى وجوب دفع 
الضرر وفِي سرقتٍ الجامع الصغير: ومن شر على رَجِل سلاحا ليلا أو تَهَارَا آو شهر 
شيء عليه ا بِيْنّا وهذا؛ لأنْ السلاح لا يَلبَث فَيَحتَاجٌ إلى دفعه بالقتل والعصا الصغيرة: 
وَإن كَانَت تَلبَتُ ولكن في اليل لا يَلَحَكّهُ القَوثُ فَيُضْطْرٌ إلى دفعه بالقتل؛ وَكَذَا في 
النمَارٍ في غَيرٍ المصر فِي الطريق لا يَلَحَقهُ العَوثُ فَإِذَا قَتَلهُ كَانَ دَمهُ هَدَرًا قَانُوا: فَإن 
كان عصا لا تلبث يَحِتَمل أن تَكُونَ مثل السلاح عندهما. 

الشرح: 

(قصل): ا َرَعّ من بَا المسّائل التي وجب ان ألْحَقَ بها فلا يَتتقمل 
على المسَائل لني ا عطي إيجاب ار وهي كله من جنس واحد» وَكلامُة 
0 وَقَولَهُ (أطل دَمُهُ) أي أهدر وَقَولهُ (وَالَعتى) أئ 0 الؤْحُوب (دَفْعٌ الضّرّر) 
لأن لواحب هوفع ار على أي وه كاد لا عَيْنُ القثل. وَقَوْلهُ (لَا يينَا) إِشَارَة إلى 
ما ذَكرَهُ من لق الول 

قال (وإن شهر المَجنُونَ على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه عمدا فعليه الديَيٌ في 
ماله) وقال الشافعي: لا شيء عليه؛ وعلى هدًا الخلافي الصبي والدابِيٌ وعن أبي يُوسّف 
أَنّهُ يجب الضمان فِي الدابت ولا يحب في الصبي والمُجِنُون للشافعي أَنَّهُ قَتَلهُ دافعًا عن 
نفسه فَيَعتبِرَ بالبالغ الشاهر؛ ولأنّه يصيرٌ محمولا على قتله بفعله فَأَسْبَه المكره ولأبي 
يوسف أن فعل الدابج غير معتبر أصلا حنّى لو تَحَقَقَ لا يُوجب الضمان أما فعلّهما 
معتبر في الجملتٍ حنّى لو حَقَقَنَاهُ يَجِبْ عليهما الضمان؛ وكذا عصمتهما لحقّهما 


هر 


وعصمم الدَابج لحق مالكها فكان فعلُهُما مُسقيطا للعصمت دون فعل الدابت؛ ولثا أنّهُ قتل 


.)٠١*/8( أخرجه النسائي (50517). وانظر نصب الراية‎ )١( 


عع لدعدعدسسس ل ل ل حب العنايتّ شرح الهدايضٌ 
شّخصا مَعصُومًا أو أتلف مالا مَعصوما حَنًا للمالك وَفعل الدابَّيَ لا يَصلُحٌ مُسقطا 
وكذا فعلهما؛ وإن كانت عصمتهما حمّهما لعدم اختِيّار صحيح ولهذا لا يجب 
القصاص بتَحَشّق الفعل منهماء بخيلاف العاقل البالغ؛ لأنْ لهُ اختِيارًا صحيحاء وإِنّما لا 
يحب القصاص لوجود المبيح وهودفع الشر فْتَحِب الديب. 
6 

قَولَهُ (وَعَلى هذا الخلاف الصّبي وَالدَابَة) غني إذا صالا عَلى إلسّان فقتَلهُ 
06 عليه عَمَدَا يَضْمَنْ الذيّة وَالقِيمّة. وقول (فأشبة المكرة) يعني أن المكرة 1 صَار 
20 الاختيار من جهة لمكره 00 التَلفْ إلى المكْره دكدلك الروك عليه وقيل 
1 ره يَعُودُ عَلِى المكره فيَقكله 


يفا 


> ار قر تي 


قال (ومن شهر على غيره سلاحا في المصر فضربه ثُّم قتَلهُ الآخَرَ فعلى القاتل 
القصاص) معتاه: إذَا ضربَه فانصرف؛ لأنّهُ خَرَيَ من أن يكون مُحاربا بالانصراف فعادت 
قال (وَمّن دَخَل عليه غيرُهُ ليلا وََخرَجَ السرِقدَ فَائبعَهُ وَقتََهُ فلا شَيءً عَليم) 
لقوله عليه الصلاة والسلام «قاتل دون مالك» ولأنه يباح له القتل دفعا في الابتداء فكذا 


استردادًا في الانتهاءء وتأويل المسأَلجّ إِذَا كان لا يَتَمَكّنْ من الاسترداد إلا بالقتل؛ واللّه 


الشرح: 

وََولُهُ (قاتل دُونَ مَالك) أ لأجل مَالك. وَقَوْلهُ (فَكَذَا اسْتردَادًا في الالتهاء) 

د سيك من الابتداء وَاللَهُ أعلم. 

باب القصاص فيما دون النفس 

قال: (وَمَن قطعٌ يد غَيرِهِ عَمدًا من المفصل قطِعَت يَدْهُ وَإن كَانَت يدْهُ كبر من 
اليّد الممقطوعة) لقوله تَعَالى « وَالْجَرُوحَ قِصَاصٌ » المائدة: 5؛! وَهُوَ يُنبِخُ عن ماقت 
فَكُلْ ما أمكن رِعَايَتهَا فيه يَحِبْ فيه القصاص وما لا فلا: وقد أَمكَنَ فِي القطع من 
المفصل فَاعتُبنَ ولا عبر بكر اليّدوَصَغَرِهَا أن مَفَعَدَاليّدِ لا ختلفُ بدك وَكَذَّكَ 


الرجل ومَارن الأنف والأدّن لإمكان رعاية الُمائلي. 


الجزء السادس ام 


الشرح: 

ِبَابُ القصاص فيمًا دُون النُفس): لام فرَعْ من يَيّان القصّاص في النّفس أَنيَعَهُ 
بمَا هو بمنْزلة التبَع وَهُوَ القصّاصْ في الأطْرّاف وَكَلامُهُ ا فول كر 
اليد وَصعْرِهًا) لأن مَنْمَعَة اليد وَهُوَ البَطش لا يَخْتَلفْ بدَلكَ ولا ثرة الشّجّة الموضحة 
ذا حدس ما بين قري جوج وَل تأخذة من لماج لكت رأسه قن الكير هذ اعثير 
وخيرَ لمتشجُوج بيْنٍ القصّاص بمقدارٍ شَجُته وين أخذه أَرْشَ ) الّوضحّة أن لير في 
ذلك السَيْن دفي الاْتصّاص بمقَدَارِهًا يقل م ا شير الما يعد مَا بسن قرئيه الهج 





ِيَادة على َه ٠‏ فالتفى الممَائَلةَ الواجيّة في القصاص 00 وَمَعنْى) فإن عَنَاء استوفاة 
مكل راقو وذذ (اقتم اله لطر واد كام أل ١‏ رشها. 

قال: (ومن ضرب عين رجل فَمَلعهَا لا قصاص عليه) لامتناع الممَاكَدمَ في القّلع, 
وإن كانت قائميّ فذهب ضوءها فعليه القصاص لإمكان الْمَائَلجَ على ما قال في الكتّاب: 
تُحمى له المرآةٌ وَيُجِعَلُ على وَجهه قطن رَطبْ وَتُمَابَلُ عَينُهُ بالمراة فيدهب ضوءها؛ وهو 
مأثور عن جماعتٍ من الصحابج رضي اللّه عنهم. 

الشرح: 

ل 7 سام 5 7 مه 2 م . علاط ل “ا بدن عا ع ا 

قوله (على ما قال في الكتاب) يعني القدوري» وهو مائور عن الصحابة رضي 


3 
بر بر 


0 ويا أذ هذا حَدَ في زم عنما مح حا م 


كا بحر مث المتحالة رضي الله عله" 
. 1 17 2 0 57 َه - 7 3 أ اس 8 س 
قال: (وفي السن القصاص) لقوله تعالى ١‏ وَألِسَنْ بِألسَنَ 4 (وإن كان سن من 
ًَّ 2 م ماس 1 ,» 270 ال سا م لز ليو ا -2 7 7 9 0 
يقتص منه أكبر من سن الآخَرِ) لأن منفعت السن لا تتفاوت بالصغر والكبر. قال: (وفي 
كل شجرّ تتحقق فيها الممائليٌ القصاص) لا تلونًا. قال (ولا قصاص في عظم إلا في 
السن) وهذا الّفظ مروي عن عمر وابن مسعود رضي اللّهُ عنهماء وقال عليه الصلاة 
0١١ 0 .- 7 1 8 7‏ م مع مع ب م تناد اْمَاَلت ذ 5 ل 
والسلام «لا قصاص في العظم» والمراذ غير السن؛ ولأن اعتبار الممائلجّ في غير السن 


12 ” لاس 


متعدر لاحتمال الزيادة وَالتقصان, بخلاف السن لأنّه يبرد بالمبرد» ولو قلع من أصله 


)١(‏ قال الزيلعي ق تصني الراية 0131/69 غريت: 


_ املس سس ل ل بح العناييَ شرح الهداييّ 
يقلع الثاني فَيتَمَائلان. 

الشرح: 

قلَهُ إلا تلونا) إِشَارَة إلى قؤله تعالى ( والجروَ قِصَاصٌ» رقي خض الس ١‏ 
ذكرنًا وهو إشارة 8 قوله وَهُوَ ينب عَنْ الممَائلةء ا (ولا قصّاص في عَظْم إلا في 
السن بو هذا اللحظ مَرْوي عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسسْعُود رضي اللهُ عَنْهُمًَا) فإن كان السن 
عَظْمًا فَالاسْاُ مُعْصلُ ولا ب بد من فرق يَيَْهَا وييْنَ غَيْرهَا من العظام َمْرَ كان 
ل ا ا 0 


المَانلة مس ا د د ا د يا ليه قوله 


-35 قصّاص في عَظّوٍ» حَيْت 2 لسن َالاسنتئتاء منقطع. 

وَقَدْ الف الأطبّاء في ذلك يم تقال هُوَ طرف عَصّب يَابسِ لذن 
يَحْدت وَيَنْمُو بَعْدَ تَمَامِ الخلقق وَمِنْهُمْ مَنْ قال هُوَ عَظْمّْ وَكأنهُ 500 1 
عَظْمٌّ حتَّى قَال وَالْرَادُ منْهُ غَيْرٌ السن. 

قال: (وليس فيما دون النّفس شبه عمد إِنّما هُوَ عمد آو خَطأً) لأنّ شبه العمد 
يَعُودُ إلى الآلت والقتل هو انّذي يَخْتَلفْ باختِلافِها دون ما دون النّفس لأنَّهُ لا يُختّلف 
إتلافه باختلاف الآلجّ فلم يَبْقَ إلا العمد والخطأ. 

الشرح: 

وََوْلَهُ (وَلئِسَ فيمًا دُونَ انس شُبْهُ عَمْد) قد ذَكَرَهُ مَرَ لكنَهُ قد ذَكرَ مُتَاك 
ألَهُ عَمْدٌ وَهَاهُنًا 0 عط 00 ) الأول على أن المرَادَ به إن أُمْكَنَ القصّاص؛ 
وَذَلكَ لأن شه العَمْد إِذَا حَصّل فيمًا دُونَ النْفْس وَأُمْكنَ 0 جُعل عَمّْدَا. روي 
«أن لي َم أْس بن مَل كَسَرت نَيّةَ جَاريّة من الأنصارٍ بلطْمّة فَأمَرَ البِي 
يد بالقصّاص» وَاللعلوة إذا أت على الس لا وجب لوق وَإن م يكن القصّاص 
جُعل نخَطّأ وَوَجَبّ الأرش. 

« سامت 4 لني وار فم دون ولا يهن الخر لبد ولا بهن 


الأطراذ ؛ بالأنس لكونها تابعم لهَا. وَلنَا أن الأطرَاف يُسلك بها مسلك 57 فينعدم 


الجزء السادس يفف 


التّمَاكُلَ بِالتّمَاوت فِي القيمت وهو معلومٌ قطعا بتّقويم الشرع فَأمكن اعتبارهُ. بخلاف 
التّفَاوْت فِي البتطش لأنّهُ لا ضابط لهُ فَاعتُبِرَ أَصلَهُ وَيخلاف الأنمس لأن المتلف إزهاق 
الرُوح ولا تََاوتَ فيه. 
الشرح: 
وقول (وّلا قصاص بَيْنَ الرجُل وكرام ظاهر. وقول إلا ة في الحرٌ يَقَطَعْ طَرّفَ 
١‏ يعني لا يجب ' القصاص فيه عنْدهُ أيَضاء وَالشّافعي رحمه لكُ ل ل أبن بي 
وتكائنى :ابابو طريقا اك ولا رقو لقا رأ رح بالدوين لآلا تارعة سرس 
فكمًا يَجْرِي القصّاص بَيْنَ الرّجَال وَالنسَاءِ في الُمُوس فَكَذْلكَ في الأطراف ٠‏ لكونهًا 
ابعَة للا (وَلنَا أن الأطرّاف يُسْلكُ بها مَسسْلكَ الأسوَال 00 لَمائل ماوت في 


أي 





1 


لقيمة وَهو) أَئّ التَمَاو ت ملو عم بتقوم 0-0 فإن الشَرّعَ قوم مم اليد الواحدة 
اكه يكدميا ااوقار قَطْعًا وَيَقيناء د لوا اساي 


سس سير به ب 


روط ذو كرو عار ويه ليّد الح يَقيئا ٠‏ فإذا كان التَمَاوت لوكا فطما 501 
اْتبَارُهُ (بخلاف التّاوْت في الببططش كله لا صَارمط لهُ فَاحميرَ أصلُ) فإن قيل: إن استَقَام 
في لحر وَالعَئد / يَسْقمْ َيْنَ العَبْديْنِ لإمْكان التّسَّاوِي في قيِمَتهِمًا بتَقَوم لوؤي 
وأجيب بأنْ التّسَاوِي إِنّمَا يَكُونْ بالحَزْر وَالظَن وَالمْمَائَلهَ المشرُوطة شرْعًا لا تعيِت 

بذلك كَا ممَائلة في الأمْوَال الربُويّة عند المْقَابلة بجنسها. فإن قيل : م 3 
التَّاوْت في البَدَل وَأْهُ لا يمت الامتيماء لك يك منْهُ مع استيفاء الأكمّل 
بالأتقص دون العكس فإن الشلاء تُقطع بالصّحِيحة ولتم 5 طون يد المرأة 3 
الرّجُل. 505 5 عن أن الأطرّاف لا بها ميلك الأثوال: لأنها حلفت 
وقاية للأئفس كالمال فالواجبُ أن يُعْبَيَرَ التَمَاوات َال مَانعًا مَظْلقَاء وَالكّلل عر منه 
مانا من حهة لحمل أله من حت إل ل تاو مَايا يي أذ لخت ا 
يُممْلكُ به مَسسْلكَ الأمْوَال ومن حَيْت إِنّهُ يُوجب تَقَاونًا في الْنمَعَة تتفي به الْمَائَلة 


4 مر 


سر 


تخي أن عت فنا يتُ من جهة الأكْمل لقلا يم أن يَكُونَ بادلا لاد في 


مت 


الأطراف» ولا يَعتَبَرَ س0 يعتبر من جهة الأنتقص لك قافا وَالِإسْقَاط جَائرٌ دون البَدَل 
الأطراف: وَالبَاقى 0 


قف العناي شرح الهدايت 


(وَيَحِبْ القصاص فِي الأطرافي بِينَ المسلم والكافر) للتّساوي بَينَهُمَا في الأرش. 

قال: (ومَن قطع يد رَجُل من نصف الساعد أو جِرَحَهُ جائِفَةٌ فَبَرَآً منهًا فلا 
قصاص عليه) لأنّهُ لا يُمِكِنْ اعتبَارٌ الْمَاقَلجٍ فيه إذ الأول كسرٌ العظم ولا ضابط فيه 
وكذا البرء نادر فيفضي الثاني إلى الهلاك ظاهرا. قال: (وإذا كائت يد المققطوع 
صحِيحٌ وَيّدْ القاطع شلاءً أو نَاقِصّنَ الأصابع فالمقطوحٌ بالخييارٍ إن شاء 0 اليد 
المعيبت ولا شَيء لهُ غُيرُهَا وإن شاءً آحَدَ الأرش كاملا) لأن استيفاء الحق كاملا مَتَعدَرٌ 





ارج ا 0 


فله أن يتجوز بدون حقنه وله أن يعدل إلى العوض كامثلي إذا انصرم عن أيدي الئاس 
بعد الإتلاف ثُم إذا استوفاها ناقصا فَقَد رضي به فيَسقط حَّهُ كَمَا إذَا رضي بالرديء 
مَكَانَ الجيّد (ولو سَقطت ْنَم قبل اختِيارٍ الَجِنِيَ عليه أو قطِعّت ظلما فلا شيء له) 
عندنًا لأنّ حَمَّهُ مُتَعَيّنُ في القصاصء وإِنمَا يَنتَقِلُ إلى الال باختِيَارِهِ هيَسقط بقواته 
بخلاف م ذا عت بِحَقّ عليه من قِصّاص أو سَرِقَةٍ حَيِثُ يحب عليه الأرش أنه وى 
به حمًا مستّحمًا قصارت سالنٌ له معتى. 

الشرح: 

(قال وَمَنْ قطمٌ يَدَ رَجُلٍ من نف السّاعد) كَلامُهُ وَاضحٌ. وَقَولَهُ (لأن حَمَهُ 
مُتَيّنٌ في القصّاص) لأنُّ لؤْ زال التتلل بل أن يُستؤقى الأرض لم يَكُنْ لهُ إلا القصّاص» 
وَهَذا عنْدَنا ع الشافعي رَحَمَّهُ الله أن الواجب أ الشيئين : ما القصّاص» 1 
الأ فإذا 06 أَحَدُهُما لفوات مَحَله ر الار 

قال: (ومن شج رجلا فاستوعبت الشجِيٌ ما بين قرئيه وهي لا تستوعب ما بين 
قَرتَي الشّاجٌ فَالَشْجُوحٌ بالخيّان إن شاءً اقتّصّ بمقدار شَجَتِه يَبتَّدِئُ من أي الجَانبّين شاع 
وَإن شاء أخَدَ الأرش) لأنّ الشجدّ مُوجِبَّمٌ لكونها مشِيدَيٌ فقط فَيرْدَادُ الشّين بزِيّادتها 
وفي استيفاته ما بين قرتي الشاج ز زِيَادَةٌ على ما فعل؛ ولا يلحقّه من الشين باستيفائه 
قَدرَحَمَّه ما يَلحق المشجوج فَيَنتَقِص فَيْخَيْرٌ كما فِي الشلاء وَالصّحيحتٍ وَفِي عكسبه 
1 دخبر ايج الانة عدر الأسيناء مكاباد للتّعدي إلى غيرٍ. حقنه, وكذا إِذَا كاتت الشجم 
في طول الرّاس وهي تَأحُدُ من جبهته إلى قَمَاهُ ولا تَبنُعُ إلى قَمَا الشاجٌ فَهُوَ بِالخِيَارِ لأن 
المعتى لا يَخَتَلف. 


ننض 





الجرء السادس 


الترع 

َوه (ومَنْ شح وَجُلا) هد فاه في القرق يَبنَهُ ويْنَ مَنْ قَطَمّ يَدَ رَجُلٍ ويه 
القاطع كر من يده فلا حَاجَة إلى إعَادَته. 

وقول (وفي عكسه يُخَيّر 5" ضر أن يُكون رَأْسُ المتنجوج أكبْرَ من رس 
الاج لِأَنْهُ إن استوفى تجو مثل حَقه مسّاحَة كان أَرْيَدَ في الشَيْن منْ الأول وَإِن 
7 اقتصر على ا مل الأول في اين كَانَ دون حَقَه فتَحيّرُ يَيْنَ الافتصّاص وَأععْذ 
الأرّش» والباقي إلى آخره ظاهرٌ. 

قان. (ولا قصاص في اللّسّان ولا فِي الدّكَرِ) وعن أبِي يُوسُفْ أَنّهُ إذَا قطِعٌ مِن 

يجب لأنّهُ يمكن اعتبار ا مساواة. ولنا أَنّهُ ينقبض ومشيظك فلا يُمكن اعتبار اساواة 
0 أن قط الحَشَفَمٌ) لأنّ موضع القطع مَعلُومٌ كَانّفصل؛ ولوقطع بَعض الحَشفَمٍ أو 
بعض الدّكر فلا قصاص فيه لأنّ البعض لا يعلم مقدارٌه؛ بخلاف الأدن إذا قطِع كله كل 
أو بَعضة لأنّهُ لا يَنَقبض ولا يَنبَسيِط وَلهُ حَدّ يُعَرّفْ فَيُمكنُ اعتبار امساواة: وَالشَّفَمٌ إِذَا 
استقصاها بالقطع يحب القصاص لإمكان اعتبار المساواة؛ بخخلافي ما إذا قطِع بعضها 
لأنه يَتَعَدَُرٌ اعتبارها. 
فصل 

قال: (وإِدًا اصطلح القاتل وَأوليَاءُ القتيل على مال سقط القصاص ووجِب امال 

قليلا كَانَ أو كثيرا) لقوله تَعَالى ١‏ فَمَنْ عْفىّ لَهُد مِنَ أخيه سَىَيٌ 4 [البقرة: 1178؛ على 


ما قيل نَزّلت الآيمُ في الصلح. وَقونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ: «مّن قتل لهُ قتيل("2 


الحديث والمرادُ وآللّهُ أعلم الأخدٌ بالرضا على ما بِينّاهُ وهو الصلح بعينه؛ ولأنهُ حق 
ثابت للورثت يجري فيه الإسقاط عفوا فكدًا تعويضا لاشتماله على إحسان الأولياء 
وإحياء القاتل فَيَجِوزُ بالتّراضي. والقليل والكثير فيه سواءً لأنّهُ ليس فيه تص 
مُعَدّرٌ فَيُفَوَضُ إلى اصطلاحهمًا كالخلع وَعَيرِه وإن لم يَدْكُرُوا حَالا ولا مُؤجَلا 
فهو حال لأنّهُ مال واجب بالعقد؛ والأصل فِي أمثاله الحلُول نحو المهر والثّمنء 
بخلاف الدَيّحٍ أنه مَا وَجَبّت بالعقب ١‏ 


.)5 484 47( أخرجه البخاري في العلم باب 9) ومسلم في الحج‎ )١( 


8 العناي شرح الهدايج 





الشرح: ظ 

(فصل): نا كَانَ تصوْرُ الصّلح بَعْدَ نصّورٍ الجناية وَمُوجَبها أنبعَهُ ذلك في فصل 
عَلى حدة ذا اصْطّلحَ القاتل وَأَوْليَاء الَقَعُول عَنْ القصّاص عَلى مال سَقَط القصّاص 
وَوَجَبَ اكَالَ الْسَمَّى قليلا كَانَ أو كثيرًا رَائدَا عَلى مقدار الدّيّة لقؤله تَعَاى « فَمَنْ عِفى 
هد مِنَ أَخِيه سن » الآيةَ عَلى ما قيل إِنّهَا لت في الصّلح) وَهُوَ قَول ان عباس 
البَدَّل: أي فَمَنْ أغطي 00 المقيُول شيا من المال بطريق الصّلح َاببَاعٌ: أي 
َمَنْ أغطي وَهْوَ وَل القثل مُطَلَة َل الصّلح عَنْ مُجَامَلة وَحْْنِ مُعَامَل 

وَِنّمَا قال عَلى ما قيل أن أكثْرَ المفسّرينَ عَلى أَنّهَا في عَفْوِ بَعْض الأوْليَاىء 
يدل عليه قَولَُ شيء فَنهُبرَادُ به البَْض» وريه فمَنْ عُفِي عَنُْ وَهُوَ القاقل من أحيه 
في الدّين وَهُوَ الفتُولَ شَيْء من القصّاص بأنْ كَانَ للقتيل أُوليَاء فعَمَا بَعْضْهُمْ فَقَدْ صَارَ 
يب البَاقِينَ مَالا وَهُوَ الديّة عَلى حصّصِهمٌ من الميراث, وَهُوَ مَرْوِي عَنْ عُمَرَ وان 
اس وان ستكود رض اله له شاع بالروف: أيئ َل عي العافي بطلب 
حصشته بعر حَفه ولي لقال ليه حَقَهُ انا من َي نقصء وَلقَولِ يك «منْ قعل له 
َيل فأهلهُ بَيْنَ خيركيْن: إنْ شَاءوا قَادُواء وَإِنْ شاءوا أَخَذَوا الدّيّة» قال المَصَنفْ 
رَحَمَهُ للّهُ (وَاْرَادُ وَاَللّهُ أَعْلمُ الأعخذ بالرّضًا عَلى مَا يَيناهُ) يعني أل لين اللو العذول 
إلى اكَال إلا برضا القاتل وَهُوَ الصّلحُ بِمَيْنه وَالبَاقي ظَاهرٌ. وَقَولهُ رص مُعَدّرِ) بكسثر 
الكال. َقَولَهُ وكا خلع وَخَيْرهُ) يَْني كَالإعتاق عَلى مَال. 

قَال: (وإن كان القاتل حرًا وعبدا فَأمَرَ الحرٌ ومولى العبد رَجِلا بآن يُصالح عن 
دمهما على ألف درهم فَمَعل فَالألف على الحرّ وَاخولى نصفان) لأن عقد الصلح أضيف 
0 

(وَإِذَا عَمَا أَحَدُ الشرّكَاءٍ من الدّم أو صالحَ من نَصيبه على عوّض سقط حق 
الباقين عن القصاص وكان لهم تُصيبهم من الديةّ). وأصل هذا أن القصاص حق جميع 


ِالنّسَب دُونَ السبّب لانقيطاعه باكّوت» وَلنَا «أَنّهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلام أمر بتوريث امرأة 


يفذضن 





الجزء السادس 


أشيم الضبابي من عقل زوجها أشيم»؛ ولأنّهُ حق يَجِرِي فيه الإرث؛ حد حنَّى أن من قتل وله 
ابتان فمات أحدهما عن ابن كان القصاص بين الصلبي واين الاين فيثبت لسائر الورثت؛ 





والرُوجِيمّ تبقى بعد الموت حكما فِي حق الإرث أو يثبت بعد الموت مُستندا إلى سبيه وهو 
الجرح؛ وإذَا تَبْتَ للجميع فَكُلَ منهم يَتَمَكنَ من الاستيفاء والإسقاط عفوا وصلحا ومِن 
ضرورَة سُقوط حَقّ الببَعض في القصّاص سُقوط حَقّ البّاقينَ فيه لأنْهُ لا يَتَجَزَا 
بخلافي ما إِذَا فتل رَجُلين وَعَمَا آحَدُ الوليّين أن الواجب هُنَّاك قصاصان من غَيرٍ شَبهّ 
لاختلافي القتل والْممقَتُول وَهَاهنًا واحد لاتّحادهماء وَإِذّا سقط القصاص ينقَلبُ تَصيب 
البّاقين مالا لأنْهُ امدنع للَحنّى رَاجع إلى القاتل؛ وليس للعافي شيع من المال لأنّهُ أسقط 
َظهُ علد ورسَاتُ كم يحب ما يحب مين لقال في قلا ميندن وال هر يحب فِي 
سَتَتّينِ فيما إذَا كَانَ بين الشريكين وَعَمَا أَحَدُّهُمَاء لأنّ الواجب نصف الدَيّةٍ فَيُعتَبَرُ بم 
إذَا قطِعت يده خَطأ. وَلنَا أن هذا بَعض بَدَّلِ الدّم وَكُلَّهُ مُوَجَلٌ إلى ملاث سنين 
ََدّلكَ بَعضْه؛ وَالوَاجبُ فِي اليّدِ كل بَدّل الطرَف وَهُوَ فِي سَنَتّينَ في الشرع وَيَحِبْ 
في ماله لأنّه عمد. 

الشرح: 

1 (خلافا الك والشافعي رَحمَهُمَا الله في الرّوْجَيْنِ) قال في النْهَايَة: هَذا 
اتلد اق لوقل اذ انين لحان حَ في القصّاص وَالديّة جَمِيًاعندَهما. 
ونقل 2 سواط واد ماع وَالأسْرار 00 على حلاف مالك في الديّة خا وان 
الشافعي سول الشسَاء له تُستوفي القصّاص 00 حَوُ العفو. 

قال: ا الى الري 1 2 1ل الاين تن 
القصّاص وَالدّيّة عنْدَ مالك ار مُحَالفٌ لرويّة البُسسُوط والإيضاح والأسْرَار وَهُو 
اذ متف لله لا لم من اللا عدم صحة ما تفلك والَهُور من مَذَهَبِهِمًا 
لاك الوراثّة حلاقة) يَسْعَازِمُ عَدَمّ تُوْرِيث أحَد كر من الآخر 
ينا وَهْوَ يَاطل» ولكن يُحْمَل عَلى أن مَعْنَاهُ اران فيمًا يَجبْ بَعْدَ الَوْت خلافا وهي 
فيه بالنّسّبِ لا السسّبّب لالقطاعه بالؤْت وَالقصّاص وَالديَة نما يَجَان بَعْدَ الّوْت. 


حر | سمه ل 


ظ وَكُلنا: ا د بالتّقل والعدن4 أما الارل فحَديث امرأة أَشْيّم الضبابي يكسثر 


د دل العنتايتّ شرح الهداينّ 
الضّاد المعْجَمّة كما ذكرَهُ في الكتابء وَأَمَّ الثاني فَلأنَهُمَا مَوْرُوئّانَ كسائر الأَسْوَال 
بلاثقاق» يحب أذ يكوا في 2 الوك كلك 0 لحريية اديس نا 2 
للورئة ولا يق مم للميت إلا بأن كد الور حونت إلى سيّبه وهو اجرح فكانا كسائر 
الأمُوَال فى تبوتهمًا قبل المؤت ألا ترَى ألهُ إذا َوْصى بددّث مَاله وَتخَلت ديت فيها 
ولقضى ملا لو وكان عَلي 50 امول قل 2ن اخ إيرزات وكتى لان 
وَإِذا بَتَ ذلك فَكُل م 0 نهم يتَمَكنْ من ؛ الامتيقاء وَالعَفُو ااي وَاضح. و وله لذن 
الوواحب نصف ؛ الدية) يعني بالعفو يكون في السئّة الأولى الثلث وفي الائية ل 
كما إذا قَطعٌ يَدَ يَدَ إنْسّان طلا .كلما : الواجب 0 دل الدّم لا بَدَل -- ك0 
مُوَجل إلى ثلاث سنين) فكذا بَعْضهُ كالألف الموجَلة إل ثلاث سنين) د كل درم 
مها كذلك. وكَوْلهُ (وَالواحب في اليّدم جَوَابُ اْتبَارِهِ وَهُوَ وَاضحٌ. 

قال: (وَإِذَا قتّل جماعيٌّ واحدا عمدا أقنّص من جميعهم) لقول عمر 45 فيه: لو 


7 ب اس 


تَمَالاً عليه أهل صنعاء لقتلتُهم: ولأن القتل بطريق التَّعَائْب غالب» والقصاص مزجرة 


الشرح: 


س سم هه 0 ع لاس 


قال (وَِذًا قعل جمَاعَةَ واحدا إخ) إذا تَعَدَدَ القَاتل اققْصّ من جميعهم وَالقيّاس 
لا ضيه لالتفاء لاوا لكثة ترك بمًا روي أن سئعَة من أهل صلْمَاءً قكَلُوا رجلا 
فَقَضَى عْمَرُ وه بالقصّاص عَلَيْهِمْ وقَال: لو مالا عَليْهِ أل صَنْعَاء لقّاتهم. وَالتَمَالو 
لاون وَصَْعاء اليم فَصينُها. ورُوِي عَنْ عَليّ ط أنّهُ ققل ثَلانة بواحد. وَعَنْ ان 


عَبّاسِ رضي 1 ينا ال نه قل ا بواحدء وكاثت لا رضي 1 


مُتوَافرِينَ وَل يُنْكرٌ عَليْهِمْ أُحَدْ فَحَلَ مَحَلَّ الإجْمّاعء وَلأَنَ القثل بطريق اتَعَالْبِ غَالبُْ 
إن القثل بِعيْر حَقّ لا يَتَحَقَقٌ غالبا إلا بالاجتمّاع؛ لأن الواحد يُقَاوِمٌ الواحد» وَمَا علب 
ا من القَسّاد يُوحبْ مَرْجَرَةَ يجب القصّاص تَحْقِيعَا الحكمّة الإحيّاء قإِنَهُ لو م 


يَجِبْ لا عَجَرَ | حية ع ان اين عه إسالةر لل عدي آذ لااتسدي دراي رن 
سد بّاب القصّاص. 
وَلقَائل أن يُقول: مَا ذَكْرَكُمْ من المعقول إن م يكن قيَاسًا على مُجَمعِ عَليْهِ لا 


مه ار هي 


هف 





الجزء السادس 
يَكُون عبرا في الشرع) إن كان فلا يربو عَلى القيّاس مضي لعدمه لويد بقؤله 
تعَاى « وَآلِسَنَّ بآَلسّنَ 4 [المائدة: 45] والحواب أَنَهُ قِيَانٌ على سائر راف العُقَوبّات 
7 عَلى مَا يُوجَبُ الفَسَادَ من أَفْعَال العبّادء وَيربو عَلى ذلك بقوة ره الباطن وَهُوَ 

ء حكّمّة الإحيّاء. وقؤله تعَالى وادالفي بِآلنّفْس 4 لا يُنافيه لأَنْهُمْ في إِزْهَاق 
7 3 الجر كشخص وَاحدء وَإذا كانت ماله 5 وح أواء 
وين كل حاسم كما كر في الكاب. 

١و‏ قل واحد جَمَاٌَ فحَضرَ ولي ودين قتل لجَمَاتهم ولا هتيم لهم غير 
ذلك فَإِن حَضر واحدّ منهُم قتل له وَسَقَط حق اليّاقين) وقال الشافعي: يُقتَلُ بالأول 
منهم ويجِب للباقين المال؛ وإن اجتمعوا ولم يعرف الأول قتل لهم وقسمت الديات بينهم, 
وقيل يقرع بينهم فيقتل لمن خَرَجَت قرعته. له أن الموجود من الواحد قتلات والّذي 
تحقّق فِي حمه قتل واحد فلا تماثل؛ وَهُو القياس في الفصل الأول؛ إلا أَنّهُ عرف 
بالشرع. وَلنَا أن كُلّ واحد منهم قاتلٌ بوصف الكَمّال فَجَاءَ التَّمَاكُلُ أَصلهُ الفصل الأول؛ 
إذ لو لم يكن كذلك لا وجب القصاص.ء ولأنّهُ جد من كل واحد منهم جرح صالح 
للإزهاق فيضاف إلى كل منهم إذ هو لا يَتَجَرَا: ولأن القصاص شرع مع المتافي لتحقيق 
الإحياء وقد حصل بقتله فاكتفى به. 

الشرح: 

(وَقَال الثتافعي رَحمَهُ اللهُ: يُقكَلَ بالأوّل شع وَيَجبْ اكَالَ للبَاقِين) يَحني أن 
كي عَلى التّعَاقبِء وَإِنْ قََلهُمْ جُمْلة أو جُهل الأول قتل بهم وَقسمّ الديّات يْنهُمْ أ 
يُقَرَعُ. وَقَولهُ (وَهْوَ القيّاسُ في الفَضصْل الأَوّل) وَمُوَ ما إِذَا قَكل جَمَاعَةَ وَاحدًا (إلا أنه 
غرف بالشّزع) بريد قَضيْة مر 4 (وَلنا أن كل وَاحد ملهم) أي من أُولياء القثلى 
(قاتل قصّاصًا بوَصف الككال: كله ل يد أطثلة الفنصل الأول) فإن الجَمَاعَةَ مكل 
بالواحد الغاقاء ولو َ 0 هما 4 جار ذلك وَإِذا كانت الَماعَة مَثَلا 
للواحد كان العكيرة كدللف» لان المكاللة , يِنَ الشيعين رن من ان 

لاب ا سو في أذ ل تع سا 


0 5 


9 صموبه 2 م 0 م ف 9 - 000 


بسي 


ام العنايّ شرح الهدايت 


1 1 
١ 


قاتلا بصفة الكَمّالء َالْحكم إذا حَصّل عَقِيبَ علل لا بد من الإضمّافة إِلِيْهّاء فَإمًا 
يضاف إل ويفا ا كجان يلاول باطل لعَدَم احَروْ عينَ الثاني؛ وَهذا إذَا حَلفَ - 


جَمَاعَةٌ كل منهُمْ أن لا يقل فلانافَاجتمَعُوا على قله حَتنوا (وَلأن القصّاص شرع 
مَعَ المّافي) وَهُوَ قولهُ يل «الآدمي نيان الوب مَلعُونَ مَنْ هَدَمَ بُيّانَ الرّب» (لتَحُقيق 
الإحيّاء وَتَحقيق الإحيَاء قَدْ حَصّل بقثْله) أي بقَثْل القاتل (فَاكتَقَى به) ولا شَيء ْم 


قال: (ومن وجب عليه القصاص إذَا مَاتَ سقط القصاص) لفوات محل الاستيفاء 





فأشبه موت العبد الجاني؛ ويِتأتّى فيه خلاف الشافعي إذ الواجب أحدهما عنده. 

الشرح: 

قَولَهُ (وَمَنْ وَجَب عَليْه القصّاص) ظَاهِرٌ. 

قال (وَإِدًا قطعٌ رَجُلان يد رَجُل واحد فلا قصاص على واحد منهُما وَعَليهِمَ 
تصف الدَيّةٍ) وقَال الشافعي: تُقطع يدَاهُمَاء والمفرض إِذَا آحَدَ سَكينًا وأمَرَهُ على يده 
حَتى انقَطّعّت لهُ الاعتبارٌ بالأنس. والأيدي تَابِعَةٌ لها هَأحَدت حكمهَا أو يَجم بهم 
باعتماديهما والمحل مُتَجِرَئَّ فَيَضاف إلى كل واحد منهما البعض فَلا مُمَائَلنَ بخلاف 
النّْسِ لأنّ الاتزهاق لا يَتَجَرَّ وَلأنّ القتل بطريق الاجتماع غَالبٌ حَدَارٍ القوث. 
وَالاجتمَامٌ على قطع اليد ين النفصل فِي حير ادر لافتعاره إلى مُقَدمَات بطيكة 
فَيَلحَقَهُ القوث. قَال (وَعليهمًا نصف الدّيّجَ) لأنّهُ ديم اليّد الواحدة وَهُمًا قطعَاهًا. 

الشرح: 

قال (وَإِذَا قَطمَ رَجُلانَ يَدَ رَجُلٍ واحد إلخ) تَعَدّدُ الخاني في الأطرّاف ليس 
كتَعَدّده في النّفْسِ عنْدَئاء فَإِذا قَطَمّ يدا فلا قصّاص أضلا. َال الشافعي رَحمَّهُ اللَهُ إن 
وضع ليق لك حب وَالآخر من آخخر وَأَمَرَا < حَنّى التَقى السَكيئَان ؛ الحم 
كذلك, أن كلا منْهُمَا | يتقلخ إلا بَْض اليد فلا يُقطْمُ ؛ به كل يده وإن عا 
وَأَمَاهَا عَلى يده حَتَّى الْقَطَعَتْ قطعَت يديهم اغتَارا ا ما لكَوْنها تابعَة شَاء 
أذ ممع يونا امع الأب 


الام 








الجزء السادس 
َلنا أن كلا منْهُمًا قاط بَعْضَ اليد سَوَاءُ كَانَ الَحَلَ مُتّحدًا أو مُحكَلقَاء نا غلم 


0 عو ل ل او 


الرس مل لي لج 


قصاصًا لاثتقاء المَائَلةَ وَهَذَا لأن الَحَل مُتَجَرٌ اانه لح بات ورك نض متسر دام 
00 نيجل ل واحد قاعلا كتلاه بخلاف نفس فإن الانْرهَاق لا يتجرًا وَقَدُ 
مر وَالبَاقي ظاهر. 


(وإن قَطعٌ وَاحِدٌّ يّمِينَي رَجُلين فَحَضِرا فَلهُمَا أن يطعا يده وَيََخُدَا منهُ نصف 
الدَيّجٍ يُقسمانه نصفين سواءٌ قطعهُمًا معا أو على التعَاقب) قال الشافعي: في التَعَاقُب 
يُقطع هم بالأول؛ وفي القران يقرع لأنّ اليد استّحمّها الأول فلا يَثبْتَ الاستحقاق فيها 
للئاني كالرهن بعد الرهن؛ وفي ي الضران اليد الواحدةٌ لا تفي بالحقّين فتُرجح بالقّرعت. 
ولنا أَنّْهُما استويًا في سبب الاستحقاق فَيَستَويَان فِي حكمه كالعَرِيمَين في التَّركي 
والقصاص ملك الفعل يثبت مع المتافي فلا يظهرٌ إلا فِي حق ق الاستيفاء. أما ادحل فخلو 
عنه فلا يمع تُبُوت الثاني؛ بخلافي الرهن لأنّ الحَقَّ قَابِتَ في الّحَل. فَصارَ كما إِذَا قطعَ 
العبدٌ يُميتيهما على التّعاقُبٍ فتُستحق َقَبَثُهُ لماه وإن حضرٌ وَاحد منهما فقطعٌ يَدَهُ 
فَللآخَرِ عليه نصف اديت لآن للحاضر أن يستوفي لتُبُوت حفّه وتردد حق الغائب؛: وإذا 
استّوفَى لم يَبِقَ محل الاستيفاء فَيَتَعَيّنُ حَقْ الآخَر في الدّيَجٍ لأنّهُ أوفَى به حا مُستحقا. 
الشرح: 
وقول (وإن قَطْعَ وَاحدٌ يَمِينَي 0 قد بذلك؛ لأنَهُ لوْ قطعَ يَمِينَ أحَدهمًا 
وَيُسَارَ الآخر قطعت يَدَاه. لا بعال > تتتفى الممَائلة حيتكذ ؛ ل انون على دن راد 
مهما جنس ) المنْفعَة عو عا عَلِيْه 3 احير في حَن كل وَاحد فالا فانم لمر 
لك توي ساس الي ولا عاد علي حَقه. قَوْلهُ (والقصّاصُ ملت الفغل تبت 
َع الثّافي) » ني أن مَنْ عَليْه القصّاصٌ حر بجَوَابٌ عَنْ قَوْله لأ اليد استَحَمَهَا الأوّل؛ 
َتقرِيرهُ أن القصّاصّ ملك لفل ع تور الامنتيقاء ناا ققد إل فذل البثر 
الخالي بتَجرثته عَنْه وَإِذا يكن عر مَشَعُو لا ل عن بوت الثاني بخلاف 
ارهن لأن الْحَقَ في المحل لككؤنه مَمُلوكا. وَقَولَه (وَلتَرَدُد ص الآخر) تحني أن حَقَ 


0_7 م 


الخاضر ابت في اليّد د الآخَر له في الاستيفاء 5 0 0 


فض العنايي شرح الهدايي 
يَحْضْرَ فلا يوَع لحار للمَوْهُوم كأحَد الشفِيعيْن إذا اذّعَى الشفعة وَالآحه غائبُ 
يُقضّى بالجميع لهُ كَذَلكَ. وقول أنه أوقى به حَقَا مُسْتَحَتَا) يعني ألُْ إِذَا قضيّ بجميع 
طرّفه حَقَا مُْعَسََا عَليهِ يُقَضَى للآختر بالأررش. 

قال: (وإذا أَقَرَ العبد بقتل العمد لزمه القَودُ) وقال زُفْرَ: لا يصح إقرارَهُ لأنَهُ يُلاقي 
حَق الولى بالإبطال فَصارٌَ كما إذَا أقرٌ باخَال. ولنَا أَنّهُ غَيرُ متّهُمٍ فيه لأنّهُ مْضِرٌ به 
فيقبل؛ ولأن العبد مُبقى على أصل الحريّةٍ في حق الدّم عملا بالآدَمِيّةٍ حَتّى لا يَصحّ 
إقرَارٌ المولى عليه بالحَد والقصاص. وَبُطلانُ حَق المولى بطريق الضمن فَلا يُبَالى به. 

الشرح: 

وَقَوْلهُ (وَإذَا أَقَرٌ العَبْدُ بقَثْل الْعَمْد لزمَهُ القَوَدُ) وَإِنَمَا مد بالعَمْد لاله ل* أو 
بالخطأ لا يَجُورُ سواء كان مَأَذْوئا أو مَحْجُورَاء أما الَحْجُورٌ فَظَاهرٌ وَأمًا الأَذُونُ فَلهَكُ 
لس من التجَارَة. وَكَوْلَهُ (حَتّى لا يَصحّ إِفْرَارُ الَوْلى عَليْهِ بالحَدّ وَالقصّاص) تواضيح 
لبَقائه عَلى الريّةء كل ما لا يصمح إِْرارُ الى عَلى العَْد فيه فَهُوَ فيه بمئُزلة الخ وَخَذَ 


أ 


حي لإ ا لك ا و : سم تمص سس هوه 2ه 
وقع طلاق زوجته بالافرار لوقوعه بالإيقاع, وإذا أقرَّ بسبّب يوجب الحد يَوْحَذ به. 





(وَمَّن رم رَجُلا عمد هَتَمَدَ السّهِمٌ منهُ إلى آخَرَفَمَانَا شَمَليه القصّاص” للأوّل 
وَالدّيّجٌ للتّاني على عاقلته) لأنّ الأوّل عَمدّ والثاني أَحَدُ تَومَي الحَطّل كَأَئْهُ رم إلى 
عبد هفات فنا وانقطل متطة تقد الاقر. 

الشرح: 

1 2 م 2 4 8 58 هه ع ره 7 سر ١١‏ رصي عل حو مه لل سل ار 

وقول (والفغل يَتَعَدَدُ بتَعَدّد الأثر) قيل: فإن الرَمّى إذا أُصَابْ حَيوَانًا وَمَرَقَ جلدَة 
و م مس هن م 3 0 5 ب 2 م 1 9 50000 و هم كب م 
سمي جَرْحَاء وَإِن قثَلهُ سمي قثلاء وإد اصاب الكوز وكسرة سمى كستراء فكذلك 
9 :4 7 فيد 5 ى 3 ها م مه ىن الم ك5 م ,فقن > مه 
يَجُورٌ أن يكون بالنْسبّة إلى مَحَل عَمْدَا وَبالسئيّة إلى آخرَ خطأء وفيه نظرٌ لأن ذلك 
٠ 00‏ مه 5 و هر ” وس 3 م ام سل ب 
تُسْميّة الفغل الوّاحد بأسّام مُختلفة بِالْنْسْبّة إلى المحَال ولا نرَاعَ فيه» وَإنّما الكلامُ في 
4 0 ف 0 ًّ و 00 ور عا ا ضيه 7 ل 0 3 وس افر 7 
أن يتعدد الفعل الوّاحد فيصير فعلين متضادين) الأول أن يقال: معنأه أن الفعل 
و عا وهو اس 0 ا 7 0 1 و سه 71 70 ا د اق ا ل ب عر 


ع 
- 


بالمراعة بالتيتية إل متركة و بالط بالتيية إل عر فكذا هذا الفكل سيف بالقكد 
٠ 2 "0‏ 1 2 وسى / 5 0 0 أ 7 أعء ,ام مل 1 2 وسى 2 
نظرا إلى قصده بالنسبة إن الشخص الأول وبالخطا نظرا إلى عَدْمَه بالنسبة إلى الثاني . 


الجزء السادس رشيف 


8 ع9 0 م د 7 لشي ب يزع هت 5 2 رود ار ا ار 
ولقائل أن يُقول: الخطأ يُسْتَلَمٌ إباحَة لكونه سَببًا للكفارة» وهو لا يَكون إلا أمرًا ذَائرا 
2ه 3 3 لي ص #"بي م هة 
2 2 27 َ 7 7 7 
ل واس بر على الا د عاإطامة 4 و مي # مير 1 8 اه مس 
6 ان قم لس 0 أ ا 6ه ه م ا +ه ات اااي ع ص 
إلى شيء يَظنة صيّدًا فإذا هو إِلسَان, أو لقصده مطلقا كمّن رَمَى إلى هَدَف فأصاب 
و #0 ِ 0 م © ير 1 ساراس وار 2 ومى 0 5 7 مه و ط 38 
فى فا ع ع د ا قد اق ال م ف ا م ا ا ان 2 0" 2 
مبّاح لا مَحَالة؛ وَإِنْمًا قلا مطلقا ليَخْرَجَ مَنْ قصّد قطع يد رجحل بسيّف فأصاب عثقه 
0 ل اير سر © قم 4 ن 4 ار سس 17 ع ن 000 ع قار ع 21 
ومات فإنهة عمد ه ليس بمخالف للمّقصود من كل وَجهء فإن قطع اليّد قد يكون 
0 م ٠.‏ 3 5 ل 6 اس ل 17 ماس سا عه سس مه 
قثّلا بالسراية) بخلاف ما إذا قصّدَ ذلك فأصاب رقبّة غيره فَحَرَّهَا أو رَمَى إلى شخص 
00 7 0 2 2 > ال ا 7 ا ا 3-0 
فأصّاب غيرَةُ فمَات فإن ذلك خطأء لأن قطع يد رَجل أو قثْلهُ لا يكون قثلا لغيره 
اه 0 : 
ن مخالفا من كل وجه. 





فصل 

قال: (وَمَن قطعٌ يد رَجُل خَطْأْ كم قتَلهُ عَمدَا قبل أن ترا يدُهُ ّوقطع يده عمدا ثُم 
قَتَلهُ خَطأ أوقطع يْدَهُ خَطأ هركت يَدْهُ كُمْ قَتَلهُ خَطأ أوقطع يدَهُ عمدا فَبَرَآت كم قله 
عمدا فَإِنّهُ يُوْخَدُ بالأمرين جميعا) والأصل فيه أن الجمع بِينَ الجراحات واجب ما أمكن 
تتميما للأول لأن القتل فِي الأعم يَمَعُ بضريات مُتَعَاقبِتٍ وَفِي اعتبار كل ضربتٍ بتفسها 
بَعضُ الحرجء إلا أن لا يُمكِنّ الجمعٌ فَيُعَطَى كُلُ وَاحد حكم تفسيه وقد تَعَدّرٌ الجمعٌ في 
هَدْهِ الفُصُول فِي الأوّلِين لاختلافي حُكم الفعلين؛ وَفِي الآخَرَينٍ لكلل البّرءِوَهُوَ قَاطِعْ 
للسَرايَتِ حَتّى لو لم يَتَخَلل وقد تَجَانَسَا بآن كَانَا حَطْأَينٍ يَحِمَعُ بالإجماع لإمكان 
الجمع واكتفى بديَّةٍ واحدة (وإن كان قطعٌ يّدَهُ عمد كُمْ قَتَلهُ عمدا قبل أن تبر يده 
َإِن شاءَ الإمَامُ قال: اقطّعُوةُ كُم أتُلُوه وإن شاءً قال: أَقْلُوُ) وَهّدَا عند أبِي حَنِيفَت وقَالا: 
يُقَلُ ولا تُقطعٌ يَدْهُ أن الجمع مُمكنّ لتَجَانُْسِ الفعلين وَعَدّم تخَلل البُرءِ فَيُجِمَع 
بينهما. وله أن الجمع متَعَدْنٌ إما للاختّلاف بَينَ الفعلين هدين لأن الموجب القود وهو 
يَعتِّدُ المُسَاوَاةَ في الفعل وَدَّلكَ بأن يكُونَ القَتل بالقتل وَالقَطعٌ بالقطع وَهُوَ مُتَعَدّر أو 
أن الحَرٌ يَقطعٌ إِضَافَرَ السرَايّجٍ إلى القطعء حَتَّى لوصدرٌ من شّخصين يجب الود على 
الحَاز فَصارٌ كَتَخَلل البُرِء بخلافي ما إذَا قَطعَ وَسَرَى لأنّ الفعل وَاحد؛ وبخخلافي ما إن 


لفق 





العناير شرح الهداي 
كَانَا حَطَأينِ لأنّ الوب ادي وَهِي بَدّلُ النّفس من غير اعتبَار اساواة ولأنُ رش اليد 
نما يَحِبُ عند استحكام أَكَّرِ الفعل وَذَّلكَ بِالحَزٌ القاطع للسَّرَايّةٍ فَيَجِتَّمِعٌ ضما الكل 
وَضمان الجزء في حالتٍ واحدة ولا يُجِتَمِعَان. أما القطع وَالقَتلٌ قصاصا فيّحِتّمعان. 

الشرح: 

(فصل): ذَكَرَ حُكُمّ الفثلين عَقِيب فل واحد في فَطْلٍ على حذة رعَاية 
لتاب (وَمَنْ قطع يد رَجُلٍ خطأ ثم ققلهُ عمْدا) القَطْعْ وَالقَيْل إذا حَصّلا في شخص 
وَاحد كان عَلى وُجُوه: 0 حَطأين أو َمْدَيْنِ؛ أو يَكونَ القثل خطأً والقطع 
ذا بالعكس» فذلك بالقملمّة العقليّة أربعة. نه إن كل وَاحد منْهُمًا إكا أن يكوت 
تال اذكه فذلك َمَانيَة أَوْجه؛ 000 إِما د لكان رن اص وود 0 
شخصيين ذلك سئه صر وها فنا كنا من ضنصين يفل بل واحد نهم 
مو جب فعله من القصّاص وَأخذ الأرْش مكلا أن التَدَاخل ع لكوك عد اتحَاد 
ار لا غير وإن كانًا من شخْص واحد فَإيجَابُ مُوجَب لين أ ” اغيم 
مني عَلى صل ذَكْرَهُ المصيّْفْ رَحمّهُ الله 1 الل فيه أن الحَمْعَ) يعني الاصفاء 
بمُوجَب أحَدهمًا وَاحبْ ما أَمْكَنَ تثْميمًا للأوّلء لأن القثل في الأَعَمْ: يَعْني في غالب 
لأزقات يَقَعْ بصترئات مُتعاقَة: وقي اعارٍ كل طتربة بِنفسها يَْض احرج ستل 
الثاني مَتَمُّمّا للأوّل 00 الكل واحذاء إل أن لا يمكن الجمع إِما باختلاف الفعلين 
ا د 

56 لب قلا جَمْعَّ صلا لأن الفغل الأُوّل قد التَهّى فيَكون القثل بَعْذَهُ 
207 بد من اعتبّار كل واجد مقن وإن م يتَحَلْل وة قد اثلا جنْسًا فكذلك 
كما 9 لصوركين الأولييْن» و! كار جمع ده لإمكان الحم باثتفاء 
المانع 00 ابرع وَالاعثتلاف واكتفي بديّة وَاحدّة وإن 200000 
فيه قال أبُو حَنيمَة رَحمهُ اللَهُ الَلي با حيار يَيْنَ أن يَقَطَعْ تم يفل وَبِيْنَ أن يَقثْل وَقَالا 

وَقولهُ لفن شَاءً الإِمَامُ قَال َطَعُوة) قال شَمْسْ الأئمّة المسرَّعحْسيُ رَحَمهُ اللَهُ: 
يُشيرٌ إلى أن الخيَارَ للإمَام عنْدَ أبي حَنيمَةَ رَحمَهُ الله وَليْسَ كَذَلكَ بل الحبَارٌ للولي؛ 


الجزء السادس 0م 


واع يي شَاء الإمَامُ مَعْنَاهُ ين لم أن لُمْ الحا قالا: الحَمْمٌ مُمْكن 
َجَانْس الفغلنٍ وَحَدَمٍ تخلّل اليزء َيِجْمَعْ همك وقَال: بل المع مَعدْر إ 
للاعختلاف يْنَ الفغلئن لأن المُوجَب القَوَدُ وَهُوَ يَعْتَمدُ الْسَاوَاةَ في الفل وَذَلكَ بأن 
1 القثل بالقثل وَالقَطع بالقطع وَهُوَ هو ار لت إذ ا المحرّاء؛ وَإِمَا أن 
لذ يقطع إضتافة السرلية إلى القطع. حثى لوا ترا ل ان 
0 وَإِذا القطع إقانه السراية له صَارَ كحَخَلْل ابرع ولا جَمَع فيه بالاتّماق بخلاف 


لل في” 14 ب 14 


إذا إذا قطع وسرى أن الفعل واحد وبخلاف ما إذا كان حطأين أن الو هر و 


00 الي مرا عبر تار الساراة” 

وَقولّهُ (ولأن أَرْش اليّد) ذليل آحَرٌ عَلى 0 . الجمْع إذَا كَانَا ختطأين. وكقريرة: 

ش اليد إلما بحب عند استحكام 1 ثر الفعل: ب يعني يعني الْقَطْعَ بالقطاع وهم السرايّة» 
6 لما 0 1 القاطع للسراية 00 ليد نما يجب باحر القاطع للسَرَاية) 
وَبه يجب ضَمَان الك تك قاد الكل وََمَان ار في حَالة وَاحدة وَهي حَالة 
الحرٌ وَفي ذلك تكرَار دية اليد د سيان الكل يَسْمَلْهَا وَلتَكْرَارٌ فيه غَيْرٌ مَرُوع قلا 
يجتمعان. فإ قيل: قصا ص البد لما يحب عند اسنتشكام أ الفثل وَذلك باخ 
القامع الك وك ا الك وار ررق حَالة وَاحدّة فلا يَجْتَمعَان. قلنَا: بل 


ل ا ا ل 16 32 مرو 5 ا 

يجتمعان لآن مبنى القصاص المساواة) وهى نما تتحقق باجتماعهماء وَهَذا فى غاية 

اقيق لأن العَمْدَ مَبْنَاهُ على التّغْليظ وَالتّتْديد وَهَذَا تُقَتَل العَشَرَّة بالواحد» وَفي 
7 ه ع اترلر طم ماق يي ا 0 1 

مرَاعاة صورة تلش فق ليسي ضار فيه ) وما المخطا فمبئاه على التخفيف» 

ار أن الذي لقيقة بتَعَدّد القاتلين فاغْتبارٌ لتَعْليظ فيه لا يكون مناسبًا. 








ص 


قن نتن سرت لسك سرض ل راس سم انان مو طلا لدي 


-_ ا ا 


ال« 


واحدة) لأنّهُ لا برآ منها لا تبقى معتَبَرَةَ في حق مق الأرش وإن بقيت معتبرة في حق 
التُعزير فبقي الاعتبار للعشرة) وَكدّلك كل جراحت اندملت ولم يَبق لها أَثَرّ على أصل 
أبِي حَنِيمَتَ وَعّن بي يُوسُفْ في مثله حَكُومَمٌ عدل. وَعَن مُحَمَدٍ أَنّهُ تَجِبُ أجرَةٌُ الطيبب 
(وإن ضَرَب رجلا مِادَّنَ سَوطو وجرحته وَبِقي له أَمَرٌ تَحِبْ حَكُومَنٌ العدل) لبقاء الأثرٍ 


والأرش إِنّما يجب باعتبار الأثر في النّفس. 


م العنايت شرح الهدايت 





الشرح: 

قال (وَمَنْ ضَرب رَجُلا مائة سواط برأ إل وَمَنْ ضَرَب رَجُلا تسعينَ سَّوْطًا في 
كان وحَشََة في مَكان قرع من تسنعين وَسرَى مواضيع القشرة مات منة نيه دن 
وَاحدة 1 2 في الكتّاب. د 7 كل 00 دَمَلت) يعني مثل أن كانت 
كك افكت ويه الخد ذلا الال بقى معتير نقد الاق شن الأرن لاف خن 
كوم عل وى فى حن ارم خلى أمثل أى حي حنة ل 

وَعَنْ أبي يُوسُف رَحمَّهُ اللَهُ في مثله حُكُومّة عَدْل؛ وَسيأني تُفُسيرُهًا في آخر 
فصل الشّجَاج. وَعَنْ مُحَمَّد رَحَمهُ الله نَهُ يحب أَجْرٌ الطييب (وَإِنْ صَرَبَهُ مائة سوط 
وَجَرَحَنْهُ وبقي له أَثْرٌ يجب ب لهُ حُكومّة عَذْل) دُونَ الأرش لأن حُكُومَةَ َل الجا 0 
لقا الأثْر وهو ا والاري إلما تيسن ٠‏ باعتبار الأثر ف في انس بأن 00 ولس 
رد وَهَذا يشير ال الذإن لم يَجْرَ عر حم 
لتر ووه ا جر هُوَ أصّل أبي حَنيقَة رَحمَهُ الله كله ١‏ يك 
إلا مُجَرّدُ الألم و هو لا يُوحبْ شيا كَمَا لو ضَرَبَهُ ضَرَيًا مُوْلاء وَمثْل هذه الْمألة مَعَ 
هذا الاختلاف, قيلي 1 قبل فصل الحنيين . 

قال: (وَمّن قطعٌ يد رَجُلٍ فَعَمَا لمقطومٌة يَدْهُ عن القطع كُمٌ مات من ذَّلكَ فَعَلى 
القاطع الدَيَيٌ فِي ماله؛ وإن عَمَا عن القطع وما يَحَدْثُ منه كم مات من ذلك فَهُوَ عفوٌ 
عَن النّفسء كُم إن كَانَ خَطأ هَهُوَ من النَّّكء وَإن كَانَ عمد فَهُوَ من جميع المال) وَهَدَا 
عند أَبِي حنيفت وقالا: إذَا عَمًا عن القطع فَهُوَ عفوٌ عن النّفس أيضاء وعلى هذا الخلاف 
إذَا عفًا عن الشجتّ كُمْ سَرى إلى النّفس وَمَات» لهما أن العفو عن القطع عمو عن مُوجبه؛ 
وَمُوجِبّهُ القطعٌ لواقتّصَرَ أو القتل إذَا سَرىء فَكَانَ العفو عَنهُ عَفُوًا عن أَحَد مُوجبيه أَيُهُمَا 
كان ولأن اسم القطع يَتَنَاوَلُ السّارِي والمَْتَصَرٌ فَيَكُونُ العفوّعن قطع عفوا عن تَوعَيه 


لي ل 


وصار كما إذا عفا عن الجناين فَإِنّه يتتاول الجنايي السَارِيمّ والمقتصرة. كذا هذا. وله 


- الانتداء ل تجن جاء «الالنافم وان 


أن سبب الضمان قد تحقّق وهو قتل نفس معصومة مَتَمَومَتٍ والعفو لم يَتَتَاوَلهُ بصّريحه 
لأنّهُ عفا عن القطع وهو غير القتل» وبالسرايت تَبِين أَنْ الواقع قتل وحفه فيه وتحن 


ل ص ص ار اس 


تُوجب صماته. وكان ينبغي أن يجب القصاص وهو القياس ) اانه هو الُوجب للعمد: إلا 


اا 





الجزء السادس 
أن في الاستحسان تَحِبْ الدَيَبٌ لأنْ صورة العفو أَورََت شبهنّ وهي دارِدَن للقود. ولا 
ُسَلَم أن الاي نوم من القطع. وأَنْ اسايق صمَةٌ له بَل السناري قتلّ من الابتداءء 
وَكَذَا لا مُوجِب لهُ من حَيثُ كونه قطعا فَلا يَتَتَاونُهُ العفو بخيلافي العفو عن الجِنَايَة 
نّهُ اسم جنس» ويخيلافي العفو عن الشّجَةٍ وما يَحدثُ منها لأنّهُ صرِيح في العفو عن 

السرَايّجٍ والقتل؛ ولو كَانَ القطعٌ خَطُأ فَقَد أجراهُ مَجرَى العمد في هذه الوجُوهِ وَفَاقَا 
وَخِلافاء آذَنَ بِدَّلكَ إطلاقةُ إلا أَنهُ إن كَانَ خَطَّأْ هَهُوَ مِن الثُنّث؛ وَإن كَانَ عمد فَهُوَ من 
جميع امَال؛ لأنْ موجب العمد المَود ولم يَتَعلّق به حق الوَرتَ نا أَنَهُ ليس بمال فصار كما إذَا 
أوصى بإِعارَة أرضه. آم الخطأ فَمُوجِبّهُ امال وحق الوَرَكَج يَتَعَلّقَ به فَيُعتَيَرُ من الثلّث. 

الشرح: 

(قولهُ وَمَنْ قَطَعْ يَد يد رَجَلٍ إخ) اغْلم أن العَفوَ عَنْ القطع وَالشّجة والحراحة ليس 
عو عم يَْدتُ من عد أبي حَفَةرَحمهاللَُ حلانا هم داوع شي من ذلك 
وَعَما الْجْنِي عَاْه عله نم مرَى وَمَاتَ فعَلى المتاني ادي في مَالهِ عنْدَه؛ وَقَالا: لا شيء 
ا ل لأن الفغل عَرَضٌّ لا يَبْقَى فلا يتَصَوَرُ العفو 
نه ف يكو العفو عَنْهُ عَفوَا عَنْ مُوجبه رويك القطع أو القل إذا افتفير أو مرق 
فكان العف م: . عفوًا عَنْهِما ولأن اسم القطع اول السّاري وَالمَمَصرَ فإن الإذن بالقطع 
إن به وَيمَا د هلة. حى ذا قال شخص آخَرُ اطغ يدي فمَطََه م سرع إن 
انس 0 الهو إِذن انتهماء يعي بالإذن ابتدَاء» قَصَارَ كما ذا عَمَا عن الحتاية 
انه يتناد ل السّارية وَالَْقَصرَةٌ؛ فكذَاهَذا. 0 

وَلأبي حَنِيفَةَ رَحمَّهُ الله أن سَبّب الكّمّان وَهْوَ قثْل النمْس الْخْصُومَة الْتَعَوّمَة قا 
0 وَالَانمُ متف م ار بصربحه نضا كر الفح قر مالعالا 
مَحَالة» وَبالسرَايّة تين أن الواقعَ قل وَحَهُ فيه هَمَا هو حَق يَعْفُ عَنْهُ وما عَفَا عَنْهُ 
َليِسَ بحَقه فلا يكون تيا ال تر أن لولي لو قال بَعْدَ الستراية عقوثك عَنْ اليد ١‏ 
يَكُنْ موا وَل قال لني عليه عقوك عن الف َافْمَصَرَ على القطع لم يكن عَموَاء 
فَكَذَا إذَا عَمَا عَنْ اليّد ثم سَرّىء وَإِذَا لم يَكُنْ العَفُوٌ مُمْتَيَرَا وَجَبّ الضّمَانء وَالقيّاسَ 
يفضي القصّاص لأنَهُ هُوَ الموجبُ للعَمْد إلا أنَا تَرَكَْاهُ لأن صُورَة العفو أُوْرنَتْ شبهة 


لس الملل سسب العنايت شرح الهدايتقّ 
وه دَارنَة للقَوّد فَتَجبْ الدية. 
وله (وّلا نسلُمْ أن السارِي تَوْعٌ من القطع) جَوَابْ عَنْ قَوْهمًا فيَكُون العفو 
عَفوًا عَنْ نيه وفيه نظن َإِلّهُ َع كن السترايّة صفة له ويُقال سَرى القع وَقَطْمْ 
0 ر فكئيفَ يَصِحٌ ذلك. وانواف أن اراد صفة مُموعَة وَهيّ لنْسَتْ كَذَلكَ» بل هي 
شكال حي عَصير مسكر. وَقَوْلهُ بل المسّاري قَثْل من الابتداء) 
إِضْرَابُ عَنْ قله ؛ نوع من القطعء ذلك لأن القثل فل مُرهق للروح َلَا الْرَهَقَ الرُوحٌ 
به عَرَفْنَا أَنَهُ كَانَ قثْلا وَقَولَُ (وَكَدَا لا مُوجَب لهُ من حَيْث كَونه فَطْعًا) وا ا 
له أو اليل ذا سرَى؛ د أن اقل ليس بمُوجب للقطع من حَيث كوئة طعا لآل 
ذا سرَى وَمَات ين أن هذا القطع ل يكن له مُوجَبْ أصلاء نما اقايته موب القثل 
وهو لدي فكان العدر الاق إلى القطع مُضافا ا إلى غَيْرِ مَحَلَهِ قلا يَصح وَإِذَا يُصحّ 
لعفو عَنْ القع لا يون عَفوَا عَنْ القثل» وَهُوَ مَعْنَى قَؤله فلا يَتتَاولَهُ العفؤ. 
وَقولَهُ (بخلاف العَفْو عَنْ الحتايّة) ظَاهِرٌ. وَقَولَهُ (في هَذه الوجُوه) وه العفو 
عَنْ القَطع مُطْلقَا وَالعَفُرُ عَنْ القَطع وما يَحْدْتْ منْهُ وَالعَفْوُ عَنْ النّجّة وَالعَمَوُ عَنْ 
الحنّايّة (وقَاقَا) وَهْوَ في مَوْضِعَيْن: أَحَدُهُمَا أن العَقْوَ عَنْ القطع وَمَا يَحْدْث مثهُ عَفَوُ 
عَنْ الديّة بالأنمَاق فيمًا إِذَا كَانَ القَطْْ خَطأء والثاني العَفُوُ عَنْ الحتايّة فإِنّهُ عَفَوّ عَنْ 
الديّة يض (وَخلافا) وهو أيْضًا في مَوْضعَيْن: ادف ان العف عن القطع مُطلًا عد 


هاعد قر م 


2ت حجاه كان جارد الى مره بان كر قلات أرق د 
ار 

والثاني أن العَفوَ عَنْ الشّجّة عَموٌ عَنْ | الدّيّة إذا سرت عَنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ عن أرْش 
المنّجّة لا غَيْرُ (آذن) أي أَغلمَ (بذلك إطْلاقهٌ) أي إطْلاقّ لفظ . الجامع الصّغير و 

من قطَع بَد َل فعا افطع يَدُ عن القطم 0 غَيْرُ عرض للعَسد والخطأء وميم 
الإطلاق بأن قؤلة على 00 الذية في ماله 0 على أنه في العمد أن الدية 5 
الخطأ على العَاقلة. وأحِيب بأن 0 وتران نما هو لأَحَد نويه 
وف فتلىالقائل اله في ماله إن كان الم عند يميف 
أَرْضه) يَعْنِي إذا برع بمتافع أَرْضِه في مَرَضِه بالعَارِيّة والتفع بها | ا 


ب 


ثم مات 


الجزء السادس 00 


المعيرٌ كان ذلك من جَميع المال لأن المَافعَ ليِسَتْ بأموالء وَفيه بَحث من أُوْحه: الأول 
أن القصّاص مَوْرُوت بالاثفاق فكيْف ] يتلق به به حَقَ الورئة. الثاني أن الوصيّة 1 
أررْضه ناطلة وذ صَحْن فَحْكمه الهاو ينك يك له يوم ادر يومين ! نام 
يُقبَل 5 وَإن قبلهًا م الثلث للموصى لهُ. والثالث أن لاف الا دق 
في سلاف ور 

دراي 2 دواد المصَنّفَ رَحَمَهُ اي 
مَرُونا ولا تنافي 17 100 اجا عير الخلافة 0 الخلف لا 








و 
ع 


تح الوه لك د َع بوه ف لاا اع رتك أضباء خخ م أ 
تَدَعَهُمْ عَالةَ يَتَكَفَفُونَ النّاس» وَتركهم أَغناء نم يتَحَقَقَ تعلق حَقَهِمْ بمًا يَكَحَفَقْ به 
لفك وهو المال قل" يتَعلَقْ به لتصرّف فيه فير كَهُمْ غَالة ب دون الا / وَالقصّاص 
0 / م 10 0 5 3 5 0 م و 1 مه 
1 ا و الي 
ةي را اسل في لالض وهو الى لا له ف لال ل ذا 
م ٠‏ ا 0 عد اا 2 .7 ا 
سأر ماع ا وي 0 


رس م 7 17 فيه 


م ساس © 1 م2 02 م مه 7 
كل بير ا 


خاص فيجورز أن يستعار ُطُلقه. 0 الثالث بأن أذ التافع نوا إذا كانت في عَفْد فيه 


خا ا 


ل وسس قر 


ار ره يُخمرُ من اثلْ) فيه شكال وهر أله إد اب الي 0 وصية 
وَالقَاتل من العاقلة وَالوصيّة للقاتل ا فيجبا أن لا يَصحّ في حصته. وَأحِيب بأن 
روح بل أؤسيت لك تلت التنق و ما عما عن اال َه سب الوب فك 
برعا مُبَْدَ ل 0 

قال: (وَإِذَا قطعت اْرآةُ يد رجل فَتَرَوَ جها على يده ثم مات فَلها مهرٌ مثلها؛ وعلى 
عاقلتها الدّيّمُ إن كَانَ خَطْأ؛ وإن كان عمدًا هقفي مالها) وهدًا عند أبي حنيفت: لأن 
الَو عن ليذ ئم يكن فوا ميحد منة عند فارج على اليلد لا يكُون ترجا 
على ما يَحدّثُ منة. كُمّ القطع إذَا كان عمدا يَكُونْ هذا تزو جا على القصاص في 


خين 





العناين شرح الهدايتّ 
الطرّف وَهُوَ ليس بِمَال فلا يَصلُح مهرَاء لا ميم عَلى تََدِيرٍ السُقُوط فَيحِبُ مر المثلء 
وَعَليهًا اليد في مالها لآ التروجَ وإن كَانَ يَتَضَمَنُ العفو على ما ثُبيّنْ إن شام الله 
تَعَالى لكن عن القصاص في الطرّفي في هذه الصورة؛ وإذا سَرى تَبَيّنَ أَنْهُ قل النْفْس 
ولم يتتاوله العفو فَتَجِب الدَيَيٌ وتَجبْ في 2 لأنّهُ عمد. والقياس أن يجب القصاص 
على ما بِينًاه. وإذا وجب لها مهر المثل وعليها الديي تمع المقاصيٌّ إن كانًا على السواء؛ وإن 


كان في الديَّدٍ فضل تَردْهُ على الوَرَثَّتِ وإن كان في المهر فضل يرَدهُ الورَكَمُ عليهاء وإذا 


د كمي >»” 7 > > تن ار 


كَانَ القطعٌ خَطْأْ يَكُونُ هذا توج على أرش اليه وإِذا سرى إلى النفس بين ن أنه لا 
أرش لليد وأن المسمى معدوم فَيَجِبْ مهرٌ المثل» كما إذَا 5 وه مل م ف الي و 
شيء فيها. ولا يتقاصان لأن الديم بن تَجِب على العاقلتّ د في الخطل وَامَهِرٌ لها 


الشرح: 
قال (وَإِذا ]| جُلٍ إخ) إِذَا قَطَعَتْ اكرأة يَدَ رَجَلٍ فتَرَوْجَهَا عَلى 


ير ىت 
2010 ع 0 0 ل" ار مل 
و 


بده فإما أن يقَنَصر أو يسري) فإن كان الأول صّحَّتْ التّسْميّة ويُصير ارش وهو 
حَمْسّة آلاف دَرْهَمٍ واه بالإشماع سَوَاء كَانَ القَطْمٌ عَمّْدَا أو خَطأ وَتَرّوّجَهًا عَلى 
قوم عَلَيْه عَلِيْهِ وما يَحْدْتْ مه ل و سرد القصّاص 
ري اا كل وَاللرأة وَالأرْشُ يَصلَحُ صّدَاقا. وإن كان الثاني 
وَل ار يله نم مات فا أن يَكُونَ لقَطْْ خط أ عَسداء َنْ كاد الأول قلا مه 
مئلها وَالديَّة عَلى العَاقلة» وَإِنْ كَانَ الثاني قَلهًا ذَلكَ وَالدٌيةَ في مَاهَا عند أبي حَنيفة 
ليت سر 
ل ا ث منْهُ فيَكُون ما لا من الْهْرِ غَيْر مَا عَليْهَا مما يَحْدْتْ 
منْهُ نّم القَطْعُْ إِذَا كَانَ ا قر لز شاط التصاصى ف الات وعر لير 
َال فلا يَصلَحُمَهرًا لا مما عَلى تَقدِيرٍ قوط القصاص فَإنّهُ إذا لم يَلْحْ هرا على 
تقدير ُوته لا يَصْلحُ عَلى تقدير سقوطه بطريق الأولة والتسافة للم عافن إن 


- 


م ل 


بقبُوها روج لذن 00 0 بالقبول كلكا قبلت 0 َم باعتبّار تَعَذْر 


الاستتيقاء» فَإِنّهُ لا جَعّل القصّاص مَهْرَا جَعَل لا ولاية الامنتيقاء ولا يُمْكن ا 


م 6اس 


0 


2: 








ات 
إن قيل: الواجحبُ في الأطرّاف 0 الرَْل وَالْرَة هُوَ الأرشُ محَمْسمائة ديار 
وَهُوَّ 1 ادكو 1ه أحيب بان َهُ ليس بمتَعيّن الحواز أن 1 
حَسْسَة آلاف دَرْهَم فَيِكونَ مَجْهُولاء وَإِذَ ل ا 
لمثل وَعَليِهَا الديّة في مَانًا. 
نِل: كول ارح ين الوا ل يعن لا يجب علا ال 
شار إل الجواب بقؤله لأن روج وإن كان يتَضَّمّنْ العفو لكن (فيمًا نَحْنُ فيه يَعَضَمِْ 
العفو عَنْ القصّاص في الطرف. 
إذا ذا ىن لهل اعدو لم يعض ذلك قحب الدَة في مَاهَ 1 عَمَد) 
وَالعَاقلة لا تَتَحَمّل العَمْدَ (وَالقِيّاسُ أن يجب القصّاص عَلى مَا بَينَاهُ) يُرِيدُ به قَولهُ لأنهُ 
هُوَ الموجب للعَمْد (وَإذا ا له اليد َقَعْ المقاصّة إن 0 وإن 
| سنا مهفل على ا لذت وَل الم حلا كا ا 
على أَرْش ليد وإذا سَرَى إلى النمْس تين أنه لا أررش لا لليّد وَأن 0 مَعْدُومٌ فيَجِبُْ 
مَهْرُ الل كما ذا روجا عَلى مَا في اليد ولا ها اماد لأن ١‏ الدية عَلى 
العاقلة في الخطَأ والهرُ ا املف ذمَة مَنْ له وَدمةُ من َل ور لاص انهم 
لاي ا 
والقطعٌ عمد فَلهًا مَهرٌ مثلها) لأنّ هَذَا تَرُوْجَ على القصاص وَهُوٌ لا يَصلُحُ مها فَيَحِبْ 
مهر المثل على ما بِيْنّاهُ وصار كما إذا تَروجها عل هر أ كدري ولاس ونه علا 
نّهُ نا جعل القصاص مهرًا فَضَد رَضي بِسَُقَوظهٍ بجهة المّهر فَيسقط أصلا كما إِذَا 
أسقط القصاص يشرط أن يَصِيرٌ مالا فَِنَهُ سقط أصلا (وَإن كَانَ خَطَّأ يُرَفَعُ عن 
العاقلج مهرّ مثلهاء ولهم ثُلْتْ ما ترك وصيٌّ) لأن هذا تَروجَ على الدَيّجٍ وهي تَصلُح مهرا 


إلا أَنّهُ يعتبر بقدر مهر المثل من جميع المال لأنَّهُ مريض مرض الموت والتَرُوجٌ من 


ار بر اس 


الحوائج الأصليّج ولا يصح في حق الزيّادة على م مهر المثل لأنّهُ محاباة فيكون وصيم 
فيرهع عن العاقلةٍ لأنّهُم يَتَحَملُونَ عنهاء فَمِن المحال أن تَرجعٌ عليهم بمُوجب جِتَايتها. 
وَصَِهِ اياده وص هم نهم من آهل الوصيٍ ذا نهم ليوا بعت هن كانت تحر 
من الثُّلْثْ تسفضل: وإن لم تخرج تستعك كلتك وقال أنق دوستف و حي كدوك السواد 


ل سح العنايِيَ شرح الهدايتّ 


فيما إذا تزوجها على اليد: لأن العفو عن اليد عفو عما يحدث منه عندهما فاتّفق 
جوابهما في الفصلين. 

الشرح: 

وله (ولو ترَوّجَهَا عَلى اليّد وَمَا يَحْدْث منْهًا) ظَاهِرٌ وَكَوْلَهُ (وّلا شَيْء عَلئَْ) 
أيْ لا ديّة ولا قصّاص. وقوه يرف عن العاقلة مَهِرَ مثلها) أي قَدْرَ مَهْرِ المثل . وقول 
وك 7 للعاقلة اثلث ما تَرَكَ) أي ثلث ما 7 عَلى مَهْرِ لمثل إلى تَمَام الديّة يكون 
َي وقول (َائْمََ اهما في المَصلين) يَْنِي في المروْج على اليد إِذَا كَانَ لق 
ارون الزذي فلي اونا الاق يلها از على لالت 7 باللمتاتني بتار 
قلف وَالكفق وإلا فَلفْصُولُ اله 

قَال: (وَمَن قطِعَت يده فَاقتُصْ لهُ من اليّد كم مَاتَ فَإِنّهُ يُقتَلَ المْمتَصْ منة) أنه 
تَبِيّن أَنْ الجِتَاين كانت قتل عمد وحق الْقدَ ) له الققودُ واستيفَاء القطع لا يُوجِب 
قوط القَوّدِ كَمَن كان له الَو ذا استّوَى طرف من عليه الود وَعَن أبِي يُوسُف أَنّهُ 
يَسقط حَّهُ في القصاص, لأنّهُ نا أقدّم على على القطع هَقَد أَبرآهُ عا ورَاءَه وََحنُ تَقُولَ: 
ِنّمَا أقدّم على القطع ظنًا منه أن حمَّهُ فيه وبعد السرايّج تَبَيّنَ أَنّهُ في القود هَلم يَكُن 
مبركاعنه يدون العلم ند 

الشرح: 

(قال وَمَنْ قطعت يَدُهُ فَاْقُصّ لهُ من اليّد) كَلامُهُ وَاضحٌ» وَل يَذَكَرْام ما إذا ما 
لَص منْهُ من القَطّع» وَحْكْمُهُ الدَّيةَ عَلى غاقلة الْمَمَصّ لهُ عنّدَ أبي حَنيقَة. ار 
ُوسُف وَمُحَمَّدِ لماعي لا شيء علي على ما سبَحيء 

قال: (وَمَح قكل وَليّهُ عَمْدَا َقَطَعَ يد قاتله ثم عَمَا وَقَدْ قُضِي له بالقصّاص أو ل 
لعن تت قاط لد ويه اد علد ابي تيلة وقالاه 11 اطي طق 309 امالزتى +0 
فلا يَصْمن وَهَذَا لأنَهُ اسْتَحَقّ إثلاف النّفس بجميع أَجْرَائهّاء وَهَذَا لو لم يَعْفُ لا 
ا ديو كد إدا سرع وما 1 أو لعفاو عار ف أو قَطَعَ تم حَرَ ركبنَهُ قبل الرء أو 
بعْدهُ وَصّارَ كَمَا إذَا كَانَ لهُ قصّاص في الطرف مَمَطعَ أصَابعَةُ ثم عَمَا لا يَطمَنُ 
الأصابع. وَلهُ أَنْهُ استوفى غير حَقَه؛ نح في القثل. 


وقضن 








الجزرّء السادس 

وَهَدَا قَطعٌوَِبَانَم وَكَانَ لياس أن يُحِبّ القصّاص إلا أَنّهُ سقط لبهت هن له 
أن يُتلمَه تَبَّعَاء وذ سقط وجب اال وإِْمَا لا يجب ِي الحال لأنّهُيُحتَّملُ أن يُصِيرٌ فتلا 
بِالسَرايّجٍ فَيَكُونْ مُستَوفِيًا حقّه؛ وَملكُ القصّاص في النّفس صرُوري لا يُظهرٌ إلا عند 
الاستيفاء أو العفو أو الاعتيئاض نا أَنَهُ تَصَرّفَ فيه؛ فَأما قبل ذلك لم يُظهر لعدم 
الضرُورة بخيلاف ما إذَا سرى لأنّهُ استيفاء. وآما ذا لم يُعف وما سرىء قُلنا: نما يتبين 
كونهُ قَطمًا بغَير حَقّ بالبّرءِ حتّى لوقطّعَ وَمَا عا وبَرَاً الصّحِيح أَنّهُ على هد الخلافي 
وَإِذَا قطعٌ كُمْ حر رََبَتَهُ قبل البرء هَهُو استيفاءً وَلوحَرٌ بَعد البُرء هَهُوَ عَلى هذا الخلاف 
هُوٌ الصّحِيحٌ؛ وَالأصابعٌ وَإن كَانَت تَابِعَمٌ قيَامًا بالكف فَالحَفُ تَابعَنٌ ها عرض بخلاف 
الطرّف بَأنّها تَابِعَنٌ للئّفْس من كل وجه. 

الشرح: ظ 

وترلة زوق فل وئة نق متو رك طهر وكا لله يلما وما لول ابن 
َيقة سا إلى لاي تله إل اتوت غيرَ َه لأنّ حَُ في الل هذا ع 
وَبَائَةَ في الأصل ظَاهرٌ لا يَقبَلَ التْكيك» وَقَدْ شَكَك بَعْضُهُمْ بم إذَا شَهدَ شاهدان 
عَلى رَجُل بالقَدل فَمَطَعَ الول يَدَهُ ثُمّ رَجَعَا صما اليد وَإِنّمَا يَضْمَان مَا أَثلقاة 
بِشَهَادَتهمًا وَمَا شهدا إلا بالقثل» وَلَو كان القطع غيْرَ القثْل لا ضَمنَاء 0 القطع ع 
القكل له بركايت افيه احد :ليم أ المسشألة ذلك وَإِنَّمَا هي عا على لمجا 
قل النْمس» ودللف 7 القاطمَ عَنْ الضّمّان َيَضْمَنَان لإيجَاب البَرَاءة ا علة 
الصَّمّان عَليْهِ فصر كَمَا لوْ شهدا عَلى رَجُل أله أثرأ عَرِعَُ عَنْ الدَيْنِ ثُمّ رَجَعُوا. 

وقولَهُ (وَنمَا لا يحب الَالَ في اخَال) جَوَاب عَمًا يُقَالَ لا انتوقى عَيْرَ حَقه 


عام #2 ,5 ما وام عد 7 ضر 00" و 8 0 ل فق رو 
وَجَبّ أن يْضْمَنَ في الحال. وقوله (وملك القصاص في النفس ضروري) جواب عن 


00 سا0 لكر اه ع ل ممه 5 2 و 7 7 3 27 0 ل اراس 
قولمما إنه استوفى حقه: يعنى لما كان ملك القصاص ضروريا لثبوته مع المنافى وهو 
2 و ا ف 7 5و . 0 ا ّ 8 7 0 5 2 س2 
الحرية مر بحيث لا يظهر إلا فى هذه الأحوال الثلاية وهى: استيفاء النفس 


> لت 9و -- .و م س .و 2 3-1 ر. 0 7 م0 م م 1 0 #ه 
بالقصّاص» وَالْعَفوَ والاعتياض لا يصح التصرف في القائل بِعْيْرِهَاء والقطع مُقصودًا 
5" سه 2 0 ٠ 3 ٠.‏ ك مي عد م 5 َه سَّ - 
غَيْرَهَا فيَكون تَصّرفا في غيْر مَُوْضع الضّرُورَة وَلا حَقَ لهُ فيه فيجب الضّمّان. 
م 1 8 2 0 0 30 ب َك 1 3 
وَكَوْلَهُ (فأما قبْل ذَلك) يَعْنى قبْل النَصَرّف بهّذه الأشيّاء الثلاثة يُرِيدٌُ به القطع 


عر بر 


2 العنادي شرح الهدايي 
(فلم يَطْهَْ) َي ملك القصّاص (لعَدمٍ الصرُورة) وَقَولَهُ إبخلاف ما ذا سرى) واب 
عَنْ قوْهمًا وكذا إِذَا سَرَى. وَقَوَلَهُ (وَأَمّا إذا لم يَعْفْ وَمَا سَرَى) جَوَابُ عَنْ قولهمًا أوا 
مَا عفي وما م ا أله على الخلاف) يَعْني قلا يَكُون ميد هد به 
وَكذا قوله هو : الصحيح. و 1 وله (والأصابع وإن كانت تابعَة) جَوابٌ عن قَوْهمًا وصار 
كما إذا كَانَ لهُ قصّاصّ في رمك م عَا وَهوَ تار بغض الْسايخ 
فَإنّهُمْ تبُرَعُوا بالفرق. وام صَّاحبُ الأمرار لا لما 
الأصابع بل يَلرَمهُ إِذَا عََا عَنْ الكف. 

قَال: (ومّن لهُ القصّاص في الطرّف إِذًا اسِتَوفاهُ كُمْ سَرى إلى النّفس وَمَاتَ يَضْمّنُ 
دِيم النُفس عند أبي حَنيفنَ وقالا: لا يَضْمَنُ) لأنّهُ استوفى حفَهُ وَهُوَ القطع؛ ولا يُمكن 
التّقييد بوصف السلامت لا فيه من سد باب القصاص, إذ الاحترازٌ عن السَرايّجَ ليس في 
وسعه فصار كالإمام | والبرّاغ والحجام والمَأمور بقطع اليد. وله أَنّهُ قتل بغير حق لأن 
حنّهُ في القطع وهذا وقع قتلا ولهدًا لو وقع ظلما كان قت قتلا. ولأنّه جرح أفضى إلى 
فوات الحياة في مجرى العادة وهو مُسمَى القتل؛ إلا أن القصاص سقط للشبهن فَوَجِب 
الال بخلافي ما استشهدا به من المسائل إلا أَنَّهُ مكلف فيها بالفعل؛ إما تََنُدَا كالإمام أو 
عقدا كما فِي غيره منها. والواجبات لا تَتَقَيّدُ بوصف السّلامّةٍ كائرمي إلى الحربي)» 
وفيما تحن فيه لا التِرّام ولا وُجوب؛ إذ هُوَ مندُوبْ إلى العفو فَيّكُونُ من باب الإطلاق 
فأشبه الاصطياد. 

الشرح: 

وَكَوله (وَمَنْ لهُ القصّاص في الطرّف إذا اسْتَؤقاة وَاضحٌ؛ وَقَدْ أشرئا إِليْه من 
قبْل. وله (فصارَ كالإِمَام) أئْ القاضي إذا قَطعٌ ) يد يدَ السّارق فَماتَ من ذلك إن لا 
شيء عَليْه. 2 بقطع ليدم كما إذا قال اقطَعْ يدي فَفَعَل فَمَاتَ لا شئاء 
ا القاطع. وقول (في مَجْرَى العَادَة) يَعْنِي أن اوت من من الماح ليس على 56 
العَادة. رول ركه كد يهًا) (أي في الّسَائل) بالفثل إِمّا تَعَلدَا كَالإمَام 5 
ار مه يكم (أو عق كما مر في غير امام من السَائل: يني 
براغ نشكا فإن الفغل ب يجب عَليهِما بعقد الإجا رَة (والواجبات لا تتَقَيدُ بوصف 





اي 


2 








الجرء السادس 
السلامة كالرش إل الكو وفنا لحن فيه ع الاسشيفاء: نالا وخونت وله التزام) إد 
العَفوُ مَنْدُوبُ إِليْه. ظ 

قال اللَّهُ تَعالى « وَأن تَعَفُوَا أَقَرَمبٌ لِلتَّقَوَكد» [البقرة: 17] فيكون من باب 


حير سل 


الإطلاق: أي الإبَاحة فَأَسْبَ الاصْطيّاتء ولو رَمَى إلى صَيْد فَأْصَّاب إِنْسّانًا ضَمنَ كَذا 


6 


دا طول بالفرق نهدا 00 المسنتأحر وَالمسمعير) وَمُعلَم طرف ا 3 
الأب فمّات» 0 يد حَربي أو مرتد 0 بَعْدَ الفطم فإنهُ لا يجب ؛ على المستأجرء 
رالسشي ادرب ب إِذَا تقَقَتْ الدَابّةَ من وَعَلى الْعلْمٍ و قاط ضّمَانُ وَهَاهُنَا يحب ذا 
سرَى. وأجيب أن في الثلانة الأول حَصّل سَبَبْ الخلاك بالإذن فَيتقل الفغل إلى 
الإذن» ولو أخلك امالك دَابْعَهُ م يجب عَيْ شيء فكذَا إذَا أذن إن يسبب الملاك وَالِأَب 
إذَا كل ابْنَهُ وجب عَاي لق فك رت قافا بخلاف الْمَنَصُ له فَنّهُ يُقَطَعُ بالملك دُونَ 
الإأفون نل ردق كلسل موقن لُ مللك اميل فَكَانَ: انا دي ار ملك 
وَهُوَ يُوجبْ الضّمَان. 

وأ الرّابع ادن القَطْع مَمَ َع السرَايّة يَصِيرٌ ثلا من الايتداءء وَلَو قل ابتتدّاء وَقَمَ 
القَيْل قَبْل الإسْلام في مُبَاح الدّم وَذَلكَ لا يُوحبْ الات كد إذَا صّارَ قثلا من 
الابتداء لأَنْهُ مُسْتَدٌ إلى ابتداء القطع. ظ 

باب الشهادة في القتل 

قَال: (وَمّن قتل وله ابئان حاضر وَعَائِبٌ فَأَقَام الحاضر البِيتَمّ على القتل كُم قدم 
العَائبُ فَإِنّهُ يُعِيدُ البَيْئَدَ) عند آبي حَنِيفَتَ وقالا: لا يُعِيدُ (وإن كَانَ خَطّأْ لم يُعِدهَا 
بالإجماع) وَكَدَلك الدّين يَكُونْ لأبيهمًا على آخَرَ لهُما في الخِلافِيةٍ أن القصاص 
طريقهُ طرِيق الورَاّجٍ كَالدينِ؛ وَهَذَا لأنَّهُ عوّض عن تفسه فَيَكُونُ بنع عرد ان بارعك 


بر 


2 


في المعوض كما في الدَيّي؛ ولهدا لو انقلب مالا يكُونْ للميّت» وهنا تسفظ بعفوه بعد 

الجر قبل الموت فينتصب أحد الورثج خَصما عن الباقين. وله أن القصاص طريقه 
الخلافة دون الوراثت؛ ألا ترى أنْ ملك القصاص يثبت يعد الموت والميتَ ليس من أهله 
بخلاف الدين والديت لأنّهُ من أهل الملك في 5007 كما إذا تصب شبكنٌ فَتَعلّقَ بها 


اص م اس 


- - نار ص رو م م 1 8 1 2 .2س ل رام ما رار 7 2 
صيد بعد موته فإنه يملكه؛: وإذا كان طريقه الإثبات ابتداء لا ينتصب أحدهم خصما 


م العنايّ شرح الهدايت 


عن الباقين فَيُعِيدُ البَيّدَنَ بَعدَ حُضُوره (فَإن كان أَقَامَ القاتلٌ البَيدَنَ أن الَائي قد عَم 





فالشاهد خصم ويسقط القصاص) لأَنّهُ اذعى على الحاضر سُقوط حَّه في القصّاص 
إلى مال؛ ولا يُمكنهُ إثياثه إلا بإثبات العفو من الغائب فَينْتَصبْ الحاضرٌ خَصمًا عن 
الغائب (وكذلك عبد بين رجلين قتل عمدا وَآَحَد الرّجلين عَائبّ فَهُوَ على هدا) مَا بيْنّاه. 
الشرح: 
سن بير ها ل مم« ف ا 0 لت ان( ير ولي كما ون بي عاه ينبي 
راب الشهادّة في القتل): القثل بَعْدَ تُحققه ريما يَحِحَدُ فيَحْتَاجْ مَنْ له 
القصّاص إلى إثباته باليبئة فين تناد فيه في باب عَلى حدة (وَمَْ قتل وَلهُ ابتَان 
لاريم اس 0 لاسر 43 
28 والبا ود ايز حي يت القائب فَإله بذ الي ع أ 


و 


25 عَلى 0 واامز أن اسنتيقاء القصّاص 3 الوَرنّة عَنْده 8 اورت 
عنْدَهُمَاء وَلِيْسَ لأبي حنيفة تَمَسّكٌ بصحّة العفو من الوارث خَال حَيَاة الموررث 
كنا ا 1 لما ذلك بصحّة العفو من ) اورت المجروح اسان 
- ولاب عدم الخوار, ا من جهة لوث فلن القذل م يُوجَد بَعْد وَأمّا من 

جهة الوارث فلوقوعه قبل بوت حَقَه. 

وَوَجَهُ الاستحسّان أن اديه يد ني و الات وَإِذا ظَهَرٌ 
ذلك طهر ونه ما أن القصاص طرق طرِيق الوراة كلدو وَمَا كان كَذَلك كان 
حْكُمهُ حُكم الدَيْن) حك أن يتتصب أَحَدُ و عا يم وامكدل لم 
عَلى أن طَرِيقَهُ طَرِيق الورَانّة بقَوْله وَهَذَا نهُ عوض كفس. 

قال اللّهُ تعَالى: < كيبن عَلَّهّمَ فيا أن آلتَفْس بِاَلتَفْس » [المائدة: 45] فيَكون 
الك فيه أن له الللث في الْمَوْضٍ كما في الذي وَخَذَا لو القَلب ما ما لا يَكُون للمَيّت 
تُقَضَى به ذَيُوه وتَفذَ منهُ وَصَايَاهُ. ولأِي حَنيقة أن طرِيقةُ طَرِيقٌ الخلاقة» وَهُوَ أن يَثْْتَ 
لف ابتدَاء؛ كالعيْد ادي فإنه ب يت الملكُ للمؤلى ابْتدّاء بطريق الخلافة 0 


مك ع اساي أخل :قعاص لكر بطلل النكل ولا 


با 0 


ور لفغ من لبت وَالورَائه فو 0 بت الل للحُورث التداء نم للوارث. 
َقَوْلَهُ (إبعلاف الدَيْنِ) جَوَابٌ عَنْ قَوْهمًا كالدَيْنِ ١‏ أ ليت من أهْل الملك 


ا 





العرء الساةين 
في الأَمْوَال كما إذا تُصب شبَكة فتَعَلْقَ بها صَبْدُ سك عد بعد مواته فَإنهُ ل وَإِذا كان طَرِيقة 





0077 ع تي اسم 


لبان ميد اكاب البيئة بَعْدَ حضوره» ' 


ل إرو ارا سي اك 


لإْبَاتَ ابتدّاء ا ينْتَصب ا 


وعذااليسي للقواعد الفقهيّة؛ فإن لمر مما للشبهة ان وقوه (فإن أقام القاتل 


ا لا 


١‏ م 


البيئّة) وَاضح. 

قال: (فَإِن كان الأولياء ثَلادَيَ فشهد أثثان منهم على الْآخَرٍ أَنّهُ قد عفا 
فَشَهَادَتُهُمَا بَاطلة وَهُوَ عَفوٌ منهم) لأَنَهُمَا يَجَرَان بشهادتهما إلى أنفسهما مغتما وهو 
انقلاب القود مالا (فإن صدقهما القاتل فَالدَيَيٌ بَينَهُم أثلانًا) معناه: إذَا صدقهما وحده؛ 
أنه نا صَدَقَهُمًا فَقَد أقَرٌ بثُلتّي الدَيَج لهما قصح إقراره؛ إلا أنه يدعي ففوظ و 
الَشهود عليه وَهُوَ يُنَكِرٌ فلا يُصَدَّقّ وَيَعْرَمُ تَصِيبّهُ (وَإن كَدبَهُمَا فلا شَيءً لهم وَلِلآخَرٍ 
كُنْثُ الديّج) وَمَعنَاهُ ذا كَدَيَهُمَا القَاتلٌ آيضاء وَهَدَا لأنْهُمَا أََرَا على أنفُسهمًا بسُقوط 
القصاص فَقَبَل وَادّعيًا انقلاب نَصيبهما مالا فلا يُقبل إلا بحجت: وينقلب تصيب المشهود 
عليه مالا أن دَعوَاهُما العفو عليه وهو يُنَكِرُ بمَِتٍابتدَءِ الَو مِنهمَا فِي حَق الود 
عليه: لأنّ سّقُوط القَوَدِ مضافّ إليهماء وَإن صَدَقَهُمَا الَشَهُودُ عليه وَحدَهُ هرم القَاتِل كُدْثَ 
الديّجَ للمشهود عليه لإقراره له يذلك. 

الشرح: 

وَل (لأنهُمَا َجْران) تغليل لقوله فَسَهَاامْهُمَا باطلك وتخليل قله وَهوَ َف 
منْهِمًا / كر وهو ما فال الإمَام المحبوبي دهم 3 أن القوة قد سقط وَرَعْمْهُمً 
معبرة في حَقَهمًا. اه (فإن مَدقَهمًا القاتل ا يه ينهم أثلانا) يتَأَنَى فيه الأقِسَاء 
القند 0ه نا أن بض نهم القاتل وَالمْشهُودٌ عَلِيْهِ جَمِيعًا ة ا دب 
لقاتل دُونَ المششهود عَليِهِ أو بالعكس» سر في الكتاب ولط شر أن ميديم 
القاتل وحده وفيه الديّة نهم أَثْلاما ا ذكرَ 5 الكتّاب من ) التَعليل) اناد بقؤله وَحَدَه 
إلى هما لا سَتقاهمَا نم القَاتلُ التاهدئن تَُي' الب لا عي لما لعا على 
القاتل المال وَفَيَدنوا القائل فيه) 3 شيء /ء للمَشهود عليه سه 00 الشاهدين فيما 
شهدا قرا بالَفو فصَارَ كي 0 للق عيّانًا. 5 (إن 0 أَئْ يي 
القاتل وَالمْشهُودُ عليه أَيْضًا إفلا شي لام وللمقيوة عله ثلث الدية) لا ذكرة 
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شي الكتّاب. وقوله وإن مدقي المشهودٌ ء عليه وحذه) يعني م القاتل (غرمَ 
القاتل للمَشّهُود عَليْه ثلث الدّيّة لإقرّاره لهُ 5 وَفى بَغض الخ وَلكنّهُ يصرف 
ذلك إلى التَاهدَيْنِ وَهَذَا اسْتحْسَانء وَالقيّاسُ أن لا يَلرَمَهُ شيء لأَنّْ ما اذَعَاهُ التتّاهدَان 
عَلى القاتل / يَنْبْتْ لإلكاره. 

وم قر ؛ 7 * القائل للمَشْهُود عَايْه قد بطل يتكذيبه. وَحْهُ الاسْتحسّان أن 79 


جيل سيل بر 


يتَكذيبه التّاهدين أقرَ للمَشهود عليه كلت الذي رَعْمه أن القصّاص سقط بذ 

العو عن اثالث اللي تقية مالا والثالت امن" ل وم 

صيَهُمًا القلب مالا قصَار مُقرا هما يما أ يه القاتل يحور رار بذلك بمتُرلة ما لو 
أقرّ لرَجْلٍ بألف درْهَمٍ فقال القَر له هذه الألف لنْسَن لي وَلكنّهًا لفلان جَارَ وَصَّارَ 

للف لملان» كَذَا هَذَ. 


قال: ونان شهد الشهود أَنّهُ ضربَهُ هلم يرل صاحب فراش حنّى مات فَعليه القَودُ 
إذا كان عمدا) 5 الثّابت ل كالتابت معايدَيَ: وفي ذلك القصاص على ما بِيْناُ 
والشهادة على قتل العمد 3 تتحفّق على هذا الوجه؛ لأن الموت بسبب الضرب إنّما يعرف إذَا 
صار بالضرب صاحب فراش حتّى مات وتأوِينُه إذا شهدوا أنه ضريه بشيء جارح. 
الشرح: 
قال (وَإِذَا شَهدَ الشهود أله رد را الممشألة ظَاهرَة. ا (وَإِذا كان 
عَمَذدَا) أقول: القن احْتَرَرَ به عَنْ الخطأ. نم قال اه إذا شَهِدوا ا بشيء 
جَارٍح) لأنّهُ إذا ع ين قيل الشهُوة 
شَهِدُوا على الضرب بشيء جارِح» ولكن قد يكون خخطأ فَكَيِف يَثْبْتْ القودُ. وَأحِيب 
ان ذو له ري مبلاح لق وذو ل نه كه ل كان معطا ل 


1 1 


يحل ف 0 وَإنمَا فهدون آله معدن كر غَيْره فضا بك د اقول : 
لين ورارد عد ماجية الهداية أنَهُ أَشَارَ إليْه ول إذا كان عَمُدَا نَعَم يرد على 
عبّارّة الجامع الصّغير ولدا نا عه لفلف 

قال: (وإذًا اختّلفَ شاهدا القتل في الأيّام آو في البلد آو في الذي كان به القتل 
فهو بَاطِل) لأن القتل لا يُعَادُ ولا يُكرّرء والقتل فِي زَمَان أو في مكان عير القتل في زَّمّان 
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أو مَكَان آحَنَ القت بالعّصا غَيرُ القتل بالسلاح لأ الثاني عمد وَالْأوّل شبه العّمبٍ 





ويَختّلفْ أحكامهما فَكانَ على كَل قتل شَهَادَةٌ فَرْدٌ (وَكَدًا إِذَا قال أحدهما: قَسَده بعصا 
وقال الآخَرٌ لا آدري بأي شَيءِ قَتَلهُ َُوَبَاطِلَ) لأنّ المطلق يُعَايرٌ اليدب 

الشرح: 

(رنولة َإذا اختلف شاهدا القغل) ظاهرٌ وَقَدُ تقد ف في الشّهّادات أن احتلااف 
الشاهدين في لوال َمْنَعٌ من الحكم بها قفي التُفُوس أؤلى. وكَولهُ كن اطق يكار 
ليم فإن المطلق ' اال في ماله وله بالعصا على العاقلة. 

قال: (وإن شهدا أَنّهُ قَتَلهُ وقالا: لا تدري بأي شيء قتلهُ ففيه الديدٌ استحسانا) 
والقياس أن لا ثقبل هذه الشهادةٌ لأن القتل يَختَلفٌ باختلاف الآلرّ فجهل المشهود به. 
وَجهُ الاستحسان أَنْهُم شَهدُوا بقل مُطلقي وَامُطلق ليس بمُحِملٍ فَيُحِبْ هَل مُوجبيه 
ومو الي ولَأنْهُ حمل حمَالهُم فِي الشهادٍَ على إجمّالوم بالَشَهُودٍ عليه ميترا علي 
وأونُوا كذيهم في تفي العلم بظاهر ما ورد بإطلاقِهِ فِي إصلاح ذات البين وها في 
معتاه؛ فلا يَثْبَتْ الاختلاف بالشك؛ وتَجب الديَمٌ في ماله لأن الأصل في الفعل العمد 
قلا يلزم العاقلي. 

الشرح: 

وله (َإن شهدوا أله قَتَله وَاضح. 5 لأنهُ يُحْمَلَ إِجْمَالَهُمْ في الشتّهَادَة) 
فيه 6 التَجَنِيسِ النَامُ كما في قله تعال ١‏ ويم قوم الشاعة فيط الْمُجرمُونَ م 
بتو غير سَاعْقٍ » [الروم: 55] الأوّل بمَعَنَى الإبهام وَالثاني ؛ 0 وهو 
الإحْسَان» وهو في الحقيقة جوااب عَما يرد عَلى وجه الاستحسان؛ وهو -أن. ينال" 
الشهُودُ في قوؤهم لا ندري بأي شيع قتَلهُ إِما صَادقونَ ا كاذبون عدم الوواسطة ع 
الصّدْق وَالكّذبء وَعَلى كلا اللَفَدِيرَيْن يَجبْ أن لا تُقبّل شَهَادتَهُم لأنْهُمْ إن صَّدَقوا 
امتنَعَ القضَاء بها لاختلاف مُوجَب 32 وَالعَصّاء وَإِن كَذَبُوا فكَذَلك لأَنْهُمْ صَارُوا 
ل َلك كوه هُم جعلوا عَامينَ 0 قتَلهُ بالسّييفء لكنّهُمْ بقؤهمْ لا كذري 
احتَاروا حسيّة السثر عَلى القاتل من ليه بالإحيّاء وَجعل كَذَبهُم هد ددر عند 
لله نا جَاء في الْحَّدِيث «لِيْسَ كَذَابُْ د بيْنَ التيْن» فَبتَأُوِيلهِمْ كَذَبْهُمْ بِهَذَا | 
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0 م س7 اوضق ف ه عاق 2 ااه 2ن م1 مناه 1 جروا . اع عر 0 
يُكوئوا فسقة فتقبل شَهَادَتَهِم) وهو مَعنّى قوله (وأولوا كذبهم بظاهر ما وَرَّدَ بإطلاقه) 





وَقولهُ (وَهَذَا في مَعْناُ) أي سَْرْ المتاهد على الَشْهُود عَليْهِ في مَمَْى إطلاح 
ذَات البيْن بجَامع أن اكد مَنْدُوبُ إِليه اه 5 أن الإصلاح مَنْدُوبْ إِليْهِ هتَالك؛ 
فكان وَرُودُ الحديث هْتَالكَ وَرُودًا هَاهْنَا ولول (فلا 0 الاختلاف بالشّك) يعني إذا 
احمل أده كرا عَامينَ اضيا وَاحجُمل أن لا يكوئوا كَذَلكَ وَقمَ الكلك 
والاختلاف لا يَنْبْتْ بالتّكٌ (وتجب الدّيّة في ماله لأن الأصل في الفغل العَمْدُ فَلا 
يرم العَاقلة). 

قال: (وإِذَا قر رجلان كل واحد منهما أَنّهُ قَتَل هُلانًا فَقَال الولي: قَتَلثُمَاهُ جميعا 
فله أن يقتلهما؛ وإن شهدوا على رجل أَنّهُ قتل فلانًا وشهد آخَرونَ على آخَرٌ بقتله وقال 
الولي: قَتَلتُمَاهُ جميعا بطل ذلك كلَّه) والفرق أن الإقرار والشهادة يَتَتَاول كل واحد 
منهما وجود كل القتل ووجوب القصاص؛ وقد حصل التُكذيب في الأولى من الْمْقَرٌّ له 
وفي الثَانيَجٍ من المشهود له؛ غير أن تكذيب الْمْعَرٌ له امقر في بعض ما أقَرٌ به لا يُبطل 
إقراره في الباقي؛ وتكذيب المشهود له الشاهد في بعض ما شهد به يُبطِل شهادته أصلا؛ 
لأن التُكذيب تفسيق وفسق الشاهد يمتع القبول؛ أما فسق المْقِرٌ لا يمنَعٌ صحت الإقرار. 

الشرح: ظ 

درك (وَإذًا أقرّ الرجُلان إل) مَسْالتَان ماهم على أن تكُذيب الْقٌَ له لمق في 
بض مَا أَقرٌ به لا ييْطل إِقْرَارَهُ في التَاقي» فَإِنَ مَْ أَقرَ بألف دَرهَمٍ وَصَدَقَهُ امقر لهُ في 
القيُول» بخلاف فسق الْقرٌ وكيد بقَوْله في بَحْض ما أََرّ به لأنُ ذا أَكْذَبهُ في كل مَا أق 
به بطل الإقرَارٌ ع لإقرَاره؛ وَعَلى هَذَا لو قال الَقَرُ لهُ بَدَل قَؤْله قَتَلمْمَاهُ صَدَقَكُمَا | 
ا الل ارا صَدَقْت لكل واحد منْهُم 
وَمَعنَاُ أت قلت وَحْدَك وَفي ذَلكَ تكُذيب الآخَر في الجَميع وَهُوَ تكُذِيبْ نا 
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باب اعتبار حالم القتل 
قَال: (ومَن رَمَى مُسلم فَارثد الَرمُِ إليه والعياد بآلله م وق به السّهم شَمَلى 
الرامي الدييّ عند أبي حنيفة. وقالا: لا شيء عليه) لأَنّهُ بالارتداد أسقط تَقَوْمْ نّفسه 
فيكون مبرِئًا للرامي عن موجبه كما إذَا أبرآهُ بعد الجرح قبل الوت. وله أن الضّمان 
يجب بفعله وهو والرمي إذ لا فعل منه بعد فَتُعتَبَرٌ حاليٌ الرّمي والمرمي إليه فيها متقوم. 
ولهذا تُعتبر حاليٌ الرّمي في حق الحل حنّى لا يحرم بردة الرامي بعد الرمي؛ وكذا في 
حَق التُكفير حتّى جار د بعد الجرح قبل المُوت. والفعل وإن كَانَ عمدا فَالقَوْدُ سقط 
للشبهتٍ ووجبت الدين. 
الشرح: 
اب في اعتبّارٍ حَالة القمل): ا كَانَتْ الأحْوَال صفات لذَوِيهًا ذَكَرَهَا بَعْد 
8 نفس القثل وما تعلق ؛ به (ومن رَمَى مُسْلمًا فاركد المي 9 وَالعيّاذ باللّه 0 
وَقَعَ به امهم على على الرامي اليه ل نه امد عند أبي حَنِيقَة. وَقَالا: الاش علد 0 
ار أسقط تقوم ئفسه وَذَلكَ إِرَاء للضّامنِ) در 0 امَو عَنْ التّقَوم 
سقط حَدُه حَقَهُ كَالَخُصُوب منْهُ إذا أَعْتَقَ المخصوب فَإِنَّهُ صَارَ مَييما للقاصب عَنْ الضّمّان 
واتافه ا وكمًا إذا أبرأة) أي لشي الال أو حَقَه (بعْدَ الجرح) 
أي العقاد سَيبه وَهُو : الرامي قبل أن يُصِيبَهُ السسهُمْ (ولأبي حَنيفَة أن الضّمَانَ يَبُ بفغله 
وهو هُوَ الرمي إذ م وما هُوَ كذلك ار فيه وق الفعل -- 
(فيَعْببَرٌ حَالة الرمي والمرمي إليه فيا متَقَومٌ) وَاستَوضحَ اعتبَارَ وقت الرمي بمّا إذا رَمَى 
00 ارد وَالعياذ اله صاب كن رئة بَعْلَ : الرمي لا حرم أن فئله دَحَاة شرع 
قد كم مُوجبًا للحل بشرطه وَهُو المي وَبمّا إذا كات الحاية خطأ فكفرَ بَعْدَ 
5 قبل الإصابة نه صحيح : العبَارَة ا مما قالهُ م حَتّى جَارَ بعد 
ارح قبل المت إمْكَان اعتبار وقت الإصابة مالكب فإن قبل : إن كان م ذكرثم ١‏ 
صّحِيحًا بجميع مُقَدّمَاته وَالفغل عَمْدٌ فَالوَاحبُ القصّاص. أَجَاب بِقَؤْله (وَالفغل وإن 
كَانَ عَمّْدَا فَالقَوَدُ يسلقط بالشبْهّة) يعني لمشي النَاشمَةَ من اعْتبّارٍ حَالة الإصَابة 
ويك لديم أ في ماله وَل كَانْتَْ السثألة لفان الى بن نا 
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(ولو رمى إليه وهو مَرتَد فأسلم ثم وقَع به السهم فلا شيءَ عليه فِي قولهم 
جَمِيعًاه وَكَذَا إِذَا رَمَى حَربيًا قأسلم) لأنّ الرّمي ما امد مُوجِيًا لمان لعدم توم 
المحل فلا ينقلب موجبا لصيرورته مَتَقَومًا بعد ذَّلك. 

الشرح: 

(وَكَذَا إِذَا رَمَى حَرْييا َأَسْلم) ثم وَقَعَ به السّهُم (لأن المي مَا العَقَدَ مُوجبَا 
لمان لعَدَم تعوُمٍ الَحَل قلا يَْقَلبُ مُوجبًا لصيرُورَته متقومَا َْد ذَلك) وثوقض ما 
إذا رمى إلى صَيْد ف الحل فدَحَل اخَرَمَ ثم أضَائة اسلف ففافة رحن 1اء عَلى 
الرّامي . 00 جَرَاءِ صَيّد الحرم لتم بالفة وهدا تع يلاله ارم 
وإشارئة وَهَذا لآ يكون أقر نم ذلف: 

قال: (وإن رمى عبدا فَأَعتَمَه مولاه كم وَقَعْ السّهم به فَعليه قِيمَتُهُ للمولى) عند 
أبي حنيفت. وقال محمد: عليه فضل ما بين قيمته مرميًا إلى غير مرمي؛ وقول أبِي 
يُوسف مع قول أبِي حنِيفتّ. لهُ أن العتق قاطِعٌ للسَّرايَتِ وإِذَا انقطعت بَقَي مُجَرَّدُ الرّمي 
وَهُو جِتَايَمٌ ينتتقص بها قِيمَمٌ المرمي إليه بالإضافتٍ إلى ما قبل الرّمي فَيّحِبْ ذلك. ولهُما 
لصي فاقلا من قت الرّسي أن فعلة ارام وَهوَ مول في تلد الحالةٍ تحب 
قِيمَتُهُ بخلاف القطع والجرح لأنَّهُ إتلاف بُعض المَحل؛ وَأَنَّهُ يُوجِبْ الضّمانَ للمولى؛ 
وَبَعد السَرَايَّجٍ لووجب شيع وجب للعبد فَتَصيرٌ النّهَايَجُ مُخَالفَة للبدايّتٍ. ما الرّمى قبل 
الإصابت ليس بإتلاف شيء منه لأنّهُ لا أثر له في المحل. وإِنّما قلّت الرغبات فيه فلا 
يجب به ضمان فلا تَتَخَالف النَّهاييٌ والبدايمٌ فَتَحِبْ قيمته للمولى. وزُفَرٌ وإن كان 
يُُخَالفْنًا في وجوب القيمتّ نظرأ إلى حالة الإصابة فالحجِنٌ عليه ما حققتاه. 

الشرح: 

ون رَمَى عَبْدَا فَأعتَقَهُ مَؤْلاُ َم وَقَعَ به الهم فَعَلِهِ قِبمنهُ للمَؤْل عند أبي 
يمه وَهَُ ول أبي يوسسف. وقَال مُحَمّ: عَليِْ مَل ما مين قيمته ميا إلى غير 
مَرْمِيُ) حَنَّى لو كانت قيميُّ قبل الرّمي ألف دَرهَم وَبَعْدَهُ تمَائمائة درْهَم لرِمّهُ مالنا 
درْهَم أن العنق قاطعٌ للسسرَليّة لاشتبَاه 1 لك اللي أن لقيو حال ابتدَاء الحنايّة 
الَوْلى وَحَال الإصَاّة الَيْدُ ريت قَصَارَ العثق بمنلة البرْءِ كما إذَا قَطعْ يَدَ عبد أ 


2 


وم 





الجرء السادس 
جَرَحَهُ ا ا ا 
لظ وَِذَا القَطَعَت السّرَايّة بَقيّ مُجَردُ المي وَهي 
جنَايَة 7 تفص بها قِبمه المي إل بالإضماقة إلى ما قل الي يجب ذلك" اط ا 
بين قه وا ار 

َهُمَا أ يَصيرُ قاتلا إلى احر ما في الكتاب َو طهر على مدهب أبي يق 
وَأبِي يوسف يَحْنَاج إلى الفرق ين هذه وْنَ ما إِذَارَمَى سئْلمًا ارد وَالعياا بألله قبْل 
الإصابَة حيث ؛ أعمير هْنَاكَ حالة الإصابَة وَهَاهْنَا حَالة الرمي) وهر أن المرمي إليه حرج 
بالارتداد من أن كر تون ولطدة يقي لفان اد نس اكفاك بلمنافي. 

وَأما الإعتَاق اي العصمّة يجب عَليْهِ ضَمَانَ قيمّته للمَؤلى؛ ومن هَذا 
يعلم أ أن 5 سف عيبر وَقت الى إلا في صورة الارتداد وقول بخلاف القطع 
وَالجررْح) 2 0 لْحَمّد من صُورَة الخرْح وَالقَطْع اسَْئْهَادًا عَلى قطع 
السرايّة و سنن إن لعثق هما يُوحبْ قَطْمَ لسرا لاختلاف نهاية الحتايّة وَبِدَايْتهَاء 
َإِنَ ذلك سثزل تل الح ولا سل حققة في رع فيه لأن نر 
نس بإثلاف شيء مله لعدم أ مله في الَحَل وإِنْمَا تقل به اعبات فَلمْ يُخَالفا 


رقاو 


الانتههاء الابتتداءع فتَجِبْ فيمته للمول:: و وَإِن كان حالما في وجوب القيمة يعني 


-4 7 


وقول بالدية 7 ل حَالة الإصابة الدج عليه مات والباقي ظَاهِرٌ بك وَاللّه 
قار غلم 

قَال: (وَمَنْ قضي عَليْهِ بالرَجْم قَرَمَاةُ جل م جع أحا الشهُود لم وَقَعَ به 

وا و من ما ا د وي 

(وَإِذَا رَمَى المخوسي صَيْد م ألم ثم وَقَعَسا الرَمْيَة بالصّيّد م يُؤْكَلء إن 
رَمَاهُ وَهُوَ مُسْلمُ ا الله أكل) 0 0 حَقَّ الحل 
وَالحرْمّة إذ الي هر الدَكَاةُ كر الأهلة وَانْسلايهًا عنْدهُ. 

(وَلوْ رمَى الْخرمُ صَيْدَا قم حَلَ فَوَقَعَتا المي بالصّيْد عله الَرَا إن رَمَى 
حَلالَ صَيْدًا : م حرم فلا شي حلمم أن الما لما يحب الذي وَهوَ َيُ في 
حَالة الإخرَام» وفي الأول هُوّ مُحْرِمُ وَقَتَ : الرّمّي وفي الثاني حَلال فلهذًا افتَرَقَا والله 
ل بالعمو انساء 


00 العنايّ شرح الهدايتّ 





كتاب الديات 
قال (وفي شبه العٌمد ديَّةٌ مُعَنْظٌَ َلى العاقدت وَكَمَارَةٌ على القاتل) وقد يناه في 
أول الجنايات. قال: (وكفارثه عتق رقبت مؤمنت) لقوله تعالى « فتخرير رَقبَةٍ مُؤْمِنةَ » 


لولم س ”هت 


2 0 5 2 ريير كسسة - كد امل ار أت بيه 2 ص 7 00 
[النساء: 97] ظ/ فمن لم يجد فصِيَام شهرين متتابعين توبة من الله 4 يهنا النص (ولا 
تدرا ندا نفلا كان قم ورد مدان و تدر لق ها والكرقاهم ولاكة بقل لامر 


كل الواجب بحرف المَاء أو لكونه كُلَّ اكتذكُور على ما عرف (وَيُجِزْتُهُ رَضِيعْ أحد 
أبويه مسلم) لأنّه مسلم به والظاهرٌ بسلامت أطرَافِهِ (ولا يُجِرْئٌ ما في البّطن) لأنّه لا 


الشرح: 
وكتاب الدّيّات): ذكرٌ الدّيّات بَعْدَ الحتايّات ظَاهرٌ المناسبّة لا أن الدّيّة إِحْدَى 


ب 
ب عار 


مُوحَبَىْ الحنَايّة المشرُوعَيْن للصيّائة» لكنّ القصّاص أَشّدٌ صيّائة فقَدّمَ وَمَحَاسئُهًا مَحَاسْ 
78 ب د 0 200-007 0 1 دهع ع١‏ 0 0 

القصّاص»ء والدَّيّة مَْدَرٌ من وَدَى القاتل المقتُول إذا أغطى وَليّهُ المال الذي هُوَ بَدَل 

الئّفس كالعدة من وَعَدَ. قال (وَفي شبّه العَمْد ديّة مُعَلظة) شَبَهُ العَمْد قد تَقَدَمّ مَعنَا. 

0 :رو ىم و ات دار 1 9 2 4 0 م > هم عتّي ار 7 

وَحْكْمهُ الديّة المقلظة عَلى العَاقلة وكفارة على القاتل» وقد يِنَاهُ فى أُوَّل الحتايّات 


و ه قر 0 تررى سمس 


(وَكَارمةُ عثقٌ ركب مُؤْمئَة لقوله تعَالى « فَتَحَريرٌ رَقَبَةِمؤْيِئَة4 إلى قَؤْله تعَالى ( فَمَن لم 
(فلا يُحْزِئُ فيه الإطْامٌ لله م يَرِذْ به تصن وَالَقَادِي تغرف بالتُوقيف) وقَولَُ (ولألة 
0000 كل الوّاجب) استتذلال من الايّة بوجهين آخرين: أَحَدُهُمَا بالنْظر إلى 
القَاء» وَذَلكَ لأنَ الواقع بَعْدَ قَاء الَرَاءِ يجب أن يَكونَ كل حرَاء, إِذ لو ل يكن 
كَذَلكَ لالتبّسَ فلا يُعْلمُ أَنَُ هُوَ احا أ قي منْهُ شَيأء ومثلهُ مُخل ألا رى أَلهُ لؤ قَال 
لامرأته إن دََلت الدَارَ فأنت طالقّ وفي ينه رك وَعبدي ولكنه / بعر لا 
يَكُونَ الحَرَاءِ إلا الَذكورَ لكلا يَخْكل الفَهُمْ وَالآحَرٌُ بِالنّظْرِ إلى الدكون: يَْني لو كان 
لعيْرُ مُرَادَا لذَكَرَهُ لأنّهُ مَوْضعٌ الحَاجّة إلى البيّان وَالسكُوتُ في مَوْضع الحَاجّة إلى الييَان 
يَيَانُ (على ما عُرف) يَعْني في أصُول الفقّه (وَيَجْزِيه رَضِيعٌ أَحَدُ أبويْهِ مُْلمٌ) لأنّ شرط 
هَذَا الإعتّاق الإسْلامٌ وَسَلامَةَ الأطرافء وَالأَوّل يَحْصّل بإسلام أحَّد الأَبويْن والثاني 


مهم 








الجرء السادس 
بالظهور إِذْ الظاه” سَلامة أطرَافه» ولا يَجْزيه ما في البَطْن لأنَهُ لم تُعْرَفْ حَيّائَهُ وَلا 

قال (وَهُوَ الكفارَةٌ في الخط) لا تَلونَاه (ودِيتُهُ عند آبي حنَيفَنَ وأبِي يُوسُف مانم 
من الإبل أرباعاه حمس وعشرون بنت مَخَاضء وَحَمسْ وعشرون بنت لبون وَخَمسَ 
وَعشرُون حدَّتّ وَحَمسْ وَعشرون جِدَعَمّ) وَقَال مُحَمدٌ والشافعي أثلانا: ثَلاقُونَ جَدَعَدَ 
وَشَلاكُونَ حمّبٌّ وأريعون مَنِيّنَ كلها خَلفات ذ ني يُطونِها أولاذهاء لقوله عليه الصلاة 
والسلام رلا لقتل دف انوس والعصاء وفيه ؛ مائمٌ من الإبل أريعون منها 
في بُطونهًا أولاذها' ' وَعَن عُمَرَ 4#: فَلاقُونَ حمَّنَّ وَثَلاكُونَ جِدَّعَنٌ ولأن دِيَنَ شبه 
العمد أغلظ 0 قونُه عليه الصلاة والسلام «في تفس المؤمِن مادم من 
الإبل»”"' وما رَوَيَاهُ غير قَابت لاختلافي الصّحَابَةٍ رَضِي اللّهُ عَنهُم في صِفّجٍ التُفليظ, 
وابن مسعود 425 قال بالتّغليظ أربَاعا كما ذكرنا وَهُو كائرفوع فَيُعَارض به. قال (ولا 
يَئبْتُ التَغليظٌ إلا في الإبل حَاصّة) لآ التُوقيف فيهء هن قَضى بِالدَيّتٍ ضِي عَيرٍ الإبل لم 
تَتَعَلّظ نَاقُلنَ.- 

الشرح: ظ 

قال (وَهُوَ الكفارة في الخخطأ لا تلام يعني وله عالى « ومن َل ْنا ع 
فتَخرير رَقَبَةٍ مُؤَِنَةٍ4 [النساء: 4 (وَدينهُ) أي ديّة شبّه العَمْد (عنْدَ أبي حنيفة وأبي 
ايا بؤازل 0 حَْ وعطرُون بت مَخَاضيء وَححَمْسٌ وعشرُون بنت 
بُون» وَحَمْسْ وعثرون حقة؛ حمر وَعشرون جَذَعَة) وَل يذكر' في بعض 0 
الحداية دول أبي يوسف َ أبي وف وهر مخخالف رِوَاية عَامة الكتُب (وقال محمد 
وَالافمء. ثَلانُونَ جَذَعَة: امون حقة؛ وَأَربعُون ص 28 حَلفات في بُلّونها 
أوْلادُهَا) وَالخلفات جمع م خلفة: وهي الحوامل من ارق 1 في بَطُونها أولادُهًا 
صفة كَاشفة وَالضمير في 520 للق واستدلا بقؤله 2 رالا إن قتيل خط العمد 
فيل مخز وااتيا يدياه من الإرل أزبثرة ينها في لطريها لاط 
لأسن ترك 
)1١(‏ سبق تخريجه. 


كهم العنئابي شرح الهدايي 

(وَلِأَنَ ديّة شبّه العَمْد أغلظ) يَعْنِي من ديّة الخطأ المخضء ١‏ الإبل فيه تجب 
أَحْمَّاسًا تلت أي أ أغاظا (فيما قلنَا) 7 عو ) أثلانًا وأ عولُونَ أنه 
لي خيفً ولي رشن كل كق دفي لف الؤمن مق من الي زد 
الاتذلال به أن الثابت منْهُ عَليِْ الصّلاة وَالسّلامُ وَليْسَ فيه دلالة على صفة من الغْيظ 
ولا بد 0 0 0 0 ضٍُ ثابت لاختلاف 00 في صفة الاي إن 
عر 0 وَغْبْرَهُما َالو مثل ما قال وَكَال على تجبُ أَثْلانًا ثلاث وَحَلانُونَ حقة 
ونّلاث وتَلانُونَ جَذَعَة وَأَربعٌ تَلَحُونَ خَلفة. وَقَال اثرث مَسْعُود - ما قُلنَا أسبَاعَا: 
َالرَأَيْ لا مَدْحَل لهُ في التقَادِيرٍ فَكَانَ كَاْرفُوع وَيصيرٌ مُعَارِضًا لا رَوَيَاهُ وَإِذا تَعَارَضَا 
كَانَ الأعخذ بالمتيقن أؤلى. 

0 (وَلا يَثْبْتْ التَغْلِيظ إلا في الإبل كه يعني لا يُرَادُ في الدَّرَاهمٍ وَالدَكانير 
عَلى عَشَرَةِ الألف دِرْهَمٍ أ ألف ديئَار. 

ا التوري ار بن صّال: 1 في النّوْعَيْنِ الآخرين: أي الدّراهم 
والذثاير بأن يُنْظَرَ إلى قيمّة أُسْئان الإبل في ديّة الخَطأ وإلى قيمّة سان الإبل في شبّه 
العَمْد فمًا فمًا رَادَ عَلى أسئان دية الخطأ 00 آلاف درهم إن كَانَ 500 
أهْل الوّرق: وَيْرَادُ عَلى ألى ديار إن كان من أهْل الذهَب) أن اتَعْلِيظ في شبّه العَمْد 
شرع في الإبل زياد جنَاية وُجدَت منْهُ 707 في الخطأ وَهَذا المعْنّى مَوْجُودٌ في 
الك عد تلظ فيهمًا. وَلنَا مَا ذكرَهُ في 1 0 التَعليظ في الإبل م عت 

وتيا فلا يس في غَيْره اا لله يأى اللخليظ لآن عند عَنْدَ الإثلاف وَحَطَأهُ في باب 
الك ا سَوَاى ولا دَلالةَ لكلا يَنُطل المقَدَارٌُ الثابت بصريح لنْصّ بالدّلالة. وََوْلهُ (كا قلنا) 
إِشَارَةَ إلى قَوله لأن التُوقيف فيه . 

قال (وقتلٌ الخط تَجِبْ به الدّيّدٌ على العاقلت وَالكمَارَةٌ على القاتل) نا بِينًا من قبل. 
قال: (وَالدَيَيٌ في الخطأ مادم من الإبل أخماسا عشرون بنت مََخَاضٍ وعشرون بنت لبون 
وعشرون ابن مخاض وعشرون حدَّّ وعشرون جدعة) وهنا قول ابن مسعود 480) 
وَآَخَدْنًا تحن والشافعي به لروايّته «أَنْ النَبِيَ ولد قضى فِي قتيل فتل خَطَّأً آخماساء(" 





.)١١ 5/59 وانظر نصب الراية‎ »)5 551١١ أخرجه أبو داود في الديات‎ )١١ 


الحرء السادس لانم 


7 7 م اس م وي سي اس ابا ير كه سس عرس ص ص الس 5-5 ه 37 م بر سمو م اس 
على تحو ما قال؛ ولأنّ ما قُلتَاهُ أحَف فكان أليق بحالت الخطا لأن الخاطِيً معذور؛ غير 





أَنّ عند الشافِعِي يُقضي بعشرين ابن لبون مَكَانَ ابن مَخَاضٍ وَالحَجِمٌ عليه ما رويتاه. قال 
(ومن العين ألف ديتارٍ ومن الورق عشرةٌ آلاف در هم) وقال الشافعي: من الور قٍ اثنًا عشر 
ألفا لا روى ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما أن النّبِىَ عليه الصلاةٌ والسلام قضى بذلك. ولنا 
ما رُوي عن عُمَرَ 5 د«أَنْ النّبِي عليه الصلاةٌ والسّلام قضى بِالدَيّتٍ في قتيل بعشرةٍ آلاف 
درهم». وَتَأوِيلَ ما روي أَنّهُ قضى من دراهم كان وزْتُهًا وزن سِدّدٍ وقد كانت كذلك. قال 
(وَلا تثبت الدّيمٌ إلا من هذه الأنواع التّلادَجٍ عند آبي حنيفة: وقَالا منها ومن البقر ماتتا 
بقرة؛ ومن الغتّم ألفا شاة؛ ومن الحلل ماتتا حَلّجٍ كل حَلّةٍ توبان). لأن عمر ذه هكذا 
جَعَل على أهل كل مال منها. وله أَنْ التَّقَدِيرَ نما يُسِتَقِيمْ بشيءٍ معلوم الماليّت وهذه 
الأشيَاءُ مَحِهُولمٌ الَاليّجٍ وَلهَدَا لا يُقَدْرُ بها ضمَان وَالتّمَدِيرٌ بالإيل عرف بالْآثَارٍ المشهورة 
وعدمتَاها في غيرِها. ودُكر في المعاقل أَنّهُ لوصالح على الزّيَادة على مائتي حلٍَّ أو مائتي 
ِعَرَةِ لا يَجَونٌ وهدًا آيمٌ التّقدير بذلك. كُمْ قيل: هو قَول الكل فَيَرتَفع الخلاف» وقيل هو 


ارر 


قَونْهُمَا خاصة. 

0 

قولهُ (كَا ينا من قَبْل) يعني في أوّل كاب الحنايّات. قَال (وَالدَيَة في اخَطَأ 
مائة من 0 َحْمَاسً) قيل مَنْصُوبٌ بإضْمَار كان وَيَجُورُ أن يَكُونَ حَالا من الضّمير 
لذي في قَوْلهِ في الخَطَأء وَقَدْ أَجْمَعَتْ الصّحَابَة عَلى المائّة لكنّهُمْ الختلفوا في سنّها؛ 
فقال ابن مُسعود: عشرون بنت مخخاض» وَعظرُون بِنْت لبُون» وَعشرُون ابْنَ مَخَاضِ) 
وَعشرُونَ حقة 0 جَدَعَة. وَبه أحذا نحن والشافعي» لأن ابْنَّ مَسْعُودِ رَوَى عَنْ 
ايج تش قب تل سططا جايت» على لنثر ذا الدب ان تقوو 

وَعَنْ عَلي أله أَوْجَب أربَاعًا: حَمْس وعظرون بِنْت مَنخَاضٍء وَحَمٌْ وَعشرُون 


لآ هامر . 


نت لبون» مض وَعشرون حقة و مير وَعشرُون 0 مد إلا 
سّمَاعًَا 0 ما كنا اع كاد اذك بال 5 لأن 0 د د عر أن 


ره ث# 


00 ان محَاضٍء وَاحُيهُ َيِه م مَا ذكرْنًا "١‏ 5 0 اعم 1 مث اليم ؛ َعْنِي 


رهم العنايضي شرح الهدايي 
الذَهَب (ألفْ ديئار ومن الورق عَشْرَة آلاف درْهَي) يُعْني وَرْنَّ سبْعة. 
وَقَال الشافعي : من الورق: أ المعثة انا غشر أنه ا وى ان عا ذال 
ييه قضّى ى يذللك. ولا أن شر وى عن ال 8 «أل فى بالمة في قي يشر 
آلاف دَرْهَمٍ » فتَعَارَضًا فَيَحتَاجُ إلى ويل وك لفان تأويل ما ذَكَرَهُ الشافعي أنه 1 
قَضّى من درَاهم كان وَرَئُهًا وَرن سنّة) وَقَدْ كانت الذراهم كذلك إلى عهد عمَر ذه 
بطل عْمَرُ ذلك الوزن وفيه بحت من وَْهين: 
أَحَدُهُمًَا: أنّهُ قال: وى عُمَمُ «أن ال ل قَضَى بعشرة آلاف درهَّم » 0 
وَقَدْ كائت الدَرَاهم كذلك: يَعْني إلى عَهْد عُمَرَ وَذَلكَ 0 
والثاني: أن وَرْن سنّة يَزِيدُ عَليْهِ اننّي عَشَرَ ألفا قلا يَكُون اتَأُوِيلَ كَذَلكَ 
صّحيحًا. وَالْحوّابُ عَنْ 0 أن انول كان في ابتداء 2 0 الله يه ون 
الدرامم وَرْن سنّة نم صّار وَرْن سبعة) وعلى هَذا يَجُورْ أن يَكُونَ في آخر عهده ون 
ويا اخ يو 0 1 وَعَنْ الثاني أن سَيِعَ الام قال 
ل مبسوطه : م أن الدَرَاهُمَ كانت وَرْنَ سنّة إلا كان إلذ أله أضِيفَ الورن إلى 





وَقَوْلَهُ (ولا تعبت الديية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عنْدَ أبي حَنيفَة: وقالا: منْهًا) 
أي من هذه الأنّاع الثلاثة وَهِيَ الإبل وَالذَهَبْ والفضّة (وَمن البقرٍ مائنًا بَقَرَ وَمنْ 
الم ألما شاه ومن الخلل مانا له كل خلة وبا وقيل في كفسبرٍ ذلك" قبمَةٌ كل 
ره سنو درْهمَاء وقِيمَة كل شاة عحَشْسَة راهم. قله كر لد ترد رقنا 
2 كل خُلة نوا قل هما رار ورا هو لتر . قال في النهَاية: وَقيل 
في ديَارِئًا فَميصّ وَسراويل. قال: وَفائدَة هذا الاعختللاف نما تَظْهَرٌُ فِيمًا إِذَا صَالح 
لقال مع ول اليل على أخفر من مات َأ غيْها على قل أبي حي على م 
هُوَ الدَكورُ في كتّاب الديّات يَجُونُ كُمَا لوْ صاخ عَلى أَكثْرَ من مات رس وَحَلى 
قَوهمًا لا يَجُورُ كما ل صاخ عَلى أَكْرَ من ماقّة من الإبل. 

وقول أن شت هذا َمل على أفل كل مَالٍ مله قال أبو ولق حَدَنْنا 


ل[ عل عل ال ع رد به قر 


أبن أبي ليْلى» عَنْ ن الشعبي عن عُبَيْدَة السلماني قال: وَضَّعٌ عُمَرُ بْنُ الطاب ضيه الديات 
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عَلِى أهْل الذَهب ألف ديئار» وَعَلِى أَهْل الوّرق عَشَرَةَ آلاف دَرْهَمء وَعَلى أُهْل الإبل 
مائة من الإبل» وَعَلى أهل البقر ماتتي بره وَعَلى أهْل الشّاه ألمي شّاة؛ وَعَلى أَهْل الحلل 





لق اا بن اش لي 
مال في حلة رولابيحيفة إن التقدير 


سور 


ع اس هسى “#“#"إ م ه 1 20 3 
إنما يستفيم بشي ء معلوم المالية) وهله الأشياء لك 


كَذَلكَ: َهَذَا لا يُعَدَرُ بها ضَمَان شّيء مما وَحَب سياد بالإثلاف . غيره. 


فإن قبل : فَالإيل كذلك. أججَاب بقؤله (وَالنَقَدِيرُ بالإيل عرف بالآثار الشهق 


ا ا يد في غيْرِهَا 


في مَعْنَاهَا من كل وَجْه (وَكَوْلَةُ و 
شُبْهّة على ما رُوي عَنْ أبي حنيفة 


و 


عدي 


ره 
) فإن قيل: َلِلحَقْ بها دلالة. قلنا: 00 
ذكرَ في المعاقل) أي في مُعَاقل المببسوط: أورة هذا 
من قله ولا تبت الدية إلا من هذه ه الأنواع الثلاثة 


وَوَجْهُ وُرُودهَا أن مُحَمّدَا ذَكَرَ في الْعَاقل كذ لذ مناخ الول م | الي َه على أكْْرَ من 
التو اذاه زاغل كدر بور والح بترة أو نعلي كدر ون ماني خلة لا يول و1 
0 الخلاف فيه. وَذْلك 1 على أن الأصّاف الثلانة أَيْضا من الأصُول اعدو ة في 
الديّة عند 7 نضا وَذْكرَ الحواب بِوَحْهين: َحَدُهُمَا يُقَرْرُ الشبهة وَيَرْفَعٌ الخلاف» ولا 
أرَى صِحُنَهُ لأنهُ يُتاقضْ رِوَايّةَ كتّاب الدّيّات كما مَرّ آنفا. والثاني يَرْفعُهَا بحَمْل رواية 
المَاقل عَلى أَنّهَا قَولهُمَاء وَحَمَل بَعْضُ مَشَايحنًا عَلى أن في السسألة عَنْهُ روَايئينِ. 

قال: (ودِييّ المرأة على النُصف من دِيم الرجل) وقد ورد هدًا الُفظ موقوفًا على 
علي 45 ومرفوعا إلى التَبىّ عليه الصلاةٌ والسلام. وقال الشافعي: ما دُونَ التُّدْثْ لا 


يتَنَصف وإمَامّهُ فيه ريد بنُ فاب 45 وَالحبْجَحُ عليه ما رَوَينَاهُ بعُمُومِه؛ وَلأنّ حَالها 


أنقص من حال الرجل ومنفعتها أقل؛ وقد ظهر أَخَرٌ النقصان بالتّنصيف في النّفس فكدًا 
في أطرَافِهًا وأجزائهًا اعتبارا بها وَبِالتّنُت وما فَوقَهُ. 
الشرح: ظ 
قال 0 لمزأة عل التعات من ديّة 3 له 0 76 0 ا 30 
مثله كَالرفُوعِء إِذْ لا مَدْخَل للرّأي فيه. وَقَال الثاني" لون اتن لا يَتَصف. قال 
في النْهَاية: الصِوّاب أن مال َكَال الانيي: القع وما دونه ا يتصق ردك في 
5 اللمتوكل: وكان رك 


كول لها تعَاقلٌ الرجْل إلى تُلْث ديتها: يَنني إذّ 


ِ 


ا 
بن ثابت , 
ور 





ا 





العناييى شرح الهدايم 
كان الأرْشُ بقذر تلْث الدية أو دون ذلك نالجر وَاكرَة فيه سواء؛ فإن زَادَ عَلى الثلث 
فحيئئذ حَالْهًا : فيه على الصف من حَال الرخْل» وَلذلك قَال بد هذا في قل الصف 
بارا بها وَبالتلت وما قرقة :و الضوافة أن يقال : اعتبارا بها ويم فق الثلث؛ رضم 
نَظرٌ لأنْهُ قال في شَرْح الكافي: قال مُحَمَّدٌ في الأصل: بَلعْنَا عَنْ عَليَ أ كه قَال: ديه 
الأ على الصف من دية لجل في النفْس وما ون النفس. قال: و 
قال: وقال رَيْدُ بْنّْ ثابت: ثلث الديّة وَمَا فَوْقَهَا يتَنَصّفُْ وَمَا ذُوئَهُ لا يَتََصّفْ» وبه أَحَذَ 
لنتافجي؛ وَهَذَا يُصَسّحُ قل الصف . 

وَاحتَجُوا في ذَلك بِأنَ اللي يل قال «نعَاقل الرأة الرّجُل إلى ثلث الدّيّة » وَبمَا 
حكي عَنْ رَيِبعَة قال: فلك ا وليب ما تقول فيمن قَطعٌ أصبْعَ ع انرأة قال 


د - 
ص سم 
5 


َيِه عر من الإبل» قلت: فَإن ا مدال عَليْهِ عتئرُونَ من الإبل؛ ة قلت : 
فإن قَطَعَ ثلاث أُصَابعَ؟ قال: عليه دون من الإبل» قلت: فإن قطع أَرْيَعٌ أُصَّابِمَ؟ قال: 
عَليِهِ عشرُون من الإبل» قلت: بان اموي واشلد نعابها قن أراشها؟ قال: 
أعراقي أ نْت؟ ققلت لا بل جاهل / تقاض أ غائل 1 مكيف حال ماله ٠‏ وه أخذ 
الشتّافعيّ وقال: السمّة إذَا أطلقت فَارَادُ بها سئّة 0 لله د وَالحجّة عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا 
بعُمُومه) وأن انا انض من حَال الرّجُل. 
قال الله على لظ وَلِلرَجَالٍ عَلَيِنَّ دَرَجَةُ » [البقرة: 78؟؟] وَمبْفْعَيُها أقل لا 
تَمَكنْ من التَرَوْج 0 من زوج واحد, وَقَد ظهَرٌ أئْر النقصّان في التنْصيف في 
التفس فكذا في أطرانها واخواتها اعتنا را باكنس وبا سلف رقا عرقة نالو ياوه حالف 
لتبَع للأصلء وَالحَديث لمَرْوِي تادر ومثل هَذَا الحَكُم الذي يُحيله عَقَلُ كل عَاقِلِ لا 
] إِْبَانَهُ بالمّاذ الادرء وقول سَعيد إِنَهُ السئة يريد به سنّة رَيْد فَإِنْ كبَارَ المّحَابَة 
فوا بخلافه, ولو كَانَتْ سْنّة الرسُول عَليّه الصّلاة وَالسَّلامُ لا نحالفوهًا. 
قال: (وديَمٌ المسلم والدّمي سواء) وقال الشافعي: ديم اليهودي والتُصراني أريعم 
الاف رهم ويه لَجُوي قَمَاِاٍَ ِهب وقال ماللد ديه ايودي وَالفّصرانِيَ ميك 
آلاف در هم لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «عقل الكافر نصف عقل الُسلم » والكل عنده اثنا 
عشر آلفا. وللشافعي ما روي «أن التَبِيّ عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ جَعَل ديم اليهودي 


الجزء السادس عضن 


والنُصراني أربعنَّ آلاف در هم وديم المجوسِي تَمَانمِانَةِ درهم ». ولنًا قونّه عليه الصلاة 
وَالسلامُ «ِيّمٌ كل ذي عهدٍ فِي عَهدهِ آلف دينَارٍ» وَكَذَّلكَ قَضى أَبُو بكر وَعمَُ رَضِي 
اللّهُ عنهماء وما رواهُ الشافعي رحمه اللّهُ لم يُعرف راويه ولم يذكر فِي كثُّب الحديث, 
وما رويناه أشهر مما رواه مالك فَإِنّهُ ظهر به عمل الصحابيٍ رضي بي اللّه عنهم والله أعلم. 
الشرح: 
قال (وَديّةُ الْمْلم وَالذَمَيّ سواء) 1 الدمّيَ كَديّة الْمثلم رجَالَهُمٌ كَرِجَاهِم . 
وَنسَاؤُهُمْ كَسَائهِمْ في النّمْس وَمَا دُونَهاء وَكَلامُهُ عَلى الوَجْه الذي ذَكَرَهُ وَاضح. وقد 
اسْتَدّل الشّافعي بقؤله تَعَاى (لَايْسَتَوىَ أصصب انار وَأصحث آلْجَئةِ) |[الحشر: ١٠أ]‏ 
وبقؤله ا 1 أَقَمَّن كَانَ 6 2 فَاسقًا ِل يَسَتَوُدنَ 4 [السجدة: ]١8‏ 
وبقؤله 2 الخو تَتَكَاقا دمَاؤّهُم « 0 لي أن ا غيرهم لا تتكافأء ولأن 
ُقْصَانَ الكفر فَوْق ُقصان الأنُونّة وبالأوّة تنقص الديّة قبالكفر أؤلى» وَبأن الرّق أَثر 
فر آنا ر الكفر وبه ا مكدر الموجب له ل وَالحواب عَنْ الآيئين أ 8 
0-3 لآحرة ال كيت لا يُعَارضَان قؤله تَعالى (وإن كات من فَوْ يبتكم وبَدْيْهُم 0 
ميق فَدِيَةٌ 0 هلم 4 |النساء: ]| الَو من الي لي في قل الؤمن. 
وَعَنْ الحديث ل مََهُوم متخَالفة وَهُوَ لِيْسَ بحجّة الضيال بأن النقصان 
ب| لُوثة وَالرق من حت لضان في اللكية. فإن 9 جلك امال ذون النكاحء 
دك الرّق يُوجبُ قصان المالكيّة: 0 وي ليان في المالكيّة فَكَذَلكَ في 





ا 


أَهَلهِ 


الديّة؛ ولاوات أده إن لذبن كن حنس ماين فى وني الما قار 
لد في ضَّمَّانَ ماله 2 ففي نس ول وَإِن 0000 لنا في المسثألة إلا مَا 

رَوَى الزُهْرِي أن ديه الذميّ كانس مثل ديّة اللْمْلمٍ عَلى عَهْد رَسُول الله ل وأبي بكر 
وَعْمَرَ وَعْتَمَانَ فلمًا كَانَ رَمَنُ مُعَاويّة جَعَلهًا عَلى النَصْفء وَمَا رُوي عَنْ علي ظله 
لشهرته: إِنمَا بَدَلُوا الحزيّة لنَكُونَ دمَاؤُهُمْ كَدمَائئَ لزلا كَأسْوَالَاء وَمَا رُوي عَنْ 
ابن مُسعود : دية المي مثل دية لمسلم؛ ار عباس «أن لبي كلد 
وَدَى ذميًا قتل بمالة : من الإبل » لكَانَ لنا من الظّهُور في السألة ما لا يَخْقَى على أحَد. 





نس 





العنايي شرح الهداييم 

قال: (وفي النّفس الديم) وقد ذَكَر ناه. قال (وفي المارن الدييٌ؛ وفي اللّسان الديي 
وفي الذكر الديم) والأصل فيه ما روى سعيد بن المسيّب 85 أن التّبِي عليه الصلاةٌ 
والسلام قال «في النّفس الديي وفي اللّسان الديبٌ؛ وفي المارن الدييٌ » وهكذنًا هو في 
الكتاب الذي كتبه رسول اللّه عليه الصلاةٌ والسلام لعمرو بن حزم رضي الله عنه. 
والأصل فِي الأطراف أَنّهُ إذَا فَوْتَ جنس مَنفَعَتٍ على الكمّال أو أَزَال جمالا مقصودًا في 
الآدمي على الكمال يَحِبْ كل الدَيٍّ لإتلافه النّْمْس من وجه وهو ملحق بالإتلاف مِن 
كل وجه تعظيما للآدمي. أصله قضاء رسول الله يد بالديَي كلها في اللّسان والأنف» 
وعلى هذا تنسحب فُروعَ كثيرة فَتَقُول: في الأنف الديَّمٌ لأنّهُ آزَال الجمال على الكمال 
وهو مقصودٌ؛ وكذَا إِذَا قطعَ المارن أو الأرتَبَجَ نا دَكَرتاء ولوقطعَ المارن مع القصبتّ لا 
يَُادُ على دِيَتٍ واحدة لأنّهُ صر واحد؛ وَكذَا النّسَانُ لفوات منفعي مقصودة وهو التُطق 
وكذا في قطع بعضه إذا م ممع الكلام لتفويت منفعت مقصودة وإن كاتت الآليّ قائمن 
ولو قدر على التُكلّم ببعض الحروف قيل: تُقِسّم على عدّد الحُروف» وقيل: على عدد 
حروف تَتَعَلّقَ باللّسان؛ فبقدرٍ ما لا يُقدِرٌ تَحِب: وقيل: إن قدرَ على أداء أكتّرهًا تجب 
حكوممٌ عدل لحصول الإفهام مع الاختلال؛ وإن عَجِزَّ عن أَداءٍ الأكثّر يَحِبْ كل الدَيدّ 
لأن الظاهر أنه لا تحصل منفعي الكلام؛ وكذا الذكر لأنه يفوت به منفعنّ الوّطء 
والإيلاد واستمساك البول والرمي به ودفق الماء والإيلاج الذي هو طريق الإعلاق عادة 
وكذا في الحشفتّ الديرٌ كاملي لأن الحشفدّ أصل في منفعت الإيلاج والدفق والقصبد 
كالتابع له. 

الشرح: 

(فصل فيمًا دون التنفس): لا فَرَعّ من ذكر النفْسِ ذَكَرَ مَا هُوَميٌَلَا وَهْوَ ما 
و قال (وَفي النّفس الد لديّة وَقَدْ ذَكركام) وَأَعَادَ ع انس في فصل ما دُونَ نمس 
َمْهِيدًا -- ا 15 ذ كرناة : يَعْني في أوَائل الحنايّات» وَمَعْنَى قؤله في الئْفس 
الديّة: يجب الدية بسبّب إثلافهاء كَمَا يقال في لكا حَلَ» وَمنْهُ فَولهُ عَليْه الصّلاة 


وَالسَّلام «في حمس من الإبل السَائمَة مه شاة 4. 


ونض 





الجزء السادس 
ل (وفي لمارن الدّيّة) , يعني فيما دُون قصبَة الأنف وَهُوَّ ما لان ؛ منهُ كل ما 
انيَّ لهُ في البَدَن عُضُوًا كان أو 0 مَقَصُودًا جب بإثلافه حال الديق ومن 
الأعْضاء ما هُوَ إفرَادٌ كالأئف وَاللْسّان وَالذَكَر وَمْها مَا هُوَ مُرْدَوجٌ كلمن الاين 
وَالخَاجيَيْنِ وَالسَّفتَيْنِ واليَدَيْنِ وَتَدْبَيْ اكرأة وَالأييْن وَالرَجْليْنِ وَمْهًا مَا هُوَ أَربعْ 
كَشمَار العيْيْنِء وَمنْهًا مَا هُوَ أَعْشَارٌ كَأصَابع اليَديْنِ وَالرجْليْنِء وَمنْهًا ما رَادَ على ذلك 
كالأستان ؛ (والأصل في الأطرّاف أله إذا عنس نس متفْعة منْفعَة عَلى الكمّال أذ أزال جيالا 
متصوذا في الآدمي على الكمّال : يجب 6 الية) ل كَدَ القع وَاتحمَال بالكمّال؛ أن 
ير الكامل لا يَحَبْ فيه كُلُ الديّة وَإنْ كان فيه قوت عضنو مَقَصُود» كما إذا قطع 
لمان الأخرس أو آلة الخصي والعين وَاليَدَ الثشلاء ل كَرْجَاء وَالْعَيْنَ العورَاء 
وَالْسّنَ السّؤدَاء لا يَجبْ القصّاصُ في لكك لا الديّة في الخَطَأء لأنّهُ لم يموت جنْس 
مْمَعَة ولا قوت جَمَالا عَلى الكَمَالء وَإنَمَا فيه حُكُومَةٌ عَدْل وَأما إِذَا أثلف لكام 
يجب فيه كمال الديّة ا” كن لنفْسِ من وَجْه قو ليخ بالإثلاف من كل 
نه نظي المي ا قَضَاء رَسُول الله 2 بالدية كله في اللْسّان لانت وَعَلى 
1 لسك 23 م كنيرة) فإن كان جنس تمع أو 'الكمال قائمًا يعضو وَاحد فعند 
إنُلافه حال الديّة وإن كان قائما 0 فني كل وَاحد منْهُمًا نصف 2-0 


ا 0 


وإن كَانَ قائمًا بأ بأربعة ا ارد ار ٠‏ وإن كان قائمًا بعشرة 


قي كُلّ واحد مها عرُ الدية: وَإِن كان قائمًا باكر نوي كر واحدجتها علق 24 
الدَيّة ا و 

وقول (قيل به فْسَمْ اله على عَدَه المرُوف) يَِْي على جئلة لوف ممًا عل 
لان وَغَيِِْ وقيل على عَدَدِ حُرُوف تعلق باللسّا. قال في الهَية: هي الألف 
وَلنّاء وَالَاء وَالحِيمْ وَالدَالَ وَالرَاء وَالرّاي وَالمّينُ وَالمْينُ وَالصّادُ وَالضّادُ وَالطَاء وَالظَاء 
وَاللامُ وَالنُونَء وفي كن الألف من 1 لط نهُ من أقْصّى الخَلق عَلى ما عُرف» ما 
يمكنة إثيَان حَرْف منْهًا يَلرَمُهُ مَا يَحْصّهُ من الديّة. رُوِي ؛ أن وَجُلا قَطعَ طرف لمان 


رَجُلٍ في رَمَان عَليَ 5 فأمَرَهُ أن يقرأ أزابات ث» فَكُلَنَا وان كر ١‏ 


و 
لع ته سس س 


بقذر ذلك وما د أَوْجَبّ من الديّة بحسابه وَهَذا يدل عَلى صحُّة القيل الكل ش 


م العناي شرح الهداية 


م 00 وبأن إقَامَةَ بَحْضٍ الحرُوف وهو ما لا يَفتَقرُ إلى اسان إن 
تَهيأت بدون للْسّانَء لكنّ الإمهَام الذي هُوَ الْقصودُ لا هيه يجب الامْتحَان لحم 
ركذا ]ذا دعي يه أ نم "الف عرف بير عن ا ذهَاب هذه الحواس 
فقيل إذا صّدَ مَل قَهُ المحاني أَوْ اسْتَحلفهُ على البَنَّات وككل تبت قوَامُهًا. 

وقبل يُْيَرُ فيه الدلائل الموَصّلة إلى ذلك فإن ا 
الكري وَالإنكارٌ فطريق معْرفة 0 يتَكَافل ويُتَادى, فإن أَجَابَ علم أَنْهُ يَسْمَعْ 

لنَاطفي عَنْ أبي حَازِمٍ القاضي أن امرأَة تَطَارَشَتْ تس د » فاشْتَكل 
بالقضّاء عَنْ النّظر إِليْهَا ثم قال لَا فَجأة: عطي عَوْرئَكء فاضْطريت وَتَسَارَعَتَ إلى 
0 

وَطْرِيقٌ مَعْرفة ذَهَاب البَصَرٍ أن يَستَقبل الشّمس مَفنُوحَ العَيْنِء فإن دَمَعَسْ عَينهُ 
عُلمْ أن الضّء بَاقء وَإن 00 الصو ذَاهب. وَذْكَرَ لتحرئ كان 0 
اك عا و لسع ا اة وَطَرِيقٌ مَعْرفة اشم بأن يُوضّعَ 
ين يَدَيْه مَا لهُ رَائحّة كرِيهّة» فَإن مَرَ عَنْهَا عُلمَ ألهُ لم يَذْهَبْ شَمُهُ. 

قال: (وفي العقل إذا ذهب بالضرب الدَيمٌ) لفوات منفعة الإدراك إذ به ينتفع 
بنفسه في معاشه ومعاده (وكذا إذا ذهب سمعه أو بصره أو شمه أو ذُوقُه) لأن كل 





ا 


واحد منها منفعيٌ مقصودةٌ؛ وقد روي: أن عمر 45 قضى بأربع ديّات في ضربتٍ واحدة 
ذهب بها العقل والكلام والسمع والبصر. 

الشرح: 

وَقولهُ (لأن كل واحد منْها ممع مَقصُودة) يَعْنِي ليْسَ فيهًا استشاعٌ كل واحد 
منْهًا الآحَرَ بحلاف قثل نس كت 0 دية وَاحَدة أن الأطراف تتْبَعٌ 
النْفْس. نا اراق كلا يََْ طرق آحر هذا يدع ما قبل لؤامَات من الت لم تلزمة 
اج راي اتوي حل لاني يقرو الزض ازالب از بي الزكر 10019 قرم 
عَدَمِه وَعَلى ذلك ما رُوي عَنْ عُمَرَ كَمَا 5 الكتّاب. 

قال: (وفي اللّحيت إذَا حلقت فلم تنبت الديي) لأنّه يفوت به منفعنّ الجمال. قال 
(وفي شعر الرأس الدَيمٌ) لا قلتا. وقال مالك: وهو قَول الشافعي تحب فيهما حكومم 


6 








الجزء السادس 
عدل؛ لأنّ ذلك زيَادَةٌ في الآدمي» وَلهَدَا يُحلقّ شعرٌ الرّاس كله وَاللّحيَمٌ بعضها فِي 
بعض البلاد وصار كشعر الصدر والساق ولهذا يجب في شعر العبد نقصان القيمي. 
وَلنَا أن النّحيَنَ في وقتها جِمَالٌ وفي حلقها تَمُوِيئُهُ على الكمال فتَحِب الدَييٌ كما في 


الأدتين الشا د خصتين: وكذا شعر الراس جمال؛ ألا ترى أن من عدمة خلقة يتكلف في 


ستره؛ بخلافي شعر الصّدر والسّاق لَأنّهُ لا يتَعَلّقَ به جمال. وآما لحي العبد فعن أبِي 
حَنِيفَّ أَنْهُ يَجِبْ فيها كمال القيمت وَالتَّخْرِيجٌ على الظاهرٍ أن المقصود بالعبد المنفعم 
بالاستعمّال دُونَ الجَمال بخلافي الحُرٌ | 

الشرح: 

تلظ ننم قار رن امراك لوح يمادق كال نالو ا لاازر جلق: رام 
إِنسّان أو حْيَتَهُ لا يُطَالبُ بالدّيّة حَالةَ الحلق بل يُوَجَلَ سئة لتَصوّر النَبَات» فَإِن مات 
قبْل مُضيّ السّئة وَل يَْبْتْ فلا شيء عَلى الحالق» وقَالا: فيه حُكومّةء وَشَعْرٌ الرّجُل 
وَلكّرأة وَالصّغير وَالكَبير في ذَلكَ سَوَاء. وَقَوْلَهُ كما في الأذئين الشاحصتَيْن) أي 


القن وفديما لدفع إرَادَة السمع. وكولشوانة تح ليها كمال القيمة هي روابة 
الحسّن عَنْ أبى حَنيفة اغْتيَارًا بالدّيّة فى الحرٌ لفوّات الجحمّال (وَالنَخْرِيجٌ عَلى الظاهر) 
عي لنمان لقي 


قال: (وَفِي الشارب حكوممٌ عدل هُوٌ الأصح) لأنّهُ تابع للّحيّدِ فقصار كبعض 
أطرَافِهًا. 

الشرح: 

ورك وهو الأصّح) احْترَارٌ ناك بَعْضُ مُشَايحًا: يجب فيه كمال الد 
قار قل عدا و درف اا 

(ولحيي الكوسج إن كان على ذقنه شعرات معدودة قلا شيء في حلقه) لأن 
وَجُودَهُ يَشِيُهُ ولا يَزِيئُهُ (وإن كَانَ أَكثَّرٌَ مِن ذلك وَكَانَ على الخد وَالدّقَن جميعا لكنّه 
غيرُ مُتُصل هَفِيه حَكُومَمٌ عدل) لأنّ فيه بُعض الجمال (وَإن كان مُتّصلا ففيه كمال 
الدَيّةٍ) لأنّهُ ليس بكوسج وفيه مُعنّى الجمالء وَهَذَا كُلّهُ إذا فَسد المنبت» فَإِن تبتت حتّى 


ام - م - اس 2 0 »م ا سا3 سم ور صم واس 3 2 2 جه 
استوى كما كان لا يجب شىء لأنّهُ لم يبق أَثَرُ الجتايي ويوَدْب على ارتكابه ما لا يحل؛ 


م العنايج شرح الهدايمّ 


00 م 0 - و 9 - - “الى ل ِ و35 ص سص ا - 
وإن نبتت بيضاء فعن أبي حنيفة أَنّهُ لا يجب شيء في الحر لأنّه يزيد جمالا؛ وفي العبد 





تجب حكومثٌ عدل لأنّهُ ينقّص قِيمَنه؛ وعندهُمًا تَحِبْ حَكُومَيٌ عدل لأنّهُ فِي غَيرٍ أوانه 
يَشِيُهُ ولا يَزِينُهُ وَيَستّوي العَمِدُ والخطأ على هَدَا الجمهور. 

الشرح: 

ودر (وَيستوي لطا وَالعَمد) يعني كما تُجبا الدية في حَلقَ الرأس وَاللَخيَة 
خطأ فكذا إذا حَلنَيمَا عَحْدا: قبل وَصُورَة حَلقهمًا خَطأ أن يَظنَهُ مبَاحَ الم فَحَلقَ الوَلي 
يت ظَهَرَ أله غيْرُ ماح لدم قبل مُوجَبُ القصّاص مَوْجُودٌ إِذَا كَانَ عَمْدَا فمَا اانم 
عَنْهُ مَمَ الإمكان. وانحيب يأن القصاض حقوية وَالعُقُويَة لاكثيت إلا بالتض” أ دلالته 
ولا ص في الشَعُورء وَلنِسَتْ في مَعْنَى الْنُصُوص وَهُرَ روح لأنَهُ لا يُحتَاجّ في 
تَفوِيتهًا إلى الحرَاحّة وَالضَربء ولا يُتَوَهّمْ فيا السرَايّة كَمَا بعوَهّمُ في الحراحّات. وَلِيْسَ 
فيه إِمَانَة ذي الرُوح قلا يَجُورُ اها بالحصُوص ذلالة كما لا يَجُورُ قيّاسًا. 

(وفي الحاجبين الدييٌ وفي إحداهما نصف الدَيّت) وعند مالك والشافعي رَحمهُم 
اللّهُ جب حُكُومَةٌ عدل؛ وقد مر الكَلامُ فيه فِي اللّحيّةٍ 

قال (وفي العيتين الديبٌ وفي اليدين الديي وفِي الرجلين الديبٌ وفِي الشفتين 
الديي وفي الأدْنَين الديي وفي الأنتيين الدييٌ) كذا روي في حديث سعيد بن الْمسيُب 
دي عن النَّبِي عليه الصلاةٌ والسلام. قال: (وفي كَل واحد من هذه الأشيّاء نصف الدّيّة) 
وما كَتبَُ الي عبيه الطلاة والسلامُ لمرو بن حزم «وضِي الميئينٍ اليك وف 
إحداهُمًا نصف الدَيّتٍ ' وَلَأنّ في تّفويت الاثتّين من هذه الأشيّاء تَفويت جنس اْنفَعَةٍ أو 
كمال الجمال فَيَجِبْ كل الدَيّتٍ وَفِي تفويت إحداهما تَفُويتَ النُصف فَيَجِبْ نصف الدَيَةٍ. 

الشرح: ظ 

قال (وَفي العَيْيْنٍ لدي الأصْلّ الذي ذَكَرنَاهُ في صَّدْرٍ الفَصل يَْمَلُ هذه 
الفرُوع كلّهًا. والأشفار جَمعْ شفر بالضّم. قال المصِّف: يَحْتَمل أن مُرَادَهُ الأَهْدَابُ 
مَجَارَاه وَلعَلَهُ قال ذَلكَ دَفْعَا لتَخْطبّة مَنْ حَطَّأ مُحَمّدَا في إطلاق الأشمَار عَلى 
الأهْدَاب» قَالوا: الأشمَارٌ مَنَابِتُ التغْر وَهي حُرُوف العَيتيْن وَأطْرَافهَاء وَالشعُورٌ التي 


)١١(‏ سبق تخريجه. 


الجزء السادس ا 


علها تسد مذي فال :المت : يُحَتَمَّل أن اذ هات و مَجَارًا للمجاورَة 
من ذكر الح وَإِرَادة الخال وَيَحتَمَّل د راد تيه فإن في و كل واحد من 
الكل ونال تنويت نتن اللئكة رابتخال كلك الكذال على ادك فى الكاب: 
قال: (وَفِي مَدِيّي الحرآة الدَيّمٌ) لا فيه من تفويت جنس المنفعتٍ (وَفِي إحداهما 
نصف دِيم المرأة) لا بَيّنّاه بخلافي تَديَي الرّجل حيث تَحِبْ حكوميٌ عدل لأنّهُ ليس فيه 
تفويت جنس المنفعتٍ والجمال. 

(وفي حلمتي المرأة الديرٌ كاملة) لفوات جنس منفعتة الإرضاع وإمساك اللبن 
(وفي إحداهما نا تصفها) ا بيناه. 

قال (وفي أشمَارٍ العيتين الدييٌ وفي انا ربع الدَيّجّ) قال 445: يحتمل أن 7 
الأهداب مجازا كما ذكره محمد في الأصل للمجاورة كا لرَاوية للقربج وهي حقيقم 
في البعيرء وهذا لأنَهُ يُمُوْتْ الجمال على الكمال وجنس المنفعت وهي منفعيّ دفع - 
وَالقَدَّى عن العين إذ هُوَ يُندفعٌ بالمٌدبء وَإِذَا كَانَ الواجب في الكل كَل الدييٍ وهي 
ربعن كَانَ في أحدها ربع الديّجَ وفي مَلاكَيَ منها تَلاكَمٌ أرياعها؛ وَيُحتَمل أن يكون 
مراده منبت الشعر والحكم فيه هكذا. 

(وَلو قطع الجَمُونَ بأهدابهًا فَفِيه دِيم واحدةٌ) لأنْ الكل كَشِيءٍ واحد وَصار 
كامارن مع القصبت. 

قال (وَفِي كُلّ أصبّع من أصابع اليّدين وَالرّجلين عر الديّم) لقوله عليه 
الصلاة ولام «ِي كل أصبع عَشرٌ من الإيل(" وَأ فِي قطع الكل تيت جنس 
الَنمَعَتٍ وَفيه ديد كَامِلمٌ وَهِيّ عَشَرٌ شَتَضَيِمْ الديّمُ عليها. قال (والأصابع كُلْهَا سَوَاً) 
لإطلاق الحديثء وَلأنّهَا سَواءً فِي أصل الْنمَعَتٍ فَلا تُعتَبْرٌ الزيّادَةُ فيه كاليمين مع 
الشمال» وكذا أصابع الرجلين لأنّهُ يفوت بقطع كلها منفعة المشي فَتَحِبْ الديم 
كاملثٌ كُم فيهما عشر أصابع فتنقسم الدينٌ عليها أعشارا. 

قال (وفِي كل أصبع فيها ثلاثم مُفاصل؛ فَفي أحدها. ثُلْث ديج الأصبع وما فيها 


س وراص ص 


مفصلان قفي أحدهما نصف ديي يي الأصبع) وهو 0-0 دين اليد على الأصابع. 








يلون 





العناية شرح الهداية 

الشرح: 

وقول (وَهُوَ تظيرٌ القسّام ديّة اليد عَلى الأصابع) يَعْنِي أن عُثْرَ الدّيّة الواجحب 
بِإزَاء كل أمنبع إِلمَا هو بقل ماصلهاء اف كلا َهُ ممَاصل كَانَ لكل منها له 
وما فيه مفصلان كان لكل منهمًا نصفه 

قال: (وفي كل سِنّ خَمسْ من 5 لقوله عليه الصلاةٌ والسلام في حديث 
أبي موسى الأشعري #5 «وفي كل سن حمس من الإيل » وَالأسنَانُ والأضراس كلها 
سواء لإطلاق ما رويتاء وا روي فِي بعض الروايّات: والأسئان كلها سَوَاء ولأن كلها 
فِي أصل الْنفَعتٍ سَواءً فلا يُعتَيّرُ التّمَاضْلْ كالأيدِي والأصابع, وَهَدَا إذَا كَانَ خَطَاء فإن 
كان عمدا ففيه القصاص وقد مر في الجنَايات. 

الشرح. 

وقول (وَالأَسْتَانَ وَالأَضَرَاسٌ كلها سَوَاة) الوا: : فيه نظر. والمرات أن بنال: 
والأان لمارا ا ُقال: لقان لحرا 2 00 لأن اسمن 9 حدس 
عل تَحَنَّه تان وََلاتونَ: أَربَعٌ منها ان وهي الأمتان المتقلمة انان فق ) وَانتَان 
دل 2 رَبَاعِيَات وَهي ما يلي نايا متلا د ب لي الرباعيّات» لي 
ضوَاحَكُ لي الأثيَاب وان عَمْرَةَ سنًا نُسَمّى بالطّواحن من كل جَانب نَّلاتْ فَوْق 
وَثّلاث أسْقل» وَبَعْدَهَا بن دهي 0 الأستان يسَمى ضرص الحلّم ا ينمت بعد 
لقم وقتَ كمال العقل» فلا يَصِحٌ أن يُقَال اسان الام ابر سراء و إلى مَنَى 
أده نال لمات شميا رام هذا ضرّب رج رجلا حت قطنا أسلن ستائة كام 
كانت عايه دية وَكلانة ماس الدَيّة وهي من ) الذرَاهم اس مه عق أل درهي وليس 
في البَدَنْ جنْس عَطْوِ يَجبْ بتفويته أكثرُ من مقدار ليه سوى الأسلتان» ومن الئاس 
فسا الطو اسن تكن اند ملكي !ا شه هن ناذه التسكة ور ذف الم 

قال: (وَمّن ضَرْب مُضوا فََمَب مَتعَعَتَُ فَفِيه دِيّحٌ كَامِلدٌ كَاليّد ذا شلّت والعين 
إذا ذهب ضوءها) لأن المتعلّقَ تفويت جنس المنفعت لا فَوَاتَ الصورة. 

الشرح: 

وَقولهُ (لأن المتَعلق) يحي الذي يَتعلَقْ به وُحُوبْ كل الديّة هُوَ تَقْوِيتُ جنْس 


الجزء السادس م 


لممْمَعَة لا فْوَاتْ الصورة 

إن قيل: لا ُسَلم: أن فوَّات لصُورة لس مُتعلَقَ وُحُوب الدّيّةء بل الْحَمَال أَيْضًا 
مَقصُودٌ كم َعَم في حَلقٍ الحاجيين وَاللْحيَة: لعن احدذهي 
فيكُون الحصرٌ في غير مَوْقعه. 

أجيب بن الحتال مود في عُططو لا يون الَو د مله التفعة وَأَما إذا كان 
كال ابِعٌ: ألا ترى أَنْهُ إِذَا قط الَيَدَ الشلاء تحب كوم عَدْل .نكن ران 
المفضود باليّد لا كان المفعة ' َتَكَامَل الجناية 0 0 تفويت ابَمَال فإذا اجتَمعَا 
جُعل الحَمَالَ تابعًا أَيْضَاء لأَنَهُ إذَا كَانَ تابعًا عنْدَ الالفراد فَذّنْ يَكُونَ تابعًا عند 
الاكناع اؤخرو اشنا أزلى. ولزلة والقويع: مجلم لتقام يكن لفغة الال 

(وَمَن ضرب صلب غيرِهِ فانقطع مَاؤُهُ تَحِبْ الدَيّمٌ) لتفويت جنس المنفعة 
(وَكَدَا لو أحديَه) لأَنّهُ فَوَتَ جَمَالا على الكمال وَهُوَ استواءٌ القَامّجَ (فَلو زات الحَدُويَنٌ لا 
شيء عليه) لزوالها لا عن أَثَرِ. 

0 

َوْلَهُ (لأنَهُ فَوَتَ جَمَالا غلى الكَمَال) ١ه‏ هُوَ اسْتقامَة القامّة. قبل وفي كفسير قوله 

تَعَال ولد لقنا الإشن نخس تنوير» [التين: 1 لمانا وهر رول 
باشدوية: 





فصل في الشجاج 

قال (الشّجاجٌ عشرةٌ: الحَارصمٌ) وهي التي تحرص الجلد: أي تخدرشة ولا ُخرج 
الدم (والدامعمٌ) وهي التي تُظهر الدم ولا تُسيلُهُ كالدامع من من العين (والدامييٌ) وهي 
انّتي تسيل الدّم (وَالبَاضعَتٌ) وهي التي تَبضع الجلد آي تَقَطعَةُ (والمتلاحممٌ) وهي التي 
تَأحُدُ في التّحم (والسمحاق) وهي التي تصل إلى السمحاق وهي جلدةٌ رقيقدٌ بين 
النّحم وَعَظم الرّاس (وَامُوضِحَمٌ) وَهِيّ التي ُوضح العظم آي تُبَيْنهُ (والهَاشِمَةٌ) وَهِي 
انّتي تشم العظم: آي تكسره (وَاْتَعَلمٌ) وهي الّتِي تُتَمَلَ العظم بعد الكسر: آي تحوله 
(والآمي) وهي التي تصل إلى أم الرأس وهو الذي فيه الدماغ. 

قال: (هَفِي الموضحتّ القصاص إن كائت عمدا) لا روي «أَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام 


كذ 





العناييى شرح الهدايي 
قَضَى بالقصاص في الموضحت”' وَلأنه يمن أن ينتهي السكين إلى العظم فَيتَساويَان 
فيتحقق ل قال: (ولا قصاص في يقي بي الشجاج) لأنّه لا يمكن اعتبار المساواة 
فيها لأنّهُ لا حد ينتهي السكين إليه؛ ولأنَ فِيمًا قوق الموضحتٍ كسر العظم ولا قصاص 
فيه وهذا رواييٌ عن أبي حنيفت. وقال محمد في الأصل وهو ظاهر الروايّت: يُجِب 
القصاص فيما قبل الموضحتة لأنّه يُمكن اعتبار المساواة فيه؛ إذ ليس فيه د 
ولا خَوفْ هلاك غالب فَيُسبْرٌ غورها بمسبَارٍ كم تُتُخَدُ حديدة بقدر ذلك فيُقطع بها 
مقدار ما قطع فَيَتَحَقَقَ استيفاء القصاص. 

قال (وفيما دون الموضحتٍ حَكُوممٌ عدل) لأنّهُ ليس فيها آرش ممَدَرٌ ولا يُمكِن 
إهداره فوجب اعتباره بحكم العدل؛ وهو مَأتُورٌ عن التَّحَعِي وعمر بن عبد العزيز. قال 
(وفي الموضحت إن كانت خَطأ نصف عشر الديَت وفي الهاشمت عشر الدييٍ وفي الْمتَقَلجَ 
عشر الدييٍ ونصف عشر الديَتٍ وفي الآمتٍ ُلْثْ الديْتٍ وفي الجائفت كلت الديْت فإن 
عليه الصلاة السام قال «وَفِي اللُوضِحَتٍ حَمسٌ من الإيلء وَفِي الهَاشِمَةٍ عَشر وَفي 
لتقل حَمْسَه عشر وفي الآمن » ويروى «المأموميٌ كُلْثْ الديج » وقال عليه الصلاة 
الجانب الآخَرٍ بِتُلْتّي الدَيَي ولأنها إذَا نفدت نَزَلت منزلة جائِفتّين إحداهمًا من جاتب 
البَطن والأخرّى من جانب الظهر وَفِي كُلَّ جائِمَةٍ كُْتُ الدّيّجٍ فَلهدَا وَجَبْ فِي التّافدَة 
كُلْنًا الديي. وعن محمد أَنّهُ جعل المتلاحمنّ قبل البَاضعتّ وقال: هي التي يتلاحم فيها 


تخ ار صم 


الدم ويسود. وما ذكرتاه بدءا مروي عن أبي يوسف وهذا اختلاف عبارة لا يعود إلى 
معنى وحكم. 


الشرح: 
(قصل في الشجاج): لا كَانَ السّجَاج نَوعا من ألواع ما دون انس 7-7 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)١45/5(‏ غريب؛ وأخرجه البيهقي في السنئن الكبرى 


)١5٠18 9‏ عن طاوس قال: قال رسول الله «لا طلاق قبل ملك» ولا قصاص فيما دون 


الجرء السادس 0686 


مَسَائلهُ ذَكْرَهُ في فصل على حذة. قال (الشجاج عشرة) وَوَْهُ لك أن قَطمَ الحلد لا 
بْدَ منّهُ للشّجّة» وَبَعْدَ م إمّا أن طهر الدّمُ أو لاء الثاني شًَ : الحَارصٌة. الال ما أن 
ل الإظهّار أ لا وَالثانى هو الدامعة. دل ما أن َقَطْمَ بَعْضَ اللّحْم 1 
لاء وَالغاني هُوَ الداميّة. الأول عا أذ ون طم كم انم الذي يَينهُ بسن العَظُم ا“ 
لاء والثاني اي الكل اناا نهر اي الجلدة الرقِيقَةَ الخحائلة يَيْنَ اللّحْم وَالعَظم أو 
لاء والثاني هو الملاحمّة 


ع إن ٠0‏ 


الأول إِمّا أن يَفَْصرَ عَلى الإظْهَار أده ادل كر الستتحاف) وااني إِما 
أن يَقَمَصرَ عَلى إِظَهَار العَظم أَؤْ لاء الكل هُوَ الموضحّة الثاني إِما أن يَقَتَصرَ عَلى 
كسْرٍ العَظّم ا - لا الأول هو الماشمّة؛ والثاني إِما أن فصر على 0 العم 
00 من غير وصوله إلى الجلدة الي 07 العَظُم وَالدّماغ ا وَالأول هو 0 
00 ما بَعْدَهَا وَهيّ الدَامعة بالعَيْن الْحْجَمّة: وهي 
التي حرج الدَمَاعّ لأنْ النَفْسَ لا تبْقَى بَعْدَهَا عَادَهَ فَكَانَ ذَلكَ قثْلا لا شّجّة عَلِى ما 
يَجيء في الكتاب. وَليْسَ الْكَلامُ فيهء فََدْ عُلمّ بالامنتفْرَاء بحسب الآثَارٍ أن الشّجَاج 
ل يريد عَلى ما دَكرَ في الكتابع ف لم ذلك حتهُ كل واحةة كر 
+ ام يقد ذلك وهو وَاصخ. 
وله (ولأن فيمًا فَوْقَ الموضحَّة) يُريدُ ما هُو أكبر شّجَة منْهَا وهو الحاشمة 
وَالتقَلة وَالآمّة. وَقوْلَهُ (وفِيمًا قبل الموضحة) ير بدُ المح الْتَقَدْمَةَ عليه من الحَارصّة إلى 
السّمْحَاق. وَالمسْبَارٌ مَا يُسْبْرُ به الك ك0 قر غؤره بحَديدَة 7 غيْرِهَا وَالَرَادُ 
بقَوله فيمًا دُونَ الموضحَّة ما ا فبلا وَهيَ المست اَذ كورة 0 َه عَدْل فيها 
ِنَمَا هُوَ على روَايّة غَيْرِ الأصل» وَأمّا عَلى روَايته َقَدْ قال: يحب القصّاص فيمًا فَوْقَ 
ا موضحّة. وَقَوْلَهُ (وفي الخَائقة ثلث الدّيّة) قال في الإيضاح: احَائقة ما أنُصّل إلى 
جوف من الصّدر وَالبَطْن وَالظَهْر وَالجتييْنِء وَالامْمْ ذليل عليه وَمّا وَصّل من الرّقمَة إلى 
اوضع الذي إِذا وَصّل إِليْه لكاي كان لمارا وَمَا فَوْقَ ذلك فَليِسَ بجائفة. قال في 
النَّايْة: فعَلى هَذَا ذكر الخَائقَةَ هّنا في مَسّائل الشْنّجَاجٍ وَقَعَ تماقا وَذَلكَ لأن الشّجاج 


1 كك 9 520 000 ل 0 ٠‏ 5 ”0 لاو الر ول 
20 بالرأس والحبهة والوجه والدقن. وقوله (وهذا اختلاف عبَارَة لا يُعود إلى معنى) 








١ 


فض 





العنايي شرح الهدايي 
يعي يَرْحِمٌ إلى مَأَحَذَ الاظتقاق» فَمُحَمِّدْ ذَهَبْ إلى أن المتلاحمة مُتْمَقة من الحم 
الشيمئان إذا انَصّل أحَدْقِمَا بالاخرء امتلاحمَة م ُظْهِر اللْحْم له عطقا وَالمَاضعَة 
بَعْدَهَا هَا لكين نطف 

وعد هَدَا شَجَمّ أخرّى تُسَمّى الدَامِعَةٌ وَهِي التي تَصِلْ إلى الدماغ, وَإِنّمَا لم 
يدذكرها لأنها ته تقع قتلا في الغالب لا جِنَايَيٌ مُقتّصرة مِنفَرِدَةَ بحكم على حدة؛ كُمّ هذه 
الشّجَاجٌ كختّص بالوجه والرأاس لْغْرَ وما كان في غير الوجه والرأس يُسمى جراحتٌ 
والحكم مرتب على الحقيقتٍ فِي الصحيح ٠‏ حشّى لو تحقّفق- تحقّقت في غيرهما تحو الساق 
واليد لا يكون لها أرش مقَدر وَإِنّمَا تَجِبْ حَكُومَنٌ العدل لأن التَّمَدِيرَ بالتُوقيف وهو إِنّمَا 
ورد فيمًا يَختّص بهم ولأنهُ إِنّمَا وَرّد الحُكم فيا لَعنَى الشّين الذي يلحم بِبَمَاءِ آَكَر 
الجراحة: والشّين يَختَص بما يَظهَرٌ منهًا في القالب وهو العضوان هذان لا سواهما. وآما 
للّحيّان شَقَد قيل ليسا من الوجه وَهُوَ قَولَ مالك حت لو وَجد فِيهِما ما فيه أرش مدر 
لا يجب المقدر. وهذًا لأن الوجه مشتق من الْموَاجهتء ولا مواجهةَ للنّاظر فيهما إلا أن 
با لي ا ا وقد يتحمّق فيه معتى المواجهت أيضا. 
وقانُوا: الجائفم 3 تختّص بالجوف: جوف الرأس أو جوف البطن؛ وتفسير حكومتة العدل على 
ما قاله الطحاوي أن يُقوم مملوكا بدون هذا الأثر ويَقوم وبه هذا الأثّر ثُّم يَنظرٌ إلى 
تفاوت ما بين القيمتين» فَإن كان نصف عشر القيمجّ يَحِبْ نصف عشر الديّيه وإن كان 
ربع عشر فربع عشر. . وقال الكرخجي: ينظرٌ كم مقدار هذه الشجتٍ من ا موضحتة فَيِجِب 
بقدر ذلك من نصف عشر الدَيَيء لأن ما لا نص فيه يُرَدُ إلى المنصوص عليه والله أعلم. 

الشرح: 

وَكولهُ (وَأمًا اللَحْبَان) يُرِيدُ به العَظُمَ الذي ئخت الذقن. وكَولهُ (وَكَد تَحَقَقَ فيه 
مَعنَى الموَاجَهة) قيل عَليْهِ فيَجِبْ أن يَكُونَ عَسْلُهُمًا فَرْضًا في 0 ابا 1 


0 هذه الحقيقة بالا ولا إجماع َامُنَا َبَقيَتْ العبرَة للحقيقة قَوْلّهُ ( 0 
إلى قت مان التتر) مإ خا يه م ير جراحة كلذ مع الحراحة 


بر 


2 
© مس ند ىر وس 


لع تسلعمالة ة عُلمّ أن اللحرّاحة أُوْجَبَتْ ُقصان عُْر قيمته فَأَوْجَبَتْ عُثْثْرَ الدية لأن قيمة 
لحك 


الجرء السادس رض 


قال قاضي ان : وَالفتُوَى على هَذا. و ولهُ (ينْظَر كُمْ مقدَارٌ هذه الشّحّة من 


لموضحة) يانه أن هذه الشّجّة لو كات اضعً ملا وله يه كم متا 0 


الموضحّة فإن كان مقَدَارُهَا 3 الموضحة وجب كك رش الموضحَة ؛ وإن كان ربع 
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الموضحّة ' يجب ربع أرش المُوضحّة؛ وإن كان ثلاثة أرما الموضحّة يج يجب أده ربا ع 
أرش 0 قال شيخ الإسلام: هَذا هو الأصّح لحديث علي فاه ادر حُكُومَة 
العَدّل في الذي قطع طرف لسانه بهذا الاعتبار و يعتَبر بالعبيد. 
قال (وَفِي أصابع اليّدِ نصفُ الديّةٍ) أن فِي كل أصبُع عُشرٌ الدَيّجٍ على ما روَينا؛ 
فكانَ في الخمس نصف الدَيَجٍ وَلأنّ فِي قطع الأصابع تفويت جنس منفعةّ البّطش وهو 
المُوجبْ على ما مر (فَِن قطعها مَعَ الكفْ ففيه أيضًا نصف الدّيّمَ) لقوله عليه الصلاةٌ 
والسّلام وفي اليدين الديَيٌ وفي إحداهمًا نصف الديجَ ولأن الكفّ تَبّعٌ للأصابع لأن 
البتطش بها (وإن قطعَهًا مع نصف الساعد هَمِي الأصابع والكفْ نصف الدَيْتٍ وفي 
ليحو دل وهو عن أبي ُوسئف وع الى أصايع الي وجل 
فَهُوتَبعٌ للأصابع إلى المنكب وإلى الفكة لالش وجب في لبد الواحدة تصيف الندر 
واليد اسم لهذه الجارحت إلى المنكب قلا يَزَادُ على تقديرٍ الشرع وَلهُمَا أن اليّد آم بَاطِشّة 
والبَطش يتَعَلّقَ بالكف؛ والأصابع دون الذراع هلم يَجعل الذراع تبعا في حق التّضْمِين 
وَلأنهُ لا وجه إلى أن يَكُونَ تبعًا للأصابع لأن بِينَهُما عضوا كاملا ولا إلى أن يكون تبعا 
للكف لأنّه تابع ولاض للق 
قَال: (وإن قطع الكف من المفصل وفيها أصبع واحدةٌ فيه عشر الدّييِ وإن كان 
أصبّعَين هَالحْمُس ولا شَيءَ في الكف) وَهَدَا عند أبي حَنِيفَتَ وقالاه يُنَظرٌ إلى آرش 
الكف والأصبع فَيكُونَ عليه الأكثّر وَيَدخْلَ القليل في الكثير لأنّهُ لا وجه إلى الجمع 
بِينَ الأرشين لأنّ الكل شَيءٌ وَاحِدٌ ولا إلى إهدار أَحَدِهِم لأنّ كُلّ وَاحِدٍ منهمًا أصلٌ مِن 
وجه فَرجِحنًا بالكثرة. وله أَنَْ الأصابع أصل والكف تابع حمَيمَنَ وشرعاء لأن البّطش 
يَقُومُ بها وأوجب الشرعٌ فِي أصبّع واحدة عشرا من الإيل؛ والتّرجيح من حَيثُ الدَّات 


- آل 


والحكم أولى من التَّرجِيح من حيث مقدارٌ الواجب جب (ولو كان في الكف ثَلاثَم أصا نايع 


نن 





العنايج شرح الهدايت 
يجب أرش الأصابع ولا شيء في الكف بالإجماع) لأن الأصايع أصول في التّقويم 
وَللأَكثَرٍ حكم الكل فَاسِتَتبَعَت الَف كما إذَا كَانّت الأصابع قَائِمَمَّ بأسرها. قال (وَفِي 
الأصبع الرّائدة حكوميٌ عدل) تشريفًا للآدمي لأنَّهُ جزْء من يده ولكن لا مَنمَعنَّ فيه ولا 
ينم (وكذلك السن الشاغيَمٌ) ا قُلنًا. 

الشرح: 

(فصل): لا كَانَت الأطْرّافُ دُونَ الرأس وَنَا عَلى حدة ذَكَرَهَا في فَصْلٍ 
عَلى حذة ولي عابم اليد بعالية الل أن في كُلَ أمتبع عُسْرَ الذي عَلى ما روي 
من وله يل «في كل أصبْع عَشْرٌ من الإبل » وَقَولهُ (عَلى ما مََ) إِشَارَةٌ إلى قَوله 
وَلأن في قَطْع الكل توت جئس المْمَعَة إل. وول (ّلا تيع للتيع) يعني وإذا يكن 
بَعا للأصابع ولا للكفٌ وَحَبّْ اَتبَارَهٌ على حدة إِذ لا وَجْهَ لإهْداره» وَل يَرِدْ فيه من 
0 شي مقر يجب فيد حُكُومةُ عل وجيب عَن قله واد امم لَه الخارحة 
0 فإن اليَدَ إذا ذكرَت في مَوْضْع القطع فَالمرَادُ به من مُفصل الرّئد كَمَا في آية 


وقول ون قَطعَ الك من المفصل) وَاضحٌ (وَفولَُ والَرْحِيح من حَيْت الذات 
وَاكُمْأذلى من المزجيح من حي مدا الزاجب) : ني أن ارجح من حَيْث الحقيقة 
وَالشْعٌ أمّا من حَيْث الحقيقة فَهُوَ أن ابش بالأصتابع. وَأمّا من حَيث ؛ الحكم قلا فلن 
الأصبْعَ لهُ أرْشُ مُقَدَرٌ وَالكفُ ليس كَذَلكَ وما نبت فيه التَفْدِيرُ شَرْعًا فَهُوَ نابت 
بالنّص)» لسري جنا رايت اراي َهُوَ لا برض النص فكَانَ ميت 
فيه التّقَدِيرٌ صا أؤلى» فإن المصيرٌ إلى الرأي ضَرُورَة ولا ضَرُورَةَ عنْدَ إِمْكَان إيجَاب 
لمش الْقَكْرِ ضَرْعًا. نا كَانَ الاغتبار عنّدَ أبي حَنيفة لتقدير ازع لصت 1 
أن يُكون الَاقي من الأصابع وَاحدًا أو أكثْرَ لأن للأصبُع الواحدّة اا ةنا مر 
الكف تَبَعَا للأصبُع الواحدّة) وكذا الفصل الوَاحدُ من الأصبُع في ظاهر الرواية أن له 
اك ما قي طيء من الأطل وا ل قلا حُكُمّ لتيع. 

وقوه (في ا صبع الزائد حَكُومة عَدل) يعني سَوَاء قطع عدا 09 خَطأء وسواء 
100111 أمّا إذا ل نك اريف رن ل اد صبُع أخخرى قلا 


الجرء السادس ا 


بع للتجاءت التاق الوا اناا ولي 3 إإزا راك لنطارا: إلى اليا قرا 
جَرَيَان القصّاص و وجا لأن قيمَةَ الأصبع الرائدَة حُكُومَة عَدْل و قيمّة الأصيُع الغيْر 


1 
2 تي 


الرّائدة أَرْشٌ مَُدَرٌ قلا مُسَاوَاةَ بَيْنَهُمَا في القيمّة. وَأَما إِذا كَانَ له ا َائدَة فلأن 
الْسَاوَاةَ في القيمّة يَقينَا شَرْطٌ جَرَيّان القصّاص وَل يُوجَدْ ما قَلنَا إن الواحب في قَطْع 
الزائد 1 عَدَل وهي تُعرف بالقيمّة وَالقيمَة تُعرف بالحزر وَالظر فلا يقن 0 

لوج و لووك راسد ليه قلا لا زيتة قيل عَلْهِ إل" كُ وض بمّا إذا 
كان في ذقن رَجَلٍ شعيرات مَعْدُودَة أْرَاهًا رَجُل و يَنْبت نبت مثلهًا فإ م يَجبْ 
كرون عل إن كان الشّغْرٌ جرع من آي ديل أل لايس لقاع ب 

واتخييا بأن إزالة جْرْء الآدَمي إِنّمَا تُوجبُ 0 عَدْل إذا بقي ١‏ بن ردم 7 

يي كما ني قَطم الأمنيع الرّائدَة؛ َإزَالة لا ري لا تشيئة فلا تُوجبهَاء كما 
لوْ فص ظفر غَيْره بعَيْر إذنه. وَقَولة وو كذلك الم التناغيّةٌ) أ الرّائدَة (مَا قلنا/ بريد 
َوْلهُ لأنَهُ جُرْء من يّدهء فَإِنْ السّنّ جرْء من فمه وَالسسّن التتاغيّة هي التي يُحَالفُ ها 
ْبْتَ غَيْرهَا من الأسلتان: كال ريل اق تاذ متدرا الي وَإِن كانت زَائدَة في 
تُقصان مَعنّى. 





(وَفِي عن الطب وَدَكَرِهِ ولسانه إذا لم تعلم صِحَتهُ حَكُومَمٌ عَدل) وقَال 
الشافعي: تَحِبْ فيه ديم كَامِدنٌّ لأنّ الغَالب فيه الصّحّمٌ فَأشبّهُ قطعٌ المارن وَالأدن. وَلنا 
أنّ الَقصود من هده الأعضء اْنمَعَتُ فَإِن لم يُعلم صِحَتُهَا لا يَحِبُ الأرش الكَامِلٌ بالشك: 
وَالظَاهِرٌ لا يَصلُّحَ حَجَنَّ للإلرّام بخلاف المارن والأدُن الشاخصة لأنْ المقصود هو 
الجَمَالُ وقد هَوْتَهُ على الكَمّال (وَكَدَا لو استَهلَ الصّبِي) لأنّهُ ليس كلام وَإنمَا هُوَ مُجَرٌهُ 
صوت وَمَعرِفَمٌ الصّحتٍ فيه بالكلام وَفِي الذَّكَرٍ بالحرك وَفِي العين بما يُستَدَل به 
على النّظَر فَيَكُونُ حكمه بَعدَ ذلك حكم البالغ فِي العمد وَالخطرٍ. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَالظَاهرُ لا يَصْلُحُ حُجَّة للإلرام) إِنّمَا قيّدَ بالإلرام لأنْ مثل هَذَا الظاهر 
1 - حُجَّة لعَيْر الإلرام؛ حَنَّى لو أَعتّقَ صغيرًا لذ ؛ ْم صحة هذه الأعْضاء مه 2000 َقِيئًا يخرج 


انج قر ه مان 


عَنْ عهْدَة الكََرَة لأن القالب هُوَ السَلامق/ تق من قل في كله يري رد 00 


اس العنايّ شرح الهداية 


قال: (ومن شج رجلا فذهب عقَلهُ أو شعرٌ رأسه دَخَل رش الُوضحت في الدّيّجَ) أن 





واب مير 


بفوات ؛ اقل بطل عَم جمِيع الأعضاءِ فَصَارَ كما أوضحه فمات» وأرش الموضحن 
يجب بفوات جزْءِ مِن الشعر, حَتّى لو نَبْتَ يُسقطه وَالدَيّمٌ بِفَوّات كل الشّعر وقد تَعَلُعا 
بسبب واحد فَدّخَل الجِزْءٌ فِي الجملتٍ كما إذَا قطعَ أصبّع رَجُلٍ فَشْذَت يده وَقَال زُهَرُ لا 
يَدَخُلْ لأنّ كُلّ واحد منهما جِتَايَم فِيما دُونَ النّفس فَلا يَتَدَاخَلان كَسَائِرٍ الجنَايّات. 
وجوابه ما ذكرناه. قال (وإن ذهب سمعه أو بْصِرَهُ أو كَلامَهُ عليه أرش الموضحتة مع 
الدَيت) قانُوا: هذا قول أبي حنيفة وآبي يُوسف. وعن أبي يُوسُف أن الشجَنّ تَدَخْلُ في ديد 
السّمع والكلام ولا تَدَخُلُ فِي دي البصّر. وَجةُ الأوّل أَنْ كُلا مِنهُما جِتَايمٌ فيما دُونَ 
النّمْس والْنمَعَيٌ مُختّصّة به فَأشْبّهُ الأمضاءً المختَلفَة بخلاف العقل لأنّ مَنفْعَتَهُ عَائِدةٌ 
إلى جميع الأعضاء على ما بِينا. ووجه الثاني أن السمع والكلام مبطنُ فَيُعتَيَرٌ بالعقل, 
والبصر ظاهرٌ فلا يلحق به. قال (وفي الجامم الصغير: ومن شج رجلا موضحةّ فَدَهبَت 
عيناه فلا قصاص في ذَلك) عند أبي حنيفم. قَانُوا: وينبغي أن تَحِب الدَيّمّ فيهما (وقالا: 
في الموضحتّ القصاص) قانُوا: وينبّغي أن تَحِب الدَيَتٌ في العينين. 

قال (وإن قطعٌ أصبّع رَجُل من المفصل الأعلى هَل ما بَّقِيّ مِن الأصبّع أو اليّد 
كلها لا قصّاص عليه فِي شيءِ من ذلك) وَيبَّقِي أن تحب الديُّ في المِصّل الأعلى 
وَفِيما بْقِي حَكُومَيٌ عدل (وَحَدَلِكَ لو كَسَرَ من رَجُل فَاسوَدٌ ما بْقِي) وَلم يَحك خيلافا 
وَيَنبغي أن تَحِب الدَيّمٌ في السّنّ كله (ولو قال: اقطع المفصل واترك ما يبس أو اكسر 
القدر المكسور واترّك الباقي لم يكن له ذَّلك) لأنْ الفعل في تفسه ما وقع مُوجبًا للقود 
فصار كما لو شجه منقليّ فقال: أشجه موضحةٌ أترك الزيادة. لهُما في الخِلافِيّة أن 
الفعل في محلّين فيكون جنايتين مبتدأتين فالشبهنٌ في إحداهما لا تتعدى إلى الأخرّى 
كمن رمى إلى رجل عمدا فأصابه وَتَمْدَ منهُ إلى غيره فَمَتَلهُ يَحجِبْ القَودُ فِي الأول 


والديمٌ في الثّاني. وله أَنْ الجراحّ الأولى سارييٌ والجزاء بالمثل» وليس في وسعه سعه الساري 


- 


فيجب المال» ولأن الفعل واحد حقيقي وهو الحركى القائمتٌ؛ وكدًا امحل متّحد من 
وجه لاتصال أحدهما بالآخير فَأوركّت نَهَايتُهُ شُبِهُمَ الخطأ في البدايّت بخلافي النَّفْسَّين 
لأن أحدهما ليس من سرايَجٍ صاحبه ويخيلافي ما إِذَا وقَعَ السكّين على الأصبّع لأنّهُ ليس 


فض 








الجزء السادس 
فعلا مَقصودا. قال: (وإِن قطع أصبعًا شَددت إلى جنبهًا أخرّى فلا قصّاص فِي شَيء من 
دَلك) عند أبِي حنيفت. وقالا هما وَزُفَرٌ والحسن: يُقتّص من الأولى وفي التَانِيجٍ أرشها. 
والوجه من الجانبين قد دكرناه. وروى ابن سماعمَّ عن محمد في المسألتّ الأولى وهو ما 
إذَا شج موضحة فدهب بصره أَنّهُ يُحِبْ القصاص فيهما لأنّ الحاصل بالسرايةٍ مباشرة 
كما في النّفس وَالبَصرٌ يجِرِي فيه القصاص؛ بخيلاف الخِلافِيَّةٍ الأخيرَةٍ لأنّ الشّلل لا 
قصاص فيه؛ فصار الأصل عند محمد على هذه الروايةٍ أن سراي ما يجب فيه 
القِصّاص إلى ما يُمكِنُ فيه القِصّاص يُوجِب الاقتصاص كما لو آلت إلى النّفْس وقد 
وََعَ الأول ظلما. وَوَجهُ الَشهور أن دَّمَابّ البَصّرْ بيطّريق التُسبيب؛ آلا يَرَى أن الشَجَدَ 
بقيت موجبةٌ فِي تفسها ولا ا السَرايتٍ إلى النُفس لأنّهُ لا تبقى 


الأولى فانقلبَت الثاني مياشر 3 


0 
َلك رهما في الخلافيّة) أي فيمًا إذا شح رجلا مو إرضة فَذَهَبَت عَيْنَاهُ قالا: 
يجب في الموضحّة القصّاصُ دفي ع الدّيّة (وَلهُ) أ ولأبي حَنيقة (أن الحراحة 
الأول سَاريّة) وَالجراحة التي َعْمَل قصاصا قد قَدْ لا تكون سَارِيّة إِذ ليس في وسعه فعل 
ذَلكَ فلا يَكون مثلا للأولى» ولا قصّاص 0 الممَانلة (وَلأن الفغل وَاحدٌ رحو لكر جه 
القائمّة) أي الشايئة حال الشج (وكذا الَحَل) أ 1 احتايتين (وَاحد من وجه 
لانُصّال أحَدهمًا بالآخر) وَل الحنايّة لم يُوجب القصّاص بالاتفاق بُورث الشبّهة في 
البدايّة نظا إلى انُحَادهمًا. وَكوْلَهُ (بخلاف النّفيْنِ) جَوَابْ عَنْ قَوْهِمًا كَمَنْ رَمَّى إلى 
رَجُلٍ عَمْدَ عَمْدَا فَأْصَابَهُ ا غيْره فقكلهُ., - 
وَوَحْهُ ذلك أَنا جَعَلنَا الفغل وَاحدًا من حَيْث إن الثاني حَصّل من سرايّة الأول 
وَهَاهُنا لِيِسَ كَذَلكَ» إن السراية إِنَمَا تَكُون اف الآلام وَهُو نما يتَحَقَقُ في شخص 
وَاحد. َوْلَهُ (وبخلاف ما إِذَا وَقَعّ السّكْينُ على لأمتئع واب عَنَا يُثَال: إذا قطع 
أَصيّعَ رَجُلٍ عَسْدَا فَاضْطَرَب السَكينُ وَوَقَعَ عَلى أَصبّع أخرى فَقَطَعَهَا يُقَنَصُ للأولى 
دُون الثانيّة» هما بال مَسالتنا 0 ا أن القَطْمَ الثاني إِنّمَ يُورث 
الشبهَة في القصّاص لأنَهُ ذل مَقصُودٌ وَأمّا ذَهَابُ العَيْنِ بالسرَايّة فلئْسَ بفغل مقصُود. 


لذن العنايين شرح الهدايي 
َقَولهُ لأنُ لِنِسَ فغلا مَقصُودًا) الضّميرٌ فيه عَائدٌ إلى ذَهَاب العَيْن بالسّرَايّة» وَبِهَذا 
جيه ينع ما قال في اله إن في ْله أنه ليس فَعَلا مَقْصُوما عار يوان الع اه 
مَا ذَكْرَهُ في الذخيرٌ ة أله مقصود راي ار إن ِنهُ رَجَعَ الضَميرٌ إلى الفغل 
الثاني فَاخمل اكلام الف فرقين نا ء عَلى ما ذكَرَ من الدّليلين: الأول 
بالنسبّة إلى الأوّلء والثاني إلى إلثان: 

(وقالا وَرْفَر) ركيب غَيْرُ جائز» ولو قال: وقالا هما وَرُهَر كَانَ صوابًا. وقوله 
(والوسة, من اخَائئين قد دكَراه آنق) يريد َولهُ ومن ضح رجلا مُوضحة فَذَهيس ينا 
لخ وة قولهُ (أنَهُ يَجبُ القصّاص فيهمًا) أي في الشّجة وَذْهَاب البَصر) فرَّقَ مُحَمَّدُ على 
هذه الرواية يَيْنَ ذَهَاب البٍصّر من الشّحة وَيَيْنَ يْنَ ذَهَاب السّمْع منْهًا اب القصّاص 
فبهمًا في الأول دُونَ الثاني» كل قب سك نل تقو رياضنل اله 


حتى ذَهَبِْ سمعة ل كين ؛ القصّاص تَعذَر اعتبار ماقا بخخلااف البصر فإن ذهَابَهُ 
إذ١‏ كان بهل مَفْصُودِ يَجب القصّاصٌفَكَذَلكَ برا الموضحة. 

درل (بخللاف الخلافية الأخيرة) يعني قولهُ وإن قَطع م 00 أ جَنْبها 
هم 
ما اا يا اا ارشها مع دية 
العيّْيْنِ عند أبي حَنيَة وَالقصّاص في الموضحة وَالأَرْضْ في العَيْنيْنِ عند دهم 

ووو بو 7 
ولو أوضحة مُوضحدَينِطْتَاكَلتَ فهو على الاين هَائيٍ). 

الشرح: 

وَقَولهٌ (فتاكلتا) أي صَارنًا وَاحذة بالأكل (فهو عَلى الرُوَابَيْنِ) أي رم 
١‏ ا ددا 2 سمّاعة نا( / مُحَمَّد) يُعْني لا قصّاص على | لشهورء وفيهما 


ا ل ل و ل اا اليك ا ل د 
قال: (ولو قلع من رجل فتبتت مكاتها اخرى سقط الأرش فِي قول أبي حزيفةه 


2 
58 





وقال: عليه الأرش كاملا) لأن الجِنَايَيَ قد تحقّقت والحادث نعم مبتدأة من اللّه 


2 تي 9 


تعالى. وله أن الجِنَاينَ انعدمت معئى فَصارٌ كما إِذَا قلع سن صبي فَنَيْتَت لا يجب الأرش 


7 ”7ك ار 


بالإجماع لأنّه لم يفت عليه منفعمّ ولا زِينَيٌ (وعن أبي يوسف أَنْهُ تجب حكوميٌ عدل) 








الجرء السادس 
المكان الألم الحاصل (ولوقلع سن غيره فردها صاحبها في مكانها ونبت عليه اللّحم فُعلى 


مس 


القالع الأرش بكماله) لأن هذا مما لا يُعنَّد به إذ العروق لا تَعُودُ (وَكَدَا إذَا قطع أُدُنَهُ 


ا" 


فألصقها فالتحمت) لأنَّهَا لا تَعود إلى ما كانت عليه. 
الشرح: 
ماه 6 و ار ع سار لل اس 5 اس سي ل 
راي الوط اله قلع بين بال في نبت مَكَائهًَا أ خرَى يجب حُكوة 


ف 58 6 0 قو وَلئِسَ به هَذَا الأ 1 وَيُقوَمُ وبه هَذَا الأ فيَجبُ ما 


0 


0 


وص 5 سن 98 انمرح المنزوعم سنّهُ سن النّازِع فَنَبتَت سين الأول فَعلى الأول 
لصاحبه حَمِسْمِاتَةٍ درهم) لأنّهُ تبِيّن أَنْهُ استوفى بِغَيرٍ حق لأن الموجب هَسَادُ المنبت ولم 
َس حَيثُ تبت مكَانَّا أخرى فَانعَدَمت الجِنَايتُ وَلهَذَا يُستَانَى حولا بالإجماع؛ وَكَانَ 
ينبغي أن ينتظر اليأس في ذلك للقصاصء إلا أن فِي اعتبارٍ ذلك تضييع الحمّوق 
فاكتفيئا بالحول لأنّهُ تنبت فيه ظاهراء فَإِذَا مضى الحول ولم تنبت قضينًا بالقصاص؛ 
وإذا تبت تبين أَنَّا أخطانًا فيه والاستيفاء كان بغير حق؛ إلا أَنّهُ لا يَحِبْ القصاص 

قال (وَلوضَرّب إنسانٌ مين إنسان فَتَحَركَت يُستَانَى حولا) ليَظهَر كر فعله (هلو 
آجلهُ القاضي سدَّنّ كُمّ جاءَ المضروب وقد سّقطت سنّهُ فاخثلفا قبل السَتَّمّ فيمًا سقط 
بضربه فَالقَولُ للمَضرُوب) ليَكُونَ التاجيلٌ مُفِيداء وها بخلاف ما إذَا شَجّهُ مُوضِحَةٌ 
فَجاء وقد صارت مُتَقْدمّ فاختلفا حيث يكون القول قول الضارب لأن الموضحت لا تورث 
الْمتَقَليَ أما التّحريك فَيَؤْثْرٌ في النتعوض فافترقا (وإن اختلفا في ذلك بعد السَدّم 
فالقول للضارب) لأنّه ينكر أثر فعله وقد مضى الأجل الذي وَقَنَهُ القاضي لظهور الأثر 
َكَانَ القَولٌ للمُنكرٍ (ولو لم تسققط لا شَّيءٌ على الضّارِب) وَعن أَبِي يُوسفْ أَنّهُ تَجِب 
حكوميٌ الألم؛ وسنَبِيْنَ الوجهين بَعدَ هذا إن شاءَ النّهُ تَعَالى (وَلولم تتسقط ولكنّها اسودّت 
يَحِبْ الأرشُ في الخطإ على العاقلجٍ وفي العمد في ماله ولا يَجِبْ القصّاص) لأنّهُ لا 
يُمِكِنهُ أن يَضرِيَهُ ضربًا تسود من (وَكَدا إذَا كر بَعضه واسودٌ البَاقِي) لا قِصّاصّ ‏ 


2 م2 و 28 وى ٠‏ يي امك - ا سرس 
دكرنا (وكذا لواحمر أو اخضر) ولواصضر فيه روايتان. 


الشرح: 

16 اسمس © # ّمه مه مه اهام #اعمااى لاوم 08نم و وس لد 
ماه 0 ل ل بر وس عطس هم ه 3 سم 27 00 م 0 7 رضي و 
له ران ب كع ال ووه ا ل ا 2 اقل الي لعو وى اي ل ا 2 
مُوضع السن لا الحول هو الصحيح, لان تبات سن البالغ نادر فلا يفيد التأجيل قبله 
وَلِيْسَ بظاهرء وَإِنَّمَا الظاهرٌ ما قال المصَنّفْ لأن الحؤل مُسْمّمل على الفصول الأربَعَة 
018 ينا كات وذ لجار لفل فيثلا لها يوان مزاج المطي 3 216 إن 
إثبّاتهء وَلكنّ قَوْلهُ بالإجْمّاع فيه نظي لأنْهُ قال في الدحيرة: وَبَحْضُ مَتنَاينَا قَالُوا: 
الاستيتاء حَولا في فصل القلع في البالغ وَالصّغير جَميعًا لقؤله يله «في الجرّاحات 
ور و مغر 0 00 3 رٍََ 0 000 0 م 0 0 أ 
كلها يستائى حَولا » وهو كما تَرَى يتافي الإجمّاع. 
وَقولهُ (فاعتلفا قبل السئة) اق قال الض وف نكا سمط سني بضَربك وقال 
العاومة متب الخ رنولة وللكوه افاج تقذ بل أن اتاج نما كان ابطر 
عَاقبّة الأمرِء فلو لم يُقيّل قَولهُ كَانَ التأجيل وَعَدَمُهُ سّوَاء. 

وقول (وَإن اعحملما في ذلك) أي في سُقوط السَنْ بَعْدَ السسئة. 0 
الوَحْهَيْن) أي وَحْهَ قؤله لا شِيء عَلى الضارب وَوَجْهَ حَكومّة الألم. وقؤلهُ (يَجبْ 
الأَرْشُ كاملا) وَقَولَهُ (لَا ذَكَرْنا) يعني قَوْلهُ لا يُمكثه أن يَضْربَهُ ضَريًا يَسْوَدٌ من وَل 
يفضل يَيْنَ مَا إذا كانت السسن من الأضراس التى لا رى أو' من الأستان التي ثرى. 
وَقَالوا: يج حي اذ كون لاما عن اذ تفصيل» فإن كَانَتْ من الأضراس الم في 
وجحوب كمال الأرئش فل :ملئقة المضغ بالاسوداد دُون كمال أنه لفن بظاهر 5 

اخ ني 0 اراس ةدير كس 0 ع اع مالسل ما" هاس 7-5 

وَإن كائت مما يرى فالامر بالعكسء ول يَذكر الاصفرار وهو كالاسوداد عند 
بَعْضٍ المشَايخ يَجبْ كمال الأرْش وَعَنْدَ آخَرينَ حكومّة عَذْلِ لألْهُ لم يُفوْتْ جِنْس 
متْفعَة اسن ولأدرة دنا لكان الكناله لذن المدر قن تكو لون الأسستان في بَحْضِ 
الإِنْسّانء وَإِنَمّا ون فيه نوع مضو فتجب لكوي بخخلااف مر والخضرة 
والكزاة رالها لاتكون زد لمان وهال كان كد انتما ل كلى الكنال دا عالت 


بادية. 


21 





الجزء السادس 

قَال: (وَمَّن شح رَجُلا فَالتَّحَمَت ولم يبق لها أَكَرَ وتَبَتَ الشعر سقط الأرش) عند 
أَبِي حَنِيفَنَ لزوال الشين الموجب. وقال أَبُو يُوسّف: يَحِبْ عليه رش الألم وَهُو حَكُومٌَ 
عدل؛ لأن الشين إن زال فالألم الحاصل ما زَال فَيَجِبْ تقويمه. وقال محمد: عليه أجرة 
الطبيب لأنّهُ نما لزِمَهُ الطبيب وَكَمَنُ الدُوَاءِ بفعله فَصارٌَ كَأَئّهُ أَحَدَ ذَّلكَ من ماله إلا 
أن أبا حنيفم يقول: إن المتافع على أصلنا لا تَتَمَوْمْ إلا بعقد أو بشبهت؛ ولم يُوجد في حق 

الشرح: 

قال (وَمَنْ شَجّ رَجُلا فَالتَحَمَس) كَلامُهُ ظاهرٌ 00 أبي حنيفة ابي 2 
هُوَ الْوْعُودُ قَييْل هَذَا بقَؤْله وَسَييّنُ الوَجهيْن بَعْدَ هَذا. وكَلهُ (إلا 8 با حَنيقة يُقول: 
إن المَافعَ إل واب ع فول أبي سف فالا 1 الخاصل ما زَّال» وعن 00 محمد 
نما زمه ار الطبييب 5 أن تحمل الم من المتافع اله اليب كَذَلك 
وَالمَافُمُ على أَضنًا لا تقوم إلا بعقد كَالإِجَارَة لد وَالْضَارَية الصّحِيحَة 
بشبهته كَالإِجَارَة الفاسدة د الناةء! . يود 0 من ١‏ ذلك في حق 06 
قلا يَْرمُ شَيها. 

قال: (ومن ضرب رجلا ماج سوط فَجِرحَهُ فْبِرِئ منها فعليه أرش الضرب) 


مَعنَاهُ: إذَا يقي أَمَرُ ١١‏ ك9 ب» فآما إذا لم يبق أثره فهو على اختّلاف قد مضى في الشجد 


الشرح: ظ 
و قوله 6 07 - 6 و2 إذا 0-5 0 مائة 0 58 برعا 
أ فد على اخلان ف مر ي الث الشمته وف مو لي أ 


و م مغر ار ن اع تر اس 


حَنيفة» ووجوب أَرْش لأم عند أبي ؛ يو سف ووججوب جر العأبيب عند 
قال (وَمَن قَطّعَ يد رَجل حَطَاً كم قتَلهُخَطَأٌ قبل البُرءِ فعَليه اديه وسَقَط عنة 
أرش اليد) لأن الجتاييّ من جنس واحد واُوجب واحد وهو الديمٌ وإنّها بَدَل النّمس 


بج بجميع أجزائها فدّخَل الطرف في التنّفس كأنَّه قتله ابتداء. 


8 العناية شرح الهدايت 





الشرح: 

1 00 مم هه ٠‏ م ره 2 9 و 9 َك مي ه ري م 

وقوله (لآن الجتايّة من جنْس واحد) لكون كل وَاحد منهمًا خطأء وقد تَقَدم 
أَقسَامٌ هذه المسثألة. 


قال: (وَمَّن جرح رَجِلا جراحدّ لم يُقتّص منه حتَّى يبراً) وقال الشافعي رحمه 
الله يُمََصُّ منهُ فِي الحال اعتبَارًا بالقصاص في النّْس وَهَدَا لأنٌّ الموجب قد قد تَحَقَقَ 
فلا يُعَطْلْ وَلنَا قَونُهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ «يُسِتَانَى في الجراحات سَنَي' 2 ولأن 
الجراحات يُعتَبرٌ فيها مآنها لا حائها لأنّ حكمها في الحال غير معلوم فلعلّها تَسرِي إلى 
النّفس فَيَظهرٌآنْهُ قحل وإنمَا يَستَّمْرٌ الأمرٌ بالبّرء. 

الشرح: 

وقوه (وَمَنْ جَرَحَ رَجُلا جرَاحَة) وَاضح. 

قَال: (وَكُلَ عمد سقط القصاص فيه بشبهتٍ فَالِدَيَيٌ في مال القاتل؛ وَكل رش 
وجب بالصلح فَهُو في مال القاتل) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا تعقل العواقل عمدا » 
الحديث. وَهَدًا عمل غير أن الأول يحب في ثلاث سنين لأنّهُ مال وجب بالقتل ابتداء 
فأشبه شبه العمد. والنّانى يجب حالا لأنّهُ مال وجب بالعقد فأشبه الثَّمن في البيع. قال: 
(وإن قتَّل الأب ابته عمدا فَالدَينٌ في ماله في ثلاث سنين) وقال الشافعي رحمه اللّه: تجب 
حَانمَ لأنٌ الأصل أَنّ ما يجب بالإتلاف يحب حالاء وَالتَّجِيلُ للتّحخفِيف فِي الحَاطِنْ وَهَنَا 
عامد فلا يَسِتَّحِمهُ وَلأنٌ الال وَجَبْ جبرًا لحفه وَحَّهُ في نّفسه حال فلا يُنجبِرٌ بِالمُؤّجل. 
وَلنَا أَنْهُ مال وَاجب بالقتل فَيَكُونْ مُؤَجَلا كديَّةٍ الخطإ وشبه العمد؛ وهدًا لأن القياس 
يأبَى تَقَوْم الآدمي بالمال لعدم التَّمَاُل وَالتّقويم حَبَْتَ بالشرع وقد ورد به مَؤّجَلا لا معجلا 
فلا يَعدُلٌ عَنهُ لا سيّمًا إلى زِيَادَة ونا لم يَجُرْ التُغليط باعتبارٍ العَمدِيّةٍ قَدرَا لا يَجُورُ 
وَصمًا (وكل جِنَايَجٍ اعتّرّف بها الجاني فَهِي فِي ماله ولا يُصدق على عاقلته) ما رويتا. 


وَلأنٌ الإقرَارٌلا يتَعَدَى امقر لُصُورٍ ولايّتِه عَن غيره فلا يَظهَرُ فِي حَق العاقل. 
من © ا ل مر 53 0 ه 0 © 00 0 م 


.)15١1715 أخرجه الدارقطيئ ف سننه (60/8) رقم (857)) وأخخر جه الييهقي في السنن الكبرى‎ )١١ 


الجحرء السادس رين 


1 (وَإِذا قل الأب ابْنهُ عَمْدَا) كَانَ حْكْمُهُ قَدْ عُلمّ من الضّابطة الكليَّ لكنّهُ ذَكرَه 

يان حلاف الشافعي. ور (لا سيم سيمًا إلى زِيَادَة) يعني الك فاه َائد عَلى الموَجّل 

من ع الصف في الماليّة وهو معرُوف فإيجَاب مالعالا بالقئل ون ِيَادَة دَهَ على 

ويه م و مك 0 افجليك باعتبا 0 ل و ا اجا تابع 
للقذر وَقَولهُ (لَا رَوَيْنَا) يعني َلك يلد برلا تقل العَاقلة عَمّدَا وَل اغترافًا ». 

قال: (وعمد الصبى والَجِنُون خَطأ وفيه الدَيّمٌ) على العاقلت وَكَدَلكَ كل 

ِنَايٍَ مُوجبُّهًا حَمِسُمِائَةٍ فَصاعِد وَالَعَتُوهُ كَامَجِنُون (وقَال الشنافعي رَحِمَهُ اللّهُ: عَمِدَه 








ار ل ”قي ار 


عمد حتَّى تجب الديَيٌ في ماله حَانّيَ) لأنّهُ عمد حَقَيقَنَ إذ العمد هُوَ القصد غير أَنّهُ 
تَخَلفَ عنهُ أَحَدُ حكميه وَهُوَ القصاص فَيَنسَحِبْ عليه حَكمهُ الآخْرُ وَهُوَ الوُجُوبُ في 
ماله؛ ولهذا تجب الكفارة به؛ ويحرم عن الميراث على أصله لأَنّهُمَا يُتَعلّقَان بالقتل. ولنا 
217000 أَنّهُ جعل عقل المجنُون على عاقلته؛ وقال: عمده وَخَطؤُهُ سواء؛ ولأن 
الصبي مظدَمّ المرحمت: والعاقل الخَاطِيٌ كا استّحَقّ التََخْفِيفَ حنّى وجبت الدييٌ على 
العاقلت فالصبي وهو أَعَدْرُ أولى بهذا التَّحْفِيفِ ولا تُسلّمْ تحفق العمدية فَإِنّهَا تتَرئب 
على العلم والعلم بالعقلء والمجِنُونُ عديم العقل والصبي قاصرٌ العقل فَأَنّى يَتَحَفَقَ 
مِنهُمًا القَصدٌ وَصارَ كَالنَائِم وَحِرمانُ الميراث عُقُويَنٌ وَهُمَا ليسا من أهل العَظُويّج 
والكفارةٌ كاسمها ستارة: ولا دنب تَسِكُرَهُ لأنّهُمَا مر فُوعًا القلم والله أعلم. 

الشرح: 

وََوْلَهُ (عَمْدُهُ) أئ عَمْدُ كل واحد منْهُمْ. وَقَولَهُ (وَهَدَا تحب الكَثَارَةٌ بهم أئ 
باكال, َنم ديه اليل أخنتوا عَلى أن الدَكْفِير بالصّْم لا يَجبْ لما 1 
(ولحع ٍٍْ المرّاث عَلى أضله) أي نَبَتَ هَدَان الحَكْمّان ام 
وَحَرْمَانَ الميراث عَلى أُضْل التافعي (لأَنْهُمَا يََعلَقَانَ بالقثل) فَعْلمَ ؛ ل مُطَالبَان 
بمُوجَب القَيْلء فَكَذَلِكَ هَاهُنَا لا تَحَلْف عَنْهُمَ الا سار 
يُنْسَحبُ عَليْهِ الحَكُمْ الآخر وَهْوَ وجُوبُ الدّيّة في ماله إِذْ الأصْل ذلك 





قال: (وإذا ضرب بَطنّ امرأة فآلقت جد 222110 
قال 485: معتاه ديم الرجل؛ وهذا ذ لتر وي الأ ملأو من 


حَمسماثَة درهم. . والقياس أن لا يجب شيء ء لأنه لم يِتيقّن بحياته: ؛ والظاهر لا يصلح 
حجن للاستحقاق. وجه الاستحسان ما روي أن التَّبِي عليه الصلاةٌ والسلام قال «في 
01 


الجنين غرة عبد أو ف قيمته حَمسمافَة» ويروى "أو خَمِسماقَهَ 
بالأثر؛ وهو حجِيّ على من قدرها بستّمائتٍ نحو مالك والشافعي (وهي على العاقلة) 
عندَا ذا كانت حَمسَمِانَةٍ درهم. وَقَال مَالك: في ماله لأنّهُ بَدَلُ الجزء. وَلنَا أَنَهُ عليه 


فتركنا القياس 


الصلاةٌ والسلام «قضى بالقرَة على العاقلت » وَلأنّهُ بَدَلَ النّفْس ولهذا سماه عليه الصلاة 
والسلام دييّ حيث قال " دُوهُ " وقانُوا: «أندي من لا صاح ولا استهل » الحديث» إلا أن 
العواقل لا تعقل ما دون حَمِسمِاتَة. 
الشرح: 
(فصل في الجّدين): عَقَبّ أَحْكَامَ الأجراء الحقيقيّة أَحْكَامْ الجزاء 00 هو 
انين َو في حُكْم لزء من الأمّ (وإذًا ضَرَب بَطْنَ امرأة فَأَلقَتْ جَنيئا مَيْنَا : 
ا نف عر الدّيّة) اال حيارة كالفرس والبَعير النُجيب» وَسمي بَدَ ان 
غرة ا 
وَقبل أن 7 الشيء ا اجنين ول مقدار ظَهَرَ في باب الدية. قال 
الْصيّفْ (ِمَمْناُ) أي َي وله نطف عُشْْر الديّة (ديّة الرّجُلء وَهَذَا في الذَكّر وَفي 
الأنتى عُشرٌ ديّة اللمرأة ات أن نف العُْر من عَشَرَةِ آلاف 
هُوَ العُتثرٌ من حَمْسّة آلاف: وَالقيَاسُ وَهُوَ قَوْلَ رُفْرَ أن لا يجب شيء لأنَهُ لم غلم 
حَيَائهُ بين ان وَفعْلَ القثل لا يعَصوَرُ إلا في مَحَلَ هُوَ حي قلا يحب المَان بالتلك. 
فإن قيل: الظَاهرْ أَنَهُ حَيّ أو مُعَدٌّ للحيّاة. ١‏ 
قلنَا: لظَاهِرٌ لا يَْلحُ حُجَةَ للاسْتحْقّاق وَهَذَا لا يَجبُ في جَنين البَهِيمّة إلا 
)١(‏ قال الزيلعي فق نصب الراية :)١58/0(‏ الأول غريب» ورواية: أو خمسمائة» عند الطبراي ف 
معجمه كما في مجمع الزوائد (0/5:؟). 


2/06 





الحرّع الساذين 
ُقصّان البَهِيمّة إن تَمَكْنَ (وَجْهُ الاسْتحْسّان ما رُوِي أن النَبِيَّ يو قال «في الجدين غرّة 


-ِ امد مسرلل 
عبد أو أمَة قِيمتُهُ حَمْسُمائة » ويُرْوَى ' ' أو حَمْسُمائة ' مركا القيّاسَ بالأثْر) رَوَى 


الإمَامُ الْحموبِي 5 الممسألة فَقَال: فيه غرّة عبد أوا أمّة فقَال الكائل: 
وَاخَالُ لا يلو من أل مات بضتربة أذ لم تفخ فيه الوح وإ مات بطترقة تحبا 
ديّة كاملة وَإِن اي ا 0 قَقَال لهُ السائل: 
تك سان فَحَءَ زد إلى أبي يول فسأله غله أت َهُ أبو يُوسُفَ بمثل م ما أَجَاب 


بر 


قر .. فَحَاجّةُ بمثل ما حَاجّهُ السسائل فَقَال: : الَعبّدُ التَعَبّدُ: أي ما 0 
يدرك بالعقلء وَهَذَا دَليل عَلى أن قؤل رُكْرَ هو وَجْهُ الاستحسان. 

وَقال في الذحيرة: قَولَهُ وَجْهُ القيّاس كما ذَكَرا آنقًا. وَيُحتمَل ألَهُ رَجَعّ مرن 
أحَدهمًا إلى الآخرء وَالحَدِيث المروي دَليل راضخ على أن الذية 9 بِعَشَرَةَ آلاف 
درهم. فليوااع ل الاظارع ايم قار ل أن اران بت في الذمّة تبون 
صّحيحًا إلا من حَيْتْ اعْتبَارٌ صفة اكاليّة. وقول (إذا كان حَمْسَمائة درْهَم) قيل قيّدَ به 


سار لر 


اخترازًا عَْ نين الأمّة ذا كات قيمقهُ لا يلغ حشسمالة. وَرُدّ بأن ما يَحبُ في جَنِينُ 
لآم هو في مال الضّارِب مُطَلمًا من غير قد بلملُوخ إلى ختشسماقة على مَا سنيجيء. 
وَقيل 1 وَقَمَ سَهُوَا من ) الكاتب وكان في الأصل إذ كان تحَمْسّمائة تعليلا لكونهًا 
عَلى العاقلة. 

8 (في مَاله) أي في مال الصارب (لَنهُ يدل 5 أي جزء الآدَميّ فصّارَ 
كَمَطْع أ م من أصابعه. ا (دوة) أي اي أدوا دين 7 لاطب من الودي» 5 
الحديث حَديثْ حَمَل بن مالك بالحاء لاه 0 ريك قال ع 
500 0 ع طاح مده بعَمُود ة نطاط أو بمُسَطح حَيْمّة قلقت 
جَنينَا مين فَاحخْقِصّمّ أُوليَاؤُهَا إلى رَسُول الله يك فَمَال عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ لأُوليَاء 
الضارية: دوه فَمَال أَحُوهًا: ألدي مَنْ لا صاحَ ولا استَهل ولا شرب ولا أكل ومثلة 


ب 


دَمُهُ بَطل؟ فقال عليه الصّلاة وَالسّلام: أسَجْعٌ كسجع الكهّان وَفي رِوَايّة دَغني 


َأَرَاجِيرَ ارب ُومُوا فدوة» » الحديث» ففيه الننصيص ل إيجاب الديّة على 
العَاقلة. وَقَولَهُ (إلا أن العواقل) 0 الحديث يَدُلَ على 0 الدية على 


0 العنايّ شرح الهدايتّ 
م و م 0-0 و م ل" م و م م 
العَاقلة قليلة كائت أو كثيرة وأنم قَيّدْتم بقولكم إذا كانت حَمْسمائة درْهَم وقد 


للحم قار اي العا 





مع مد مو 


(وتَحِبْ في ستَتٍ) وقال الشافعي رَحمه اللّهُه في ثلاث سنين لأنّهُ بَدل النُفس 
ولهدًا يَكُونْ موروثًا بين ورثته. ولنَا ما روي عن محمد بن الحسن رحمه اللّه أَنّهُ قال: 
" بلغْنًا أَنْ رسول اللّه عليه الصلاةٌ والسلام جعله على العاقلتّ في سنت " ولأنّهُ إن كان 
بَدل النّْفْس من حيث إِنّهُ فس على حدة فَهُوَ بَدَلَ العضو من حيث الاتّصال بالأم فعملنا 
بالشبه الأوّل في حق التّوريث» وبالنّانِي في حق التّأجيل إلى سنت لأن بدل العضو إذا 
كان ُلْث الدَيْمَ أو أقلَ أكثّرٌ من نصف العشر يحب فِي سنَي بخيلافض أَجِرَاء الديّيّ لأن 
كل جز ينها على كن وين ينين اف فلات سينين (لتستوى فيه انظ والانشن) 
لإطلاق ما رَوَينَاه وَلِأنّ فِي الحيّين إنّمَا ظَهَرٌ التَمَاوْتَ لتَمَاوت مَعَانِي الْآدَمِيّتٍ ولا تَفَاوت 
فِي الجنين فَيُقَدرُ بمِقدار وَاحدٍ وَهُوَّحَمسسِاكةٍ 

الشرح: 

تفلك لان بول الشفثو إذا كان تلك الثلة او اكز اكزييرة عنف التق هر 
المدويع من النُسّخْ» وفي بَعْضْها أو أكتر دض بَعْضهًا وأكثر. قال النّارِحُون: وكلاهُمًا 
00 غَيْرُ صَحيح لأنَ الْرَاد أذ يَكُونَ الأقل من ثلث الديّة أكثرَ من نف العُشثر وَهُوَ ِنَم 
يكن إذا كان ؛ أكثرَ صفة لأقل أ يذل هله و العَطّف بالواو يُفِيدُ ذلك أييضًا. وفي 
خض الشرُوح أن فيد بالكتر ليس يمقيد. لدنهُ لوْ كَانَ نضف العُشْر كَانَ الحَكمْ 
كَدلك َقَولةُ (بحلاف أَجْرَاء الذيق» لأن كل جُرْءِ منْهَا على مَنْ وجب يَحِبُ في ثلاث 
0 صُورئة أنه يسرك عثرُون رَجُلا في قثل رَجُلٍ خط وله :- يُجبُ على كُل واحد 
منهم : نف عُشر الديّة في ثلاث سنينَ عَلى ما يَجيء في الَحَاقل. 
ظ وَقَولهُ (ويسقوي فيد) أ في ووب قَذرٍ الغرة به عبد أ أمَه قمَئةُ حتشسمالة 
درهم لإطلاق ما رَوَيْنَا َهُوَ وله يل «في اجنين غرَّةٌ عَبّْد أو أُمَة قِيمَتّهُ حَمْسْمائة 
درهم » وَقَولهُ (ولأن في الحييْنِ) دليل مَعْقول عَلى التّسّاوِي لكر وَالأنتى في 
الولدين امنمَصلين في الدّيّة لتفاوت مَعَانِي الآدَميّة في المالكيّة فإن الذَكَرَ مَالكٌ ملا 
وكاساجؤان: ناركة كازا نار كد كاتا نكاد جنا لاني فيا رقواهرة لتمتائض 


كا 





الجزء السادس 


ل لور عل سر الى قر 


الآدَمية وهو مُعْدُومٌ في الجنين فتَقَدرُ بمقدار واحد وهو : محَمْسُمائة. 

(فإن ألقته 53 كم مات ففيه دي كاملمٌ) لأنه أتلف حيا 5-7 السابق (وإن 
آلقته مَيْنَا كم مانت الأم فعليه دِيم بقتل الأم وَهْرَةٌ بإلقائها) وقد صح «أَنّهُ عليه الصلاة 
والسلام قضى في هذا بالدِيَجٍ وَالعّرَة» (وإن ماتّت الأم من الضربت ثُم خَرْجَ الجنين بعد 
ذلك حيا كُم مات فعليه دين ذ في الأم وديم في الجنين) لأَنّهُ قاتل شخصين (وإن ماتت ثم 
ألقت مَيّنًا فعليه دِيَرِّ فِي الأم ولا شيء في الجنين) وقال الشافعي: تجب العْرةٌ فِي 
الجنين لأن الظاهر موثه بالضرب فصار كما إذا ألقته مينًا وهي حيم. ولنا أن موت 77 


ا 0 5 عدم 28 


أحد سببي موته لأنّه يَحْتَّيْقَ بموتها إذ تئفسه تنفسه بتنفسها فلا يجب الضمان بالشك. قال 


م ل مدت ل 


(وما يجب في الجنين موروث عنه) لأَنّهُ بدل نفسه فيرِثُه ورثته (ولا يرثه را 
حتّى لو ضرب بَطنّ امرآته فألقت ابتهُ مينًا فَعلى عاقلت الأب عرَةٌ ولا يَرِتْ منها) أذ 
قاتل بغير حق مباشرة ولا ميراث للقاتل. قال: (وفي جنين الأمج إذا كان ذكرا نصف 
عُشر قِيمتِه لوكانٌ حي وَعُشْرٌ قِيمُته لوكَانَ أنتى) وَقَال الشافعي: فيه عُشرٌ قيمَةٍ الأم) 
لأنَهُ جُزَءٌ من وجه؛ وَضْمَانُ الأجرّاء يُؤْخَدُ مقدَارُهًا من الأصل. وَلنًا أنَهُ بَدَلُّ نّفسه أن 
صمَانَ الطرفي لا يُحِبْ إلا عند ظُهُور التّقصان؛ ولا مُعتَيّرَ في ضمان الجنين فَكَانَ بَدَلْ 
تفسه فيقدر يها. وقال أبو بوسف: يجب ضمان التّقصان لوانتقصت نتقصت الأم اعتبارا بجنين 
البهائم؛ وهذا لأن الضمان في قتل الرقيق ضمان مال عندهُ على ما تَدْكَرٌ إن شاء اللّه 
تَعَالى؛ قَصّعٌ الاعتبَارٌ على أصله. ظ 

قال (فإن ضربت فأعتق تق المولى ما في بَطِيْهًا كُم آلقته حي كُم مات فَفيه قيمته حيًا 
لاتحت الذيم وإرمات بعد العتق نَهُ قَتَلهُ بالضرب السّابق وقد كان في حالة الرق 
فَلهدًا تجب القيممٌ دون الديَت؛ وتجبْ قِيمتُهُ حيًا لأنّهُ بالضرب صار قاتلا إِيَاه وهو حي 
فَتظرنا إلى حالتي السبب والتّلف. وقيل: هذا عندهما؛ وعند محمد تجب قِيمَنُهُ ما بين 
كونه مضروبًا إلى كُونه غيرَ مَضرُوبء لأنْ الإعتّاق قاطِعٌ للسَرايّجٍ على ما يأتيك بعد 
إن شاء اللّهُ تعالى. قال: (ولا كفارة في الجنين) وعند الشافعي تَحِبْ لأنَّهُ نفس من وجه 
فَتَجِبْ الكَمَارَةٌ احتِيًاطا. وَلنَا أن الكمَارَةَ فيه مَعنّى العَقُويَةٍ وقد عُرِفَت في التُفُوس 


14 





العناي شرح الهدايت 
محظوراء فإِذا تقر ب إلى الله تعالى كان أفضل له ويستغفر مما صتع (والجنين الذي 
قد استبان بعض. خَلقِهِ يمنزلة الجنين النَّامِ في جميع هذه الأحكام) لإطلاق مارويتا؛ 
وَلأنّهُ ولد فِي حق أُمُوميّت الولد وانقضاء العدة والنَّمَاس وَعَيرٍ ذّلك؛ فَكَدًا في حق هذا 
الحكم, وَلأنّ بهذا القدر يمير مِن العَلفَتٍ والدّم شَكَانَ نّفساء وَللّهُ أملم. 

الشرح: 

وكَوْلهُ (وإن ألقثهُ حيّا ثم مَات) أَوّلَ الأَقسَام الأربَعة العَقليّة الخاصلة من مَوْت 
أحَدهمًا بَعْدَ الضرب» وَهي أن ١‏ عوج ان من الأ د كود شكال حَيَاتهمًا 
0 في حال مَمَاتَهِما ا في حَال حيّاة الم وَمَمَات اجنين أو عَلى العكس؛ وَالأَقسَامُ 
مَعَ أَحْكَامهَا مَذْكُورَة في الكتّاب. 

وَكَوْلهُ (فلا يَحبْ الضّمَانَ بالمتّك) اعُرض عَلئْه بأنْ التتّكً نَابِتْ فيمًا إذَا أُلقَت 
جَنيئًا مَينَا لاحتمّال أن يكون لوت من الضرب وَاحْتمَال 3 00 وَمَعْ 
ذلك وجب ال يان وهو ول ما ذكرَ في هذا الفصّل وَأَجِيب 0 العرة في تلك 
الصّورة نَينَتْ بِالنَصُّ عَلى خلاف القيّاس كما ذكرناء وَلِيْسَ ما ' كل اي 0 
فيه الاحتمّال من وجه واحد وَفِيمًا تحن فيه من وجوه ه وهي احتمّال عَدَمْ تفخ الرروح 
وَالَوْتْ بسَبّب القطاع الغذاء بسب مَوْت الم وَبِسَبّب تخثنيق الرّحم وَعْم البَطن فلا 
لحن ذلك لا قياس ولا َلاله تي عَلى أصثل القياس وهو عَدَمْ وُجُوب المَان. قال 
(وَمَا يَجبُ في الخَنين مَوْرُوث عَنْهُ) كَلامُةُ وَاضحٌ. 

وكَولهُ (وّفي جنين الأمّة إلخ) يني جَنِينَ الأمّة إذَا كَان ذَكرًا َم يكن الحئل من 
الوْلى ولا من الْغرُور نطف عُشر قيمته لو كَانَ حا وَعُْشْْرٌ قيمته لو كَانَ ألتّى. وَطرِيق 
لك له اجنين بَعْدَ الفصاله مين كا على لزنه وَطه لا كان حم لطا حم قل 
ويُجبا نصف عُْشْر ذلك إن كان ذكراء وعشرة إن كان ىع َنم قَيّدْنا بكون 
الحثل من غير المؤلى وَالعْرُورِ آنه لو كان مَتَهَما لمت العرّة لكونه خْرَاء فلو ضَاعَ 
الحنين - تراغ في القيمة ان للضّارب لإلْكَاره الزيادة. 

وَإن كذ الوق على كر وَأنُوننه أحذ بالمتيقن. قله الأن ظَتمّان الطرّف 
لا يَحبْ إلا عند ظَهُور النْقَصَان) يَعْنِي في الأصلء ألا ترى أَنْهُ إذَا قلع السسّنّ فَعَت 


0 








الجزء السادس 
َكَائهُ أخرَى لم يجب شي وَهَاهُنَا يَدَلُ الجنين وَاجبٌ وَإِن لم يَظْهَرْ في الأ تُقصان؛ 
َدَل على أن وُجُوبَهُ باغْتبَار مَعْنَى النُفسيّة لا الحزئيّة (قيْقَدَرُ بها) أي بقيمّة فس انين 
لا بقيمّة الأم. ل (وَقال أبو يُوسُف) هَذا غَيْرُ ظاهر الروايّة عَنْ أبي يوسف. قال في 
السُوط: َم ووب الندل في جين الأن كَل أي حَيَة وحم وه الطادر من 
قل أبي يُوسف. وَعَنْهُ في روليّة ألَُ لا يجب إلا تُقصّان الأمّ إن تَمَكَنَ فيه نص 
وَِنْ ل يَكَمَكنْ لا يحب شيء كَمَا في جَنين البَهِيمَة. وكَولهُ (فَظرئا إلى حَالتَيْ السب 
َاتّلف) يَعْنِي أَوْجَيْنا القِيمَة عْتَرَا بحَالة 2 َأَوْجَيْنَا قمَنهُ حيّا لا مَشلكُوكا في 
حَيّاته اغْتبَارًا بحَالة التلف. 
لك بال قا اغبا بحَالة اضرب فقطء إذ الوواحب في تلك الحالة أَيْضا قيمنّه 
حا وار أذ لا يكُونَ حي هلا تحب مه حا الك بل تحبا الف 200 
كؤنه مَضْرُوَيًا إلى كانه غير مُضروب) يَعْنِي تفاوت ما يَيِنَهُمَاء حَتَّى لو كانت قيمته 
7 مَضَروب الى درهم َقَيمِنه مفو با تكاتمانة يجب على الضّارب مائيًا ددهم 
وَقَوْلَهُ (على ما متك يل بد هذ) يَنِي في جا لوك وتاي َل في مسئلة من 
قَطَعَ يَدَ عَبْد فأَعْتَقَهُ الى ” م مَاتَ من ذلك. 
5 (وَقَدْ عُرفت في التُُْوس الْطْلقة) أي الكاملة بالنّصّ فلا يَتَعَدَاهَا إلى غير 
المطلقة وَهُوَ المَنِينُ؛ لين لا نري في لعُونات» ول َم لعل لد اله 
حَتنَى يَلْحَقَ بها دَلالة أل ترق لا يجب كل البدَلع والباقي ظاهر لا يَحَتَاج إن 


شرح 
بَاب ما يُحَدِثُ الرّجُلُ في الطّريق 

قال (وَمَن أَخرَج إلى الطَرِيقٍ الأعظم كَنِيمًا أو مِيرابًا أو جُرصٌنًا أو بتَى كان 
فَلرَجُل من عرض النّاس أن يِنَزِعَهُ) لأنّ كل واحد صاحب حق بالمرور بتفسه وبدوابّه 
فَكَان لهُ حق النّقض؛ كما في الملك الُشتّرك فَإِنْ لكُل واحد حق النٌقض لو أحدث غيرهم 
فيه شيئًا فكدًا في الحق المشتّرك. 

قال: (وَيَسّعْ لذي عمله آن يَنتَمِعٌ به ما لم يَضْرٌ بالمسلمِين) لأن له حَق امور ولا 
ضرَرٌ فيه فَليُلحَق ما في مَعنَاهُ به إذ امَانعٌ مُتَعَنْتَ هَإِدا ضر بالمسلمِينَ كر لهُ ذلك 


فك علسلل سح العنايي شرح الهدايِي 
لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «لا ضَرَّرٌ ولا ضرارٌ في الإسلام»' ' قَال: (وّليس لأحَدٍ من 
أهل الدرب اندي ليس بنافد أن يشرع كنيف أو ميزابًا إلا بإذنهم) لأنها مملوكدٌ لهم 
ولهِدًا وجبت الشفعيٌ لهم على كل حال فلا يَجِوزُ التََصرْفْ آضرٌ بهم أو لم يضر إلا 
بإذنهم. وفي الطريق النّافن له التصرف إلا إذا أضر لأنّه يتَعدّرٌ الوصول إلى إذن الكل؛ 


فَجُعِل في حَقّ كل واحد كَأَنّهُ هُوَ امالك وَحدهُ حكمًا كَي لا يَتَعَطل عليه طريق 
ار ولا كذلك غير النّافذ لأن الؤصول إلى إرضائهم ممكن فبقي على الشركد 


بَابُ ما يُحْدث الرّجُل في الطريق) لا 2 من يبان أَحْكَامٍ القثل مُبَاشْرَة ذَكَرَ 
َحْكَامَهُ تسبيبا أل بالتقدم. ِمّا لأنهُ قثْل بلا وَاسطّة؛ وَإِمّا لكثرة وقوعه. 

قال (وَمَن أخرّج إلى الطريق الأغظم كنيف إل الكتيف: الستراح. وَالميرَاب 
مَْرُو ف وابلبرصل قبل هو لع وقال فخخْرٌ الإمثلام: 

جدّعٌ يُحْرِجُهُ الإنْسّان من الخائط نت عَليْ. وَالعُرْضُ بالضّمٌ: النَاحيّةَ قيل 
الما به هنا أَبِعَدُ اناس مَنْلة: أي أضْتفه وأردلهة: وَحئً لكا بي هذه الَنألة في 
ثُلانة أحياء. الاباك الع وير الخصّومّة في ضَمّانَ ما ؛ 


إن 


وَالْبْدُوءُ به في الكئاب 0 ) للع 00000 


جر عر 


لوطع سوا فيه ترد أ 0 رَادَ اوضع يعيْرٍ إذن الإمامء لأنَّ فبه الافتيَات 
عَلى رأي الإمام فيما اليه بير فلكل أحَد أن يُنكرّ عليه وَبه قال أو يُوسشف» وَكَال 
و مُحَمّد: ليس لأحَد حَقَ انع إذا م ل يكن فيه ضَرَرٌ 2 شَرْعًا فهو 
كما لؤ أذن له الإمَامُ. 

87 احْصُومَةُ في ارق فَاْدَكُوبٌ في الكقاب قَوْلَ أبي حَنِيفَة وقالا: ليْسَ لأحَد 


ذلك ًا عَلى قَوْل مُحَمّد مَظَاهرٌ لآل جَعَلهُ كاذو من الإ ام فلا زاقفة أخة وما 


.١1 في الأحكام باب‎ )١885.0( أخرجه ابن ماجه‎ )١١( 








ابو يو سف فإنه إيقول كان قبل الوّضع لكا الخد بد فيه ) الذي يحدث أن 


. إبطال يده من غيْرٍ دع العررٍ عَنْ نفسه فهو متعن؛ والالوط درن وين ور 
المذَكورٌ في الكتّاب. وَكَولَهُ (وَيْسَعٌ لذي عَملهٌ) يِيَانْ الإباحة وَهُوَ ظَاهرٌ. 
وَقولهُ يل «لا ضَرَرَ وَلا ضرَارَ في الإسلام » أ لا التداء ولا جَرَاء: يعني 
متَعَدَيًا عَنْ مقدَار 0 كه في الاقتصّاص» أن الصَرَارٌَ بمَعْنَّى المضَارة زهو أن نَضْر من 
ضَرَّكء وَهَذا الكلام 2 إذا كان الدَرْبُ افذاء وَأمّا إذا كان غَيْرَ كافذ 0 
لأحَد من أهل لدف لذي لِيِسَ بتافذ تان لذللق, والدرفة: لباب الواسمٌ عَلى 
لسسّكة: وَالْرَادُ به السكة ماما ْ 
وََوْلَهُ (لأنهَا مملوكة لُمْ) يَعْنِي في العالب قال فَخْرٌ الإسملام: الْرَادُ عير النَافدَة 
95 وَليْسَ ذَلكَ بعلة الملك فَقَد تنفد وهي 500 وَقَد يُسَدُ منَْذْهَا وَهي لاه 
لكنَّ ذلك ليل عَلى الاك غَابا َنب | مَقَامَهُ وَوحَبّ العمل ؛ ه حّى يدل الَليلٌ عَلى 
حلافه . َقولهُ (على كل حال) أي سَوَاء كانوا متلازقين أ و ا 
قال: (وإذا أشرع في الطريق روشثا أو ميزابا أو نَحَوَهُ فسّقط على إنسان فعَطِب 
َالديّمُ على عَاقاته) لأنهُ سَبّبّ لتّلفِه مُتَصَدُ بشغله هوَاءً الطريقء وَهَدًا من أسبّاب الضّمان 
وَهُو الأصل؛ وَكَدَّلك إِذَا سقط شيع مما ذَكَرنًا في أوّل الاب (وَكَدَ) إِذَا تَعثّرٌ بنّقضه 
إنسَانٌ أو عَطِيَت به داب ون عكر يدك رَجلَ فوع على ار مان َالضمَانُ على الذي 
أحدثّه فيهم) لأنّهُ يصِيرٌ كالدافع إِيّاهُ عليه (وإن سقط لميرَابُ بطرّفان أَصاب ما كان 


منهُ في الحائيط رَجِلا فَقَتَلهُ فلا ضمانَ عليه) لأنّهُ غَيرُ تعد فيه كا أَنَهُ وَضعَهُ فِي ملكه 


ا 0 


رد معام 


(وإن أصابَهُ ما كَانَ خَارِجًا من الحائط فَالضْمَانُ على الذي وَضعه فيه) لكونه مَتَعَدَيا 
فيه ولا ضرورة لأنّهُ يُمكنّهُ أن يُرَكُبَّهُ في الحائط ولا كَفَارَة عليه ولا - عن 
الميراث لأنّهُ ليس بقاتل 2 حَقَيقَثٌَ (وَلوأصابَهُ الطرّفان جميعا وَعلم ذلك وَجَبّ د تصف الديج 
وَهَدِرَ النّصفْ كما إِذَا جرحه سبع وإِنسان؛ ولو لم يُعلم أي طرفي أصابَهُ يَضْمَنْ النُصف) 
اعتبارَا للآحوال (وَلوأَشرّمٌ جنَاحَا إلى الطُرِيقٍ كُم با الدارَ فصب الجنَاحُ رجلا قله أو 


اس 0000 1 2 د م م ” ل 2 7 0 2 5 7 م 
وضع خشبة في الطريق ثم باع الخشبة وبرئ إليه منها فتركها المشتري حنى عطب 





فض العنايض شرح الهدايي 


بها إنسانٌ فَالِضّمَانُ على البائع) لأنَّ فعله وَهُوَ الوضعُ لم تفخ بزّوال ملكه وَهُوَ وجب 


ته( اي ارا ترم م و 


(ولو وضع في الطريق جمرا فَأحرق شَيئًا يَضْمَنُهُ نه تعد فيه (ولو حركتة الريح 
إلى موضع آخَرَكُمْ أحرق شيئًا لا يَضْمَنُهُ) لتسخ الريح فعله؛ وقيل إذا كان اليوم ريحا 
يضمن لأنّهُ فعله مع علمه بعاقبته وقد أفضى إليها فَجَعل كمباشرته 
اضرع 
ولهُ (وإذا أشرّع في الطريق ونا وَهُوَ الَمَرٌ عَلى العُلو ييَان لوجُوب الضّمّان 
وَولُهُ (ممًا اد 0 يعني الكنيف والميرَاب رط كان 
عَلى الذي أَحْدَنْهُ فيهمًا) يَ+ ني سمَالهُمًا على الخدث ولا مما على الذي عكر ب» 
لأَنْهُ مَدْفُوعٌ في هذه الحَالة الو كالآلة (وكَولهُ وإن سَقَط الميرّابُ إل) هذه الممسألة 
عَلى أرْبعة أَوْجه؛ لله رما أن أصابة الطرفة الدّاحل ا 6 أو أصابَاة يي َعَم 
بذلك 3 ' يَعْلمِ أي الطرقين أصَابَة ولككلة د كور في الكتّاب بوجوههاء عو 
هلين بقاتل حَقيقة) يَعْنِي أن الكفاثة وَحَرْمّان الإرث 5 0-5 بالقثل حَقيَة؛ 
اا جد و اش ا الى قبل إن كَانَ ثلا حَقية 
فالقيّاس 10 الوجوب 5 الضّمّان والكفارة وَالحرمّان» وإن ' 0 فالقياس عدقة 
0 والحواب أن لمان يَعْتَمد الإثلاف حارس 00 التَعَذّي ي للاماء عن ام افتر و 7 


ب 7 1 


ه حطا ل هي اإسا هي مر 


أو عط ولي شر مله 

وَقَولهُ (اعْتبارًا للأحوال) يَعْنى يُعْلمْ يَقين أَنْهُ قَتِيل الحرّاحة» ولا يُعْلمْ أنهُ بأي 
ارين كَانَء فَإِن كان 5 0 7 ان سد كَانَ ايخر 3 فعَليْهِ الصضّمَان 
وس دعس و اس آل 2 0 


0 


م رك ٠‏ الرّفع مع ا شرا وَأَحِيب بأن عت 0006 لق إِما سا 3 
اليب وَلْ يُوجَذ مئهُ ذلك قَصَارَ كَمَنْ تمَكنَ من رَفْعٍ حَجَرٍ عَنْ الطرِيقٍ وَلْ يفل 
حَتّى غطب به إِلسَان فَنَهُ لا ضَمَانَ؛ أله ليس يماشر ولا متسيِب. وَاستشكل أَيْضًا 


ره 


ل 


بالخائط لمائل إذا تَقَدْمَ اه انض فلم ل 5 باع الذَّارَ من غَيْره 


أ ا لا 


7 2 2 صاب ايان فإِنّهُ لا ضّمَانَ عَلَى البَائْع وإن كان جَانيًا بنرك | القْضُ بَمْدَ التقَكُم ! إليه. 


0 بر 


الجحرء السادس انا 


وكدراف انور صّاحب الخائط ضَامنًا اندم ليه د قد رَال 
بالبيع. ل مُخْرج متاح بشغْل هَوَاء طريق الممنُلمِينَ 8 اك 92 10 
(وَلوْ حرَكنْهُ) أي الجمر» قيل ذ فيه لويخ إلى أن الرّيحَ إن هبن بشررهًا َأَحْرَقَتَ شيئا 
وَحَب الّمَانٌ لأنّ الي كَانَ بوَضّع الحَمْرِ وَهُوَ باق في مَكَانه وَلْهِ ذَهَب بَعْضْ 
أْصْحَابئًا. 

0 (وقيل إذا كان اليَْمٌ رِيحًا يَضْمُهُ) هو هو تيار شمْس الأئمّة السرحسي» 
وَالأول: أغني الإطلاق في عَدَم الضّمّان اختيار 5 شَمْس الأئمة الحلواني. ل (وَقٌ 
أفضَّى لبهم أي إلى عاقيته وَهُوَ الحرْق بواسطة الريح. 

(ولو استاجر رب الدّار الفُعلمَ لإخراج الجتاح أو الظلّجٍ فَوَقَعَ فَمَتَل إنسانًا قبل أن 
يَمْرُعُوا من العمل فَالِضَمَانُ عليهم) لأَنّ التّلفّ بفعلهم (وَما لم يَمَرعُوا لم يَكُن العمل 
مسلّما إلى رب الدار) وَهَدًا لأنّهُ انقلب فعلّهم قتلا حتّى وجبّت عليهم الكفارة: والقتل غير 
دَاخِل في عقده فلم يَتَسَلّم فعلهُم إليه فَاقتّصرٌَ عليهم (وإن سقط بعد شَرَاغِهِم هَالضمان 
على رب الدار استحسانًا) لأَنّهُ صح الاستتئجاز حنّى استحقوا نوا الأجر ووقع فِعلهم عمارة 
وإصلاحا فانتقل فعلهم إليه فكأنّه فعل بتفسه فَلهدًا يَضْمَئُهُ (وكذا إذَا صب الماء في 
الطريق فَعَطِب به إنسان أو دابَيٌء وكذا إِذَا رش الماء أو 7 لأنّهُ متعد فيه بإلحاق 








الضَرَرٍ بار (بخلاف ما إِذَا فَعَل ذلك فِي سك غيرٍ نَافدَة وَهُوٌَ من أهلها أو قَعَدَ أو وضع 
متاعه) لأن لكل واحد أن يفعل ذلك فيها لكونه من ضرورات السكنى كما في الدار 
المشت ركب قانُوا: هذا إذا رش ماء كثيرا بحيث يزلق به عادة؛ أما إِذَا رش ماء قليلا كما 
هُوَ المعتَادُ والظاهر أَنّهُ لا يُزلق به عادة لا يضمن (ولو تعمد المُرُورَ في موضع صب الماء 
هَسَقَطَ لا يَضْمَنُ الرّاش) لأنَّهُ صاحب عل وقيل: هذا إذا رش بُعض الطريق لأنّهُ يَحِدُ 
موضعا للمرورٍ لا آثر للماء فيه؛ فإذا تعمد تعمد المُرُورَ على موضع صب الاء مع علمه بذلك لم 
يكن على الرّاش شَّيءٌ» وإن رش جميعٌ الطريق يَضْمنْ لأَنّهُ مُضطر فِي الرُورٍ؛ وَكَدَنكَ 
الحُكم في الحشبَةٍ المَوضُوعجَ فِي الطريق في أخدهًا جميعَهُ أو بعضه (ولو رش فتَاء 
حَانُوت بإذن صاحبه فَصمانْ ما عَطِبَ على الآمر استحسانًا. وإذَا استاجر أجيرا ليبني له 
في فنَاءِ حَانُوته فَتَعَقَل به إنسان بعد فَراغه هَمَاتَ يحب الضمان على الآمر استحسانًا؛ ولو 


00 





العنايّ شرح الهدايت 

كان أمره بالبتاء في وَسَطٍ الطريق فالضمان على الأجير) لفساد الأمر. 

الشرح: 

ال قر 2 الدَار المَعَله) الفعلة جَمْعْ فاعل وَهُوَ عَلى وُجُوه: إن قال 
المخْرجٌ للفعلة أُخْرجُوا جَنَاحًا على فنَاء داري إن لي حَقَّ ذلك وَل يَعْلمْ الفَعلة غَيْرَ ما 
َال فَفعَلُوا فَسَقَط وأصَاب شيا قبْل المَرَاغ من العَمَل أو بَعْدَهُ فَالضّمَان عَلتْهمْ 
وَيَرْجعُون على الامر اس يد لأَهُ وَحَبَّ مره نهم أن يرجعوأ وعدن 
كما لو اسْتأجَرَةُ ليَذْبَحَ شاة لهُ ثم اممحقت بَعْدَ الذَبْح فَللمُستَحقّ أن يُضَمّنَ الذابح 
وَيَرْحعّ به الذابح عَلى الآمرء وَإِن قال أشرعُوا جَتَاحًا عَلى فنّاء داري وَأَخْبَرَهُمَ أن لا 
حَقَ لهُ في ذلك أَوْ لم يُخْبِرْهُمْ فَفَعلوا فَسَقَطَ وأثلف شِيْئًا قَبْل القَراغ من العَمَل 
فعَليهم العمّمّان و يرجعوا به على الآمر قياس واستحساناء وإن معط بقل الفرّاغ من 
فكذلك عَلى جَوَاب القيّاس لأنَهُ أُمرَهُمْ بمَا لا يَمْلكُ مُبَاشرَئَهُ بئفسه وَقَدْ عَلمُوا بفسّاد 
الأمْر فلم يُحْكَمْ بالضّمّان على المستأحر كما لؤْ استأجرَ ليَذَبَحَ شاة جار له فَذَبَحَ ثم 
ضّمنَ الذابحٌ للجَارٍ لم يَرْجعْ به عَلى الآمر. 

في الاستحسان حون العيّان على الآمر أن هذا الأَمرَ صحيح من 1 نه 
قاد تارلة لاع زا على فلتي الجا ١‏ انام يفرط الات يا طلجيع بن 
حَيْت إِنَهُ غَيرُ مَمْلُوك لهُ حَيْثْ لا يَجُورُ له يَِعَهُ فمن حَيْثْ الصّحّة يَكُونْ قَرَارُ الضّمّان 
عَلى الآمر بَعْدَ الفراغ من العَمَّلء ومن حك امات دون انان عَلى العَامل قبل 
القراغ مله عملا يمد وار جهة الّحمة بَغة تراغ من العمل أو من إطهَار 
قبل القراغء لأن أثرَ الآمر نما صَحْ من حَيْث إِله يلك الامتقاح يفا دار وَإِْما 
ل د القرَاغ من العَمّل. 

َوه لله (صح الاسنشحَار) يني بالنظر إلى أن له أن تتفم يفتاءِ دارو» فبالْطر 
إلى هَذَا كان أَمْرُهُ مُعْيَرًا وَوَقَمَ فعلَهُمْ عمّارَة وَإِصْلاحًا فَالتَقل عله ليه فَكَاَنهُ فَعَلهُ 
الما وار عقلة : السبيية نتن ين أل التلاية لكر تسر الجلو لك له افكدا إذا مر يله 
وقَولهُ إبخلاف ما إِذَا فعل ذَلك) يَعْنِي الصّب وَالرشَ وَالوْضوء. 

وله ركم في الدَار المترك6 يَعْنِي الله أن نعل فِيهًا مَا هُوَ من ضَرُورَات 


با 5 
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الجحزّء السادس 
السكتى وَهُوَ اعْتبَارٌ لق الملك بحقيقته. وَقَوْلَهُ (لأنَهٌُ صّاحبْ علَة) والعلة إذا صَّلحَتْ 
لإضّافة الحكم ا لا 5 (في فنَاء حَابوته) قيل الناء 0 ء البيوت» 
0 0 وقيل مَا أعدٌ لحوائج الا ر كريط الذَاية ارك و 


وَقولَهُ يجب الضّمَانَ عَلى الآمر) / يَتَعَرضْ بأن ذَلكَ إِذَا عَم الأحيرأ أن الفا 
عَيْرِ الآمر أَوْ إِذَا لم يَعْلمْ. وَفِي الجامع الصّغير للإمام الَحبُوبِي ما دل عن أن هذا 
الخال لذي ذَكْرَهُ في الكتتاب فيمًا ذا كان الاسطياء للشتأحر حَيْث قال: 
وإن اسْتَأَجَرَ رَجُلا ليَحْفرَ لهُ بئرًا في الفنّاء فُحَفْرَ وّمَاتْ فيه إِنْسان نا دَابَة وَالفناء 
لغيْره؛ نْ كَانَ الأجيرٌ عَانا به فَالضّمَانُ عَلى الأجير وَإِن م يَعْلم الأجيرٌ أن الفتاء للغيْر 
َالضّمَانَ على المستأجر أن الأحيرّ لم يَعْلم بمْسّاد الأَمْر. 

قال: (وَمَن حمر بئرًا فِي طريق المسلمين أو وضع حَجِرَا هَتَلفّ بِدّلك إنسَانٌ 
َدِيَئهُ على عَاقِلتِه؛ وإن تَلفَت به بَهِيمَدَ فَصَمَائهًا في ماله) لأنّهُ مُتَعَدُ فيه فَيَضْمَنُْ ما 


ع مق ال 


يتولد منه؛ غير أن العاقليّ تتحمل الثنفس دون امال فكان ضمان البهيمةٍ فِي ماله وإلقاء 


تراب وَإِنَّحَادُ الطين فِي الطريق بمتزلجٍ إلقاء الحَجَر وَالحَشَبَةِ نا ذكَرنًاء يخيلافي م 
ذا كَنْسَ الطُرِيقَ فَمَطِب بموضع كَنسبه إنسنٌ حَيتُ لم يَضْمن لأنّهُ ليس بِمُتَعَ تعد بمتعد فإِنّه 
ما أَحدّث شَينًا فيه نما قصّد دَفْعَ الأذى عن الطريقء حَتّى لو جمّع الكُنّاسَنَ في الطريق 
وَتَعََل بها إنسانٌ كَانَ ضامئًا لتَعَديه بشغله (وَلو وضع حَجِرًا ظَنَحَاهُ غيرَهُ عن مُوضعه 
َعَطِبَ به إنسَانٌ فَالِضَّمَانُ على الَذِي نَحَاهُ) أن حكم فعله قد انتّسَعٌ لفراغ ما شَعَلهُ 

وَإِنّمَا أشتغل بالفعل الثاني موضع آخَرٌ (وفي الجامع الصغير في البانُوعت يحفرها 
الرّجُلٌ في الطريق: فَإن أَمَرَهُ السُطَانُ بدّلك أو أجبره عليه لم يُضمن) لأنه غير متعد 
6[ |[ [# |[ [#[|[|[|[ز[111011000011010[1 مَتعد) 
إما بالنّصرف في حق غيره أو بالافتيات على رأي الإمام أو هو مباح مقيّد يشرط 
السّلامَتِ وَكدًا الجواب على هذا التّمفصيل في جميع ما فُعل في طريق العامة مما 
دَكرتاه وغيره لأن المعتى لا يَخْتَلفْ (وَكدًا اخ عدرة فى ملعد لا يضمن لأنّه غير 


مَتعد (وكدًا إذَا حفره في فنَاء داره) لأنّ له ذلك مُصلحة داره والفتاء في تصّرفه. وقيل 


كن العناييس شرح الهدايي 
هذا إِذَا كان الفتاء ا له أو كان له حق الحفر فيه لأنّه غير متعد. أما إِذًا كان 


لجِمَامَمَ اُسلمين أو مُشكّرَ كا بأن كان في سكج غير ناه فدَّة فَإِنّهُ د يَضْمِدُهَ لأنهُ مسن ومس ص 





ارك سإ ملل 


متعد وهذا صحيح. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ حَفَرَ بثرًا في طريق الممنلمين) كَلامُهُ واضحٌ. وَالبَالُوعَة: نَقَب في 
وَسّط اليَيْتء وَكَذَلكَ البلوعة وَذَكَرَ روَايةَ الجامع الصّغير لامْتمّامًا عَلى ينان إِذْن 
الإمام. وَالافْتيَاتُ: الاسْتَبْدَادُ بالرّأي افتعال من الفوْت وَهُوَ السبق. وَكَولَهُ (وَكَذَا 
لواب عَلى التقصيبل) بشني آل لو فثلة بأثر من له الولاية في الأثرٍ | مله ولو قل 
ل من غير أَمْر أحَد ضَمنه. 

ل (مما ما) يعني من أَوّل البّاب إلى هُنَا من إِخْراج الكنيف وَالميرَاب 

55" وبناء الدّكان ؛ وإشراع الرّؤشن وَحَفر بغر 

َوه (وََرَ) يني ما ل يَذكرهُ في الكتاب كَباءِ الظله وَعَرْسٍ الشّجرٍ وري 
التلج والجلوس للبيع. وله ووكذلاك إن حَفْرَهُ في ملكه لا يَضْمَنُ) يَعْنِي كما إذا مره 


الإِمَامُ فحَفرَ فى طريق الممثلمينَ ل يَضْمَنْ م مقي تلن راط رن بك 


ع 


| يدن له الإمَام. 
الجا ا عد الراين بت بم كو قي 4. وقيل 
جَارَ لهُ ذلك إذا كان الناء مَملو كاله از كان زه حَق احفر بأن لا يضر مر لأحَد أ و أذن 
هُ الإمَامُ أمّا إذا 5 كذلك فإنَهُ يَصْمَنْ. 
وَقؤْلهُ (هَذَا) يَعْنِي هَذَا الحوّاب وَهُوَ أن يَضْمَنَ إذا كان الفناء للجمّاعَة الممطلمين 
أو كَانَ مُشْتَرَكا إذا كان في سكة غَيْر ئافذّة صَحيحٌ. 
(ولو حَمْرٌَ فِي الطريق ومات الواقع فيه جوعا أو عَم لا ضمان على الحافر) عند 
الوح يات ا إلى الحفر؛ والضمان إِنّما 
يجب إذا مات من الوقوع. وقال أبو يُوسف رحمه اللّه: إن مات جوعا فكذلك» وإن مات عَما 
فالحافر ضامن له لأنّهُ لا سبب للغم سوى الوقوع, أما الجوع فلا يَخكّص بالبئر. وقال 
محمد: هو ضامِنْ في الوجوه كلها لأنّهُ إنّمَا حدث بسبب الوقوعء إذ لولاه لكان الطعام 


/ م 








الحرء السادس 
ظ الشرح: 

وَقولَهُ (وَلو حَفَرَ في الطريق وَمَاتَ الوَاقعٌ فيه جُوعًا أو عَمّم أي الختاقا 
بالعفوئة. قال في الصّحاح: يُوْمُ غم إذا كان َأْحْذْ النَفْسَ من شد له 2 
راضخ ولا َم من تقدم قل أبي حنيقة لله مرْجُوح على غاة من ور راجح 
ال معألا زى أل ين زجلا في بر خلى اتا ل لا متا له 
ظ مدر ااطييين الب ا ا الى الل 0 
من أَثْر الوقوع لوجوب الضْمّان. 

قال: (وإن استأجر أجراء فَحَمَرُوهَا له في غَيرِفتَائه فذلك على المستأجر ولا شيء 
على الأجراء إن لم يعلموا أَنْهَا في غيرٍ فتائه) لأنَ الإجارّة صحت ظاهرا إذَا لم يُعلموا 
تقل يعم إليه أنّهُم كَانُوا مَغرُورِين سار كَمَا إذا أآَمَرَ آخَرَ بدَبحِ هَذْهِ الشاة 
فذبحها ثم ظهر أن الشاة لغيره؛ إلا أن هناك يضمن المأمور ويرجع على الآمِر لأن 
الذابح مباشر والآمِرٌ مسبب والتّرجيح للمباشرة فيضمن المأمور ويرجع المغرور: وهنا 
يَحِبْ الضمان على المستأجر ابتداء لأن كل واحد منهما مسبب والأجير غير متعد 
وَالمُستَاجِرٌ مُتَعَد فَيْرَجَّحْ جانبُهُ (وإن عَلمُوا ذلك فَالِضّمَانُ عَلى الأجراء) لأنّهُ لم يَصحْ 
أمره يما ليس بمملُوك له ولا عُرُور فبقي الفعل مُضافًا إليهم (وإن قال لهم: هذا فتائي) 
وليس لي فيه حق الحفر فَحَفَرُوا وَمَات فيه إنسان فَالضصْمان على الأجراء قياسا (لأنّهُم 
علموا بفساد الأمرٍ فما غْرَهُم) وفي الاستحسان الضمان على المستاجر (لأنْ كوته فتاء 
له ِمتَزِدةٍ كُونِهِ مَملُوكًا لهُ لانطلاق يده في التَّصَرف فيه من إلقاء الطين والحطب 
وَرَبِطٍ الدابْي والركوب وبِنَاءِ الدكان فَكَانَ الأمرّ بالحفر في ملكه ظاهرا بِالنّظَر إلى ما 
ذكرنا فكفى ذلك لتقل الفعل إليه. قال): ومن جعل قنطرة بغير إذن الإمام فتعمد رجل : 
المرُورَ عَلِيهًا فَعَطِبّ فلا ضمَانَ على انّذي عمل القنطرة وَكَدَّلِكَ (إذَا وضع حَشَبَّة في 
الطريق فتعمد رجل المرور عليها) لأن الأول تعد هو تسبيب» والثاني تعد هو مباشرة 
فكاتت الإضافمّ إلى المباشر أولى؛ ولآن كَخَلل فعل فاعل مَختَارٍ يقطعٌ النَسبَّرَ كما في 


الحافر مع الملقي. 


6 للغسس لل ل سل ل ل ل بح العئايي شرح الهدايي 

الشرح: 

َقَوْلَهُ (َإن اسْتأجَرَ أَجَرَاء فَحَفَرُوهَا لهُ في غَيْرِ فتائهم يَعْني بأن كَانَ الفاء 

للعيْرِ أو طَرِيقَا للعَامّة لكنّه تهون فين أذ بثو انها في خر قاد أ لد أ 
كَانَ الثاني فَالضّمَانَ عَلى المستأجر , لا شَيْءً عَلى الأجرَاء لأنْ الإجَارَةَ صَّحَّتْ ظاهر) 
إذا انار لت َلك يُكفي لل لتقل الفغل إلى الآمرء لأَهُ لو قف عَلى صحّة الأس 
حَقيقة تقر الاج را فامكوا جر العمل مكادة روم العْهدَة وَبِالنّاسِ حاجه إلى :ذلك 
رشن بنك وَهَذا ديل كن الضّمّان عَلى المستأجر. 

وقول (لأَنْهُمْ كانُوا مَعْرُورِينَ) ذليل قله ولا شيء عَلى 7 وَضّارَ هَذا 
الأَمر في صحته ظاهرًاء حون الْأْمُورِ مَعْرو را كالآمر بذبح شّاة ظَهرَ فيها استحقاق 
لعي إلا أن هْنَاكَ يضمن العو وَيَرْجعٌ عَلى الآمر 5 7 وكون الآمر مسا 
وَالتَرْجِيح للمبَاشَرَة يضمن وَيَرّجع للغرور» وَهَاهُنَا يجب على امتح ابتدّاء أن 3 


ار 0 2 م ور 52008 وس دس بير 5 


معد والممتاج” متَعَدٌ يرجح جَانبُةُ» وإن كان الل 


ج قر سمس و مك فو اس 


0 
اا على الأجء لم صسحة الأثر بال بود كنا ل متلق لله 
وَليِسُوا بمَعْرُورِينَ فيتَفي الضّمَان عَنْهُمْ ف بي الفغل مُضَافا إلنهم. 

وني عتارته مامح لأ صبحة الث فهما عن فه لا حا إل من ثور » 
0-7 نصح التغليل بقؤله لألهُ لم يَصِح أذ يما ليس يمَمْلوك له بل المناسب 
أذ يُقَال: لآنَ الأشرَ لم يَصمٌ ظَهرا حَيْتْ عَلمُواء وَطُولب بالمرّق بين هذه السثألة ون 
الأمْر بإشرّاع الحتاح» فَإِن الأَجَرَاء هُنَاكَ ذا لم يَعْلمُوا ضَمنُوا وَرَجَعُوا عَلى الآمر وَمَا 
هُنَا لم يَضْمنُوا أصلا. 

وَالْحواب ما أَشَارَ إليْه 2 في ذَبْح شّاة غيره بأد الذابح ُبَاشْرٌ وَالآمرٌ 
تيون ندم أن إسراء اشاع كا المنّاة إِذا ظَهْرَ امتَحْمَاقهًا (وَإن قال هم هَذَا 

فتائي) ظاهِرٌ. وَقولّهُ (فَكَانَ الأ بالحَفر في ملكه ظَاهرًا بالَظر إلى ما ذَكَرئا) يني 

قَوْلهُ لانطلاق يده في التُصَرف إل. فإن قيل: لل در وا 
لظاهر وَهُوَ صرِيحٌ قلا تعر الدّلالة بمُقاباته. أحيب بأن قَوْلهُ ليْسَ لي فيه حَقْ الَف 


فل أن يكون 5 اط كن الصريح 


"4 





الجرزء السادس 
مُشْتَرَكَ الدّلالة قلا يُعَارِضُ الدّلالة. قَال (وَمَنْ جَعَل قَنْطََةَ بِعيْرٍ إذن الإمَام) كلامه 
وَاضحٌ. قَولَهُ (لأن لأوّل) يني الح ررس م عن أن ولع المدشية 
له تعدا ظاهرٌ وام بنَاء القْطرَة فلن الثاني فوت 0 0 غَيره فإن التَدبير في 
1 القناطر عَلى الأنهار 3 من َك نَعِيين ) المكان والضيق وَالسّعة للإمّام فكان 
جتَايّة بهذا الاغتبار وه نكال 

قال (وَمَّن حَمَل شَينًا فِي الطّريق فَسَقَطَّ على إتسّان شَمَِبَ به إنسّان غَهوَ 
ضَامِن وَكَذَا إِذَا سقط هَتَعَئرَ به إنسانٌ وَإن كَانَ رِدَاءً قد لبِسّهُ فسقط عنهُ فَعَطِبّ به 
إِنسّانٌ لم يُضمن) وَهَدَا اللّفظ يَشملْ الوجهين؛ والفرق أَنْ حامل الشَّيءٍ قَاصدّ حفظه 
فلا حَرَجّ في التّقييد بوَصف السلامَتء واللابسُ لا يَقصدُ حفظ ما يِلبْسهُ فيَخرِجٌ 
بالتّقييد بما ذَكَرِنَا فَجَعَلنَاهُ مُبَاحَا مُطلقا. وعن محمد أَنَّهُ إِذَا لبس ما لا يلبسه عادة 
فَهُوَ كالحامل لأنّ الحَاجنّ لا تدعو إلى نُبسه. - 

الشرح: 

قَولُ (وَهَدَا لل بَغْني قَوْلهُ فتطب به فَهْوَ صَامِنْ (يَتشمل الوَجْهيْن) وَهمَا 
ل ٠‏ بقوع الشيء المتجوال عليه وَكلده بلعث به بَعْدَما وهم في الطريق؛ ويه 
لأ له فق بد متطرية على تزله انتما قلى رنقاق وذلك ا والمل للق 
ع لق اام لير د َه حك عن توم عد إى خب ف لال 
تحمل يَحْمل الشيء في الطريق فيَسلقط منه ذلك النثيء فيعْطَبُ به إلسّاذ َيَمُوتْ قال 
الحا ضَامِنٌ مر وَالفرق يَبْنَ العباركين بِسن. 

وفي بعض , الشروح جَعْل قله وَهَذَا الأفظ إِشَارَة إلى قَوله فقطب به سان ل 
يَضْمَنْ» وَهُوَّ بالنّسبَة إلى الرّدَاء فاسدٌ أن مَوْتَ الإنْسّان بستقوط الرّدَاء عَليْه ع 
رول لصف رجمة اله إل طوف مع قلع لطر عن لوف عله 

درل (فيخرج ! بالتّقييد بما ذكركا) يعن يعني بووصف السّلامّة. ا 10 للا بليسة 
عَادَة) يعني مثل للد وَابوالق وَدُرُوع الخرْب في غَيْرِ مَوْضِع الحرْب» وكذَا إذَا لبس 
زثاذة على ذا تشاع إلنه على رؤانة ارم سقاعة 12 لتعلد راتعةيها اللة لغلام عدوم 
البلوى به. 
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قال (وإذًا كَانَ الَسحِدُ للعشيرة فَعَلَقَ رَجُلَّ منهم فيه قنديلا أو جَمّل فيه بَوَارِي 
أوحصاةً فَعَطِب به رَجُلَّ لم يَضْمّنء وإن كَانَ الذي فَعَل ذلك من غَيرٍ العشيرة ضَّمِن) 
قَانُوا: هذا عند أَبِي حنيفت وقالا: لا يضمن فِي الوجهين جميعاء لأنّ هَذْهِ من القّرب 
وكل أحد مأدُون فِي إِقَامتِهًا فلا يَتَعَيّدْ بشرط السَلامّت كَمَا إذَا شَعَلهُ يإذن واحد من 
آهل الَسجد. وَلأبِي حَنِيفَةَ وَهُوَّالمَرق أن التدبِيرٌ فيما يتلق بالًُسجدٍ لأهله دُونَ غَيرهِم 
كتصب الإمام وَاختيارٍ اتوي وَفْتح ابه وإغلاقه وتكرارٍ الجمَامةٍإذا سبَتهُم بها غير 
أهله هَكَانَ فعلهم مُبَاحَا مُطلقا غَيرَ مُقَيِّدِ يشرط السّلامَتٍ وَفِعل شَيرِهِم تَعَدَيًا أو سبح 
مَقَيّدا بشرط السلامتء وقصد المُربِتٍ لا يُنَافِي العَرامنَ إِذَا أخطأ الطريق كما إذا تفرد 
بالشهادة على الزن واطرِيقٌ فيما نّحنُ فيه الاستِدَانُ من أهله. 

قال: (وإن جلس فيه رَجِلَ منهم فعَطِب به رَجَلَ لم يضمن إن كان في الصّلاة 
وإن كان في غير الصّلاة ضمن) وهدا عند آبِي حنِيفتَه وقالا: لا يضمن على كل حال. 
ولو كان جالسا لقراءة القّرآن أو للتّعليم أو للصلاة أو نَامَ فيه في أَثنَاء الصّلاة أو في 
غير الصلاة أو مر فيه مارا أو قعد فيه لحديث فَهُوَ على هدًا الاختلافي وَأما المعتكف فَقَد 
قيل على هذا الاختلاف؛ وقيل لا يَضْمنْ بالاتفاق. لهما أن المسجد إنّما بني للصلاة 
والذكر ولا يمكنه أداء الصلاة بالجماعت إلا بانتظارها فَكَانَ الجلُوس فيه مباحا لأنّه 
من ضرورات الصلاةء أو لأن المُنتَظِر للصّلاة فِي الصّلاة حكمًا بالحديث فلا يَضْمن 
كما إِذَا كان في الصلاة. 

وله أن المسجد إِنّما بُنِي للصلاة؛ وهذه الأشياء مُلحمَنٌ بها فلا بد من إظهارٍ 
التمَاوْتَ هَجِعَلنًا الجلُوسَ للأصل مُبَاحًا مُطلقًا وَالجِلُوسَ نا يُحَقْ به مُبَاحَا مقي 
بشرط السلامتٍ ولا غرو أن يكُون الفعل مباحا أو مندويًا إليه وهو مَقَيّد بشّرط السّلامت 
كالرمي إلى الكافر أو إلى الصيد وَادّشي في الطريق والّشي في المُسجد إذَا وَطِنَّ غير 
والنُوم فيه إذا انقلب على غيره (وإن جلس رجل من غيرٍ العشيرة فيه للصّلاة فَتَعَقَل به 
إنسان ينبغي أن لا يضمن) لأن المسجد يني للصلاة وآمرٌ الصّلاة بالجماعت إن كان 
مفوضا إلى أهل المسجد فَلكُلُ واحد من المُسلمين أن يُصَلَّىَ فيه وحده والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 





الجزء السادس 
الشرح: 
وََوْلَهُ (للعشيرة) يَعْنِي أهْل الْسمْجد. 
وَقولَهُ (ضّمن) يعني إذَا فل ذَلكَ بعيْر إذْن أَحَد من العشيرة بدليل قله من بَعْدُ 
كما إذا فَعَلهُ بإذن وَاحد من أهْل الممْجد. 00 وكتصب الإمَام) 0-3 إذَا ل يكن 
البَاني مَوحجُودّاء أَمّا إذا كان قصب الإمام ليه ور مخختّارَ الإسكاف رَ حية الل تان 
أ اليّثْ رَحمَّهُ اللَّهُ: وه ل ل ل اه يُرِيدُون 0 2 
من 0 :0 كون العف رحمه 10 احتارَ 0 ابن سلام . لعز 0 بتصب 
الإمَام الود والباني أولى بالعمار ةم عو زوتكاة الجمّاعة إذا سبَقَهُم بها يْرٌ أهله) 
فلهُمْ تكرَار الجمّاعَة بخلاف ما إذا سُبقوا بها فإِنهُ ليبس رم أن بكر الماع 
وكوله وميه تل الزريه انناف الأزاقة كاعر لوكا أن ورين الغرب: 
وَقَْلَهُ (َكَما إذَا الَْرَدَ بالشّهادَة عَلى لزنا فَإِنهُ قَصّدَ القربة لكن أخطا الطريق؛ 
إن شَرْطْهًا أن ون الشهُود رع ممن ممن تُسمّع شَهَادنه فإذا لمشتف النايك نذا 
وَاستؤجب الَة الجرورة ع ل لم لطم رن لاعس لي 
جد رَجُل من العشيرّة فقطب به رَجْل فَإِنًا إن كَان في الصّلاة أ م يكن فيهّاء 
فإن كان في الصّلاة فلا ضَّمَّانَ عليه ا كانت الصّلاة وض 3 تفلا لأن التنفل 
اشرو بصم »وذ لين ها ل حا صا لها ين علد أي حي 
دك 
وَقالا: لا يَضْمَنُ على كل حَال وَل كان جَالسسًا لقرَاءة القرآن ٠‏ أو للتعْليم) أي 
تَْلِيِمٍ الفقه أو الحديث (أَوْ ار 
َيْرِ الصّلاة أَوْ مَرّ فيه مَارَا أو فَعَدَ فيه يث) قال الَصَنّفْ رَحمّهُ الله (هَهُوَ عَلى هَذَا 
الاختللاف) وهو اختيار بَعضٍ أَصْحَابنَاء ود 0 بكر الرازي. وَقال بعضهم وص 
تيار أبي عَبْد الله اُْرْحَاني ليس فيه خلاف: بل لا صَمَانَ فيه بالائفاق. ولقائل أن 


يتقول: في عبَّارَة 00 تكراق كله فال: وَإِن كَانَ في غَيْر الصّلاة ضَّمنَ وَغَيْرُ الصّلاة 
و 


يَشْمَل هَذَا المذكور كله سان أن فَوْلهُ وَإِنْ كَانَ في غَيْر الصّلاة ضِمُنَ لفظ الخامع 
الصغير. 


حم سين 


ف 





العناية شرح الهدايت 
ا وَلوْ كَانَ جَالِسًا لقرَاءة القرآن من لفظ الْصَنّف يَيَانّ لذّلكَ لكنّ قَوله 
عَلى هذا الاختلاف يُفيدُ اتّمَاقَ الَشَايخْ عَلى دل وَلِيْسَ كذلك ل هُوّ على 
الاختلاف كما رَأَيْت) وَكان من حَقّ الكلام أذ بنول” فق قيل على هذا الاعثتلاف 
رتيل لا يعن بلا حلاف كما َال في الاطتكاف. وقول وم ار 
لصّلاة والذكرٍ) ذال لله تعالى فى بيُو أذن أله أن مقع ويد كَرٌ فيا سمه يسيم 
لهم فهما ْو وَآلاصَالٍِ» [النور: 7] وقؤله تعَالى (وَأَشر عَدِكقُونَفى لْمَسَجِدٍ)4 
[النقرة: ١617‏ | وقولة الزولة أن الممْجد إلما ' لعا أن المسجد مَوْضْعْ م السّجُود 
الى أن الممسجد إذا ضاق على المصلى كان ل 6ه القاعد فيه اللْْتَغل بالذكر . 
وَالقرَاءة وَالنَدْرِيسِ لأنَهُ يَطْلْبْ مَوْضُوعَةُ الأصليّ دُونَ العَكْسء وما عَرَفَ اَن 
الممْجد إلا لأجل الصّلاة فيه» ولا 5 من الايتين على ما سوّى الإذن 
االتت يي ون كه موا ا زر رع ركد للا الود لا عد 
التّْرقة 0 رم الأصلي وما ألحق به لباقي واضح 
فصل في الحائط الائل 
قال: (وَإِذَا مال الحائط إلى طريق الُسلمينَ طولب صاحبهُ بتّقضه وأشهد عليه 


م 


- 


فلم يَنقّضه فِي مدّةٍ يَقَدِرٌ على تَقضه حتّى سقط ضَمِن ما قلف به من نفس أو مّال) 
وَالقِيَا سآن لا يضمن لِأنْهُ لا صن مند مبَاشَرَةٌ وَامبَاضَرَةٌ شَرط هو متمد فيه؛ أن أصل 
البناءِ كان فِي ملكه؛ وَالَيَلانَ وشغل الهواءء ليس من فعله فَصارٌ كما قبل الإشهاد. وجه 
الاستحسان أنْ الحائط كا مال إلى الطريق فقد اشتمل هواء طريق المسلمين بملكه 

ورفعه في يده فَإِذَا تقدام إليه وَطوقبَ بتفريغه يجب عليه فَإِذَا امتئع صار متعديا 
بمنزلجٍ ما لووقع ثوب إنسان فِي حجره يُصير متعديًا بالامتتاع عن التَّسِلِيمٍ ذا طولب 
به كذا هذا بخخلافي ما قبل الإشهاد لأنه بمنزليّ هلاك الوب قبل الطلبء ولأنًا لولم 
تُوجب عليه الضّمان يَمتَنِعٌ عن التَّمْرِيغْ فينقطِعٌ الخَارّةُ حَدَّرًا على أنفسهم فَيتَضْرَرُونَ 
به ودفع الضرر العام من الواجب وله تَعلّقَ بالحائط فَيَتَعَيّنْ لدفع هذا الضرر وَكَم 
من ضرَرٍ خَاص يُتَحَملُ لدّفع الام بن كم فِيما تلض به من الُفُوس تَحِب الي 


ا ل 20 


وتتحملها العاقلي: لأنّهُ في كونه جِتَايب دون الخطإ فَيِسَتحَق فيه التَّخْفِيفٌ بالطريق 


بملكه ليا 


الجزء السادس وذ 
الأولى كي لا يودي إلى استكصاله والإجحاف به؛ وما تلف به من الأموال كالدواب 
والعرّوض يَجِبْ ضمَائهًا في ماله لأنّْ العواقل لا تَعقل اال والشرط التَّمَدمْ إليه وطلب 
النّقض منه دُونَ الإشهاد, وَإِنّمَا ذَكَرَ الإشهاد ليُتّمَكنَ من إثباته عند إنكاره فكان من 
باب الاحتِيّاط. وَصُورَةٌ الإشهاد أن يَقُول الرّجِل: اشهدوا أَني قد تَقدّمت إلى هذا الرجل 
في هدم حَائْطهِ هذا ولا يَصحٌ الإشهَادُ قبل أن يَهِي الحائط لانعدام التّعدي. 

الشرح: < 

(فصل في الخائط الائل): لا كان الحائط المائل يُنَاسَبُ الحرصن وَالْرَوْشَنَ 
ل لسن ص اس 0 ا 1 9و ل ع 4 .0 2 00 
والحتاح وَالكنيف وَغْيْرَهَا الحق مَسَائلهُ بها في فصل عَلى حذة. قال (وإذا مال حائط 
إلى طريق المسلمينَ إل) أحَدَ الثافعيُ رَحمَّهُ اللهُ في هذه المسثألة بوحه القيّاس وَل 


2 








يُوجب الضّمَانء وَعَلمَاوٌنَا رَحمَهمٍ الله استَحْسُوا إِيجَاب الضّمّان وَهُوَ مَرُوي عَنْ عَلىَ 5 
0 6 2 و ااه 0 0 ٠‏ ا ع لس ل تار 5 سام م وقر 0 مه 
وكر واللعىى والح ورف دو احا عون وعدي للم الوح اين الاي 
2 0 و سس اس ا 0 3 ؟ رماش ير 
وَقولة (وَكم من ضرَرٍ خاص يُتَحَمّل لدفع العَام) كالرامي إلى الكفار وَإن نتسوا 
بالمسلمين وقطع العضو للأكلة عند حوف هلاك النفس. وقوله (وَْتَحَملها العاقلة) قال 
مُغكة حك الله إن الفاقلة ل ككل يكت زننهة الشووة على لزنه أماء: على 
اتَعَدُم إلبْه في التق وَعَلى أَنهُ مَاتَ من سُقوطه عَلَيْهه وَعَلى أن الدَارَ لهُ» لأن كؤن 
الثار في يده ظَاهر وَالظاه لا يكحو به حَقعٌ على القير. وََولُ ووالرعٌ قحم إليم) 
وَهُوَ أن يُقول صاحب الحق لصّاحب الحائط إن حائطك هذا مََحُوفْ أو يُقول مائل 
له وير امس ا رج ا 
و 1 اف ١‏ 12 وو نوا لوم ع اود اك وو ل ال الف ا 4 0 ب 
وَلوْ قال ينْبَغي أن تَهَدمَه فذاكَ مَشُورة» وَيُشترّط أن يُكون التَقددم من صاحب 
ا العائة تلم كان أو :مان ار فنا أو امراة إندكال. إل طرقهت 


ووتس امتخايه السك امه إن مال 1لنماة و متاحو الذان أذ تكادها: إن هال 
إِلْهَاه وَأنْ يَكُونَ إلى مَنْ له ولاية لتمْرِيعْ حبّى لو تقَدَمَ إلى مَنْ يَسْكُنْ الدَارَ بإجَارَة أوا 
إعَارَة فلم يُنْضْ حَنّى سقط على إِلسّان فلا ضَمَانَ عَلى أحَد. 

وَقولهُ (وَالشرْطُ هُرَ الَقَدُمُ دُونَ الإشهاد) حَتّى لو اغترف صَاحيْهُ أنَهُ طولب 


. 
عير 
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بنقضه وجب عليه الضمان وإن لم يشهد عليه. 


قال: (ولو بَنَى الحائط مائلا فِي الابتداءِ قَانُواه يَضْمَنْ ما تَلف بِسَُقَوطِه من غير 
إشهاد) لأن البناء تعد ابتداء كما في إشراع الجتاح. قال: (وَتُقَبَلَ شهادَةٌ رَجُلين أو رجل 
وامرَآتَين على التَّقَدم) لأنّ هذه ليست بشهادَة على القتل؛ وَشرط التّرك في مد يقدِرٌ 
على تقضه فيها لأنّهُ لا بد من إمكان النٌقض ليصير بتّركه جانيًا؛ وينوي أن يُطالبَه 
بنقضه مسلم أو ذميء لأنْ الئّاس كُلَّهُم شركاء فِي المرُورٍ فيْصح التَّقَدُمُ إليه من كل 
واحد منهُم رجلا كان أو امرآةً حرا كَانَ أو مُكَاتبه ويصح التَّقَدْمُ إليه عند السلطان 
وَعَيرِهِ لأنْهُ مُطالبَة بالتمرِيغْ فَيتَمَرَهُ كُلْ صاحب حق به. 

قال: (وإن مال إلى دار رجل فالمطالبّة إلى مالك الدار خَاصّة) أن الحقّ لهُ على 
الخصوصء وإن كَانَ فيا سكن لهُم أن يُطَالبُوهُ لأن لهُم المطالبّة بإرَالجٍ ما شَغّل الدَارَ 
فكذا بإزالح ما شغل هواءهاء ولو أجله صاحب الدار أو أبرآه منها أو فعل ذلك ساكئوها 
هَذْلك جائلٌ ولا ضمان عليه فيما تَلفّ بالحائط لأنّ الحق لهُم؛ بخلافي ما إِذَا مال إلى 
الطريق فَأَجُلهُ القاضي أو من أَشهّد عليه حَيثُ لا يَصِح لأنّ الحَقّ لجَمَاعَةٍ المسلمين 


ل 


وليس إليهما إبطالٌ حَّهِم. 

ولو باع الدار بعدما أشهد عليه وقبّضها المشتّري بَرىّ من ضمانه لأنّ الجِتَايدَ 
بتّرك الهدم مع تمكُنه وقد زَال تَمكْنّهُ بالبيعء بخبلاف, إشراع الجتاح لأنّهُ كَانَ جانيًا 
بالوّضع ولم يَنفميخ بالبَيع فلا يَبرأ على ما دَكَرنَا ولا ضَمانَ على الْمُشتّرِي لأنّهُ لم 
طولب به؛ والأصل أَنّهُ يَصحٌ التَّقَدُمُ إلى كُلّ من يَتَمَكنُ من تقض الحائط وتفريغ 
الهواء» ومن لا يتمكن منه لا يُصح التَّمَدمْ إليه كامرتهن والمستاجر والمودع وساكن 
الدّاٍ ويصح التَّقَدْمُ إلى الرّاهن لقُدرَتِه على ذلك بوَاسِطةٍ الفكّاك وإلى الوصي وإلى أَبِي 
اليتيم أو أمه فِي حَائِطٍ الصبي لقيام الولايّتِ وَدّكر الأم في الزيادات وَالضْمان في مال 
اليتيم لأن فعل هؤُلاء كفعله؛ وإلى المكاتب لأن الولايَيَ له؛ وإلى العبد التّاجر سواء كان 
عليه دين أو لم يَكْن لأنّ ولايّنَ النّقض له كم التّلفْ بالسُقوط إن كان ما لا هَهُوَ في 
عتق العبد» وإن كان نفسا فهو على عاقلة المُولى لأن الإشهاد من وجه على الُولى 


ة و 
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وَضمَانُ الال أليّقْ بالعبد وَضّمَانُ النّْس بالمولى وَيَصِحٌ التَضَدُمُ إلى أحد الورَتَةٍ فِي 
تصيبه وَإن كَانَ لا يَتَمَكُنُ من تّقض الحائط وَحدهُ لتَّمَكُنِهِ من إصلاح تَصيبه بطريقههٍ 
وهوالمرافعةٌ إلى القاضي. 

الشرح: 

وَقَوَلَهُ (لأن فثل هَؤُلاء كفثله) أي فغل لوصي والأب وَالَء كفل الصبي» 
وَالتّعَدُم نهم كَائَّقَدُم على الصبي بَعْدَ بلوغه. ظ 

فإن قيل: لو كان كذلك لا هَدَرَ ليل بسُقوط الخائط ذا بلغ الصبي بعْدَ التقَدْم 
إلى الأب والوصي. أجيب بأنَ التّقَدُمَ إلئْهِمَا جُعل كَاَقَدُم إلى الصّغيرة ما دَامَتْ 


0 





<< كه 


0 
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وَلنهُمًا ثافة وقد راليق البلوغ قَصَارَ كَأَنَ التَعَدُم م يُوجَدْ فى حَقّ الصّغير» َم إِنَهُمَا 
فى ترك اَم يَعْمّلان للصّبى وَيَنْظرَان لهُ فَكَانَ الصّمَانَ فى ماله. فَإِنْ قيل: الوّصي إذَا رك 
فض بَعْدَ الَمَدُم إِليْهِ دَق ضَرَرًا بمّال اليتيم فَكَانَ الوَاجَب أن يُكون الفَكمَان عَليْه. 


0 ع سمل 


نيه وفي تقضه دَفْعّ مَصرَة مَوْهُومَة َوَازِ أن لا يَسْقط وإِنْ سقط لا يَهْلكُ به شيء 
كَانَ ترْكُهُ أْظر للصبِي فلا يلم الوصيّ صمَان. وقَولُ (في عثق العَد) يَعْني ماع فيه 
كما يُبَاعٌ في دُيُون تجارته وَكَانَ القيّاسُ أن يَكُونَ ذَلكَ عَلى اللَوْلى كَضّمَان النفْسِء 
وَلكنا اسْتَحْسنًا الفرق بَيْنَهُمَا فَقَلنَا: العبدٌ في ضَمَانَ الترام الال كار إن نفك 
الحجرٌ عَنْهُ في اكتسّاب سَبّب ذلك» وفي الترّام ضّمَان الحّايّة على لنْفْسِ كالمْحْجُورِ 
عَليْهِ لأن فك الحَجْر بالإذن 1 يَتَنَاوَل ذَلكَ فَكَانَ الضّمَانَ عَلى عاقلة اكَؤْلى. 

وََوْلهُ (لأن الإِشْهَاد عَلى الَو من وَجْم) ما إِذَا لم يَكُنْ عَلى العَبْد دَيْنّ فَظَاهرٌ 
أن املك في الدَارِ ا وَالعَبْدُ حَصُم من جهته الآ ترق آله لو ادع 
إِلْسَان ع في دَارٍ بيَد مَأذُون له يَنَنَصب فيا فكان الإشهاد عليه إِشهَادًا على 


الى رأ نو لفل رق اولك وومةه لوي وو و و ل ا ا 
جيب بال فى در لنقض ذفع مَضرة متحققة وهي مضرة مؤئة النقض وبنائه 
| ره ب ره ره 8 7 ل[ مه ل عر 


الو عي ون انا رد" قاو لقنا 11 لها حاف ودر عله أن مشي ده اله 
2 2 2 7 7 7 ان 2 7 
للعو أن تالف جتطقاع لتر تكان بهذا تفذماة ]ل الو ل هر واخدويية نا إل الك 


عر للع ا في تان 1مس لقنا إل الوك 1 أ دو لعا 1 
/ 


يتتاول.ذللك؛ .وق 'صَتمَانَ الأَمُوال تقدما إل العيد لآل كار فيه كما مر . 


كم 
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كول (وتصح لتقم إلى أحَد الوَرَئّة في تصيبه) يَعْنِي لو هَلكَ أَحَدُ بستقوطه بَعْدَ 


2-2-0 
ل سا ا ا تر 


ذلك ضمن ذلك الواحد بقذر نصيبه فيه) وَهَذا جَواب الاستحسان, ووجهه ما ذكرَ 
في الكتّاب. وَأُمّا جَوَابُ القيّاس ا لا يَضْمَنَ أَحَدٌ منْهُمْ شيا أمّا الذي تدم إل 
فلعَدمٍ تمكنه من النَقْضٍ فَلمْ يَكُنْ التَقَدُمٌ يه مُقيدا؛ وما غيرة من بريه افق تنكم 
الرواا ارا ات ب ولع ام اراد التري 

ولواب أن الإِشهاد على جما يك كدر كاذ + تلو ١‏ يصح م الإشهَاد ل 
بَعْضِهِمٌ في تصيبه أذّى إلى الضّرَرٍ وَهُوَ مَدْفُوعٌ. 

(ولو سقط الحائط الال عَلى إنسان بعد الإشهاد فََتَلهُ هتَمَئْرَ بالقتيل غيره 
فَعَطِب لا يَضْمَّنُهُ) لأنّ التّمْرِيعَ عنهُ إلى الأولياءِ لا إليه (وإن عَطِبّ بالنّقض ضّمِنَهُ) لأن 
التّمْرِيعَ إليه إذ النّقض ملكّهُ والإشهادُ على الحائط إشهاد على النّقض لأنّ المقصود 
امتنَاعٌ الشّغل (وَلو عَطِبَ بجِرّة كانت على الحائط سََقطت بِسُقَوطه وَهِي ملكهُ 
ضمنة) لأن التمرِيعٌ إليه (وإن كان ملك عيرِهِ لا يَضْمَنهُ) لأن التّمرِيعٌ إلى مالكها. 

الشرح: 

وََوْلَهُ (ققطب لا يَضْمِنُمم أ لا يَضْمَنُ صّاحبُ الخائط القتيل الثاني (لأن 

التفريغ عَنْهُ) أي القتتيل الأول برفعه مو إل أوْليائه كه اْذِينَ 22 دَفنَهُ 
وَطُولبَ بالفرق يَبِنَهُمَا وَبَيْنَ مَا إذا وم احاح في الطريق تَثرَ إنْسَان بنّقضه وَمَاتَ ثم 
عرو بالقتيل وَمَاتَ فإن ديّة القتيلن يما على صّاحب ٠‏ اللختاح. 

وَأَحِيب بأن إشراعَ احاح في ع جنَاية وَهُوَ فعله فصارَ كانه ألقاه َه عليه 
َكَانَ حُصُولُ القتيل في الطريق عاذ إن تلن تخم رن القض لقاع في اررق و 
ألقى شَيْمًا في الطريق كَانَ ضَامنًا لا عَطب به وَإن م يَْلك تفريم الطريق عَلْهُ بحلاف 
مسأل اخائط فَإن نفس الباء لئس بجتايّة وَبَعْدَ ذلك يُوجَذ مله فثل يَصيرُ به جَاتيا 
انيل كلامل ال عض فى الطربو جع انقزر لي الفررن لي غم قثي 
وُجَدَ في حَقّ النّقضٍ لا في حَقّ القتيل فَلدَلكَ جُعل فاعلا في حَقّ القتيل الأوّل لا في 
حَقَّ القتيل الثاني بهذا يُعْلمُ حُكُم ما عَطبّ بالتّقض وَقَدْ ذَكَرَهُ في الكتّاب وَاضحًا. 

0 (فسقطت) يَعْني ره بسُقوط الخائط» يُشيرٌ إلى أَلْهُ لو وَقَعَتْ الحرة 


6 
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دن ضايف ليان دا حتتمان عَلي نه وَضَعْهًا عَلى ملكه و رن 0 
ا الخائط مَائلا أو غيْرَ مَائل؛ كَذَا في الأسُوط. 

قال: (وإن كَانَ الحائط بين خَمسَةٍ رجال أشهدٌ على أَحَدِهِم فقتل إنسانًا ضمن 
خمس الديجّ ويكون ذلك على عاقلته؛ وإن كانت دار بين تَلادَجٍ نَمْر فَحمْر أحدهم فيها 
بئرا وَالحفرٌ كَانَ بِمَيرٍ رضا الشرِيكين الآخَرِينَ أو بَنَى حَائِطا هَعَطِب به إنسَان فَعَليه 
كُنْنَا الديّجٍ على عاقلته؛ وهذا عند أبي حنيفة: وقالا: : عليه نصف الدج على عاقلته في 
القصلين) هما آنْ الثلف ينَصِيب من أشهد عليه مُعتبر وبتصيب من لم يُشهد عليه 
هَدَن فَكانًا قسمين فانتقسم نصفين كما مر في عقر الأسد وتهش الحيّتٍ وجرح الرجل. 
وَلهُ أن المُوتَ حصل بعدَّجٍ واحدة وهو التّمَل المْعَدَرٌ والعمق المْعَدْنٌ لأن أصل ذَّلك ليس بعلم 
وَهُوَ القَليل حتّى يُعتَبْرٌ كُلْ جزء عِلّمّ فَتَحِتمِعْ العلل؛ وَإِذَا كان كذلك يضاف إلى 
العلّدٍ الواحدة كُمْ تُقسم على أَريَابهًا بِقَدرٍ الملك؛ بخيلافر الجراحات فَإِنْ كَل جراحةٍ علم 
للتّلف بنَفسهًا صَكُرَت أو كبرت على ما عُرف» إلا أن عند المْرَاحمتٍ أضيف إلى الكل 
لعدم الأولويت: واللّهُ أعلم. 

الشرح: 

و 1 نعل أي فَعَلى كل واحد من حافر البئر وباني الخائط. و قَوله (وله) أي 
لأبي حَنيفة ف أن الويت خصز بعلة وَاحدَة قر ادك مق يَعْنِي في الحائط؛ 
وَالعْمْقَ ادر يي في الب (لأن أصمل ذَلك) أي أصْل اَل وَالُمْقٍ كما في ل 
تعالى ( عَوَانَ َب ذَالِكَ 4 [البقرة: 5] (وَهَْالقليل) أ ذلك الأعثل: يمني 
لزه الية اد بلؤللف ودغي يَعَتير تبر كل جُرء عل فتَْتَمِعٌ العلل؛ وإذا كان 50 
يَضَافْ إلى العلة الواحدة انم تُقَسّمْ عَلى أَربَابهَا عدر الملك) ألا ترَى أنه لو أشهد 
عَليْهِمْ جَميعًا ثُمّ سقط على إلسّان كَانَ عَلى ا با علي 0 7 
غ2 تخر بج مُسالة 


أَحَدُهُمًا: : موجحبا إن وهو اتُعدى لمر في ملك عر والآخر مَانعْ عَنْه 
وَهُوَ عَدَمْ التَعَدَي من م د في ملكه فَيُجْعَل ا م حدس رمه 


0 
نصف الضّْمّان. 
وَلأبِي حَنيفة أ صقة الذي تحتفت في اديْن حب عليه متمد لي 
َوه (بخلاف الحراحَات) جَوَابْ عَنْ قَوْهمًا كَمَا مر في عَفْرٍ الأسّد وََهْض اليه 
وَجَرْح الرّجُل. وَقَوْلهُ (إلا 0 عند امرَاحَمَة أضِيفَ إلى الكل ِعَدَمِ الأؤلويّة) يُضَافْ ليه 
وَإِذَا أضيف إلى الكل قوتت ده في إضافة الصَّمَان إل وبَعْضُها غَيْرُ مُعْبَر فَجُعل 
غَيرُ المعيّر شيا وَاحدًا وَإِن تَعَدَدَ قلذّلك صارَ الضّمَانَ نصْفيْنِ فَاعَميرَ أَحَدُهُمَا وأَهْدرَ 
الع اليا ا 
قال (الراكب ضامنٌ نا أوطأت الدَابّيٌ ما أصابت بِيّدِهًا أو رجلها أو رَأسهًا أو 
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كدّمت أو حَبّطت, وَكَذَا إِذّا صدمت ولا يَضْمَنُ ما نفحت برجلها أو ذَنَيِهَا) والأصل أن 
المْرُورَ فِي طريق المُسلمين مبَاحَ م, ميد يشرط السلامي لاله يتصرف في حه من وج 
تفي حل خيرم من وج تقونه شرت كا بين كل الئاس هَمَلنَا بالإباحت مَقَيّدًا ما 
ذكرنا ليعتدل النّظَرٌ من الجانيين, كُم نما يَتَقَيّدُ بشرط السّلامجٍ فيما يُمكنُ الاحترادٌ 
نه ولا يتََيّد بها فِيما لا يُمكِنُ التّحََرُ نه ها فيه من انع عَن التٌصَرف وَسَد َه وَهَُ 
مَمْتُوح والاحترازٌ عن الإيطاء وما يُضَاهِيه مُمِكِن فَإِنّهُ ئيس من ضَرورَات التَّيسِيرٍ 
فَفَيدنَاه يشرط ال عنه؛ والنّفحيٌّ بالرّجل والدّئبِ ليس يُمكنهُ الاحترازٌ عنه ًّ 
السير على الدابجَ فلم يَتَقَيْد يتقَيّد به (فَإن أوقَمَهًا فِي الطريق ضمِنَ النَفْحَدَ أيضا) لأنّه يمكنّه 
التحرزُ عن الإيقاف وإن لم يُمكِنهُ عن النفْحتٍ فَصَارَ مُتَصَدَيًا في الإيقاف وشغل الطّريق 
به فيضمئّه. قال (وإن أصابت بيدها أو برجلها حصاة أو نَوَاةَ أو أَثَارَت غبار أو حجرا 
صغيرا ففقاً عين إنسان أو أفسد ُوبَهُ لم يَضمّنء وإن كان حَجِرا كَبِيرا ضمن) لأنّهُ في 
الوجه الأول لا يمكن التحرز عنه؛ إذ سير الدواب لا يعرَّى و التاق ا اك 
ينفك عن السير عادة؛ وَإِنّما ذلك بتّعنيف الرّاكب. والْرتَدفْ فيما دَكَرنَا كَالرًاكب 
لأن المعتى لا مَختّلفد 

قال (هَِن رَاقّت أو بّالت في الطريق وهي تَسِيرٌ شَعَطِب به إنسانٌ لم يد يضمن) لأنه 
من ضرورات السير فلا يُمكِنّهُ الاحترازٌ عنهُ (وَكَدَا إِذَا آوقَمَهًا لدّلك) لأنّ من الدٌواب م 


4ط 





الجزء السادس 
لا يَعَلُ ذلك إلا بالإيقاف, ون وما لهَيرٍ ذلك هَمَطِبَ إنسان برُوثها أو بها ضَمِن 
نه متعد في هذا الإيقاف لأنّهُ ليس من ضرورات السير, ثُم هو أكثّر ضررا بالمارّة من 
السيرٍ ما أنه أدوم منه فلا يلحق به (والسائق ضامِن لا أصابت بيدها أو رجلها والقائد 
ضامن لا أصابت بيدها دون رجلها) والُرَادٌ التُفحَيٌ. قال 445: هكذًا ذَكرهُ القدوري في 
مُختَّصَره وإليه مال بعض الف وَوَجِهّه أَنْ التّفْحَنَّ بمرآى عين السائق فَيُمِكِنهُ 
الاحتراز عنه وغائب عن د بصر القائد فلا يمكنّه التحرز عنه. وقال أكثرٌ المشايخ: : إن 
الاق لا يَضْمَنُ التُفحَمٌ أيضًا وإن كان يَرَاهاا إذ ئيس على رجلها ما يَمتَما به فلا 
يُمكنه التّحَرَرُ عنه, يخلاف الكدم لإمكانه كبحهًا بلجامها. وَبِهُدًا يَنَطِق أَكثَّرٌ النُسَّحْ 
وهو الأصح. 
وَقَال الشافعي: يَضْمَنُونَ النفْحَنَ كُلّهُم لأنّ فعلهًا مُضاف إليهم؛ وَالحُجَنٌ عليه 
ما ذكرناه؛ وقونّه عليه الصلاةٌ والسلام «الرجل جبَارٌ» ومعتَاه النّفْحَمٌ بالرّجلء وانتقال 
الفعل يتخويف القتل كما في المكره وهذا تتخويف بالضرب. قال (وفِي الجامع الصغير 
وكل شيءٍ ضمنه الراكب صْمنَهُ السائق والقائد) لأنْهُمَا مسيبان بمبَاشرتهما شرط 
التّلف وهو تقريب الدابْمٍ إلى مكان الجنَايت فَيَتَقَيّدُ بشرطر السَّلامجّ فيما يُمكِنْ الاحترازٌ 
عنهُ كال راكب (إلا أن على الرأكب الكمّارة) فيما أوطاثة الدَابّمٌ بيّدِهَا آو برجلها (ولا 
كمَارَة عليها) ولا على الراكب فيما وراء الإبطاء, لأنّ الراكب مُبَاشِرٌ فيه لأن التّلف 
بثقله وثقل الدابي تبع له لأنَ سير الدابّجٍ مضاف إليه وهي آلنّ له وهما مسبّبَان أنه لا 
يَتُصل منهما إلى امحَلْ شيءً وَكَدَا الراكب في عير الإيطاء؛ وَالكَمّارَةٌ حكم اْمبَاشَرَةِ لا 
حم الشنكي وكا يتلق بالإيطاء. في حل اركب بعرمان ارات والوصية ذون 
السائق والقائد لأنّهُ يَختَص بابَاشرَة (ولو كَانَ راكب وَسائق قيل: لا يَضْمَنْ السائق 
ما أوظات الدَابّمٌ) أن الرّاكب مبَاشِرٌ فيه ا دَكَرنَاهُ والسائق مُسَبْب: والإِضافَدٌ إلى 
المباشر أولى. وقيل: الضمان عليهما لأنْ كل ذلك سبب الضمان. 
الشرح: 
باب جتَايّة البَهيمّة): ذكر جَايّة البَهيمَة وَانَايَة عَلِيهَا عقِيبَ جتايّة الإنْسّان 
وَالحنّايّة عليه في باب على حدة مما لا يَحَتَاج إلى يان قله 7 ساد الدَابّة) 


٠ 
الصّحيح: 3 وَطئت الذاية.‎ 
وُقيل , ةا الإيطاء مَحْذْوقَيْنِ) وَتَقَديرهُ: اوماق الذاة ذه أ‎ 
رجَلها اسان حول من باب فلان يعطي . وقول اونا امتارلف) يول من قوله ا أطت‎ 
الدايّة وَالكَدْمُ: العَضّ بمُقدم الأسئان. والخبْط: الصترْب باليد. وَالصّدم: هُوٌ أن تَطْرِب‎ 
5 الشتّء بجَسّدك وَمنْه اصْطَدَمَ الفَارسَان إِذَا ضَرَبَ أَحَدُهُمًا الآخَرَ بتفسه‎ 





العناية شرح الهدايت 


اديه الكر'ء إذا مرَريكةُ بيحد خافرها. 
َاعْلمْ أن جتَايَةَ الدَابَة لا تخخلو ص رجه ثلائة: لها إِمّا أن تَكونَ في ملك 


محا ار تاخعها أرقي نوا : لكين :رد كائكا ون واف تاهجل 
كاملا أو مُشرَكا مساو أو متقاضلا ا ما أن يَكُونَ صَاحبّها مَعَهَا أو لا يكونء فَإن 
كان الثاني | يَضْمَنْ صَاحبها واقفة داه 0 ائرَة وَطئت بيدها أو برجلها 3 


فكت أو كدمع وإن كان ا 2 أن يكن سَائقا ا أو قائدَاء وَإِمَا أن يُكون 
راكب عَليْهَا أو لا» إن كَانَ الأول / يَضْمَنْ صاحبها في الوجُوه كلها تلفت نفس أ 
مَالاء لأن صَاحبّهًا في هذه الوجُوه مُتَسَبْبْ لانصّال أَثْر فغله بالف بواسطة فغل 
مُخْتَار ومو الذالةة ا إن يعسن إنل كان سي 5 كناف إيقات الدَابة 
0 تَسْيِيرهًا في ملكه؛ وإن كَانَ الثاني وَهُوَ يَسيرُ إن وَطئت بِيّدهَا أ برِجْلهًا ضَمن. 

وَإنَ كَدَمَت از فضا يدها أن يلها أؤ عترينا يكبا فلا تياد لأن في 
الوّجه الأول صاحب الذاية مها شر للإثلاف أن قله 7 الذابة انض بالف 
2 وَطنًا جَميعَاء لم عار ند عر 1 0 وَفي الثاني تسيب عي 
مُتَعَدُ وإن 5 اميه في ملك غير صَاحبها. ما أن أُدْحَلهًا صاحيهًا فيه أو لاء فإن 
كَانَ الثاني فلا ضّمَانَ عَليْهِ على كُل حَال أنه عي م 

وَإِنْ كَانَ الأول فَعَليِهِ الضّمَانْ عَلى كل حَال سَوَاء كَانَ مَعَهَا سَائقَهَا أ قائذهًا 
َو لا واقفة 9 سَائرَة) لأن صَاحبّهًا إِمّا مُبَاشْرٌ 1 إذ لِيْسَ لهُ إيقاف الذَابَة 
6 سيدرُهَا في ملك العَيْر بعيْر إذنهه ون كَانَتْ في طريق الْمسْلمينَ و دَق قد أؤقفهًا صَاحبُهًا 
حي عو اي ك0 


طَرِيق الْمسْلمِينَ بإيقاف الدَابّة فيه» ون كانت َائرَة فَإِمّا أن يُكون صاحيّهًا مَعَهَا 


سس | سر سل 





الجزء السادس ‏ 3 
0 فإن ؛ ل( يكن فَأمَا إن سارت بإر رسّاله أَوْ المَلقَت فإن كان ؛ الأوّل ضَمِنَ مَا مَا تلفت 
ما | تَحوّل عَنْ حهة الإرسَال يم أ ير أن إلا بلا حافط سب للإثلاف 
وَهُوَّ فيه متَعَد 


إن كان قاني انتما عله تي الوأخرو كلها وَإِنَ كان صَاحَبّهًا مَعَهَا ضَمنَ 
ما أل له راكبًا كان أَوْ سا سّائقا أَوْ قائدًا إلا النّمْحَة بالرّخل أو الذنب أنه مبَاشرٌ أوا 
مُتَسَبّب مُتَعَد. والعَرَضُ من هَذَا الإمْهاب بَيَانْ قَوْل الْصَنّف رَحَمَّهُ اللَهُ: الراكب 
ضَامنٌ لا أؤطأات الدَابَة إلى قوله: كنار استطئة الاتكترن على مادا 1 يكن 
الراكبُ في ملكه ا نْ اسْتقَامَ في قَؤله ما أَصَابَت بِيّدهَا جلها ا 


.ره م بر 


ستقيم في قله أ حدما أ حطسا أو دما فيمًا ذا اد في ملكه على ما 


اننا وذ كر الأصّل الذي ينبنى عليه هذه الفرُو ع نال الم أن 0 في 9 
للم مُبَاحمُقََد شط السّلامة له صرف في حَقه من وجنه وفي حَق عَْه من 
0 متكا َْنَ كل النا). 


جه ين له 


ا يعصَرّفُ في حَقَه فَلؤنَ اسان لا بد ا ل 0 


مُهمّاته) فالحجرٌ عَنْ ذلك حرج وهو مذفوع. ان َُ يَقَصَرفُ في حَقَ غيره فللان 
ا رقي لطاع بالنّظر إلى حَقه يَستَدْعي الإباحَة مطل وَبالئَطر ان 
0 يستدعي مالقا نا بإباحة معد بشرط تلوف كناو وتو 0 


وله (وَالردفُ فيمًا ذَكَرْئا) يَعْني في مُوجَب الحنَايَّة (كالراكب لأن الْختّى) 
أئ التتى الوجب وهو الْمَاشرة لصيف في الثال بلسي على ما أَرَادَ إلا يَخْتَلف) 
ل في يديهم وئحت تُصَرفهم. وول 35 هو) يعني الإيقاف كر ضَرر] بالمارّة) 
جَوَابْ عَمّا يُقَالَ: سَلَْمْنَا أن الإيقاف ليْسَ من ضَرُورَات السَيْر لكنّهُ مثلهُ في كؤنه 
كا في الدبّة لقح به ووَْهة أله أضت من (كا ألم أئ الإيقاف ذَأدومٌ من السير 
فلا يَلحَقُ به) 
يوقوله (وَالسّائق ضَامن) لما فَرَعْ من ينان أحكام الراكب احكاء المائق 
أي م 


والقائد ونولة زراناة الفكه 0 ا ا يدها أو رجْلها ار 


1 العنايج شرح الهدايخ 
بذلك كلا يتَوَهُمَ اك به الوؤطاء قله وجيب الصكمان على المائق..والقاقة: نيا 
تاف لاجد فيه 

0 (وَإليْهِ مال بَعْضُ الْشَايخ رَحمَهُمْ اللّهُ) يعني العرَاقيينَ. ل (فيمْكنة 
الاحْترَارٌ عَنْهُ) يَحْنِي بإِبْعَاد الدَابّة عَنْ املف أو بإبعَاده ها قله (وَقال أَكثرُ الَشَايخ 
رَحَمَّهُم الله يُرِيدُ مَسنَايحَ ما وَرَاء النّهْر ردول (مَا ذَكَرَْاهٌ) يَعْني قوْلهُ قلا يمْكه 
لتَحَررُ. وَقَولَهُ (وقول عَلِهِ الصّلاة وَالسسّلامُ «الرّخل جْبَارٌ ») مَعْلُوفْ عَلى قَؤْله ما 

ا (وَانتقَال الفغل) جَوَابْ عَنْ قؤل الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ لأن فعلهًا مُضَافٌ 
إلبْهم: يعني أن :ذلك يكون بالقيّاس عَلى الإكراه ولا يَكاذ يَصح لأن هُْنَاكَ الانتقال 
نويف القثْل وهنا تعنريفٌ بالضرْب قلا َي بده قبل وفيه ضتَغف أله لم يقل ذلك 
ناما على الا كرافة وانكا قال عاد كل دل ار وم أن هدر الذائة معام إن 
رَاكبهًا وَلا كَلامَ فيه وَإنمَا الكّلامُ في النفْحَة وَمَعَ َلك لا يَخْلو عَنْ ضَعْف. وَالحَوَاب 
القَوي ما ذَكَرَهُ بقؤله وَالحجّة عَلِيْهِ ما ذَكَرئاف وَقَوْلَهُ عَليْه الصّلاةَ وَالستّلامُ «الرجل 
جْبَارٌ » وَأتى بروايّة الخامع الصّغير لاشتمّاهًا عَلى الضّابط الكلي يان الكفارة. ل 
(كَا ذَكَرَنَاهٌ) إِشَارَةَ إلى قله لأَنْ التلف بثقّله. 

َقَولَهُ (على ما ذَكَرْئ إِشَارَةٌ إلى قَؤله لأنْهُ لا يَتَصلٌ منْهُمًا إلى الَحَلَ شيء. 
وَقَولَهُ (لأن كل ذلك سَبَبْ الضّمّان) يعني أن كل وَاحد منْهُمًا بالفراده عَامل في 
الأناف حزن التق اذ الدرة 02 لكوي اتحي كتكان 1 اللميكا عالو طيه: و كذللك 
ا فلم يَجُنْ أن يضاف عَمَلُ السّق في الإثلاف إلى الكو ب؛ بل كان التلف 
مُضَافا ِليْهِمَا نصفين؛ وَالْسبْبُ إِنّمَا لا يَضْمنُ مَعَّ المباشر إِذَا كَانَ سَيْمًا لا يَعْمَل في 
التلف عند الفراده؛ كَا فر لَه لا يُوحبُ للف مُتْمَردًا عَنْ الدفع لذي ا 0 

قال (وَإِذَا اصطدمَ فَارِسان هَمَانَا فَعَلى عاقلج كل واحد منهما دِيم الآخَر) وقَال 
علي 4# ولأن كل واحد منهما مات بفعله وفعل صاحبه؛ لأنَّهُ بصدمته آلم تفسة 





١ 


و 


وذ 
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وصاحيَه فَيُهِدَرٌ نصفه وَيُعتَبَرٌ نصمّه؛ كما إِذّا كان الاصطدامٌ عمدا؛ أو جرح كل 
واحد منهما نتفسة وصاحبه جراحةّ أو حفرا على قارع الطريق بئرا فانهار عليهما 
يُجِبْ على كَل واحد منهما النَّصفْ فَكَدَا هذًا. وَلنَا أن اوت يضاف إلى فعل صاحبه لأن 
فعله فِي نّفسه مبَاحَ وَهُوَالَشيُ فِي الطريق هلا يَصلُحٌ مستََدا للإضَافتٍ فِي حَق الضمان. 
َي إذ ل يعدم بالبشر وق يه لاد من د وفع صاحيه إن كاد 
مباحاء لكن الفعل لفعل المباح في غيره سيب للضمان كالئائم إذا انقلب على غيره. ٠‏ وروي عن 
علي 485 أَنّهُ أوجب على كل واحد منهما كل الدينّ فتعارضت روايتاه فرجحتا يما 
ذكرنا؛ وفيما ذُكر من المسائل الفعلان محظوران فوضح الفرق. 

هذا الذي ذَكَرنًا إِذَا كَانَا حرّين في العمد والخط! ولو كانًا عبدين يَهِدَرٌ الدم 
في الخطرٍ أن الجِنايَي تعلّقت برقبته دفعا وفداء؛ وقد فَاتّت لا إلى خلفي من غير فعل 
ا مولى فهدر ضرورة؛ وكذا فِي العمد لأنّ كُلَّ واحد منهما هلك بَعدّمًا جِنّى ولم يَخلف 
بدلا ولو كان أحدهما حرا وَالآخَر عبدا ففي الخطرٍ تجب على عاقلت الحر المقثُول 
قيمي العبد شِيَأحْدُهَا وَرَمَيٌ الَقتُول الحر ا حق الحر المقتُول في الدَيّت فيما زاد 
على القيمت؛ لأن أصل آبي حَنِيمَنَ وَمُحَمَّدِ تَجِبُ القيمَمٌ على العاقلة لأنّهُ ضمان الآدمي 
فَقَد أخلف بَدَلا بِهدَا القدر فيا حُدَهُ وَرَقَمٌّ الحرٌ الَقتُو ل وَيَبِطل ما زَّادَ عليه لعَدّم الخلفي 
وفِي العمد يجب على عاقلةٍ الحرٌ نصف قِيمَتٍ العبد لأنّ المضمون هو النُصف فِي العمدء 
وهدًا القدر يَأْحْدَه ولي المقثول: وما على العبد في رقبته وهو نصف ديج الح شتصض 
بموته إلا قدرّما أخلفّ من البّدل وهو نصف القيمت. 

اللي ظ ظ 

وَقال (إذَا اصْطَدَمَ فاسان إلخ) أي صرب أَحَدُهُمَا الآحَرَ بتفسه. وَحْكمْ 
الا حك الغاوم 6 لكن كان موت اه غالبا 5 الفارسَين م با 
بالذكرء وَمَا ذَكَرَ زُكَرُ وَالشّافِعيُ رَحمَهُمًا اللَّهُ وَحْهُ القيّاسِء وما قلنَا وَْهُ الاسْتحسّان؛ 
وَقَدُ رُوي عَنْ علي ظيه كلا الوَجْهَيْنِ فَتَعَارَضَت روَاَاة فَرَحَّحْنَا قَوْلنَا بمَا ذ كركاة : 
يَعْني قَولهُ ا ا الى الطّريق إل 0 
أَحَدُهُمَا أن الخصم أَيْضًا ترح جَانبُةُ بمَا ذَكَرَهُ من الْعْنَى فتَعَارَضَتْ جهنًا الترحيح. 


4 الس ب سس ب العنايتّ شرح الهدايتّ 
الثاني أن مَا ذكرَ نّم قِيَاسٌ؛ العا يَصلْحُ حجة وَمَا صّلحَ حُجّة ل يَصْلّحْ مُرَبحًا. 

والكواية قن الأول أن ده 90 بالواقع في البثر َيه يون فاسداء 
وَعَنْ الثاني أن لقي في مُقَابلة لنْصّ لا يلح حُجُّة. َقَوْلَهُ (وَفِيمًا ذكر) 00 
الَسَائل الَذَكورَة في جهّتهمّاء وَذَلكَ لأن الفغل لا كَانَ مَحْظُورًا كَانَ مُوجبًا للضّمّان 
ولكن الاح مات الك م ري الحا يي ا 0 
في حَقّ غَيْرِه فَلذَلكَ وَحَبّ عَلى غاقلة كُل منْهُمًا : نطف الدّيّة» وَأُمّا فِيمًا نَحْنْ فيه 
فالمئي مُبَاحْ مَحْضْ فلم يَنْعَقَدْ مُو جما لمان في حَقَّ سه أمئلا فكَانَ امه انا 
لهُ من غَيْرِ مُعَارَضَة أحَد لهُ في قَثْله فيَجبُ عَلى غاقلة كل منْهُمًا تَمَامُ ديّة الآخر 
كَمّنْ مَشَى حَتَّى سَقَط في البثر ضَمِن الخَافرُ وإِنْ كَانَ السقوط بالحَفر وَالَتنِي جَمِيعًا؛ 
لكن ا كَانَ لشي مُبَاحًا م يُخْتير. 

1 (هَذَا الذي ذكرنا إِذَا كَانا حْرَيْن في العَمْد والخطأ) أي وجُوبُ تنصيف 
الدَيّة في العَمْد عَلى غاقلة كل واحد منْهُماء وفي الخَطَأ الدَيْةَ الكاملة عَلى ما د 
في الكتّاب, إلا أنه 37 ا الممثألة وَالعَمْدَ في يَيَانَ قَوّل الخصم. 

وَكَولَهُ (فَيَأَخُذَهَا) أي قيمّة | د الول ار قبل ينبي أن تسلقط عَنْ 
اعاقلة أن اله ولا مي للدت لا مَحَالة الورك يَخْلفُوئَهُ والعَاقلة يَتَحَمَلُونَ هَاهُنَا 
مُوجَبّ جتايّته فلما مَك ليت مَا تَحْملَهُ العاقلة سقط عَنْهُمُ؛ ٠‏ كما قلنَا في | امرأة 
َطَعَسيَدَ رَجُلٍ خط فعَرَوجَهَا على اليد وما يَخْدْتْ مئة من اديه ئس ا 
00 

وَأَجِيب بأن اعدو 0 اذاي قر لحري وَهَاهُنًا الراجع 
وَارنهُ بَائْظرٍ إلى أن المستحقّ أُولا هُوَ الجاني , سقط وَبالنَظَر إلى أن لقان 
يَسْقط قلا يَسْقط بالتكلك؛ والباقي واضح. 

قال (ومن ساق دابّيَ فوقعَ السّرج على رجل فَقَتَلهُ ضمن؛ وكذا على هذا سائر 
أدواته كاللجام وتَحوه, وكذا ما يُحمل عليها) لأنّهُ مُتَعَد في هذا التُسبِيب» لأن الوقوع 
يتقصير منه وهو ترك الشد أو الإحكام فيه؛ بخلاف الرداء لأنّهُ لا يشد في العادة: ولأنئه 


قاصدٌ لحفظ هذه الأشياء كما في امُحمول على عاتقه دون اللّبّاس على ما مر من قبل 





الجزء السادس 
فيقيد بشرط السلامت. 
الشرح: 
وول أنه قاصدٌ لحفظ هذه الأشياء) + يعني الْسَرّج وسائر الأَموَات 6 في 
المحْمُول عَلى غاتقه إذا وَقَعَ عَلى شَيْء كلقا وله ب يجبا بحب الضمَان؛ بخلاف الليَاس فَإنّهُ 
لا يَقصدٌُ حفظة. وقول قل مَا مر من قبل ) اي في باب ما 0 ديه لجل في الطريق. 
قال (وَمن قاد قِطارًا فهو ضامن نا أوطأ): فإن وَطِي ا ضمن به القائد 
والدَييٌ على العاقلجّ لأنْ القائد عليه حفظ القيطار كالسائق وقد أمكته ذلك وقد صار 
متعديا متعديًا بالتّقصير فيه؛ والتُسبب بوصف التّعَدي سَبَب للضمان؛ إلا أن ضمان لدعم 
العاقلت فيه وضمان المال في ماله (وإن كان معه سائق فالضمان عليهما) أن قائ 
الواحد قائد للكل؛ وكذا سائفّه لاتصال الأزمّت وهذًا إذَا كان السائق في جانب من 
الإبلء آمًا ذا كَانَ تَوَسَطهَا وَآَحَدَّ زِمَام واحد يَضْمَنْ ما عَطِب ما هُوَ خَلمَهُ وَيُضْمِتان 
ما تلف بما بين يديه لأن القائد لا يَقُودُ ما خَلفَ السائق لانفصام الزّمَام والسائق يسوق 
مايكون قدامه 
0 ظ 
1 (وَمَنْ قَادَ قطَارًا) القطَارٌ: الإبل تُقْطَرُ عَلى تسق وَاحد وَاحَمْعُّ قطر 
0 واضح. 
قال (وإن رَيَط رَجْلْ بَعيرًا إلى القيطار وَالقَائِدُ لا يَعلمْ هَوَطِنّ المربُوط إتسانًا 
فقتله فعلى عاقلّ القائد الدَيَجٌ) نه يمكنّه صياتب القيطار عن ربط غيره؛ فإذا ترك 
الصيائن صار متعدياء وفي التُسبيب الدينٌ على العاقلي كما في القتل الخط (كم 
يَرجِعُون بها على عاقلجٍ الرٌابط) لأنّهُ هُوَ الذي أَوقَعَهُم في هذه العهدة؛ وَإِنّمَا لا يَحِبْ 
الضمانُ عَليهمًا فِي الابتداءِ وَكُلْ منهما مُسَبّبٌ لأنّ الرّبط من القود بمنزلت التُسَيّب 
من المبَاشّرة لاتّصال التّلف بالقود دُونَ الرّبط. قَانُوا: هذا إذا رَبَط والقيطار يسيرٌ لأنّهُ أمرّ 
بالقود دلالت فإذا لم يعلم به لا يُمِكِنُهُ التَحفْظ من ذلك فَيَكُونَ قَرارٌ الضمان على 
الرايطء أما إِذَا رَيَط والإبل قِيَامٌ كُم قَادَها ضمتها القائِد لأنّهُ قاد بعير غيره بغيرٍ إذنه لا 


صرحا ولا دلالة قل ورج يما شيط عليه 


ا لهس سس سح العناييَّ شرح الهدايتّ 
الشرح: 
قال (وَإِنْ رَبَط رَجُلْ بَعيرًا إلى القطار إخ) رَجْلَ رَبَط بَعيرًا إلى قطار يقودة 
رَجُلَ. فَإِمّا أن يَعْلمَ بربطه القائدُ أو لم يَعْلم فإِنْ كَانَ الثاني وَقَدْ وَطى المربوط إِنْسَانا 
فقَلهُ فَعَلى عَاقلة القائد الدية لإمْكّان تَحْرُرُهُ عَنْ رَبْط العَيْرِ فَإِذَا تَرَكَ ذلك صَارَ مُتَسَينا 
عدي و اليه في م على العَاقلة كما في القَثْل الخطأ 03 لم ترجع عَاقلة القائد بم 


م مر 31 


ضَمنُوا من ) الدية ل عاقلة التابط أنه هُوَ لذي أَوْقَعَهُم في هذه اليل كذا في 
اا لصي در مو رن 4 ربط البَعير 
َوَقَ اَم حوبي رَّحمّة الله يََهُمَا ينه ع في المبُسُوط حَقيقة حَقيقة الضّمّان. 

فإنْهُ في الحقيقة عَلى القائد وَالرابط» إلا أن اذ اوقل تقل عَنْهُمًا. 

5 الصّغور حال الصمان وقرَارة وَهْوَ عَلى العاقلة؛ وَإن كَانَ الأول 
م يَرْجعُوا أ القند ع برا لقن د بك لكا ور لمكا للد عار 
عَليْهُمْ بشتيْء وَمْ يَذْكْرهُ لظهوره. وَقولَهُ (وَإنما لا يجب الضّمَان عَليِْمَا ابتدّاء) ظَاهرٌ. 

وَكَولهُ (قَالُو/ يحي أن لقْظَ الجامع الصّغير غَيْرُ متَعرَضُ للسَيْرٍ والوقوفء 
وَالَشَايحٌ رَحمَهُم اللَّهُ الوا هَذا: أي رُجُم 00 الرابط إذا رط 
وَالقطَارٌ يَسيرٌ. أمّا إِذَا ربط والإبل قيَامٌ ثم قَادهَا فَإِنهُ يَضْميُهَا القَائدٌُ بلا رُجُوع عَلى 
أحَد وَالوَجْهُ ما ذكرَهُ في الكتّاب. 

قال (ومّن أرسل بَهِيمَثٌ وكان لها سائقًا فأصابت في فورها يضمنّه) لأن الفعل 
انتّفَل إليه بوّاسيطة السوق. قال (ولو أَرسّل طيرًا وَساقَهُ فَآصاب في هُورِهِ لم يُضمن) 
وَالفَرق أن بَدَنَ البَهِيمَةٍ يحتَمِلُ السّوق فاعثُبرٌ سَوقهُ وَالطّيرُ لا يَحتَمِلٌ الوق فَصَارَ 
وَجودُ السوق وعدّمه بمنزلتِ وكذا لو أرسل كلبًا ولم يكن له سائقا لم يضمن؛ ولو 
رسَلهُ إلى صيدٍ ولم يَكُن له سَائًِا هَأحَدَ اليد وَقتَلهُ حل وَوَجِهُ المَرق أن البَهِيمَة 
مُخْتَارَةِ في فعلهًا ولا تَصَلُحٌ تَائبّيَ عن المرسل فَلا يُضَافْ فعلها إلى غيرهاء هذا هو 
الحقَيقَيٌ إلا أن الحاجنّ مست في الاصطيادٍ فقأضيف إلى المرسل لأنْ الاصطِيَاد مشروع 
ولا طريق لهُ سواه ولا حَاجَنَ في حقّ ضمان العدوان. وروي عن أبي يُوسف أَنَّهُ أوجب 
الضمان في هذا كله احتِيّاطا صيادَنَ لأموال النّاس. قال 4#5: وَذُكر في المبسوط إذَا 


الجرء السادس اا 


أرسل دبي في طريق المسلمينَ فَأصابّت فِي فَورِها فَامْرسل ضَامن؛ لأنّ سيرها مضاف 
إليه ما دَامَت تَسِيرٌ على سَنَّنهَاه ولو انعطفت يَمِدَمَ أو يَسِرَةٌ انقطع < حكم الإرسال إلا إذا 
م يعن له طردق آخرُ ميو وكذا إذا ع وقفت بعد الإرسال 
في الاصطيادٍ كُمْ سارت فَأحَدَّت الصيد, لأنَ تلك الوقمَنّ تحقّق مقصود المرسل لأنّه 
لمكن من الصّيدء وَهَدْهِ تُنَاضِي مَقصود المرسل وَهُو السّيرُ فيَنقطِعْ حكم الإرسال. 
وَبخلاف ما إِذَا أَرسّلهُ إلى صيد فَأَصَاب َمْسا أو مالا في فُورِهِ لا يُضْمنَُهُ من أرسله؛ وفِي 
الإرسال ذ في الطريق يَضْمَئُهُ لأنّ شغل الطريق تَعَدْ فَيَضْمَنْ ما تَوَنّد منه؛ آَم الإرسال 
للاصطياد فَمباح ولا تسبيب إلا بوصف التعدي. ‏ 
1 ظ 
َوه (وَمَنْ أَرْسّل بَهِيمّة) يريد كلب لقوله بَعْدَهُ وكذا لو أَرْسّل كلب وَمَعْنَى 
سوق إِيّاهُ أن يَمْشْيّ َلفَهُ (ولو ا طَيْرا) أي بَازِيا رَسَاقَهُ فَأصّابَ في فؤره بأن 
كل مَيذا كنرك يُضَمّنْ الْرْسلٌ السائق لعَدَم اْتبَارٍ الستّوْق وَالإرْسَّال فيه في حَقَ 
الضّمّانء حَنّى لو كَانَ ذَلكَ في الحرّم وَقتّل صَيْدَ الحرّم ا 
نول (القطم حك الإرسال إلا إذا يكن له طريق سواة) أئْ سوى طريق 
الح واللمارك بأد كَانَ عَلى الْمَادةَ مَاءِ أو وَحْل فحيئئذ لا ينْقَطعٌ حُكُمْ الإرْسّال 
كما لو | يقفا يم وير َوه ذلك إذاوقفت م سارت أي بَنقطع حك 
الإرسال. ول (وهذه) أي ده الذانة : ثنَافي مَقَصُوةَ ارين وهو المي فإن 00 
من الإرَسّال هو ل 1 الى توفت 
' وِكَولهُ (وبخلاف) مَعْطُوفٌ عَلى قَوْله بخلاف مَا إِذا أوققت لأن حُكْمَهَا 
مُخَالفٌ لحكم أل الْسثألة» وَتَييّنَ به الفرْق 0 لإرسَالِيْنِ كُمَا ين بقؤله | بعلاف ما 
إذا وَقَفَتْ الفرق 5-1 
قال (وَلوأرسل بَهِيمَمَ فأفسدت رَرَعًا على فَورِه ضمن المرسل؛ وإن مالت يَمِينًا أو 
شما لا) وله طريق آخَرٌ لا يَضْمَنْ ا مر ولوانفاتت ت الدابَجٌ فأصابت مالا أو آدميًا ليلا أو 








تَهَارًا (لا ضمان على صاحبها) لقوله عليه الصلاة والسلام «جرح العجماء جبارَ» وقال 


ار ”ا تن سمس 


حمة اللّهُ: هي اُْنَفَلتَيٌ ولأنّ الفعل غير مضاف إليه لعدم ما يُوجِب التُسبَيَ إليه 


يل 





العنايّ شرح الهداي 
من الإرسال وَأحَوَاتِهِ 

الشرح: 

َقَولهُ (على فَؤْرِه) أي قَوْرٍ الإرْسَال وَهُوَ أن لا كميل يمينا ولا شمّالا. وقول 
(نَا مر إشارة إلى قَؤله القَطَعَ حْكْمْ الإرْسّال. وله (قَال مُحَمّدَ رَحمَهُ الله هي 
المتْمَلئَة) أي العَجْمَاء التي أَهْدَرَ التي و فعْلهًا هي الْنعَلئَُ لا التي أرسلت» فَإِنَ إفْسَادَهَا 
إذا كان في فور الإرْسّال لِهْس بجبار كما ذكرنا آنفا فكان تفسيرة اران عر الأتراء 
عَلى عمومه. 

وَقولُ (من الإرْسَال وَأحَوَاته) يَخْني الوق وَالقَودَ وَالرُكُوب. قال في الهاي 
كَانَ من حَقَّ الكلام أن يُقول من الإرْسّال وَأُمْتَالهِ أو يقُول من الإرْسّال وَأعَواتها 
بتأويل الكلمّة إذ السّوْق وَالقَوْدُ لا كَانَ أُعنًا لا أعمًا للإرْسّال كَانَ الإرسال أَعنًا نضا 
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وإلا يرم جل بَعْض أسْبّاب التّعَدي أن وَبَعْضهًا أَخنًا من غير دَليل» وَلِيْسَ بشيء 1 


لبس هَاهُنًا مُوَنّثْ مَعْنَوِيّ ولف فيما يَقَئَضيه حَتَّى يُنَاقشَ عَلى ذَلكَ. 

قال (شاةٌ لقصاب فُقَنّت عيئُها ففيها ما نَقَصَها) لأن المقصود منها هُوَ النّحم فلا 
يُعتَبِرُ إلا النّقصان (وفِي عين بَمَرَةِ الجَزَارٍ وجرُورِهِ ربع القِيمَتِ وكذَا في عين الحمّار 
والبغل والفّرس) وقال الشافعي: فيه النُقصان أيضا اعتبارًا بالشاة. وَلنَا ما رُوي «أن التّبِي 
عليه الصلاةٌ والسلام قضى في عين الدَابجٍ بربع القيمتٍ » وهكذًا قضى عمرٌ 45) ولآن 
فيها مقاصد سوى النّحم كالحمل والركوب والزِينَتٍ والجمال والعمل؛ فَمِن هذا الوجه 
تشبه الآدمي وقد تُمسك للأكلء فَمن هذا الوجه تُشبه المأكولات فَعمِلنًا بالشبهين بشبه 
الآدمي فِي إيجاب الربع ويالشّبه الآخَرٍ في تفي النّصفء وَلْأنّهُ إِنّمَا يُمكِنْ إِقَامَمُ العمل بها 
بأربعة أعين عَينَاهًا وَعَينَا المستعمِل فَكَأنْهَا ذَاتَ مين أربعتٍ فَيحِب الريع بفوات إحداها. 

الشرح: 

قال (شاة لقَصّاب فقشتا عَينُهَ المَْر: القَطع؛ وَجَررَ الرُورَ: َحَرَهَاء وَالَرُور 
ما أعدٌ من الإبل للنّحْرِ يَقَعُ عَلى الذَكرِ والأنتى وهي مُوْئّثء وَإِنّمَا قَال: وَجَرُورَهُ ربع 
لقيمّة وَل يقل وبَعيرهُ لبَتِنَ أن البَقَرَ والإيل وَإِنْ أعدّ اللّحْمْ كَالشّاة لا يَحْتَلفُْ الحَوَابْ 
فيهِمّاء بل سَواء كَانا مُعَدَيْنِ للّحْمٍ أو للحَررث وَالحَمْل وَالركوب ففيه رُبْعُ القيمّة كَمَا 


6. 








النحز ب السنادسن 
في الذي لا يُؤْكَلَ ُمُه كَالبفْل وَالحمار. وال الشافعي رَحمَهُ اللهُ: فيه التّقصّان 
وَاعْتَبَارة بالممّاة عَمَلَّ بالظاهر. ولنَا ما رَوَى خَارجَة َيْد بن ثّابت عَنْ أبيه أن 
رَسُول الله وجب ذَلك» وَرُوي عَنْ عْمَرَ ه أَنهُ قَضَى بذلك فَرَكْنَا القيّاس. فإن 
زه يكرد أن تكون ففتاء ,رول الله وله فيك لا لوك كك فادواي أن العني. 
الذي أُوْجَبْ ذَلكَ في غَبْرٍ الأكُول من الحَمْل والرّكوب وَالزية ونال لكر 
مَوْجُودٌ في مَأكول اللْحْم فَيَلحَقُ به. ظ ظ 

وَقَولَهُ (وَلأَنَ فيهًا مَقَاصِدَ سوى اللّحْمِ) ذليل مَْقول على ذَلكَ وَهُوَ وَاضح. 
وفيه إِشَارَة إلى اللحوَاب عَنّْ القياس عَلى الثّاة فإن الْقَضُوَدَ متها اللْحم .وفؤء العَيْنِ لا 
فوئهُ َل هُوَ عَيْبْ يُسيرٌ قيَارَمُ فصان اكالية. 

وَقَولَهُ (وَلآَُ نما يُمْكنْ إقامَة العمل بهَا) ذليل آخَرُ. وَهْوَ أيْضًا وَاضح لكِنَ 
الاعتمّاد على الأول ل ري أن العينين ل شكان عاتن الفسقي كذ قالة كد 
الإسطلام رَحمّة الله َنم قال ذَلكَ لأن الَعْمُول به في هذا البّاب النص وَهُوَ وَرَدَ في 

قال (ومن سار على دابجٍ في الطريق فَضريها رجل أو نَحَسَّهَا فتفحت رجلا أو 
ضريتهُ بيّدهًا آو تَفَرَت فَصَدَمَتهُ هَقَتَتَهُ كَانَ ذَّلكَ على النَّاخِس دُونَ الراآكب) هُو 
اممروي عن عُمر وابن مسعود رضي اللّهُ عنهماء ولأنُ الراكب واُركب مدفوعان بدفع 
النّاخِس فَأَضِيف فعل الدَابّجٍ إليه كَأَئَهُ فَعَلهُ بيده وَلأنّ النّاخِس مُتَعّد فِي تسبيبه 


دَابتَهُ على الطريق يَكُونُ الضمانُ على الراكب وَالنّاخِس نصقين لأنّهُ تعد في الإيقاف 
أيضا. قال (وإن تفحت النّاخِسَ كان دمَه هدرا) لأنّهُ بمنز لج الجاني على تفسه (وإن 
آلقت الرّاكب فَقَتَلتهُ كان ديتهُ على عاقلة التّاخس) أنه مَتَعد في تسبيبه وفيه الدير 
على العاقلت. قال (ولو وَقَبْت بتَخميهٍ على رجِل أو وَطِنَتهُ فَمَتَلتَهُ كان ذلك على 
النّاخِسِ دُونَ الراكب) لَا بِيَناه والواقف في ملكه وآنّذي يسيرٌ في ذلك سواء. 

<< وعن بي يُوسُف أَنَّهُ يَحِبُ الضّمّانُ على النّاخِْس والرّاكب نصفين؛ أن الثلف 


حَصَل بقل الراكب وَوَطء الدابت الثاني مُضَافٌ إلى ناخس فَيحِبُ الضْمَانُ علوم 


38 العنابيي شرح الهدادىي 
وإن نَحَسَّهًا بإذن الرّاكب كان ذلك بمنزلجٍ فعل الرّاكب لو نَحَسَهَا: ولا ضمَان عليه 
في تفحتها لأنّهُ أمره بما يملكه؛ إذ النُخس في معنى السوق فَصح أمرهُ به وانتقّل إليه 

الشرح: | 

01 6م ع ع دعر مه به امدق ساس اه اب برس ؟وع عومد م تك ب 
الدَوَابُ ذَلالَهًا. فإن قيل: القيّاس يَقَنَضي أن يَكُونَ الضَّمَان عَلى الراكب لكؤنه مُبَاشرًا 
وَإن ل يكن مُتَعَدَيًا لأن التَعَدّيّ لنِسَ من شرطه. فإن لم يَخْمصّ به فلا أقل من الشركة. 

اشواني أن التكانى كرك والاتية فيه انر حت :وان لتستوة رت الله حنييا 
وَقَدْ أشَارَ الصف رَحمَهُ اللَهُ إلى لواب بقؤله ولأن الراكب وَالْرْكَّبْ مَدْفُوعَان يدقع 
التّاخسء لأن فغل الرّاكب قَذْ التق إلى الدابة لأن الويّة المهُلكة إِّمَا كَانَتْ منْهًا فَكَانَ 
مُضْطرًا في حَركته؛ وَفغل الدَأبّة قد التَقل إلى النّاخس لكوئنه الخامل ا عَلِى ذَلكَ مُلجما 
فكان النَاحسُ بمنزلة الدّافع للدَايّة وَالراآكب مَّعَا عَلى ما فعَل في الدَبّة وَالَدْفوعٌ إلى 
الشتّيء وإن كان مُبَاشْرًا لا يُعْثيَرُ مُبَاشْرًا كَمّا في الإكراه الكامل» فلا يَحبْ عَلَيْهِ جَرَاء 


أ 





و 1 


المَاشرَة إن فرض مُبَاشرَا ولا التّيبُْ أَيْضًا لألَهُ يَعْتَمدُ النَعَدّيَّ وَهُوَ مَفقودٌ. 
إن قيل: ما يَال الّفحّة أُوْجَبَتَ الضّمَانَ عَلى النّاخْس دُونَ الرّاكب وَالسائق 
أيْضًا عند أكثر الَشَايخ رَحمَّهُمْ الله وَهيّ مما لا يُمكنٌ النَحَرُرُ عَنْهًا؟ فالحواب أنه لا 
ُوجبّهُ عَلى السائق إِذَا كَانَ بالإذن وَهَاهُنَا بلا إِذْنء فلو نَحَس وَهُوَ مَأْدُونٌ كَانَ سائقاء 
وَِْكَان التَحرَرْ إِنّمَا يُمْكنُ في حَقّ غَيْرِ التَعَدي وَغَيْرُ امأذون بِذَلكَ مُتَعَدٌ قلا يُحتَيَر. 
وَكَولُهُ (وَلأن التّاخس متَعَدٌ في توي ذقر التيه وقيه تعن لأن الراك إن 
كَانَ فعْلَهُ مُحْتََرًا فهُوَ مُبَاشْرٌ وَالتَعَدّي لِيْسَ من شرطه. وَإِنْ لم يكن مُعْتيرَا لكونه مَذْفْوعًا 
د ماني رك اوناك الذلتل الأول 3ك أن لكان كلذ أن داكي ناد 
فيمًا إذا أثلفت بالوطء لنَهُ يُحْمَّل التّلفْ بالتقل كما تَقَدَمَّ وَلئِسَ الكلامٌ هَاهْنَا في 
للك ونا هد في اذم بالطل والعرب بايد والعاقة كك ستيه ولخ 
النَاحسُ في التّعْرِم للتّعَدّيء وَفي اسسْتعْمّال الترْحيح هَاهُنَا تَسَامُحٌ لأن شَرْطَهُ إذَا كَانَ 


ل 


يي 0003 9 2 م ل وس اس ٠.‏ 0 م 2 سِ 
مُفقودًا لا يصلح معارضًا حَنَّى يَحْتَاجَ إلى الترجيحء ولعل مُعنَاه اعترَ مُوجبا في التَعْرِم 


الجزء السا دن سم (!9] 
لأن التَرْحِيحَ 27 الاعتبار فكان 6 السب َإرَادَة اليه ول (لا ينَاةُ) إشَارَة 
إلى قله وَلأنَ الراكب والْرَكُب مَفُوعَان. 

وفي النهَايَة هو قولة لأنَهُ متَعَدٌ في تسسبيبه وَلِيِسَ بشيء فتَأْمّل. وَقَولهُ (والواقف 
في ملكه ولي يسور في ذَلكَ سواء) يَغني يَجب المَان على التاعس في كُل 
حَال, وَقيّدَ بملكه احترازًا عَم تَقَدَم من الإيتقاف في غير املك فنّهُ يتتَصّفْ لمان 
ماله على عَاقلتهمًا؛ ل (وَالثاني) 1 الوظاء (مضاف إلى النّاحس) له كَالسائق ها 
وَالسائق مع الراكب يَضْمَنَان ١‏ مَا وَطْبنْهُ الدَابّة وَهَذه روايّة ابن سمّاعة عَنْ أبي يُوسُّفْ 
اخحتياالة ظ 

قال (ولو وَطِنّت رجلا في سيرها وقد نَحَسَهَا التّاخِس بإذن الراكب فَالدِيم 
عليهما نصفين جميعا إذا كاتت في فورها الذي تَحَسَهَا) لأن سيرها في تلك الحالة 
مُضَافّ إليهما والإذنْ يَتَنَوَلُ فعلهُ من حَيثُ السوق ولا يَتَتَاونهُ من حَيث إِنّهُ إتلاف 
فَمِن هذا الوؤجه يَقتَصِرٌ عليه وَالرُكُوبُ وإن كان عِذَّدٌ للوّطء فَالنَّخْسُ ليس بشرط 
َه المت بل هو ترط أو دم لسر والسئير د لوطم وبا لا حاحب اذ 
كمن جرح إنسانًا فوقع في بئر حفرها غيره على قارِعم الطريق ومات فَالدَيمٌ عليهما 
نَا أن الحفر شرط عَدَّجٍ أخرّى دون علَّمٍ الجرح كذَا هذا. ثُمْ قيل: يَرجِعٌ النّاخِس على 
الراكب بما ضّمن في الإيطاء لأنهُ فَعَلهُ بأمره. 

وقيل: لا يَرجِعٌ وَهُوَ الأصح فيما أَرَاه لأنْهُ لم يَأمُرهُ بالإيطاء وَالنَّحَسْ يُتفقصل 
عنة؛ وصار كما إذَا أمر صبيًا يُسِتَّمسِك على الدَابْيَ يتَسِيِيرِ ها فَوَطدَت إنسانًاومات حدن 
ضَمّنَ عَاقلدَ الصَبى فَإِنْهُم لا يَرَجِعُونَ على الآمر لأنّهُ أَمَرَهُ لسر وَالإِيطَاءُ يتَفَصل 
عنه؛ وكذا إذا تاولهُ سلاحا فقتل به آخَرَ حَتّى ضمن لا يَرجِعٌ على الآمر ثُمْ النّاخٍِس 
نما يَضْمَنٌْإذَا كَانَ الإِيطّاءٌ في فور النّخْس حَنّى يُكُونَ دلبل ممضافًا إليه؛ وَإِذَا لم يكن 
فِي فور ذلك فالضمان على الراكب ٠‏ الانقيطاع أَمّرِ الئّخس هَبْقِيَ السوق مُضافًا إلى 
الراكب على الكمال. 


ف العنايي شرح الهدايي 

وفي بَعْض النْسّخ إِلبِهًا: أي إلى النّمْسّة. وَكَوْلُ (ولا يتنَاولة من حَيْث إن 
إثلاف) لوجود الفصال امسق عَنْ الإثلاف فَلِيْسَ َيه ولا من ضه وراته. 

كله (يقَقَصرُ عَلِيه) أي على الّاخس لأن الرراكب أذن لهُ بالسّؤق لا بالإيطاء 
والإثلاف. 

وَقولَهُ (وَالرركوب وَإِنْ كَانَ علَة) جَوَابُ سوال تَقْرِيرُهُ اكب صَّاحب عل 
للوطء عَلى مَعْنَى أَنْهُ يَسْتَعْمل رِججل الدَابّة في الوضع وَالرّفع فَكَانَ ذَلكَ بمنْرلة فر 
وكله خقكة نذا بجي عل الكتاز فون اقاسي وَالَاحس صَاحبْ شرط في حق 
فل الوطىى وَالإضّاقة إلى العلّة أؤلى. 

َوه أن الكُوب وذ كا عله لوط لكن ال ليس برط لَه الو 
لخر عَنْ الركوب» بل هو 0 أو علة َه للسَيّر وَالسَير علة للوطءء فَكَانَ الوطم ابن 
عن فَيَجِبُ الضّمَان عَلهمه وقد مَل لذلك بما ذَكَرَ في الكثاب وَهْوَ وَاضح. 

ونولة ورقمار كماد مر صَبيًايَسْكمسل) نما قِيّدَ بلك أنه إذا لم يَمْمَمْسِكْ 
فلا ضّمّان على أحَدء أمّا على الصّبيّ فلأن نّ كه بمَئزلة الخَمْل عَلى الدَابة فلا يُضَافُ 
السَيرٌ إليِهِ وَأمّا على الرَّجُل فَلأنْهُ لم يُسَيْرْهَاء وإذا لم يَضَفْ سَيْرُهَا إلى أحَد كانت 

(ومَن قاد دَابّيَ فْتَحَسَهَا رَجُلْ فَانمَلتَت من يد القائد فَأصابَت في فُورِها فَهُوَ على 


قمر هار فير 


النّاخِس وكذا إذا كان لها ساد ثق فتَّحَسَهًا غيرُهُ لأنَهُ مُضاف إليه؛ وَالنّاخْس إِذَا كان 


الل مر 0 


عبدا فَالضمانَ في رقبتهه وإن كان صبيا هَمِي ماله لأنّهُمَا مُؤَاخَدَان بأفعالهما) ولو 





- سما سبي 


تَحَسها شَيءٌ مَنصُوبٌ في الطريق فَتَفَّحَت إنسانًا فَقَتَلتَهُ فَالضمَانُ على مَن تَصَب ذلك 
الشىء لأنّه مد 
الشرح: 
رك (وَالنَاحْسْ إذَا كان عَبْدَا) يَْني وكخس بير إذن الرّاكب فَالضّمَانَ في 
َيه يَدَْعُ بها أو يقْديء والبَاقتي ظَاهرٌ إلى آخره وآللَهُ أغلم. 


و م عن صر صر 


مُتَعَدُ بشغل الطريق فَأضيف إليه كَأَنَه نَهُ نَحَسَهَا بفعله؛ واللّهُ أعلم. 


الجزء السادس يق 








بَابُ جِنَايَ الَمنُوك وَالجِنَايََ عليه 

قال (وإذا جنى العبد جتايي خَطٍ قيل كولاة: إما آن تدفعهُ بها آو تفديه) وقال 
الشافعي: جِنَايَتُهُ في رقبته بُبَاءْ فيها إلا أن يقضي المولى الأرش؛ وفائدة الاختّلاف في 
اتبَاع الجاني بعد العتق. واكْسانة مختلفة بين الصحابتٍ رضوان اللّه عليهم. 

له أن الأصل في موجب الجنايت أن يَحِبْ على اُتلف لأنّهُ هو الجاني؛ إلا أن 
العاقليَ تَتَحَملُ عنه ولا عاقلنّ للعبد لأنّ العقل عندي بالقرابَتٍ ولا قرابيّ بين العبد 
المال. 

ونا أن الأصل في الجِنَايَيِ على الآدَمِي حالنّ الخطإ أن تَتَبَاعَدَ عن الجاني تحررً 
عَن استئصاله والإجحاف به إذ هُو معدُورٌ فيه حيث لم يَتَعمّد الجتايت وتجب على 
عاقليّ الجاني إِذَا كان له عاقليٌ والمولى عاقلته لأنّ العبد يُستَنصرٌ به؛ والأصل في 
العاقلي عندنًا النّصرةٌ حنّى تَجِب على أهل الديوان. بخلاف الدّمي لأنّهُم لا يتعاقلون 
المال؛ لأن العواقل لا تعقل اغَال إلا أَنَهُ مُخَيّرُ بين الدفع والفداء لأنّهُ واحدء وفي إثبات 
الخيرة توع تَحفِيضٍ في حقئه كي لا يُستاصل؛ غير أن الواجب الأصلي هو الدفع في 
الصحيح) ولهذا يَتسقَط يَسقط الموجب يموت العبد لقوات محل الوؤاجب وإن كان له حق النّقل 
إلى الفداء كما في مال الزّكاة بخلاف موت الجاني الحرّ لأنّ الواجب لا يتَعَلّقَ بالحرٌ 
قيطا قضار وكاش دفي مدق اليطن. .. 

قال (فَإن دعه ملكه ولي الجِتَايَةٍ وإن فَدَاهُ فَدَاهُ بأرشها وكل ذلك يِلرَم حالا) أما 
الدّفعٌ فَلأآَنَ التّأجيل في الأعيان بَاطِلٌ وعند اختِيَاره الواجب عين. 

وَآما الفداء َلأَنَهُ جعل بدلا عن العبد في الشرع وإن كان مَقَدَرًا باتلف ولهذا 
سم فداءً فَيَقُومُ مَقَامَهُ وَيَاحُدُ حُكمهُ فَلَهَدَا وَجَبْ حالا كَامُبدَل (وَأَيْهُمَا اختَارَهُ وَفَعَله 
لا شيء لولي الجتايَي غيره) أَما الدفع فلن حقه متعلّق به َإِدَا خَلَى بِينَهُ وبين الرقبت 
' سّقط. وآما الفداءً فَلَنهُ ذبت له إلا الأرش» فإذا أوقَاهُ حمّه سلّم العبد له؛ فإن لم يُختّر 


شنا حت قات العيد مطل حق المجني عليه لفوات محل حَقّه على ما بِيْنَاه وإن مات 


,1 العناين شرح الهدايتّ 


بعدما اختَارَ الفداء لم يبرأ لتحول الحق من رقب العبد إلى ذمّجٍ المولى. 
الشرح: 
بَابْ جتَايّة المملوك وَالجتايّة عَليّه): لما فرَغ من يَيَان أحكام جنَايّة المالك وَهُوَ 
0 25-2039 علية جار © من نيال #حاية اكالك وهو 


الحر وَالحَايّة عَليّه شَرَعَ في بان أحكام جنَايّة الملوك وَهُوَ العَبْدُ وَأَعرَهُ لالحطاط 





لا يقال: العبْدُ لا يكون أذتى مُنْزلة من البَهِيمّة فَكَيْف أُرَ باب جتَايّته عَنْ ياب 
يّة البَهِيمّة» لأن جتَايّة البَهيمّة كَانَتْ باغتبّار الراكب أو السائق أو' القائد وَهْم 


قال (وَإذا جَنَى العبّدُ جتايّة خَطإ) اغلم أن التَمَيبدَ بالخطأ هُنَا مُفِيدٌ فى الحنّايّة فى 
0 ل و ل ل 1 رد 
النفس») لأنه إذا كان عَمَدَا يجب القصاص, وَأَمّا فيمًا دُون النْفس فلا يُفِيدٌ لأن خطأ 
العَنْدَوَعْمْدَهٌ قيمَا ذون اللفس سواء فإنّه وجي المال فى الالو إذ القضاض لا بتخرئ 
500600-7 58 7 مه م ا 00 و د 

وَكَولهُ (قيل لَوْلاه إِمّا تَدفَعْهُ بها أُوْ تفديه) يَعْني بَعْدَ الاستيقاءء فَإِنّهُ لا يُقَضَى 
٠ 9‏ 8 . 9 7 رس 7 0 1 ا 2 بج ستبعك 
على المولى بشىء في ذلك حَتَى يَبرَىئّ المجنى عَليّه اعتبَارًا لحتابة بجتايّة الحر وقد يبنا 
ع م / 0 7 ب 2# ا مد 0 0 ع م ا ردي 5 
نّهُ يُسِتَائَى في جمّايّة ال حر لأن موجبها يحتلم ؛ بالسرَايّة وَعَدَمهَاء وَالقضاء قبل الاستتيتاء 
قضاء بالمجهول وهو لا يجوز. 

م 0 | ١‏ 1" ان ع 8 وعه زه راس مه 

وقوله (وفائدة الاختلاف في الباع الجاني بعد العتق) فعنده الوجوب على العبد 
فَبَعُهُ المجني عَليْه بَعْدَ العئق وَعنْدئا الوْجُوب عَلى الَولى دُونْ الْعَبْد فلا يَبْبَعْهُ بَعْدَ 


0 7 9 واس - 2 ار ا ال اي 0 سَ ساس‎ 0 ٠ عار‎ ٠ 
العئق لأنهُ بالعئق صَارَ مُحَْتَارًا للفذاء وقولة (والمسألة مُختلفة يَيْنَ الصحَابة رَضِيَ الله‎ 


عر 8 
1 مهن قر ي الى عقر 


2 ل ه ار اه 0 ” ٠‏ 
عَنْهُم) فعَنْ ابن عباس رَضئ الله عَنْهُمًا مثل مَذْهَبئَاء قال: إذا جَنَى العَبْدُ إن شاء ذَفعَهُ 
ا 0 000 , ام هاس ور 1 : 4 نزي . قو ل لد عن لجن دن اهد. . “مز 
وإل شاء فلأه) وَهَكذا روي عن علي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وغيرهما. 
و اص هاس( # اي 10 
وروي عن علي 5ك مثل مذهبه. 
٠ 0 3 7 5‏ 0 000 هه ع 3 3 - 5 ام 3 8 0 
قال: عَبِيدٌ الئاس أموالهم جَرَاء جتايتهم في قيمتهم: أي في أنمّانهم لأن الثمَن 
ف عر 0 ره عر بر ته 0 جر سر 
1 له الى 2 ه08 . 011ظ عر 0 م 74 9 نه م ا 2 
وقوله (فتجب في ذمته) اي في ذمة العبد كما في الدين) فإن الدين في ذمته 


سس.-..- سير سر 


الجزء السادس 3 


يكُونْ شاغلا كَاليّة رقب يبَاعٌ فيه إلا أن يَقْضي الَْلى دَْنَهُ كَذَلكَ ضَمَانَ الحتايّة وَكَذَا 
فى اانه عق الله رن انض انلق نا دنه لدي ني ذا قل المي رجلا خط 
ل ا يم وكَولَهُ بَعْدَ هَذَا بخلاف الذمي 
يَدُلَ عَلى صحّة هذه الشمْحَة. 

وَقَوْلَهُ (وَلنَا أن الأصل إلخ) ظَاهرٌ؛ وَفيه بَحْث) وَهُوَ أن الحكم في المسثألة 
مُخْتَلف فإن كْمهًا عنْدَئا الوْجُوبُ عَلى امول وَعنْدَهُ الوْجُوبُ على اعد كما 
ذكركاء َهوَ َه على أصل طن على أله فم فمن أَيْنَ يقومُ أحَدنَا حُجَةٌ على الآختر؛ 
وَيُمْكنْ أن يُقَال: الشافعي رَحمَهُ اللّهُ جَعَل مُوجَب جتايته في ذمّته كَوُجُوب الديْنِ في 
ذمته 5 الكتاية على امال وحن إد ينا الفزق يتَهُمَا / اق 1 بلا أل 
لحي 2 املف عن ريل لان را بعلاف الذَمَي انون يدا 
يْنَهُمْ قحب في ذمّته صيّائة للدم عَنْ الخَدَرِ وَبِقَوْله وَبلاف الحنَايّة على اكَال لأن 
العواقل لا تغقل الكل قحب في ذمته. 

َأمّا أَصلنًا فَهُوَ نَابتْ في كفسه مُسسَندٌ إلى النَصّ الذي لا يُحْقَلِ إِبِطَالَهُ ليس 
بمُقيس عَلى أصل يَبْطل بِإبْدَاء القارق. عَلى أن قَوْلهُ إن الأصل في مُوجب الحنايّة أن 

اما ل ا ال لي ا ام مي 
ل سل ولا يُفِيده) إِذ ما الثاني عن التراع. 

هُ (لأنَهُ هُوَ المحاني غير مُفيد) لنهُ يَحْتَاجُ أن يُقول: والأصل في المحاني أن 

200 جتايته على نفسه لأ الثلف فَهْوَ مُصَّادرَة عَلى الوب . اه 
يخيّرُ) استئناء من قَؤله وَالَوْلى عَاقَقُهُ جَوَابْ عَمّا يُقَال لوْ كَانَ اكَوْلى عَاقَتَهُ لَا كان 
مُحيّرًا كما في سَائر العَوَاقل. وَوَجْهُ ذَّلكَ ما ذَكَرَهُ في الكقاب وَتُحْقيقهُ أن الخطأ 
يجا القينة: راكاد إى نار اللزائل 225 لوز ها لازي راشا علن 
كوم الإجْحَاف» وَأمّا هَاهُنَا َالَو وأحاد فأَظْهَرَنَاهُ فيه بإثبّات الخيّار. 

ا (غيرَ أن الواجب الأصلى هُوَ الدّفعٌ) حوات عم ا احَنَاَة في 
ذمّة الى حتَّى وَحَبَ النُيِيرٌ لَا سقط بمَوْت اعد كما في الحرّ الجحاني إِذَا مَاتَ فَإن 
العقل لا يُسْقط عَنْ عاقلته. 


س١‏ سي ل 








العنايضم شرح الهدايم 
وَوَجْهُهُ أن الواجب الأصلي هُوَ الدفع؛ وَإن كَانَ لهُ حَقّ التّقل إلى الفداء 
كَمَا في مال الرّكاة فَإِنَ الموجب الأصلي فيه جُرْءٌ من النُصّابِء وَللمّالك أن ينْتَقل 
إلى القيمّة (وَهَدَا) أي وَلكوْن الواجب الأصليٌ هُوَ الدع يُسقط الموجب بمَّوْت العَبْد 
لفوّات - | ْ 1 
له (في الصّحيح) احترازٌ عن روايّة أخْرَى ذَكَرَهَا الشَمرئاشي رَ نه الله إن 
ا 0 ولكن للعرك أن يَذْفْعَ هذا الواجب 0 خاي 3 كان ذلك 
صّحيحًا لا ذكر في الأسرار أن يَعْضَ ماين رَحمَهم الله ذكر أن 9 الأصلي 
فواائن على الول وَلهُ المْحَلّصُ بالدّفع. 
نم قال: ا ا 
اللهُ أن الواجب هو العبد. 10 (بخلاف مُوْت ا الحاني) جَوَابُ عَمَا يُذْكر هَاهُنًا 
مُسْتَشَهَدَا به كما ذَكَرْئَاه آنفا. 
وسية إن الواجب لا يتَعَلقٌ باحر اسنتيفاء فصر كالعبّد في صدقة قََ الفطر في 
الها تعب 2 قال عن الول ل لبط متاك القن قال (فإن. ذعة مَلكه ول 
الحتَايّة) فَإِن دَقَعَ الى العبّْدَ اللحاني مَلكَهُ الَجْنيُ عَلَيْه (وَإِن قَدَاهٌ فداء بأرْش الحنَايّة) 
ركز دللك نارنة كالاه اه تفع لان لواحب عند اعشيّاره عبن اليد وَهْوَ اهن 
فالتأجيل في الأغيّان باطلّ لأنْ التأحيل شرع للتَحْصيل تَرفهًا وتحصيلٌ الخاصل باطل» 
وَأم الفداء اده لا جُعل بَدَلا عَنْ العَبّد في الشرع قَامّ مَقَامَهُ وَهَذَا سمي فداء 06 
حُكْمَُ. قبل كَوْنِ النشّيء بَدَلا عَنْ شيْء لا يَستَلزِمُ الانّحَادَ في الحكمء ألا ترَى أن امال 
لاي باج المسطاس 2 لبن في بكر رن لماي 89 010 ب كن الرتي 
لهُ وَإِذَا صَارَ ما لا تعَلَىَ به وَكَدَلِكَ اليَحُمُ يَدَلُ عَنْ الوؤضوء وَايّةَ من شرطه دُونَ 
الأمثل وَغْيْرُ ذلك. 
وأحيب بأن الفداء لا وَحَبْ بِمُقَابَلة الحتايّة في النْفْس أو العُضو أَشبَة الدية 
وَالأَرْشَ وَهُمًا يَنَانَ مُوَجَّلا وَذَلكَ يَقمَضي كَوْنَ الفداء كَذَلكَء ونا اخْمَارَهُ الوْلى كَانَ 
ار وَذْلك يَقتتضي كوه كذلك: أيْ كسائر الديون حَالاء لأن 


عه 


الأحَل فى الديون عَارض وَهذا لا يَثبْت إلا بالشرط كما تَقَدّمَ فعا رط كان لكلول 








/ 


الجزء السادس 
5 5 7 و روم ه 3 2 
وَالأجَل : فتَرَجَحَ جانب ون بكونه فَرْعَ أصّل حال موافقة بين الاصل وفرعه. وهذا 


م 9 


كلام حَسَنُّ وإن | يكُنْ في لفظ المصلف رَحمَه ال مَا يعر به» وَيَجُورُ أن 
الأصل أن لا يُقَارقَ الع الأمثل إلا بأُورٍ ضترورية »قن الأثل عفد المحصّلن عار 
عَنْ حَالة مُسْتمرة لا تَتَغيْرَ إلا بأمُور ضرورية وَالسَائل الْذكورة تَعيررَتْ بذلك» وَهُوَ 
أن القصّاص غَيْرٌ صَالح لحَقّ الموصّى له له باكال قلا يتعلَقْ حَقُ به اراب غير مُطهر 
بطَبْعه فلم يكن بد ؛ من لاق الي به ليكو مرا عا بحلاف الماك قا شن فيه 
يس أمرٌ ضَرُورِيٌ يَمَعْهُ عَنْ الول الذي هُرَ حُكْمْ أصله فيكون مُلحَقَا به. ل 
المال: صر يوجُويد حلا فهو ضتراورة لأنَ ذلك لرمَةُ باعياره عَلى الدَفْم 


راس ع لم 0 


فهو ضرر مَرْضي. 

وَقولَهُ (على ما يناه إِشَارَة إلى قؤله غَيرَ أن الوَاجب'الأصلي هُوَ الدّفع إلخ (وَإن 
مَات) أي العَبْدُ الجَاني بَعْدَمَا اخْعَارَ الى الفدّاء قَوْلا أوْ فغلا / يَْرَا بمَوْت العَبْد عَنْ 
الفداى وطر بالفرق بَيْنَ هذا وَبيِنَ حصال كفَارَة الييمين فإن الحانث غير مير وَإِن 
غُ ير قلا 0 وَهَاهًا ق تعن َأحِيب بأن ون العيّاد ا ِعَاية 
لاحتيّاجهم وَذْلكَ 5 تين ق*لا وفعلا ارق الله تَعَاى و ين منْها الفغل 


فَعِيّنَ الوواجب ب 


ص عير 


قال (فإن عاد فَجِنَى كان حكم اناي الثَّانِيجَ كحكم الجنايج الأولى) معتاه 
بَعدَ الفداء لأنّهُ نا طَهرَ عن الجِنَايّيَ بالفداء جمل كان لم تكن؛ وهذًا ابتداء جِتَاييٍ. قال 
(وَإن جِنَى جِنَايَتين قيل للمولى إما أن تَدهَعَهُ إلى ولي الجِنَايتّين يُقتَسِمانِه على قدرٍ 
حَيهمَا وَإما أن تفديه بأرش ككل واحد واحدٍ منهما نَ تعلق الأول برقبته لا يمع 
تَعَلُّقَ النّانِيّ بها كَالدَيُون امتَلاحِقَمَ قَتَ آلا تَرَى أن ملك المولى لم يَمنّع تَعَلّقَ الجِنَايّةٍ فَحق 
الَجِنِي عليه الأوّل أولى أن لا يُمِنَعَ وَمَعنَى قوله على قَدرٍ حقَيهِمَا على قدرٍ أرش 
جِنَايّتِهمَا (وإن كَانُوا جَمَامَنَّ يَقتَسِمُونَ العبدَ امدفُوعَ على قَدرٍ حصّصهم وإن فداه فداه 
بجميع أُرُوشهم) نَا دَكَرنًا (ولو قَتَّل وَاحدا وَفَمَاً عين آخَرَ) يَقتّسمانه أثلانًا (لأن أرش 
العين على النّْصف من أرش النّفس)» وَعَلى هذا حكم الشنجَات (وَللمولى أن يَفدي من 
بَعضهم وَيَدهَعَ إلى بَعطيهم مقدارَ ما تَمََقَ به حَهُ مِن العبدِ) لأنّ الحُشُوق مُحَتَلفَة 


ال 


ير 





العنايدّ شرح الهدايت 
باختلاف أسبابها وهي الجِنَايات المختلفة: بخلافي مَقتُول العبد إِذًا كان لهُ وَليّان لم يكن له 
أن يَفدِي من أَحَدِهِما وَيدهَعَ إلى الآخر أن الحق متّحِدٌ لاتّحاد سَببه وه اناي المتُحِدي 
2 ةق م ال 217 1 كه 2 500 2 اعر ه 2 الى 0 ا اس 
والحق يجب للمقنول ثم للوارث خخلافة عنه فلا يملك التفريق في موجبها. 
الشرح: 
ل 0 هم 00-0 2 ع 5 000 ا 1 
وقوله (لأن تعلق الأولى) أي الحناية الآولى برقبته لا يمع تعلق الحنايّة الثانيّة. فإن 


0 


8 7 2000 0 1 7 ني + 2 2 


لط اذك 


5 ك 2 706 اس حياس 0 سوه 1م 00 م 0 د دده ل يه نض ى 
أن الراهن لو مات بَعْدَ الرّهن وَعَليْهِ دون أخْرَى سوى ذَيْن المرتهن لحقَبْهُ قبْل الرّهن 


أذ بقةة ل عار سَائرٌ ليون بالرَهْن فَفَدْ مع تعلق الَيْنِ الأوّل بركبته عَيرُهُ وَهَاهُنَا لم 
يَمْنَعْ وأجيب بأن في الرَهْنِ إيقاء أو استيقاء حُكُمًا فَكَأنَ المرهن قد اسستَؤقاهُ فلا بعل 
به غير وَلِيْسَ في الحتّايّة كَذَللكَ. 

ل (عَلى قذر أرْش جتايتهمًا) أن المستحقَ إِنّمَا يَستَحق عوضًا عَم فات 
عَليْهِ فلا بد من أن يُقَسَمْ عَلى قر المحوضٍ. وَقولُهُ (كا دَكَْنا) يَعْنِي قَوْلهُ لأن تعلق 
الأولى برقبته ار الثانيّة. 

وقولهُ (وعَلى هَذَا حْكُمْ السّمّات) يَعْني لؤْ شَج رَجُلا مُوضحَة وَآخَرَ هَاشمَة 
وَآخَرَ مُتَقلةَ ثم اخْعَارَ المؤلى الدع يُدْقَعُ إلى صَاحب الموضحَة سدْسُ العبْد أن له 
حت انهه زو لماعي الماشئة ثلنة لأن له اناك رن ماحب انلف نمف أن 1 


و ل ا ل ل ا الوا ال ة 
الفا وخمسمائة فيقتَسمون الرقبَة هكذا. وقوله (وهى الحتايّات المختلفة) يَعنى فجارَ أن 


وس ما 7 ٠‏ عم اص م م كك و ” اس م ا بجر 10-0 
يَخْتَارَ في أَحَدهمْ حلاف ما اخْمَارَهُ في حَقَ الآخرٍ كَمًا لو القرَدَ كل واحد منْهُم. 
ور ار 


ول (وَالحق يَجِبْ لمحتتو واب هذا تال ل وإن كان مُنّحدًا بِالنَظر 
إلى السب فَهُوَ مُتَعَدَدٌ بالنَظَرِ إلى الْمستَحقِينَ فَكَانَ الواجبُ أن سكون حُكُمْ هذه الَسألة 
مثل الأولى. 

يهلالا تسل أن المستَحق متَعَددٌ بل هُوَ وَاحدٌ لأن الْحَقَّ يَجبُ للمَقتُول 
إلخ. لا يُقَال: المللك يَثبْتْ للؤرّاث حَمِيقَةَ وَحُكْما وللمَيّت حُكْمًا فَقَط للهُ ليْسَ من 
أهل املك حَقيقة فوج تزجح انب الوارث» أن ملك ابت أصئل وملك الوَارث 


ترح عَليه وَاعْتبَارٌ الأصل أؤلى . 


الجرء السادس 2 


قال (فَإن أَعتَمَهُ الولى وَهُو لا يعلم بالحِنَايَدٍ ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها. 


وَإن أَعتَمَهُ بعد العلم بِالجتَايَجٍ وَجَبّ عليه الأرش) لأنّ في الأول هوت حَمَه فَيَصْمته 








وَحَننهُ في أَقَلهمَاه ولا يَصِيرٌ مُحْتَارًا للفداءِ لأنهُ لا اختيارَ بدُون العلم. وَفِي الثاني صَارَ 
مُحْتَارًا لأنّ الإعنّاقَ يَمنَعْهُ من الدّفع فَالإقدَامُ عليه اختِيّارٌ منهُ للآخَرِ وَعَلى دين 
الوجهين البيع والهبَيٌ وَالتَّدبِيرٌ والاستيلاد لأنّ كل ذلك مما يَمنَعْ الدفع لزوال الملك به 
بخلافي الإقرارٍ على روَايّةٍ الأصل لأَنّهُ لا يتسقط به حق ولي الجِنَايّت فَإِنهُ لمر له 
يُخَاطبُ بالدّفع إليه. وَليسَ فيه تقل الملك لجِوَاز أن يَكُونَ الأمر كما قَالهُ الممِر وَألحَمّه 
الكرخي بالبَيع وَأَحَوَاتِهِلأنْهُ مِلكُهُ في الظاهر فَيَسِتَحِقَهُ امُمَرُ لهُ بإقراره فَأشْبّه البيع. 

وَِطلاقٌ الجواب فِي الكتّاب يَنتَظِمْ النّفْس وما دُوتَهاا وَكَذَا امَمنّى لا يحتف 
وإطلاق البيع ينتظم البيع بشرط الخيّار للمشتّري أنه يزيل الملك؛ بخلافي ما إِذَا كان 
الخيّارٌ للبائع وتقضه وَيخخلافي العرض على البَيع لأن الملك ما زال؛ ولو باعه بيعا فاسدا 
لم يصر مُخْتَارَا حَنّى يُسَلَّمَهُ لأن الزُوال به؛ بخلافي الكتَابِي الفاسدة لأن موجبه يثبت 
قبل قبض البَدّل فَيَصِيرٌ بتفسه مُختَارَاء ولو باعهُ مولام من المجني عليه فهو مختان 
بخلاف ما إذَاوَهَبَهُ منة؛ لأنٌالمستّحِق له أَحَدَهُ بير عوض وَمُوَ مُتَحَّقَ شِي الهبّةٍ دُونَ 
البيع» وإعتاق المجني عليه بأمر المولى بمنزلة إِعتّاق المولى فيما دَكرتاه؛ لأنَ فعل المأمور 
تضاف زيف ولو ستررة شَتَعََهُ هَيَو اتخكاة م كان 1ك وجنات نأك بدن جرم مله 
وَكَدَا إِذَا كَانَت بكرا فوَطِتَهًا وإن لم يَكُن مُعَلعَا لا قُلنًا بخخلاف التَّرُوِيج لأنّهُ عيب من 
حيث الحكم؛ وَبخلاف وَطء التَيِّب على ظاهر الروايتٍ لأنّه لا ينقص من غير إعلاق؛ 
وَبخلاف الاستخدام لأنّهُ لا يَختّصُ بالماك؛ وَلهدَا لا يَتسقط به خيّارٌ الشرط ولا يَصِيرٌ 
مُحْتَارَا بالإجارة وَالرهن فِي الأظهّرٍ من الروايّات, وكا بالإذن فِي التجارة وإن ركبة 
دين لأنَ الإذن لا يُمَوْت الدفع ولا يُنقص الرقبَن إلا أن لولي الجناية أن يمتنع من 
قبوله أن الدين لحقه من جهت المولى فلزم المولى قيمته. 

الشرح: 

قال (فإن أَعتَقَهُ المؤلى وَهُوَ لا يَعْلمُ بالجتايّة) ال في جنْس هذه المسّائل أن 
الْوْلى إذَا عَلمَ بجتايّة العبْد وَتصّرّف فيه فإن تصَرّف يما يُعْجِرُهُ عَنْ الدّفع صَارَ 
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مُحْمَارًا للفداء وإلا فلاء وَإِذا لم يَعْلم بالحَايّة م يكن مُحتّارا للفتاء لكن يَضْمَنْ الأقل 
قم اد ومن أشي امل على هذا مرج الوم الور في الكثاب. 

وقول (وعلى هَذَيْن الوجهين) يُعني تل العلم وبعده. و 1 (بخلااف الإقرار 
على روايّة الأصّل) يَعْنى إِذَا جَتَى العَبْدُ جتَايَّة فَقَال وَليّهَا هُوَ عَبْدُك فَاذْفْعْهُ أز'ا افده 
َال هُوَ لفلان القائب وديعة عندي أو عَارِيّة أوْ إِجَارَةَ أَوْ رَهْنّ لا يَصيرٌ ”] 
لفتاء ا كر في الكقاب» ول تندذخ عن لحمُومة حتى يُقيمَ على ذلك يه ذاه 
1 2 ورا ار وسم ا م 
حْرَ الأمْرٌ إلى قَدُوم العٌائب» وإن م يُقمْهًا خوطب بالدّفع أ الفداء ولا يصيرٌ مُخْمَارا 
م ال كول اكه ركع بالنعرر شرل قفتا 
ل - ًَ 5 7 ا ا ل ا 00 
لما ذكر في الكتّاب» وم 0 خارجة عن الأصول. 

وَقولَهُ (و! طلا الجوّاب) يُرِيدُ قؤلة ضَمِنَ الأقل من قيمته وَمِن أ رْشها إلخ. وَقيل 
ربد به قولةُ في أوّل الاب وإِذا جَنَى اليد جنا خطأ فَإِنُّ يننَظمْ النْفْسَّ وَمَا دونه. 
ولول بزوكدا ل لافار دا أ لأَنْهُ يزيل الملك) لا حلاف 
في ذلك» وَإنْمَا الخلاف في الدخول في ملك المشتري وَعَدَمَهِ وليس بمحتَاج إلِيّهِ 
َاهُنَا وَقَؤلهُ (بخلاف ما إذا كان كان الخيّارٌ للبائع وَتَقَصّدٌ وبخلاف العَرْض عَلى 
الع يني لا يصير مرا للفتاء بهم لأن ملت ار آله 

قيل المشتري بشرْط الخيّار إذا ااا لس لامي ال ونع 
بشرط ال خيّار الشيم إذا عرض هل التي كان قابطا الثم قلع لاتكوة الول انيم 
بشرط اليا ر لنفسه أو بالعرض على البيع مختارا للفداء؟ وَأَجِيب بأن نمه ضَرورَة 1 
حَفْقَ هَاهنا وه أله لالم يل مُجيرًا هاسنا هنا لكا صرف وَاقًا في ملك 
ظ ا 3 10 7 ظ 3 8 / 
ا ف 5 0 00 ار َك لثانيّة, 7 اما و 


قوله ا الكتابة الفاستقم 0 0 7 عَبْدَهُ لجَاني 8 خَمرِ أ خنزير 
2 مُححتَارًا للفنتاء أن ا بتفس العقد و َهُوَ تَعْليقَ العثق بالأداء وكا 


الكقابة نَظيرَ عو او لناب جقة لضن 
ل (فيما ذكرتاة) قيل يَعْني في انيار الفدَاى وقيل في العلم بالحناية وعدمه. 








الجزء السادس 
وََولهُ (ولو ضربَه فنْقَصّهُ) يَخني بأن أنْرَ فيه حَنّى صَّارَ مُهَرْولا أو ل ب اه 
لصب فَهُوَ مُكْمَارٌ إِذَا كَانَ عَامَا بالحتايّة لَه . 6 حبس جُزءا مله لاع و 
نكاد كن لان ونا فق ردن 5 إلا أن يَرْضَى ولي الم ) أن يَأَحْذَهُ تاقصاء ولا 
طكنلا على للزل آله 1 رصي + اتاسنا كن التمان قصل ,اناستار” 
وَكَوْلَهُ (وَكَذَا إِذَا كاكتا بكرا فُوَطئهَا) يني يَصِيرٌ به مُحْتَارًا للفدلى» وإن م 
يَكُنْ الوّطء مُعَلقَا لا قلنا ِنَهُ حَبَسَ جَرْءا منهُ. وله إبحلاف التَزْوِيج) يَِْي لا يَصير به 
ع اي لي عَنْ البيع؛ وَعَلل المْصَنّفُ رَحمَهُ 
لله بقل (لألهُ عَلِب من حَيْت الحككم) وَذَلكَ لا يه بْتْ به اعْتيّارٌ الفداء كما لو أقر 
ايها ارا خا يقاو مإ بين الإثراى الها از بو وا 6ا0 0 
م يبت به اتتيّار الفدّاء» وفيه ف إلى رَدُ طعْنِ عِيسَى حك ذال" لتّْوِيجَ تغييب 
وَبالنَحِيب يَثْبْتْ اخْتيّارٌ الفداء كما لو رب عَلى يُدَيْهَا وَعيمَهَاء وَذَلكَ لأن لتيب 
يكن ب ايا الايد نس جز لق ون لكر ين قن 
ذترلة ززكلات ودواتيع إن بولا 0 ما لم يكن مُعَلقَا في 
ظاهر الرواية لله لا يَنقُصُ من غير إغلاق. 
وََوْلهُ (عَلى ظاهر الروّايّة) تاد عن ررم أ يوسف رّحمه لله أن مُطْلقَ 
الوطء يكون اعْبيارا لذن الحل يَخْمَصُ بالملك فَكَانَ الوَّطءْ ليلا عَلى إِمْسَاك العَيْن. فإن 
قيل: ما المَرْقُ يْنَ هذا على ظَاهِرٍ الوا وين الع بشرْط الخيّار؟ فَإِنَ الوطء هُنَاك 
00 يَكُنْ مُعلقَاء وَهَاهَُا لا يَكون اتيّارا إلا إذَا كَانَ مُعَلتَا. 
جيب بِأنهُ لو لم يُجْعل فَمنْسًا للبيْع وَقَعَّ الوطء حَرَامَاء لأنهُ إذَا امار الفداء بَعْدَ 
ا يَسْتَحقَ رَوَائدهَاء فين أن الوطء حَصّل في 
غير ملكه فَلثَّحَرّر عَنْ ذلك جَعَلنَاهُ فسسْحَاء وَهاهنًا إذا دَفْعَهَا بالحناّة يَْلَكُهَا ولي 
الجنايّة من وقت ااا ا اا الوطء كان في 
غَيْرٍ ملكه. ا (وبحلاف الاستخدام) يَعْني وْ اسْتَخْدَمَ العَبْدَ الجاني بَعْدَ العلم 
باجتايّة لا يَكُونُ مُعْتارَا للفتاك حَتّى لرا قطب في الخامة لا سناد عله أن 
الاسْتخدامَ لا يَحْمَصُ بالملك فلم يَدْل عَلى الاعتار ولا يُصير معتتارا بالإجارة. 


ضرة 





العنايّ شرح الهدايت 

وَالرَهْن في الأظْهَر أن الإجَارَةَ تنتتقض بالأغذار فَيَكُونْ قَيَامُ حَقٌ وَلي النايّة فيه 
عُذْرًا في تقض الإجَارَة وَالرَاهنُ يَتَمَكَنْ من قضَاء الدَيْنِ وَاسْتردّاد الرّْنِ مَتَى شاء فلم 
َتَحَقَْ عَجْرْهُ عَنْ الدّفع بِهَدَيْنِ الفعلين فلا يُجْعَل ذَلكَ اْتيّارًا للفداء. وَكَولهُ (في 
الأظهّر) احترَارٌ عَم 0 في بَعْضٍ نُسَّخْ الأمل أله ركون مُخْمَارًا للإجارة وَالرهْن لأنه 
نبت عليه يَدَا مُسْمَحََةَ فَصَارَ كَالبَيع. وَقولهُ (وَكَدَا بالإذن في التُجَارَة) يعني لا يكون 
به مُْتَارًا لأنّهُ لا يُعْجِرُهُ عَنْ الدّفع ولا يُنقص لرقبَة (إلا أن لولي الحناية أن يمع من 
قبُوله لأن الدَيْنَ لحقهُ من جهّة المؤلى) وَوُحُوبُ الدَيْن في ذمّة العَبْد نقصَان له لأن 
العرَمَاء يَبعُونَ ولي الحنايّة ذا ذُفعَ إِلْهِ قَلهُ أن يَمْتََعَ من قَبُوله. < 

قال (ومن قال لعبده إن قتلت فُلانًا أو رميته أو شّججته فآنت حرّ) هَهُو مُخْتَارٌ 
للفداء إن فعل ذلك (وقال زُهَر: لا يَصِيرٌ مُخْتَارًا للفداءِ لأن وقت تَحَلّمِه لا جِتَايّمَ ولا علم 
له بوجوده؛ وبعد الجناييّ لم يُوجد منهُ فعل يَصِيرٌ به مُختَارًا)؛ آلا ترى أَنّهُ لو علق 
الطلاق أو العَنّاقَ بالشرط كم حلف أن لا يُطَلقَ أو لا يُعتق وجِدَّ الشرط وََبَِتَ العتق 
وَالطلاق لا يَحِنَّتُ فِي يُمِينه تلك؛ كَدَا هَذَا. وَلنَا أَنّهُ عَلقَ الإعّاقَ بِالجِنَايَتٍ وَالمُعَلقَ 
بالشرط يُنَزّلَ عند وجود الشرط كائْتَجَرْ فَصار كما إذا أعتّقه بعد الجِنَايت؛ ألا يَرَى 
أن من قال لامرآته إن دَخَلت الدَارَ الله لا أقربّك يَصيرٌ ابتداءُ الإيلاء من وقت الدَخُول, 
وَكَدَا إِذَا قال لها إذَا مَرضت فأنت طالق مَلانًا فَمَرِضُّ حَنّى طلقت وَمَّاتَ من ذلك 
الَرَضٍ يَصِيرٌفَار) لأنّهُ يَصِيرٌ مُطَلًا بَعدَ وُجُودِ الَرَضِء يخيلاف ما أَورَدَ أن عَرّضَّهُ طّلاقَ 
أو عتقّ يُمكِنْهُ الامتنام عن إذ اليّمِينُ للمتع فَلا يَدَخُلُ تَحنَّهُ ما لا يُمكنهُ الامتنَاعُ نه 
ولأنهُ حرضه على مباشرة الشرط بتعليق أقوى الدواعي إليه والظاهر أَنّهُ يفعله؛ فهدا 
دلالمٌ الاختيار 

الشرح: 

قال (وَمَنْ قال لعبْدهِ إن قتلت فلانا) وَمَنْ عَلقَ عثقَ عَبْدهِ بجتايّة وجب الديّة 


+ مه 0 2 0 َه 0-6 6 37 2 نكن َع م يا ل" 0 7 2 5 0-9 
مثل أن يقول: إن قتلت أو رميته أو شججته فألت حر فهو مختتارٌ للفداء إن فعل ذلك 
3 اد د ل ل 1 0000 سن لس 00 
حلافا لرُفْرَ رَحَمَّهُ الله» لأن اتيّارَ الفداء إِنَمَا يَكون بَعْدَ الحنايّة والعلم بهّاء وَعْدَ 
رق 0 بر بر . 0 م 1 جر سين ره 


1 ف 6 للم 
4 ها اس الس هم مر مس لاه قر لس اج اس 00 0 © مير .هم م 0 ور وسا راي 
م 2 ره 0-4 م 4 4 أ أ 34 1 
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واستتهك بالمسألة مذ كورَة في الكتّاب. 

وول وَل ظاهرٌ. وَقَوْلهُ (وَلأنهُ حَرّضَه) ذليل آخَرُ وَمَعْنَاهُ أن المؤلى حَرّض 
العبْدَ على مُيَاشَرَة الشُرْط و َهُوَ القَيْل أو الرمي أو الشّح (بتعْليق أقَوّى الدواعي إِليْم) أي 
إلى الشرط وَهْوَ الحريّة (وَالظاهرُ أنهُ بفغله) رَغْبَة منْهُ في الحريّة (وَهَذَا دلالة الاعتتيَار) 
وما قلا بحتاية 0 علق برها مل أن َقُول ليده إن خلت الدا فألت حر 
1 جنى 3 د عل الدَاو فإن الول لا يصير مختارًا للفداء بالأثفاق لعدم العلم بالجناية 
عن عنْدَ التَعْلِيق) بخلاف م ما إذا علق بالحّاية إن عَلقَ بها أقَوى التوَاعي إليَه. 

لات" وَحودهًا فَكَان عَالٌ بها 1 الما ا بجناية وجب ل لأنّهًا لو 
كَانتْ وجب القصّاص | يكن عَلى الَوى شي وَنمَا هُوَ عَلى العَبْكُ وَذَلكَ لا 
يَحْتَلفْ بالرّق والحريّة فلم يُفَوْتْ الوْلى عَلى ولي الحتايّة بتغليقه شَيمًا. 

قال (وَإا قَطْعَ اعد يد رَجُل عمد هدم إليه بمضَاءٍ أو مير قَضَاءٍفَمتَفَدُ كم 
مَاتَ من قطع اليّدِ فَالعبدُ صّلحّ بالجنَايَتٍ وإن لم يُعتِقَهُ رد على المُولى وقِيل للأوليّاء 
قتلُوهُ أو أعموا عنه) وَوَجه ذلك وَهُوَآئهُ ذا لم يُعتِعَهُ وَسَرى تَبَيّنَ أن الصلح وَقَمَ بالا 
لأنّ الصلح كَانَ عن امَال؛ لأنَّ أطرَاف العبد لا يَجرِي القصاص بِينَّهَا وَبِينَ أطرّاف الحرّ 
فإذا سرى تبيّن أن المال غَيرٌ واجبء وَإِنّمَا الواجب هو القَوَدُ شَكَانَ الصلح واقعا بغَيرٍ بدّل 
فبَطل وَالبَاطِلُ لا يُورِتُ الشَبِهتَ كما إذَا وَطِنَّ المطلقة التّلاثَ في عدتها مع العلم 
بحرمتها عليه فوجب القصاص,؛ بيخيلافي ما إذَا أَعتمَه لأن إقدامهُ على الإعتاق يدل على 
قصده تصحيح الصلح لأنْ الظاهر أن من أقدم على تَصرف يَقصد تصحيحة ولا صحةّ 
له إلا وأن يجعل صلحا عن الجنايتٍ وما يُحدث منها ولهدًا لوتص عليه ورضي المولى به 
يُصح وقد رضي الولى به لأنّهُ نا رَضِي بكون العبد عوضًا عن القليل يَكُونْ أرضى بكونه 
الصلح ابتداء والصلح الأول وقع بَاطِلا فَيَرَدُ العبد إلى الولى والأوليّاء على خِيرَتهم في 
العفو والقتل. ' 

وذكر فِي بعض النّسَخْه رَجُلْ قطعٌ يد رَجُل عَمدًا فَصالح القَاطِعٌ المقطوعة يده 
على عبد وَدَطَعَهُ إليه فَأَعَتَفَهُ المقطوعة يده كُمْ مَاتَ من ذلك فَالعَبدُ صلح بالجِتَايّجَ إلى 
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العنايين شرح الهدادىس 
آخير ما ذكرنا من الروايت. وهذا الوضع يَرِدُ إشكالا فيما إذَا عفا عن اليد كُم سرى إلى 
النّْفس ومات حيث لا يَحِبّْ القصاص هتالك» وهاهنا قال يَحِب. قيل ما ذُكر هاهتا 
جواب القياس فيكون الوضعان جميعا على القياس والاستحسان. وقيل بينهما فرق؛ 
جيه أن اومن الي سح ورا بان السك صا أطي اليد ين يط اللي يميم 
العفو ظاهرا)؛ فبعد ذلك وإن بطل حكما يَبِقَى موجودًا حَقَيقَةَ حقيقنّ فكفى ذلك لمنع وجوب 
القصاص. آم هَاهُنَا | املح لا يطل الحِئَية بل ييه حي صالح نه على مَل َإِذا 
لم بيبطل الجتاين لم تمتنع العفودت هذا إذا لم يعتقه: أما إذَا أعتقه فَالتَّخْرِيجٌ ما 
دَكرنَاهُ من قبل. 

الشرح: 

وقوه ورويكة دلقم ” يريد يان الفرق يَيْنَ مَا إِذا أعتق وَيِيْنَ ما إذا لم يعتق (أَنَهُ إذا 
) يُعْتقهُ وَسَرَى نَييْنَ أن الصا ) أي التَفْم (قع بَاطلا) وَسَمَاُ ملسا على ما 
اختاره بعض المشايخ رَحمهم لله أن لوك الأصلى هُوَ الفداء فكَانَ الدفع بمَنْزلة 
لصح لسقوط مُوجَب المئاية به و نا وباطلا لله كان عن امال لدم جراد 
القصّاص يَبْنَ أطْرّاف الأحْرَار وَالعَبيد وَإِذا دري تن أن الال 1 يكن وَاجبّاء وَإِنّما 
الوؤاحب هو : القصاص فكان الصلح وَاقعًا بير بَدَلَ: يعني المصَاطَ عَنْهُه لأن الذي كان 
لصّلحٌ وََع عَلهُ َه اَل قَذ زالء لذي وجد من القل 0 1 قت الصلح فبطلء 
وَالبَاطل لا يُورث هي 

كَما إِذَا طَلقَ امرأئة تلان ثم وَطنهًا في العدة مَعَ العلم بِحُرْممها عَليْه فإ لا 
م و ب رمي بخلاف ما إِذَا أَعْتَقَهُ لأن إِقدَامَهُ على الإ عتَاقَ 
1 على قصنده ” تصْحيح الصلح» أن الظَاهرَ من ) حال العاقل أَنْهُ إذا أَقَدمَ م على تُصَرف 
فص تصنحيحة» ولا صِحَة لهذا املح إلا مله ملس عن الما وما يدث مها 
بْجْعَلٌ مُصَالخًا عَنْ ذَلكَ مُقَمَضَى الإقْدَام عَلى الإعاق. 

وَيُجْعَل الْولى أَيْضًا كَذَلِكَ دَلالة لألهُ لا رَضي يَكُونْ العَيْدُ عوضًا عَنْ القليل 
كَانَ بكونه عوضًا عَنْ الكثير أَرْضىء وَسَرْطُ صحَّة الاقتضاء وَهُوَ إِسْكَانَ المقَنَضي 
مَوْجُودٌ وَهَذَا لو تصّ عَلى ذلك وَرَضي به المؤلى 00000 إذا عق حَصّل يَينَهُمَ 


الحرء السادس 2 


صلح جَديدٌ تدا وَإِذَا م يق لم يُوجَا الصلحٌ بتدَاء؛ اعد الأول وه َع بّاطلا ف 
نقذ إل الو نا على خيرتهم في العفو وَالقل. وكَولهُ (وَدَكَرَ في بَعْض النسّح) 
قال الإمَامُ فَْرُ الإمئلام رَحمَّهُ الله وَذْكَرَ في بَعْضٍ نسح هَذَا الكتاب: أي كتّاب 
الجامع الصغير هذه الممسألة على حلاف هذا الوضع 

وَسَاقَ الكَّلامَ مثل ما ذكرّ في الهدايّة؛ وَبَعْضُ الشّارحين عَبّرَ عَنْ الشسْحَة الأولى 
بالشئحّة الْعْرُوقة وَعَنْ | الشاية غير ا وََولَهُ (إلى آخر ما ذَكَرَا) يَعْنِي وإن 3 
تق 0 إلى مَولاه ل لديا عَلى حيّرتهمْ يَيْنَ القثل وَالعمُو. وََوْلهُ (وَهَذَا اوضع 
يرد دُ شكال قبل أي الوضع الثاني وَهُوَّ التُمسْحَة ل و َنم حص هذا الوْضع 
بورُود الإشكال لأنَهُ دَفَعَ العَبْدَ في هَذا الوطلع بطريق , الصلح ول نضا 0 
اك ع اسن ون هَذَا نظيرَ العفو ولا كَذَلكَ الوَضْعْ الأول لأن 35 
لس بعري الملح بل بطربي الدع فَلمًا ل يكن بطري الح ل يكن فيه خط شيع 
قلا يَرُ إشكالا على مَسْألة العفو وقيل هَذَا الوطلع: أيْ وَظْعٌّ الجامع الصّغير في 
التْمْحَة المعروفة وَعَيْرِها يَرُِ ذ إشكالا فيمًا إِذَا عَفَا عَنْ اليد وَسَرَى إلى النْس وَمَاتَ 
ست لا يجب القصّاص هتاكَ. 

وَهَاهَُا قال يجب وَاْتلف الَشَايحُ رَحمَهُم الله في الْحَوَاب عَنْ ذَلكَ» فقال 
بعضهم: مَا ذكرَ هَاهُنَا من وجوب القصّاص جَوَاب القيّاسِ كن الوَضعان جميعا 
على القيّاسٍ والامتحسّان: يَعْنِي وُجُوب القصّاص في هَذه امسألة على السلْحتين 
جَوَابُ القيّاسء وفي الاسْتحسّان تحب الدَيةٌ وفي مَسنألة العَُو وُجُوبْ الديّة جَوَاب 
لضان زفي قلي يجب القصاصص فَكاَ لمن في هده المنلة ولك على 
القيّاس وَالاسْتحْسَانء فَائدَقَعَ اناف وَحَصّل التوَافقَ. 

وَقَال بَعْضُهُمْ: ينهُمًَا رق وَهُوَ أن العَقْرَ عَنْ اليد صّحَّ ظَاهراء لأن الحَقَ لهُ كان 
في اليد من حَيْت الظَّاهِرٌ (فْيَصحٌ العفو ظَاهرًا) تبط به الحئايّة كَدَكَ لأن العَفوَ عَنْها 
يبطلا (فبَعْدَ ذلك وإن إن بطل ل بالسراية ا يَبْقَى مو بوذا حَقيقة) وَذْلكَ كاف 
او 6م نا عام العامة بره ين ماعلا على 


و 


َال فَإذَا لم تمتّد الحتاية لم يَمتَعْ العُقوبّة» هَذَا إذَا م يُعْتَقَك أمّا إذا أعتقه فالنُحْرِيجٌ عَلى 








د 





١ع‏ قسن :وز 2 م 2 اه 2 2 0 
مَا ذكركاهُ من قبْل) وَهُوَ قله لأن إِقدَامَهُ عَلى الإعْتَاق يَدُلَ عَلى قصده إله. 
قال (وَإِذا جتّى العَبدُ اَادُونُ له جناي وَعليه آلف درهم فَأعتَفَهُ اللولى ولم يعم 


ماي 
أسييا 


الجِنَايٍَ هليه قِيمكان فِيسَدٌ لصاحب الدلين ويد أوليّاءِ الحِنايّج) لأمّهُ آلف حَمين 
كل واحد منهما مضمون بكل القيمتٍ على الانفراد: الدفع للأولياءء والبَيع للقُرماى 
فكذا عند الاجتماع. ويُمكِنْ الجمع بين الحقّين إيفاء من الرقبج الواحدة بأن يُدفَعَ إلى 
ولي الجِنَايّدٍ كم يبام هرما يضما بالإنلاف بخلافي ما إد تمه ني حَيثُ تب 
قيمدٌّ واحدة للمولى ويدفعها الولى إلى العُرَمَاىِ لأنّ الأجتبي إِنّمَا يَضْمَنْ للمولى بحكم 
الملك فلا يظهر في مقابلته الحق لأنّهُ دونه وهاهنا يجب لكل واحد منهما بإتلاف الحق . 

الشرح: 

وله (معَليِِ قِبمَتَان قِيمَة لصاحب الديْنٍ وَقيمةٌ لولي الاي يَعْني إِذَا كانت 
القيمّة أقل من الأرش. وله برائلف حَقَيْنِ) وَاضح. وله (و يكن الجمع 0 الحَقَيْنِ) 
ري 58 ارا بر من عرو كر وعد رن كل القيمّة عَلى الالفراد 
كَْنْهُ كَذَلكَ عند الاجتماع لَوَاز أن يَكُوئًا مُتَنَافيَيْن فلا يَجْتَمعَان ليَكُونَ الإثلاف 
وَارِدًا عَليْهمًا. وَوَجْهَهُ أن الجَمْعَ يِنَهُمَا مُمْكنٌ أَيِضًا من الرقبَة الواحدة بأن يُدْقَعَ إلى 
0 الجتاية 2 يناع للعرمّاء فكو الإثلاف وَارِدًا عَليْهِمًا يَضْميْهُمَا به والأعدل أن 
العَبْدَ إذا جنَى وَعَليْهِ دَيْنٌّ يُحيّرُ المؤلى بِيْنَ الدّفع والفداء فَإن دَفَعَّ يبع في دَيْنِ العُرَمَاء. 

فإن فَضّل شيء كَانَ لأصْحَاب الولاءء وَإنَمَا بَدَأنَا بالدفع لأن به توفير الحقين 


0 9 2 # م م ا م قو 00 مر 3 
فإن حَقّ وّلى الجناية يصير موفى بالدفع ثم يباع بعذه لأرْيَاب الديون» ومتى بدانا بدفعه 


1 


٠ 0 0 6 2-_ 5‏ اله 0 
في الدين تَعَذْرَ الذفع بالحتاية لأنّه تَجَدَّدَ للمشتري الملك وَلم يُوجَدْ في يده جتَايّة. فإن 


8 ار يل أ 


1١ 


0 


ر 3 7 1 9 5-0 ره قر 0-2 م هن سكير 4 و ٍ 4 2 0 ل" 4 
قيل: ما فائلهة الدفع إدا كان البيع بالديرم بعذه واجبا؟ جيب ا إنبات حق . 
1 و إن 1 9 7 لل 0 0 1 9 م سََ ٠‏ مم , 2 7 اس 9 4 
الاستخلاص لول الحنايّة بالفدَاء بالدَيْنء فإن للنّاس فى الأعيّان أغراضاء وَإِنّما لم يا 


سن قر له قر اا ار م 7 الى تر ار 


الدين بحدوث الجناية أن ويا ا فإذا كان مَشَْعُو لا وجب دفعه 
هقير 2 3 0 م ةم 0 لذ 5 ” ٍ © عر 000 و 
مَتعُولاء ثم إذا بيع وَفضّل من ثُمَنه شئء صرف إلى أُوْليَاء الحتايّة لأنَهُ بيع عَلى 
ا ا" 00 ْ 0 انه 0 20 2 2 
ملكهم» وَإِن لم يف بالدَيْن تَأمخَّرَ إلى حال ال حريّة كما لو بيع عَلى ملك الَو الأوّل» 


إن 
0 0 
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َنم قيّدَ الَسنألة عَم العلم يني علي َل مان 
لألْهُ لو أَعَتَقَهُ وَهُوَ عا بالحتايّة كان عَليِه الدّيّة إِذَا كانت الحاية في النمْسِ 


لأوْليَائهَا؛ وَقيمة اعد لصّاحب ده أن الإغقاق بَعْدَ العلم بالحتايّة يُوحَبُ الأرش 








دُون القيمة د عَول وبخلاف ما ١‏ أتلفةُ أحنبي) واضح 19 (فلا يَظْهَرُ في 
ميات وك يَعنِي حَقَ الدفع (لأنَهُ ذُوئةُ) 5 الح دُونَ الملك فيَكون الحن مع الملك 
روح 

قال (وإذا استدائت الأممّ المأذون لها أكثر من قيمتها كم ولدت فإ 
معها في الدين؛ وإن جتت جِتَايَنَ لم يُدفع الولد معها) والفرق أن الدين وصفْ حكمي 
فيها واجب في ذمتها متعلّق برقبتها استيفاء فَيُسرِي إلى الولد كولد المُرَهُودَتِ بخيلاف 
الجناييٍ لأن وجوب الدفع فِي ذِممٍ المولى لا في ذمتهاء وَإِنّمَا يلاقيها أَثَر الفعل الحَقَيقِي 
وهوالدفع والسراييٌ في الأوصاف الشرعيّت دُونَ الأوصاف الحقيقيت. 

الشرح: ظ 

قال (وَإذا اسثد 
استدائتها وبين ولادتها بعد جنايتها في أن الولد يناع معها في الأولى دُون الاي إن 
ل وَصنفة حُكْبي فيا واب في دما مَل برها انق حل متا المؤْلى 
لي ا اا 0 
القارّة في الم تسر ي إلى الولد كالكتَايّة وَالتَدْبِير وَالرهن. وما مُوجَبُ الحنّايّة فَالدفع 
] 
بها بيع 0 هب 0 اسْتخخدَام (وَإِنمَا يُلاقِيها أَثْرُ الفغل الحقيقي وَهُوَ لقم فلا يَسْرِي 
إل لود 0 لا د لاني 

كلاه في الأوْصّاف اا دُونَ الأوْصاف الحَقيقيّة) بنَاء عَلى أن 

الوصف ليد شي مَحَل لا يُمْكنٌ أن يقل إلى غيْرهء وَأَمّا الصف الشرعي فَهُوَ أمر 
اغتبَاري َتَحَوَل يكحَوله؛ كرض 5-ظ 

أَحَدُهُمَا لا تُسَلَمُ أن دَيْنَ الأمَة في ذَمتَهَاء فَإنْ المؤْلى إِنْ أُعتَقَهَا ضَمِنّ يمتها 


0 وين 


دا 0 


سكدَانت الأَمَةٌ المأذون لا 21 . وَلدت) فرق بسن ولادة الأمَة 


ٌِ وس ار 


وَلوْ كان في ذمّتهًا لا ضَمِنّ كَمَا ل مَل مَذيُون | سانا فإلة لا يضمن دنه 


7 اس تل ب بس ا ست الفنادي شرح الهدادس 

َالناني: أن مَا ذَكَرُمْ لوْ كَانَ صّحِيسًا كا سرَى كُثرُ القع إلى أررش اسمحقئة 
بجتايّة جَنَى بها عَليْهَا جان وَدَفعَهُ إليْمَا بطريق الأؤلى لا أن وَلدَهَا جُرْؤُهَا وَأَرْشهًا ليس 
كَذَلك» وَنَا لم يَسْرٍ إلى جُرْئهًا لكؤنه أَثْرَ فل حَقيقيّ كَانَ أؤلى أن لا يَسْرِي إلى ما 
ليْسَ بجُْء منْهًا. وأحيب عَنْ الأوّل بن وُجُوب ضّمَان قيمّة اليد الَيُون على الَو 
لتفويته ما تَعَلقَ به. 

حَقُ الغْرََءِ يَْعَا وَاسْتيَاء من نَم لا باعتبارٍ وُجُوب الدَيْنٍ عَلى الَوْلىء وَإلا 
وك عليه إناء الذبوق: لذ عتنان اقدنة الكتنه: اناالا عنمن الفائل كر 0 قله 
لك الشانلة 1 التلت ون لدان وقاائع لكبو التي انا ركان الفاران كه 
المَالهَ وَهيّ مَسْألة التَافع وَهي مَعْرُوقَة لا يُقَال: هَذَا للَانعُ مَوْحُودٌ في صُورَة النْرَّاع 
َهَلا أَعبرَ لأن الإثلاف هُنَاكَ لاقى مَحَلا يُمْكنُ الاستيفَاء من تمن بخلاف صُورَة 
لنَقَض. فَإِنْ قيل: إِذَا كَانَ تَخصيصٌ العلة. قلت: مُحَلْصُهُ مَعلُوم. ‏ - 
َعَنْ القاتي أن ارك يدل يوم صل قات بللتاية وَوَلٍ اللتاية قد اسشحَتهًا 
بكل جزْء منْهًا هما فات من الأجْرّاء 0 العوض مَقامَهُ كما لو قلت واد 
الَوْلى قِيمتَهًا كَانَ عَلَيِْ َفعُهَا إلى وَلِي الحّلّة اغتَارًا للجُرء بالكل بخلاف الولد فَإنهُ 
بَعْدَ الالفصّال لئْسَ بِجُرْء ولا يَدَلِا عَنْ جُزْء. 

قال (وَإِنََ كَانَ العَبدُ رَجلٍ رَمَمَ رَجُلّ آخَرٌ آنّ مولاه تمه فصل العبد ولي 


لذَنكَ الرّجُل الرّاعم خَطَ فلا شَّيءَ لهُ) أنه نا رَهَمَ آنّ مَولاهُ أعتَفَهُ فَمَد ادّمَى الديّمَ على 


و ص 


العاقلي وآبرأً العبد والمولى إلا أَنّهُ لا يصدق على العاقليّ من غير حجت. 

الشرح: ظ 

وَقولهُ (وَإِدًا كَانَ العَيْدُ لرَجُلِ) صُورئة الذكورة ظاهرة» وَذَكرَ في الكتاب 
الإقْرَارَ بالحريّة قَْل الجنَايّة. وفي الْبْسُوط بَعْدَهَاء وَلا تَقَاوْتَ في ذَلكَ. وَكوَلهُ (وَإيرَاء 
انان يلي ب كل امن لمن تله إبؤا ورا الوك 1017 بلع جد ل لكا 


4 
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ِْنَاقَا حَتَّى يَصيرٌ به مُْخْتَارًا للفداء إن عَلمّ بذَلكَ أو مُسْتَهْلكًا حَقّ المجني عَليْه إن لم 
يَعْلمْ وَكَدَلكَ لم يَكُنْ لهُ سيل عَلى أَعذ العبْد بَعْدَ هَذَا المرَارٍ وَلا عَلى الَوْلى بشئء 
وَلا عَلى العاقلة إلا بحجة. 
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قال (وَِذَا أعتق العَبدُ فَقَال لرَجُل قَتَلتٌ أَحَاك حَطأ وآنَا عبد وقال الآخْرٌ قَتّلته 
وَآنت حُرّ فَالقَولَ قل العبد) لأنَّهُ مُنكرٌ للضّمان ما أَنّهُ أَسنّدَهُ إلى حَالجٍ معهودة مُنَافِيَجَ 
للضمان؛ إذ الكلام فيما إذا عرف رقه؛ والوجوب في جِنَايجَ العبد على المولى دفعا أو فداء 
وَصَارَ كما إِذَا قَال البّالعٌ العَاقِل طّلقت امرأتي ونا صَبِيّ أو بعت دَارِي وَأَنَا صَبِي أوقال ‏ 
طلقت امرآتي ونا مَحِنُونٌ أو بعت دَارِي آنا مَحِنُون وَقَد كَانَ جِنُونهُ مَعرُوفا كَانَ 
القولٌ قَولهُ نا دَكَرنًا. 
الشرح: 
وله (وإِذا أغنق العيْد) يني إذَا أغتق عَبْدَ مَغْرُوفٌ برق (ققَال لرَجُلٍ قلت 


4 


أخَاك خط وألا عَيْدَ وقال الآخر بل قتلته وأنت حر فَالمَوُلَ كَوْلُ العَيّد كله جل* 


٠ 


نْ 


للمتكان» ركذ اقلق درا إن كاله عفر وض هتفه المتكان كته رذ الكل ون عرد 
مَعْرُوف الرّق وَالوجحُوب في جنَايَة العبْد على الول ذَفْعًا أو فدَاء؛ واعتّرض بأن العَبْدَ 
قد اذَّعَى تاريخا سابقا في إقراره وَالَمَرٌ لهُ مُكرٌ لذلك التارِيخ فيتْبَغي أن يُكون القؤل 
وى سك 3 اوس 3 0 و 0-0 وو 0 2 سا ارس 0 ل سارل سس في 

لهُ. وأجيب بأن اعَتبَارَ النَارِيخَ للَّرْحِيح بَعْدَ وُجُود أصل الإقرَارء وَهَاهُنَا هُوَ منكرٌ 


0 


لأصله لعا “ون دول لعَبّده أَعْتَقَئّك قبْل أن تُخْلقَ أو عحلق. وَقَوْلَهُ (كَانَ القول قولة) 
يعني مَعّ يُمينه. وَقَولَهُ (لَا ذَكَرنا) إِشَارَةٌ إلى قله لأنَُ مُنْكرٌ للضّمّان. 

قال (وَمَن آعتق جَارِيََ كم قال لها قَطّعت يدك وآنت آمَتِي وَقالت َطَمتها ون 
حَرَّةٌ فَالقَولَ قَونُهًاه وَكَذَّلكَ كل ما أخِدّ منها إلا الجماع وَالقَلنَ استحسانًاء وَهَدَا عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد: لا يضمن إلا شيئًا قائما بعينه يؤر 
بِرده عليها) لأنّهُ منكر وجوب الضمان لإستاده الفعل إلى حالتٍ معهودة متافيَتٍ لهُ كما 
فِي المسألتٍ الأولى وكما في الوّطء والغلتٍ. وفي الشيء القائم أَقَرٌ بيدها حيث اعتّرف 
بالأخن منها كُم اذّعَى التَّمَلّكَ عَليها وهي مُنكرةٌ والقول قَولَ المنكر فَلَهِدًَا يُؤْمَرٌ بالردٌ 
إليها؛ ولهما أَنّهُ قر بسبب الضمان كم ادذعى ما يُبْرَتُهُ فلا يَكُون القول قوله كما إِذَا قال 
لغيره فَقَات عينَّك اليّمنَى وعيني اليّمِنَى صّحَيحَنٌّ كُمْ فُقَنّت وقَال الْمقرٌ لهُ: لا بل هَمَاتَهَا 
وعيتك اليُمنى مفْمُوءَةٌ فَإِنَ القول قول الْْمَرٌ له؛ وهذا لأنه ما أستّدهُ إلى حالة متافيدٍ 


0 نو راس ”9 2000 ف ل اس سي سم لس ص اس 2 2 - 7 صقر 
للضمان لأنّه يضمن يدها لو قطعها وهي مديُونَيٌ وكذا يضمن مال الحربي إذَا أحَدَهُ 
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وهو مستأمن: بخلافي الوّطء والغلت لأن وَطء المولى من المديُودَنَ لا يُوجب العقر 
وَكَذَا أخدُهُ من عَلتها وإن كانت مديُودَيَ لا يُوجب الضمان عليه فُحصل الإستادُ إلى 
حالجٍ معهودة منافيَةٍ للضمان. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أَعْتَقَ جَاريّة 1 هَا) هذه اليتالة أَيْضًا مبْنَاهَا عَلى إسْتاد الإقرّار إلى 
حال ماف لمان وَمَعَى َل إلا الممتاع وَالعله أن يَقُول هَا افك نت أمبي 
أ أخحذت منك غلة عَمَلك وَألت متي وَقَالت بَل كان ذلك بَعْدَ بعد العتق فإن 1 
فول امقر الذي م0 استحسًانًا عند 5 حدعة وأبِي وس رَحمَهًُا اله 
حب رقا لا نه بز رت منها يعني 
شيء منها ينه وَالأحُوذ قَائمٌ في يده وَاخقلًا فيه عَلى هذا الوثه مإ 
َيه انامكتدرى» الله عَلى الأصل اَذ كور. 


وب ا 


و2 تحلن ؛ التّيء القائم كته أنه افر تله أي بيد الأحُوذ منْهُ (حَيْث 


اعتَرّف لعي ام اتَمَلّكَ عَليْهِ وَهْوَ ملك الول فول امذكر فَلهَذَا يُوْمَرُ 
بالرّدٌ عَليْهًا. 0-5 ان يقي قاد ل الع قا 1 دلا كرد الترل ارلن) وقد 
لذَنَهُ ما ا ةرق عله نو المنهان 5 بوتت ينف از ننه هن قرا . 

بخلاف الورطاء والّلة أن وَطْءَ الى أمَعَهُ الديُوكة لا يُوجحبٌ العف وَكَذَلكَ إذ 
أحَذَ من غَلتهًا وَإِنْ كانت مَدِيُوة لا يَجبُ الصّمَانَ عَلِيْهِ فَحَصّل فيهمًا الإسْنادُ إلى 
حَالة 3100 منَافيَة للضّمّان بخلاف غيْرِهمًا (لأنه بمئزلة ما إذا قال لعيْره فَقَأت 
000 عيني اليمئى صحيحَة د : 5-2 يريد بذلك برَاءئَهُ عَنْ ضَمّان العين 
ساسا ْنَا ووقال ا بل قا ويك الى مفو ريد به ووب نصلف 
الدية عليه وَهَذا بنَاء عَلى أن جنس العضو ملف إن كان صّحيحا حال الإثلاف 
تلف سقط القصّاص بِاءٌ على أصئل أسْحَاَارَحمَهُم له أن وجب العمد القَودُ على 
سّبيل الْتَعيين» وله الول إلى الال فقبّل العُدُول إذا فات ل مر وَاعتٌرض 
أن ذَلكَ فيمًا يجب فيه القصّاص. 


كَما إذا فطَعَ يمن شخخص كُمّ شلتا يَميئُة. وقَْم العيْن لوي لا قصّاص فيه 


الجزء السادس 
قلا يَسْتَقيمُ الأصل الْذكور. وأجيب بِأنْ الْرَادَ فَْء ذَهَبْ به نُورُهًا وَل تنحسف 
َالقصّاص فيه جار 
وله وكيسكم كال الحربي إذا ا هُ تعلق بم 

نَحَنْ فيه فيه من مَسألة القطع: لكنّهُ ذكرهُ بان ال ام صورئهًا: مُسلم دَخَل ذَارَ 
الاب بان وَأَحَذَ َال حي م ألم الخي كم رج الي َال له المسئلمُ أخذات 
مئك مَالا وَأنت حَرْبِيُ ققال بل أحَذت مي وأا مُسسْلمٌ فنا عَلى الخلاف. 

كَذَا قيل» فْإِن صّمّ ذَلكَ فَوَحْهُ قل مُحَمّد 006 َك مد م إلى حَالة 
مَعْهُودَة منَافية للضّمّان. وَوَحْهُ قؤهمًا كه ب كَذَااكَ لأن مال الحز بي قد يُظمَنُ إذا 
أخَدة وق كَانَ قد أ يسيب الصّمَان م ادَعَى مَا ييرنهُ قلا يُسْمَعْ إلا بحُْجّة: وَالله 
أغلم. وَالمخاصل أن هذه السّائل عَلى ثلاثة أَوْجْه : في وجَه كن امول فول الال وه هو 
ما ! إذا أعحذ الغلة أو وَطبهاء ار هو ا 
َه الوم د : قائمٌ في يده رفي وَحْه التكلفوا وَعو م1 إذا بعد تاها أ 
قطعّ يَدَهَاء وقد اه فقوا عَلى أَصَليْن: < 


أَحَدُهُمَا أن الإستاد إلى حَالة مَعْهُودَةَ مَُافيّة للضّمَان يُوجبُ سقوط المقرٌ به. 





وَالآخَرُ يا ا ىم ! لا يْمعٌ مله إلا ؛ ِحُجَّة) 
فالويحة الأول مُثْرَجٌ عَلى الأصل الأول بالاتفاق, وَالوَحْهُ الثاني مُخْرَجٌ عَلى الأممْل 
الثاني بالاتقاقء وَالوَجْهُ الثالث حَرّحَهُ مُحَمَّدْ رَحمَهُ الله على الأول وَهُما عَلى الثاني. 

قال (وإذا أمر العبد المحجور عليه صبيًا حرا بقتل رجل فَمَتَلهُ فُعلى عاقلن 
اص اليمٌ) لأنهُ هو القاتِلُ حقِيقتٌ وَعَمدُهُ وَحَطَؤُ سوام على ما ينا من قبل (وك 
شيءٍ على الآمِر) وكذًا ذا كان الآمر صبيًا لأنْهُمَا لا يُؤَاخَدَان بأقوالهما؛ لأنَ المؤَاخَدَةَ 
فيه باعتا الشرع وما أعثبرَ وهم ولا رُجُوم لعَاقاجٍ الصبِي على الصبِيّ الآأمر أب 
ويرجعون على العبد الآمر بعد الإعتّاق لأن عده م الاعتبار لحق المولى وقد زال لا لنُقصان 
أهليت العبد» يخلافي الصبي لأنّهُ قاصر الأهليّج. قال (وكذلك إن آمر عبدا) معتاه أن 
يَكُونَ الآمر عبدا والَامُورٌ عبدا محجورًا عليهما (يُخَاطْبُ مولى القّاتل بالدّفع أو الفداء) 
ولا زجوع له على الأول في الحالء وَيَحِبْ أن يرجع بعد العتق بأقل من الفداء وقيمة 
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العبد لأنّهُ > غير متبطر ف دفع الزيادة: وَهَدًا إِدَا كَانَ القتلّ خَطأء وَكَدَا ذا كَانَ عمد 





والعبد القاتل صغيرا ) لأنّ عمدهُ خَطأ أما إذًا كان كبيرا يجب القصاص لجريانه بين 


آن لس ملاس 


الحر والعبد. 
الشرح: 
كَولهُ (وَإِذًا أُمَرَ العَْدُ الَحْجُورُ) عَلى الوه الذي ذَكْرَهُ ظاهرٌ. توه وعلى ا 
ْنَا من قبْل) إضَارَة إلى ما َكَرَهُ ييل قصل الخنين. و د شل بي 
ليدم ليه في إغْطاء الزيادة نهُ يتَخَلص عن عَهَدَة عَهَدَة الضّمّان بإغطاء الأقل 
من الفداء أو قيمّة مّة العَبد لأنّهُ إِنمَا أثلف بأمْره مَا مُوَ الكل مهما 
قال (ولِدًا قتل العبد رجلين عمدا ولكُل واحد منهما وليّان فعمًا أَحَد وليّي كل 
واحد منهما فإِنَْ المولى يدقع نصفة إلى الْآخَرَينِ أو يفديه بعشرة آلاف درهم) أنه ذا 
عفا أَحَدُ ولي كل واحد منهما سقط القصاص وانقَّلب مالا فَصارٌ كَمَا لو وجب اال 
من الابتداء» وهذا لأن حمّهم في الرقبٍَ أو في عشرين آلفًا وقد سقط تصيب العافيين 
وهو النّصف وبقي النّصف ؛ (فَإِن كان قَكّل أَحَدَهُمًا عمد وَالآخَرَ خَطّأ فعمًا أحد وليي 
العمد فإن فداه المولى هَدَاهُ يخَمسّة عَشَرَ آلفًا حَمسّة آلاف للذي لم يَعفُ من وَليِّي العّمد 
وَعَشَرَةٌ آلاف لوليّي الخط|) لأنّهُ نا انقب العَمدٌ مالا كَانَ حَق وَليِّي الخَطإ فِي كَل 
الديج عشرة آلاف» وحق أحد وليّي العمد في نصفها خَمسَة آلاف» ولا تَضايّق في الفداء 
فَيَجِبُ خَمسّة عشر ألما (وإن دفعه دفعه إليهم أآثلاثا: ُنْتَاهُ لولِيّي الخطلٍ وثُلْنُهُ لغير 
العَافِي من وَليّي العمد عند آبي حَنِيفَنَ وَقَالاه يَدهَمُهُ آربَامًاه لاقم أربَاعه لوّليّي الحَطّلٍ 
وربعه لولي العمد) فَالقسمَئٌ عندهُمًا يطريق الْتَارْعَي فَيْسلمْ النّصف ويم 4 بلا 
منازعت؛ واستوت متازّعمٌ الفريقين في النُصف الآخَر فيُتَنْصف» فلهدًا يمسم أرباعا. 
وعنده يقسم بطريق العول والمضاربت أثلانًا؛ أن الحق تعلق بالرقبج أصله التركر 
المستغرقمٌ بالديون فَيَضرِب هذا بالكل وذَّلك بالنُصفء ولهذه المسآلت تَظَائِر وأضداد 
دكرناها في الزيادات. 
الشرح: 
قال (وَِدًا قل العبْدُ رَجُليْن عَمْدَا) كَلامْهُ وَاضحٌ إلى قؤله: إن دَفَعَهُ دَفَْهُ لبهم 


و 
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أثُلانا: :تنه ولي الخطا» ون لير الَافي من ولي عمد عد أبي حي رَحمَه الله 

ول ةق ُو عل أن قسلمَةٌ اين إذَا وَجَبَسا بسب ذبن في الذمة 
كَالعَرِيَين في التّركة و نَحُْوهًا كانتت القملمّة بطريق العَوْل وَالْضَارَيَة لعَدَم النَضَائْق في 
لذن وحن كل واحد مهما على وبنه الكَال يرب يجبيع حل وأمانادا 
وَجَبَت قسلمة العين ابتدّاء ا دين في الذمّة كمَسألة بيع الفضُوي وهي أن 
فضُويا 0 عبد عَبْد إِلسّان كُلُ وَقُضُوي آخ إل الصلفة واجار الَالك الْبيْعَيْنِ كان 
اليد 0 ن اأعقرن أ باع كانت القسمَة بطريق امتَارَعَة؛ أن الح الثابت في العَين 
ابتندَاء لا يَثبْتْ ينبْتْ بصفة الكمّال ء عد الرركل أن لعن الواحدّة تضق ع الى 

نه الكَال؛ آذ نت هذا قال ا ُحَمَدٌ رَحمهمًا الله: 

في هذه اللَسألة ثَلانَة أرباع اليد : الذفوع وَل الخَطأ وَربْعُهُ لماكت من وَل 
العَمّد لأنَ حَنَّ وَل عند كَادَ في جميع الك فَإذَا عََا أَحَدُهُمَا بطل حَقَه قر 
ل تعلق حَقّ ل الخطأ بهذا الصف بلا ما مَُازَعَة قي النصف الآخر واستوت 
متَارَعَةَ ولي الخطأ وَالسّاكت من وَل العمْد في هَذَا النَضصْفء فصر هَذا التصف بَيْنهُمَا 
نصْفَيْنِ فكانت القسمة يَيْنَهُمَا بطريق الْارعة أرْاهًا كما في مسثألة الفُضُوفيين. ولأبي 
َي رَحمة لله أن أمثل حََهِما لس في عيْن اعد بل في الأرشٍ الذي هو يدل 
املف وَالقمْمّة في ء غَيْر العيْنِ تَكُونْ بطريق العَؤْل وَالْضَارَ به وَهَذَا لأ حَقَ ولي الخ 
في عشرة آلاف وَحَق شريك العَافي في حَسَْة صرب كل واحد منْهُمًا بحضته 
كَرَجُل عليه امه آالاف دَرَهم ألفان لرَجُلٍ ولف لآخَرَ مَاتَ وكرَكَ ألف دَرهم 
كانت لِك بين ) صاحبي الدين ثلاث بطريق الول والمطارة تاها لصاحب الألفين 
وها لاحب الألف كَدذَكَ هنا بحلاف بنع المضُولي أن الل يَجْتُ للسُتمري في 
لعي ابتدّاء. 

قال (وَِدًا كَانَ مد بين رَجلين َكَل مَولى لهمَا) أي قَرِيبًا هما (هَمَما أَحَدُهُم 
بطل الجمِيعٌ عند آبي حَنِيفَتَ وقالاه يَدهَعُ الذي عَمَا نصف تَصيبه إلى الآخَرٍ أو يُفديه 
برْبع الدَيّ) وَدَكَرٌَ في بَعض التُسَخ قل ويا هماه والمرادُ العَرِيبُ أيضاء وَدَكَرَ في 
بَعض النّسَحْ قول مَحَمَدٍ مَّعَ آبي حَنِيفَيَ وَدَكَرَ في الزَّيّادَات: عبد قتَل مولاه ولهُ ابتان 


3 العنايّ شرح الهدايّ 


سدم لي م اللا . ات لق عه ا ود ل ا لم الى 
فعفا أحد الابتين بَطل ذلك كله عند أبي حنيفج ومحمد: وعند أبي يُوسّف الجواب فيه 





كالجواب في مَسألحّ الكتّاب. ولم يذكر اختلاف الروايت. لأبي يُوسّف رحمه الله أن حق 
القصاص ثبت فِي العبد على سبيل الشيوع: لأن ملك المولى لا يُمنَعٌ استحقاق القصّاص 
له هَإِذا عَمًا أَحَدُهُمًا انقَلب تَصِيبُ الآخَرٍ وَهُوَ النْصفْ مالاء غَيرَ أَنْهُ شَائعٌ فِي الكل شَيَكُونُ 
نصفه في تصيبه وَالتَّصفْ في نَصيب صاحبه هما يَكُونُ في تَصيبه سقط ضرورة أن 
المولى لا يَستَوجِبُ على عبده مالا؛ وما كَانَ في نَصِيب صاحبه بَقِيِ ونصف النُصف هو 
الرّبعٌ شَلهَدَا يُقَالَ ادهع نصف تَصيبك أو افْتَدَاهُ بربع الدَيّتٍ وَلهُمَا أن ما يحب من اخَال 
يَكُونَ حَقّ المَقكُول لأنّهُ بَدَلُ دمه ولهدًا تُقضى منه دَُيُونُهُ وَتُنَمَدُ به وَصاياه؛ كُم الوَرقَةُ 
يَخْلفُونَهُ فيه عند المَرَاغْ من حاجته واخُولى لا يستّوجِبُ على عَبِدِهِ دَينًا فلا تخلفة 
الورثَّمٌ فيه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وله (وَدًا كان عَبْدَ بينَ رَجْلنٍ فقَكَل مَْلى هُمَم فسرَهُ الْصَنّفْ رَحمَهُ الله 
بقؤله: أ قرا لماه قال الله تعَالى ط وَإِن فت الْمَواىَ من وَرآءِى 4 [مرع: 5] أئ 
الأقارب وَيُحَتَمَل أن يُرَادَ به عَبْدَ لما أَعْتَقَاهُ فَعَمَا أَحَدُهُمَا بطل حَقُّ الآحر في النّمْس 
ونال جَميعًا عند أبي خنيفة رَحَمَهُ الله: وقالا يقال للعافي افع نصْفْ تصيبك إلى 
شريكك أو افده ربع الديّة. 


عق بن ' جب 


ع عر ار ١و‏ مه اله م 7 م 0 ور داس الام تي نيه ا 2 
7 ام سًَ رام م 02 7 5 0 اس ل أ 9 ل نت 7 ٠‏ 
والأشهر أَنّهُ مَعَ أبي يُوسُّفْ رَحَمَهُ الله. قال أبو يُوسف وَمُحَمِّدٌ: إن حَقَّ كل واحد من 
وامه إن ا 4 0 0 9 ٠‏ وس إْ هَّ 4 4 2 
المؤْلييّن في نصّف القصّاص شائعًاء لأن ملك المؤلى لا يَمَْعٌ اسْتحقاق القصّاص له لأن 
مله م 9 ا 0 00 9 1 ه 0 ) ه 5 - دع وس 8ه كس وس ثم عام 
العبد في حق الدم مبقى على اصل الحرية والمولى في دمه كاحتبي فيستحق دَمه 
بالتعتاض 11 ل رك مدنا (االك. 
00 ا 0 ره 7 ار 0 ل ار م اوم هم مه 7ج ل عي 7 

فإذا عَما أَحَدُهُمًا القلب نصيب الآخر وَهُوَ النَصفْ مالا غير أَنّهُ شَائعٌ في الكل 
رار و2 وه : و 5 1 أ ل" ل" ل م 5 
فيُكون نصفة في تصيبه ونصفة في تُصيب صاحبه» فمًا يُكون في تصيبه سقط صَرورَة 


به 


2 صم 0 
أن الول له امكو عن كل عنده ذناء :وما كان "فى لضيين فناسية ب هر ادن 
الصف وَهُوَ الربعٌ فلذلك يَدْفَعْ نصف تصيبه وَهُو الربْعٌ أو يفديه بربْع الدَيّةء وَلأبي 
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حَيقَة رَحمَهُ الله أن تصيب العافي قَدْ سقط وكصيب الآر وَهُرَ انف يُحدمَل أن 


ب 





وق 


ُو كلهُ في ملك شريكه فِينْقَب مَالاء ويحتمل أن يَكُونَ كله في ملك نفسه يطل 
أصثلاء ويُحْتَمَل أن يَكُونَ نصلفة في ملك نفسه وَنصفةُ في تصيب العَاني َب نلف 
هذا الصف ٠‏ وَهُوَ اربع مَالاء فلم أحتُمل هَذَا وَاحُمل ذَاكَ لا يَنَقَبُ مَالا لأن الال لا 
يجب ٠‏ بالشلك وَوَقَعَ في نسّخ الهذاية في هَذا مضع اختلاف كتير وَالتَعْويل على 
لهو اس الم اص 0 
فصل قتل عبدا خطأ 
(وَمَن قل عَبدًا خَطأ شَمَلِيه قِيمتُهُ لا تُرَادُ على عَشَرَةٍ آلاف درهّمء فَإن كانت 
قيمتّه عشرة آلاف درهم أو أكثر قضى له بعشرة آلاف إلا عشرة؛ وفي المج إِذَا زادت 
قِيمَتُهًا على الديّجَ حَمسَة آلاف إلا عشرة) وَهَذًا عند أبي حَنِيمَنَ وَمُحَمد. وقال أَبُو 
يُوسّف والشافعي: تَحِبْ قيمَنهُ بَالعَيّ ما يلقت, ولو صب عبدا قيمَتُهُ عشرون ألما ا 


في يده تجب قيمته بالغي ما بلغت بالإجماع. لهما أن الضمان يدل الماليج ولهذا يجب 


ب- 


- 


للمولى وهو لا يُملك العبد إلا من حيث الماليّت ولو قتل العبد المبيع قبل القبض يبقى 

العقد وَيِقَاؤُه ببقاء الماليّجَ أصلا أو بدله وصار كقليل القيمَيّ وكالغصب. ولأبي حنيفن 
ومحمد قويه تخا 11 للم إل هله 4 [النساء: ؟4] أُوجِيّهًا مُطلقاء وهى اسم 
للواجب بمَقَابلتٍ الآدَمِيت ولأن فيه معنى الآدميّةٍ حنَّى كان مكلفا؛ وفيه معنى المالِيّت 
والآدمِييٌ أعلاهما فَيَحِبْ اعتبارها بإهدار الأدتّى عند تعدّر الجمع بينهما وضمان 
القصب بِمقَايِلةٍ الماليّي؛ إذ الغصب لا يرد إلا على المال؛ وَبِقَاءِ العقد يتبعٌ الفائدة حنى 
يُبقى بعد قتله عمدا وإن لم يكن القصاص بدلا عن الَاليّجِ فكدّلك أمرٌ اديت وَفِي قليل 
القيمجّ الواجب 0 إلا أَنَهُ لا سمع فيه فَقَدرتاهُ بقيمته رأيًاء بخلاف كثير 
القيمت لأن قيمجّ الحر مقدرةٌ بعشرة آلاف ٠‏ درهم ونَقَصنًا منها في العبد إظهارا 
لانيطاط رتبته؛ وتعيين العشرة بأَكْر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال (وفي يد 
العبد تصفْ قيمته لا يُرَادُ على حَمِسَة آلاف إلا حَمِسَّة) لأنّ اليّدَ من الآدَميّ نصمٌه 
فتُعتبر بكلّه وينققص هذا المقدارٌ إظهارا لانيطاط ٠‏ رتبته؛ وكل ما يُقَدْرٌ من ديج الحر 


م-” بعر ”كه 


فهو مقدر من قيمت العبد لأن القيمتّ في العبد كالديت في الحر إذ هو يدل الدّم على ما 


2 





العنايّ شرح الهداييّ 
قَرَّرنَاهُ إن عَصَب أَمَنَّ قِيمَتُهًا عشرون آلمًا هَمَانّت في يده فعليه تَمَامُ قيمتها لا بينًا أن 
ضمان الغصب ضمان الماليي. 

الشرح: 

(فصل): 0 كن أحْكام جتَايّة العْد شرع في يان أحكام الحنايّة عَلى 
عبد وَقَدَمَ الأوّل رْجيسا َنب الَاعية من قل عَبْدا خط عليه وك يا لألزاة على 


عَشَرَ آلاف درْهَم؛ فإن كانت يمه عَشَرَة آلاف دَرْهَمٍ أو أكثْرٌ قضي له بعَشَرَة 
الاف درهم إلا عَشَرَة. 
وفي الأمّة إذا راد قيمنهًا على الدية م قضي لا بِحَمْسّة آلاف إلا عَشْرَةَ وَهَذا 


و00 5 ب عد ارلا 
يوسف) آخرًا وَهُوَ قَوْلَ الشنّافعي رَحمَهُ الله (تجبْ قِيميُهُ بَالعَة ما بَلعَتْء وذ عقت 


عَبْدَا يمه عشرُونَ ألفا وَهلكَ في يده تحب قِيمنهُ بَلَة ما بلقت بالإشماع. هما أن 
الشمان. يذل المليّة) 1 الماليّة بالقيمّة لمان بالقيمّة» نا لك يدن اكاليّة؛؟ فلمله 


بر م 2ه 


جب للتؤل وَهْ لا يمل الع إلا من حت الولو ل اليد الي قل قبْل القَبْض 
بْقَى العَقدُ وَبَقَاؤُهُ يبقاء اَل أملا) إن بْقي الع ( اقلم إن فلكك ررم كليل 
القيمّة وَكَالعَصْب) وأا اله بدن الماليّة بالقيمّة فظاهر. 


ع ب بر 


وعدا كما تَرّى رع م الجانب الماليّة 9 الآدَمية؛ أن الْمَائَلة وَاجب الرَعَايّة 
العا في ذَلكَ أَكْيْرُ؛ لأن الال وإن 2 ا يُمَائْل الْفْسَ وَيُمَائْل المال (ولأبي حَنيفة 
وَمُحَمّد رَحمَّهُما الله قو لها عاك (وَدِيَةُ تسَلَمَةِقَ أُهَلهءَ 4) وَوَجْهُ الاستذلال أن الله 
تَعَاى ل الذية مُطلقا فيمن قتل خلا كان أ عد ولد اسم للوّاجب 
بمُقابلة الآدَمِيَة؛ ولآن فيه معنى الآدمية 0-6 كان مُكَلفَا) بلا لاف (وفيه معنى الاليّة) 
حَتّى وَرَدَ عَليْه الملك بلا حلاف (وَالآدسيه لمر لا مَحَالة (فيَجِبْ ؛ اعتبَارَهَا بإِهْدَارٍ 
الأذئى عند عد الجمّع 0 إذ العَكسُ يُفضي إلى إِهْدَارِهمًا جَمِيعًا؛ لأن الآدميّة 
ا يام اليه بهَاء وفي إِهْدَارٍ الأصل إِهْدَارُ التَاب» وَإِهْدَارٌ أحَدهمًا أؤلى من 
ِهْدَارِهمًا. فَإِنْ قيل: لا سل أن ْجَمْعَ يينَهُمَا مُتَعَذَّرٌ بل بإجَاب القيمّة َالعَدٌ مَا بَلقَتْ 


ويد ل هما 2 بأن الجمع الما توح بإيحات الي مَع و كثال القسة 
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وَكذلك لا يَجُو رُ القَوْل به خرُوجه عَنْ الإجماع. وكَوْلَهُ (وَضّمَان الَصب) جَوَابُ عَنْ 
قَؤهمًا وكان كالعْصٌب. 

وَقولهُ (وبقاء العقد) جَوَاب عن قوهمًا لد تل القن المبيع. وََولَهُ (وفي قليل 
الم تردق اننا شر تتدن اليف وقوه (بأئْر عَبْد الله بن مَسْعُود طيه) 
وك ف بقض اقح ان عمّاسٍ رض الله نهم وَهُوَ ما روي عله لا يب بقيمة اليد 
وي ا ينص منْهُ عَشْرَة دراهم, الأول ص ؛ لوَافقته لأ كثر ا وَاعثّرض بأن 
7 مه سارف يذ وي ان عبار لور ل اشن زكر 
بالا ا ما بلعّت. 





وَأحِيب بأن المْوي عَنْ ابن مود يه أَرحَم؛ لأن فيه ذكْرَ المقدَار وَهُوَ مما لا 
دي إن العقل» ولس فيما ري عَنْ عي ذلك» بل فيه قا سائرٍ الأوال من تثليخ 
قِيمّته بَالعّة مَا بَلَعْتَْ فكان مَحْمُولا عَلى لهم قَالوا بالرأي. وَمثْلهُ لا يُعَارَضْ مَا هو 
00 ة السْمُوع من رَسُول الله كن 
وله ِزَادُ على حَمْسّة آلاف إلا حخنتة أئ لا يراد على هذا المقدار قال 
في النَهَايَة: هذا الذي ذَكرَهُ حلاف ظاهر الروّاية؛ مه 37 في الممُسُوط فَأما َف 
0 أن امير في فيه اكَايةُ لاله لا بن 000 بالكفارة فلهَدَا كان 
الواحبُ فيه القيمَة بَالَةَ م ل و 0 
القول بهذا يودي إلى أله يحب بقطع طرف العبد ماق بحب يقثله إلى أن قال: 
فلهذا قال: لا يُرَادُ عَلى نصف بَدَل كفسه فَيكون لواحب َس آلاف لاحي 
قو (لأن لقم ف اليد َل في الْم) بغي حب في ُوضحة اعد نلف شر 
3 قيمّة العَبْد؛ لأنهُ يَحبُ في الحر : لاسرال وسار القيمّة (يَدَلَ الدّم عَلى 


7ه 


م قر ثا) إشارة إلى قله ولأي. حَنيفة وَمُحَمَّد رَحمَّهُمَا الله قله تَعالى « وَدِيَة مسلمة 
قال (وَمّن قَطّعَ يد عبد فأعتَمَهُ المولى كم مّاتَ من ذلك فَإِنِ كَانَ له وَرََمَ غير 
الولى شلا قصاص فيه وإلا أقكّص منه؛ وَهّدَا عند أبي حَنِيمَةَ وآبي يُوسّف. وقَال مُحَمد: 


لا قصاص فِي ذلك وَعلى القاطع أرش اليّبِ وما تَقَصَهُ ذلك إلى أن يُعتقَهُ وَيَبِطُلَ 


1/0 





العنايض شرح الهداييى 
الفضل) وَإِنّما لم يجب القصاص في الوجه الأول لاشتباه من له الحق؛ لأنْ القصاص 
يَحِبْ عند الموت مُستندا إلى وقت الجرح. فَعلى اعتبار حالت الجرح يَكُونْ الحق للمولى؛ 
وعلى اعتبار الحالت الثانِيج يكُون للورثج فَتَحَفّقَ الاشتباه وتعدّرَ الاستيفاء فلا يجب 
على وجه يُستَوفَى وفيه الكلام؛ واجتماعهما لا يُزِيلَ الاشتباه لأن الملكين في الحالين؛ 
بخلافي العبد ا موصى بخيدمّتهِ مَتِهِ لرجل ويرقبته لآخَرَ إِذَا فتل؛ لأن ما لكل منهما من الحق 
تَابِتَ من وقت الجرح إلى وقت الموتء فَإِذَا اجتَّمعا زَّال الاشتباه. ولحمد في الخِلافِيَةٍ وهو 
ما إِذَا لم يكن للعبد وَرَدَيٌ سوى المولى أن سبّب الولايّي قد اختّلف لأنّهُ المللك على اعتبارٍ 
إحدى الحالتّين وَالورَاقَمٌ بالوّلاء على اعتبّار الأخرّى؛ فَنُرّل مَنَزْلَ اختلاف ا مستحق 
فيما يُحتَاطُ فيه كما إذا قال لآخَرَ بعتني هذه الجارِيمّ بكذًا فقال المولى زوجتها منك لا 
يُحل لهُ وَطؤْهَا ولأنْ الإعتاق قاطعٌ للسَرَايّت وبانقطاعها يَبقى الجرح بلا سريت 
وَالسَرايمٌ بلا قطع فَيَمتَنِعٌ الققصاص. 

ولهما أنَا تَيَعّنًا بتبُوت الولايج للمولى فَيستَوفِيَا وهذا لأن المقضي له معلوم 
والحكم مَتّحد فَوَجب القول بالاستيفاء؛ بخلافي الفصل الأول» لأن الملقضي له مجهول؛ 
ولا مُعتبَرَ باختلافي السيب هاهنا لأن المتكم لا يَخْتَّلف بخلافي تلك المسأليّ لأن ملك 
اليمين يُغَايِرٌ ملك النّكَاح حكماء والإعتاق لا يَقطعٌ السَرايّنَ لداته بل لاشتبّاه من له 
الحق» وَذّلك في الخطلٍ دون العمد لأنْ العبد لا يصلّح مالكًا للمال؛ فَعلى اعتبار حالم 
الجرح يَكُونُْ الحق للمولى؛ وعلى اعتبّار حالخ الموت يَكُونْ للميّت لحريّته فيقضى منه 
دَيُونُه وَيْتَمُنُ وَصاياهُ هَجَاءَ الاشتياه. آم العمد فَمُوجِبهُ القصاص والعبد مَبقَى على أصل 
الحريي فيه وعلى اعتبار أن يكون الحق له فالمولى هو الذي يتولاه إذ لا وارث له سواه 
فلا اشتباه فيمن له الحق؛ وإِذَا امتَتّعٌ القصاص في الفصلين عند محمد يجب أرش اليد, 
وما نَّقَصَهُ من وقت الجرح إلى وَقت الإعتّاق كما ذَكَرنَا لأنّهُ حَصّل عَلى ملكه ويَبطل 
الفضل؛ وعندهما الجواب في الفصل الأول كالجواب عند محمد في الثاني. 

5 

ل (وَمَنْ قَطَعَّ يَدَ يَدَ عَبْد َأَعْتَقَهُ الولى) صورة المسألة ظاهرة وَكَذَا تَحَرِير 

المذاهب. رلك (في الوه الأكل) يَعْنِي فيمًا 0 


ا 





الجزء السادس 

(لاغتبّاه مَنْ له الح يَعْني اللْستوؤقى وَجَهَالهُ تمْتَعْ القصّاص وَكَولَهُ (وفيه الكَلام) أي 
فيمًا إذا كان م وَقيل أي : في وُجُوبه عَلى وَحْهِ يُستَوفى لا على أل 
روي لَنهُ لإفادة الأنيماء فإذَا فات الْقصُودُ سقط اعتبَارة وَقيل: أي في ُعَذْرِ 
الاستيفاء وَقيل أي 5 تُحَقق 5 7 ) له القصّاص» 0 عدر اسستيفاء القصّاص 
تَحَقق اشتبَاه من لهُ الاسنتيقاء 5 0584 الاشتياة فيمًا نحن فيه تعر الامتيقاء. 

1 09 (وَاجْتمامُهم لا يزيل الاشتيّاة) جَوَابُ عَمّا قال سلما انق اله علدو 
مُشْيَبَة كن يول الاشْتيَاهُ باجتماعهمًا. ويه أن اجْتماعَهُمًا لا يزيلة؛ أن الملك في 
الحاليين لف فإن الملك لمر وفك المرح دون المت وللورتُة 5 وَعنْدَ 
الاجتمّاع لا ينبت بت املك لكل وَاحد مهما على الوا في الخَلين كلا يَكُود الاجتمّاع 
مفيدًا (بخللاف العبد ا بخدمته لرجل» ويرقبته ل فإن كل واحد منْهِمًا ١‏ 
تفرذ : بالقصّاص؛ أن الُوصى له بالخدمّة لا ملك له ا وَالُوصى له بالرقبة ذا 
استؤقى القصّاص سقط حَقُ وى له بالخامة؛ أن 9 ة فَانَتْ لا إلى يدل قلا َلك 
ال خف له ولك ذا انمتا ري الموصى له بالخامة وات حَقه توق 
الآخَر ول الاشتياه. 

وله على اعتبَار إخدى الحالتيين) وَهي حَالة ترح قبل العتق» 5-4 اعرف 

يت ا وَقولَهُ (فيما يُحْنَاطُ فيم) يَعْنِي في الذي لا يد تيت بالشبهَات 
فَإلَهُ يُسترَرُ بهذا ع من قال لاخر لك علي ألف من فضي لقال الت : لال من 
ُمَنِ مَبيع إن يَقَضَى بالمال وإن الف السبّت؛ لأن ذلك من الأموال لوال مما 
يَقَعُ البَدَل وَالإبَاحَة يها فلا يُيَامى باعثتلاف الم كَذَا في الشروح وفيه ظرٌ فإن 
الاحترَاز بألذي لا با جذ لكيام 0 52 0 بالشيات: والأتؤال لي 
كذلكيوو الأول أن مَا يُحْتَاطٌ فيه بِالدمَاء وَالفرُوج إن استشهد بَعْدهُ بحل 
الوطاء وَهُوَ مما يم بالشقات. ون الي ا ع نا لذن وخر د رن 
الأول وه وقول 5 5 لإعْمَاقَ قَاطعٌ للسراية) دليل آخَن ذلك أن لاق ف يصير 

ظ التْهَايَة مخخالفة للبداية, وَذْلكَ يَمِنَعْ القصاص؛ ال ورين 1 من جرح عبد سان 2 
ظ أعْتقهُ موْلاهُ نم مَاتَ العَبّْدُ من تلك الجرّاحة مسي سي 2 





العناين شرح الهدايتّ 
ِضْمَنُ النقصّانء فإن كان مخَطأ فبالائقاق» وَإِنْ كَانَ عَمْدَا. 
لك م الله؛ لأن الدّليل وَهُوَ مُخخَالفة اهن للبدايّة لا يتفصل يَْنَهُمَ 
وبالقطاعهمًا يَْقَى الْجَرْحٌ بلا سراية» وَالسسرَايَة بلا قطع فيج فيِمْتَعُ القصّاص كألهُ لف يآفة 
سَمَاويّة. ل تن أذ جب أن ايد للم لعزن رخ بلا سراق 

أجيب بأهُ لا يَحبُ نظا إلى حَقيقة الحنّايّة وَهُوَ القَثْل؛ لأَهُ ذا ري 
امل كل م وما كا يي يوت لان اامثيقاء في القند للتل قيس 
لأن القضَى لهُ) وَهُوَ الؤْلى (مَعْلُومٌ وَالحكم) وَهُوَ استيقاء القصاص وللذة مركب 
القؤل ببُوت الاسنتيفاء بخلاف المَصل الأَوّل) َي ا لور ل رن 
حَيِثْ اللو بالاثقاق (لأن المقُضَى لهُ مَجْهُول)؛ لأنا لو اعْتَيرا حَالةَ الترْح 
كان النضت له هُوَ الَوْلى» وَلوْ اعتبرْنَا حَالة للَوْت كَانَ الوَرَنّة (وَلا مُعْتَيرَ باحمتلاف 

الفضل الثاني وَهُوَ ما إذَا لم يكن للعبد وَرَنَةَ سوى الَؤلى في العَمْد؛ لأن الحَكُم 
وهو استيقاء القصّاص لا يَحْمَلف وهو في الحالين لواحد وعد امول بخلاف تلك 
المسألة: ب ني المستهة بها َل كما إذَا َال لآحرَ يغبي هذه اخَارَة إل فإ الحم 
ها مَُلفٌ (لأن ملك اليمين يما يعايُ ملك الاح حم ؛ لأن ملك الاح يد بست الحل 
مَقَصُودًا وَملكُ اليمين قد لا يثتهُ ولو أَنبئه و ا ل ا 
القن السبيب: 

وله (وَالإِغْتاقَ لا يَقْطْعْ السْرَايَق جَوَابْ عَنْ قَوْله؛ِ وَلِأنَ العاف قَاطمْ 

59 وَمَعْنَاهُ الإعْتَاقَ قاطعٌ للسَرَايّة في صُورَة الخطإ دُونَ العَمْد وَدَلكَ؛ لأنَهُ لا 
يَقَطعْ السراية (لذاته بل لاشتبّاه من لهُ الحقٍّ وَذْلك 9 الخطاء لأ يَصلم 
مَالكا للمّال) فيَكون الَقٌ حَالة اجرح للمَولى لكونه قبل العثّق (وَعَلى اعتبَار حَالة 
المت يكون للدت لحري فنفضى مله دوه لاه الاشتباه) ما العَمْة 
ُمُوحِبهُ القصّاص وَالعَيْدُ مُق عَلى أل الحريّة فيه) فالحق للعئد ولول يفيه بطريق 
الخلافة عَنْهُ إذ الفرْض أَنَهُ (لا وَارث سواه فلا اشْبَاة فِيمَنْ لهُ الحَقٌ). 

ا ل 


اه 








706 


م عَمْدَا أَوْ خخطأء فَإِنْ كَانَ الأول فَإِمّا أن يَكونَ للعبد 
ارت سوّى اكؤلى أو يكن فإن كان يط الإعْمَاق السراية و بالاتساق ناا حي 
القصّاصٌ مهال الَْضَى كر العف به وَإِن يَكُنْ لا يطعا علة تدهم هما خلافا للْحَمِّد 
رَحَمَّهُ الله وَإِن كان الثاني َلاق يطعا بالامّاق 0 كان لهُ وَارث 0 0 
قلا جب القيمّة أَْ الديّة َل يَحِبُ نُقَصَانَ القيمّة بِلقطْع والَاقي ظَاهر. 


بم ٠ه‏ م ب 
أن 


راي يري ه عر اس 


قال (ومن قال لعبديه أحدكما حر د ثم شنج فَأوقَع العتق على أحدهما فأرشهما 
للمولى) لأنّ العتق غَيرٌ نَازِل في المُعيْن وَالشَجِيٌ تُصادف المعَيّنَ فَبَقِيًا مَمنُوكَين في حق 
الشجت ل ولي عبد) والفرق أن البيان إنشاء من وجه 
وَإِظهّارٌ من وجه على ما عرف وَبَّعدّ الشنّجَةٍ بَّقِي محلا للبَيّان فَاعثُِرَ إنشاءً في حَمَهِمًاء 
وبّعد الَوت لمق مّحِلا ليان فَاعتبَداهُ إاظهارا محضه وأحَدهُمَا حر بين شَتَحِب 
قِيمَيٌ عبد وديم حر يخلافي ما إذَا قَتَلَ كل واحد منهما رَجِلٌ حيث قِيممٌ المملوكين,؛ 
لأنَا لم نَتَيّقْن بقتل كل واحد منهما حرا وكل منهما يُنكرٌ ذّلك؛ ولأن القياس يأبى 
ُبُوتَ العتق فِي الَجهُول لأنْهُ لا يُفِيدُ فَائِدَة وَإِنّمَا صّحَحنَاهُ ضرُورَةَ صِحَّةٍ التُصَرّف 
وأثبتتا له ولايج التّقل مِن المجهول إلى العلوم فَيتعَدَرَ بقدرٍ الضرورة وهي في النُفس 
دُونَ الأطرافي فَبَمِي مَمنُوكًا في حَقَّهًا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ قال لعَبْديْهِ أُحَدُكُمَا حر 3 شَجًا) إِذَا قال لعَبْديْهِ أَحَذُكُمَا خُد 
شَجًَا فََوْقَعَ | ْقَ عَلى أَحَدهمًا: يا كن ذلك اللي بان اه َنم ذ كر 
بلفط أُوقعَ يدل به على أن العلق م يرل على أحَدهمًا في حَقّ الأرش م 0 
اد ريع لكي على الخرينا فى لل 041 كما في الت وَالقَثل» ف نه ذا قال 
أحَدُكُمًا حر فَمَات أَحَدُهُمَا أو قعل : َعيّنَ العثقّ للآخر (مَأَرْشْهُمَا للتال؟ لأن العثىّ 
غيْرُ تازل في الْتيّن. - 

وَلّمةُ نادف ان ا نوكين في حق اشح كود زه للمّالك 
(وَلوْ قَعَلهُمَا رَجْل : تحب دية حر وقِيمَة عبد) لا قيمَة عَبْدَيْن ولاد دي حرين (والفرق أ 
ليان وَهُو نَعِيين اق 9 9 أحَدهمًا إنْشَْاء من وَجَه إما” من وَحَه عَلى ما 


د 





العنايسن شرح الهدايي 
عُرف) في أصُول الفقه أن الَبَانَ إِنشَاء من وَجْه حتّى يُتترَط صلاحيّة اللَحَلَ للإنشاء 
فلْمَاتَ أَحَدُهُمَا قن الع فيه لا يي وَإِظَهَارٌ م ونه حبّى جر عليه ولوأ كَانَ 
إنْشَاء من وَجْه لا أَجْبرَ عَليْهِ؛ِ إذْ الْء لا يُجَيَرُ عَلى إِنْشَاء العثق, وَالعَبْدُ (بَعْدَ الشّحة 
مَحَلَّ ليان فَاغميرَ إْشَاءٌ في حَقَهِمَا وَبَعْدَ الوأت ل يَيْقَ مَحَلا له فَاطْتيئماة إظَهَار 
مَحْضَاء وَأَحَدُهُمَا حر يقن فُتَجبُْ قِيمَةٌ عَبْد وَديّة خُرٌ بحلاف ما إِذَا قل كل واحد 
منْهُمًا رَجُلُ) وَالأصل في 0 أن القاتل إِمّا أن كرون واحذا ار ادع فإن. كان لين 
إِمّا أن قَتَلهُمَا مَعَا أو مُمَعَاقبَا؛ فإِنَ كَانَ الأول فَالحَكُمْ ما ذَكَرْئَاةُ من وجُوب القيمة 
لمؤل وَالديْةُ للورتّة» فإِنْ م يَكُنْ له وَرَه غَيُْ الَؤلى فَظَاهرٌ وَإِنْ كانت فَكُلَ واحد 
لها تحبا دي في حَال وَقِمل في حال ويسم َلك بايا الأخال» هذا إذ 
استوت القيمكان: 

وَأذ:]ذ :كلها مله دلا اقيجةة كر واعيم طتيما وده 2 لبالا تست ال 
و1 31 لذ تويا لاسرا أكقسنا اليم 1و2 لازن بسار يي 
كل واحد مهما نص ديّة كل وَاحد مهم 

وَإِن كَانَ الثاني فَقَد تعيْنَتْ الحريّة في الثاني بقل الأوّلء فَكَانَ عَلى القاتل قيمة 
الأول للمولى وديّة الثاني للورية وَإن كان القاتل 5 فَإمًا أن قبلا مَعَا أو مُتَعَاقبَا فإن 
كان ارون كان فلي كر واعورا ‏ اقناة عيوه أن كن زوالع ير قافر لما 
أَحَدَهُمَا ينه وَالعيْق في 500 6 0 َنم 100 في لمذكرء ولا 
قن أن كل وَاحد منْهُمًا قَائلَ لذَلك اللذكر فِيَجبْ عَلى كل وَاحد منْهُمًا القَدرُ ايقن 
به وَهُوَ القيمّة» وَل بين في البسُوط أن ذَللكَ للمؤلى أو لوَرَتّتهمًا. 

قبل هَذَا وَالأَولَ سَوَاء النَصْفُ للمَؤلى من كُل واحد منْهُمَاء وَالنَضْفْ للوَرئّة؛ 
لذ لمأن فى يكن الل لبذ فى الغدينا 0لا ليق بال انه الروع الزن انيه 
نصفَيْنء وَإِن ل يُدْرَ أبْهُمَا قتل أوَلا فالحكُمْ كَذَلكَ» وَإِنَ كَانَ الثاني فَعَلى القاتل الأول 
قيميُهُ لمؤْلاهُ وَعلى الثاني دي الثاني لورنته؛ أن العق تَعيّنَّ فيه» وق ظَهّر لك من هَذَا أن ما 
ذَكْرَهُ الْصنّفُ رَحمهُ الله فيمًا إِذا كَانَ قتْلهُمَا مَعَا سَوَاء كَانَ القاتل واحذا أو الثيْن. ‏ 

وَقولُّ (وَلأَنَ القيّاس) مَعْطُوفٌ عَلى أن في قَوله وَالقَرْقَ أن البيَانَ إلشّاء. وَوَجْهَهُ 


عم ا ١‏ 


وفعة 





لل 
أن القيْاس إن روث ' العتق ذ في المجهُول)؛ لأنَهُ لا يفيد فائدة العنق من ) أهلمّة الولاية 
للقضاء وَالشَهَادَة وما هو كَذَلكَ فلا معتبرَ به في لزع (وَإِنمَا وتنا مور 
صحّة النُصَرف يتنا 4 ولاية لتقل من اَجهُول إلى الَوم) بطريتي الييَان بين الْنَم 
في أحَدهمًا بِعَيْنهِ (فيتَقدَرُ بقذر الضرورة وَهي في النّفْس)؛ لأا مَحَل العنْق (دُونَ 
الأطراف)؛ لأنَهُ إن حَلهًا حل تَبْعًا فيبْقى العَبْدُ لوكا في حَقّ الأطرّاف عَلى أصل 
القيّاس. 





- 
ب 


قال (وَمَن هَقَآ يني عب هن شاءً امولى دَهَعَ عبدهُ وَأحَد يمه وإن شا آمسَعَه 
ولا شيء له من التّقصان عند أبي حنيفت: وقالا:إن شاء أمسك العبد وَأخَدَ ما تقصه وإن 


1 ضْمحه 


شاء دفع العبد وَآحَدَ قيمته) وقال الشافعي: يُضْمنُهُ كُل القيمج ويُمسك الجِدََ لأنّهُ 
يَحِعَلُ الضّمانَ مُقَابلا بالفائت فَبَقَيّ الّاقي على ملكه؛ كما إذَا قطعٌ إحدى يديه أو هَمَا 
إحدى عينيه. 

وَنَحنْ تَقُولَ: إن الايد َائِمَمٌ فِي الدات وَهِي مُعتَبرَةٌ في حَقّ الأطرافي قوط 
اعتبّارهًا في حَقّ الدّات قصرا عليه. ظ 

وإذا كانت معتبرة وقد وجد إتلاف النّفس من وجه بتفويت جنس المنفع3 
والضمان يتَقَدَرٌ بقيمة الكل فوجب أن يُتَمَلكَ الجِدَّمَ دفعًا للضرر ورِعايَيٌ للممائَلتٍ 
بخلافي ما إذا فقأ عيني حر لأَنّهُ ليس فيه معنى الماليّتِ ويخخلاف عيتي المدبر لأنّه لا 
يُقبّلَ الانتقال من الملك إلى ملك وي قطع إحدى اليّدين وَفَقءٍ إحدى العيئّين لم يُوجَد 
تفويت جنس المنفعت. ولهما أن معتى اَاليّجَ نا كان معتيرًا وجب أن يَتَخَيِرَ المولى على 
الوجه الذي قُلتَاهُ كَمَا في سائر الأموال فَإِنَّ مّن خَرَّقَ قوب غَيرِه خَرقا شَاحشًا إن شاءً 
المالك دفع الثوب إليه وَضمنه قيمته؛ وإن شاء أمسك التُوب وَضمته التقصان. 

وله أن الماليي وإن كانت معتبرة في الدّات فالآدميبن غير مهدرة فيه وفي 
الأطرّاف آيضاء آلا تَرى أَنَ عبدًا لوقطع يَدَ عبد آخَرَ يُؤْمَرُ المولى بالدفع أو الفداء وهدًا 
من أحكام الآدمِيّتِ لأن موجب الجِنَايَتٍ على المال أن تبَاعَ رَقَبتُهُ فيها كُمْ من أحكام الأولى 


أن لا ينقسم على الأجزاء ولا يتملك الحِنّن ومن أحكام الثانيجّ أن ينقسم ويتملك 


الس يي :#2 /7(7<ااااااات 0 العنايس شرح الهدابيي 
الشرح: 
2 ا دق ل ا دق ١‏ 1 عق قل انف اد قا ا لي لوقن ع مد 
قال ردن فقا كيني محلو جه المسالة تسمى مسالة اللحثة العمياء وصورتها 
ظَاهرَة» وَدَلِيل الشّافعي رَحمَهُ لك كَذَيكَ وَقَاسَ عَلى ما إِذَا قَطعْ يَدَيْ 


د ا 


وير 


حر أو مُدبّر 
وَعَلى ما إذا قطع إخدى يَديْه وَفْقأ إخدى عَينيه. رك دول إن الَاليّة قائمة في 


- 


م سس سن 


الذات وهي ل في حَقّ الأطرّاف؛ أن اغْتبَارهَا في 8 الذات: أي : جَمِيعٌ بدن 
ظ و مُقَصرًا عَلَيْه ٠‏ سّاقط بالإجْمّاع: فإن التترْعَ قَذْ أوحَب كَمَال الديّة بتنفويت 
جسن المنكة بويت الأطراف؛ وَلأنهَا أولى باغْتبَار الاليّة فيهًا؛ لأنَهَا يُْلكُ بمّا ملك 
الأُوَال» وإذا كال مر في الأطرّاف كان قيَامُهًا فيهًا كَقيَامهًا في الذّات وفوَائها 
بفواتها: كفواتهًا ببنوات: :الذات: : فكان كلذف الأطْرّاف كإثلؤقك الذالك: نه له 

ا وُحدَ إثلاف نس م وَجْه تَفويت جنْس التمعة) فيَحِبُ الصّمّانَ 
لمان در برقية الكل) وأذاء قيمّة الكل : يَقتَم يقَنَضي (ِمَلكَ امح ؛ دَفْعًا للضرر 
وَرِعَايَة للمُمَائّلة حوفت قازنا عامير 0 ا ا مولت لز وعلاف عن 


مدير ؛ كا 0 الاثتقال و إلى ملك» وفي قطع إحدى اليَدِينِ وَفقء إحدى 
العيتين لم يُوجذ تفوت جلس انمه حنّى يصيرٌ بمئزلة إثلاف النفس. ونا فرع من 
الامتتثلال على الشافعي رَحمَه الله شرع في الاستدلال» لبَعضٍ أصْحَابنا رحمهم له 
فال َوَهَيَ أي 25 دسق ومحمن ٠‏ رَحَمَهِمًا الله (أن مُعنى الماليّة كان معبَبرا 
ان تع الول عَلى الوَجْه الذي وخر فول و فالا إن حقاء اكت القيه 
ع دين لقا اي 2ض إن مَنْ خَرّقَ ثوب غَيْرِه خَرقا فاحثنا 

وإن كا اسك ا ل( التُقْصَانَ. 

وَلهُ أن الَاليّة وَإِنْ كانت مُعْتيرَةَ في الذّات َالآدَميّة غيْرُ مُهْدَرَة فيه وفي الأطْرّاف 
ب ألا ترَى أن عَبْدَا إلخ) وَهُوَ وَاضح. كةو من أحكام الأول) أي: الآدَميّة 1 

ينْقَسمّ عَلى الأجْرَاء) لأن لا ونع كَمَال يدل النفسن على لنْمُسِ والفائت 

0 بل يَكون بإزّاء القائت لا غَيْرُ كَمَا في فقء عَيْنَيْ الحرّ (وّلا 0 
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ظ را (ومن 0 تائيه أي : الماليّة (أن قرم أي موجحبا ٠‏ المحناية وهو القجان 
على الأجراء ابه ولك اخ كا في تظريق الاب . 

(فَوَفْرئا عَلى الشَبَهَيْن حَظَهُمَا من الحكم) يَعْني بالنّظَر إلى الآدميّة يَبَغي أن لا 
تحن العكاد 0 عا يل بإزَّاء الفائت لا غير وبالئْطر إلى الماليّة نلك أن يأحْدَ كل 
ل العين مَعْ اكه اجلدئة 000 لون تلات في المال» وَفيمًا قالا إلعَاء لجانب 
الآدَميّة حَيْثْ َعَلاه كلتب الْخْرُوق» ويم قال الثتافعي رَحَمّهُ الله إلعَاء الخانب 
له أمثلا حت حعلةُ حَحْ م حي ورا على اله حَطَهُمَا وق إن شَاء 
الول دَفعَ كيده واد يمه نَظرًا إلى لماليّة, وإن كاء امكة ولا شي 0 
الآدميّةع وال ألم ظ ظ ظ 
فصل في جِنَايتِ المدبّرٍ وأ الولد 

قال (وَإذَا جَنَى امدَبّرٌ آوأم الولد جِنَايَنٌ ضمن) المولى الأقل من قيمته ومن أرشها 
(نَا روي عن آبي عُبَيدَة 5 أَنَهُ قضى بِحِتَايِّ الْمدَبّرٍ على مولاه) ولِأنّهُ صار مانعا عن 
تسليمه في الجِنَايَجَ بِالتّدبِيرٍ آو الاستيلاد من غير اختِيارِهِ الفداء فصار كما إذا فعل 
ذلك بَعَد الجِتَايَةٍ وَهُوَلا يَعلم. وَإنمَا يَحِبُ الأقَلَ من قيمته وَمِن الأرش» لأنهُ لا حَقّ لوليَ 
الجنَايةٍ فِي أكثر من الأرش؛ ولا منع من المولى فِي أكثر م من القيمت؛ ولا تخييرٌ بين 
الأقل والأكثر لأنّه لا يُفيد في جنس واحد لاختيا خْتِيَارِهِ الأقل لا مُحالبَ بخلافي القن لأن 
الرغبات صادقنّ في الأعيان فيفيد الكخيير دين الدفع والفداء (وجِنَايَات الْمدبْرٍ وإن 
تالت لا ثُوجب إلا يمه وَاحِدَة) أنه لا نع منه إلا في رقب حدق وَلْأنْ دع اليم 
كَدفع العبدٍ ولك لا يَتَكَرْرُ فا كلك ويَتضَارَبُونَ بالحصّص فيا وَتُعَبَرُ قيمته 
لكل واحد في حال الجِنَايَيَ عليه لأن المنع في هذا الوقت يتحفق. 

اشر 

(فصل في جتاية مدير وه م الؤلد): 1 ذكنا باب جناية الَملوك وَاحَاية عليه 
م من هُوَأكْمَلُ في استشقاق املع ماري للك َم َك صل من هو أ خا 
ثب من في 0 ره الولد. غَيِرَ أن آم الولد د 7 به أيْضًا من 
ادير في ذَلكَ الامثم حَنَّى أن القاضي لو قَضَى بِحَوَاز بَيْعَهَا لا يَنْقْدُ بخلاف الْدير 


6 
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وهي ألتى أَيْضًا فالأنُونّة والالحطاط في اسم ْمل وكيّة أُوْحَبَا تأخير ذكرهًا عَنْ ذكر 
مدير ْ ْ 

قال (وَإِذًا جَتى المديرُ . وَأ الولد جتَايّة ضَمِنَ الَوْلى إل) جتاية ادر عَلى سيّده 
ود سي يت داك طه قَضى بحمّاية الدْرٍ على 
مَوْلاهُ) وكان أميرًا بالشام وَقَضَايَاهُ تَظهَرُ يَيْنَ الصّحَابَة رضي الله عَنْهِم) وكان شك 
بمَحْضَر من الصّحَابَة وَلم يكز عليه أ مسر ا ا 
تُسْليمه) كما ذكرةُ في الكتّابء وَيَضْمَنْ المؤْلى الأقل من قيمته ومن الأرْش؛ لأنَهُ لا 
حَقَّ لولي الحتاية في أَكثْرَ من الأرش ولا مَنْمَ من اللولى في أَكْثْرَ من القيمة. وَكَولهُ ولا 
حير بين الأقل وَالأكتر) وَاضحْ 

وَقولهُ (وَيِتَضَارَبُونَ بالحصّص فيهًا) أي في القيمّة ا وال در 
حال الحتايّة عليْه) قال في الهاي ا في الميِسُوط قَال: وَإِذا قل 
انك جل خا 5 مَتهُ ألف درْهمٍ ثم ادس قيمئة ؛ إلى لين كم قل آخرَ خط م 
ل ١‏ قِيم عله إل خنسدة لم أكل اي خَطأ فعلى مَوْلاهُ ألفا درْهَم؛ 
ا انير قيس ألقَان» وَل ْيَكُنْ منهُ إلا تلك الاي َكَانَ الى ضما 
قِيمَهُ ألفيْن تم ألا من هَذَا الوَلي القتيل الأَوْسّط حَاصّة؛ لأنْ وَل الأول إِنمَا يَثْبْتْ حَقَهُ 
في قبمته يَوْمَ جتَى عَلى وليه وَهْوَ ألف درْهَمٍ فلا حَقَ لهُ في الألف الثانيّة فَيْسَلمْ ذلك 
وَل القتيل الأوؤسّط ل وَحَمْسّمائة من الألف الأول لول القتيل الأوّل وَبَيْنَ الأؤْسَط؛ 
لألُْ لا حَقّ في هده الْخمْسمانة لول القتيل الثالثء وَإِنمَا حَقَهُ في قيمّته يَوْمَ جَنّى عَلى 
َيه قسَْ هذه الخمسمائة يَيْنَ الأؤسّط الأول يُطْرَب فيها الأول ِعَشرَة آلاف 
وَالأوْسّط ب بتسعة ألاف؛ 7 وصل إليه من حَقه ل وَالخْمْسمائة البَاقِية فِيَةَ ينهم ع 


4 
و آناتي و 5 ا 0 


يصرب به اده مره الاف؛ كه ما 0 إليه شَيء من حَقه وضرب ال 


جاسم صاي 


ال الاف إلا ما أحَذ؛ 0 وصل موس انر المأحُوذ فلا يُضْرَبْ 0 
ا رن 


الس ل لكا را الي اي 
اللمسهانة قي علي ذلك 


مر مر 


قال (فإن جنى جناي أخرى وقد دفع المولى القيمنَّ إلى ولي الأولى بقضاء فلا 
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شيء عليه) لأَنّهُ مجبور على الدفع. 

قال (وإن كان المولى دَفعَ القِيمَنَّ بغيرٍ قضاء فالولي بالخيّانٍ إن شاء اتبع المولى 
وإن شاء اتبع ولي الجتَايتٍ وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: لا شيء على المولى) لأنّه حين 
دَهَعَ لم تكن الجِتَايَمٌ الئّانيّجٌ مَوجُودَةٌ فَفَد دَفَعَ كل الحقّ إلى مُسِتَحَفَّدَ وَصَارَ كما إذَا 
دهع القضاء. ولأبي حَنِيقَةَ أَنّ المولى جان بدفع حق ولي الِجِنَايَةٍ التَانِيَةٍ طوما؛ وولي 
الأولى ضَامِنٌ بقبض حَّه ظلما فَيَتَخَيّن وَهَذَا لأنْ الثَانينَ مُقَارِنَي حكمًا من وجه ولهدا 
يشَارك ولي الجتَايّجَ الأولى؛ وَمُتَآَخْرَةِ حكما من حَيث إِنّهُ تُعَتَبَرٌ قيمتُهُ يوم الجتايت 
التَّانِيَدٍ في حَقَْهَا فَجَعِلت كَاكْقَارِنَةٍ فِي حق التُضمِين لإبطاله ما تَعَلقَ به من حق ولي 
الثانيجٍ عملا بالشبهين. 

(وإذا أعتق المولى المدبر وقد جتى جنايات الم تلزمه إلا قيميّ واحدة) لأن الضما 
إِنّما وجب عليه ؛ بالمنع فصار وجود الإعتاق من بعد وعدمه بمنزلت (وأم الولد بمنزلت 
الْمدبْرٍ في جميع مَا وصفتا) لأنْ الاستيلاد مانع من الدفع كالتَدبِير (وإذا أقر المدير 
بِجِنَايَةٍ الخطلٍ لم يَجَز إقراره ولا يَلرَمُهُ به شيءً عَتَّقَ آو لم د يُعتق) لأن موجب جناي 
الخطرٍ على سيده وإقراره به لا ينفُدُ على السيد والله أعلم. 

هن ظ 

قله (قلا شيء عَلِْمَ أئ عَلى الَولى؛ لأنهُ ما لزمهُ أَكثْرٌُ من قيمّة واحدة 
بجتاياته وَهُوَ مَجْبُورٌ عَلى الدّفع فلم يَبْقَ عليه شيء. 

0 (وَإن دَفْعَ قيمنة بغير قضّاء الول بالخيار) أي 1 الجناية الشانية بالخيار 


0 0 0 


0 معي اس عي ور 


(إن شَاء ايع للّؤل) يتصلف قبمته في ذئه َم َع الى َلىالأوّل؛ لأ ا 
للدي منه ِيَادَة على مقدار عه * (وإن عا ١‏ امع وَل الحتايّة) الأولى وَهَذَا عند أبي 
حَنيفة رَحمَّهُ الله وَقَالا: لا شيم و لؤل)؛ له لبس بحَان في الدَفم ٠‏ الَهُ حين 
2 تكن ابلنادة ا ا دَفعَ كل الحقّ إلى مُسستحقه فَصارَ كما إذَ دَفُمَ 
بالقضاء)؛ لكشك عه ما يَأمرْهُ القاضي لو رفع إِليه فيكو اونا 
وَعيْرٌالقضاء فية سواء كما في البُوع: فى الّة. ولأبي حَنيقَة رَحَمَُ الله أن كل 
وَاحد من الدّافع والقابض جَانء أمّا الدافع وَهُوَ الَوْلى؛ فَلأَنهُ دَفُعَ حَقّ ولي الحناية الثانية 
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طُوْعَاء وَأمّا القابض وَهُوَ ىًُ الحناية الأول يَقبض حَقَ وَل الشانية ظَلما ارخ 
على المحاني ري لتشوع وين ذلك بقؤله (وَهَذَاءِ لأن لاني مُقارة كم 
من وَجْه وَهَذا يار وَل الحّاية كن من حَيث إِنَهُ يحبر قيمثة يوم 
الحايّة الثانية 5 1 - اثشانية كَالْعَارِئة للأوللى في 0 النَضْمِين إنطلم أئ: 
إبُطَال المؤلى (مَا تَعلقَ به من 0 المنَاية الثائيّة) وَذلك؛ لأنْهُ يَحِبْ عليه الضكان 
باغتبار مَنْع الرقبَة َه بالقذبير السّابق» وَذَلكَ في حَقَ أُوليَاء الحتَايين ا محل كأن 
الدّفعَ كان بَعْدَ وجود الجتايتين جميعاء وَهْنَاكَ لو دَفْعَ إلى أحَدهمًا جَميعٌ القيمّة بغَير 
لاءِ تدر لخر فكدَلكَ قاقا.. 0 


دم 00 


ب مسار مهي 


تر فت ل اي ف حا ب أذ تقل يضم اق في حير 
نصف الَدذفُوع, وقيل جعلت الشانية كَامَْارئة في حق ) الَْضمِين إذا دَفْعَ عير قضَاء؛ جه 
بطل ما تَعَلقَ به حَق الثاني د ا كَامْقَارئة إِذَا هع بقضَاء؛ أنَهُ مَجْمُورٌ بالدّفع 
عَمَّلا بشبْهة المقارئة وَالتَأَخْرِ. وَقَوْلَهُ (وَإذًا أغقق الَؤلى الْمدَبّرَ إل) 3 
باب غصب العبد والُدير 
والصبي والجِنَايَيَ فِي ذلك 
قال (وَمَّن قطع يَدَ عبده كُمْ عُصبَهُ رَجُلْ وَمَاتَ في يده من القطع فعليه قِيمَتهُ 
أقطّعًَ: وَإن كَانَ الُولى قَطّعَّ يَدَهُ في يد القاصب هَمَاتَ من ذَلكَ في يد القٌاصب لا شَيءً 
عليه) والفرق أَنّ الٌقصب قاطعٌ للسَرايّجَ لأنّهُ سَبّبُ الملك كالبَيع فَيَصِيرٌ كُأَنَهُ هلك 
بهت سَمَاوِيٍ هَتَحِبُ قِيمَتُهُ أفطع؛ ولم يُوجَد الشَاطِعٌ فِي الفصل الثَانِي فَعَانت لسري 
مَضافَةٌ إلى البدايّج فصار المولى متلمًا فَيَصِيرٌ مستردا كيف وأَنَّهُ استّولى عليه وهو 
استرداد فيبراً الغفاصب عن الضمان. 
الشرح: 
ِبَابُ غصب العَبّد وَالْدَير وَالصّبي وَاللحنايّة في ذَلك) لا ذكَرَ حَكُم مدير في 
وا ل وَذْكْرَ حُكُم مَنْ يَلْحَقُّ به. 
قال (وَمَنْ قَطَعٌ يَدَ عَبْده ثم عَصَبَهُ رَجُل) ذكرَ في هَذْه الممنألة أن عُصْب العَيْد 
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بَعْدَ أن قَطَمَ الى يِدَهُ يَقَطَعْ السرايّة وكَبْلهُ لا يَقْطعْهَاء وَفَرقَ يَينَهُمَا (بأن العَصب سَبَبُْ 
للك كالبيم؛ ل سََاوية بحب به أطَع» ول يوذ لقاع في 
الفصل الثاني ة فكائكا «السسراية مقتافة إلى البداية فعا الوك يلتلق فيُصيرٌ مُسْتَرِدً) 
وَكَيْفَ لا يَكون مُسْتَردًا. 

(وَأنَهُ استؤلى عَليِهِ وَهُوَ اسْتردَادٌ ل العَاصبْ عَنْ الضّمَّان) وَاغْتَرَضَ الإمَامُ 
قاضي كان بأن هذا حالف ” دي إن لعَمنب لا ملم السرّايّة ما َْ تملك البدل 
عَلى العٌاصب بقضاء أو رضاء أن السَرَلية | نما تنْقَطعٌ به باغْتبّارٍ تَبَدّل الملك» وَإِنّما 
يبدل الملل به إِذَا مَك البَدل على القاصب؛ ًا مَْلهُ قلا قال: ل: لص عليه في آخحر د 
حابم الثاني من جتّاياته إلوأله لان العّاصب هُنا هُنَا قيمّة العَبْد ٠‏ أقطع)؛ ون السراية 
.إن | تتقطع فالقصطب ور على مال سوماق ل سب العكمان قلا يرا َه الاب 
إلا إِذَا ارتقعَ العَصْبُ وَلم يرتفغ؛ لأن الشّيء إِنمَا يَرْتفعٌ بمّا هُو 
العَاصب تَابئَة غَلى الْخْصُوب حَقيقة وَحْكْما وَيَدُ الَو باغتبَار السّرَايّة يَقَتْ عليه 
شكمًا لا نه حَقيقة لنب القعلب ل # وسو 0 

وفيت حكن دون الثابت حَقيقة م فلم يَرْتفعْ العَصبْ بانّصّال السراية 
إلى فغل المؤلى : ا بخ 
ا فإن 0 ول َابعَة عليه كما ولا 0 على امشيء الوواحد يَدَان حُكميتَان 
ماهم ا َاجبَةُ الع كنا وان لا يَصْلمٌ مُعَارضًا وما 


30 








هر فوقة أو مل 0 


قال (وإذا غ عَصب العبد المحجورٌ عليه عبدًا محجورًا عليه همات فِي يده فهو 
ضامن) لأن المحجور عليه مَوَاخَدٌ بأفعاله. 
الشرح: 


وقوله (وإذا غصب العَبْدُ المحجور عَليِه) و1 فول (مُوَامحَلُ بأفعاله) يعني 
ٍ 9 0 5 0 رده ام 
في حال رقه وَأُمّا في أَقْوَاله؛ فَإِن كَانَ فيمًا يُوحَبُ الحدُود وَالقصّاص فَكَذَلكَ» وَإن 
00 5 الهس فس عة ا عو يتم 
كان فيمًا يجب به المال فلا يوَاحَد به في رقه. وإِنْمّا يوَاحَد به بعد الحرية. 


قال (وَمَن عَصب مَدَبْرَا فَجِنَى عنده جِتَايَيَ كُم رده على الُولى فَجِنَى عنده جِنَايم 


مرو م مورم 


الخرئ فعلى المولى قيمته بينهما نصفان) لأن المولى بِالتَّدبِيرٍ السابق أعجز تفسه عن 


37 العناي شرح الهدايّ 
الدفع من غير أن يصير مُخَْتَارًا للفداء فَيَصيرٌ مُبطلا حق أولياء الجتَايت إذ حَقُّهُم فيه 
ولم يمنع إلا رقبم واحدة فلا يراد على قيمتهاء ويكون بين ولي الجتَايتّين نصفين 
لاستوائهما في الموجب. قال (ويرجع المولى بنصف قيمته على الغاصب) لأنّهُ استّحق 
نصف البدل بسبب كان في يد الغاصب فَصارٌ كما إِذا استّحقّ نصف العبد بهذا السبب. 





قال (ويدفعة إلى ولي الجِتَايج الأولى ّم يرجع بدّلك على الغاصبء وَهدًا عند أبي 
حنيفتة وأبي يُوسف رحمهما الله. 

قال محَمدَ رَحِمَُ الل يَجِعُ ننصف قِيمبه فيسل له) أن الي يرجم به الولى 
على الغاصب عوض ما سلم لولي الجِنَايَجَ الأولى فلا يَدفَعَهُ إليه كي لا يودي إلى 
اجتماع البدل والمبدل فِي ملك رجل واحبء وكيلا يَتَكَرَّرٌ الاستحقاق. وَلَهُمَا أَنْ حق الأول 
فِي جميع القيمةٍ لأنّهُ حين جتى فِي حقَّه لا يرَاحِمَهُ أحَد وَإِنّمَا انتقص باعتبَارٍ مُرَاحَمَدَ 
الثاني فَإِذا وجد شيئًا من بدّل العبد فِي يد امالك فَارِعًا يَأَحُدهُ ليُتم حمَّهُ فَإِذَا آحَدَهُ منه 


عرقي 


يُرجعٌ اولى بما أحَدَهُ على الفاصب لأنَّهُ استّحَقّ من يده بسَبّب كَانَ في يد القٌاصب. 
الشرح: 
فول ووم عضت 0234 واضح. 0 (من غير أن يَصيرٌ مخحتارًا را للفداعم)؛ لأن 
المؤلى ل يَعْلَمُ وة قت التّدْبير بجتّاية دك من لدان في المستَقبّل فصارٌ هَذَا بمَنْزِلة 
عاق اعد اللخاني من غير علو بجتايته؛ إن فيه الأقل من قيمّته ومن الأرش فكذا 
ل (فيَصيرٌ) ظاهر. 
وقول (فصارَ كما إذا اسْتَحَق نصف العبد بهذا السَبّب) أي 527 ٠‏ كان عند 
العقاصب كما إَا غعَصّب بدا فى في ده فْرَدَهُ إلى وى فَجتى حلي قَدْفعَ إلى 


0 لابين كان للمول أن يأَعْدَ مِنْ العاصب نطف قِيمّنه؛ كذا هذا وله و 


. أي النَْف الْأحُوذ من العغاصب ررك الحتايّة ول 3 يرجح ذلك أى باكدذفوع 
إلى وَل الحنايّة (عَلى العٌاصبء وَهَدَا أي هَذَا الدع الثاني وَالرّجُوعٌ الثاني (عنْدَ أبي 
حي وبي ولف رَحنَهمًا اله قال محمد رَحمة له يَرْحعٌ بنطف قيمته فَيْسّلم لهُ) 
أي لا يَدْقَعْهُ إلى وَل الحَايّة الأولى (لأن الذي يَرْجِعٌ به وى عَلى العٌاصب عوّضٌ ما 
سَّلم وَل الحتاية الأولى قلا يَدْفَعْهُ إليه؛ لقلا يُوَديّ إلى اجتمّاع البَدَل وَاكْبْدَل في ملك 
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رَجل واحد؛ لملا يَتَكْرَرَ الاستحقاق). 

ولكرانة أن الول ملك ما قبَضَّهُ من العاصب؛ وَدَفْعَهُ ة إلى ل الجناية الأول 
عوّضًا عَم أححَدَهُ وَلي الحنايّة الثائية دون الأول فلا يَجَمعْ لذ في ملك 
شخص واحد ويفا أنْ حي الأول في جميع القيئة نْهُ حينَ جَنَى في حَنَه لا 
يُرَاحَمُ أحَدٌ؛ نما لقص حَقَهُ بمُرَاحَمّة الثاني ؛ فإذًا وَجَدَ يما من بَدَل العَبْد في يد 
المالك فا را أحدة انماما لق وإذا أحَذةُ 3 يرجم م المؤْلى بمًا أَحَذَهُ عَلى العٌاصب؛ 
لذن ا من يده ود كان في يد الغاصب) واعثرض بأن اثانية مُقارِئة للأولى 
فَكَيِف يَكُون حَنٌ الأول في جميع القيمّة. وَابحَوَابُ أن الْمَارئَ جُعلت حُكُْمًا في حَقَ 
للُضمين لا غَيْرُ والأولى مُتَقَدَّمَة حَقِيقَة وَقَدْ العَقَدَتْ مُوجِبَةَ لكل القيمة من غَيْر 
مُرَاحمٍ وََمْكْنَ تَؤفِيرٌ مُوجبِهًا فلا يَمْتَعُ بلا مَانع. 

قال (وإن كَانَ جِنّى عند الولى فَعَصَبَّهُ رَجُلّ فَجَنَى عِندَهُ جِتَايَيٌ أخرى فَعَلى 
وى يمه بنّهما نصفان وَيَرجِعٌ بنصف القِيمٍ على القاصب) ل ْنا فِي القصل 
الأول غير أن استحقاق النُصف حصل بالجتَايج التَّانِيَدٍ إذ كاتت هي في يد الغاصب 


فيدفعه إلى ولى الجنايت الأولى ولا يرجع | به على القٌّاصب وهذا بالإجماع. كم وضع 


هاعر مم مس 


الَسأَدنَ في العبد فَمَال (وَمَن عَصَب عبد فَجَنَى في يده كُمَ رَدُهُ فَجَنَى جِنَايَيٌ أخرى فَإِنٌ 
المولى يدفَعه إلى ولي الجتايتين ثُمْ يرجع على القاصب بنصف القيمت فيدفعة إلى 
الأول ويرجع به على الغاصبء وَهذًَا عند أبي حنيفَنَ وآبي يُوسف رحمهما الله. وقال 
محمد رحمه الله: :يَرجعٌ بنصف القيمة فَيُسَلُم لهُ)؛ وإن جتى عند المولى ثم + غصبه فجتى 
فِي يده دقعه المولى نصفين ويرجع بنصف قيمته فِيدفَعَهُ إلى الأول ولا يرجع به 


(والجواب في العبد كالجواب في الْمدَبّرِ) في جميع ما دَكرنًا إلا أن في هذا الفصل 


- 


- 


يدفع المولى العبد وضي الأول ب يدفع القيمة. 
الشرح: 
َال (وَإِنَ كَانَ جَنَى عد الوْلى فَقَصبَُ رَجُل) هذه المسسألة عي الْسنألة التقَدَمَة 
من ل د مَا ذَكْرَهُ وَهُوَ بالاثّفاق 01ظ2 لْحَمّد رَحمهُ 0 3 ظ 
الممشألة الميَقَدمَة أنه منّى دع : نصف ؛ المبُىوض م من العَاصب إلى َِ الحتاية الأولى يود 


إلى الجمع يَيْنَ البدَل وَالْبْدَل؛ لأنَهُ ل كانت الحتاية الأول عنْدَ الَوْلى كَانَ مَا أَحدَهُ 
0 5 9 ص 0 و ص 9 شن 0 اق 9 
المولى من الغاصب بدلا عما ذفع إلى ولي الحتاية الثانية دون الأولى؛ لأن الثانيّة هي 
الموْجُودَة عنْدَ القاصبء وَإِذَا لم يكن بدلا عَمّا دَفَعَ إِلْهِ لا يْلرَم بالدّفع جَمْمٌ بيْنَ البَدَل 
وَالمبْدَل. وقول (نْمْ وَضْعَ) يَعْني أن مُحَمَّدَا رَحَمّهُ الله وَضّمّ في الجامع الصّغير هذه 
المسثألة في العَبْد بَعْدَمَا وَضَعَهَا في الْمدَبّر وَكَلامُةُ فيه وَاضح. 





قال (ومن غصب مدير فَحِنَى عنده جِتَايَمٌَ كُم رَدهُ على المولى كُم عَصبَهُ كُم جِنَى 
. عنده جتايثٌ فعلى المولى قِيمَنهُ بِينَّهُمًا نصفان) لأنّهُ مَنَعْ رَقَبَمٌ واحدة بِالتّدبِير فَيَحِبْ 
عليه قِيمَدٌ واحِدةٌ (كُمْ يَرجِعْ بقِيمتِه على العقّاصب) لأ الجنَايئَينِ كَاَنا فِي يد القّاصب 
(فيدفع نصفها إلى الأول) لأنّهُ استّحق كل القيمت: لأنّ عند وَجود الجِنَايَجِ عليه لا حق 
لغيره؛ وإِنّما انتقص بحكم المرَاحِمَتٍ من بعد. قال (وَيَرجِعٌ به على الغاصب) لأن 
الاستحقاق بسبب كان فِي يده ويُسلّم له ولا يَدفَعَهُ إلى ولي الجِنَايَتٍ الأولى؛ ولا إلى 
ولي الجنايت الثانيي لأنّهُ لا حق له إلا فِي الصف لسبق حق الأول وقد وَصل ذلك إليه. 
ثُم قيل: هذه المسأليٌ على الاخيّلاف كالأولى: وقيل على الاتّفاق. والفرق محمد أن في 
الأولى الذي يرجع به عوض عما سلم لولي الجِتَايّمَ الأولى لأن الجِتَايّنَ النّانِيّرَ كَانَت 
فِي يد المالك» فلو دقع إليه تَانيًا يَتَكَرّرُ الاستحقاق» فَأَما في هذه المسألت فَيُمكِنُ أن يُجِعل 
عوضا عن الجتايجَ التّانِيَجَ لحصولها في يد الغاصب فلا يودي إلى ما ذَكَرتَاهُ. 

الشرح: 

وقَولهُ (وَمَن عَصب مُدَيّرَا فَجَتَى عندةُ جِنَايَة كَذَلكَ وَكَولَهُ (نّمّ قيل هذه 
الممشألة عَلى الاختلاف) يَعْنِي قال بَعْضُ اللْشَايخ رَحمَهُمُ الله: في هذه الَسَألة حلاف 
مُحَمّد رَحَمَهُ اله أيْضًا كما في الْمنَألة الول عق ل اعون مَا رَجَعَ به من القيمّة 
على القاصبء ولا يَأَعْدُ وَل الحتاية الأولى مَا بقيّ من حَقَه؛ وقيل على الاقاق» 
واخدول الحتاية الأولى تمَامَ حَقه وَهُوَ صف القيمّة من اَوْلى إِذَا رَجَعَّ على العٌاصب 
قيل وَهَذا هُوَ الصّحيح؛ ون سنا رَحمَّهُ ا هَذْه المسألة في الجامع الصّغير بلا 
حلافء وَكَذَا قرَرَهُ فَخْرٌ الإمئلام رَحمهُ الله وَغَيْرهُ في شرُوح الجامع الصّغير. 

على هَذَا يَحْتَاج مُحَمِّدُ رَحَمَهُ الله إلى القرق بَيْنَ هَائيْنِ المسالتين وَقَد ذَكَرَهُ في 


- 
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الكتاب» لكنّ قله دما في هذه الْسنألة فَبُمْكنْ إلخ) فيه نظَرٌ؛ فَإِن اماي الث 3 
د ف بد مب لك أل ب حا 1 مر وَليَيْقَ ا لوليَهًا استحقا 
حَنَّى يُجْعَل الَأَحُودْ من العٌاصب تَانيًا في مُقَابَلة ما حَذَه. 

بجاوو 


مات من صاعَفَجٍ أو نَهِسَّدَ حي على عاقلتٍ القاصب الدَيَم) وهذًا استحسان. والقياس أن 








لا يضمن في الوجهين وَهُو قَول زُهَرَ والشافعي؛ لأنْ القصب فِي الحر لا ب يَتَحقّق) ألا يرى 
أَنْهُ لو كان ) مُكاتبًا صغيرا لا يضمن مع أَنّهُ حر يدا فإذا كان الصغير حرا رقب ويدا 
أولى. جه الاستحسان أَنّهُ لا يضمن بالغصب ولكن يضمن بالإتلاف, وَهدًا إتلاف تسببيًا 
أن نَعلهُ إلى أرض مَسبَعَمٍ آو إلى مَكَانِ الصواعق. وَهَدَ لأ الصواعق وَالحَيّات وَالسبا 
لا تَكُونُ في كل مكانء فَإِذا نَقَلهُ إليه فَهُوَ مُتَعَدٌ فيه وقد أزال حفظ الولي فيضاف إليه؛ 
أن شرط العلج يُتَرّلُ منَزِلمَ العلمّ إذًا كَانَ تَمَديًا كَالحَمرٍ في الطريق؛ بخلافي اللُوت 
فَحِأةَ أو بحمى؛ لأنْ ذلك لا يَختَلفْ باختلاف الأماكن:؛ حنَّى لو نقله إلى موضع يغلب 
فيه الحُمّى والأمراض تَمُول بِأَنّهُ يَضْمَنْ فَتَحِب الديَمٌ على العاقلت لكونه قتلا تسبيبا. 

الشرح: ظ 

وَقولهُ (وَمَنْ غَصَب صَبيًا خُرَا) أ ذَهَب به بعيْرٍ إِذْن وليه قيكون ذَكْرَ الطب 
في هَذَا الُوؤضع بطريق المشاكلة» وَهُوَ أن يَذك اه بلفظ غَيْرِه لوقوعه في صُحيته؛ 
وكلامة ناه كل أله يرك عاق وَجْه الاسْتحْسّان ما إِذَا غصّب مُكَائبًا وكقلهُ إلى هذه 
الأماكن وَهَلك فَإِنّهُ لا ضّمَّانَ وَانّعَدّي في النّسْييب فيه مَوْجُود. وأجيب بأن اللْكَائَبَ 
في يد يه وإن كان صغيرا إن 0 لأحَد و 2 ويه فكان ا الكبير) وه 


د فكذا الكَكب إن كان 0 

فإن قيل ما د الكبير إذَا ثقل إلى هذه الأمَاكن تعدا نضا شيء من 
ذللة) ١‏ جين بأن شكية أن التعار رن كان التائل كد 1 يذكر لحر عله ونين 
أن الوب عَجَرَ عَنْ حفظ نفسه بما نَع فيه» فَبَحِبُ الطّمَان على القاصب وَإن | 
يمنَعهُ من حفظ نفسه لا يَضْمَنْ؛ أن البال العاقل إذَا يَحْفظ ئفسة بمَا صَلعَ فيه 


ا ون الي ب را ال ع ات ا أن البَالم 


3 العناية شرح الهداية 


العَاقل إِذَا م يَحْفظ نفسّهُ مَعْ إمْكَانه كان تلفت تضانا إلى تتصيرى :لا إل الكافيي ذاه 


عنمن فك حكُمْ لاصخ حكُم الخ" الك اليد بيت لا كله حفط كذ 


قال (وإذا أودع صبي عبدا فَقَتَلهُ على عاقلته الدَيَي وإن أودع طعَاما فَأَكلهُ لم 





- 


يضمن) وهدًا عند أَبِي حنيف ومُحَمَدِ وَقَال أَبُو يُوسُفْ والشافعي: يضمن فِي الوجهين 
جمِيعاء وَعَلى هذا إذَا أودع العَبِدُ الَحجُورٌ عليه مالا فَاستَهِلعَهُ لا يُؤَاخَدُ بالضّمّان في 
الحال عند أبِي حنيفيَ ومحمد وَيَؤَاخَدْ به بعد العتق. وعند أبي يُوسف والشافعي 
يَؤَاخَدْ به في الحال. وعلى هذا الخلافي الإقراض والإعارة في العبد والصبي. وقال 
محمد في أصل الجامع الصغير: صبي قد عقلء؛ وَفِي الجامع الكبيرٍ وضع الُسأَليٍ في 
صبِي ابن اتنّتّي عر م وهذا يدل على أَنْ غير العاقل يَضْمَنْ بالاتّمَاق لأنَّ التُّسليط 
غير معتبر وفعله م معتبر لهما أَنّهُ آتلف مالا مَتَقَوْمًا معصوما حم لخالكه فَيَجِبْ عليه 
الضَّمانُ كما إِذَا كَانَت الوديعي عبدا وكما إذا آتلفه غير الصبي فِي يد الصبي المودع, 
ولأبي حنيفةّ وَمَحمد أَنّهُ أتلف مالا غير معصوم فلا يَحِبْ الضّمان كما إذَا آتلفه بإذنه 
وَرِضَاه؛ وَهَدَا لأن العصميّ تنبت حا لهُ وَقد هَوْتَهَا على تّفسه حَيثُ وَضع امال فِي يد 
مانعيٍ فلا يبقى مُستَّحِمًَا للنّظر إلا إذَا أقام غَيرهُ مقام تّفسه في الحفظء ولا إِقَامَيَ هاهنًا 
لأنّهُ لا ولايَج له على الاستقلال على الصبي ولا للصّبى على تفسه؛ بخلاف البالخ 
والمأذون له لأن لهما ولايرٌ على أَنفُسِهما وبخلافي ما إذَا كانت الوديعةٌ عبد لأنّ عصمتَه ته 
لحفّه إذ هو مَبِقَى على أصل الحَرّيِّةٍ في حَقّ الدّم؛ وبخلافي ما ذا أتلفه غير الصبي في 
يد الصبي لأنّهُ سقطت العِصمّمٌ بالإِضَافَجٍ إلى الصبِي الذي وضع فِي يده امال دُون غيره. 
قال (وإن استهلك مالا ضمن) ب يرِيد به من غير إيداء؛ لأن الصبي يُؤَاحَدُ بأفعاله» وَصِحدُ 
القصد لا معتَبر بها في حَُوق ق العباد؛ والله أعلم بالصواب. 
الشرح: 
قَال (وَإِذا رقع صبِيّ عَبْدَا فَقمَلهُ) كَلامُهُ ظاهر. وَذَكَرَ في شَرْح الطّحَاوِيَ 

ومن أوْدَعَ عنْدَ صبي لي ا وخر وإن ا 
الصبي نه يُنْظَرٌ إن كان الصبي 0 له في التَجَارَة يضمن امعط وَإن كان 
مَحجُورا عَلئِ َلك قبل الوديقة بأ وليْه من بالإبشماع» إن قبل بقثر إن وَل 


الحزء السادس 2 
ا رَحَمّهُمَا الله لا في الخَال ولا بَعْدَ الإذْرَاك. 
وَقَال أبو يُوسُفَ رَحَمَهُ الله: , يضمن في ال حال؛ وَأُجْمَعُوا عَلى أنه لو استهلك مال الغير 
من غَيٍْ أن يكو عند وَديعَة سن في الخَال وَهوَ سير حَسَ. 

رقرلك رهد يدل فلن أن َيْرَ العَاقل يَضْْمَنُ بالاتّفاق) يُسَاعدُةُ فيه فحْرٌ الإسّلام 





رَحَمَهُ الله حَيْث ذَكَرَهُ في الجامع الصّغير هَكَذَا وَأُما في غَيْرِهِ من شرُوح الجامع 
الصّغير لصّدْرٍ الإسْلام وَقاضي َحَانْ وَاُمُرْئَاشِيّ فَالحَكُمْ على خلاف هَذَا حَيْت قَالوا 
فِيهًا: هَذَا الخلافُ فيمًا إذَا كَانَ الصِّيُ عاقلاء وَإِنْ ل يَكَنْ عاقلا فلا يَضْمَنْ في وهم 
ججميعا. 


ووء 
أ 


وول كن 1 اللفة مره الصّبيّ في يد الصبي المودّع) يَعْني أنه يَضْمَنْ 
الل و كان الستليفا عَلى الاستهلاك في حَقَّ الصبي لودع ثبت في حَقّ غيره 
أيْضَا؛ٍ لأن اكَال الذي ا عَلى استهؤلاكه ؛ بمتزلة اكَال الاح مد 
لمان عل ومَشَى الئليط تيل يده في اال إلله. 

ا (في يد مَانعة) أي من الإيداع, وَالإعَارَة: يَعْني أن المودَعَ وَضّعْ الال في 
يد مَانعَة عَنْ ؛ الإيتاع: وَمَنْ فعَل كذلك لا يُسْتَحق النَظر؛ 5 0 مَالهُ في يد تمن يد 
غيْره ا باختيّاره, إلا إذا كان وضع فيه قم غيْره مَعَامَ نفسه 2 كل 7 


ص بر 


ُوجَدْ الاقامَةُ؛ له لا ولاب ا ل ل م د لاما 


2 


وَفى قله لِلأنَهُ لا ولايّة له علق الي او لطر لأن إقامَة غيْرِهِ مَقَامَ ئفسه لا 
ل نفسه وإلا لانْسَد بَاب الوديعة؛ وَيُمْكن أن 
يُقَال: إِنّمَا قال ذَلكَ جَوَابَا عَم يُقَال: لو كَانَ الإيدَاعٌ من الصّبِي تَسْليطًا لهُ على 
الإثلاف لضَّمن الأب مال الوديعة بِتَسُليمه ابنَهُ الصغيرٌ يَحْمَظهَا أن اسيم ليه 
تَضْبِيعٌ على 1 لتّقدير وَالُودَع 0 بالتطيع؛ ومع وولف لا مان عليه يَكَكُ قَال: 
انا عي شنا ديد د شلوك تونق الي طن ل اناقة اقلاقةة كما ف لاله 
أ ولاية العا على لصيل أكماافي سَائرٍ صُوَر 0 له اه في ظ 
إيداع الصبي الأجحتبي. قرلا (لأن عصمته خَقَم 0 0 العبد يعني لج باعتبار 





5 العنايت شرح الهدايي 


المالك يحصمه ؛ لأن عصْمة الَالك إِنّمَا تُعتَبْرُ فيمًا لهُ ولاية الامتهؤلاك حَنَّى يُمَكن غَيْر بره 
م الامنتؤلاك بالسليط» وَليْسَ للمؤلى ولاية اشؤلاك عده فلا يجو ير 
من الاسشتهلاك» فلمًا | يُوجَذ الأنليط مله 0 ع انتيلك موَاء كان صغيرا أو كبيراء 
بحلاف سار الأوال كن للالك أذ يسهْلكهَا جور تنكين غَيِه من اتلاكهما 
بالتسليط. 


وُوقض بمّا إذا أوْدعَ الصبي شَاة فَحَتقَهَا ماه لهُ لا يَضْمَنْ وَرَبْ الشّاة مَا كان 
اه ذلك بحك ملكه يُوجَدُ السلليط. الوا أن لاما فيا لا يَْلكُ إثلاده ف من 


بر و عي عير 


ل 


2 


عن 10 أي 6 لِيْسَتْ كذلك, َنم ينك عنقا من حت إل تطبيغ. 


فكان كالتُسْييب. وله (لأنة بنط لع بالإضافة إل الصبي الذي وَقع في يده 
المال دُون غيْره) يَعْني ي أن المالك بالإيدذاع عنْدَ الصبي اجا اط عصمّة ماله عن الور 
لا عَنْ غيْره مالك ” مَعْصُومٌ في م والله تقال أعله. 
باب القسامت 

قال (وإذا وجد القتيل في محل ولا يُعلم من قثَلهُ أستُحلف حَمِسُونَ رجلا منهم. 
يَتَخَيْرَهُم الولي بالله ما قَتَلنَاهُ ولا علمنًا له قاتلا) وقال الشافعي: إذَا كان هناك لوث 
استحلف الأولياء خَمسِيِينَ يمينا ويقضي لهم بالديَي على المدعى عليه عمدا كانت 
الدُعوى أو خط 0 

وقال مالك: يقضي بالقود إِذَا كانت الدعوى في القتل العمد وهو أحد قولي 
شافع وَاهَوتُ عِندَهُمَا آن يَكُونَ هنَاكَ عَلامَةُ القتل على واحد بِعَينِه أو ظَاهِر يش 
للمدّعي من عداوة ظاهرة أو شهادة عدل أوجماعتٍ غير عدول أن أهل المحلّ قَتَلُوه؛ وإن 


> تبرق 7 


ل ل 0 


اي ا يخ رجحم 


م 2ه م 


والسلام ماوت «فيقسم منكُم خَمسونٌ أنهم س0 5 5 كك على مو 
يشهد له الظاهرٌ ولهذا تَجِبْ على صاحب اليدء فَإِذَا كان الظاهرٌ شاهدا للولى يبدأ 
بيمينه ورد اليمين على المدعي أصل له كما في التُكول؛ غير أن هذه دلالسّ فيها توع 


.)5 24 25 031 أخرجه البخاري في الأدب باب 2,89 ومسلم في القسامة (حديث‎ )١( 


الجزء السادس 1 


شبهَةٍ والقصّاصٌ لا يُجَامِعُها وال يَحِبُ مَعَا شَهدَا وَجبّت اديت ونا قونُهُ عليه الصّلاة 
وَالسّلامُ «البَيدَمٌ على المدّعِي وَاليّمِينُ على من أَنكنَ”'' وَفِي روايَجٍ على المدْمَى عليه 
وَرَوَى سَعيدُ بِنْ المسَيّب «أَنّ الَبِىّ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ بد باليهُود بِالقَسَامَتٍ وَجعَل 
الديّحَ عليهم لوُجُود القتيل بين أظهّرهم» وَلأنّ اليّمِينَ حُجَّنَّ للدفع دُونَ الاستحقاق 
وَحَاجَمٌّ الول إلى الاستحقاق وَلهَدَا لا يَسِتّحِقَ بِيّمِينِه اال ابتَدّل فأولى أن لا يَستَحِق 
به النّفْس المحتَرَمَنَ. وَقَونُهُ يَتَحَيّرُهُم الولي إِشَارَةَ إلى أَنْ خيّارَ تعيين الخمسِينَ إلى 
لوي أن اليمِينَ َه وَالظاهِرٌ أَنّهُ َحتَارٌ مِن يَتهِمُهُ بالقتل أو يَختَارُ صالحِي آهل 
امَحَلةٍ نا أن تَحَرُرَهُم عن اليّمِين الكَازِيَجَ أَبلم التّحَرّزِ فَيَظهَرٌ القَاتِل وَهَائِدَةُ اليمين 
الُكُولُ هن كَانُوا لا يُيَاشِرُونَ ويَعلمُونَ يُفِيدُ يّمِينَ الالح عَلى العلم بأبلغٌ مما يُمِيدُ 
يَمِينُ الطالح, وَلواختَارُوا أَعمّى أو محِدُودًا فِي قذف جارَلأنهُ مين ليس بشهادة. 

الشرح: 

َبَابْ الْقَسَامَة) لا كَانَ أَمْرُ القتيل فى بَعْض الأحْوال يول إلى القسَامَة ذَكْرَمَا 
بي ابر الات بي بز الى كز وني إن كاذ ألم وي لزاني الانطار. لوزن 
الشرع: أَيْمَانَ يُقِسمُ بها أهْل مَحَلة أو دار وُجَدَّ فيهًا قتيل به أ ظ 

يقُولٌ كُلّ واحد منهُمْ بالله ما قكلته ولا عَلمْت لهُ قاتلا. وَسَيْبُهَا وُجُودُ القتيل 
فيمًا ذَكَرَئَاء وَرُكْنهَا را اليمين الَدَكُورٍ عَلى لسّانه» وَسَرْطْهَا بلوع المقسم وعَفَلهب 
وَحْرَينُةُ وَوْجُود أَثْر لعل في ايّتء وككُميل اليّمين محَمْسينَ. 

روتكيه لمق نويه لتاقن إن لدو اليو إل الف إن انوا إن دعن 
لول العَمّْد وَبالدّيّة عند اكول إِنْ اذَعَى الخَطَأء وَمَحَاسِنّهًا تَعْظيمْ حَطَر الدّمَاء 
َصيَاُهَا عَنْ الإهتارء وَحَلاص التّهَم بلقل عَنْ القصّاص وَذليل شَرْعِيهَا الأحَاديث 
الْدَكُورَة على مَا سيأني. وكَولهُ (يَحيدهُمْ الوَلي) أي يَحمَارُ من القوم مَنْ يُحَلفَهُم. 

< وَقَوْلهُ (بالله ما قََلنَاهُ على طريق الحكايّة عَنْ الجميع» وَأمّا عنْدَ الخلف فَيَخْلف 

كل وَاحد مْهُمْ بألله مَا تقلت وَلا يَحْلفُ بالله ما قتَلنَا لْحوَاز أَنَهُ بَاشَرَ اليل بتفسه 


سي م 


مَيَجترئ عَلى اليّمين بالله مَا فَتَلنَا. 








.)١١ 5 أخرجه الترمذي (حديث‎ )١( 


8 العنايّ شرح الهداية 

وول (وإن ' 0 الظَاهرُ شاهدا له فَمَذْهِيُهُ) أي : ده الشافعي رَحمه الله 
كَمَذْهَينَا َيْرَ أله لا يُكرُْ اليَمين) وقولة وار وان ليَمِِنَ جب عَلى مَنْ يَمْْهَدُ له 
لظاهر) يعني كما في سائر الدَعَاوَى؛ فإن الظَاهرَ شيك للمدعي عليه؛ أن الأصّل 
رأ ذمته) فَأما في القسَامة َالظَاهرٌ هد للمدّعي عَنْدِ يام اللوّث فتَكون ليمي 
حُجّة له وَبَغية كلامه وَاضحٌ وقول ( لأنْهُ يَمينْ 0 بشَهَادَة) يحترز عن لعن 
لت نا يَجْرِي اللْعَانُ يينسن لا أَنْ اللْعَانَ شَهَادَةٌ وَالأَعْمَى وَالَحْدُوةُ في القذف ليسا 
من أهل أذائهًا. قَولَهُ (وَإِذًا حَلفوا قضيّ عَلى أهْل الَحَلة) أ عَلى عاقلة أَهْل الحا 
(بالديّة) في ثلاث سنين. 

قال (وإذا حلفوا قضى على أهل المحلت بالدَيَتٍ ولا يُستَحلف الولي) وقال الشافعي 


> ار 


لا تجب الديم لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن سهل ليه د «تبرتكم 
ليود بأيمانِهه أن اليَمِينَ مهد في الشرع مركا لسُدْعَى عليه لا ملزْمًا كما فِي سائِر 
الدعاوى. ولنا أن التّبِي عليه الصلاةٌ والسلام جمع بين الدَيّجَ وَالقَسامتّ في حديث ابن 





قبل اضوع زوين حرق يكاج عم فل نيما على زايمه 

وقونهُ عليه الصلاةٌ والسلام «تُبرتئُكُم اليهوذ» محمول على الإبراء عن القصّاص 
والحبس» وكذا اليمين مَبِردَنٌ عمًا وجب له اليمِين والقساميٌ ما شُرعت لتجب الدَيّمٌ إذَا 
تَكلُّوا. بل شرعت ليظهر القصاص بتَحَرَزْهِم عن اليّمين الكاذبَجَ فَيقَرُوا بالقتل؛ فَإذَا 
حلفوا حصلت البراءةٌ عن القصاص. كُمْ الدَيّرٌ جب بالقتل الموجود منهم ظاهرا لوجود 
القتيل بين طهر ' لا بتُكُولهم؛ أو وَجَبّت بتقصيرهم في اه فِي القّتل 
الخطإ (ومن أبى منهم اليمين حبس حنَّى يُحلف) لأنْ اليمين فيه مستَحمَّيّ لداتها 
تعظيما لأمر الدم ولهذا يُجمعٌ بينهُ وبين الدّيّت بخلافي التُكول في الأموال لأنّ اليمين 
بَدَلَ عن أصل حََّه وَلهدَا يَسقط ببّذل المُدّعِي وفيما نَحنُ فيه لا يَسقط بِبّذل الدّيّتٍ هنا 
الذي ذّكرنا إذا اذُعى الولي القتل على جميع أهل المحَليٍء وكدًا إذَا اذى على البعض لا 
بأعيانِهم وَالدّعوى في العَمدٍ أو الحَطٍَ ِأنّهُم لا يكمَيرُونَ عن البَاقِيء ولو اذُعَى على 
البَعض بأعيّانهم أَنّهُ قَتَل وَليِّهُ عمد آو خَطأ هَكَدَلكَ الجواب» يدل عليه إطلاق الجواب 


في الكتّاب» وهكدًا الجواب في المبسُوط. وَعن أَبِي يُوسُّفَ في غير رِوايّتٍ الأصل أن في 


3 








الجحزء السادس 
القيّاس تسقط القَسامَةٌ وَالدّيّمٌ عن اليَاقِينَ من أهل المحلتٍ وَيُقَالُ للولي ألك بِيْنَدّةِ هَإن 
قال لا يُستحلف المدعى عليه يُمِينًا واحدة. ووجهه أَنْ القياس يِأبَاهُ لاحتمال وجود القتل 
من غيرهم؛ وَإِنّمَا عرف بِالنَّص فيما إِذَا كان في مكان يُتسب إلى ا مدأعى عليهم والمدعي 
يَدّعي القتل عليهم؛ وفيما وراءهُ بْقِي على أصل القيّاس وصار كما إذَا اذعى القتل على 
واحد من غَيرِهم. وَفِي الاستحسان تَحِبْ القَسَامَةٌ وَالدّيّمٌ على أهل المَحَلةٍ أنه لا فصل 
فِي إطلاق النُصوص بِينَ دعوى ودعوى فَنُوجِبَهُ بِالنْصُ لا بالقيّاس» بخلافي ما إذا اذعى 
على واحد من غيرهم لأنّهُ ليس فيه نّصء؛ فلو أوجبتَاهُمًا لأوجبتاهما بالقياس وهو 
مُمتَنِعٌ كُمّ حكمٌ ذلك آن يُثبتَ ما ادّمَاهُ ذا كَانَ له بيني وإن لم تَكُن استَحلفَه يمن 
وَاحِدَةٌ لأنهُ ليس بِقَسَامَجٍ لانعدام النْصّ وَمتَاع القيّاس. كُمْ إن حلف يرع وإن فَكَل 
والدّعوى في الال تَبَتَ به؛ وإن كان في القصاص فَهُوَ على اختلافى مضى في كتاب 
الدعوى. قال (وإن لم يُكمل أهل المحلم كررت الأيمان عليهم حنَّى تتم حَمِسِينً) لا روي 
أن عمر ذه نا قضى في القسامتٍ وافى إليه تسعيّ وأربعون رجلا فكرر اليمين على رجل 
منهم حتّى تَمّت حَمسيِينَ ثم قضى بالديّتٍ. وعن شريح وَالنَّحَعِي رحمهما الله مثل ذلكه 
ولأنّ الخمسينَ واجب بالسئَت فَيَحِبْ إِنَمَامُهًا ما أمكن؛ ولا يُطلبٌ فيه الوقُوفْ على 
المَائدة لتبُوتها بالسنّت كُمْ فيه استعظَامٌ أمر الدّم. هن كان العَدَدُ كاملا فَرَادَ الول آن 
يُكَرَرَ على أحدهم فليس له ذَلك؛ لأن المصير إلى التكرار ضِرورةٌ الإكمال. قال (ولا 
قسامنّ على صبي ولا مجئون) لأَنّهُمَا ليسا من أهل القول الصحيح واليمِين قول 
صحيح. قال (ولا امرآة ولا عبد) لأَنّهُمَا ليسا من أهل النُصرة واليّمِينَ على أهلها. قال 
(وإن وجد مَيْنَا لا آََرَ به فلا قِسَامَمَ ولا دِيم) لأنَّهُ ليس بقتيلء إذ القتيل في العرف من 
فَانَت حياثه بسبب يباشره حي وهذًا ميت حتف أنفه؛ والغرامي تتبع فعل العبد والقسامى 
تَتبعٌ احتمال القتل كُمّ يَحِبْ عليهم القسم فلا بُدّ من أن يكُونَ به أَكَر يُسِتَدَلَ به على 
كونِه قتيلا وَدَلكَ بن يَكُونَ به جراحَمٌ أو آكَرُ ضّرب أو خَنق. وَكَدَا دا كَانَ خَرَجَ الدّم 
من عينه أو أذنه لأنّهُ لا يَخرجَ منها إلا بفعل من جهة الحي عادة بخخلاف ما إذا خَرَيّ من 
فيه أودُبُرِهِ أوذّكَرِه أن الدّم يَخرُحُ من هذه امَخَارجِ عَادَةَ مير فعل أَحَبِ وقد دكَرنَاه 


ا 





العناية شرح الهدايت 

الشرح: 

وول ركم اليهود بِأيْمَانهِم» قصنه «أن عَبْدَ الله 0 سَهْل وعد الرّحُمَن بن 
قر وازلنا وان حيكر بي انعا إن نات وللرالواسيج لزيطقوا ل 
لله بْنّ سَهْل قنيلا في قَليب من خيرَ يَتَشَخَطُ في مه فَجَاءُوا إلى رَسُول الله ك4 
يُخْبِرُوةُ فَأَرَادَ عَبْدُ الرّحْمَنِ وَهُوَ أَحو القتيل أن يَتَكَلم فَقَال ي: الكْبرُ الكبْر فَكَلم 
أَحَدُ عَمَيْه خُويّصّة أ مُحَيْصّة وَهْوَ الأكبرُ مهما وَأَخْيرَهُ ذَللك» قَال: وَمَنْ قَعله؟ قالوا: 
ومن يقل سوى اليَهُود؟ قال عَلي الصّلاة وَالسسّلامُ: 0 اليَمُودُ بأَيْمَانهَا فَقَالُوا: لا 
َرْضَى بِأَيِمَان قوم كفار لا يِيَالُونَ مَا حَلفوا عَليْ. فَقَال عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالَلامُ: أتخلفون 
0 35 0 ا 208 عل ر م ُعَاِينْ وَل تُشَاهد فكرة 
رَسُول الله يلك أن يُنْطل دَمَُ فَوَدَاهُ بمائة من إبل الصّدقة» وَاسْعَدَل الشافعي رَحَمَهُ الله 


َ ره ب 0 0 7 5ه سىس 7 3 سي مه م 80 
بقوله عليه الصلاة وَالسلام «ثبو الي دُ بأيْمَانهًا» على أنه لا ديه ل وإلا لما كان 


وَوَادعَة قبيلة من مدان :قله يدل عَلي إطلاق الجواب في الكتّاب) أي في 
كتاب القدذوري َشَارَ به إلى ما ذَكْرَهُ بقؤله: وَإِذَا وجدَ القتتيل في مَحَلة لا يُعْلمْ مَنْ 
ال 1 ور د منهم خخ (وَهَكا دوا في السو ط( يعني ارح 
القَسَامَة وَالدَيّة فيمًا إِذَا كَانَ الدعْرَى عَلى البَعْض بعيْنه. 1 (عَلى اعنتلاف مَضَى في 
كتّاب الدغوى) بَيْنَ أبي حَنيفَةَ وَصاحيَيْهِ حَيْث قال: وَمَنْ اذَعَى قصاضًا عَلى غَيْرِه 
جه أمشخلف بالإشتاع إل. قال وتنا لم يكبل أظل الحله حَشيين) والى إن 
أي أنى إليْهء وهل الع 000 

وَإْ يَدَكُدْ الألف وَحْكْمَُ حُكْمْ ذيره وَذَكَرَهُ وَذَكَرَ القَمَ مُطْلقَاء وَقَدْ قيل: إذا 
صّعدَ من جَفه إلى فيه» وَأما إِذَا تل من رأسه إلى فيه فَليِسَ يَصْلّحُ دليلا عَلى القَثل 
0 الإسّلام في شَرْح الرَّيادات وكلامة ظاهر. 

(ولو وجد بَدَنْ القتيل أو أكثّرٌ من نصف البدن أو النُصف ومعه الرأس فِي 
مَحَلتٍ فَعَلى أهلها الفَسَامَةٌ وَالدّيّتُ وَإن وٌجِدّ نصمّهُ مَسْمُوقَا بالطول أو وجِدَ أَقَلَْ مِن 


الصف ومعه الرأس أو وجد يده أو رجِلّه أوراسه فلا شيء عليهم) لأن هذا حكم عرفتاه 


- 


لو 








الحرء السادس 
بِالنْصْ وقد وَرَدَ به في البّدّنء إلا أن للأكثّر حكم الكل تعظيما للآدمِي؛ بخلاف الأقل 
لأنّهُ ليس بِبَدّن ولا مُلحق به فلا تَجري فيه القَسَامَيٌ ولأنًا لو اعتَبَرتَاه تتَكَرّرٌ القسامتان 
وَالدّيتان بِمَقَابَلةٍ نفس واحدة ولا تَتَوَالِيَانِ والأصل فيه أن الموجود الأول إن كان بحال 
لووجد البّاقي تَجِرِي فيه القَسَامَيٌ لا تَحِبْ فيه؛ وإن كان بحال لو وجد الباقي لا تجرِي 
فيه القساميٌ تجبء والمعتى ما أَشرنًا إليه؛ وصلاةٌ الجتازة في هذا تنسحب على هذا 
الأصل لأنّها لا تتكرر. 

الشرح: 00" 

وَكَولُّ (وَلأنًا لو اعتَبْركاهُ يَجْتَمِعُ فيه القَسَامَئَان وَالديئَان) وفي بَعْض النْسَح يَتَكَرَرُ 
ا را م ا ا الت روي د لمن 
لوحن بالتعنق: الاخر. كر القسَامَانوَالدكاك: يمتائلة كفس واتضدة». ودللة لا 
يَجُونُ فَإِنْ قيل: ينبي أن تجب القَسَامَة إذَا وُجدَ الرّأس؛ لله يُعبْرُ به عَنْ جميع 
ل ل ل لاقي 07 ريت 
بالبَدَن بطريق الأؤلى فلزمٌ التَكرَارٌ. 

وقل كان بق أن تقول كز /الفسساقة وَالذية يلفط اللنرة :ذو الجن لآن 
رس وض المستافة لك واب زيف الذنة شك ورا وار اله تيقلرة ان كوف اكد 
م لقان وال وك وو أن كود :راق المستاكات و الذكاق على القطة ره 
كان فى خفن لمكا وتولة بزوالقى ها أذينة إل ريه د افكران المدكور 


ل سر سر سر قل 


وعلمه. | 
(ولو وجد فيهم جنين أو سيقط ليس به أثرٌ الضرب فلا شيء على أهل المحلص) 
لأنّهُ لا يَفُوق الكبيرٌ حالا (وإن كان به أَكَرٌ الضرب وهو تام الخلق وجبت القسامم 
وَالدَيَمٌ عليهم) لأنّ الظاهر أَنْ تَامُ الخلق ينفصل حيًا (وإن كان تاقص الخلق فلا شيء 
الشرح: 
ا ص 2< 1 7لا 0-9 7 ل" 5 يو 5 ف تي 2 2 
وَقوْلَهُ (لأن الظاهر أن تام الخلق ينفصل حيّا) اعْتُرض عَليْهِ بأن الظاهرَ يُصلحٌ 
للدّفع دُونَ الاستحقاق وََذَا قلنًا في عَيْن لصي وذكره ولسّانه: إذا ل تُعْلمْ صحة 


فة 





العناين شرح الهدايت 
كو عَذْلِ عنْدنًا وَإن كَانَ الظَاهرٌ سَّلامتهًا. 


سرج ار 


ع ب 6 ْ جب في الأعأراف قبل أذ مغلم محمها ما يحب في 
السّليم؛ أن الأطراف يُسْلكُ بها مسْلكُ ا: موَال وَليْسَ هَا تَْظيمٌ كتَعْظيمٍ الّموس فَلمْ 
يَجبْ فيهًا قبل العلم بالصّحّة قصّاص أو ديّة, بخلاف الجنين فإنهُ نفس من وه عُضْوُ 
من وَجْه؛ فإذا انفصل نَاءَ الخلق وبه 4 الضرب وَحَبّ : ذف النيافة اله تَعْظيمًا 
لفوس؛ أن الظَاهرَ أنّهُ قتيل لوجُود دَلالة القثل وَهُوَ الأَثّرُ إذ كا نام الخلق 
أن ينفصل حيّاء وَأما إِذا انقصّل مَيْنَ مَيْنَا ولا أَثْرَ به فلا يجب فيه شَيء؛ لأن لا يفوقٌ حَال 
الكبير) فإذا وُجدَ الكبيرٌ ميا وَلا ثْرَ به لا يَجبْ فيه شيء فَكَذَا هَذَاء وهذا كما تر 
0 17 المذالة ور ها عوافة أن الظَاهرَ إذا يَكْنْ حُّة للاستحقاق في 
الأموَال وما يُسسْلكُ به مَسْلكَهًا فَلأنْ لا يَكُونَ فيمًا ُو أَعْظُمْ حَطرا أو 

وَالصّوَاب أن يُقال: الظاهرٌ هَاهُنا أيْضًا أعمبرَ دَافعًا لا عَسَى يدعي القاتل َم 
حَياته. 00 الاستحقاق فهو حَديث حَمّل بْنِ مالك وو الوا عليه الصّلاة 
28 «أَسّجعْ كَسَجْع الكّان: قَومُوا فَدُوةُ». 

د 5 ا 00 
اجتمعوا 516 لأن القتيل في أيديهم 1 500 

الشرح: 

قال (وَإِذَا جد القيل على دابّة يَسُوفَهَا ر فل إخ) إِذَا وُجدَ القتيل عَلى ذَابة 

ا لوا ب 0 0 
و إذا كان قائدهًا 9 راكبهاء لأَنهُ في يده فصَارَ كما إذا كان في دار فإن اجتمُع 
الراكب والسّائق وَالقائدُ فالدية عَليِهِم؛ 2 لتيل في أندييع 0 كما إذا وُجدَّ في 
ب ب بالفرق بن هذَه المسألة و ااه وُجَدَ القتيل في الدَار؛ فإن الذيّة هنا 

على عاقلتهم السافة عَلِيِهِم براء ل مُلاكا أ" كو وَهْنَاكَ على المالك لا 
على السكان. 

وأجيب أَوَلا ينا لا ُسَلُم أن لدي لا تحب عَلى مالك الدَايّة بل جب عَليْه 


برفة 





الجرء السادس 
وَالَذْكُورٌ في الكتّاب فيمًا إِذَا لم يَكْنْ للدَابّة مَالكٌ مَعْرُوفٌ وَإِنّمَا يُعْرَفْ ذَلكَ يقؤل 
القائد 0 السائق 8 الراكب؛ وما إذا كان َ مالك مَعروف إن 2 ؛ عليه و ني 
َهْوَ للَْهُومُ من إطْلاق جَوَاب الكتّاب أن القَسَامَةَ تجبْ عَلى الذي في يده اديه 


- 


58 على 07 ا كان دا مَالكُ مَعرَوف أو / 2 وَالفرّق أن 5 ١:‏ 
هذا البايه للراعنة وَالنَصَرف» قدي وَذْلكَ في الذار للمّالك؛ 0 7 
عَنْهًا بالإجَارَة» وَأمّا في الدب فَلتَصَرُْف وَالرَأي وَالتدبير إلى مَنْ بيّده الدَابّة لرَوَال يَد 
المالك عَنْهَا بِالإجَارَة وَبالائفللات فتَكون القَسَامَة عَلى الذي في يده اليه 

قال (وإن مرت دابّمَ بين القريّتين وعليها قتيل فَهُوَ على أهرَبيسا ا روي «أن 


الى 4 0 آم ما م ار سس م م علس م مج وو سمس 5 
النبي عليه الصلاة والسلام أتي بقتيل وجد بين قريتين َأَمَر أن يُذوع)! وو 


َنّهُ ل كُتبّ إليه في القتيل الذي وجِد بين وَدَاعَمَ وَأرحَب كَتَّبَ بأن يّقيس بين قَريَتَين؛ 
فَوْجِدَ القتيل إلى وَادعَنّ أقرب فَقَصى عليهم بِالقَسامَتٍ. قيل هذا مُحمول على ما إذَا 
كان بحيث يبلْعْ أهله الصوت: لأنّهُ إذَا كن بهذه الصفت يلحقه الغوث فتُمكتهم 
النُصرةٌ وقد قصروا. 

الشرح 

ول (وَدَاعَةَ وَأَرْحَب) هما قبيلتَان من دان وما بعذه هُ ظَاهرٌ. 

قال (وإذا وجد القتيل في دارٍ إنسان فَالفَسَامَهُ ل عليه) لأن الدار في يده (والديم 
على عاقِلته) أن كُصرَتهُ منهم وَفوتَُ يهم 

قال (وَلا تَدخُْلُ السّكَانُ في القَسَامَتٍ مّعَ املاك عند آَبِي حَنِيفَة) وَهُوَ قل مُحَمَد 
(وَقَال أَبُو يُوسّف هو عليهم جميعا) لأنّ ولايّرَ التّدبِيرٍ كما تَكُونْ بالملك تَكُونْ بالسكتى 


- 


2 


آلا ترى «أَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام جعل القسامت والديج على اليهود وإن كانوا سكانا 

سس عد قد ا ا ال م و اس . 0 2 مور 
بحَيبَرَ». ولهما أن المالك هو المختكّص بنُصرة البقعت دون السكان لأن سكنتى الاك ألزم 
وقرارهم أدوم فكاتت ولايمّ التّديِير إليهم فَيتَحقّق التّقصير منهم. وأما أهل حَيبَر 
فَالنْبِي عليه الصلاةٌ والسلام أَقَرّهم على أملاكهم فكان يَأْخْدُ منهم على وجه الخراج. 
60 أخر جه البيهقي ق السنن الكبرى 2١555559‏ وعراه ا ميثمي 2 بجمع الزوائد 05 ل 


البرار وأحمب والحديث ف مسند أحمد 599/99 85). 


34 العناية شرح الهداينّ 
قال (وهي 3 ع دون المشترين) وهذا قول أبي حنيفت ومحمد. وقال أبو 
يُوسُّف: الكل مشتَركون لأنَ الضمان إِنّمَا يَحِبْ بتّركِ الحفظ ممّن له وَلايَيٌ الحفظ 
ويهنا الطريق يحم" جانبا مقصراهء والولايمٌ باعتبار الملك وقد استووا فيه. ولهما أن 
صاحب الخطة هُو المخكص بنُّصرة البُقعَتَ هُوَ المْتََارَف وَلأنّهُ آصيل ولْشكري دَخِيل 
وولاييٌ التَّدبِيرٍ إلى الأصيل؛ وقيل: أَبو حنيفت بثى ذلك على ما شاهد بِالكُوفَتٍ. قال (وإن 
بْقِي واحد منهم فَكَدَّلك) يُعنِي مِن أهل الخطة مَا بَيّنا (وإن لم يَبقَ واحد منهم بآن بَاعُوا 
كَلَّهُم فهو على المشترين) لأنّ الولايَرَ انتّقّلت إليهم أو خَلصت لهم لزوال من يتَقَدْمَهُم 
أو يزاحمهم. 

الشرح: 

وََولَهُ (وَلا تدخل السكان في القسَامّة مَعَ اللاك) / يُشيرٌ إلى اختتلاط السّكان 
بالملاك. 

وَكولهُ (وَهْوَ ول مُحَمَّد) يُشيرٌ إلى أن مُحَمدا يس في هَذَا القؤْل بأصيل؛ إل 
ذكرَ في الأسرار بَعْدَما ذكْرَ الاختلاف بَيْنَ أبي حنيفة وأبي يُوسُّفْ رَحمَّهُمَ الله هَذَا 
الاختلاف ققَال: ل محم مُحَمَّد مُطْطرِ ب 

(وَقال 1 يوسف) يعني آخخرًا وَكَانَ قَوْلَهُ أوَلا 0 وما بعَدَه ظاهرٌ؛ 8 
(وَهُوَ على أهل الخطّة دُونَ المشكرين) الخطة: الَكَانْ المخقط ينا دَارٍ أو' 0 
العمّارَاتء وَمَعْنَاهُ على أُصّحَاب الأمْلاك القديمة الذينَ كانُوا وا يلكو كينا حين فْنَحَ لمم 
اللذة «وسكها يْنَ العانمين َل 8 ا د َنْصبَاؤُهُم وَالضّمير را رَاجعْ إلى 
الْذَكورٍ وَهُّوَ وُحُوبْ لاه والثيفة أ الفشانة شك اهل الحْطّةء وَالدَيهُ ل 
عَاقاتهم وَقَولَهُ (وقيل إن با حَنيقة رَحَمَهُ الله بَتَى ذَلكَ عَلى ما شَاهَدَ بالكوقة) يَعْنِي 
من أُصْحَاب الخطة في كل مَحَلة هُمْ الذين 0 يتَذبير 0 97 يُشَا ركهم 
الْتدُونَ في ذلك أن َكُونَ فيه لويخ إلى الاب عَم يق ما فزق 2 
المحَلة وَالدّا فَإِنَّهُ “لج قل في فر تش فشتر روي خط ل متَسَاويَان في 
القسَامّة وَالدَّيْة بالإجماعء وفي المحَلة فرق ينا القسّامّة عَلى أهْل الخطة دُون 


شوك أذ كل واد لالز اندر كاتيا رتاف عند َالديَُ على عَاقلته. 





ع 








الجزء السادس 
اق اق ا ا 6 نو م م او ا ا 1201 وك ف رم كيه 
وَوَجْهُ ذلك أن في العُرْف أن المشتّرينَ قلمًا يُرَاحمُون أَصْحَاب الخطة في التَدْبيرٍ 


اس به 


وَالقيَّامم بحفظ المحَلةء وَليْسَ في حَقّ الدّار كَذلك فإن في عْمَارَة مَا استَرمٌ من الدَار 
وَإِجَارَتهَا وَإِعَارَتهًا هُمَا مُتَسَاويَان فَكَذَلكَ في القيّام بحفظ الدَارٍ. وَقولة (لا يبنا إشَارة 
إلى قوله إن صَّاحب الخطة هُوَ المختص. 


وكَولهُ (وَلائه أصيل) والْستّري دَعيلٌ. وَقَولهُ (لأنْ الولاية التقلت إِلبْهمْ) يَغني 
عَلى قَوْل أبي حَنيفَة ومُحَمّد رَحَمَهُ حمَهُمًا الله أو حلصت ُمْ عَلى قَوْل أبي يوسف. وقوله 
(لرَوال مَنْ يَتَقدَمُهُم) يَرْجِعٌ إلى قله التَقَلت إِليْهِمْ ووه أو يُرَاحمُهُم) يَرْجَعٌ إلى قؤله 


(وإذًا وجد قتيلٌ في دار هَالمَسامَيٌ على رَبْ الدار وعلى قومه وَتَدخْلٌ العاقلي في 
القَسَامج إن كَانُوا حضوراء وَإن كَانُوا عُييًا فَالقَسَاميٌ على رب الدار يُكررٌ عليه الأيمان) 


وَهّدا عند أبي حَنيفَجَ وَمُحَمّد. وقال أَيُو يُوسُّف: لا قَساميّ على العاقلت؛ لأن رب الدارٍ 


سد الك 20-06 وا م ور > بروسراى ا م 2 ا 7 ور 2 44 
أخص به من غيره فلا يشاركه غيره فيها كأهل المحليّ لا يشاركهم فيها عواقلهم. 
وَلهُمَا أَنْ الحَضُورَ لزمتهُم نُصرة البّمعّجٍ كما تَلرمُ صاحب الدارٍ فَيُشَارِكُونَهُ في 
القسامت. 


الشرح: ظ 

وول (وَإِذَا جد القتيل في ذار) يَعْنِي إِذَا وجدَ القتيل في ذَارِ فالة عَلى عَاقلة 
صّاحبهًا باتّفاق الروَايَات. 

وفي القسامة برواكان: ففي ِحْدَاهُمًا تحب على. صاحب الذار؛ وفي الأخرى 
عَلى غاقلته» وَبهذَا يَندَفعُ ما يُرَى من لتدَافع يْنَ فَْله قبل هَذَا وَإِن وج القتيل في دَارِ 
لكان هالتمتافة علندة وق وله نقامتا العامة على ري الذاق و على تومه يشل داه 

على رِوليّة وَهََا عَلى أخخرى. 

0 وَحُكي عَنْ الكرْحي رَحمَه الله ألَهُ كَانَ يوق يْنَهُمَا وَيقول: الروايَة التي تُوجبها 
عن ماتعي: الذار. لقتررة على اتاب ركان ترلقة ءاره التي تُوجِبُهَا على قؤمه 
ا على ما إذا كالوا حضوا كذا في الذخيرة» والدكوة في الكتتاب 1 على 
لاني ييكا:] ١‏ كالو استفو توافت وراية او العتابي ايده ظاهرٌ. 


كلا 





العنايي شرح الهدابين 

قَال (وإن وحِدَ اهتيل في دار مُشتَرحٍَ يِصمها لرَجُل وَعُشْرُها لرَجل وَلآخَرَ ما 
بي فهو على رَءوس الرجال) لأنْ صاحب القليل يُرَاحِمْ صاحب الكثير فِي التَّدبِيرٍ فَكَاتُوا 
سواء في الحفظ والتّقصير فَيَكُونَ على عدد الرءوس بمنزلة الشفعت. 

قال (ومن اشترى دارًا ولم يُقبضها حتّى وجد فيها قتيل فَهُوَ على عاقلة البائع 
وإن كَانَ في ابيع خِيارٌ حدما فهو على عَاقِلتٍ الذي في يَو) وَهَدا ند آبي حَنيفة 
وقالا: إن لم يكن فيه خِيّار فهو على عاقلة المشتّري وإن كان فيه خِيَّارٌ فَهُوَ على عاقلة 
الذي تصير له لأنه إنّما أنزل قاتلا باعتبار التُقصير ذ في الحفظ ولا يحب إلا على من له 


تر ار م 


ولايي الحفظ؛ والولايي تُستفاد بالملك ولهذا كائت الديدٌ على عاقلت صاحب الدارٍ دون 


لس ور سل م ل 


المودع؛ والملكُ للمُشتّرِي قبل القبض فِي البَيع البَات» وفي المشروط فيه الخِيَارُ يُعتَيْرُ قَرَارٌ 
المللك كما في صدقتٍ الفطر. وله أن القّدرَة على الحفظ باليد لا بالملك؛ آلا يرى أَنّهُ 
يقتَدِر على الحفظ باليد دُونَ الملك ولا يقتَدِرُ بالملك دُونَ اليدء وَضِي البات اليد للبائع قبل 
القبضء وَكَذَا فيمًا فيه الخِيَارٌ لأَحَدِهِما قبل القّبض؛ لأَنهُ دُونَ البّات» ولو كَانَ المبيع 
في يد امشتّرِي وَالخِيارٌ لهُ فَهُو أخص الئاس به تَصرَّفًا ولو كَانَ الخِيَارٌ للبائع هَهُوَ في 
يده مضمون عليه بلقي كالمفصوب فُتُعتبرْ يده إذ يها يقد على الحفظ. 

الشرح: ظ 

قال (وْمَنْ اشر ذارَا فلم يها حَتّى وجد فيهًا قل الخ أحْمُوا كنا 
وحوب : الضَّمّان عند وجود لحيل يتَعلقَ بولاية الحفظ؛ كله سيان رك الحفظء 
اتَلمُوا فَقَال أبُو حَِيقَة رَحمَهُ الله: ولايهٌ الحفظ ليد واللك سيْبهَاء وَقَالا: ١‏ ولاب 
الحفظ تُستَفَادُ بالملك؛ فإذا وجذا في واحد 6 الخلاف: وإن كان لأحَدهمًا املك 


#0 زي 


.5 02 92 
ما *ة 


وللآخر اليَدُ كان غْتَاُ اليد عنْدَة و4 لان اعد الحقيقيّة ” َ َنَتْ بها وَعَنْدَهُمَا اع 


0 


املك وَعَلى هذا ذا ترى ذارا فلم يَِضهَا حتَى وج فيها ل إن أن كود اليه 
انا أو فيه الخيَارُ؛ فإن كان الأول فووة اف المدكور وهو الدية عَلى عاقلة البَائع؛ وَإن 
كان الثاني فَهُوَ عَلى غاقلة مَنْ هي في يده عند أبي حَنيفة رحمه الله وَعَنْدَهُما ا 
كَانَ الأول فَعَلى عَاقلة المي وَإِنْ كَانَ الثاني فَعَلى الذي تصيرٌ لهُ وَدَلبلهُمَا وَاضحٌ. 

وقوه لولم أكون رولكة القدظل ان :با فور كنك لديم في هذا 


اللحزة السادس. سي ب سس مت سيج “زا 
الموْضع (عَلى عَاقلة صاحب الذَارِ دود الو دّع) لعَدَم ملكه وَإن كان له نوف ادير 
أبي حنيفة وَاضحٌ) وَل يَذكر' الحوّاب عَنْ فصل الوديعة المتتديد به؛ لأنَهُ قد الدَرَجّ في 
دليله» وَذَلكَ؛ لأَنْهُ قال (إن القذرَة عَلى الحفظ باليّد) أطلقَ اليد وَالْطْلقٌ يَنْصّرِفُْ إلى 
الكَامِل وَالكَامل في اليد ما ما كَانَ أصالة 0 الْودع ليِسَتْ كذلك؛ وَكذلك المستَعير 
واْستأجم. تل ما ارق لأبي حية ين امتاية وَسنعقة المأ َه يأب الث في 
الثانيّة دُونَ الأولى» وَالَوَابْ أن صَدَقَةَ الفطر مُوْنَةٌ الملك فَكَانَتْ عَلى اكالك» وَالحنَاية 
ارين ة لنطاء ازا فاه ررديف إلذا كن انيرا دز ييا اليل 

قال (وَمَن كان فِي يهار فَوْجِد فيه تيل لم عله لاقل حت نهد الُوة 
أن لذي في يِم) لأنّهُلا بد من املك نصاحب اليد حكى تعتل لوال عنه. واليدُ إن 
كانت دليلا على الملك لكنّها مُحتّملرّ قلا تكفي لإيجاب الدَيّجٍ على العاقلج كما لا 
تكفي لاستحقاق الشفعتّ به في الدَار المشموعتة فَلا بد من إِقَامَج البينت. 

الشرح: 

وم كا في يبو اود فيا قعل خف لاقام :ا يعني إذا الكرى 
العاقلة كن الذان لماجي اليد وَقَالوا: نما في ا“ موقا 1 2 (حَتَى 
هد السشهُودُ أَلهَا للذي في يده) ولا يَعتلجنَ في وَعْمِكَ صصُورة تقض في عَدم 
الاكتفاء باليد ٠‏ مع م ما تَقَدَمَ أن الاعتبار عند أبي حنيفة لليد؛ أن اليد ل عنْدَه هي 
التي كو بالأصالة كمَا تَقَدَمُ وَالعاقلة 4 ذلك وَالبَافي وَاضح 

قال (وإن وجِدَ قتيلٌ في سَميدَجٍ فَالقَسَامَمُ على من فيها 55 واملاحين) 
أنه في أيديهم واللفظ سمل ابه حتَى تَحِب على الأربّاب الذين فيا وَعَلى الكان, 
وَكَذَا على من يُمِدُهَا وَاخَالكُ في ذلك وَغَيرُ امالك سَواء َس العَجَلنٌ وَهَذا على ما 
روي عن أبي د يُوسف ظاهر. والفرق لهما أن السفينت تنقل وتحول فيعتبرٌ فيها اليد دون 
المللك كما في الدَابّتِ بخلاف المحلت والدار لأنّهَا لا ثنقل. 

الشرح: 

ََوةُ (واللفط) أئ لفظ القثوري وَمُوَ قَولَُ عَلى مَنْ فيهًا من الركاب 
وَالَلاحينَ يَْمَل أربَابهًا: أي مُلاكَهَا وَغَيْرَ مُلاكهاء وَقَولهُ (وَهَدَا) أي كَْنْ املاك 


د 


3 العناديي شرح الهدابي 
عيرم سَوَاء في السام عَلى ما رُوي عَنْ أبي يُوسُّف رَحمَهُ الله أن السكان 
تَدْخُلٌ في القسَامَة مع مَعَ املاك (ظَاهرٌ) وَأَمّا عَلى قَوْل أبي حَنيفَة وَمُحَمَّد رَحمَهُمَا الله 
َلا بد من القرق وَهُوَمَا ذَكَرَهُ في الكقاب وَهُرَ ظَاهر. 

قال (وإن وَجِدَّ في مسجد مَحَلتٍ فَالقَسَامَمٌ على أهلها) لأنْ التَّدبِيرٌ فيه إليهم 
(وَإن وُجِدّ فِي الَسجد الجامع أو الشارع الأعظم فَلا قَسَامَمَ فيه وَالدَيّهُ على بيت اال) 





ار 0ن لس ا كه الله ' م سم ص سس زر در تير ا ا ل لي 1 4 م بكم 
نه للعامني لا يختص به واحد منهم؛ وكذلك الجسور العامي ومال بيت المال مال عامىم 


الشرح: 

قال (وَإِنْ وُجدَ في مَممْجد مَحَلة) كَلامُهُ وَاضحٌ سوى ألفاظ تذكر ما 

أوقق وخ تك الوق إن كان تبلويك) فين ابي توئلت تيب على الدلكان 
وَعنهُمَا على ماده (وإن لم يكن ممنُوكًا كَالورٍِ اَم الت بت فى بيت 
اال) أنه جَمَامَجٍ اُسلمين (وَلو وُجِدَ فِي السسّجن فَالديَةُ على بيت المال» وَعلى قول بي 
يُوسف الدَيّمٌ وَالقَسَامَبٌ على أهل السجن) لأنّهم سَكَان وولايمٌ التَّدبِيرٍ إليهم؛ والظاهر أن 
القتل حصل منهم؛ وهما يقولان: إن أهل لا مقهورون فلا يَتَنَاصرون فلا يتعلق 
بهم ما يَحِبُ لأجل التُصرة؛ وَلأنّهُ بُني لاستيفاء حموق الُسلمين؛ فَإِذَا كان غنمه يعود 
وو ابو ا 0 
أبي حنيفَنَ وآبي يُوسّف رحمهما الله. 

الشرح: 

وله (قعند أبي يُوسْفَ جب عَلى السّكّان) أي: سَوَاء كَانَ السْكَانَ مُلاكا أو 
0 ملاك. وول م العامة التي بن بننت نيت فيها فعَلى بك ٠‏ المال) قال في النهَايْة: 

وَإنمَا ا به أن يكون ائبًا عن 07 ما الأمواق التي ون في الخال فهي الوط 

0 هل اللحَلة 526 القَسَامَة» وَالديّة عَلى أُهْل المحَلة, وكذا في السّوق لنائي إذا 
2 ها في الال أَْ كان لأَحَدهمْ فيها 1 581 تار دا بكرن لقان لقي عن 
ا ل كين التقصير. 
0 قال (وإن وجد فِي بَرِيّتٍ ليس بِقّريهًا عمَارَةٌ فَهُوَ هَدَرٌ) وَتَفُسِيرٌ المّرب ما ذَكَرنَا 
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الحرء السادس 
من استماع الصوت لأنّهُ إذَا كان بهذه الحالج لا يلحمَّه الفوث من غيره فلا يُوصف أحد 
بالتّقصير وهذا إذَا لم تكن مملُوكنٌ لأحد. أَما إِذَا كاتت فَالدِيَيٌ وَالقَساميٌ على عاقلته 
(وإن ود بين يكين كَانَ على أقرَيهِمً) وقد بَيناهُ 

العر 

ول وقد ياه يني في سسنألة: وذ مرت ةن رين عليه قل 

(وإن وجد في وَسّط دراك د بون قر شن يانه عدر في ل اد ربا ل 
ملكه (وإن كان مُحتبْسا بالشاطئ فَهُو على أقرب القُرَى من ذَّلك المكان) على التَّفْسِيرٍ 
الذي َعَم لَأنّهُ الخخض بنضرة هن الُوضع فَهْوَ َانَوضُوعٍ على الشّط والشّط في يد 
من هو أقرب منه؛ آلا ترى أَنّهُم يُستمُون منه الماء ويوردون بهائمهم فيهاء بخلاف التَّهرِ 
الذي يستّحق به الشفعد لاختِصاص أهلها به لقيام يدهم عليه فتكون القساميٌ والدييّ 
َليهم. 

الشرح: 

- (وإن وجدَ في وَسّط الفرّات) ري به الفرات وَكل نهر عَظيم 7 

خُصُوصيّة الفرات بذلك, وَكذَلكَ ذَكْرَ الوَسّط ش ا اا ااا 
بالقتيل كَانَ كم البتئط كَحُكم الوسّط. قالوا: هَدَا إذا كان مَوْضِعٌ البعاث الماء في 
دَار الحرب؛ لأَنَهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَد يُكون هذا ١‏ ققيل دار الشّركء وأمّا إذا كان مُوْضعْ 
ابعاث الماء 3 دار الإسلام فتَجِبْ لد في الال أن و انْبعَاث ل في يد 
0 وا كان قتيل مَكَان الابععاث 0 مَكَان آخر دُون ذلك فَهُوَ : قتيل سور 
فَتَجِبْ ل في بيت المال. قو (عَلى لتفسير الذي َقَدّمْ) أَرَادَ به قو له قيل هذا 
00 بحيث يَْلَغْ أَهْلهُ الصّوات. 

قال ال ا لتر لا المحلت بعينه لم تسققط القَسَامَيٌ عنهم) 

وقد كرتا وَذَكَرنًا فيه القِيَاس والاستحسان قال (وإن ادع على واحد من شَيرهِم 
سَقَطّت عَنَهُم) وقد بيه من قبل ووَجِهُ المرق هون وُجُوب القَسَامَةٍ عليهم دَليلٌ عَلى 
أن القاتل منهم فَتَعِيِينُهُ واحدا منهم لا يُنَافِي ابتداء الأمر لأنّهُ منهم بخلافي ما إذَا عيّن 
من غيرهم لأن ذلك بِيَانَ أَنْ القاتل ليس منهم؛ وهم إِنّما يَْرَمُونْ إِذَا كان القاتل منهم 


46 للب سح العثايض شرح الهدايي 
لكونهم قتديّ تقديرا حيث لم يَأَخُدُوا على يد الظّالم, ولأن أهل المحلتٍ لا يقُومون بمجرد 
ظهور القتيل بين أظهرهم إلا بدعوى الولي) فإذا ادعى القتل على غيرهم امتئع دعواه 
عليه وَسَقط لفقد شَرطِه 

الشرح: 

وكَوْلَهُ م تستقط القَسَامَة عَنْهُمْ) يَعْنِي وَالدَية عَلى عَوَاقلهم وَقَولَهُ (وَقَد ذَكَركاة) 
يعني الدَكُورَ في بَعْض النُسَّخْ وَهُوَ قَوْلَهُ ولو اذَعَى عَلى البَعْض بِأَغيَانهِمِ أله قل وَليهُ 
إخ. وَكَوْلَهُ (وَقَد يَينَاهُ منْ قَبْل) يُريدُ به قَوْلهُ هَذَا الذي ذَكرئا إِذَا اذْعَى ل القئْل عَلى 
جَميع أَهْل المْحَلة. 

قال (وإِدًا التََى قوم بالسيّوف فأجلوا عن قتيل فَهُوَ على أهل المحلة) لأنّ القتيل 
بين أظهرهم والحفظ عليهم (إلا آن يَدّعي الأوليا على أولئك أو على رجل منهم بعينه 
فلم يكن على أهل امُحلد شيء) لأنْ هذه الدعوى تضمنت براءة أهل المحلت عن القسامت. 
قال (ولا على أولئك حَنَّى يُقِيمُوا البيْدَرَ) لأن بِمُجَرَّدِ الدّعوى لا يَتبْتَ الحق للحديث 
الذي رَُوَينَاهُ ما يَتسقط به الحَق عن أهل الَحَلةٍ لأنّ قولهُ حُجََّ على تّفسه. 

٠ الشرح:‎ 

وقولة: (فأجلوا ع قتيل) 1 الكقدو نعلة و الدر كوا ودولة رلان القتتيل بين 
أظْهرٍهم) أي وج ييْنَ أظْهُرِهمْ يَعي يْنَهُمْ وَالطَهْر وَالأظْهرْ يَحيئان مُفَحَمَيْنٍ كما في 
قؤله 2 «لا صَدَقَة إلا عن ظهر غنى» أي : صّادرَة عن غنى . فإن قيل: الظَاهرُ 0 
قاتلهُ م غير أهْل الْحَلهء وله من خصّمّائه. 

لعي يانه نقذ تكدر الرنوفة: على فقلب سخفيدة. قلق .انان الظاهن وك 
وُحُودُهُ قتيلا في مَحَلتهِم. وكَولهُ (لأن بمُجَرّد الدَعْوَى لا يَنْبْتْ الحَقُ) أي الاتحقاق 
عند إِْكَار المدعَى عَليْهِ للحّديث الذي رَوَيْنَاهُ: أي في أوائل باب القسَامَة؛ وله قله 
يد «لوا أغطّى النّاسْ بِدَعْوَاهُمْ لادّعَى قَوْمٌ دمّاء قوم وَأَمْوَاهُمْ لكن البَيتَةَ عَلى مدعي 
وَالَيَمِينَ على مَن ألكْر» لا يقال الظاهر أَنْهُم تَلُوهُ نا عَلمْتَ َيِرَ مر أن الظَاهرَ لا 
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.ر بر 


(ولووجد قتيل فِي معسكر أَقَامُوهُ بفلاة من الأرض لا ملك لأحد فيهاء فإن وجد 
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في خبَاء أو فسطاط فعلى من يسكئتُهَا لديم والقسامتٌ؛ وإن كان خَارِجَا من 


الفسطاط فَعَلى أقرب الأخبيّة) اعتيارًا لليّد عند انعدام الملك (وإن كان القَوم لمُوا قتالا 








> اراي 


ووجد قتيل بين أظهرهم فلا قسامة ولا ديّمّ) لأنّ الظاهر أن العدو قَتَلهُ فكان هدرا؛ وإن 
لم يلوا عدوا على ما بَينَهُ (وإن كان للأرض ماللك فالعسكر كالسكان فيجب على 
امالك عند أبي حنيفة) خلاقا لأبي يوسف وقد ذكرناه. 

الشرح: ظ ظ 

وَقَوْلهُ (وإن وُجدَ في خبّاء َو فُسْطَاط) الحباء: المَيْمَة من الصُوف» والفسْطاط: 
٠‏ الخيمَة العظيمّة فَكَانَ أَعْظَمَ من المتبَاء. ْ 

وَقولُهُ (فعلى أقرب الأخنييّة) قبل هَذَا إِذا ترلُوا قبَائل قبائل متَفْرَقينَ» أ روا 
مُخَتَلطين فالدية و القيافة َيه ل (وإن كان هرم لوا قتتالا) فران كرون 
غاكة اى مُقاتلين ور ادن دول مُطْلقَا؛ 0 في مَعَنَى المقائلة؛ وأن 
يَكُونَ مَفعُولا لهُ: أي للقال. 

كله لان الظَاهرَ أن لكاو قتَلهُ فكان هَدَرَا) يُحْوج م إلى ذكر الفرق يَيْنَ هذه 
0 يْنَ الْمْلمِين إذَا اقتتلُوا عَصِييّة في مَحَلة أَجْلوا عَّ قتيل إن عَلِيهِمْ القَسَامة وَالَية 
ا 

وَقَالُوا في ذَلك: إن القّال إذَا كان بين بيْنَ الملمينَ اكش ركينَ في مَكَانَ في ذَارٍ 
الإملام وَلا يُدْرَى أن القاتل من أَيْهمَا يرجح امال قَثْل الْمشركينَ حَمْلا لأمر 
الْملمينَ عَلى الصّلاح في ألْهُمْ لا يَتركون كاين في مثل ذَلكَ الخال وَيَعتلُون 
ا 

وَأنّا في الْسْلمِينَ من الطُرَقيْنِ فَلئْسَ نَمّةَ جهَة الحَمْل عَلى الصّلاح حَيْتْ كَانَ 
الفَريقَان مُسْلمينَ قبَقىّ حَال القَدْل مُتشكلا فَأَوْجَبْنَا القَسَامَة وَالدّيّة على أهْل ذلك 
. المككان لورُود النَصّ بإضافة القثل إِليْهم عْدَ الإشكال كان الك بمَا وَرَدَ فيه النْص 
أَوْلى عنْدَ الاحتمّال من العَمَّل بألذي | يكن كَذَلكَ. وَقَولهُ (وإن م يَلقًَا عَدُوًا فعَلى 
نا كام إشارة إلى َل وَلوْ وُجدَ قتيل في مُعَسْكر أَقَامُوا إل. وقَولهُ (وَقَدُ كرتا 
إِشَارَة إلى مَا ذكرّ عند ند ة و0 حَنيفة 


م١‎ 
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م 0 ا ا ا ا ان 7 ع راس سوه 
رحمه الله وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: هو عليهم جميعا. 

قال (وإذا قال المستّحلف قَتَلهُ لان أستُحلف بآلله ما قَتَدتَ ولا عرفت له قاتلا 





غير قلان) لأنهُ يُرِيدُ إسقاط الخصومة عن تَفسبه بقوله فلا يُقبْلُ فَيَحلفُ على ما 
ذكرناء لأنّه نا آقرٌ بالقتل على واحد صارّ مُستَّثنّى عن اليّمين هَبَقِي حكم من سواه 

الشرح: 

ورا (وَإِذا قال امستخلف قََلهُ فلان ' استخلف بلله) يعني لا سقط اليَمِينُ عَنْهُ نه 
وله قلُ فلان» عَاَة ما في الاب أله استى َى عن يمِينه حَيْثْ قال قََلهُ فلان» وَهَذَا لا 
يتافي أن 01 3 شَرِيكهُ في القدّل وأن كن عر ؛ شَرِيكا معْهْ َإِذا كان كَذَلكَ 
يَسْلفْ على أنه ما قتَلهُ ولا عَرَف لهُ قاتلا غَيْرَ فلان. 

قال (وإذا شهد اثثان من أهل المحلتٍ على رَجُلٍ من غَيرِهم أَنّهُ قَتَل لم تُقبل 
شهادثهما) وهكذا عند أبي حنيفت: وقالا: قبل لأنَّهُم كانُوا بعرضيّج أن يَصيروا 
حُصَمَاءَ وقد بَطلت العرضيى بدعوى الولي القتل على غيرهم فتُقبل شهادتثهم 
كالوٌكيل بالخصومة إذا عزِل قبل الخصومة. وله أئهم خصماء بإنزالهم قاتلين 
للتّقصير الصادِرٍ منهم قلا تُقَبّلُ شَهَادَتُهُم وإن خَرَجُوا من ملت الخصوم كَالوصي إذَا 
خَرَيَ من الوصايت بعدما قبلها كم شهد. قال 445: وعلى هَدّين الأصلين يكَخَرّحٌ كثيرٌ 
من المسائكل من هذا الجنسء قال (ولو اذعى على واحد من أهل المحلت بعينه فشهد 
شاهدان من أهلهًا عَليه ثم تُقبل الشَهَادةُ) لأنّ الَحُصُومَة قَائمَج م الكُلّ على مَا يي 
والشاهد يَقطعهًا عن تفسه فَكَانَ منّهما. وعن أبي يُوسف أن الشهود يُحَلفُونَ بآلله م 
قَتَلنَاهُ ولا يَزْدَادُونَ على ذلك لأنّهُم أخبروا أَنْهُم عَرَهُوا القّاتل. 

الشرح: 

قال (وإذا ش شَهِدَ اثتان من أهْل المحَلة إخ) إذا اذُعَى لون عَلى رَجْلٍ من غير 
أهل الْحَلة وَسهدَ انان من أل الَخَلة عَليْهِ أله قله قال بو حَنيقة رَحمّهُ الله: م 
0 شَهاةهُمَا وَقَالا: قل أنْهُمْ كَانُوا بعرضيّة أن يَصيرُوا حْصمَاءَ وَقَدْ بَطَلت 
بدَعوَى الول القثل على يرهم قبل الاق كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبل 
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الخصُومّة؛ ولأبي حَنِيقة رَحَمَهُ الله نهم جُعلوا حُْصّمَاء تقديرا للتّقَصرٍ الصّادرٍ ملهم. 
وَإِنْ خَرَجحُوا من جُمْلة الخصُوم قلا تُقبّلَ شَهَادتُهُم كالوصيّ إذا حَرَجَ من الوصاية 
0 0 مُلُوغْ الام أو بِعَرْل القاضي. 
وله (وَعَلى هَدَيْن الأملين) يَْني الئل الْمَع عَلِْمَا أحَدُهُمَا أن كُل مَنْ 
لقص تعن حملن في حو م رح وهات صن يد 
0 كالوكيل إذا 0 0 م عزل» الثاني إذا كات لرَجل عَرْضية أن يصير 
حْصْمًا نَم بَطَلتْ تلك العَرضيّة 1 قَشَهِدَ قبلت شَهَادنه بالإجماع. 
الوك نان جا نحن فيه من الأصل الأَوّل؛ لأنهُمْ صّارُوا خْصّمَاء 
في هذه الحَادئّة لوُجُود القتيل يَيْنَ أَظهرهم فَإنهُ المسَبَبُ اللوجبُ للقَسَامّة وَالدَيّة. قال 
عُمَر: ونا نك الدّية لوجُود القتيل بَْنَ ره وَبِدَعوَى الوَلي الل على غَيْر 
أفل الَحَلة لا يَينْ أن هذَا السب م يَكَنْ ولكن خَرَجُوا ذلك عَنْ كونهم خُْصّمَاء 
وَهُمَا جَعَلاةُ من | الأصل الثاني؛ لأَنْهُم كذ كرون شستاء لذ اق الول الفتل 
عَليْهِم؛ فإذا اذّعَى عَلى غَيْرهمْ رَالتْ العضيّة قبل شهائهم. وَقَولهُ (يتَحَرّج كثيرٌ من 
المسّائل من هَذَا الجنس) ؛ اماع لام الأرل ميال لوّكيل إِذَا ححَاصّمٌ في مَجْلسِ 
ْم نَم ل كما مد لوي في حُوق اتيم حاسم أ ل يُححَاصِمٌ كما مَرَ. وما 
عَلى الأصل الثاني ا الششَفيعيْنِ إذا ابعر بالشرّاء وَهُمَا لا يَطْلْبّان 
الشفعة تُقبل شَهَادَتْهُمَا؛ م بعَرْضيّة أن يَصيرًا محَصُم حَصْمَيْنِ بَطَلت الشفعة وك طلك 
بتركهًا. وقوه ولو ائغى) ظاهرٌر 0 
رلك رقت :ا كانه إهارة إن كه عر بم منثالة وإن انض الول علق ارائدة 
من أَمْل الَحَلة في يَيَان الفرق بقؤله وَهُوَ أ أذ وُجُوب القَسَامَة لهم ويل على أذ 
القائل مه َيه وَاحدًا نهم لا يتاي ابندّاء الأمر. | 
قال (ومَن جرح فِي قَبِيلتٍ فَنْقِل إلى أهله هَمَاتَ مِن تلك الجراحتِء فإن كان 


صَاحِب فراش حَتّى مات فَالَسَامَهُ وليه على القبيلة. وَعَدَاهول أ حنم وقال انق 








يُوسُف: لا قسَامَجَ ولا ديّجّ) لأن الذي حصل في القبيلة لقبيلت وَالمَحَلتٍ ما دُونَ النّفس ولا قسامت 
فيه فَصَارٌ كما إِذَا لم يَكْن صاحب فراش. وله أن الجرح إذَا انُصل به اموت صار قتلا 
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ولهذا وجب القصاص» فَإِن كان صاحب فراش أضِيف إليه؛ وإن لم يَكُن احتّمَل أن يَكُونَ 
الموت من غير الجرح فلا يَلزّمُ بالشّك. (وَلوأنَ رَجُلا مَعَهُ جرِيح به رَمَقَ حَمَلهُ إنسّانٌ إلى 
أهله فمكث يوما أو يُومَين كم مات لم يضمن الذي حَمَلهُ إلى أهله في قول أبي يُوسُّفْ 
وفي قياس قول أبي حنيفة يُضمن) لأن يده بمنزلةٍ المحلبٍ فَوجِودُهُ جريحا في يده 
كوجوده فيها. وقد دَكرنًا وجهي القولين فِيما قَبِلهُ من مسألتٍ القَبيلت. 

الشرح: 

ا (وَمَنْ جرح في قبيلة) / غني وَل يُعلم جارخ ؛ لأنْهُ لو عُلمَ سقط القَسّامّة 
بل فيه القصّاص على الجارح إن كان عَمدَا وَالديّة َلى العاقلة إذا كَانَ خطأء فإذا / 
غلم الاح من أن يَصيرٌ صّاحب فراش حون جُرحَ أ ١‏ يكُونَ مَحيسًا يكذ يحت 
ينجيء دهي فإن كان الثاني قلا ضَّمَّان فيه بالاثفاق» وَإن كان ) الأول ففيه القَسَامَة 


5 





الام 


ل على القيلة علد أبي حَيعَة رَحمه ال علد أي ولف لا شيم َل وك 
مَدَهَبْ ابن أبي ليلى. روه نول أبي يُوسُفَ ظاهرٌ ورخة قال أبي حَنيقَة أن اللحراح 
إذا أنَصّل به اوت صَارَ قَثْلا وَخَذَا وَجَبّ القصّاص. 

وَاعتُرضَ عَلَيه بأنهُ لو كان كذلك ها ارق الحككم بين يبوره صتاحب فراش 
وَحَدمٍ صيْرُورَته كذلك كما لا يرق في حَقّ القصّاص» فَإلَهُ د يكن وه قت المترح 
صَاحب فراش ثُمّ سرّى فَمّاتَ وَجَبّ القصّاص. 

وجيب بأن العامة والدية ردنا في قتيل في مَحَلة م يُعْلم ِعْلمّ لهُ قاتل بِالنَُصٌ عَلى 
خلاف القياس فيُرَاعَى ذلك بقذر الإمكانء م محلة لم يُعْلم جَار حه إذا 
باواساعي « نلق جز شاعم لكلامار مرو رع اموت ف تاشن امال 
الُصترقات تبعل كاله ادن حون جرح فَوَجبت اله وَالفسَامة 

ًا إذا كان صَحِيحًا يذهب وبجيء فهر في حُكْمٍ التصرقات لم يمل كَايت 
من حين جرح فكذلك 95 الديّة وَالقسامَة. ركه نزوو أن رَجُلا مَعَهُ جَرِيح 0 
حْكْمُهُ ظَاهِرٌ هر من مسئألة مَنْ جُرِحَ في قبيلة تقل إلى أله وَهَذَا َال في آخره: 0 
ذكرتا وَحْهَيْ القولين فيمًا قبْلهُ في مَسألة القبيلة. 

(ولو وجد رجل قتيلا فِي دارٍ تّفسه هَدِيتُهُ على عاقلته لورَّتِهِ عند أبي حَنِيقت 








الحزء السادس 
وقال أَبُو يوسف وَمُحَمَد وَزُهَرٌ لا شيء فيه) لأنْ الدّارَ في يده حين وجد الجريح فيجعل 
كَأَنّهُ قَكَل نَفْسَه فَيّكُونُ هدرا. وله أن القَسَامنَ إِنّمَا تَحِبْ بِنَاء على ظُّهورٍ القتل؛ ولهذا لا 
يَدخُلُ في الدَيّمٍ من مَاتَ قبل ذَّلكَ؛ وحَال ظُهُورٍ القتل الدَارٌ للوركَتٍ فَتَجِب على عاقلتهم؛ 
بخلاف الُْكَانَبِ إِذَا جد قتيلا في دار نّفسه لأنّ حال ظهور قتله بقيت الداز على حكم 
الشرح: 
َقَولُهُ (وَلوْ وْجدَ رَجُلَ قَتيلا في ذارٍ تفسه) عْلَمْ أن الَصِنّفَ رَحمَّهُ الله قال: 


9 أ مر ور 
٠|‏ سار ار م ام عه مد ما ع 2 ده ل وه كم ار نَّ 
فديته على عاقلته لورئته عند ابى حنيفة رحمه الله. 


ا ا م 2 


0 قَال في دَليله: يكال ظَهُور القثل الدَارُ للورة فتَجبُ على عَاقلتهم؛ وفيه 


تنَاقَضٌ ظَاهرٌ وَمُخَالمَة بَيْنَ الدّليل وَالَدْلُول: وَدُفمَ ذلك بأن يقال غاقلة الميّت إِمّا أن 
تَكُونَ عاقلة الوَرنّة أو غَيْرِهمْء فَإِنْ كَانَ الأوّل كانت الدّيّة عَلى عاقلة الميّت وَهُمْ عاقلة 


اص و2 


5 2 ص فس 7 9 50 7 5 ا ل 4 0-8 ب وعوااانت من 0 7 
الورئة فلا تنافي بينبهم» وإد كان الثاني كانت الدية على عاقلة الورئة) ولا كان كل 
هن قراس ج سر عم اسم ءًِ لت 0 و وري 7 7 ٠.‏ 7 :” م : 
منْهُمًا مُمْكنا أَشَارَ إلى الأوّل في حكم المسألة وإلى الثاني في ذَليلهَاء وَعَلى التقدير 
2 0 7 و بن م 9 8 و 
الثانى يُقَدَرُ فى قَوْله فالدّيّة عَلى عاقلته مُضَافكٌ: أي عَلى عاقلة وَرئْتهء وما ذكرٌ في 

٠ 4‏ 0 0000 > يمه 2 صيثر 7 الى لان - هه / 1 - َ 7 54 4 2 
الكتّاب من وجه المسألة للجانيين ظاهر. واعترض على وجه ابي حنيفة رحمه الله باد 

2 ل ا 8 0 027 ” 001 إن . 
الدّيّةَ إِذَا وَجَبَتْ على غاقلة الورنّة فَإنّمَا وَجَبَتْ للورئة فكيف يُستقيم أن يَعْقلوا عَنْهُم 


2 
عله لرخرة رتم 7 4 


7 9 - - م 3 ره 0 تيا ٠‏ سر حم سل 4 
- 1 . عر سر : 77 ا 9 1“ . 1 بن الل ور ل 
الوارث فيه وَهُوَ كظيرُ الصّب وَالْمقُوه إِذَا قعل أَبَاهُ تحب الدّيّة عَلى غاقلته» وتكون 


عى سر ب 


انا له ظ 
م أنه صَنَعٌ مثل ذَلكَ في ذكره الدّيّة فى الحكم وَالقسَّامَة؛ في ليل أبي 


0000 1 00 ا ا لوقف بوبيك ا 5 5 
حنيفة رَحمّهُ الله إِشَارَة إلى أن القَسّامّة وَاجبَّة عَلِيْهُمْ وُحُوب الدّيّة وَهُوَ اختيّارٌ بَعْضِ 
المشايخ فإن القَسَامَة ل تُذَكَرْ في الأصلء وَاخْتَلف المشَايخُ في وُجُوبهًا على العَاقلة 


بن 


م 620 5 ا هام 7 ودام هس الى عه مه 3 2 
0 1 0 ل . 1 7 0 ه َ م م 
وَليْسَ هَاهُنَا مَنْ يَعْلمّهُ فلا تَلرْمُ القَسَامّة» وَمِنْهُمْ مَنْ قال: جب لحواز أن يُكون جمَاعَة 


1 
أ ُ 1 


ا وق كقن اللا ١.‏ قن لس بش 0 
تفقوا على قله فَمَتَلوهُ فى داره فيكون ثمّة مَنْ يَعْلمْ بحاله» وَاختَارَه المصنف واكتفى 
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العنايي شرح الهدايي 
بذكرهًا في الدّليل عَنْ ذكْر الديّة؛ لأ ن وُجُوبَهًا يَستَلِمُ وُحُوب الدّيّة» وَمَا ألطَمَهُ مُخيرا 
إن الله نراة. 

وا استَشعَرَ وُرُودَ مسألة المكائب إذَا وََدَ قتيلا في دَاره كَالنَقَضِ عَلى ما 
أَشَارَ إلى الْحَوَاب بِقَوله؛ أن حال ظَهُوره ِلخ: يَعي إِنمَا صَارَ دَمٌ المكائب هَدَرَا؛ لأن 
حَال ظُهُور قله يقتا الدَارُ على حُّكُم ملكه؛ أن الكتابة لا تقح إِذَا مات عَنْ وق 
ل فى به ما له وذ حا ال َلى حم ملك نفسه جخعل قتيل تفسه ومن قل 
نفْسَهُ كان دَمُهُ هَدَرَاء بخلاف الحر فَإِنهُ نْهُ حَال ظهور ة: ْله م تَكَنْ الدَارٌ عَلى حُكْمٍ ملكه 
لعَدَمٍ قابليّة اميت للملك» وَْنّمَا التقل إلى ورك فَكَادّ تقل ويد فى ار غيره وَل 
يعلم لهُ قاتل فَتَجبُ فيه القَسَامَة ولد 

(ولو أن رجلين كانا في بيت وليس معهما ثالث فوجد أحدهما مدبوحاء قال أبو 
يوسف: يضمن الآخر الديت: وقال محمد: لا يَضْمنُه) لأنّهُ يُحتمل أَنَّهُ قَتَلَ نفسه فَكَانَ 
التوهم. ويَحتّمل أَنّهُ قتَلهُ الآخَرٌ فلا يَضْمَتّهُ بالشّك. ولأبي يوسف أن الظاهر أن الإنسان 
لا يَقَكُلُ نَّفسَّه فَكَانَ التّوَهُمْ ساققِطا كما إذا وجد قتيل في محلتٍ. 

الشرح: 

اه زوَلو أن رَجَلِين كان في يَنت) ظاهر. وَقَوْلَهُ كما إِذَا وُجَدَ تيل في 
مَحَلة) يعي أن تَوَهُمْ قل نفسه فيه مَوْجُودٌ وَل يبَر فَكَذَلكَ هَاهُنا. 

(ولو وجد قتيل في قري لامرآة فعند أبي حنيفة ومحمد عليها القسامي تُكَررٌ 
عليها الأيمان» والديمٌ على عاقلتها أقرب القبائل إليها في النُسب. وقال أَبُو يُوسف: على 
العاقلج أيضًا) لأنّ الصَسَامَمَ نما تَجِبُ على من كَانَ من أهل التُصرة وَاخَرآةُ ليست من 
أهلها فأشبهت الصبي. ولهما أن القَسامنّ لتفي التّهمتٍ وتُّهمَي القتل من المرآة مُتَحَفَمَم. 
قال المتَأَخُرُونَ: إن المَرآةَ تَدَخُْلُ مع العاقلج في التَّحَمّل في هذه انَسألتٍ لأنَا أَنْزٌلتَاهَا قَاتددٌ 
والقاتل يُشارِك العاقلم. 

الشرح: 

َوه (قال التأحرُونَ) أي من مَسَاينا رَحمَهمْ الله الله (إن ارأَةَ لاخل مَعَ ال كاقلة 

لي العمل وي عر الاق اد رن الال بي راطو على ناي 
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الجزء السادس 
في لاقل إِنْ شَاءَ الله تَعَالى وَإِنَمَا دَحَلتْ في هذه الصُورة؛ لأنها نرت قاتلة تقديرا 0 
دَخَلتْ في القَسَامَ» فَكمَا دَحَلِتْ فيه دَعَلتْ في العقل أَيْضاء بخلاف غَيْرِهَا من الصور 
فَإنَّهًا لا تَدْخُل فيه في الفنانة إن تحب عن الربجَال قلا يدل في العقل أَيْضًا. ظ 

(وَلووٌجدَ رَجُلَ قتيلا فِي أرض رجِل إلى جانب قَريّةٍ ليس صاحب الأرض من 
أهلهاء قَال: هُوَ على صاحب الأرض) لَأنّهُ أحق بنُصرة أرضه من أهل القريت. 

الشرح: 

0 (لأنهُ أَحَق بنْصْرَة أرْضه)؛ أن الحفظ وَالكَدبير في الْأَرْض إلى صّاحب 
الأرْض لا إلى أهل القَريّة» والله سُبْحَائَهُ وتعالى أغلم. 


2/4 





العناييّ شرح الهدايي 
كتاب المعاقل 

المعاقل جمع معملت ' وهي الديتٌ وتُسمى الد لدييٌ ّ عقلا لأنها تعقل الدماء من أن 
تُسفك: أي تُمسك. 

قال (وَالدَيٌ فِي شبه العمدٍ وَالخطو وَكُل دِيّتٍ تَحِبُ بتّفس القتل على العَاقلتٍ 
وَالعَاقِدةُ الذين يَعقِلُون) يَعنِي يُودُونَ اقل وَهُوٌ ليت وقد مَكَربَاهُ ِي الديّات. والأصل 
للأوليَاء «قوموا فَدُوه ولأن النّْفْس مُحتَرَمَمَ لا جه إلى الإهدار وَالحَاطِيُ مَعدُورٌ 
وكذا الذي تولى شبه العمد نَظَرا إلى الآلتّ فلا وجه إلى إيجاب العَقُوبَةٍ عليه؛ وفي 
إيجاب مال عظيم إجحافه واستئصائه فَيَصِيرٌ عَمُوبَيٌَ هَضم إليه العاقلنَ تحقيقًا 
للتّحْفِيف وإِنّمَا خُصوا بالضم لأَنّهُ إِنّمَا قصر لقُوَة فيه وتلك بأنصاره وهم العاقلدٌ 
فكانوا هم المقصرين في تَركهم مراقبته فخصوا به. 

قال (والعاقلنٌ أهل الديوان إن كان القَاتِل من أهل الديوان يُوْخَدُ من عَطَايَاهُم 
فِي ثلاث سنين) وآهل الديوان أهل الرايّات وهم الجيش الذين كتبّت أساميهم في 
الديوان وهدًا عندتا. وقال الشافعي: الدّيَمٌ على أهل العشيرة لأنّهُ كَانَ كَذَّلكَ على عهد 
رسول الله عليه الصلاةٌ والسلام ولا نسح بعده ولأنّه صلدٌّ والأولى يها الأقارب. ولت 
قضيٌ عمر 4485 فَإنّه نا دون الدواوين جعل العقل على أهل الديوان؛ وكان ذلك بمحضر 
من الصحابتٍ رضي الله عنهم من غير ذكيرٍ منهم؛ وليس ذلك بتّسخ بل هو تََرِيرٌ معتّى 
لأن العقل كان على أهل النّصرة وقد كانت بأنواع: بالقرابج والحلف والولاء والعد. وفي 
عهد عمر 45 قد صارت بالديوان فَجِعلهَا على أهله انَبَاعًا للمعتى وَلهَدًا قَانُواه لو كان 
اليوم قوم تتاصرهم بالحرّف فعاقلتّهم أهل الحرقتء وإن كان بالحلف فَأَهِلُه والدين 
صليّ كما قال؛ لكن إيجابها فيما هو صلنّ وهو العَطاء أولى منهُ في أصول أموالهم: 
وَالتّعدِيرُ بلا سنينَ مَروِيّ عن التي عليه الصّلاة السام وَمَحكِيٌ عَن هُمَرَ رضي الله 
عنه؛ ولأنّ الأخدّ من العطاء للتَّحْفِيف وَالعَطَاءُ يَخْرُمٌ في كُلْ سَنَّدٍ مَرَةٌ (هَإن خَرَجَت 
العطايًا في أَكثَرَ من ثلاث نين أو أَقَل أخِدَ منها) لحُصول المقصود وَتَأوينْهُ د كَانَت 
العطايًا للسّنين المستقبلتٍ بَعَدَ القَضاءء حَتّى لو اجِتَّمّعَت في السُنين الَاضيّج قبل القضاء 


الجحرء السادس 2 1 


مب 28 


كم خَرَجَت بعد القَضاءِ لا يُوْحَدُ منها لأ الوجُوبَ بالقضاء على ما تبن إن شاء الله تعالى. 
وَلوخَرَجَ للقاتل قَلاتُ عَطَايًا في سَدّدٍ وَاحدة مَعنَاهُ فِي الُْستّقبل يُوْخَدُ منهًا كل لدييٍ ل 
دُكَرناء وَإِذَا كَانَ جميعٌ الدّيّرٍ في ثلاث سنين فَكُلَ كُنْثِ منها فِي سَنّتِ وإن كان الواجب 
بالعقل كُْتَ ديّجٍ النّمْس أو أَقَل كَانَ فِي سَنَمٍ واحدة وما زَّادَ على التُنْثِ إلى َمَام التُلتَين 
في السَدَّمٍ التَانِيَتِ وَما راد على ذَلك إلى تَمَام الدّيّجٍ فِي الست التَالثي 
الشرح: 
(كتّاب المعاقل) : لا كان مُوجب اليل الخطع وَمَا في مَعْنَاهُ الدية عَلى العاقلة َ 
ان من ) مَعْرفتها بذ فذكرَها وَأَحَكَامَهَا في هَذا الكقاب؛ وَقال (امْعَاقل جَمع َع 
بفتح الميم وَضم القاف يسن مَعنَاهَاء وقول (وَكل دية) 0 وقول (على العاقلة) 
3 رين بنَفس القثل) يَعْني ابتتدَاء؛ إن مَا يَجبُ منْهًا بسَبَب الصلح و 
الأبوَة فَهِيَّ في مال القاتل لا عَلى العَاقلة. 
سر ل تاريل لغثل. وَل (وَكَدَا الذي كول غبة 
لعَنْدم) وَهُوَ الذي صَرَبَهُ بالستوط الصّغيرٍ حَنّى كلهُ. وَقَوْلُهُ (وفي إِيجَاب مال عَظيمٍ 
إحْحَافة) قير الإِجْحَاف بقؤله واسنتصالة. وَكولُهُ (إنّمَا قَصرَ) يَعْني: أن القاتل إِنّمَا 
قصر بدكسالة اله الرئي في لت وَالتُوقف. 
وله ووتلك) الم وَقولَهُ كب أَسَامِيهم ذ في الديوان) الدّيوَان: الجَرِيدَة؛ 
من 7 الكتُبَ اذا يوهي ذنم قطْعٌ من القراطيس 0 ويروَّى أن عمد له 
0 من دون الدّواوين: اقارني الحرائد للولاة وَالقضّاء ل فلان من أهل الديوان: 
أي ممّن أَْبْت اسْمهُ في الحريدة. 
وقول (من مَطائَاهُمٌ) العلا اسم م يُخْطى ذاحن أغطيّة؛ وَالعْطِايًا جمع عَطيَة 


ع ار سر 5-4 


وَهُوَ بمَعْنَى العطاءء وقول (وَذْلكَ لِيْسَ يتملخ بل هُوَ تَقريرٌ مَعْنَى) جَوَابْ عَنْ 1 
افع رَحمَ اله ولا كملح ذه 

وَقَولُهُ (بالخلف) الحلف يكير الحاء: العَهُدُ بَيْنَ القوم وَمنْه قَولَهُمْ 5 
لماص وَاغْرَادُ يه ولا الوالاة وَولُ اللا أي ولاء العاقة. 

وََولَهُ (وَالعَدٌ) هُوَ من العَديد وهو أن يعد فيهمْ يُقَال فلان عَديدَ بي فلان إذا 





1 





العنايي شرح الهدابي 
عل فيهم. وَقولهُ (فإن خرجت ؛ لطا في أكثر من ثلاث) أي ثلاث سنين أو أقل مثل 
أن تحرج عَطَائاهُمْ الثلاث في ست سنين يُوَحَذْ منْهُمٌ في كل سَئة سُدْسُ الديّة؛ وان 
يد اراد اثلاث في سّنّة وَاحدَة أذ منهُمْ الثية فيهًا. 

دولك مول المقصود) / يعني : أن الْقصود أن يكون اللأحوذ منْهُمٌ من الأغطيّة 
َلك يَحْل بالأعنذ من عطَلَاهُْ سوا كات في كر من ثلاث سنين أذ في قل 
منها. وقول (وتأويلة) أي ويل كلام القدذوري رَحمه لله فإِنهُ أطلق ذكر السنين» 
وَإلْما يد منْهُم في ثلاث سنن بَعْدَ القضّاء فيَكون الْرَاةُ ثلاث سنين في الْستَقيل قلا 

بد من ) التأويل. وََوْلَهُ (لا ذكرا) إشارة إل قؤله؛ لأن الوجحُوب بالقضاء قله (و] ,إذا 

اد جَميع الذي واضح. 

وما وجب على العاقلتٍ من الديّجٍ أو على القاتل بأن قتَل الأب ابن عمدا هَهُوَ في 
ماله فِي ثلاث سنين. وقال الشافعي رحمه الله: وَمَا وجب على الققاتل في ماله فَهُوَ حَالٌ 
لأن التأجيل للتُخفيف لتَحمل العاقلجٍ فلا يَلحق به العمد المحض. ولنًا أن القياس يِأيَاهُ 
والشرع ورد به موجلا فلا يتعداه. 

الشرح: 

وترلة ونان لقا يَأبَاهُ) أ القيَاس يَأبَى إِيجَاب اكَال بِمُقابلة النفس: يَعْنِي لا 
يَْضيه؛ لأن فيلس من حُجَح الشزع وه لا ناض وَالشرع وَرَهَ به: أيأ بياب 
المال مُوَحّلا في الخطا فلا يَتَعَدَاه. 

إن قبل: هذا ليْسَ في مغتى الْخَطَا قا يلح به. قلنَا: هو في مَعْناةُ من حَيْث 
5 مالا وجب 6 تداء وللْساواة من جميع الؤجُوه غير مُلتَرَمَة وكون ؛ التَأجيل 

ولو قت م970 
للجزء بالكل إذ هو يدل النّفس, ب» وإنّما يُعتَبر مَدَةٌ ثلاث سنين من وقت القضاء بالديي يأن 
الواجب الأصلي المثل والتّحول إلى القيمت بالقضاء فَيُعتَبّرُ ابتدَاؤُهًا من وقته كما في 
ولد المغرور. قال (ومن لم يكّن من أهل الديوان فَعَاقِلتُهُ قَبِيلتّهُ) لأنّ نُصِرَتَهُ بهم وهي 
المعتبرةٌ في التُعاقل. قال (وتُقسم عليهم في ثلاث سنين لا يُزَادُ الواحد على أَرِبِعَمٍ دراهم 





الجرّء السادس ١‏ 
في كل سند وينقّص منها) قال #: كَذا ذَكَرَهُ القُدوري رحمة الله في مختّصرو 


ار كج ب ب قر 


وَهَذًا إشَارَةٌ إلى أَنّهُ يُرَادُ على أَربَعَتٍ من جميع الديتٍ وقد نص محمد رحمه الله على أنه 
لا يرَادُ على كل واحد من جميع الدّيّجَ في ثلاث سنين على ثَلادَةٍ أو أربعتٍ فلا يَؤْحَدْ 
من كل واحِدٍ فِي كل سدم إلا دهم أو دهم وَُْتُ دِرهَمٍ وَهُوَّ الأصّح. قال (وإن لم يكن 
تَتّسِعٌ القَبيليٌ لدّلك ضضم إليهم أقرب القبائل) معتاه: : نَسبًا كل ذلك لعتى التَّخْفِيف 
وَيْضَمّ الأقرب فَالأقرَبُ على تَرتِيب العصبّات: الإخوَةٌ كم بَنُوهُم؛ كُمْ الأعمّامُ م بتُوهُم. 
وأما الآباء والأبتاء فقيل مَبخُْلوَنَ لشّربهم؛ وقيل لا يّدخُْلونَ لأن - نتفي ال الحرج حتّى 
لا يُصيب كل واحد أَكثَّرٌ من دَلاكَتٍَ أو أربّعتِ وهذا المعنّى إِنّمَا يَتَحَقَّقَ عند الكثرة 
وَالآبَاء وَالأبنَاءُ لا يَكترُون؛ وعلى هدًا حكم الرايات إذَا لم يسّسِع لذلك أهل دف لقف 
قرب الرايّات: يُعني أقرَبَهُم تُصرةً إذا حَرْبَهُم أمرٌ الأقرب فالأقرب» ويُفوؤض ذلك إلى 
الإمام لأنّه هُوَالعَالمُ به, كُمّ هذا كُلَّهُ عندنًا وعند الشافعي رحمه اللهُ يَجِبْ على كَل 
واحد نصف ديار فَيُسوَى بين الكل لأنّهُ صلم فَيُعتبَرٌ بالرّكاة وَأدنَاهًا ذلك إذ خَمسَة 
دَرَاهِم عندَهّم نِص ف دِينَانِ ولكنًا تَقُولَ: هِي أحط رُتبَمّ منها؛ آلا تَرَى أَنْهَا لا ثوْحَدُ من 
أصل اال فَيُنتقص منها تحقيقا لزيادة التَخْفِيفي. 

الشرح: 

وَكَوْلهُ (لأنْ الواجب الأصلي المثل)؛ ون صَمَانَ الْثلقات إِنْمَا يَكُونَ بالمثل 
بالنص» وَمثل نفس التْفسء إلا أَنْهُ إذا رفع م إلى القاضي دو العجر عن اسنتيفاء 
لنقْسِ لا فيه من مَعْنَى العُقوبة تح ول اللو إل القيمة بالقضّاء (ميُ اندها من وق 
أي من وّقت القضّاء (كمًا في ولد المغرُورِ) فإن ينه إلا حوب بقضاء القاضي وَإِن 
ان سان اناف ا لكنْ جُعل ما رََ لعن وَتحَوَّل إلى القيمّة 
لماعتن اقزر م لعيْنِ؛ وََذَا لو هَلِكَ الولدُ قبل القضاء 0 


ور شيا وَهَذَا هُوَ الَوْعُودُ من قبل بقله؛ لأن الوّجُوب بالقضاء عَلى ما ثيْن. 
وقول (وَهَذَا) أي فول القدُوري رحمه الله لا يراد الوَاحدٌ على أربعَة دراهم في 


2 ترج تسو لد بر 


| سّئة وَيُنْقَصُ مها (إشَارة إلى أنه أن ياد عَلى َع من جميع الذية) فإذ 
د من كُلّ واحد منْهُمْ في كل سئة لاه أ أَرَعَة درَاهمَ كَانَ من جميع الدية تسلعة 


11 العنايد شرح الهدايت 
أ اثنا عر وَليِسَ كَذَلِكَ فَإِنْ مُحَمَِّا رَحمَهُ الله ص على ألهُ لا يُرادُ على كل وَاحد 
من جميع الثيّة في ثلاث نين عَلى لاله أ أريمَة ملا يود من كل وَاحدٍ في كل 
سنة إلا درهم أو درهم ثلث درهم. ظ 
َوه (وَهُوَ الأصّح) اخترا عَمّا ذهب إِليْهِ بَعْض نايحا رَحمَهُمُ لله مما فوم 
من إِشَارة كلام القدذوري ذكرَ في اليْسُوط وَقال ذَلكَ غلط. وله و لهم أقر قرب 
القبائل مَعْنَاهُ مسَبًا) قَالُوا هَذَا الحَوَاب إِنّمَا يَسْتَقيِمُ في حَقّ العرب؛ لأن الكاف خدة 
لنلف تاك با فل على لاب لقال ب د سه تاي عل لفحي 
فلا يَستَقِيمٌ؛ لأن العَجَم ضَيّعُوا م وي ا القبائل من 
0 لكا فكة للق عله المشتايخ رَحمَهُمُ الل فقال بعضهم: يِعتَير الْحَال 





ات الأَربُ فَالأَقرب وتال” بعضهم: يجب 0 في مال “#ر 

وََولَهُ (يسوَى يَيْنَ الكل) : يعني لآباء » وَالأبناء وَغيْرَهُمْ لأنّهُ صلة لأَنَهُ يَحبُ عَلى 
الكاقلة على سي الواساة 

(ولو كاتت عاقليٌ الرّجل أصحاب الرزق يُقضى بالديّتٍ فِي أَررّاقهم في ثلاث 
سنين في كل سند الثُلْت) لأنّ الرّزق فِي حَمَّهِم بمَنزلتٍ العطاء قائم مقامه إذ كل 
بي سيو يه اال قم ور رورمساك اراز الت وى سملتي كلما بهل 
رزق يَوْحَدُ منه الثّلْتْ بمنزلة العطاء؛ وإن كان يَخْرج فِي كل سِدَّدٍ أشهر وَخَرَيَّ بعد 
القضاء يُؤْحَدْ منه سدس ادي وإن كان يُخرح في كل شهر يُوْحَدُ من كل رزق 
اوبو ار يو و وسو و بعد القضاء 
بيوم أو أكثّرَ أخد من رزق ذلك الشهر بح بحصت الشهرء وإن كاتت لهم أرزاق في كل 
شهر وأعطيّة فِي كَل سنج فُرِضت الدَيّمٌ في الأعطيّة دُونَ الأرراق لأنّهُ يس إما أن 
الأعطِيّة أكتّر أو لأنْ الرزق لكفايت الوقت فَيتَعَسَرٌ الأداء منه والأعطيَات ت ليكُونُوا في 
الديوان قَائِمِينَ بالنّصرة فَيَتَيَسّرَ عليهم. قَال (وَأدخل القاتل مع العاقلجٍ فَيَكُونُ شيم 
يُؤدي كأحدهم) لأنّه هو الفاعل فلا معنى لإخراجه وَمَوَاحَدَةٍ غيره. وقال الشافعي؛ لا 
يحب على القاتل شيء من الديّجٍ اعتبارا للجزءٍ بالكل فِي النّفي عنه والجامع كوْنهُ 
معدورا. قلنا: إيجاب الكل إجحاف به ولا كَدَّلكَ إِيجَابُ الجزءء ولو كَانَ الحَاطِيٌ 


َل 





الجرء السادس 
عورا فَالبرِيء منه أولى؛ قال الله تعالى « وَلا تزه رَوَازِرَة 5وزرَأَخْرَّئ ‏ [النعام: 4 ]. 


ظ الشرح: 

وََوْلُهُ (وَلوْ كَانْت عَاقِلةٌ الرَجُل أَصْحَاب الرّْق) قبل الفَرْق يَيْنَ العَطيّة وَالرّْق 
أن العَطيّة امرض للمقاتاة وَالررْقُ مَا يُجْعَلَ للفقراء الممثلمينَ إِذَا ل يَكُونُوا مُقاتلة 

7 (وَأذْعل القاتل مَعَّ العاقلة) يَعْني : إذَا كَانَ القاتل من أُهْل الدّيوَانء أمّا إِذا 
م يَكنْ قلا شَيء عَلَيِهِ من الديّة عنْدنا الفا كم ا 2 رَحمّه اللّه. 

(وليس على النّساءِ وَالدّرَيٍّ مِمّن كان له حظ في الديوان عقل) لقول عمر 445: 
لا يعقل مع العاقلّ صبي ولا امرأةٌ ولأن العقل إِنّمَا يُجِبْ على أهل النّْصرَة لتّركهم 
مُرَاقبَتَهموَالنّاسٌَ لا يُتََاصَرُونَ بالصّبيان والنسَاءِ لهذا لا يُوضَعٌ عَليهم ما هو خَلفّ عَن 
النُصرة وَهُو الجزيّتٌ وعلى هذا لو كان القاتل صبيًا أوامرآة لا شيء عليهما من الديمّ 
بخلافي الرّجل؛ لأن وجوب جَزءٍ من الدَيّةّ على القاتل باعتبار أَنّهُ أحد العواقل لأنّه 
ينصر تفسة وهذا لا يُوجد فيهما: ٠‏ والفقرض لهُمًا من العطاء للمَعُودَتَ لا للنُصرة 
كفرض أزواج التَّبِي عليه الصلاةٌ والسلام ورضي ) الله عنهن. 

الشرح: 

قال (وَليْسَ على النّسَاء وَالذَرَيّة ممّنْ كَانَ له حَظ في الديوَان عَقَلَ) كَلامهُ 
واضح. وقول (وعلى هذا ا كام القاتل صَبيا 7 ا شيع أ عَليهِمَا من ) الدية) قبل 
نه يَاقض قله في الممشألة التي ذكرَهًا قبل امعاقل فيما إذا وجد القتيل في ذا رٍ امرأة 
دح دخلا تاتون مناه في تَحَمّل الذيّة مَعَ , العَاقلة 0 بصحيح؛ ا 
الممسألة فيمًا إذا كائت قائلة قد كناك قدي اجا عي ٠‏ وجوب لقسَامَة؛ ال" 


00 


ذا م يحبا على الْرأة شيء من الثئة وي قات حقيقة 0 
وَهي قاتلة تُقديرا !ا ليك تقول اليافة تستازم وحوب الديّة عَلى المفسمء إِما 
بالاستقلال 1 بالدّخول في العَاقلة عنْدَنا بالاستقراء وَقَدُ لحرو كوو تقض اللاو 
بحلاف القثل مار لهذ لا يسم اليه إن قلت: معي 


القَسَامَّة عَليْهَا وَفِي ذَلكَ تتاقض؛ لألْهُ قَال قبْل هَذَا: ولا قَسَامَة على صْبِي» إلى أن قا 


ء 





3 امرَأَة وَعَبْد. 


وقال امنا : ولو وُجد قعل في قري لائرأة» فعلد أبي حتيفة محمد رَحمَهمًا 
ان الات ل 1 الأيمَان ذلك تائف الكة.: فالشواف أن ذللق مد كوه في 
ساق قؤله وإن م تكمل أهل الدع د اماد وَمَعْنَاهُ لا يُكُمل أهل 
الل حَمْسينَ من الصَّبي وَالرأة وَالعَبْد؛ كي ليِسُوا من أهل الْنْصرة وَاليَمِينُ عَلى 
هلها وَأ امنا فلص وحد في قربا َب عَلهَا نا لمة القثل كَها تق 
منهاء وبين من هَذَا أن القَسَامَةَ إذا وَجَبَتْ عَلى در بِالنْصرَة» فَمَنْ كان 
أمْلا ها يَدْعْل وَمَنْ لا قلاء قلا يَدْحْل الصبي ا وَإِذا وَجَبْت على واحد 


تَعلل بتهمة القتل. 
فَمَنْ كان من أَهْلهًا وَجَبتْ عليه وَمَنْ لا قلا فَتَدْعْل اكرأةء والله وله 
و فرظ لهمًا من العَطاء) جَوَابُ عَمّا يقال فَرَض الإمَامُ لنسّاء ل وَذْرَا رع من 


العَطاء؛ وَالعَطَاء إِنَّمَا يُدْقَعْ بِنْصْرَة أهل الإسلام كما في حَقَ العْرَاَ ” نم العُرَاة عَوَاقِل 
عيرم فكذا الفا وَوجهه ما ما قال أن أله ف إِليهن باعتا ر المعُوئة أئ: مَعَونّة الِإمَام 
م لا باعتبار نصرتهما غرفم 

(ولا يعقل أهل مصر عن مصر آخَرَ) يريد به أَنّهُ إذا كَانَ لأهل كل مصر ديوان 
على حدة لأ ادنار بالديوان عند وجُودهء ولو كان باعتا الشرب فِي السُكتى فَأهل 
مصره أقرب إليه من أهل مصر آخْرَ (ويعقل أهل كل مصر من أهل سوادهم) لأنّهُم 
أتباع لأهل المصرء فإنهم إذا حزيهم أمر استنصروا بهم فَيَعقَلُهُم أهل المصر باعتبار معنى 
القّرب في النّصرة (ومن كان منزْثُه بالبّصرة وَدِيوائُهُ بِالكُوفَت عقّل عَنهُ أهل الكُوفت) 
عر ار ديوانه لا بجيرانه. والحاصل أن الاستنصار بالديوان أظهر فلا يظهر 
معه حكم النّصرة بالقرابتٍ والنّسَب والولاء وقُرب السكتّى وغيره ويعد الديوان التُصرةٌ 
بالنّسب على ما بِيْنَّاه؛ وعلى هذا يَخْرِج كثيرٌ من صور مسائل المعاقل (ومن جتى جتاير 
من أهل المصر وليس له فِي الدّيوان عَطاءٌ وآهل البَاديّجَ أقرب إليه وَمَسكَنّهُ المصرٌ عَقَل 
عنه أهل الديوان من ذلك المصر) ولم يُستَرَط أن يكون بِيته وَبِينَ أهل الديوان 50 


هو صحيح لأن الذين يَدُبونَ عن أهل المصر ويمُومون بنُصرتهم ويدفعون عنهم أهل 


الجزء السادس 4 


الديوان من أهل المصر ولا يَخُصُونَ به أهل العطاء. وقيل تَأوِينُهُ إِذَا كان قَرِيبًا لهم؛ وضِي 
الكتّاب إِشَارَةٌ إليه حَيثُ قال: وهل البَادِيَةٍ قرب إليه من أهل مصرء وهَدَا لأنْ الؤجوب 
عليهم بحكم العَرَابَجٍ وهل المصر أَقرَبُ منهم مَكَانَا فَكَانَت القدرَةُ على النُصرةٍ لهُم وصار 
نَظيرٌ مُسألت القَيبّجٍ المنقطعَة (وَلو كان البَدويْ نَازِلا فِي المصر لا مَسكن له فيه لا 
يَعمَنُهُ أهل المصر) لأنّ أهل العطاء لا يَنِصرُون من لا مسكن لهُ فيه. كما أَنْ أهل البادية 
لا تعقل عن أهل المصر النَّازِل فيهم لأنّهُ لا يُسِتَنَصرْ بهم (وَإن كان لأهل الدّمجٍ عواقل 
معروقي يتعاقلون بها فقتل أحدهم قتيلا فديته 5 عاقلته بمنزل2 المسلم) لأنهم 
التَزْمُوا أحكام الإسلام في ا معاملات لا سيّما في المعَاني العاصمة عن الإصرار؛ ومعتى 





التنَّاصرٍ مُوجُودٌ في حَفهِم (وإن لم تَكُن لهُم عَاقِليٌ مَعرُومَ فَالديم فِي ماله فِي ثلاث 
سنين من يوم يُضّى بها عليه) كَمَا فِي حَقّ المسلم مَا بَينَا أن الوْجُوب على القاتِل وإِنّما 
يَتَحَوّلُ عَنهُ إلى العاقلجٍ أن لو وجدت فَإِذَا لم تُوجد بَقيّت عليه بمنزلة تاجرين مُسلمين 
فِي دَارٍ الحرب قل أَحَدُهُمًا صاحبّهُ يُقضى بالدَيّتٍ عليه في ماله لأنّ أهل دَارٍ الإسلام لا 
يُعقَلُونَ عنه؛ وَتَمَكُْهُ من هذا القتل ليس بتُصرتهم. 
9 
َولّهُ (وأهل 0 قرب إِليْم) يَغني: تسبًا. وقول (قيل هُوَ صّحيحٌ) الضمير 
ال قؤله ا رك ان كوت و أهل الديوان ا 
ْله (من أهْل المصر) ان لقؤله أهْل الديوان: أ أخل الديوان الذين شم من 
أَهْل ل ندا العيبة لمقطعة) يعني أن لول الأبْعَد أن يزوج 
إِذا كان الأقَرَبْ غائيًا. 1 (لا سيمًا في ماني العَاصمّة) كَحَدُ القذف وَالسرقة 


17 فال في ماله في ثلاث سنين) أي: لا على يبت الَال؛ لأن النْصرَة 
الموجية 5 َيِرُ مَوْجُودة 37 ا المي لانقطّاع الولاية أ بعلاف انم 
فإن ديت عَلى بيت المال إذا لم يُوجَد َهُ عاقلة علي ظاهر الرواية وسيجيء. ة 
0 من هذا لعل لني : لملرته 00 بسبّب نصرة أهْل الإسلام ياه . 

(ولا يُعقل كافرٌ عن تلع ول سدم عن .يكافرا لعدم التَّنَاصرٍ والكفّار 


1ك العناية شرح الهدايّ 





ل ال اا 


يتعاقلون فيما بيتهم وإن اختّلفت مللُهُم لأنّ الكفر كله مليّ واحدة. قَانُواه هذا إِذَا لم 
تكن المعاداةٌ فيما بينهم ظاهرة: أما إذا كات ظاهرة كاليهُودِ وَالتّصَارَى ينبغي أن لا 
يتعاقلون بعضهم عن بعض, وهكذا عن أبِي يُوسف لانقيطاع التتاصر. 

الشرح: 

درل (لعدم التَنَاصّر)؛ أن لتَعَاقل ب يبتى على الوَالاة وَذْلكَ يعدم عند اختلااف 
لملة» قال الله تَعَالى « بَحَصبُه تخطهع ولا بض [المائدة: ]5١‏ وقؤلة الك" لون 


0 روس ار ي 


فيما بينهم) ظاهرًا لا ألقاظًا ما 

ولو كان القاتل من أهل الكُوفَجَ وله بها عَطَاءٌ فَحَول ديواته إلى البّصرة كُمْ رفع 
إلى القاضي فَإِنّهُ يُقضى بالدَيٍَ على عاقلته من أهل البُصرة. 

قال ذُهَرُ يُقضى على عَاقِلتِهِ من آهل الكُوفَتٍ وَهُوَ روَايَمٌ عن آبي يُوسُف لأن 
اموب هُوَ الحِنَايُّ وقد تَحَمقَ وَعَاقِلتُهُ آهل الكُوفَتٍ وَصَارَ كَمًا ذا حول بعد القضَاءِ 
ولنَا أن الال إِنّمَا يَجِبْ عند القضاءِ نا ذَكَرنًا أن الواجب هو المثل وبالقضاءِ يَنتَقَلُ إلى 
المال» وكذا الوجوب على القاتل وتتَحمل عنه عاقلته: وإذا كان كذلك يَتَحَمل عنه من 
يكون عاقلته عند القضاءء بخلافي ما بعد القضاءٍ لأنٌ الواجب قد تَمَرَرَ بالقضاء فلا 
ينتَقل بعد ذلك لكن حص القاتل تُؤْخَدُ من عَطائِهٍ بالبّصرة لأنّهًا تُوْحَدُ من العطاء 
وَعَطَاؤُهُ بالبصرة: بخلافي ما إِذَا قلت العاقليّ بعد القضاء عليهم حيث يُضم إليهم أقرب 
القبائل في النَّسَبء لأن في التّقل إبطال حكم الأول فلا يجوز بحال؛ وفي الضم تكثيرٌ 
المتحملين لا فضي به عليهم فَكان فيه تَمَرِدِ ير الحكم الأوّل لا إبطالة؛ وَعَلى هَّدَا لو كان 
القاتل مسكتهُ بِالكُوفَتَ وليس له عَطَاءٌ فلم انقض عَو كك اشوا البصرة قُضىي 
اديت على أهل البصرة» ولو كان قضى بها على أهل الكُوفَةٍ لم يَنتقِل عَنهُم؛ وَكَنَ 
البتدوي إذا ألحق بالديوان بعد القتل قبل القضاءٍ يُقضى بالدَيَتٍ على أهل الديوان» وبعد 
القضاء على عاقلته بِالبادِيةٍ لا يَتَحَوَلٌ عنهم؛ وهدًا بخلافي ما إِذَا كَانَ قوم من آهل 
الَِيَجٍ قضي بالديٍّ عليهم فِي آموالهم فِي ثلاث منين كُمْ جمَلهم الإمامُ في العَطَاء 
حيث تصيرٌ الدّيّمُ في أعطيّاتهم وإن كَانَ قضى بها أول مرَّة في أموالهم لأنّهُ ليس فيه 
تقض القَضاء الأول لأنّهُ قضى بها في أموالهم وَأَعطِيَاتُهُم أمواتهم: غير أن الدّيّنَ تُقضّى 


الجزء السادس 3 


من أيسر الأموال أداء وَالأدَاءً من العطاء أَيسرٌ إذَا صاروا م من أهل العطاء إلا إِذَا لم يكن 


مَالُ العطاء من جنس ما قُضي به عليه بأن كَانَ القضاء بالإبل وَالْعَطاءٌ دراهم فَحِينَئد 





لا تَتَحول إلى الدراهم أَبْدا لا فيه من إبطال القضاءِ الأوّل» لكن يُقضى ذلك من مال 
العطاء لأنّهُ أيسر. 
الشرح: 
قله (وَعَاقَقُهُ أل الكوقة) الوَاوٌ للحَال. وَقَْلَهُ (لكنّ حصّة القاتل تُوْحَدَ من 
ل وإن كان بَعْدَ القضاء. 
وله (بخلاف ما إِذَا قَلتْ العاقلة) 0 بقؤله بخلاف ما يَعْدَ القضّاء وَمَعْنَاُ 


9 فى بال على خا من أهل البَصرَة ة إِذَا كن لاي قَصّى بديته على 


ا ا ا 


عَاقلته من أهل الكوقة, , يخلاف ما إِذَا كلت العَاقله بمَوْت بَعْضْهِمٌ حَيْث يضم إل 
ا الئل في السب وَإن كا بد لقساء مع أن يه أنِضا تقل الدية من ودين 
وقت القضّاء إلى أقرّب القبائل» وَقَدْ ذَكْرَ الفرق بَيْنَهُمَا بقؤله؛ لأن في الّقل إِبُطال 
كم الأول فلا يَُودُ َال في الثم تدر حملي بي . به عل فكَان فيه 
تقرِيرٌ الحكم الأول لا إبَطَالَُ. وَقولَهُ إلكن يُقْضَى ذَلك) أي الإبل من مال العَطَاء بأن 
نري الإإل رن قال العطار. 

قال (وعاقلمٌ المعتّق قبِيليٌ مولاه) لأنَ النصرة بهم يَوَيْدَ ذلك قَونُهُ عليه الصّلاة 
والسلام «مولى القوم منهم». قال (ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته) نه ولاء 


فل ب ب 


يتناصر به فأشبه ولاء العتاقيت: وفيه خيلاف الشافعي وقد مر في كتاب الولاء. 

السرح: 

َال (وَعَاقِلة المغقق قبيلة مَوْلاهُ) كَلامُهُ وَاضحٌُ. 

قال (ولا تعقل العاقلدٌ أقل من نصف عشر اديج وتَتَحمل نصف العشر فصاعدا) 
والأصل فيه حَدِيتُ ابن عباس رضي الله نهم سفوا عليه وَمَرطُومًا إلى رول لله 
عليه الصلاةٌ والسلام «لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافًا ولا ما دون 
أرش الموضحت» وأرش ) المُوضحن نصف عشر بدل النّْفْس» وبأن التُحمل للسّحرز عن 
الإجحاف ولا إجحاف في القليل وَإنّما هو في الكثير؛ وَالتّمَدِيرٌ الفاصل عرف بالسمع. 


/ 





العنايي شرح الهدايي 

قال (وما تقص من ذلك يكُونْ فِي مال الجاني) والقياس فيه التّسويَيٌ بِينَ القليل 
والكثير فَيَحِبْ الكل على العاقلت كما ذهب إليه الشافعي؛ أو التَّسويَيٌ في أن لا يُجِب 
على العاقلج شيء. إلا أنّا تركناه بما روينًاء وما روي «أَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام أوجب 
رش الجنِين على المَاقلت وَمُوَيِصف عُشرٍ يدل الرّجل على ما مر فِي الدّيّاتء َم ُوتَه 
يسلك به مسلك الأموال لأنّهُ يحب بالتّحكيم كما يُحِبْ ضمان الال بالتّقويم فَلهدا 
كان فِي مال الجاني أخدًا بالقيّاس. 

الشرح: 

0 (وَلا تقل العٌاقلة أل من نصطف عشر الديّة)؛ أن القصاص لذ يحب فى.. 
عَمْده ولا يَتَقَدَرُ أَرْشهُ فصّارَ كَضّمَّان الأَسُوَال 

قيل هَذَا إذَا كَا'َتْ الحتايّة فيمًا دُونَ التّفسء فَأما بَدَل النّفْس مَتَحَمَّلَهُ العاقلة 
كَانَ أقل من نصف العُمْثرِ؛ ألا ترَى أن القبيلة إِذَا كَانَتْ مائة كَانَتْ الدّية على 
ا ,؛ لأنهَا بَد لان للشبير لع 

عَبْدَا قِيمتُهُ مالة وَحَمْسُون درْهَمًا فإله د تَتَحَكَلَةُ العاقلةٌ؛ أن تحتل به ا 
نابت ا وى ا م ا ل ل لو 
ع ا 

وكرلة ولا عَبْدَام قال بو عييّد : اعقلفوا في ويل 00 
مدا ولا عبد كثال لي مُحَمة بن خسن رَحمَه ال ِنَمَا مَحْنَاهُ أن يَقثل الْعَبْدُ حُ 
فليِسَ على عاقلة م مولا شياء من جَاية عَْدهء إِنْمَا جناب في 000 
عَليْهِ أو يفديّه. نّم قال: وَهَذَا قَوْل أبي حنيفة. وقال ابن أبي ليلى : إلا مقكاة أن يكون 
ال مَجْيًا عل عه حر أو يَْرَحُهُ يقول: فَليِسَ على عَاقلة الحاني شيء إِنمَا نَمنهُ في 


3 


© 
اباو 
- 


كاله نخاصّة. 

قال أب عُييْد: فَذَاكرْت الأصْمَّعي في ذلك فَإذَا هُوَ يَرَى القول فيه قَول رم 
ْلى بريه على كلام العَرّبء ولا يَرَى قؤل أبي حَنيفة جَائرَاء يَذَهَبْ إلى أَنَهُ لو كا 
الى عَلى ما قال لكَانَ الكَلامٌ لا تَعْقل العاقلة عَنْ عَبْد ا 
ومَْنَى قل الأمْمَعيّ إن في كلام العرّب يُقَالَ عقت القتيل إذَا أعْطيْت ديه وَعَقَات 


4ك 





الحزّء السادس 
عَنْ فلان إذَا لرميهُ ديّة فَأعْطَيُهَا عَنْه. قال الأصمعي : كلمت أبَا ونان انلدي 
ذلاف مم 1 مدال افيد ل 1/17 ان شام رصي انك ليت وأحيب بأن عَقَلته 
لذ فى فق عالت 12 وَسياق الحديث َه مو و دلا تغقل العَاقلة عَمْدَا» 
َسَافهُ وَهوَ فول «ؤّلا صُلحًا ولا اغتراقا» يَدُلان عَلى ذَلكَ؛ أن مَعنَاةُ عَنْ عَسْد وَعَنْ 
صلح وَعَن اغتراف» وَعلى كنا فده ها ظ 

قال (ولا تعقل العاقلي جِنَايْنَ العبد ولا ما لزم بالصلح أو باعتراف الجاني) ‏ 
رَوَينَاه وَلَأنّهُ لا تَنَاصَرَ بالعبد والإقرار والصلح لا يَلزّمان العاقلمّ لمّصورٍ الولايت عنهم. 
قال (الا آن يُصَدَقُوم) أنه بت تادهم والامتئمُ كَانَ دحَتْهِم وَنهُم ولايد على 


الشرح: 

ولك تقل العافلة حمَايَةَ العنْدم إضاقة الصدر إل قاعله. .وما إذَا جَتَى اسه على 
العبْد فَََلهُ حخطأ كَانت عَلى العَاقلة. وقَولهُ (والإقرَار وَالصّلم لا يمان العَاقل لقُصُور 
الولاية نه إلا أن في الإقرّار جب الدذية في نّلاث سنينَ» وفي الصّلح عَنْ العَمْد 
يجب الال حَالا إلا إذَا شرَط الأجل في الصّلح فَيَكُونَ مُوَجّلا. 

(وَمَن أَقَرٌ بقتل خَطْإٍ وَلم يَرشَعُوا إلى القاضي إلا بعد نين قُضبي عليه بالديّتٍ في 
ماله في ثلاث سنِينَ من يُومٍ يُقضى) لأنْ التّاجيل من وقت القضاء فِي الثابت بالبيتد 
فَفِي التّابت بالإقرار أولى (ولو تَصَادق القاتل وولي الجِتايّةٍ على أَنْ قاضي بلد كذا 
قضى بالديّج على عاقلته بِالكُوفَت بِالبَيتّجَ وَكَدَّبَهُمَا العاقلثٌ فلا شيء على العاقلم) لأن 
تَصَادُقَهُمَا ليس بِحَجَةٍ عليهم (ولم يَكْن عليه شيء فِي ماله) لأنّ الديمَ بتَصَادْقِهما 
تَقَرّرَت على العاقلج بالقضاء وَتَصَادْفُهُمَا حُجَرّ في حََُّهِمَا بخلاف الأول (إلا أن يكون 
اناق تو اتحر نجه ركه بطدر مدعت الأثذ هن بحو دلت شور عزن تدميه وف 
حق العاقلت مُقَرٌّ عليهم. 

الشرح: 

ره (ففي الثابت بالإقرار أول) بريد ن الثابت بالبيئَة أؤْلى م من منّهُ بالإقرار؛ ان 
الثابت ا وفي القثْل اه ده 0 تُجبا بقضّاء القاضي 1 أوؤلى. وة 


اه 





العنايج شرح الهداينّ 
(وَتَصَادُقهُمَا حُجَةَ في حَمَهِمَا)؛ لأنَ أَحَدَ الْمصَادقيْنِ وَل القتيل» ومن رَعْمه أن الذي 
إلما وب جَنَتا لا على امقر َرَاهُ حْجة عَلى نفسه. 
دوا (بخخلااف الأوّل) أَرَادَ به قؤله وَالإقراز 3 لا يَلرَمَان ل 
من هذا أنه يَلرمُ مُو جب ؛ الإقرَار في مال مقر وال تع اليه يس لق 
لأن هُنَاكَ | يُوجَذ تصَادقَهُمَا بقضاء ال على العاة ني في قال امقر و 
إن قيل: لا أكان أعيل الؤحُوب عليه وقد تحَوّل برَعْمه إلى غاقاته بقضاء 


1 


القاضي؛ فإذا توَى على 0 بجحودهم عاد الذين ل ذمة المحيل؛ أحيب بأن هذا 
د ا أسلة ينا لتفع التوى عَن مال 3 عذال كَدَلكَ 16 
صلة شرِعَت صيّائة دم التثُول عَنْ الَدَرِ فبَعْدَمَا تَقَرّرَ عَلى العاقلة بِقَضَاء القَاضي لا 
ول ليه بعال واحرى ب ار م يُستواف. 

قال (وإِذَا ج جِنَى الحُرٌ على العبد فَقَتَلهُ خَطّأ كَانَ على عاقلته قِيمتهُ) نه بدل 
النُفس على ما عرف من أصلنا. وفي أَحَد قولي الشافعي تَحِبْ في ماله لأنّهُ يَدَلَ الخال 
عنده ولهذا يوجب قيمتَهُ بالغ ما بُلغت» وما دُونَ النُفس من العبد لا تَتَحَمنُهُ العاقلءٌ 
لأنّه يسلك به مسلك الأموال عندنًا على ما عرف» وفِي أَحد قوليه العاقليٌ تَتَحَملُهُ كما 
فِي الحر وقد مر من قبل. قال أَصحابنَاه إن القاتل إذَا لم يكن له عاقلنّ فَالديَيٌ في بيت 
الال أن مام الأسلمينّ هم هل تُصرَتِهِ ويس بَعَضَْهُم أَحَصُ من بَعض بدك وَلهَنَ 
لو مات كان ميراثه لبيت المال فكدًا ما يِلرَّمُهُ من الغرامت يِلزِّمْ بيت المال. وعن أبي 
حنيفي رواييٌ شادة أن الدييّ في ماله ووجهه أَنْ الأصل أن تَحِب الدَيّمٌ على القاتل لأنّهُ 
بدل متلف والإتلاف منه؛ إلا أَنْ العاقلمَّ تَتَحَمَلّهَا تَحقيقًا للتّخْفِيف على ما مر وَإِذَا لم 
يكن له عاقليّ عاد الحكم إلى الأصل. 

الشرح: 

وكَولهُ (وَقَدْ مَمَ من قَبْلْ) أئ في أُوّل قصل بَعْدَ باب جتايّة الَمْلُوكء وَقَوْلهُ وقال 
أَصْحَانَا رَحمَهُمُ الله: إن القاتل إذَا لم يَكْنْ لهُ غاقلةٌ فَالديَةَ في بَيْت اكَال) يَعْني إِذّ 
كان الناتن ميقم ال ؛ لأن جمَاعَة الور هُمْ أهل النصرة ا بالولاية 


اىه 





الجحرء السادس 
(وابن الملاعنح تعقله عاقلمّ أمه) لأن نسبه حَابتَ منها دون الأب (فإن عمَلوا عنه ثم 
ادعاه الأب رجعت عاقلدٌ الأم بما أَدْت على عاقلتّ الأب في ثلاث سنين من يوم يقضي 


- --- 


القاضي لعاقليّ الأم على عاقلت الأب) لأنّه تبين أن الديج واجبر عليهم؛ ٠‏ لأن عند 
الإكذاب ظهر أن النُسب لم يَزّل كان تَابِنَا من 5 حَيث بطل اللّعَان بالإكداب» ومتى 
ظهر من الأصل فَقَومُ الأ تَحَملُوا ما كان واجبًا على قوم الأب فَيَرجِعُونَ عليهم لأنّهُم 
مُضطرُونَ في ذَّلكه وَكَدَلكَ إن مات المكَانَُ عن وَفَاءِ وَلهُ وَلدّ حر هلم يود كتَابَتَهُ حَتى 
جنى ابنّه وعقل عنه قوم أمه ثُم أذيت الكتابئ لأنّه عند الأداء يتحول ولاؤُه إلى قوم أبيه 
من وقت حريجٍ الأب وهو آخير جزءٍ من أجزَاء حياته فَيْتَبِيّنَ أن قوم الأم عَمَلُوا عنهُم 
فيرجعون عليهم؛ وكذلك رجل أمر صبيًا بقتل رجل فَقَتَلهُ فَضمتت عاقليٌ الصبي 
الديمّ رجعت بها على عاقلتّ الآمِر إن كان الأمرٌ مَبْت بِالبَيْنَتِ وَفِي مال الآمِر إن كان 
ثبت بإقراره فِي ثلاث سنين من يوم يقضي يها القاضي على الآمرء أو على عاقلته لأن 
قال 45 هَاهُنًا عِدّةٌ مُسائل ذَكَرَهَا مُحَمدٌ مُتَمَرقَن والأصلُ الذي يُخَرُّ عليه أن 
يقال: حال القاتل إذا تبدل حكما فَانتقل وَلاؤُهُ إلى ولاء بسبّب أمر حادث لم تنتقل 
جِنَايَئُهُ عن الأول قَضى بها أو لم يُقضء وإن ظهّرَت حالم حَفِيّة مثل دعوة ولد لاعت 
حولت الجِنَايّمٌ إلى الأخرى وَقَعَ القضاءُ بها أو لم يَقَع؛ ولولم يَختّلف حَالُ الجاني وَلكنٌ 
العاقليّ تبدلت كان الاعتبار في ذلك لوقت القضاءء إن كان قضى بها على الأولى لم 
تنتقل إلى التَانِيِيِ وإن لم يكن قضى بها على الأولى فَإِنّهُ يقضي بها على التَانِيَي وإن 
كاتت العاقليٌ واحدة فلحقها زيادة أو تقصان اشتركوا في حكم الجنايجّ قبل القضاء 
وبعده إلا فيما سبق أَدَاؤُهُ فمن أحكم هذا الأصل متأملا يُمِكِنّهُ التّخْرِيجٌ فيما وَرَد عليه 


من النُظائر والأضداد. 


وقوله (ثم أذْيْت الكتابة) أي نه حينئل يرج قوم الأ على لبك 
و موك ان حال اقل إذ ثبل حم اقل ول 7 لا 


افك العنايي شرح الهدايي 
وَحْرة إذا جَنَى 2 أَعْتقّ العَيّدُ لا تتَحَوّل الجنايّة عَنْ عاقلة الم لأن هَاهُنَا تبَدّل حَالَهُ 
أن اتتقل وَلاوُهُ عَنْ مَوَاني الأمّ إلى مَوَالي الأب» وَكَالعْلام إِذا حَفَرَ بئرًا قَبْل أن يَعمق 
َوه ثم سقط في البئر رَجُلَ بَعْدَمَا أغتق أَبُوهُ فَإِنَ القاضي يَقْضي بالدّيّة عَلى عاقلة 
الأمّ ولا يَجْعَل عَلى عاقلة الأب من ذَلكَ شِيْكاٍ لأنَّ الحَادث بَعْدَ الحفر وَلاءِ العتَاقَة 
و الل ا و وى علوت خلاين رو بالة 207 لني قل الررم لد 
اويا ا اكول إلى تلاك نادت أل الى في انالك الي لجل دار 0011 


أ 
مر ٠‏ ل سرهم سس 


إذا حَفَرَ برا في طريق المسئلمين يقير إذأن مولاة فقبل أن َع فيه سان عه كم وق 
في ملك المشثتري إِلْسَانْ فمَات فَالَّمَان عَلى البائع لا عَلى الختري؛ لأن ملك 
المتشري مكافات يق اللي وكدا الولاء اتداقف يه لتر قر رداق ول اللنالة 
إن ظَهَرَتْ حَالة تحفيقة مثل دَغْوَة ولد الملاغّة حُوّلت الحناية إلى الأخخْرَى وَقَعَ القَضَاء 
بها أو م يَقَعْ وقد ذَكرَ صُورئهُ في الكتّاب. 

وَكَمَا إذَا مات المكَاكبُ عَنْ ولد خُرٌ وَوَفَاء فلم يُوَدُوا مُكَاتبَتَهُ حَتّى جَنَى ابْنهُ 
هو من اثرأة حرة مولا لبني كميم وَالْكَائبُ لرَجْلٍ من هَمْدادَ قل عَلهُ حتلقة كا 


ءكِ ع غير ه 000 4 سه : 7 َه 7 ا 5 م 
مه نم أَدّيَتْ الكتابة فإن غاقلة الأمُ يَرْجِعُون بمًا أذَّوًا عَلى عاقلة الأب؟؛ لأن عثق 





الكاقي فد قلي الملل لوقي إلى حال انف دس 11 كان اللولك ولاه عقانبي 
الأب حينَ جَنَى وَأَنْ مُوجبْ جتايته عَلى مَوَالِي أبيه فَلذَلكَ يَرْجعُونَ عَلى مَوَاني الأب 
وَلوْ لم يَحْتَلفْ حَال لاني وَلكنّ العاقلةَ تبَدَلَتْ كَانَ الاعْتبَارٌ في ذَلكَ لوقت القضاء 
كنا ني فى لكاب في بخارزة اويل اللليزالة رن الكرقة إل الست ين الل 3 
كَانَتْ العَاقلة وَاحدَةً فلحقَهًا رياه أو تُقَصَان اشتركوا في حُكْمٍ الحنّاية قَبْل القَضاء 


م 
إن 
ك_-- 


- 2 و 9 
وَبَعْدَهُ كما إذا قلت العاقلة بَعْدَ القضاء عَليْهِمْ وَبَعْدَ أخذ البَغض منهُم صم إِليِهم أقرّب 
2 ماي 6 2ل هس 35 5 1 0-0 20 8 ب 0 
ىمس 7 3 . 2 2-2 7 و ن ٠‏ ل سه 6 و _-- 2 أ . 
يشت ركون فيه بل يُقع ذلك من الذين أَذَوَا قبل ضّم أقرّب القبائل إليهم. 


الجرء السادس ىن 





كَتَابُ الوصايا 
باب في صفتٍ الوصية 
ل ل ل لاوس اواك 
الشرح: 
(كعَاب الوضَايًا) باب في صفة الوصيّة ما يَجُورُ من ذلك وما يُستَحَب مه وما 
كول رجوعا عَنْه) إيراد كتاب الوصايا في آخر الكتّاب ظاهِرٌ لناب ؛ لأن آخخر 
أخوال الآدَمي في الدننا ا 
وَالوصيّة ا المت 3 يَادَة اختصّاص بكتّاب الحتاييات وَالدَيّات لم 
أن الحتَايّة قد فضي إلى الموؤت الذي وَقيهُ وقَت ال 0000 
ل ع ل مَا بَعْدَ المؤت بطريق 
ابرع وَسَبْبهَا سَبَبْ التيَرّعَات ٠‏ وَشَرَائطَهَا كَوْن الموصي أهلا لتر ع أن لا يكون 
يونا 
وَكوْنْ الْوصّى لهُ حيّا وَقَتَ الوصيّة وَإِنْ لم يُولكء وَأَجْتَييًا عَنْ الممراث» وأن لا 
يون فدلا َك اموصى به بد مات الُوصبي اقلا ليك من لقث فد من 
العقود حال حياة الموصي ا كان رونا في الخال أو موقا وإن يُكون بمقدار 


و5 ان يقول: أُوْصَيِت بكذا لفلان وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ من الألفاظ الْمسمعْمَّة 
بها وأا حُكُم الوّصيّ فَِي حَق الْوصّى كن اتلك الرعكن رد مركا خيينا أعناض 
7 وفي حل الرمي إقَامَة الو له فِيمًا دي به معام لفبية كلو ار وَصِفيهًا 7 
قال (الوصِيمٌ غير واجبتٍ وهي مُستحبَر) والقياس يأبى جوازها لأنّه تمليك 
مضاف إلى حال زَوَال مالكيّته؛ ولو أضيف إلى حال قيامها بأن قيل ملكتك غدا كان 
بَاطِلا فَهَدَا أولى؛ إلا أَنَا استّحسنَاهُ لحاجت النّاس إليهاء فَإِنَ الإنسان مغرورٌ بأمله مقصر 
فِي عمَلهء فَإِذَا عَرَض لهُ الَرَضْ وَحَافَ البَيّانَ يَحتَاجٌ إلى تلافي بَعض ما فرّط منهُ من 
التَّمْرِيط بماله على وجه لو مضى فيه يَتَحَقّقَ مُقصده المآلي؛ ولو أنهضه البرء يصرقه 
إلى مطلبه الحالي» وفِي شرع الوّصِيّحَ ذلك فَشْرَعَنَاهُ وَمِثلهُ في الإجارَة بِينّاهُ وقد تَبقَى 


يك العناييّ شرح الهدايم 
المالكييٌّ بعد الموت باعتبَارٍ الحاجتٍ كما فِي قدرٍ التّجِهِيزْ والدينء وقد نَطقَ به الكتّاب 
وهو قوله تعالى « مِنْ بَعْدٍ وَصِيِّةِ يُوصِى بآ أو دين » [النساء: ]١‏ والسنَي وهو قول التّبي 
عليه الصلاةٌ والسّلام «إنّ الله تعَالى تَصدّق عليكم بِتُلْث أموالكم في آخر أَعمارِكُم 
زِيَادَةَ لكم في أعمالكم تَضعوتها حَيثُ شئثم» أو قال «حَيث أحببتُم»' 2 وعليه إجمَاغٌ 
الأمتٍ كم تصح للأجِنَبِيَ فِي التُلْثْ من غير إجازة الوَرَكَةٍ ا روَيناء وَسَنُبَينُ ما هو الأفضل 
فيه إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

بقوله (الوصيّة غير وَاجية وهي مستحية) فقولة 0 0 رذ لقول مَنْ يُقول: 
إن الوصيّة صيّةَ للوالدين َالأقرَيينَ إذَا كانوا ممّن لا يَرِئُونَ فَرْض» ولقول مَنْ يقول: 
الوصيّة ل عَلى كل أحَد ممّنْ 0 ا لقؤله تعَالى «( كيب عَلَيْكُمَ إِذّا حَصّرَ 
حمالمو إن ترح لوف َه لِلوَلِديْنِوَالأَفْرَيينَ» الشف سق | امكو 
علا م 1 / يفهُم 2 من تفي الوجوب لحواز الإباحة قال: وهي 
0 وَالقيّاس يَأَبَى جَوَارَهَا؛ لكهُ تمليلث ماف إلى كال 0 مَالكينه ولو أضَافهُ 
إلى حَال قيَامهَا بأن قال مَلكتّكَ غَدَا كَانَ باطلا فهّذا أولى إلا أ كا استسيكاء لخَاجة 
اناس بها إلى آخر ما ذكر في الكتّاب. ْ 

ْلَه (ومثله في الإجَارَة بَنَاه) في الها عفد يان القيّاس جَوَارَهَا لكونهًا مُضَاقة 

إلى زَمَانْ في الممستقبلء وَكَانَ جَوَارُهُ بالاستحسّان لحاجة النّاس إِليْه. 1 00 31 





اللكة بد اموات) واب عَنْ وَجْه القياس. 

وََولهُ (وَق َطّقَ به الكتاب وَهُوَ فَؤْله َعَالى « مِن بَعَدِ وَصِبَةٍ يُوضِى يبآ أَوَدَيْنٍ » 
| الشيناء: ]١١‏ إلى آخر 0 5 يان لوجه الاستحسان. 

0 00 3 بكر الرّازِي رَحمه الله على تلخ ة ور ( كيب عَليكم إذا 
حَطَرَأحَدَكُمآلْمَوت 4 بهاده الآية وَقل ذَكرَهُ الإمَام د فخ 0 في أصُوله 
وَكرَركَاهُ في النَّمَرِيرِ بأن اك عار المَاريث عَلى وصيّة 1 وَالوصيّة الأول كانت 


0 


و 0 00 للوَالديْنِ» فلؤ كانت تلك الوصيّة بَاقِيّة مع الميرّاث لرَتُبْ هذه 


:)0( أخخرجه أبن ماجه ١5١/0؟)) والدارقطي (50/5 )رقم‎ )١١ 


الحرء السادس ممه 
ال 7 2 َه 0 0 0-7 5 ل 
الوصيّة هام د بأ هَذَا المقدَارَ بعد المقدار المفرُوض؛ لأن امحل مَحَل با 


رض ) للوالدين) ود انها على وصية د كر ذل على أن الوصيّة المفروضّة | تق 
لازم بل بَعْدَ أي وصيّة كَانَت نَصِييُهُمًا ذَلكَ المقَدَانَ وَذَلكَ يَستَاِمُ اثتقاء وُجُوب 
نزوو رات ري اله ور عندنا. 

وَذكرٌ فخثْرُ الإسلام وَجْهًا آخرٌ وَقَدُ را في في التَّقَرِير وَامنتذلالة بالسنّة ظاهرٌ. 
وَقولهُ (وَعَليْم أي على جَوَازٍ الوصيّة ِجْمَاعٌ الأمّم) وَقَولَهُ (لَا رَوَيْنا) إشَارَة إلى قله 
َيِه الصّلاة وَالسلام «بشلث أموَالكُم» من غَيْر تفييد بإجازة. دا وين ماو 
الأفضّل فيه) أي: في فعْل الوصيّة أُوْ في قَدْرٍ الوصيّة. 

قال (ولا تجوز بما زَادَ على التُّلُث) حول الي علية الصلذة والعتلام وى بحبية 
سعد بن أبي وقّاصٍ :# «التْنت وَالثُلْتْ كير" ' بعد ما تَمَى وَصيتَهُ بالكل وَالنُصف» 





ولأنّهُ حق الورثت» وهذا لأنّهُ انعقد سبب الزُوال إليهم وهو استغتَاؤُهُ عن المال فأوجب 
تََلْقَ حنم بهء إلا آن الشرعَ لم يُظهِرهُ في حَقّ الأجائب بعَدرٍ الث ليَتدَارَكَ مُصيرة 
على ما يناه وَأَظهرهُ فِي حَق الوَرَكةٍ أن الظاهرٌ آنه لا يُكَصدّقْ به عَليهم تَحَوُرًا عَم 
لعبَئِِ”' وَهَسّرُوُ بلرّيادة على الكت وَبالوَصِيج للوارث. 

قال (إلا أن يُحِيرْهُ الوَرتَيُ بعد موته وَهُّم كبَارً) لأنّ الامتنَاع لحمّهم وهم 
أسقطوةُ (وَلا مُعتَيّرَ بِإجَازّتهم في حال حيّاته) لأنْهَا قبل كُبُوت الحق إذ الحق يَثبّتُ عند 
اموت فَكَانَ لهم أن يَرَدُوه بعد وَقَاته, بخلاف ما بعد اموت لأنّهُ بعد ثُبُوت الحق فَليس لهم 
أن يَرجِعُوا عنهُ؛ أن الساقِط مُتلاش. عَايَمٌ الأمر أَنّهُ يُستَنَد عند الإجارّة: لكنّ الاستتاد 
يُظهَرٌ في حق القائم وهذا قد مضى وتلاشى, ولأن الحَقَيقَنَ تثبت عند الموت وقبله يثبت 
مَجِرّدُ الحق» فلو استند من كل وجه ينقلب حة حقِيقَيٌ قبله» والرّضا ببُطلان الحق لا 
يَكُونَْ رضا ببّطلان الحقَيقَمّ وكذًا إن كاتت الوصيد 595 وأآجازه البقيَنٌ فُحكمه ما 


- مم 


ذكرناه. 


.)8 أخرحه البحاري (5975)) ومسلم في الوصية (حديث‎ )١( 
.07( رقم‎ )١51/4( أحرجه الدارقطئ‎ )١( 


بكو 





العنايس شرح الهدايي 


الشرح: 

(وَلا تجوز بمّا رَادَ عَلى اثلث لعواله عله المكاذة وَالسَّلامُ في حَديث سَعْد بن 
أبي وقاص) وَهْوَ مَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسّنِ رَحمَّهُ الله في كاب الآنّارِ قال: أَخيرتا أبو 
حينة كال: يخد تنا عطاء أن الساته عر بقع يتقف ا ناض فلتخن اي" 
يَعُودُني فَقلت يا رَسُول الله أأوصي بمَالي كله؟ قال: لاء ققلت قَبالنُصْف؟ قَال: 
لاء قلت: بالئلت؟ قال: الثلث وَالثْلث كَنِيرٌ لا تَدَعْ أهلك يَتَكَفْفُونَ الّاس». 

وفي صحيح البحَاري «إنك إن تداع وَرنتك أغنيّاء خَير من أن تَدَعَهُمِ عَالة 
يَتَكفْفُونَ الئّاس». وَقَوَلهُ (وَهَذَا؛ لألة) ظاهرٌ وَالضَمير لبَارِرٌ في قؤله / بيهر 
وأظهََهُ للامنتشناء. وقولَهُ (تَحَررًا عَمًا يت من الإينار) أ اخترَاٌ عَمًا يُوحَدُ من تأذي 
القت ونليةة ع بودي وما للضي على اللشض صلى 410177 الى ال درام 
َعْدَ هَذَا ولا تور لوارث وَقَدْ جَاء في الحديث اليف في الوَصيَّة روي بالحاء 
الْْمَلة وَسكُون الَاءِ وَهْوَ الل وَرُوِي امَف بالجيم والُون الفكُوحَتين وَهوَ اليل 
وكَوْلهُ (إلا أن تجيرٌ الورتة) اسَْاء من قَؤْله ولا تَجُورُ بم رَادَ عَلى الثلث» وقول 
(؟ لأن السسّاقط معلاش) ديل قله فَكَانَ لهم أن يَرَدُوهُ بَعْدَ وفاته. 

وَتَقَرِيرهُ؛ لأن إِجَارَتَهُمٌ في ذَلكَ الوقت كَانَتْ سَاقطة لعَدَمٍ مُصَادَقتَهًا مَحَلا 
وَالماقط متللاش فَإِجَارَتهُم مكلاشيَة) فَكَانَ لهم أن يَرْدُوا بَعْدَ المت ما أَجَارُوهُ في حَال 
حَيَاة موصي . 

قَِنْ قيل: لا نُسَلْم عَدَمَ مُصّادَفَة الَحَلَ فَإِنَ حَقَّ الورنّة نبت في مال المورّث من 
دل الَرَض حَتَّى مَنَعَّ عَنْ النَصّف في التلييْن) فلمًا مَاتَ ظهرَ أنَهًا صَادَفتْ مُحَلهَا 
فصارَت كَإِجَارَتهم بَعدَ موت ورك عتت الكيسافه اجاي يله (غَاية الأمْر) يعني : 
أن حَقَهُمْ وَإِن استنَدَ إلى أَوّل اْرَضٍ لكنّ الاستئاد يَظْهَرُ في حَقّ القائم: يَعْنِي كما في 
العُقود المؤقوقة ذا لمَنْهًا الإجارة» وَكثبُوت الملك في العَصب عند أَدَاء الضّمَان؛ فإن 


2027 . سن ع هر ب د - دري ه ع ل رخ سام ه#ا. 5 تان 
الملك يثبت فيهما مستندا إلى أول العقد والعصب (وهذا) يعني ما نحن فيه من الإجازة 
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وَقوْلَهُ (ولأن الحقيقة) دليل آخخَرُ تَقرِيرُهُ حَقيقة الملك للوارث ثبت عنْدَ المت لا 


/أدة 





الجزء السادس 
َبْلهُ َإنمَا يقت قله عدرة عدو حَقّ الملك فَلوْ اسْتتد) ملك إلى أوّل المرَضٍ (من كل وَْه 
لالقلب الحَقُ حَقيقة) وَذَلكَ يناطل لوقوع كم اال النعن وَهُوَ مرَضُ الموؤتء وَإنّمَا 
فيد بقؤله 07 وجه دَفًا لوهم من ) تقول حَق الوارث يتَعَلقَ يمال الور س0 ؛ أول 
لَرَضٍ حَبَّى ممع ذلك لمعل صف المورث في التي فبْجبُ أن يَظْهَرَ أ َلك التعَلق 
في حَقَ إِسْقَاطهمٌ بالإِجَارَة أيضًا. 

زَوَحْه الثفع أله لو طَهرَ أن ذلك التَعْليق في ذَلكَ أَيْضًا لالقلب الحَقُّ حَقيقة من 
ع جه وَهوَ لا يوك ام ف نيل الارث إذا عا عن جارح أب قل ات 
ل من ذلك أَحَدُ أَمْرَين: ما أن لا يَلرَمَ من الاسنتتاد من كل وَلْْه 
لب الح يق وإ أذ لا يَكُونَ هذ لَب مانم 

أجيب بأن هذا القلب مَانع إذا / كد وَاحراحُ 7 المؤت وَقَدُ 
0 بخلاف الإجَارَة فإن النتكينة :1 تكن 157 لأذ التي تكو برف الرت 
وَمَرضُ اوت هُوَالتُصلّ بالّؤت» فَمَْل الاْصال ل القَلب الح حَقيقة وقَم الحكمْ َل 
السب وَهُوَ باطل» فنَحْنُ بَيْنَ أمْرَيْن: إِمّا أن بطل العَفْوَ عَنْ الخارح نَظرًا إلى عَدَم 
الحقيقة» وَإِمّا أن تُجيرَ الإِجَارَة زرا إل وجو كن وف بالق الطال لأحَدهماء فقلنَا: 
لا نَجُورُ الإِجَارةُ نظَرًا إلى التقَاء الحَقيقة؛ وَجَارَ العَموُ نظَرًا إلى وُجُود الح وَل شكس 
كن رمرم الحصول. 

و بيُطلان الحَقّ لا يكون رض بيُطلان الحقيقة) ل 

الإجَارة ل فكان كسائر الإسْقاطّات وَفيه لا رُحُوعَ فكذا 
فيها. 


م 


رم قرو خصو 2 


وَوَبجْههُ أله قَدْ رف أن نْمَةَ حََا وَحَقيقَةه وَإِنّمَارَضِي لان الح لا ببُطلان 
الحقيقة؛ لذن لوقا بمُطْلانها يَسْتَلزِمُ وُجُودَهَا ولا وُجُودَ لا قبل السَبّب. وقولة وو كذ 
إن كانت الوصيّة للوارث) ظَاهرٌ. 

وَكل ما جازٌ بإجازة الوارث يُتَمَلكُهُ اُجَارٌ لهُ من قبل المُوصي) عندتاء وعند 
الشافعِي من قبل الوارث؛ والصّحيح قَوئْنَا لأنّ السبّبّ صدّرٌ من الموصبيء والإجازة رفع 


سي ١‏ صيرل.|-| سحي سر سن 


ال مانع وليس من شَرطِهِ القتبض فَصارٌ كامرتهن إذا أجاز بيع يع الرّاهن 


ارهة 





العنادي شرح الهدابي 

الشرح: 

وكَوْلهُ (وكل ما جَاَ بإجَارّة الوّارث يَتَمَلكُهُ امُجَارُ لهُ من قبل الموصي) ذَكَرْ 
تعْرِيا عَلى مَمئألة القدُوري. وَْهُ قَوْل الشافعيّ رَحمَهُ الله أن نفس الت ضارَ قَدْرُ 
التي من امال مَمْلُوكَا للوارثء؛ لأنّ اليراث يَعْبْتُ للوارث بعَبْر قبُوله ولا يرم برَدّه؛ 
َإِجَازئهُ تَكُونْ إرَاجًا عَنْ ملكه بعيْرٍ عرّض» وَذَلكَ هيةٌ لا َم إلا بالقنض. 

وَلنَا أن الموصي صَدَرَ منْه السبب» ركرك ونه ينه ا اي ينل ارالك 
كر ذلك ظَاهرٌ فَالُوصّى له يَكَمَلكُ من الموصي. 

وَقَلهُ (وَالِجَارَة رَفُعْ المانع» جَوَابٌ عَنْ جَمْل الإجَارّة إِخْرَاجًا عَنْ الملك: يَعْني 
أن الإجَارَة لمك يسبب للحروج عَنْ الملك وَإنمَا هو رفع للمانع. 

وَكولهُ (وَليِسَ من شرطه القبْض) رد لكونهَا هيَة فَكَأَئهُ يَقُول: لوْ كَانَ هيه لكَانَ 
لض شَرْطًا وَهُوَ مَمنُوعٌ فَصّارَ ما نَحْنُ فيه كَالْرتهن إِذَا أَجَارَ َنِم الرهْنِ في كَوْن 
السب صَّدَرٌَ من الرّاهن والملكُ للمُشتّري يَثبْتْ من قبّله فَإِجَارَة المرئهن رفع المانع. 
وَعُورِض بِأنّ الوَارث إن أَجَارَ الوصيّة في مَرَض مه كَانَ من تُلْثْ مَالهء وَدَلكَ يدل 
عل كونه كالكا: مكون الله بر ديه ار احفت أن الزارية بكار له بك الفط 
الا ظ 

وإسقاط الحقوق اماليّة مُعَْبَرٌ من اثلث ؛ ل 5 تمي كالعئّق) وَالفائدَة 
ورين لكر ني قشم يكيل المح وه لاز سيراك زليو بلك 
للمُوصّى له قبْل التَسْلِيمٍ وَيُجْيَرُ الوّارث عَلى الَسْليمِ بَعْدَهَا عندئاء وَلوْ كَانَ الَمْلِيكَ 
عر كوه الوارمه 

قال (ولا تجوز للقاتل عامدا كان أو خَاطِئًا بعد أن كان مَبَاشِرا) لقوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامٌ «لا وَصيِّنَ للقاتل»' ' وَلأنّهُ استعجل ما أَخَرَهُ اللهُ تَعَالى فَيَحَرُمْ الوصِيّهُ 
كما يحرم الميراث. وقال الشافعي: تَجُورُ للقاتل وعلى هذا الخلاف إِذَا أوصى لرجل كم 
ِنَهُ قل الُوصِي تبطل الوّصيّمٌ عندتًاه وَعِندهُ لا تبطل؛ وَالحُجَّيٌ عليه فِي الفّصلين ما 


َداهُ (ولو أجَارَتهَا الورك نجَارٌ عند أي حَتَيفَة وَحْسَمْنِ وَقال يو سف لا مو مان 


.)١١5( رقم‎ )١80307 255/4( أخرجه الدارقطئ‎ )١( 


الجزء السادس 04 


جنايته ؛ باقيسٌ والامتتاع لأجلها. ولهما أن الامتتاع لحق الوركّت لأنّ تفع بُطلانِئ! يعود 
إليهم كتمع بُطلان الميراثء وَلأَنّهُم لا يَرَضونَهًا للقّاتل كما لا يَرَضونَهًا لأحدهه. 

قال (ولا تَجِوزٌ لوارثه) لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ «إن الله تعَالى أعطى كل ذي 
حَقّ حَنهُ آلا لا وَصِيّدَ لوارث”" وَلأنهُ كد البَعضْبإِينَارِ البَعض فَفِي تَجويزهِ قَطِيعَةٌ 
الرحم ولأنّهُ حيف بالحديث الذي رويتاه؛ وَيَعتَبَرُ كُونُهُ واي م : ار ث وقت الموت لا 
وقت الوصيّح لأنّهُ تَمليك مضاف إلى ما بعد الموت» وحكمه يَثبت بعد الموت. 

الشرح: 

الْعَكسَتْ هذه الأَحْكَامٌ لكون الإجَارَة حيتكذ هبة. قال (وّلا تَجُورٌ للقاتل عَامدَا 
كَان أو خحَاطنا 4 1 نَجُورٌ الوصيّة شر لق َام كَانَ أو خاطنا لقوله د له 
وَصيَّة للقاتل» (وَلأنَهُ استغجل ما أَخْرَهُ الله مبْحْرمُ امير 0 5 وَرُدّ بأن 
حرمّان الإردث لا ييستارم بطلان الوصيّة كما في الرّق وَاعمْتلاف الدبن. 

وَأَحِيب بأن حرْمّان القاتل عن الميرّاث بسَبّب مُعَايظة الو ماشه قاتل أبيهم 
في رِ كته ووفك هُ يُشَارِكَهُ في هَذَا المعنّى كار اه سن 
واكْقبس عَلهِ من كل وه غير مام لعل المي عَنْ عُهْدَة كَوْنه اا عَلى 
طرِيقتنا عَسر جداء 00 طريق الدلالة أسهّل (وَقال الشافعي رَحمّة الله: كجو” 
الوصيّة دية 5 الما أَحْتبي مِنْهُ فصّحَّتْ لهُ كما صّحَّتْ لعْيْره (وعلى هذا 
الخلاف) يننا ويه 0 ْ 

(إذا ا 5 1 نه قل الموصي بطل الوصيّة عندناء وَعنْدَه لا 0-6 


وَالحجّة عَليْهِ في الفَضليْن) يَعْني فيمًا إذا كان الل كيل الوصيّة أو بكدها رما ان 
يعني من الحديث نه بإطألاقه لا يفصل يَْنَ عَم ار وتأخره عَنْهَا 
ومن لول الذي 5 وَاعْرضّ عَلِيْه بأن ذلك صَّحيحٌ إذا كان لقدْل بَحْدَ الوصيّة؛ 
وما وا حَانَ ارح قبلا قلا امتتشحال كه ْ 

جيب يحل امارح مستفحلا وإ تقَدّمَ جَرْحُهُ على الوصيّة لا ذَكْرَ سَيْحُ 
الإسلام رَحمه الله أن الْعْيرَ في كن ومن له قاتلا بام قال لجاز 37 








.)؟7/1١( وابن ماجه‎ ))5١7٠( أخرجه أبو داود (5879)» والترمذي‎ )١( 
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2 3ل ل سا وس ل داس 3 2 ٍُُ 8 5 7 سَّ 
وَفسّادهًا يوم الموؤت لا يوم الوصيّة؛ فبالنَظر إلى وّقت المؤت كان القثل موّخرًا عن 


كرد الح رطا ان ا اع لد لا 1120 
قتل مَوْلاة؛ أن النَدبيرَ وصيّة وهي ) لا تصح للقاتل؛ وأحِيب أن عثْقَهُ من حَيْث إن 
موئَُ عل رطا لعثقه وَقَذ وجد» ولكن يست ادير في جتميع قيمته., أنُّ تعذْرَ ارد 
من حَيْث الصورة لوجحود شرْط العثق الذي ل يَقبَلُ ارد فيرَدُ من حَيْث الَعْنَى يجاب 


السعاية. 


نا 


ل ار ساس 


وَل أَجَازْتَْ الورئة الوصية يةَ للقاتل جَارَ عند أبي حنيفة وَمُحَمّد وقال ألو 
ل و د ايه باق وَالاتتاع جلها ولياان لاشقاع َي الور 1 
العا ان مَا الفرق ينها وَبَيْنَ الممراث إذا أَجَارَت الررلة رف 

صّحَّتْ الوصيّةٌ دُونَ الميراث؟ أجيب بأنَ الإجَارَةَ ترف من العبْد قتَعْمَل فيمًا كَانَ من 
عق ادولوم الي بج اله نشول وان ملؤت لالت 11 ون جيه لزعلا 
0 ف العبد. 


0-6 


١ 


6 


قَولَهُ (وَلأهُمْ لا يَرْضَوْئهًا) أي الوصية (للقاتل كما لا يَرْضَوْئهَا د أي: 
لأحَد م الوصيّة لأحَدهم إن أحَادَهَا البَية تفذت فكذا القاتل. ورا 
َجُورُ لوَارئه) أ لوَارث الموصي لقؤله علي الصّلاة وَالسّلامٌ «إنَ الله أغطّى كل ذي 
حقََ 0 أله إيه وَصيَّة لوّارث»؛ ولك ادع البعض إلى أ ما د في الكتّاب. 

ا (بالحَديث " 7 إقارة ]لين 0 كتاب البّة فيمن خصّص 
بعض أؤلاده في العطية. َولهُ (يُعتَير كله وار نا غَيْرَ وارث قت ١‏ ازعم ا 59 
تَاوَى قاضي ان ولو 57 لإخوته الغلامة المتَعرقِينَ وَلَهُ ابْنٌ جَارَت الوصيّة 3 
بالسوية أثّلانا؛ لا يَرِنُونَ مع الابن فإن كات له بنت مَكان الابن جَارَت 0 
للأخ لأب وللأخ آَم وبطلت للأخ لأب وم ؛ لأنْهُ يرنه مَع البنت» وإن اه 
ولا بنْتّ كَانْتَْ الوصيّة كلع للأخ أب لا يرن 50 للخ لب وَأ وللأخ 1 


9 0 


لأَنهُمَا يرثانه. 


ب ا 


ل ال وي و ل ا ا ا 
وَالهِبَرٌ من المريض للوارث في هدًا نظيرٌ الوصيّت) لأنها وصييٌّ حكما حنى تنفن 


الجرء السادس ١أ6‏ 


من التُْث؛ وإقرارٌ المريض للوارث على عكسه لأنّهُ تصرّف في الحال فَيُعتَْرٌ ذلك وقت 
الإقرار. قال (إلا أن تُجيرها الورثّم) ويروى هذا الاستثتاء فيما رويتاه؛ ولأنّ الامتتاع 





لحقهم فَتَجُوزٌ با جازتهم؛ ؛ ولو أجاز بعض ورد بعض ) تجوز على المجيز بقدر حصته 


لولايّته عليه وَبَطل في حَقالراد 
الشرح: 
1 م ل 2 . 7 5 7 عه 20 5 عه لفن مك 
وقوه (وإقراز بع لواررث على 0 يأ على 0 0 تاريل 


ِ ور 


هاي 2 اعْيَارَ و وقت الإثرار ؛ دون وقت 0 00 إطَلاقه؛ بل للك إذا ان 


1 ساس ار 


كو وَارِنًا , 55117 حَادث. وَأمّا إذا كان كوئة وَارِنًا ؛ 2557 ٠‏ كان وقت ؛ الإقرَار فَبَعْبر 
رساك أبْضًا. 
م بين ذلك في ميض أَقَرٌ لابنه العبد فَأَعْمقَ فَمَاتَ الأب حَيْثْ صَّحَّ الإقرَارُ؛ 
أن ركه كسا يسبب حَادث وَهُو الإعتاق وَككْلهُ كَانَ عبد د لبد لمؤلاه فهذا 
الإقرَارٌ في المعْنَى حَصّل للمولى وهو أجتبي فلا يطل بصيرورة الابن وَارِنا بسبب 
حَادث. وَلو قر لأحيه وَلهُ ابن ثْمّ مَاتَ الابِنُ قَبْلهُ حَنّى صَارَ الأ وَارِنا بطل اا 
مدا لأَنَهُ للا كَانَ 0د الإقرار تين أن إِقرَارَهُ حَصّل لوارئه وَذَلكَ 
ل هذا حَاصل ما ذَكَرَه. 

وَأرق أن إطْلاقَ الْصِنّف يغْني عن ذلك التَطُويل؛ وَذْلِكَ؛ دنه م يِعتَبر ة 
رار المريض لوارئه كوثة وَآرِنا عِنْدَ الإقرَار وَالعئْدُ ليْسَ بوارث عند الإقرّار ؛ 9 
0 إقرَارًا للوارث وَكَلائنا فيد والح لس بمَحْرُومٍ ميكُون وَارِنا عند 
الإقرّار وإن كان وا وَالإقرَارٌ للوارث بطل . وَقَْلَهُ (إلا أن تُجِيرهَا الوه 
اتنثا من قله ولا ُو لوارئه ويرْوَى هذا الامنتناء فيما روبناه من قله و «ألا لا 
وَصِيّة لوارث». 

وََوْلَهُ (؛ وَلأَنْ الامتقاع مقو أ خَقَهِمْ الذي هُرَ تَأذيهمْ بإِيثَارِ البَعْضٍ دُونَ 
در وَبالتّمسير عَلى هَذَا الوه يَنْد يَنْدَفع ما ما قبل لذ كان الامتقاع قم خا فيمًا دُون 
56 أَجَارُوا أو م يُجيرُوا؛ لاحن هه ني الك تباي الوصيّة للأجِتبي قؤله 


دك 





العنايج شرح الهدايت 
(وَلوْ أَجَارَ يَحْضَّ) ظاهر. 

قال (وَيَجُورُ آن يُوصِي المسلم للكافر وَالكَافِرٌ للمُسلم) فَالأُولى لقوله تَعَالى <( لا 
ينه الله عن الَِينَ لَمَ يُقَجَلُوكُمٌ فى آلدّين » االممتحنة: :18 والكادي لاتيم عق ال 
ساووا المسلمينَ في اْعَامّلات ولهذا جار التَّبَرعٌ من الجانبين في حالة الحياة فكذا بعد 
امات (وَفِي الجامع الصغِيرٍ الوَصِيّمُ لأهل الحَرب بَاطِلة) لقوله تعالى « إِنْمَا يَيَنَكُم أ لله 
عَن آلَذِينَ فَسَلُوكُم فى آلدّينِ 4 [الممتحنة: 19. 

الشرح: 

انه جور أن يوصي 4 للكافر) وصيّة لم للكافر الذي و 3 
مائو نام الأول فلقؤله تَعَالى ( لا يدر لله عن الذي لم يُقَتلُوكُمٌ فى ألدّين » 
[المتحنة: / أ» تفي الي عَنْ ال لهم َالوْصية لم بر الهم فكانت عير منوية. و 
الثاني ة فلمًا ذكرَة في الكتّاب. وما الوصية يه لأذل الحب ففي رواية 8 7 
باطلة» وَقَالوا 95 شروح ام الصغير: إن ذكر ف في السيّر الكبير 1 على جو 
0 0 

وَوَجْهُ التُوفيق يَيْنَ الرُوَايتينِ أَنهُ لا ينبي أن يُفعل؛ وَإِن فعل ' بت الملك ف 

من أهْل الملك. وَأَما رَصِيّةَ ال 'بي بَعْدَمَا دَخَل دارا بأمَان نه جَائرَ َة؛ لأن له 

ول يك مل ني حص كن نف وفص علا ك8 ا تن وك ب وني 
مَاله؛ أن ملع الم عَمًا راد عَلى الث لخ ور المسليون؛ َنْهُ مَحْصُومٌ عَنْ الإببطال 
ار الحربي لِيِسَتْ كذلك. 

قال (وقبول الوصيّت بعد الموت 3100008 الحياة 57 هدنك 


طِنل) لأنّ أوانَ كُيُوت حكمه بعد الموت لتَعَلّقه به فلا يُعتَيَرُ قبل كما لا يعتبر قبل 


الشرح: 
وول (وبُولَ الوصيّة بعد الَْت) عَلى ما دَكرُ في الكتاب طَاهر والقبول ليس 
بشرط لصحّة الوصيّة) وَإنمَا هُوَ شرط " بوت الملك للموصى له وَالوصية ب بالميراث 
م ل حَيْث إِنّهَا تملك بالمؤت» وَشْبَة انحن كي لها لخللة كيك لقم : فأ فاعتَبرنًا 


الحرء السادس وذ 


شيّهَ الحيّة في حَقَ القبُول ما دَامَ مُمُكنا من الوصى انلا رترت كل الول 
ار كه الززاف: به الشاول: فنقا له كله ا بعد لخدتي ع نض قعل وحور 
0 الإمكان. وَإِن مات الموصى له من غير رد وقول فَقَدُ ذكرَ في الكتّاب أن 

صيّة يطل قيَاسّاء وَيَلرَمُ ذلك وَرَنَةَ الموصّى لهُ رَدُوا أو قبلُوا في الاسسْتحسّان. 

قال (ويُستّحب أن يُوصي الإنسان بدون التَّيْثْ) سواء كاتت الوردَمٌ أغنياء أو 
َك لأنّ في التّنقيص صبلةً الشَريب بثّرك ما لهُ عليهم؛ بخلافي استكمال الث أده 
استيفاء تَمام َه لا صل ولا متب كُم الوصيّبٌ بأقل من التُلْث أولى أم تركها؟ قانُوا: 
إن كاتنت الوردَنٌ فُمَراء ولا يستَعْنُونَ بما يَركُونَ فَالتّرك أولى لا فيه من الصدقةٍ على 
القَريب. وقد قال عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «أفضّل الصّدَقَجٍ على ذي الرّحم الكَاشح”'' وَلأنَ 





نه وعانة حق القغراى واشرائد يسَميك :وزق.كانوا أغشاء أ مستفلون بلصيديم 
فالوصيىن أولى أنه يكون صدقي على الأجنبى» والسّرك هبي من القريب والأولى أولى 


او ع كار 


نه يبتغي بها وجه الله تعالى. وقيل في هذا الوجه يُحَيْرَ لاشتمال كل منهما على 
فَضيلت وَهُو الصّدقَمٌ والصليٌ فيخَيّرُ بِينَ الخيرين. 
قال (والموصى به يُملك بالقبول) خلافا لزفَرء وهو أحد قولي الشافعي. هو يقول: 
الوصيى أخت الميراث؛ إذ كل منهما خلاقة نا أنه انتقال؛ كُم الإرث يثبت من غير قبول 
فَكَدْلك الوصيب. ولنا أن الوصيّنَ إثبّات ملك جديد؛ ولهذًا لا يُرَد الموصى له بالعيب» 5 


و ”ا 


يرد عليه بالعيب؛ ولا يملك أحد إثبات الملك لغيره إلا بقبوله؛ أما الورَائيٌ فخلافة حَنّى 
يثبّت فيها هذه الأحكام فَيثبُت جبرا من من الشرع من غير قبولٍ 

قال (إلا في مسألتٍ واحدة وهي أن يموت الموصي ثُم يموت الموصى له قبل القبول 
فَيَدَخُلُ الموصى به في ملك وَرَكّته) استحسانًا والقيّاس أن بطل الو صيم لما بِينًا أن الملك 
موقوف على القبول فَصارٌ كموت المشتري قبل قبوله بعد إيجاب البائع. وجه 
الاستحسان أن الوصيت يم من جانب الموصي قد تمت تمت بموته تَمَامَا لا يَلحَقّهُ الفسهُ من 
عو َنم ترفوت نحل للوص لك هذا مات تخل في مده كما في الخ روط 
فيه الخِيّار إذا مات قبل الإجازة. 


.)5١77/5١ وانظر نصب الراية‎ .)4١5/59 أخرجه أحمد‎ )١١ 
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العنايي شرح الهدابي 

الشرح: 

درل (ويُستَحب أن يُوصي الإنْسّان) واضحٌ. وَحَاصِلَهُ أن التَقليل في الوصيّة 
أَفضَل وَإليَه الإشارة 5 قله «إنك إن تَدَغْ عيّالك» الحديث» وَمَعْنَاه 8 2 
إلبِكَ من 5 َرْكُ اال لُمْ حير من الوصيّة وَهْوَ مَرْوِيُ عَنْ أبي بكر وَعْمَرَ 
قالا: لأن , موصي الحم أَحَبُ إِليْنَا من 9 يُوصي بالربعء ون ” يُوصي بالرئع أُحَب 
ينا من أن يوصي | ) بالثلث . وَالكاشح لدو الذي وَل كسحة وهر ما 0 ين الخاصرة 
9 الضلعء وَقبل الكَاشَمٌ: الذي وكيم العَدَاوَة في كشحه) وَإِنْمَا جَعَل هذا التَصَدّقَ 
فْضّل؛ لأن في التَصَّدُّق عَليْهِ مُحَالمَة النْفْسِ وَقَهْرَهَا 

وله (وَالُوصى به يُمْلكُ بالقبول) وَاضحٌ وَقَد تَقَدَمَ لنا الكَلامُ عَلِهِ ييل هَذَا. 
وَقولهُ (وَهَذَا لا يَرْدُ الموصّى له بالعب) صُورئُهُ أن يَشْمَري الَرِيضُ شِيْنا 0 به 
رَجُلٍ ثم الموصى لهُ يَجَدُةُ معي مَعيبًافَإِنّهُ لا يَرْدُهُ على بائعه (وَلا يُرَدُ عَليّهِ بالعيب) صوركة 
ا ا 
عَلى 8 الت ؛ الملك للموصّى لهُ بطريق الخلاقة لبت ولاية الرّدُ في 
الصوركين جَميعًا كما في الوارث. زرا روك تخلت أحذ كات الملك لعيره إلا 
بقبوله)؛ لثلا يَعُودَ عَلى مُوضوعه بالتّقض» وَذَلكَ؛ٍ لأن تنِْيدٌ الوصيّة السكة امو 1 
ولو أَْبَبنا لمك له قبل قبوله لريمًا تطرر؛ له لز أؤضى له يعد أغتى وجب عله 
تَفْقَنُهُ بلا منْفحَة َه نعو د د إليه وَأسَعَال ذَلكَ كثيرَة. وار (إلا في مَسألة وَاحدة) اسنتثناء من 
ول والُوصى به ملك بالقئول: يني إلا في صسنألة واحدق فا لك بون القئول. 

قال (ومّن أوصى وعليه دين يُحِيط بمَاله ثم تَجُر الوصِيّمٌ) لأنٌ الدّينَ يُقَدُمُ على 
الوصِيّجٍ لأنّهُ أَهُمْ الحاجدّين فَإِنّهُ فَرض وَالوَصِيّيٌ تَبَرعٌ» وَآبدَا يُبِدا بالأهُم فَالأهم. (إلا آن 
يبرئه العُرماء) لأنّهُ لم يبق الدين فَتَنِمُن الوصيّيٌ على الحد المشروع لحاجته إليها. 

2 

َولَهُ؛ (لأن الدَيْنَ مُقَدّمٌ عَلى الوصيّة) يعني في الحكمء فإن قيل: هَذَا النَقدُمُ 

0 لنَظْمٍ الكتئاب 00 مك و رن » [النساء: ]١١‏ 
لواب ما ذكرئاةُ في مُخخْتَصَر الضّء في الفرائض. 


الجزء السادس هاه 


قال (ولا نَصِحٌ وَصبِيّةُ الصّبِي) وقَال الشافعِي؛ تَصِحٌ إذَا كَانَ في وجوه الخَيرٍ لأنّ 
عمر ذه أجاز وصِيّحَّ يفاع أو يافاع وَهُوَ الذي راهّق الحلم؛ ولأنّهُ تظر لهُ بصرفه إلى 
تفسه في ديل الزُّلمَى؛ ولو لم تَنمُّد يَبِقَى على غيره. وَلنَا أَنّهُ تبَرِعٌ والصبي ليس من أهله؛ 
وَأ قَولهُ غير َلرُومٍ وَفِي تصحيح وَصِبيتِه فول يلرام قوله وَالْأكرُ مُحمُولَ على أَنّهُ 
كان قريب العهد بالحلّم مَجارًا أو كانت وصِيتُه في تجهيزه وآمر دفنه؛ وذلك جائز 
عندناء وهو يُحرِرٌ التُوَاب بالتّرك على ورثته كما بِينّاه. 

وَامُعتَبَرُ في التّفع والضّرر النَّظَرُ إلى أوضاع التَّصرفَات لا إلى ما يَتُفْقَ بحكم 
الحال اعتَيْرَهُ بالطلاق فَإِنّهُ لا يُملكّه ولا وصيّه وإن كان يَتّفْقَ نافعًا في بعض الأحوال,؛ 





وكذا إذَا أوصى ثُمْ مات بعد الإدراك لعدم الأهليّت وقت المباشرة وكذا إذَا قال إذا 
أدركت فَتُنْتْ مالي لفلان وصيد يم لفُصور أهليّته فلا يَملكُهُ تنجيزًا وتعليقًا كما في 
الطلاق وَالعتّاق: بخلاف العبد وَامُكَانَبٍ لأنّ أهليّتَهمَا مُستَتمنٌّ وَاخَانعٌ حق المولى فَتَصح 


إضافَتُهُ إلى حال سَقَوطِه. 
الشرح: 


َال (وّلا صحٌ وَصيّةٌ الصّبِى) كَلامُهُ واضحْ. وَقَولَهُ (وَلوْ لم تنفذ تبقى على 
)يني إذا فنا الوصيّة كان مَالُ اا على ثفسه فإ يَْصّل لهُ بها يل الرلقى 
وَالدرَجَة العليّا» ولو | تنفد يقَى مَالهُ على عير فكان الوصيّة أل وال ولام 
مَحْمُولٌ على ألهُ كَانَ قَرِيبَ العَهّد بِالخلُم) يَعْنِي كَانَ بَالعًا لم يَمْضٍ عَلى بُلُوغه رَمَان 
كني ومثلهُ يُسَمّى يَافعًا مَجَارًا تَسْميّة للشئء باسلم ما كان عَلَيْه أو كانت وَصيْنُهُ في 
جهيزه وَأَمْرٍ دفنه. 
ورد ؛ بك ممع في رول الديث كه ع لاما ل تحتل وآ أصى لقح 
لهُ بمَال فكيْفَ يصح م اويل بكوانه يَافعًا ام اذ بكؤن الوّصيّة في النَجَهِيرٍ وَأمْرِ 
الدّفن؟ وَأَحِيب بن قَوْلهُ كَانَ غلامًا ١‏ القن فقن نافع يقلنة بكو أن يكو 


لرّاوي كقله بِمَعْنَاهُ. 


رتراك را ارم لابنة عم لهُ بمّال) لا يتافي أن يَكُونَ مما يََعَلقَ بتَجْهِيزِه وأَمْرٍ 
دفنه. قال الطْحَاوي: وَالاحْتجَاجٌ بِهَذَا الأثْر لا يصح من التتافعي؛ 1 ا 


كاه العنايسن شرح الهدايي 
ِوَايّة عُمَرَ وَابْنِ سُلئِمٍ وَهْوَ ل يَلقَ عْمَرَ وَعنْدئا اسل وَإِنْ كَانَ حُجَةَ لكنّ هَنَا 
يَخَالفْ قوله عليه الصّلاة وَالسّلام «رفع القلم عن ثلاث» وفيه نَظ؛ لأن الرَادَ بالقلم 
. التَكُليفْ وَمَا ئَحْنُ فيه ليس منّهُ. وَقَال ابْنُ حَرْم: ل لقؤله تَعالى « وَابَعَلُوأ 
آليَتَمَى 4 [النساء: 15 فإ َدُلَ على أن الصبي ا 

َو هو يخود لواب جتواب عن وله وله عر له بصتزقه إلى لفسه في 
0 الزلفى. وترلة جر ما 1ن شار إل قؤله فَالتّرْكُ أؤلى ل فيه من الصّدّقة عَلى 
القريب لخ ' فإِنهُ يُفيدُ إِمّا أفضليّة ترك في الاب 7 نسَاوِيهِمًا فيه, 000 والح في 
لنّفع وَالصكرر) تل في اللحواب كاله كول : سَليِنًا أن ا تحقرل الثراب :دون 
تركهاء لكنّ اختيْرَ في الع وَالصرَرٍ هُوَ النَظَرُ إلى أُوضّاع التُصَرّقات دُونَ العوارض 
اللاحقة لاا 1 لقاو اد بع ا ور الا اذ كين ناذا د لان 0 
مسر ظاء ويتروّج أنه المومرة الحسَاِ لكان ذلك من العَوارِضي» والوَية ني 
امل رع وَالصّبِي ليس من أطله. 

وَقَوْلَهُ (بخلاف العَبْد وَالكاكب) يعني إِذَا قال العَبْدُ أو المكَاتبُ إذَا عنقت 
حَنُ الى تُنْصحٌ إضَاكه 
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قث قلي َيه ص 1 َهْلْتَهُمًا مُستَتَمّة) أي َامّة وَاكَانع 
إلى َال سُقوط المانع. 

قال (ولا تصح وصيّمٌ المكاتب وإن تَرَك وفَاء) لأنّ ماله لا يقبل التَبرع؛ وقيل على 
قول أبِي حنيفة لا تصح: وعندهما تصح ردًا لها إلى مكاتب يقول كل مَمنُوك أملكه 
فيما أستقبل فهوحر كم عتّق فَمُلكء والخيلاف فيها معروف عرف في موضعه. 

الشرح: 

وَقولّهُ (وّلا تصح وصيّة المكائب) يَْني تنْجيرَة؛ لأنّ الإضاقة إلى العثق صّحيحة 
كَمَا مر آنقا. وَقوله (والخلافُ فيها مَمْرُوفٌ عرف في موْضعه) يمي في بَاب الحلث 
في ملك لكاب وَاكأَذُون من لكان 0 كير وَمَا عرف ان الْكابّ إذا 
قال كُلَّ مَمْلُوك أَملكُه فيمًا أسستقيل فهو خْرٌ فعتَقَ فمَلكَ لم يَعْنَقْ عند أبي حنيفة 
عن عندهْما هما أن ذكرَ املك يَنصَرِفُ إلى ملك كَامل قَابِلٍ للإعئاق وهو ما بعد 
الحرية. وَلأبي حنيفة أن للمُكائب نَوْعيْن من الملك: أَحَدَهُمَا ظاهرٌ 0 مَا قبل 


0١ 


الجحرء السادس اا 


الإعْتّاق» والثاني: غَيْرُ ظَاهر وَهُوَ ما بَعْدَ الإعْتّاق فيَنْصَرِفُْ اليَمِينُ إلى الظاهر دُون غير 
الظاهر. 


سر 





قال (وَتَجُورُ الوصِيَّمٌ للحمل وبالحمل إِذَا وضع لأقل من سِدَّدٍ أشهر من وقت 
الوصيّت) آمًا الأول فَلآنٌ الوصيِّنَ استِخلافٌ من وَجه لأنّهُ يَِعِلُهُ خَليفَة في بَعض ماله 
وَالجَنِينٌ صلحّ خَليفَة في الإرث فَكَدَا في الوصيّتٍ إذ هي أختُّة؛ إلا آن يَرتَدَ بالردٌ نا فيه 
من معن التّمليك» بخلاف الهبتٍ لأنّهَا تَمليكٌ مُحض ولا ولايّمَ لأحَدٍ عليه ليُملَْهُ 
شيئًا. وأما الثاني فَلأَنُهُ بعرض الؤجود, إذ الكلام فيما إِذَا علم وجودهُ وقت الوصيي 
وَبَابْهَا أوسّعٌ لحاجت اميت وَعجزِهء ولهدًا تّصح فِي غير الموجود كالثّمرَة فلأن تصح فِي 
الموجود أولى. 

الشرح: 

َقولُ (رَجُورُ الوصيّةٌ للحئل) مل أن يَقُول أُوْصيْت يثلث مالي لا في بَطْن 
فُلانةَ بال حَئل) كما إِذَا أوْصى بم في بَطنٍ جَاريته وَل يَكْنْ من الَؤلى إذَا عَم أله 
نَابتٌ مَوْجُودٌ في البَطْن وَقْتَ الوصيّة لهُ أو ب وَمَعْرفة ذَلكَ بأن جَاءت به لأقل من 
مكف انور عر رونك ارامت فلن 120101 الطكاود :زكر المكن ركم 
الإسْييحَابي في شرح الكافِي» وم وَقْت مَوْت الموصي عَلى ما ذهب له الفقيه أبو 
الليث وَاْحْمَارَهُ صاحب النهايّة. 

نا الأََلَ) وَهُوَ الوَصيّةُ للحَمْل (ِفَاَنهَا امتخلاف من وَجْه؛ لأنهُ يَجْعَلَهُ خليفة 
في بَعْضٍ مَاله) بَعْدَ مواته لا أنهُ يَمْلَكْهُ في الخال وَالاسْتخلافُ يَصْلّحُ لهُ اجنين إِرنا 
كز وعكة؟ اكليم أختان. إن قبزاه لوا كاكا عقن لا جار ردقا كما 1 بجر رده 
أجَاب بقَوله (إلا أْهُ) أي فل الوّصيّة أو الإيصاء (يرئدٌ بالردٌ لا فيه من الّمْلِيك) دُون 
الميرّاث لعَدّم ذلك فيه. 

وقوه (بحلاف المَة) متْصل قله وَجُورٌ الوصيّة للحئل: يَمِْي أن الي للحَئل 


7 2 سس( ع هي هن ع له اهو الس #6 ره اس م ل 8 ل هس سثو مر 
لا ئصحٌ (؛ لأنْها مْلِيكٌ مَحْض) وَالَنينُ لِيْسَ بصالح لذلك؛ لأن الملك بالهيّة إنمَا يبت 


وه 


3 7 ا م 57 ل َه ب 500 و 5 56 ره 2 
بالقئْضٍ (وَلا قذرة لأحَد عَليْهِ ليِمَلكه شَيئا) يَحخصل الملك فيه بالقبض. وأما الثاني) 


ار م 2 7 ه 9 هد ,“ان وو ِ 9 “سر 0 2 ور 
وهو الوصية به (فلانه) اي الحمل ابغرضية الوجود). إد الكلامٌ فيمًا إذا عل وجوده 


014 





نيياك كي 
وَقتَ الوصيّة» فإن وَضْلْعَ الَسألة فيمًا إذَا و ضَعَس لأقل من سنّة أظهر من وقت الوصيّة 
دارع رلك ين ندر وقت الوصيّة لا مَحَالة. 

ولقائل أن يُقول: في كلام المصنّف تنَاقْضُ ظَاهرٌ؛ لأنَهُ لا يُْلم وُجُودُ شيء إلا 
د إن ركو وما وَإذا كان فوووا ايكون بعرض الؤجحُود. وَاسحَوَابُ أن مَعْنَى 
قؤله بعرض الوجود بعرضٍ وجود صلم لورود القبض عَليه وَمَعْنَى قؤله إذا عُلمْ 
وُجُود قف وول في بَطُن الم قال دع النَاْض. 

1 (وَبَابهَا أُوْسّعْ لحَاجَة إل وَإِنْ اعْملجَ في ذهنك تافض ا م 
29 الؤحُود لْوَازٍ الوصيّة يه للجَواز بصِحَّتهًا في غَيْرِ الْؤْحُود واب 
كه إن شَاء الله تَعَالى . 

قال (ومّن أوصى بجَارِيّدٍ إلا حَملهَا صّحَت الوّصِيّحٌ والاستثتَاً) لأنّ اسم الجارِيّج 
لا يتناول الحمل لفظًا ولكنّهُ يَستّحِق بالإطلاق تَبَعَا فَإِذَا أفرد الأم بالوصيّح صحّ 
إفرادهاء ولأنّه يصح إفرادُ الحمل بالوصيّحٍ فَجَارٌ استثتاؤة؛ وَهَدَا هُوَ الأصل أن ما يَصح 
إفراده بالعقد يُصح استثتاؤُه منه؛ إذ لا فرق بِينَهُمَا: وما لا يصح إفرادهُ بالعقد لا يَصح 
استئلؤهُ من وقد مَرَ في البيُوم. 

الشرح: 

وله (وَمَن أوْصى بجَاريّة) يَعْني مَنْ قال ا عت بهذه احَارِيّة لفلان إلا حملها 
صّحتْ الوصيّة والاستثناء جَميعًا (؛ أن اسم حَارِيّة لا يتنَاوَل لحيل لفظام4 لآل ليم 
ا له ولا هُوَ دَاخل في الموؤضوع. عله اول اسم الحارية 0 استشتاوؤة من 
الحارية كقميصها وَسَرَاويلهَا مما يكلس 0 وفيه إِشَارَة إلى مَا يُقَالَ الحمْل جَرْء من 
الأمّ يِل الالفصّال كَاليَد وَالرّجْل» ولو استنى اليَدَ أو الرجْل 1 يَجُرْ فَكَدَلكَ الحَمْل؛ 
وَذْلك؛ لأن اسم الحارية 00 

إن قيل: كَبْفَ صخ الاستقاء وَهْوَ تَصَرّفٌ لقطيٌ لا يَردُ عَلى ما لا ياوه 
اللفظ؛ لاا در قريرٍ ملك الوصى فيه كَمَا كان َل الوصيّة كَمَا 
لوا قال أذ صيت صَيْتُ لفلان بألف ا إلا 8 فإن الوصية في 1 الألف صحِيحَة 


جر .| لسرن ١...‏ سحل مر ل 
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لَه ل يَكُنْ داحلا. فَإِنْ قيل: لا ُسَلُمْ أن املمٌ ااي لا يَتَاوَلَ الخَمْل فَإِنُّ لو م يَسشن 
اسْتَحَقَهُ الْوصّى له ولو ل يَتَنَاولُ لَا اسْتَحَقَهُ كَعيْرِهِ من أحوَاله. أْجَاب يقؤله ولكنّه 
سمحن بالإطلاق تع يني أله ل اله بلعمُوم بل يَستحق إذا أطلق موصي عَنْ قد 
الإفرّاد فَإذا أفرَدَ الأمّ ل يَبْقَ مُطْلعَا بل تَعَيّدَتْ الأمّ بالإفراد قِصّحَّتْ الوصيّة بها مفرَدة. 
الله ناسيك لتر د لتر 

قال (وَيَجُورُ للمُوصي الرّجُوعٌ عَنْ الوصيّة) لأنهُ تبرّعٌ لم يتم فجَارَ الرجُوعٌ عَنْهُ 
كَاهيَة وَقَدْ حَمَقنَاهُ في كتّاب الحبَة» وَلأَنْ القَبُول يُتَوَقَفْ عَلى الَوْت وَالإيجَابُ يصح 
إنطَالهُ قل القبُول كما في البَيْع. 

قال (وَإِذًا صَرّحَّ بالرُجُوع أزْ فَعَل ما يَدْلَ على الرُجُوع كَانَ رُجُوعَا) ما 
الصّريح فظاهر ركذ الكلالة ألما كدر عَمَل الصّريح َقَامَ مُعَامَ قله قد أبطلت؛ 
صا كَاليي بشرْط اليارٍ َه تل اليا فيه بالئلالة» ثم كل فل لو قَعلُ الإسّا 
في ملك العْيْر يَنْقَطِعٌ به حت المالك» فإذا ل الموصي كان رجُوعَاه وقد عَدَدْنَا هذه 
الأفاعيل في كتّاب العُصب. 

َكل فل وجب زبَادةً في الموصى به ولا يكن تلم المي إلا بها َه 
البطائة يَُطّنُ بها وَالظّهَارة يُطَهرُ ياد للُْ لا يُمكثهُ تسليمُةُ بون الريادة ولا يُمْكِنْ 
ها لألهُ حصّل في ملك الُوصي من جهته» بخلاف نصيص الدَارٍ الوصى بها 
َهَدْمٍ بائهًا لأهُ تصوُفٌ في اتَابِ» كل تصَرّف أُوْحَب زَوَال ملك الموصي فَهُوَ 
رُجُوعٌ كما إِذَا باع العَيْنَ الموصّى به َم اشْترَاه أو وَهَبَهُ تم رَجَعّ فيه أن الوصيّة لا 
1 إلا في ملكه فإذا أَرَالهُ كَانَ رُجُوعًا. 





ص ثى 


وَدّبِحْ الشّاة الموصى بها رَجُوعَ لأنّهُ للصّرف إلى حاجته عادة» فقصار هذا المعتى 
آصلا آيضاء وَعَسل التُوب الموصى به لا يَكُونْ رَجُوعا لأنْ من أراد أن يُعطِي ثويه غيره 
يغسلّه عادة فكان تقريرا. 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ للمُوصي الرّجُوعٌ عَنْ الوصيّة) الرجخوع عَنْ الوصيّة جَائرٌ لوَجْهَين: 


مده 





العنايي شرح الهدايي 
أحدهما: أله تبَرَعٌ ل يتم؛ لأن تَمَامَها بمَوْت الموصي وَالمبرّعٌ الام كَاهيَة جَارَ لوغ 
فيه ففيمًا 1 يم 6" والثاني : أن لفون ورم لمكي المؤت» ويجاب ل ور 
إبطالة 5 الَْاوَضات كما في ابيع ففي تمع ا" َم ارو ايكون صريحا وهو 
أن حول رَجَعْتُ عَمّا أُوْصَيْت به لفلان, وَقَدْ يكون ذلالة وَلهُ أنواعٌ ذَكَرَ الصف 7 
في الكتاب ضنوابط هي امع واضحة. 
قال (وإن جَحَدَ الوَصِيِّدَ لم يكن رُجُوعًا) كَذَا ذَكَرَهُ مُحَمَد. قال أَبُو يُوسُف: 
يكون رجوعاء لأن الرجوع تفي في الحال والجحود تفي في الّاضي والحال؛ فأولى أن 
يكون رجوعاء ومُحمد أن الجحود تفي في الماضي والانتفاء فِي الحال ضرورةٌ ذَلك» وإذا 
كان ثَابِنًا في الحال كان الجحود لغواء أو لأنّ الرجوع إثْبَاتٌ في الماضي وَنَميْ في الحال 


والجحود نفي في الماضي والحال قلا يَكُون رجوعا حقيقَيَ ولهذًا لا يَكُونَ جحود التّكاح 


(ولو قال كل وصيدٍ أوصيت بها لفلان فهو حرام وربا لا يكون رجوعا) لأن 
الوصف يستَّدعِي بَقَاءَ الأصل (يخيلافي ما إذَا قال فَهِي ) بَاطلة) لأنّهُ اذاهب المُتَلاشي (وَلو 
قال آخرتها لا يَكُونُ رَجُوعًا) لأنّ التَّأخِيرَ ليس للسُّقوط كتاخير الدين (يخيلافي ما إذا 
قال تَرّكت) لأنّهُ إسقاط (ولو قال العبد الذي أوصيت به لقلان فَهُوَ لفلان كان 
رُجُوعا) لأنْ اللفظ يدل على قطع الشرِكَتٍ (بخلافي ما إذا أوصى به لرجل كم أوصى 
به لَآخَرَ) لأن المحل يحتمل الشركة واللفظ صالح لها (وكذا ! إذا قال فهو لفلان وارثي 
يكون رجوعا عن الأول) خا بِينًا ويكون وصيبّ د للوارث. 

وقد ذكرنا حكمة (ولو كان فُلانْ الآخَرَ ميّنًا حين أوصى فَالوصيَءٌ 66 عل 
حالهَا) أن الوصِيّدَ الأولى إِنّمَا تبطل ضرُورَة كونِهًا للئّاني ولم يَتَحَقّق هَبَقِي للأوّل 
(ولو كان فلانْ حين قال ند يهم مات قبل موت الأوصبي هي للورة) لبطاا 
الوصيّتين الأولى بالرجوع والثّانيَج بالموت. 

الشرح: ظ 

وقوه (وإن جَحَد الوصيّة / 06 رجُوعَاء كذا ذكرة محمد اعلم 0 
ذَكَرَ في الجامع أن جُحُودَ الوصيّة ليْسَ برُجُوع, وَذَكَرَ في البْسُوط أَنْهُ رُجُوعٌ فُمن 
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م ا ل ل لجحود في غيبّة الموصّى له وهو ليس 
برُجُوع في الروَايَات كلياك أن تبره إنَمَا يُلتََتُ إليْه إذا صّحّ الإلكَار وَالإنْكَارُ 
على العائب لا يُصح؛ لأنْهُ من باب العَارَضمَة الْعَضِيّة ا وَالْذَكُورٌ في المُسُوط 
تدر عل لتر ويعة ري لقوق لكو ف اأولات 3هالفيط انكر 


عو 





سر صل سي 


َمنْهُمْ مّنْ حَمَل لََكورٌ في شامع على صورة ة الحسحُود لا على الححُود الحقيقي 
فإنّهُ قال فيه: إذَا أوْصى ى الرّجُل لرَجُل يثلث مَاله ثم َال لوم اشهّدوا ألي ل أوص 
تلان لا بقليل ولا بكثير لا يَكُونُ هذا رُجُوعًا؛ لأن قَولهُ اشهَدوا أني أوص لفلان 
طَلبُ شَهَادَة الزور نهم فَيَكُونْ مَعْنَاهُ قَد أُوْصِيْتْ لفلان يكذ إلا أي سبكم أن 
َهَدُوا لي بالبتاطل؛ وَطَلبْ شَهَادَة افق لاكرن حرم نَهُ لِنْسَ بجُحُود حَقيقة. 

وما َكرَةُ في الِسُوط عَلى الود الحقيقي وَهْوَ رُجُوعٌ عَلى لرّوَايّات كُلهًا. 
ومنهم ١‏ قالة لدعو في 0 جَوَابْ القيّاس) ولدعر” في المببسُوط حَوَاب 
الامْتحسّان. . وَمنهُمْ مَنْ قال: في الْسثألة روَايئَانَء قال 0 م الإسطلام: وَهُوَ الأصح. 
00 مَْ قال: 00 في الجامع بول مُحَمّد لك 5 لمبُسُوط ول 5 
سف الك شَمْسْ الأئمة الم رخسي : 0 لأن الكل قال في تُوَادره: قال: 
سألت أبا وها الى لوعي كد قال تكرة بر 

ا ذا كال له كول ار 0 وهو مختّارَ المصّف وامتدل 
لأبي ' ُوسُّفّ بأن الجُوعَ في في الخال وَاجحُود كفي في الّاضي وَالْحَالء وَإِذَا كان 
في ان 0 رججوعا ) الماضي واخال أل أن كرون تخوع (وَلْحَمّد أن 
الجحُوة) وَهْوَ أن يُقول ل أوص لفلان 0 ما أَوْصَيّت لهُ (فيّ في الماضي) لكؤنه 
دعا لدلكة والائتقاء في الخال روز االلة لاستمرار ذلك إن تك نا | يكير 
3" كان الكذب تابن في ال لكوانه كاذب 5 جحوده إذ الفرض أنه أُوْصّى 2 
جَحَدَ كان النْفَي 9 الماضي باطلا فيطل مَا هُوَ من ضَرُورته وَهُوَ الاتتقاء في حال 
ذكان اللترة لعوًا. وفي بَعْضٍ الشرُوح جُعل اسم كان في قؤله وَإِذا كان تابنا في 
الحَال الوصيّةَ وفي بَعْضِهًا الحَقَ وكلاهُمًا مُصَادرَةٌ عَنْ اطلوب فَتَأمّل. 


فد العناي شرح الهدايتّ 


وكولة راو لأن الرخوع إِنبَاتْ في الَاضي وَتفَيّ في الخال وَالْحَحُودُ كفي في 
الماضي وَالحال) دَليل آخخَرٌ تَحقيقة أن اكدقما مركب من النّفي وَالإتبَات والآخر مجر 
لني قلا يكون الححُودُ رجُوعًا حَقيقة ولا العَكْس أزْضًا. وفيه نَظرٌ من وَحْهين: 
أحَدهمًا: أَنهُ قال في الذليل: الأول إن الكرة تفي في الماضي وَالانتقاء في الخال 
0 ة ذلك» وَهَاهَُا قال: ُو في في الاضبي وَاخَال يَنْهُمَا تاف. والثاني : 20 
لا يلرم من عَم كن الححُود رحوها د عدم جواز استعمّاله ف فيه ٠‏ مَجَارَا صونًا 
كلام العاقل عَنْ الإلعَاء. 

واندواي 2 الأدك أن َوْلهُ في في الماضي وَالخَال مَعْنَاهُ َي في الَاضي وَطَْمًا 
وَحَقِيقة» وَفي الخال ضَرُورَة لا وَضْعًا وَهُوَ الأول فلا ئثافي. وَعَنْ الثاني بن الرُجُوعَ 
وليه بالتٌطر إل لماضي مُتَضَادَّان وَالتَضَادٌ ليس من مُجَوَرَات المجَازِ 0 الألفاظ 
الشرعيّة على ال ره نما كر را الاح فرقة: يعني 
مستّعارًا للطّلاق ؛ لأن الود يَققضِي عَم النَكَاح في الماضي وَالطَلاق يَعمَضي وُجُودَة 
فكانا عَابئن فلا يجو استعارة أحَدهمًا للاخر. 

وَقْله (وَلوْ قال كُل وَصية 5 بهَا) واضح. وَكَولُهُ (؟ لأنّ اللفظ يَدُلَ عَلى 
قطع الشركة) قيل؛ لأنه | يدك ينما حرف الاظثمر نتراك» وَإِنّمَا جَعَل تلك الوصيّة 
بعينها لغيره. وله (كا ينا إشارة ة إلى هذا التَعليل. لرلة اروقة<2إنا بسي ريه + 
مَا تَقَدَمَ من التَوقفِ عَلى إِجَازَة بَقيّة الورة فإن اجتاروا جار وإلا فلا. 

باب الوصيت بُِلّث المال 


قال (ومن أوصى لرجل بِتُلْثْ ماله وَلَآخَرَ بِثُلْثْ ماله ولم تُجز الورثَم فَالتُلَثْ 


ف ل ا 


/' )أنه يَضبيق الث عن همذلا يد َي ند دم الإجََةٍ على مادم وقد 





تساويا في سبب الاستحقاق فَيَستَويَان في الاستحقاق وَالَحِل يقَبَلُ الشُرِكرَّ فَيَكُونُ 
بينهما (وإن أوصى الأحدهما بالل وللآخَر بالسدس فَالتُدُتَ بيتهما أثلانًا) لأنّ كل 
واحد منها يُدلي بسبب صحيح وضاق التُلْتْ عن حَقَيهِما فَيَمَتَسِمَانِه على قدرٍ حَقَيهِمَ 
كما في أصحاب الديون فَيْجِعَل الأقل سهما والأكثَرٌ سهمين فصار ثَلادَنَ أسهم: سهم 
لصاحب الأقل وسهمان لصاحب الأكثر 


الجرء السادس برذ 


(وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وَللآخَرٍ بدُنْث ماله ولم تُجز الوَرَدَبُ» فَالئُلُ 
بينهُمًا على أَربَعَتٍ أسهم عندهما. وقَال أَبُو حنيفة: الثُّلْثُ بِينَهُمًا نصفان؛ ولا يضرب أبو 
حر لهُ بما رَّادَ على التُلْث إلا في المحَابَاة والسعايَجٍ والدراهم المرسلة) لهما 
في الخِلافِيةٍ أن الموصي قصد شيئين الاستحقاق وَالتّفضيل؛ وَامدَنَعٌ الاستحقاق لحق 
الوَرَكتٍ ولا ماع مِن التّفضيل فَيَبُتْ كَمَا في الْمحَابَاة وآختيهًا. 

وله أَنْ الوصيج وقعت بغير المشروع عند عدم الإجارّة من الوَرتَي إذ لا نفاذ لها 
بحال فَيَبِطلُ أصلاء وَالتّفضيل يَتبْتْ في ضمن الاستحقاق فبّطل بِبُّطَلانِهِ كائُحاباة 
التَّابتَجَ في ضمن البيع؛ ' بخلاف مواضع الإجمام أن لها نَفَادَا في الجملت بدون إجازة 
الوَرَفَجَ بأن كان في المال سَعنّ فَتُعتَبَرُ في التّفْاضل لكونه مشروعا في الجملتٍ بخلاف 
ما تحن فيه. 

الشرح: 

بَابُ الوّصيّة بدلث الّال): نا كَانَ أقْصّى ما يَدُورُ عل مَسّائل الوَصَايَا عند 
عَدَمْ | جار الرئة تَّ الال كر تلك اَل الب تلق به في هذا اباب شد ذكخر 
مُقَدّمَات هَذَا الكتّاب قال (وَمَنْ أُوْصّى رَحْل ؛ 3 ماله !خخ و ارمىن لرَجُلٍ بقث 
مَاله ؛ ثم أوْصى لخو أنْضًا بذلك ار 70 أن يجيزوهُمًا أ لا فإن 0 فلهُمًا 
لان 5 الثلثع إن / يُجِيرُوا فالتلك يما نصفان» إذ لا يْرَادُ عَلى الث حيتكذ) 


رم 





ولبشن أحَدقيا 1 به من الآعرٍ فتسَاوَيَا في سَبَب الاستحقاق» وَالنْسّاوِي فيه يوجب 
النَّسَاوِيَ في الاسْتحْقاق» فإن كَانَ الَحَل يَقبَلُ الشركة جُعل يْتَهُمَاء ون لم يكن 
لاما ليع على نكاح انرأو عل ليان مي ش 
1 (وإن أُوْصّى لأحَدهمًا بالثلث وللاخر بالسّئس) واضح ور (ولا يَضرب 
ُو حَفَ أئ لا يَجْعل من طرّب" في ماله سم أي عل مَفعُول لا يرب مَحذوف. 
أيْ لا يرب و المحَايَاة عَبَدَان رَجَل قيمة 1 قيمَة أُحَدهمًا ألفْ رمائة وقيمة الآخر 
سمائة َأَوْصى , بأن باع أحَدُهُمَا لقان بمالة والاخر لان بماثة ِنَهُ حَصّلت المحَايَاة 


لأَحَدها بألف وللآخر بحمُسمائة وَالكل وَصيَّة؛ لأَهُ في حَال اللْرَضٍ 
فإن 1 : ما وَل الول ارت الْحَ بر ميو 8 


0» 





0 
وصيته وهي عنششمق لا كلذ راوسا على قل بى خيقة وب 1 
يَضْرب وى له بالألف شي كر من تحمسمائة. 00 ة السعاية أن يوصي بعتق 


7 


عَبدَينٍ قيمَة أحَدهمًا ل وَقِيمَة الآخرٍ ألقان و مَال لهُ غيْرَهُمَا إن أَجَارَتْ الورئة 
عنقا حَميعًاء وَإن وا نا من القت و ماله أل فالألا هما على قر 
وصيتهما 5 الألف للذي يمه ألفان ويسعى في الباقي والثلث للذي قيمتّه ل 
وَيُسعَى في البَاقي. 

وَصُورَة الّراهم الْرسَلة: مع 0 ا عر عه 
درْهَم وثلث ماله ألف درهم وَل جز الوركة 71 ا الك ايه 
يضر ب وت المي إى تطزيا شين لور ان م 
يَخَرج هذا الْقَدْرُ من ) الث ولا كذلك فيمّا إِذَا أوْصى لرجل يثلث ماله ولآخرَ 
بنصف مَاله أ بجميع ماله أن اللفظ في مَخْرَجه : ل كر د 
له مَال آحرُ يَدعْل فيه تلك الوصييّة ولا يرج من الثّث. 

رهما 5 0 وَهي ما إذا أُوْصَى لأحَدهمًا بجميع مَالهِ وَلآخَر بثأئه (أن 
الموصي قصّدَ سَيْيْنٍ الاسسْتحقاق) عَلى الوَرنّة فيمًا زَادَ عَلى الث فيل بَعْضٍ أهل 
لوليا على بَْضٍ (وَقد امت الاسحقاق لق الؤرئُة ولا انع من اليل فت كحم 
2 الْحَابَاة) / السَعَايّة وَالدَرَاهم 7 سّلة. 

ولي حنيفة أن الوصيّة 5 عير دروم وَحَاصلًه أن اتأفضيل إِنّمَا يشت 
بنَاءِ عَلى الامنتسشقاق ؛ ذا بَطل الاسْتحقَاقٌ بَطَل ما نبت في ضمُنه (كَامْحَابَاة الثابئة 
في صن التيع) تإطل يمُطلان الع و َهَذَا؛ أن اياده نا بَطَلت بقي كُل منْهُمًا مُوصّى 

لهُ باللث وفي ذلك يَتَسَاوَيان فكذلك هَهُنَا وبخلاف مُوَاضع الإجمّاع) يعني لكان 

وها 200 

وهذا بخلافي ما إذًا أوصى بعين من تَرِكته وَقِيمَتُهُ تَزِيدُ على الثُلْ فَإِنّهُ يَضرب 
بالتّْث ون احمَمَل أن يزيد امال َيَخرُحٌ من الدُُّكِ أن هناك الحَوء تلق بعين الكركَدٍ: 
بدليل أنّهُ لو هلك واستفاد مالا آخَرَ تبطل الوصيّثٌ وفي الألف الْمرسلتّ لو هلكت 


0 





الجزء السادس 
التّركمّ تنفد اندي ونا و ننه رس نر سوا 

قال (وإذا أوصى بتصيب ابنه فالوصيمٌ بَاطلة. ولو أوصى بمثل تَصيب ابنه جارً) 
انار ع وان سس ون شين نر كا 1 رد ولك عبسل 
تصبيب الابن وَمِثلٌ الشّيء غَيرُهُ إن كان ينهد به شَيَجُونُ وَقَال زُهرُ يَجُوُ فِي الأول 
آيضا فَيَنظَرٌ إلى الحال والكل مانّهُ فيه وجوابهُ ما قُلنا. 

شي ظ 

وله (وَهَذَا بخلاف ما إِذَا أُوْصّى بعين من تركته) صُورَة عض َرِدُ على 
المسّائل انتم علي 129 (وإن حمل أن يزيد اال فيَخْرٌجٌ من ) القلث) يعني بأن 
كَانَ بدا أَوْصّى به لرَجلٍ وَبئلث مَاله لآخر لا قال له وى القند و جز الوق 
فالئلت يَيْنَهُمَا نصفان» وَإِنْ أحتُمل أن يَكْنَسب هَذَا العَْدُ مَالا قَتَصيرٌ ركَينُهُ مُسَاوية 
ثلث الال ) امم عر يك ا ل ال 
اسم د ييه 

التّركة؛ ذا ل مَك العيْنُ بَطَلت الوصيّة إن استمَاد مالا آخَرَ كرد 
تَعَلقٌ بعيْن اّركّة فيمًا رَادَ عَلِى الثلث فَيبِطُلَ حَقَهُ ل ناز على ا اس 
اجتمّاع الحقين» بحلاف الألف 0 وذ ا 0 فيمًا يتناد فلم تعلق 
بِعَيْنِ ما تَعَلقَ به حَقَ الورئة َه فلا يرمُعلا 

قال (وَمَنْ أَوْصّى بتصيب النه) وَمَنْ أُوْصّى بتصيب النه وَهُوَ مَوْجُودٌُ بَطلت 
وَصَينُهُ وإن يكن هُ ابن صّحَّتْ (وإن أَرْصَى بمثل نصيب انه جَان) كَانَ ا 
يكن لآ الأول وَصيّة بمّال الغيْرِ؛ لأن تصيب الاين م ما يُصِيبُُ بَخْدَ الَوْت) بنَصّ 
الكتّاب» وَالوصيّة مال العير لا تجوز (والثاني وصيّة بمثل صيب الابن؛ وَمثل الشّيء 
2 إن كان يَتَقَدَرُ بقذره) وَقال وق يارت الأول كَالثانية الى حال الوصيّة؛ 
فإن كال كله لهُ في ذلك الخال لكونه حا 0 بعد وَللمّالك أذ شرق ف بسك كد 
و ف لقت له أن وَل وس بمال الغير. 

قال (ومّن أوصى بسهم من ماله هَلهُ آحَس سهام الوَرَفَةٍ إلا آن يَنقّصُ عن 
السدس فَيتِمْ له السدس ولا يَُادُ عليه وَهدًا عند أَبِي حنيفت: وقالا: له مثل تصيب أحد 


فد العنايّ شرح الهدايتّ 


الورحّت ولا يُرَادْ على الثُلْث إلا أن يُجِيز الورتَم) لأن السهم يراد به أحد سهام الوركج 
عرفا لا سيما فِي الوصيّتٍ والأقل مَتَيَفّنَ به فَيُصرَف إليه إلا إذا زَادَ على التَلْث فَيردُ 
عليه لأنّهُ لا مزيد عليه عند عدم إجازة الورثّتٍ. وله أن السهم هو السدس هو المُروي عن 
ابن مسعود رضي الله عنه؛ وقد رفعه إلى النّبِىَ عليه الصلاةٌ والسلام فيما يُروى؛ وَلأنّهُ 
يذكر ويُرادُ به السدس» فَإِنّ إياسا قال: السهم فِي اللّعَتٍ عِبَارَةٌ عن السدس, وَيُدْكَرٌ 
وَيُرَادُ به سهم من سهام الوَرَدَتٍ فيُعطى ما ذَّكَرنَاء قَانُواه هَدَا كَانَ في عُرفهم؛ وَضِي 
عرفا السهم كالجزء. 

الشرح: 

وله (وَمَنْ أَوْصى بِسَهُمٍ من ماله) مَعْنَاهُ فلهُ السّدْسُ لا يُرَادُ عَليْهِ ولا يُنْقَصُ منهُ. 
فإن قيل: 0 الألصيّاء 10 وال كَل من السدّس فَكيْف حَعَلهُ بمَعْنَى السّدْس) 
قلت: جَعَلهُ بمَعْنَاهُ بم 00 في الكتّاب من الأَثْر وَاللعَة: أمّا الأثْرُ فمَا رُوي عَنْ ابن 


ب د 


مَسْعُود وَكَد رَقَعَهُ إلى البِيَ وك فيمًا يُرْوَى أن «السّهُم هُوَ السُدُس». وما للد إن 
إياس بن مُعَاويَة قاضي الببصرة قال: السهم في ال عبَارَة عَنْ السدس. 

وَاعْلَم أ عبَارَة المشايخ وَالمتّارحينَ في هذا المؤضع اختلفت اخثتلافا لا يَكَادُ 
يعْلم من 6 ونكت ذلك اعختلاف رواية سوط والجامع الصّغير. 3 في الكافي : 
على رِوَايّة الأصل جوَرَ أبُو حَنيمَة النَْصَانَ من المسّدُسٍ وَل يُجَوَرْ الريَادةَ عَلى ادس 
وَعَلى روَاية الجامع الصّغير جَوَرَ الرّيَادةَ عَلى السّدُس وَل يور النُقصّان عَنْ عدي 
ورا الْصنّف حالف كل واه منْهُما؛ لذن قولة إلا أن ينْقصّ عَنْ السدس فينم له 
الس لين فى :رواية البسوط: ْ 

وَقوَلَهٌ وولا باذ عَليِم لنِسَ في رواية الجامع الصّغير» ما 2 اطَلعَ عَلى رواية 
غيْرِهمّاء وَإمّا ألُْ جَمَعَ ييَْهُمَا (وقَالا: لهُ مل تصيب أَحَد الوَرنّة ولا يُرَادُ عَلى الث 
إلا أن يُجيرَهُ الورنّة) وَمَمْرَعْهُمًا العُرْفْ (فَإِن الهم يُرَادُ به أَحَدُ سهام الورنّة عُرْكًا لا 
سما في الوصيّة وَالأقَلُ تين مَمُصْرَفٌ لبهم إلا إِذَا زَاد: أ الأقل (على الثلّث كيه 
ليه سه لا مَزِيدَ عَايِهِ عند عَدَم إِجَارَة الورنّة) ولأبي حَنيفة د انا آنقا في واب 
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السؤال من أ ابن بسحو وقول إيأس . 


الجزء السادس وفك 


كوه (وَلاه يُذْكَرُ ويرادُ به السنّدسُ إل مُشْكل وَذَلك؛ لأنهُ و في بَعْضٍ 
نُسّخ الهداية فَيُعْطَى ما ذكرئاء وَفي بَعْضِهًا يُعْطَى الأقل منهُمًا. ا 0 بَعَْض 
الّارِحينَ فقال: يعني إن كَانَ َس سهام الوَرنّة أقل من السّدْس يُعْطَى السّدُس لا 
ذَكَرنا أن السسّهُمْ عبَارَة عَنْ السّدُسء وَإِن كَانَ أُحَسّ السّهام أكثرَ مه يُخْطَى ذَلكَ؛ لأن 
لمهم يُذَكَرٌ ويْرَادُ به سّهُمٌ من سهام لوَرئّة عَمَلا بِالدَليليْنِ فإن كَانَ مُرَادُهُ بقؤله ذلك 
قي تاوت كان اكت عر التق وني للق يقليل اد كر في كتاف فإن فيه 
الويَادَةَ على السدس. 

وَقَدْ قال في الكقانيية هه ا نه زان كاذ اتززةة لكين نما 0 دل 
بالدليلين. وما القانية وَهُوَ فَولَهُ فيَعْطَى الأقل منْهُمَا يودي إلى التُقَصّان عَنْ السّدُس وفي 
الكتتاب إلا أن يَنْقص عَنْ السدس فيتمّ له السشذس. 

وأنفتا تولك 5010 ا إن زان سيد البتشرة ذل تكن لدولهيوقة يذكر ووذ به 
سَهُْمٌّ من سهام الوَرئّة بالدَليل؛ لألهُ ينم يقؤل إِيَاس وإن أَرَادَ به الأقل منْهُمًا عاد 
قراف الكو وخو اانا إلى اللعماشف المكشيووارى أذ لاد عله ها دن 
مو الكل مهما ايكون مقن لتك واحتاء وار بذلك إلى روايةالممسوط هيما 
دَكَرنَا من ناك (النمتان قور لياق على للق انيه بالف علي أندزله كور لي 
الكتّاب من قوله: (إلا أن يَنْقُصَ عَنْ السسّدُس قَيْتمٌ لهُ السّْسُ ولا يُرَادُ عَيْم) ليْسَ رواية 
واحذة ولاخ نعي ها وواطتن إن كان 54 ززاكلا هن كنا ترق لفقا وإد 
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وَصورة المسألة ما إذا أاوصت المرأة بسّهم من مَاها ثم مانت وتركت روجا 


زا على روا المع لمر بشلى الس في قزل أبي حي عنتما على 
الربع: أي مثل الربع يُعْطَى الخمُس تُجْعَل السنألة على قؤله عَلى سنّة لحَاجَتنًا إلى 


السّدُس للمُوصى لهُ سَهُمٌ بَقِيِتْ حَمْسّة للرّوْجٍ مه الربع ولا يسنتقيم عَليْهِ فيَضْربُ فر 
ه 1 وعرى اوس ا اراس عدن 3 0 - ان م 9 2 و م ار ل ج .له 


ير ,همس ل ال سر 


7م هدرت قن فومه ‏ اوقس ١‏ ا ل 1 د هر 0 جه ام تر و 
يصربه في اربعةه فهو أربعة وهو سدس لمال سرام للروج منها الربع؛ ف 
حَمْسَة وَاليَاقي للبنت. 


0 العنايي شرح الهدايت 


وَعلى 7 3 حمْسّة يرَاذ ش أخس 7 الوَرَنّة» وَهُوَ وَاحدٌ عَلى 
الفريضة وهي أربَعَة فتَصيرٌ حَمْسَة يُحْطَى الُوصّى لهُ سَهْمًا وَالرّوجٌ سَهْمًا وَهُوَ ريم 
لباقي بَعْدَ تُصيب الْموصّى هُ وَمَا بَقّيّ فللبئت» وَإِنّمَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لأن الموصي أُوْصّى 
بسثل تصيب الرّْج وَمثل لحي عر امل الع على الأب يحون امريد متلا 
لارئع» وَأمّا عَلى رِوَاية الأممل ه فتَحْرِيجُهُ كتَحريجهما وَعَلى هَذَا قسن أُمْتَاهًا وََرجَهَا 
عَلى الروَايتيْن وَكَوله: (قالو/ أي مَشَايِخنَا كان هذا في 2 وفي عرفا السهم 
كالجزء. 

قَال (وَلو أوصّى بج من ماله قيل للوركةٍ أعطوة ما نينم ) لأنَهُ مَجِهُول يُتَنَاولَ 
القليل والكثير؛ غير أن الجهاليَ لا تَمنَعٌ ص صحمّ الوصيمٍ والورتَبّ قائمون مَقَام الموصي 
فَإليهم البيَانُ 

الشرح: 

ولف أو بجزء من مَاله قبل للورنّة أَغْطُّوهُ ما شتكٌة؛ لألَهُ مَجْهُولَ يَتََاوَل 
القليل والكثير يِرَ أن الشوالة لاد مييظة رد لور فو عق لومي إن 
ليَان) وَلوْ أوْصى بِبَعْضٍ من مَاله أ بطائقة أَوْ يتصيب بتصيب أو بشيء فَالحَكمٌ كَذَاك. 

قال (وَمّن قال سدس مالي لقلان كم قال فِي ذلك المجلس أو فِي مجلس آخَرَ ده 
كُدُثْ مالي وآجازت الورثيّ فله ثُلْتْ المال وَيَدخْلَ السدس فيه ومن قال سدس مالي 
لقلان ثم قال فِي ذلك المجلس أو في غَيرِه سدس مالي لقلان فَلهُ سدس وَاحِدً) لأن 
السدس ذُكر مَعَرَفًَا بالإضافتٍ إلى المال؛ وَامَعرِفَمٌ إِذَا أعيدت يُرَادُ بالنّاني عين الأول هو 
امَعهُودُ في اللّعَت. 

الشرح: 

وقول راغا الررة كله لك المال) فإ قيل: إذَا أجَارَتْ الوَرَنّة كَانَ الواجب 
أن يحون لهُ نلف اال وَإلا م يَيْنَ لقوله وَأَجَارَت الوَرنّة قائدَةٌ فَابحَوَابُ أن مَعْنَاهُ حَقَهُ 
اثلث وَإِنْ أجَارَتْ الور لأ الس ل ا مان أَرَادَ 
بالثانية زياد السدس عَلَى الأول حَتّى يتم له الثلثع 07 أنَهُ أَرَادَ بها إيجاب اثلث 


ل ر 


9 السّنْسٍ فَيَجْعَل السّدْسُ داحلا في الثلّث؛ لألَهُ مُنيقَنْ وَحَمْلا لكّلامه عَلى ما 
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يَمْلكهُ وَهُوَ الإيصاء بالثلث. وَكَوْلهُ (وَالْعْرفة مَتَى أعيدت يُرَادُ بالثاني عَيْنْ الأوّل) قد 
روني ار نشي روا كن 

قال (ومن أوصى بتُلْثْ دراهمه أو بثُلُث عَنَمه فهلك ثُلَثَا ذلك وبقي ثُلْنُه وهو 
يَخْرُجٌ من كُْثْ ما بَقي من ماله فَلهُ جميع ما بَّقِي) وقَال زُفَرٌ: لهُ كُلْتْ ما بَقِي» لأنّ كُل 
واحد منهما مشترك بينهم والمال المشترك يُتوى ما توي منه على الشركة ويبقى ما 
بْقِيّ علِيهًا وَصارٌ كما إذا كَانَت التَّرَكَنٌَ أَجِنَّاسًا مُختَلفة. وَلنَا أن في الجنس الواحد 
والوصيي مقدميٌّ فجمعتَاهًا في الواحد الباقي وصارت الدراهم كالدرهم. بخلاف 
الأجئّاس المختَلمَةِ لأنّهُ لا يُمكِنُ الجَمعٌ فيهًا جبرً) فَكَدَا تَقَديمًا. 


- إرار عم ع قم 2 


قال (ولو أوصى بتُلُث ثيابه فهلك تُلْتَاها وبي تُلَْتُها وهو يحرج من ثُلْثْ ما بقي 
من ماله لم يستحق إلا ثُلْث ما بقي من الثَيّاب, قَانُواه هدًا) إِذَا كانتت الاب من أجناس 
مُحْتَلفَة3 ولو كانت من جنس واحد فَهُوَ بمنزلجٍ الدَرَاهِم؛ وَكدّلك المكيل والموزون 
متها أنه يجري فيه الجمعٌ جبرا بالقِسمَةٍ (وَلوأَوصّى بتلث لاد مين رقِيتِه هَمَاتَ 
اثثان لم يكن له إلا كُلْثتُ الباقي؛ وَكَذَا الدُورٌ المختلفة) وقيل هذا على قول أبِي حنيفة 
وحده لأنّه لا يرى الجبر على القسمت فيها. وقيل هو قول الكل لأنَ عندهما القاضي أن 
يَجتَهد ويَجمَعَ وَبدُونِ ذلك يَتصَدّرُالجمع والأوّل هبه للفقه الَدَكُور. 

الشرح: 

7 7 ور ع 0 در . 7 وو 7 

ال (وَسنْ ألؤصى بقل ذراهمه أ بعلت غَنمه) ومن أوصى بِدُلْث قراهمه أذ 
مَا يقي: وَقَال رُقَرَ: لهُ ثلث ما بقى؛ لأن كل واحد مئْهُمَا) أي مين الخَالك والبَاقِي 
ترك يَينَ الورّة وَالُوصّى له وَاكَال امرك ينوَى ما تَى مه عَلى الشركة ويَبْقَى ما 
قي منْهُ عَليْهَاه وَصَارَ كما إِذَا كانت لتك أحَاسًا مكلنة وَهُوَ القيّاس. 

150 سج وردة واقل ليهأتل في يتن مان تدهم ين 
الواحد) أ يُمْكنْ جَمْمْ حَقّ شائع لكل وَاحد في (قَرْدِ وَخَدَا يَجْرِي فيه الخَبِرُ عَلى 
القممّة) مَعَّ ما فيه من الجمْعء وَإِذَا أَمْكَنَ الجَمْعُ جَمْعًا حَقُّ الموصّى لهُ فيما بَقي تعدا 


14 العنايّ شرح الهداية 
للوصيّة على الإرْث؟؛ لأ الوستى له تل اكه بي هذا التي مقلة على بخن الور 
بقدر الوص به فكان شََ الورثة كاَبَع 0 الموصي له كالأصل. 

والأصل في مال ْمَل على أصْل تيع إذَا هلك شيء مئة أن يمل الاك من 
التمَع دُونَ الأصل» كمّال المضَاريَة إذا كان فيه ربح وَهَلك بَعْضْهُ يُصْرَفُْ ال مالك إلى 
الرئح الذي هو تَبِعْ لا إلى رأس اكَال (وَصارَت الدراهم) أي صَارَتَْ الوصيّة 0 
الذرا هم كالوصيّة بِالدَرَهَم لواحد. 3 أوْصى بدرهم وَلَهُ كلام دَرَاهمَ َهَلكَ 
درْهمَان وي دهم وَهُوَ يَخْرُجُ من القت كاد لهُ الدُرْهَمٌ فكذلك هذا. 

وَقولَهُ (بخلاف الأجتاس الْخْتلقة) جَوَابٌ عَنْ قَوْل رُفَرَ كَمَا إِذَا كَانَت التّركة . 

أَجْنَاسَاء وَوَجْهَهُ أن الْحَمْعَ فيهًا غير مُمكنء فَإنّهُ إِذَا ترَكَهَا وَطَلبّ بَعْضُّ الورئّة القممة 
وَأبَى البَاقون فإن القَاضِي لا يرهم على القملمة! أن العَرَضَ من القسمّة 5-006 
د من الْعادلة وه فيهًا مُمَعَذرَة وَإذَا تَعَذَرَ الحَمْمُ تَعَذَرَ التَقْدمُ؛ لأنْ فيه الحَمْعَ فقي 
الكل مُسرَكا بَيْنَ الورنة الوم الوا اهلك كلت ع الك 1 ونا عر بر 
يما لخاد 

وَظَهَرَ من هَذا فَولَُ وَل أُوْصى يثلث تابه ا إذا أُْصّى بثلث فَلاثة من رقيقه 
من جنْس واحد َو بئلث قلانة من الدٌور فَليْسَ له إلا الث لباقي لكثرة ة التَّاوْت 
هَكذا أُجَاب م يعدي اشيم الصّغير من غَيْر ذكر حلاف. وَاعتلف الْشَايحُ (فقيل 
17 أبي حَنيمة وَحْدَة؛ كك وى ارك لامع لبو اتواناا على توم 
فَالدُورٌُ حدس وَاحدٌ وَكَذَلِكَ الرقيق» يَكُونَ للمُوصى هُ العبِدٌ البَاقي وَالدَارٌ لبَاقء قِيَة؛ِ لأن 
لقاضي أذ يفم قشم واحدةٌ َع تصيب كل واحد مهم في عد امار الم 
لانْحَاد الجئس» وإلى هذا مَال الفقيه أَبُو اللييث 0" ْ 

ون لكر ف ابيع د الكل؛ وذ لتاقم رانس طن القاضي لفقم 
بل يَجُورٌ له (أن يَجْتَهِدَ وَيَجْمَعَ وبدُون ذلك) أي بدون اجتهاد القاضي وجمعه (يتَعَذر 
مداو مور ع اس ا 
فلك :زوالاول) وهر أن يَكُونَ في المستألة اعختلاف شب للفقه الْذكور) وهو أ أن ا 
حَنِيفَةَ لا يَرَى الخَبْرَ عَلى القسمّة في الرقيق وَالدُورٍ الْختَلقَة؛ لأنَهُ يَجْعَلْهَا أَجْنا 
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مُختلفة» وَهُما يَرَيَان ذلك؛ لأنَهُمَا يَجْعَلانَهًا جِنْسًا وَاحدًا. 





قال (ومن أوصى لرجل بألف درهم وله مال عين ودين فإن خَرْجّ الألف من ثلث 
العين دُفْعٌ إلى المُوصى لهُ) لأنّهُ آَمكَنَ إِيفَاءٌ كل ذي حَقَ حَمَّهُ من غير بَخس فَيْصَارٌ إليه 
وَإن لم يَخرج دهع إليه كُنْثُ العين وَكُلمَا خَرَيّ شيءَّ من الدّين أخَدَ تُلْنَهُ حنّى يستوفي 
الألف لأنّ الموصى له شرِيك الوارث؛ وَفِي تخصِيصِه بالعين يَحْسَ في حق الورثةٍ لآن 
للعين فَضلا عن الدّين؛ وَلأنَ الدينَ ليس بِمّال فِي مطلق الحال وَإِنّمَا يصير مالا عند 
الاستيفاء فَإِنْمَا يَعَِّلُ الّظَرُ يما ذَكَرِنَاهُ 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ أُوْصّى لرجل بألف درهم) وَمَنْ أُوْصّى رَحَلٍ بألف درْهَم وَلهُ مَال 
عَبْنُ وَدَيْنّ فإن حرج الألف م للك العيْنِ) بأن كَانَ لهُ ثَّلانَة آلاف دَرْهَم قدا (ذفع) 
الألف من ل ا له) وَإِن / َخْرج فإن كَانَ التّقَدُ ألفا نا دع من إليه ثلئة (وَ كلما 
حرج شي من الدن أذ ته حت يستتوقى الألفا؛ لأن المُوصّى له شَرِيكُ الوارث) 
وَالأصل في اكَال 0-0 أن ري عر ك رهن انكر كاو يلا بَحْسِ» ولا بَخْسَ في حَق 
أحَد بتخصيص الُوصّى لهُ بالعَيْنِ في الأول فَيْصَارُ لي وفي الثانيّة بَحْسٌ في حو 


3 


01 بتتخصيص الموصى له بألفين. 


بر 


أن للعَيْنِ فَضْلا عَلى الدَيْنِ) عَلى ما ذكرَّ في الكتاب فَكَانَ فيمًا ذَكَرَا تعْديل 
لنَظَر للجَانيين. قبل المُوصّى به ألفٌ من اكَال وَالدَيْنُ ليْسَ يمال إن مَنْ حَلف أَنَهُ لا 
مال له يَحْنَث يدون لهُ عَلى الناس. سَلمناهُ وَلكنْ لا نسَلمُ أن الموصى له شريلك 
لوَرئّة مُطْلقَاء فإن مَنْ أُوْصّى لرجل بشي مُعيٍّ وَهْوَ يَْرُجُ من الثلّث فَهَلكَ دلا 
ضَمَان على الوّارث) ولق كان ريك له لوَجَب على الوّارث حصّة 8 له فيمًا 
قي من المال. وَالحَوَابُ عَنْ الأول أن الموصى به ألف أَعَمْ من : أن حون فالا لدان 
أُوْ في الكآل؛ لأن الوصيّة تتَعَلقٌ بالتركٌة وكلاهُما تركة. رع لتاق أَنَهُ شَرِيكُ الوارث 
إذا كانت في غير معين. َأمّا في العَيْنِ فَإِنّ الوارث كَالُودَع لا يَضْمَنْ 0 ئ 

قال (ومن أوصى لزيد وعمرو بِتُلُث ماله فإِذًا عمرو ميت فَالئُدُتَ كَلَّهُ لزيد) أن 


الميّتَ ليس بأهل للوصيّت فلا يزَاحم , الحي الذي هُو من أهلهاء كما إذَا أوصى لزيد 


* إذا ينعد 


فرك العنايس شرح الهدايي 
وجدار. وعن أبِي يوسف رحمه الله أَنْهُ إذَا لم يُعلم بموته هَلهُ نصف الثُنْث, لأن الوصيد 
تح لمي ول برج لود راي لاد تور رم ورا 
الوصيت عند نميه لقو كان راقري يك اولان لمن ' وإن قال كُلْثْ مالي بين زيدٍ وعمرو 


ويد ميت كان ل 7 ف التّْثء لأنّ قَضيّنَ هذا اللفظ أن يَكُونَ لكُلّ واحد منهما 
كو د كا و ا 





الثّث» ولوقال ثُلْث مالي بَينَ لان وسكت لم يُستّحِق قَ الثّيْث. 


قال (ومن أوصى بِتُدْثِ ماله ولا نون وص اد استحق الموصى له كُنْت ما 


2 


م اي زر بره ”ابر 


يملكه عند الموت) لأن الو صيح عفد استخلافي مضاف إلى ما بعد الموت ويثبت حكمه بعد 
فَيُشْتَرَط وجود المال عند الموت لا قبله» وَكَدّلك إِذا كان له مال فهلك كُم اكتّسب مالا 

الشرح: 

وقول (وَمَن أُوْصى يثلث ماله ظاهر". 

ولو أوصى له ثلث عَتمِهِ فهلك العَنّم قبل موته أو لم يكن له عنم فِي الأصل 
فَالوصيَّيٌ بَاطِلة للا ذكرنا أَنّهُ إيجاب بعد اوت فَيُعتَبْرٌ قيامه حيتئن: وهذه الوصيم 
تَعلقّت بالعين فتّبطل بفواته عند المُوت» وإن لم يَكُن له عَنَمْ فَاستَمَادَ ؛ ثُم مات فالصحيح 
أن الوصيمّ 3 تصح لأنَّهًا لوكائت بلفظ الال تتصح؛ فَكَدًا إِذّا كانت ت باسم توعه؛ وهذا لأن 
وجوده قبل الموت فضل والمعتبرٌ قيامه عند الموت. 

ولوقال له شاٌ من مالي وليس له عنم يُعطِي قيمنَ شاة لأنّه نا أضافَه إلى الال 
علمنا أن مراده الوصيي بماليّمٍ الشاة إذ ماليتُها تُوجد في مطلق الال؛ ولو أوصى بشاة 
ولم يُضفة إلى ماله ولا غنم قيل لا يصح لأن المصحح إضافَته إلى امال وبدونها تُعتَبَرٌ 
صورة الشاة ومعتاهاء وقيل تصح لأنّهُ نا دَكَرَ الشاة وليس في ملكه شاةٌ علم أن مراده 
الماليي. ‏ 

ولوقال شاةٌ من عَنَمِي ولا عَنَمْ لهُ فَالوَصيّت بَاطلة, لأنّهُ نا أضَافَهُ إلى العَنّمِ عَلمِنَا 
أن مراده عين الشاة حيث جعلها جَرْءَا من اعنم بخلافي ما إذا أَضافَه إلى امال وعلى هذا 


2 سمهو 


يَخَرِجَ كثير من ا مسائل. 


1 


الحرزّء السادس امام 


الشرح: 

وَكَوْلَهُ (فالصّحيحٌ أن الوصيّة تَصح) احْترَارٌ عَنْ قَول بَعْضٍ الَسَايخْ إن الوصيّة 
باطلة ؛ لأنْهُ أضّافَ إلى مال حاص فَصَارَ بمئُزلة التِينَ كما لو أُوْصّى بهّذه الثّاة وَم 
كن في ملكه كُمْ هلك وها غيُْ متحيحة. قال الفقية أبُو الليث: هَذَا الول لير 
بصّحيح عنداء أنُْ أضَاف الوصيّة إلى غنْم مُرْسَلِ بَِيْرٍ تين فصر بمنزلة إضَافته إلى 
ثلث المال. 

وَقَوْلَهُ (وعَلى هَذَا يَحْرُجُ كثيرٌ من امَسائل) فمنْها مَا ذَكَرَهُ في الْإِسُوط يقؤله لو 
لال ررس حي كان ب بي قال الا عط اكات رن 1 للك في 
ملكه. بخلاف ما إذا قال مَنْ حنطتي أو م من نيبي فَإِنهُ إذا ل يُوجَدْ ذلك في ملكه أو 


هلك قبل موته فاو شن ء للمواض له 500 ماد كراة: 
قال (ومن أوصى بثُلُّثِ ماله لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفُقراء وامساكين فلهن 


ثلاثم أسهم من حَمِسَةٍ أسهم) قال طته: وهذا عند أبي حنيفي وأبي يوسف رحمهما الله. 





وار وأو 


وعن محمد رحمه الله أنه يقسم على سبعت أسهم لهن ثلاث نَم لكل فَرِيق سهمان؛ وأصله 
أن الوصيّتّ لأمهات الأولاد جائزةٌ والفقراء وا لمساكين جنسان؛ وفسرتاهما في الرّكاة 
أْحمد رحمه الله أن المدكور لفظ الجمع وأدتاه في الميراث اثثان تجد ذلك في القّرآن 
فكان من كل فريق اثتان وأمهات الأولاد ثلاث فَلهدا يقسم على سبعت. 

ولهما أن الجمع المحلى بالألف واللام يراد به الجنسء وأنَّهُ بتتاول الأدنى مع 
احتمال الكل؛ لا سيّمًا عند تَعَدْرٍ صرفه إلى الكل فيُعتَبِرٌ من كل فريق واحد فبلغ 
الحِسَابُ حَمسَة وَالتّلاتَمُ للئلاث. قَال (ولو أوصى بِثُلُئِهِ لقلان وَللمساكين هَنِصِفَه 
تلان ونصفّه للمساكين عندهما) وعند محمد ثُلَنهُ لفلان وَكُلْتَاهُ للمساكين؛ ولو 
أوصى للمساكين له صرفة إلى مسكين واحد عندهماء وعنده لا يُصرف إلا إلى 
مسكيتين بناء على ما بِيناه. 

الشرح: 

قال (وَمَن أوْصّى 7 ماله لمات ادن مَا ذكرَة وَاضح 00 وخيق 
حلا قؤله وَاضلة أن الوصية ي لهات الأؤلاد جَائرَ : فَإنهُ يَحْنَاجَ إلى بَعْضٍ بَيّان» اد 





0 ار ا 
الوصية صِيةَ هن جَائرَة استحسانًا. وَالقياس أن لا تصحٌ؛ أن الوصيّة تَمْلِيكٌ مُضَافْ إلى ما 
د الوات» إلا 5ل نسح الوّصيّة يغ مؤت مَوْلاها ولك حال حنُول العلي بها فال 


يُحلْهًا وَهي مه حون الوصية وهي م وَالوصيّة مه بشيء غير رَقبَتهَا باطلة. 
َجْهُ الاستسَان أن الوّصيّة مُضاقة إلى ما نا ب علا لا حَال حول العثي بها 
بدلالة حال الموصي ؛ أن الظاهر من حاله أن يُقصد وَصيّة صّحِيحّة 1 باطلة؛ 
وَالصّحِيحّة هي المضَاقَة إلى م مَا بعد عنّقها. فإن قيل: لوي بت امال لعنده حار 0 
يَعْنقّ بَعْدَ موته وم م الولد ليست أقل حَالا مه ولاس ب او تابن 
بأن الوصيّة بثأث امال للعَبّْد إِنَّمَا 3 اول لت 5 كا وصيّة برقبته» 
وَالوصيّة برقيته عاق" وَهُوَ 0 كر ]مطاف بخلاف 4 الوّلد فإن الوصيّة لما بذلك 
ليَْتْ إِعْنَاقا؛ لوال ول ارو اضر 

ولقائلٍ أن يُقول: الوصيّة يثلث امال ما أن صَادَفَهًا بَعْدَ موت 1 وَهي حْرَة 
ا ا فإن كان ٠‏ الأول فلاو “جح جْهَ لتفي القياس) وإن كان الثاني فكذلك؛ لأنهَا كالعَبْد 
الُْوصّى له بثلّث اكَال. ولواب ألهها ليْسَت كَالعبد؛ لأن عتْقَهًا لا بد وَأن كود الراك 
الؤل» فلو كان بالوصية أيْضًا تَوَارَدَ علتَان مُسْتَقلتَان على مَعْلُول واحد بالشخص وَهُو 

ثلث رَقينهَا ذلك باطل. 

ل (وَأْنَاهٌ في الميراث) قَيّدَ بدلك احْترَارًا عَنْ فطل الرّكَاة؛ إن لفظ الجئع 
هْنَاكَ مِنْصَرف إلى الوّاحد ا أصْحَابنَاء 1 م لا كان لفظ المع في المِرّاث 
0 إل الاألان الوط في قنة مويه رن اكلقرتيها نيرت زلال جه بَعَدَ الموؤأت 
لود نك أَيْضًا مُنْصَرِنا 9 الاثتين. 

وقول (نُجد ذَلكَ في القرآن) سي ونه الي ارو كنا إخوّة فلامه 


2 سيره 
حّ عل صر 


الراه [النساء: ]١١‏ وَالْرَادُ بها الاثتان فصاعدًا وق عرف في مَوْضعه) وكذا 
قَوله (وَإنه ال الأذنى مع م احتمّال الكل). 

قال (ومن أوصى لرجل بماك درهم وَلَآخَرَ بمائةٍ ثُم قال لَآخَرَ قد أشركتُك 
معهما فله ثُنْثْ كل مانَّمّ) لأنّ الشركة للمساواة لعن وقد أمكن إثبائه بين الكل بما 
قلناه لاتّحاد المال لأنَّهُ يُصِيب كل واحد منهم كُلُنَا مانت بخلافي ما إِذَا أوصى لرَجُل 


وغاه 





الجرء السادس 
بأريعمائت ولآخر بماكتين كُم كان الإشراك ٠‏ أنه لا يُمكن 3 تحقيق المساواة بين الكل 
لتفاوت المالين فحملتاه على مساواته كل واحد بتنصيف 50 باللفظ بقدر 
الإمكان. 

الشرح: 

قال «سن أزصتى لجل بمالة دهم عُورةٌ المثألة طاهرةً وَدَللهَا وخا 
الاستحسان والقيّاس أن يكوك له تممه 0 مائة؛ لأن الفط الراك يَقَقَضي النَّسُوِيْة 
عنْدَ الإطلاق» 00 د شك ف آلْثِ » [|النساء: ]١‏ وقد أشرَك 
الث فنا أؤسى ب به لكل وَاحد مِنْهُمًا في اسْتحقَاق المائة وَذَللكَ يوجب أن يَكون له 


0 الامسْتحْسان يه اه وهي كه َقتّضي المسَاوَاةَ وَالمْسَاوَاة نما نمت إِذَا 
أنحذ من كل واحد ب لك المائة مُقَتَضَى شر تراكه لافنا كاه وَاحدَة؛ وَإنمَا بأعْذ 
نصف كل مائة لو كَانَ ا: راك م كل واد راوس كَذَلكَ إبحلاف م إن 
أرْصّى لرَجُل , بأزعمالة دَرْهَي وَلآخَرَ بمائتين 2 كان الإبشراكٌ) أي ثم قال لخو 

أشركتُك مَعَهُمَا فإن لهُ نضف كل ما لكل مهما كن لكا بين - غَيِرُ مُمْكن 
(لتفاوت الماليْن) فلا بد من ) العمل بِمَفَهُوم لفظ الإشراك فحَمَنَاة على مساواته 0 
واحد ا هُوَّ وَّجَه القيّاس (ِعَمَّلا باللقّظ 9 الإمكان). 

قال (ومن قَال لملان علي دين فَصدّقوه) معتاهُ قال ذلك لورثته (فإِنْهُ يصدّق إلى 
الثّيْث) وَهدًا استحسان. وفي القياس لا يُصدق لأن الإقرار بامجهول وإن كان صحيحا 
لكنّهُ لا يُحكَمْ به إلا بالبَيّان وَقَونُهُ فَصَدَّقُوهُ صَدَّرَ مخَالًا للشرع لأن المدّعِي لا يُصدق 
إلا بحجت فَتَعَدرَ إِثبَاتهُ إقرَار) مُطلقا فَلا يُعتَبْن وجه الاستحسان أنا تعلم أن من قصده 
تَقَدِيمَهُ على الوَرَكَةٍ وقد أَمكَن تَنَفِيدُ قصده بطريق الوصِيَّجٍ وقد يَحتَاجَ إليه من يعلم 
فيهًا إلى الُوصَى لهُ كَأَنهُ قال إِذَا جَاءَكُم فُلانٌ وَاذّعَى شَيئًا فأعطوهُ من مالي ما شاء 
وهذه مَعتَّبِرَةٌ من الثّلْث فَلهدًا يُصدّق على النَّدّث دون الزيادة. 

قال (وَإن أَوصى بوَصيًا غيرٍ دك يُعزّلُ الت لأصحاب الوصايوالشكانِ اورقا 


فرك العثاديي شر 6 الهدادي 
لأا مِيرَاتّهُم مَعُوم. وكا الوصايًا معلُومَم َه مَحِهُول فلا راحم لَعلُوم َم عل 
امعلُومء وَفِي الإفراز فَائِدَةٌ أخرى وَهُوَ أن أَحَدَ المَريقين قد يَكُونُ أعلم بمقدار هذا الحق 
وأبصر به وَالْآخَرٌ آلدُ خصاماء وَعَسَاهُم يختَلفونَ في الفَضل إِذَا اذُعَاهُ الخصم وبَعد 
الإفراز يصح إقرارٌ كل واحد فِيما فِي يَدِهِ من غَيرٍ منَارَعَتٍ 

(وإذا عزل يقال بأصحاب الوصايًا صدقُوهُ فيما شئثم وَيُقَالٌ للوركت صدقوه فيم 





شئثم) لأنّ هذا دين في حق المستّحق وَصِيّرٌ في حَق التّنفين فَإِذَا أَقَرّ كَل فَرِيق بشيء 
ظهر أن في التّركتٍ دَينَا شائعًا فِي النَّصِيبِين (فَيُوْخَدُ ا ا 
والورثمٌ بِتُلْتَي ما أقروا) تنفيدًا لإقرَارٍ كل فَرِيق فِي قَدرٍ حأنه حفّه وعلى كَل فريق منهما 
اليمين على العلم إن ادّعى الْمقَرٌ له زيَادَةَ على ذلك لأنّهُ يحلفْ على ما جرَى بَينَهُ وبين 

الشرح: 

وكَوْلهُ (وَمَنْ قَال) يَعْني لورنّته (عليّ لفلان دَيْنْ فَصَدَقُوة) يُصَدَقْ إلى الث 
اسْتحْسانًا (وفي القيّاس لا يُصّدَقْ؛ لألْهُ قر بِمَجْهُول) وَالإقرَارٌُ بالجْهُول 1 كَانَ 
لكا اسرد جهّة المقرٌ ييَانْ وَقَدْ قات بموته) وكولة ففدكرةة بل 
وكا قال ال ع سام أن المدّعي لا يصدّق إلا بشي 
فتَعَدّرَ ثب جاه رار مُطْلَا من كل ونه قلا يت 

9 الاسْتحسان أَنا تلم أن امقر قِصّدَ بهذا الكلام تَقدمَهُ على الوَرئّة) وَهُوَ 
الك لذلك في الث وَأمْكَنَ تثفية؛ بطريق الوصيّة فينفذ. فإن قيل: لو كَانَ قَصدَهُ 
الوصيّة لصَرَّح بها. حاف بقؤله (وَقد يَحْتَاحٌ) أي: امقر إلى مثل هذا الكلام العلمه 
أمثل ال الذي َل ون عدار سيا مله في تفريغ دمت قله أئ هذه المي 
(وصيّة جُعل التَقَدِيرٌ فيهًا إلى الموصى له كَاَنهُ قال إِذَا جَاءَكُمْ فلن وَاذَعَى شَيًْا فَأَعْطُوةُ 
من مالي ما شَاء وَهَذه ردي من اثلث فلهذا يُصَدَقُ إلى الث دُون الرّيادَة). 

وقول : (فإن امي بوَضَايًا غير ذلك إخ) وَاضحٌ وَحَاصِلَة أل ده ف ثليه 
الإقرَارَ لفظا وَيشْبهُ الوصيّة الاح ار الوم العلل وي ادر عَلى التلثء 
وباعتبار شبه ٠‏ الإقرّار ل شائعًا في الأثلاث ولا يخخصص الث الذي لأصْحَاب 


61/ 





الحزء السادس 
الوصايًا عَمَلا بالشبهين. 

قال (وَمَن أوصى لأجِنَبيّ ولوَارثه هَللأَجِتَبِيّ نصفُ الوصِيّدٍ وتبطل وَصِيّمُ 
الوارث) لأَنّهُ أوصى بم يمك الإيصاءً به وَبما لا يَملكُ فَصَّحٌ في الأول وَيَطل فِي الثاني 
بخلافي ما إِذَا أوصى لحي ومَيْت لأن المَيْتَ ليس بأهل للوصيٍّ فلا يصلّح مزاحما فيكون 
الكل للحي والوارث من أهلها ولهدًا تصح بِإِجارَة الوَرتَتٍ هَافترقاء وعلى هذا إذا أوصى 
للقاتل وللأجِتبِي؛ وَهَدًا بخلافي ما إذَا قر بعين أو دين لوارثه وللأَجتّبِيَ حَيث لا يصح 
في حق الأجنبي أيضا. 

لأ الوصِيّحَ إنشَاءٌ تَصرّف وَالشُرِكَنَ ثثبت حكما لهُ فَتَصح في حق من يَستَحِمه 
منهما وأما الإقرار فإخبَار عن كائن: وقد أخبّرٌ بوصف الشركة في الماضي؛ ولا وجه 
إلى إثياته بون هذا الوصف لأنّهُ خلاف ما أخبَّرٌ به؛ ولا إلى إثبّات الوصف لأنّهُ يُصير 
لور فيه شيعا وََنهُ لو قبَض الجن شين كَانَ للوارث أن يَُارِكَهُ فيطل في 
ذّلكَ القدر كُمّ لا يَزَالُ يَقبض وَيُشَارِكُهُ الوارث حَنّى يَبطل الكل فَلا يَكُونْ مُفيدا وَضِي 
الإنشاء حصن أحدهما مُمتَارَةَ عن حصة الْآخَر بِمَاء وبُطلانًا. 

الشرح: 

وَقَولهُ (وَمَنْ أُوْصى لأحتبي ولوارئه) ظَاهرٌ. وقَولُهُ (وَهَذَ أي هَذَا الإيصاء 
(بخلاف ما إذا قر ؛ ين أ ين لوارئه وجني حَدثْ لا يَصحُ في حقَ الأحتبي) 
كما لع توي ااراروك 9 أن الوصيّة نا تُصَرف) أئّ تياد بن 2 

أن يَكُونَ يَينَهُمَا شركةٌ قَبْلهَاه الشركة إِنّمَا تنبت حُكْمَا لهُ عَقيبَهُ فَحَيْثْ لم يَقَع 

بي ار ا ا 2 
مِنْهُمًا ُْررًا عَنْ تصيب الآعر سسب صِحّة السب ٠‏ وَعَدَمهَا. 

َأمّا في الإقرَار ة َسبَبْ الشركة غَيْرُهُ وَهُوَ مَا كَانَ سَيَيْهًا قبْلهَا؛ فَإِنَ الإقرَارَ 
فعضي سَبقَ ) الْخثير ؛ به وَهُوَ اكَال المشرَكُ يَبِنَهُمًا. وفي ذلك: أي في الإقرَار باكال 
الاك إقرا” ارط د ذكرَ في الكتتاب وهو يماطل» ولا فرق في ذلك بِيِنَ ما 


م 


إذا تَصَادَقا على ذلك 7 حَحَدُ سي 7 وار ف ذلك 3 008 جَمِيعًا عند أبي 


0 مام عل 


0 العناي شرح الهداينّ 


و و . ١‏ د ل ان . 8 . 8 را 
مقر قر بمعألان حَقَه ويمطلان حق تربك نط في تصبيه وي في تصيب الآخر. 





وقالا: إِبَائَهُ مُشتركا هو المبطل وَقَدْ وجد. 

ولقائل أن كنول: هَذَا الإقرَارٌ بالنَظر إلى الأجتبي صّحيحٌ» وَبالتَظر إلى الوارث 
يد متحي الا الع ا بحَيْث تَعَدَى إلى إِبُطّال حَقّ العير؟ فَابتَوَابُ 
أن وَحْهَ ذلك هُوَّ الفاغ المستمرَة وهي أن ليقي لا يرول بالكلت. 

وتقريرة ا ل ا نت 
َشَْرِ كان فَيَبِتُ للأْجْتبِي الملكُ فيه 0 إلى صحَّة الإقرَار لهُ وَلا يعبت بِالنَظَرِ إلى 
الوارث و] يَكنْ له ملل قبل الإقرَار فلا يت بالشّك. وقَوله 5 8 أي: بقَاء 
ىح أ" ع فى حوب ل الا تيح بي حأ 
تبْطل في حَقّ الوارث لامْتيازٍ حصّة كل مِنْهُمًا عَنْ حصّة الآخر. 

قال (وَمّن كان له فَلاكَيٌ أثواب جيد وَوَسّط ورَدِيء 0 بكل واحد لرجل 
فضاع توب ولا يدري أيها هو والورتَي تَحِحَد ذلك فَالوصيم باطِلة) ومعنى جحودهم أن 
يَقُول الوارث لكل وَاحد منهم بعينه النُوبُ الذي مُوٌ حَدّك قد هلك فَكَانَ الْمستَّحَقُ مُجِهُولا 
وجهالتّه تمنّعٌ صحة القضاء وتتحصيل المقصود فبّطل. 

قال (إلا أن يُسلّم الوردَيٌ التُوبِينَ الباقيّين» فَإِن سلموا َال المانع وهو الجُحودُ 
فَيكُونْ لصاحب الجيّد كُنْنَا الئُوب الأجودء ولصاحب الأوسطر قُدْتْ الجيّد وَكُلْثْ الأدون 
فثبت الأدون» ولصاحب الأدون كُلُنَا النُوب الأدون) لأنّ صاحب الجيّد لا حَقّ لهُ في 
الرّدِيءِ بين لأنهُ إما آن يَكُونَ وَسَطًا أو رَدِينا ولا حَقّ لهُ فيهِماء وَصَاحِب الرَدِيءٍ لاحق 
لهُ فِي الجيِّد البَاقِي بيقين لأنّهُ إما أن يَكُونَ يدا أو وَسَطا ولا حق لهُ فيهماء وَيَحتَّمِلَ 
أن يكون الرديء هو الرديء الأصلي فيُعطى من محل الاحتمال؛ وإذا ذهب كُنْثًا الجيد 
وما الأدون لم يَبقَ إلا قلت الجيّدٍ كت الردِيءِ فَيتَعيّنُ حو صاحب الوسَطر فيه بع 
ضرورة. 

الشرح: 

قال وم كان له ثللائة أنوَاب حَيّد وَوَسّط وَرَديء إل) رَجُل لهُ قلاثة اراب 


ار 
7 


جَيْد وَوَسّط وَرديى َخْرج من كُلْثْ ماله وأؤصى بِكُل تب منها لرَجُل بعد بعينه ثم 


ا 


خرد 





الجزء السادس 
َاتَ فَهَلكَ أَحَدُ الأثوَاب ولا يَذْرِي أَيْهَا هُوَ وات الورنّة لكل واحد منْهمْ عبن قا 
هلك التُوْبُ الذي هُوَ حَقك كَانَتَْ الو مِيهُ اطلً لكَؤن الْستحق مهولا وَحَهائ 
اع لسار وتخصيل الْقصُود وَهُوَ إِنْمَامُ عرض الُوصي. 

له دسل 2 الورنّة التوييْن البَاقِييْنِ) فَإن لمان حيتكذ قد زال فيْقِسّمْ فيمًا 
ينهم على ما ذَكرَ المصَنّفْ في الكتّاب» 1 واضح إذا 08 يتغل جانب صاحب 
الحيّد وَصّاحب الرّديء؛ اذك حل كاميظاب ارك بار 211 

كر أن بعال" امالك إن كان ١‏ أرق من لباقي فح صّاحب الوط في الب 
5 وَإِن كان المالك ردأ م من البَاقَييين ل صاحب الوّسّط في الرّديء منْهمّاء 
2 فحقه يُتَعلق بهذا م وَبذلك أعزرى» وَإن كان المالك هو الو سسا فلا حَقّ له في 
الَاقيْنِ. فإذا كان بشن ا بكل وَاحد من البَاقِييْنِ في حَال وَلا يُتَعلقَ في حَالِين 


ترار اس 


ا 0 كل واحد فبَقَي صاحب الجيّد 26 الررديء فُصّاحبُ اليد يدعي 


مر 
مر 


اليد وَلا يدعي الرّديء؛ أنه لا حَق له فيه قَطْعاء وصاجي الروية يدعي الرّديء دُون 
كد فِسَلمُ ثأنا بيد لاحت اليد 05 ااتفقع لمتاحيي ا مف 

قال (وإِذًَا كانت الدَارٌ بِينَ رَجَلين فَأوصى أحدهُما ببيت بعينه لرجل فَإِنّها تقسم 
فإن وقع البيت في تصيب الموصي هَهُوَ للموصى له) عند أبي حنيفت وأبي يوسف 
رَحمَهُما اللّهُ وَعند مُحَمَّدِ تصفّهُ للمُوصى له وإن وَقَع في تُصيب الْآخَرٍ فللوصي له مثل 
أوصى بملكه ويملك غيره؛ أن الدار بجميع أجزائها رم فينفد 525 5 


س رص ص 


التّاني؛ وهو أن ملكه بعد ذلك بالقسمت التي هي مبادليّ لا تنفد الوصيب السالفئٌ؛ كما 
إذا وضع بملك الغير كُم اشتراه. 

كُمْ إِذَا اقتَسَمُوها وَوَقَعَ البَّيتْ في نَصيب الموصي تَنمَدُ الوصيّنٌ في عين الموصى به 
وَهُوَ نصف البّيت» وإن وَقَعٌ في نَصيب صاحبه له مِثل ذَرع نصف البيت تنفيدًا للوصِيدٍ 
في بَدّل الموصى به عند هَوَاتِهِ كَالِجَارِيَةٍ الُوصى بها إذَا فتلت خَطَأ تَنمُدُ الوصيّبُ فِي 
بَدَلهاه بخلاف ما إذَا بيع العبد الموصى به حيث لا تتعلق الوصيّمٌ بتَمنِه لأن الوصية 
بطل بالإقدام على البّيع على ما بَينَاهُ ولا تتبطلٌ بالقسمح. 


6 العنايي شرح الهداييّ 
ولهما أنه أوصى بما يستقرٌ ملكة فيه بالقسمتء لأن الظاهر أَنَّهُ بقصد الإيصاء 


بماك منتفع به من كل وجه وذلك يَكُونُ بالقسمتء لأنّ الانتفاع بالمشاع قَاصِرٌ وقد 





استقرٌ ملكْهُ فِي جميع البيت إذَا وقعْ في تَصيبه فَتَنَمُدُ الوَصِيّمّ فيه وَمَعنَى الادَلتٍ في 
َه القِسمٍَ تاب ونم لود الإفراذٌ تكميلا للمنعََتٍ وله يُجِبَّرُ على القِسمَةٍ فيه 
وعلى اعتبارٍ الإفراز يصِيرٌ كأن البَيتَ ملكُهُ من الابتداء. وإن وقع في تَصيب الْآخَر تَنَمْدُ 
في قدر ذُرعان جميعه مما وقع في تصيبه؛ إما لأنّهُ عوَضهُ كما ذَكَرتَاه أو أن مراد 
الموصي من ذكر البيت التّقديرٌ به تحصيلا لُقصوده ما أمكن؛ إلا أَنّهُ يَتَعَيّنُ البَيت إذَا 
وقع في د تصيبه جمعا بين الجهتين التّمدِيرٍ وَالثّمليك؛ وإن وَقَعٌَ في تَصيب الآخَرٍ عَملنًا 
بالتّقدير أو ونان أراد التٌقدير على اعتبار أحد الوجهين والثّمليك بعينه على اعتبار 
الوجه الآحَنٍ كما إذا علق ء عتق الولد وَطلاقَ المرأة بأول ولد تلده أمنه. 

فَاخُراد في جزاء الطلاق مُطلق الولد وفي العتق ولد حي ثم إذَا وقع البَيتَ في 
تصيب غير الموصبي وَالدَارُ مام راع وَالبَيتُ عَشَرَةٌ أذرع يُقِسَمْ نَصِيبُهُ ين الُوصى له 
وين الوَرْكي على عَشَرَةٍ أسهم: تسمَدٌ منا لودج وَسَهمّ للمُوصى كاد 

وهذا عند محمد فَيَضرب الموصى له بِحَمِسَةٍ أَذرْعٍ نصف البيت وهم بنصف الدارٍ 
يصن على اعد عقن سك أن الوضت :كه تطيرب بالمشرق .وهم متهم وارتكين 
َتَصِيرٌ السهامٌ أحَدَ شر لمُوصى له سمَان وَلهُم يسع 

ولو كان مكان الوصيّحَ إقرار قيل هو على الخلافب وقيل لا خلاف فيه لحمد. 
والفرق له أَنْ الإقرار بملك الغيرٍ صحيح: حتّى إن من أَقَرٌ بملك الغيرٍ لغيره كُم ملكه 
يؤمر بالتسليم إلى الْمُمَر له؛ والوصِيمٌ بملك الغيرٍ لا تصح؛ حنَّى لو ملكه بوجه مِن 
الوجوه ثُم مات لا نصح وصيته ولا تنفث. 

الشرح: 

وول (وَإِذَا كانت الدَارُ بَيْنَ رَجُليْنِ) ظَاهرٌ إلى قَوْله وَمَعْنَى الَادَلة في هذه 


وم 


سل ار قي سر 


القسمَة تابعٌ وأما قله (هَذَ1) قفيه َسنت وهو كه َال في كاب القملمّة: َالإرَار هو 
الظَاهرٌ في الكيلات: وَالُوزئات وَمَعْنَى تى المَادلة هُوَ الظَاهر ة في الخيّوَآنات رار وي وما 


الجزء السادس 054١‏ 


م #86 . ٠‏ سوفن ماك 2 قد ميسن 7 0 
نحن فيه من العروض فكيّف كانت المبادلة فيه تابعة؟ واجيب بأئه قال هُنَا كَ بعلل قوله 





جل سمه سم 


وَمَعْتَى الْيادلة هُوَ الظاهرٌ في العُرُوضٍ إلا ها ذا كانتا رعس زايد أخر لقني 
عَلى القملمّة عنْدَ طَلب أحد الشرَكاء وما ئَْنُ فيه كَدَلكَ فَكانَ معت الال فيه تابنا ! 
كما ذكرّ هَامْنَا؛ أن لجَْرَ لا يَجْرِي في اليَادلة. 

1 ن مَعْنَى قله هَْاكَ وَمَعْنَى الْبَادلة هُوَ الظَاهر ذ في الحيوَانات وَالعُرُوضٍ إذا 
تكن من علس واحد. إلى هذا ار وله (َمَا الصو الإفراز تكميلا للمنْفعَة؛ 
ولنااحر على القبنة فيا وَالبَاقي ظاهِرٌ. له وما لوه ما كرا تبي 
في الحارية الموصّى بهًا. اه لنَدِيرَ على اعْتبَارِ أحَد لوت 8007 
في ونوعه في تصيب النتريك (رَامْليكُ بِعْه على اغْمَارٍ الو الآحر) يطبي في 
وقوعه في تُصيبه. 


كوه رفصي السام أحَد عَسَرَ للمُوصى له سَهْمَان وَهُمْ تملعة) إن قيل: : يمعي 
ذأ يسم تصيب المومبي يتن لور اليش لاخلى نخلاه سورتم اتويت 31 
وأربعَة للورنّة؛ لأنَهُ لا صّحَّْ الوصيّة عنْدَهُمًَا في عَشْرَة أُذرُعٍ قي حَقّ الوَرنّة في 
ا 

قلنَا: رَعَمَّ الوَرنّة أن حَقَهُمْ في حَمْسَة وَأَربَعِينَ وَحَقُّ الُوصّى لهُ في خَمْسَة 
سسكا هب مُحَمَد َعم وى له أن ف في عر د ا 
يشَبَرُ رهم كل فريق» فَجَعَلنَا كل حَسْسّة سَهْمًا فَصّارَ الكل أَحَدَ عَشَرَ. وكَولهُ (وقيل 
لا حلاف فيه لحك مل أو لاق الإنار لارتقااق ارده راان اد 

قال (ومن أوصى من مال رجل لَآخَرَ بألف بعينه فأجاز صاحب المال بعد موت 
ا موصي فإن دفعه فهو جائزٌ وله أن يمنَع) لأن هذا تبرع بمال الغير فيتوقف على إجازته؛ 
وإذا جار يكُون تبرعا منه أيضا فَلهُ أن يَمتَنِع من التّسليمِ بخلاف ما إِذَا أوصى بالريادة 
على التَدْثْ وأجازت الورتَي لأن الو صيّن في مخرجها صحيحةٌ ُصادفتها ملك نفسه 
والامتتاع لحق الوَرَتَتِ فَإذًا أَجَارُوهًا سقط حَفُّهُم هَنَمْدَ من جهت الموصي. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أُوْصّى من مَال رَجُْلٍ لآخرَ بألف) وَمَنْ أوْصى من مَال رَجُلٍ لآخر 


حك 





العناين شرح الهداية 
بألف بعينها فبَلعَهُ فم أن يُجِيرَ الوصيّة أو لا؛ فإن كان الثاني بَطلت) وإن كان الأوّل 
جَارَسْ فإن ذَفَعَهَا 0 لت » وَإن 07 أَجَارَهَا؛ لأن 
هَذا 2 بمال العير إلى آخر ما ذكرَهُ في لكاب وهو واضح إلى.. 

قال (وإذا اقتسم الابتان تركتّ الأب ألفًا ثم أقر أحدهما لرجل أن الأب أوصى له 
ِثُلْث ماله فَإن الْمْمَرٌ يُعطِيهٍ تُدْثْ ما في يده) وهذًا استحسان والقياس أن يُعطِيَّهُ نصف 
ما في يده وهو قول زُفْرَ رحمه الله لأنّ إقراره بالتُدّث له تضمن إقراره بمساواتة إيام 
وَالتّسويَيٌ في إعطاء النُصف ليبقى له النصف. 

وجِهُ الاستحسان أنّهُ أقرٌ له بِثُيْث شائع في التّركتَ وهِي فِي أيديهما فيكون مُضَرا 
ذلك مقن ند يلاف 6ن لق شعت بدين لغيره لأن الدين مقدم على الميراث 
يكُونُ مرا يمه فَيَْدم عليه أ الُوصّى له باللث ريلك الوارث فلا يسم لهُ شي 
إلا أن يُسلم للوركج مثلاة؛ ولأنّهُ لوآحَدَ منه نصف ما في يده فَرَبمَا يُعَرٌ الابن الآخَرٌ به 

الشرح: 

َولهُ (فيَكُون مُقرًا يَقَدْمه مَبْقَدمُ عَليْم فَإِنْ كَانَ الدَيْنْ : ع مُسْتغْرفًا جَميعَ نصيبه 
دََعَُ ليه كلهُ وَالبَاقي ظَاهِرٌ. 

قال (وَمَّن أوصّى لرَجل يِجَارِيَجٍ فَوّلدت بعد موت المومبي وَلدا وَكَلامُم 
يَخْرَجَان من التُلْث فَهُمَا للمُوصى له) لأن الأم دَخَلت في الوصيّجٍ أصالةٌ والولد تبعا 
حين كان متّصلا بالأم؛ فَإِذَا لدت قبل القسمت والتّركمٌ قبلها مَبِقَاةٌ على ملك الميّت 
حَنّى يُقضى بها دُيُونُهُ دَخَل فِي الوصيّجٍ فَيَكُونَان للموصي له (وإن لم يَخرّجَا من الثُلث 
شرن دانم ران قيتعلا ود يتات فزن ان نوبي منت رقان انه 
حنيفة: يَأخُدُ ذلك من الأم) فَإن فَضل شَيءٌ أحَدَهُ من الولد). 

ولق تامع التطتفري: كيرا ص3 وقائيه رجز انه ميفماقة دوقم 221 لتتاوي 
تَلاتَمِادَجٍ درهّم فأوصى بالجارِيَجٍ لرجل ثُم مات فَولدت ولدًا يساوي ثَلاتَمِانَمٍ درهم 
قبل القسمت فَللمُوصى له الأم وَكُدْتْ الولد عنده. وعندهما له كُلْكَا كل واحد منهما. لهما 


- ا لا | 


ما دَكرنا أن الولد دَخَل في الوصيّح تبعًا حالتّ الاتّصال فلا يُخرحَ عنها بالانفصال كما 
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في البيع والعتق فَتَنَمُدُ الوص فيهما على السواء من غير تقدٍيم الأم. 

وله أن الأمٌ أصل والولد تبَعْ وَالتبعٌ لا يُرّاحم الأصل؛ فلو نَفَدْنَا الوصيَّيّ فيهما 
جَمِيما تقض الوَمِيّةُ في بَعض الأصل وَدَلكَ لا يَجُورُ يلاف البيع أن تيد الب 

يو وياب اوري واج عيبي وام ع باو 

بُعض الثّمَن ضرُورَة مُقَابِلته بالولد إذَا اتَصل به القبض ولكن التّمنَ تابعٌ فِي البيع حتّى 
ينعقد البيع بدون ذكره وإن كان فاسدا (هذًا إِذّا ولدت قبل القسمت. فإن ولدت بعد 
القسمت فَهُوَ للموصى له) لأنّهُ نَمَاء خَالص ملكه لتَعَرَرِ ملكه فيه بعد القسمة. 

الشرح: 

وله (قلا يَحْرجُ عَنْهَا بالائفصال كَمَا في ابيع يَعْنِي ري الوص إلى الولد 
الحَادث قَبْل القمْمّة كما يَسْرِي البَبْعُ إلى الولد الحادث قَبْل القبْض وَِذَا سَرَتْ الوصيّة 
إلى الولد صَارَ كَأن الول كَانَ مَوْجُودًا فَأوْصّى بهِمًا وَقِيمسُهُمَا مثل نلف المال. تنفد 
الوصيّة في تُلنَيْ كل واحد منْهُمَا كَذَلكَ هَهُنَا (وَلهُ أن الم أضل) يَعْني في الوصيّة 
(وَلد بع فيه) أي في الوصيّة عَلى تأويل الإيصّاءء وَنمَا كَانَتَ الأمّ أصْلا؛ لأن الإيجَاب 
تاوما تعن نجي اركاب إلى الولد. 

ار د وَالتبع فتنفذ الوص وض يكون لهُ من الولد قَدْرُ ما 
ني من الأث. وتفيذٌ الزعيّة في جتميع الم ان مس مُسْمَحََا قبل الولادة قلا ير بزيادَة الَال؛ 
لهُ يودي إلى نُقصهًا في بَحْض الأصئل وَدَلاكَ لا يَجُورُ؛ لأن فيه إبُطَال الأمل بالتبَع. 

وَكَوْلهُ وي كر ار اسه أن ؛ كيذ البيْعٍ في 
ابي التي إل لدبي الأمال 01 1 
اه ألَهُ إِنَمَا لا يُقَابلهُ بَعْض الثمّن ضَرُورَةَ مُعَابَاته بالولد إذا أنُصّل به 
لض قن العوض الواحة لا يُقََل بعوَضين لكن لا يُوحبُ ذلك النقض في البيع؛ 
أن النْمَنَ تابعٌ إلى آخر مَا ذَكرَهُ. 

وَقولَهُ (وَإِذًا أنُصّل به 0 5 بذَلك؛ لأنَ مُقَابَلكَ بَعْض الْمَنِ بالولد إِنّمَ 
نكون أن لو كان وض الال كير هلك قيْل القيض بآفة سَمَاويّة لا يُقَايلهُ, 
شَيْء من القمَن بل يَأَحُدَ اه بجميع المنء وله أَغْلم. 


- 
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فصل في اعتبارٍ حالجٍ الوصيّد 

قال (وإذا أقر المريض لامرة بدين أو أوصى لها بشيءٍ أو وهب لها كُم تَرَوَجِهَا كم 
مات جارَ الإقرارٌ وبَطلت الوصِيّمٌ وَالهبَمٌ) لأن الإقرار ملم بنّفسه وهي أَجِنَبِيّمٌ عند 
صدوره؛ ولهذا يعتبر من جميع امال ولأسيطل بالدين إذا كان في حالةّ الصحدّ أو في 
حال المرضء إلا أَنْ الثّانِي يُوَخُرٌ عنه؛ بخلافي الوّصيّةٍ لأنهَا يجاب عند المُوت وهي وَارِمَمٌ 
عند ذلك ولا وصييّ للوارث: والهبيّ وإن كانت متجزَة صورة فهي كا ضاف إلى ما بعد 
الموت حكما لأنْ حكمها يَتَقَرّرٌ عند الموت؛ آلا تَرَى أَنّهًا تبطل بالدين المستغرق وعند عدم 
الدين تُعتَبرٌ من التّلّث. 

الشرح: 

(فصل في اعتبّار حَالةَ الوصيّة): قال في النّهَايّة: لا ذَكَرَ الحَكُمَ الكل في 

ويه وهو الحم الذي يلت امال دك في ذا الئل أخكاما تلق بالأخوال 

مير من وَضّف إلى وَطف ان هذه الأخوال بم بمئزلة العَوارض وَالأَحْكَام المتَعلقة 
يثلث المال بمَئزلة الأصول والأصلي نه ره 

قذلة (وَإِذا أقَ امريض لامرأة) وَاضحٌ عاد أن ال في جَوَاز الوصيّة وَفْسَادُهًا 
0 لظي له وَارِنا و وارث يوم م المت لا يوم م الوصيّة وال في فسّاد الإقرّار 
وَحَوَازِهِ كَوْن المقَرّ له وَارئا للحَال؛ لأن الإقرَارَ مْلِيكٌ للحّال؛ فَمَتَى كَانَ المَرٌ له وَارِن 
يوم الإقرّار لا يَصح افرَاره إذ1 كان للق ريصتل 

وََوْلَهُ (لأن الإقْرَارَ مُلزِمٌ) فيه تلويحٌ إلى رَدٌ قَول رُقْنَ وَهْرَ أن الإمْرَارَ أَيْضًا 
0 أن الوا الريض بمتزلة نايك ولحدا يَصح للوارث. وو ةلف أن الإقرَارَ 

يشت الحكم 2 من غير توقف على َم زائد كالموْت في باب الوصيّة) وك (إلا 

ا أ تثفيذٌُ حُكْمٍ الإمرَار في حَالة امرض َع عن تلفي كم 
الإقرَار الذي في حالة الصحة (بخخللاف الوصيّة نه يعني الوصيّة بتأويل الإيصاء. 


ء 
١‏ 


قال (وإذا أقرٌ 0 لابنه بدين وابنّه تصراني أو وهب له أو أوصى له قأسلم 
الاب قبل موته بَطَل دك كله). ما اهبك وَالوصيُّ فلم فلن نه وَارثُ عند لوت وَهُمَ 


ار ال تن فى 


إيجابان عنده أو بعده) والإقرار وإن كان ملزما بتفسه ولكن سبب الإرث وهو و البنوة 
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قائم وقت الإقرار فَيُعتَبَرُ في إيراث تُهمَّ الإيا بخلاف ما تَمَدمْ لأنْ سبب الإرث 
الرُوجِييٌ وهي طارئّة حَنّى لو كانت الرُوجِيّمٌ قائممٌ وقت الإقرار وهي تصرانيدٌ ثم 
أسلمّت قبل موتِه لا يصح الإقرارٌ لقيام السب حال صدوره. 

وَكَدَا لو كان الابن عبدا أو مكاتيًا فأعتق لا ذكرنا وَذكر في كتاب الإقرارٍ إن 
لم يكن عليه دين يصح لأنّه أَقَرٌ كولاه اق وإن كان عليه دين لا يصح لأنّه 
إقرار له وَهُوَابتُهُ والوصيّمٌ بَاطِلة نا دََكَرنًا أن الْمعتَبرَ فيهًا وقت الوت. وما الهبَم فَيروَى 
3 نصح ا تمليك في الحال وهو رقيق؛ وفي عامج الروايات هي في مرض الموت 

قال (وَامْمَعَدٌ وَاخَمْلُوجٌ والأشّل وَائَسِلُول إِذَا تطاول ذَلكَ ولم يُخَف منه الُوتَ فَهِبَنُهُ 
من جميع الَال) لأنّهُ إذَا تَعَادَم اله صار طبعًا من طْبَاعِهِ وَلهُدًا لا يَشْتَعِلَ بِالشّداوِي» ولو 
صَارٌ صاحِب فراش بَعدَ دك فَهُوَ كَمَرَضٍ حَادِثِ (وإن وَهَب عند ما أَصَابَهُ دك وَمَاتَ 
من أَيّامه فهو من النّدْث إِذَا صار صاحب فر راش) لأنّهُ يُخَافْ منه الموت ولهذا يتداوى 
فيكُونُ مرض الموت» والله أعلم. 

الشرح: 

وَكَوْلَهُ (وَكَذَا لو كان الابْنُ عَبْدَا أو مَك فأغتق) يعني لا نصح الوصية 
َاهبَة؛ لأن الوصيّة مُضَافَة إلى وقت لت ما إذا قر لهُ بديْن م أغتق قَبْل المت | 
يَذْكْرْ هَاهْنًا. (وَذْكْرَ في كاب الإقرار أنه 11 كوغنه أي على العَبّد (دَيْنُ يُصح) 
إلى آخر ما ذكرّ فى الكتّاب. 

وكَولهُ (وَالْقَعَدُ وَالَقلُوجُ) الْفعَدُ مَنْ لا يُقَدرُ عَلى القيّام وَالَْلُوج مَنْ ذَهَبّ نصفة 
وَبَطّل عَنْ الحسٌ وَالخَرَكَة (والأشّل) مَنْ شلت يَدْهُ (وَالَسُلُول) هُوَ الذي به مرَض 
سل وَهُوَ عبَارَةٌ عَنْ اجتمّاع الْرَةِ في الصّدرٍ وفئهاء وَقَوْلَهُ (صارٌ طَبْعا منْ طبّاعه) 
ار و ا رياه منْ جميع الَال. 

لمان إل اليا مابس اق عزو ترس حاره 1 يد النرة ير 
الثّث كما لو تَصَرّف عَنْدَمًا أُّابَهُ َلك وَصّارَ صّاحب فراش وَمَاتَ من يام (؛ أنه 


كاف مله الوا وهذا يكذاوي ميكون مَرْض المراض والله أعلم): 
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باب العتق في مرض الموت 
قال: (ومن أعتق فِي مرضه عبدا أو باع وحابى أو وهب هدنك كُلَهُ 0 وهو 
مارو زور اريك لساري الو . وي بعض التُسخ فَهُوَ وَصيَّمٌ مكَان 
قوله جائِلٌ وامُرَاد الاعتبارٌ من النُنْثْ والضرب مع أصحاب الوصايًا لا حَقَيقَةٌ الوصيّة 
لأنّها إيجاب بعد الموت وهذا مَنَجِرٌ غير مضافء واعتباره من الثُلْثْ لتعلّق حق الوركتٍ 
وكذلك ما ابتدا المريض إيجابه على نّفسه كَالضّمان والكفالت فِي حكم الوصيّد ين أنه 
ينهم فيه كما فِي الوبتٍ. 
وكل ما أوجبه بعد الموت فَهُوَ من التُنْث وإن أوجبَهُ فِي حال صبحته اعتبارًا بحالة 
الإضافتٍ دون حالت العقد, وما نَفُّدَهُ من التُّصرف فَامْعتَيْرٌ فيه حاليٌّ العقبء فَإن كان 
صحيحا فهو من جميع امال وإن كان مرِيضا فَمِن الثُلْكِ وَكُل مَرّضٍ صَحٌ منه فَهُوَ 
كحال الصحد لأن بالبرء تبيّن أَنّهُ لا حق في ماله. 
الشرح: 
(بَاب العتق في مرض الموت): الإِعْتَاقَ في المرَض من أنوَاع الوصيّة لكن لا 
كان لهُ أَحْكَامٌ مَخْصْوصة أفْرَدَُ بياب عَلى 0-7 وَأَعْرَهُ عَنْ صريح الوصيّة؛ أن 
الصّرِيحَ هُوَ الأصل. قال (وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَا في مَرَضه) كَلامه 0 وله (وامرك 
20 م التلّث) أي: المرَادُ بقؤله فَهُوَ وَصيّة الاغتمّار من اثلث حَقيقة حَقيقَة الوصيّة؛ 
لأن الوصيّة عبَارَة عَمّا أَوْجَبَهُ الموصي في ماله بَعدَ موته مُتَطوعا . 
ول (كالضّمَان والكفالة) غايرَ يَبْنَهُما بالعطف؛ ؛ لأن الضّمّان أَعَمْ من الكفالة 
إن من الضّمّان ما لا يَكُون كَمَالة بأن قَال لج تبي خالغ ارك على ألف على أي 
وين ‏ الريع سه ال الى جاب إل باش ب لكر 
سوى الألف, فإن يدل الخلع يحون * الأحتبيّ لا على المرأة» وَالحْمْسُمائة عَلى 
الضّامن دُون الطارى: 
ارت َفَدَهُ من النَصَرُف) أي : ره في الخال وَل يُضفة إلى مَا بَعْدَ المت 
ا قه كاله العَقد فإن كان صّحيحًا : فهُوَ منْ جَميع المال؛ وَإن كان مَرِيضًا فهو 
ا * وَل مض صخ ملة فو َال الل ؛ لأنهُ بالبرزء 1 لا حَقَّ لأحَد 
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من مَالَه). 

قال (وإن حابَى كم أعدّق وضاق الت مَنهُمَ) فَاْحَباةُ أولى عند آبي حَنِيفَته ون 
أعتّق كُم حابى فَهُما سواءء (وقالا: العتق أولى في المسألتين) والأصل فيه أن الوصايًا إذا 
لم يكن فيها ما جاوز الثُلْتُ فَكُلُ من أصحابها يَضْرِب بجميع و صيّته في الثُّلْث لا يقدم 
البعض على البعض إلا الموقع فِي المرض؛ والعتق المعلقَ بموت الموصي كالتَّدبيرٍ 
الصحيح والمحابَاةٌ في البيع إذا وقعت في المرض لأن الؤصايًا قد تساوت؛ والتّساوي في 
سبّب الاستحقاق يُوجِب التّساوي فِي نفس الاستحقاق؛ وإِنما قُدّم العتق الذي ذكرتاه 
آنفًا لأنّهُ أقوى فَإِنّهُ لا يلحقه الفسعٌ من جهت الموصي: وغيرَه يلحقه. 

وَكَدَلك المُحَابَاةٌ لا يَلَحَهًا الفسحٌ من جهمّ ا موصي وإذَا تَقَدْمْ ذلك هما بقِي من 
الثلْث بعد ذلك يُستوي فيه من 0 من أهل الوصاياء ولا يُقَدمْ البعض على البعض. 
لَهُمًا في الخِلافِيّةِ أن العتقّ أقوى بأنّهُ لا يَلْحَمّهُ الفسحٌ وامُحَابَاةٌ يلحمه 
بِالتّمدِيم الذّكر لأنّهُ لا يُوجِب التَّمَدمْ في التُبُوت. 


يلحقهاء ولا معتبر 

وله أن المحاياة أقوى, لأنّها تَثبت في ضمن عقد المعاوَضّت فكان تبرعا بمعتاه لا 
بصيغته؛ والإعتاق تَبَرعَ صِيعَمّ ومعتى؛ فإذا وجدت المحَابَاةُ آلا دُفع الأضعفء وإذَا وجد 
العتق أولا وََبَتَ وَهُو لا يَحتّمِلُ الدّفع كَانَ من ضرورته اْرَاحَمَبٌ وعلى هذا قال أبو 
حَنِيمَنَ رحمه الله: إِذَا حابى كُم أعتق كم حابى قُسم الثُلْتْ بَينَ الْمحَابَاتَين نصفين 
لتّساويهما: كم ما أصاب الْمحَابَاة الأخيرة قُسم بينها وبين العتق لأن العتق مقدم عليها 
فَيُستويَان: ولو أعتق ثم حابى ثم أعتق تّقَ قُسم التُدْتُ بين العتق الأول والمحاباة نصفين, 
وما صاب العتق كسم بِينَهُ وبين العتق الثّانِي؛ وعندهما العتق أ ولى بِكل حال. 

الشرح: 

وََولهُ (هإنْ حَابَى تم أعتق) صُورئُه رَجُل بَاعَ في مَرَضه عَبْدَا يُسَاوِي ألفيْنٍ من 
رَجَلٍ بألف وَأَعْتَقَ عَبْدَا عَبَدَا يَسَاوِي ألفا ولا مَال له سواهُمًا (فالكاياة ول وإِن ندا 
اع تحاص فيه (عفة 5 حَنيفةً) قفي الأوّل يُسَلمُ العَبْدُ للمُشئرِي يألف و يَبقَ من 


اثلث شيء إلا أن لعثق لا يمكن رَدهُ فيَسْعَى العَبَد في قيمّته للورئّة» وفي الثانيّة 


لي عل سل 


يتَحَاصان ع مقدار اثلث (وَقالا: العتّق أو وا قَدَمَ لساب ا“ رق فيعتق 


8ه العناين شرح الهدايت 
مَجَانا؛ لأن قيمتَُ بقَدْرٍ الثلث: ويُحيرُ المشتري إن شاء قض اليْمَ ورد العَبْدَ ا لزمَة 
من الرَيَادَة في لمن 5 غير رضاه وإن شَاء أَمْضَى اعفد وذ كمال ق قيمّة العَبْد ألفي 
دهم الأمل المذَكور شي الكتّاب ظاهر. 
لَه (إلا الع الوه 0 أي الجر لا المموضّ إلى إِغْتَاق الوّرئّة مثل أن يَقُول 
أعتقوة 1 يُوصي بعثقه بَعْدَ مَؤته مُستنئى من قؤله لا يُقَدَمٌ وقولهُ (كَالتدْبير لشي 
لخر عَنْ القاسد مله مئل أذ يَُول ألتة حر بد قوتي ينام كا سيَحِيء. و وله 
(وَالمَحَابَاة في التي) بالقم مَعْطُوفُ عَلى قَؤْله إلا العثق الموَقع. وول (وَغيْرة 3 
أيئ: عَيُْ العق مقع يَلحَقَهُ الفح كالوصيّة بالعثق» والوصيّة بالمال. رك (يَسسْتَوي فيه 
مَنْ سوَاهُمَا) أي: سوى العثق, وَلمْحَابَاة. 
ةفرق في الخلافيّة) وَهي التي قَدَمَ فيا المْحَابَاة عَلى العثق وَقَوْلهُ (لا 
يوجحب ؛ التَقَدَم في لتُوت) ألا تَرَى أله إذا أواصى بلث مَالَه لفلان 6 52 
كان يَْنَهُمْ أثلانا وَصّل أو فصّل ولا عبرَة بالبدَاءة فَكَذَلاكَ 0 قله (؟ يا 6" 


ل دش ىس 


في ضمُن عَقَد الحَاوَضَة) يعني : ؛ وضلا بل شح عله وك برعا بمَعْنَاه لا 
بصيكته َالِإِعَْاقَ تبرغ صية وَمَعْنَى)؛ لأنهُ ل يبت في ضمُن الْحَاوَضَة مر 
بلحَيُة الخد عل 

وَقَولهُ (قسم الثلث , ين اللْحَابَائيْنِ نصفيْن لَسَاوِيهِمَاء تم ما أصّاب المحَاَة 
الأخيرة فس ينَهُمَا وين 5 أن اق ا عَليْهَا فيَسْعوِيَان) فيه بَحْتْء وَهُوَ أن 
تقال الكاناة الأولى مسسَاوية للمحَاباة لثانيّة, والكاناء الثائية ار للعتقق َعَم 
عَليَْاه فَالمْحَابَاةَ الأول مُسَاوِيَة للعق ا عَنْهَاك وَهُوَ يُتاقضُ الدليل الْذَكُورَ من 
جانب أبي اياعديابة ازني كىن ا بوانت تخَاصّء ومَا ذ كرتم 
من أن لتقم يق َقنَضي التُرحِيحَ دبي أن تنفد الأولى ثم القائية. 

ولكواب عر الأول أن راط الإنتاج أن يَلرَمَ اليج لياس لذاته» وقيَاس 


المسَاوَاة لئِسَ كَذَلكَ عرف في مُوْضعه. وَعَنْ الثاني بِأنَهُ إنّمَا تحاص لأن ما يَحْتَم 


- 





ب ع مر 


نض من عات المريض يَنْفذ ثم ينض إذا بد من كدرو اداه 
2 جَمِيعًا نَم تقَضْنَاُ يعْدَ الَْت وَيَْبْتْ هُمَا بِحُكْمٍ الوصيّة وَهُمًا تافذتَان فَاستَوَ ا 


لمعمو د 


اك 





الجزء السادس 
كذا : «التهاية» . 
وله وله ْم الثلث ) ين البق الأول وَالمْحَابَاة: وَمَا أُصَّاب العثق قسم يَينَهُ وين 
العنق .7 فإن قلت: م ) يُقِسَم بَيْنَ العق وَالعيّق ثم ين العق الثاني وَامّحَابَاة؟ 
قلت: لا يَسْتَقيم؛ لأن المحَابَاة 0 على العثق الثاني فلا يَكُونَ مُسَاوِيًا هاه وَالعق 
الأول معد عن المحَابَاة فيُرَاحمُهًا في اثلث ؛ 6 مَا أُصّاب العثقَ الأول شارَكة فيه 
العق الآخر للمجائسة و الساوا: يجا 
قيل: كف يستقيم هنا وَمْ صل إلى متاحب الحا َال حت كد 
يبَغي أن يَسْتَرِدٌ صَاحبُ الْحَابَاة مَا أُحَدَ صَاحبُْ العثق الثاني؛ لأن حَقَّ صّاحب 


هو 


المحَابَاة - عَلى صاحب العثق الثاني > كَمَا لو كَانَا وَلئْسَ مَعَهُمَا عق آخر 20 
لْحَانَاة أجحيب أنه لو استرَ 3 ذلك منه لاسَترّدٌ م منة صاحب العتتق الأوّل؛ لأن حَقَّ العثق 
الأوّل» 00 6 سَوَاء في الث يودي إلى الدّورِ» وَإِنْ تقض صَاحبُ المسَابَاة 
لي لشم كَانَ الث ) يْنَ الْحتقيْن نصفيْن لاسنتواء حَقَهمًا. 

قال (ومن أوصى بأن يُعتّق عنه بهذه المادَمّ عبد فهلك منها درهم لم يعتق عنه بما 
وإن لم تهلك منها وبي من احج ُهل لووقا بي يُعنَّقْ عه بم 

بقي) أنه وصير دِيم بتوع قُربَت فَيَحِبْ تنفِيدُها ما أمكن اعتبارًا بالوصيّتٍ بالحج. وله أنه 

وَصية اليتق لبد يري ماف وتنا فيس يشي بأقل من تيد ير الموصّى 
له وذّلك لا يَجُونُ بخلافي الوصيّتٍ بالحج لأنّهًا قُريرٌ محضدّ وهي حق الله تعالى 
وَالْستَحق لم يبدل فَصَارَكَمَا ذا أوصى لرَجل بِمائَةٍ فهك بَعضَه يده الباقَِ إليه. 

وقيل هذه المسأَلم بنَاء على أصل آخَرَ مُختَلفي فيه وهو أَنّ العتق حق الله تعالى 
ِندَهُمَا حَتّى قبل الشهادة عليه بن غَيرٍ دَعوَى فلم يبدل الْستَحَق وَِندَهُ حَقق لبد 
حتى لا تُقبل البيدي لبَيْنَمُ عليه من غير دَعوى؛ فاختلف المستّحق وهذا أشبه. 

الشرح: 

قال (وَإن أوْصى بأن تق عَنْهُ بهذه المائة عَبْدُ عَبْدْ) كلام 0 بك (وبقي 
شَيْء من الحجّة يُرَدُ عَلى ا نة) قال الما م الكتانة: إلا أن يَكُونَ الموصي جَعَل الفضل 


لزه زه 





العناي شرح الهداينّ 

راس عوبر كس , 9 ار 1-6 رام.ة- # رودل اله 0 2 ار 
سي له. وقوله (وهذا أشبه) يعني إلى الصواب؛ لأله بت بالذليل أنه 
حَقُ العَبْد عنْدَهُ فَيَحْلفُ المستتحقٌ ذا هَلكَ منْهُ شيء, وتبطل الوصيّة 0 لماّة إلى 


قال (وَمَن ركد ابن وماق دهم وَعَبدا مت مادم دِرهم وقد كَانَ أده في 
مَرَضه فَأجِارَ الوارئّان ذلك لم يسع في شيء) لأنّ العتق في مَرّض المُوت وإن كان في 
حكم الوصيتٍ وقد وقعت بأكثّر من التْلْث إلا أَنّهَا تَجوزٌ بإجازّة الوَرَتّتِ لأن الامتتاع 
لحقهم وقد أسقطود 

قال (وَمَن أوصى بعِتق عبده م مان فَجَنَى جِنَايّودَهَعَ بها بَطَلت الوَصِيّم) #أن 
الدفع قد صح لا أن حق ولي الجِنَايَةٍ مَقَدم على حق الموصي: فَكَدَلك على حق الموصى له 
بَطلت الوّصِيَّمٌ كما إذَا بَاعَهُ الموصي أو وَارِثُهُ بعد موتهء فَإِن هَدَاهُ الوَرَكَمٌ كَانَ الفداءٌ في 


مالهم لأنّهم هم الذين التزموه؛ وجازت الوصيّنٌ لأن العبد طهر عن الجتايت بالفداء 


الشرح: 

وَقَولهُ (وَمَنْ أُوْصى بعئق عَبْده) أي بِإِغّْاق عَبْده. وَقَولهُ (؛ لألهُ يَكلقى الملك من 
00 4 أن ارمق لهُ يتَلقَى الملك من جهة 0 (إلا أن ياك أي: ملك 
موصي (باق) فيه لحاجته حَتَّى لو كان العَبْدُ ذا رَحم مَحْرَمٍ من الورك َه لم يَعْتئ عَليْهِم 


لا بِينًا ينا أن ملك اكيت فيه باق بَعْدُ انه (وَإنّمَا نا يَُول) مله (التقع ذا رج به أيا 
الا بَطَلت الوصيّة كَمَا إذا باعه اموصي ي أو َارنه بَعْدَ وفاته بسب الدَين. 


(فإن فداه الورئة ان الفداء في أَمْوَاهم) أي: كوا متَبَرعينَ فيمًا دوه به بق 

قال (ومن أوصى بثُلُت ماله لَآخَرَ فَأقَرٌ الموصى له والوارث أن ا أعتّق هذا 
العبد فَقَال الموصى له أعتقه في الصحتّ وقال الوارث أَعَتَمَهُ في امرض فَالقول قول 
الوارث؛ ولا شيء للموصى له إلا أن يُفضل من التُْثْ شيء أو د تَقُوم له البِيْنيٌّ أن العتق في 
الصحَة) #أنا الُوصى له يَدعِي استحفَاق فلن ما بَقِيَ مين الكُركدَ بعد التق أن التق 


كت ابر نس 


في الصحج ليس بوصي ولهذا نفك من جميع المال؛ والوارث ينكر لأن مدعاه العتق في 


أده 





الجزء السادس 
المرض وهو وصيي. 

والعتق في امرض ممَدمْ على الوصيّحَ بِثُْث الال فكان منكراء والقول قول المنكر 
مع اليّمين؛ ولأنّ العتق حَادِثُ والحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات للتَّيمّن بها فكان 
الظاهرٌ شاهدا للوارث فَيكُونْ القول قوله مع اليمين؛ إلا أن يُفضل شيء من النُدْثْ على 
يمت العبد لأنّهُ لا مزاحم له فيه أو تَقُومْ له البيْتَيٌ أن العتق في الصحت لأن الثّابت 
اليج كالئابت مَعَايدَنَ وَهُوَ خَصم فِي إِقَامَتَهَا لإثبّات حقه. 

الشرح: 

وََوْلَهُ (وَمَنْ أَوْصّى يثلث مَالهِ لآخرَ) واضحٌ. 

قال (ومن تَرَك عبدا فَقَال للوارث أَعتَعَنِي أبوك فِي الصحةٍ وقال رجل لي على 
أبيك آلف دِرهم فعا صَدَقتمَ فإ اعد يَسمَى في قيمِه عند آبي حَنِيفة)» وقالاه يعت 
ولا يَسعّى فِي شَيءٍ أن الدّينَ والعتقّ فِي الصّحَدٍ ظهرا معَا بتَصدِيق الوارث فِي كلام 
واحد فَصَرًا كَأَئْهُمَا كَانَا ممه والعتقّ في الصّحَّدٍ لا يُوجِبُ السَعَايّةَ وإن كَانَ عَلى 
اللعتق دين وله أن الإقرارَ بالدّين أقوى نأنهُ يُعتَبَرُمِن جميع المال. 

والإقرارٌ بالعتق في امرض يعتَبَرٌ من التُدُث والأقوى يدفع الأدنى؛ فقضيته أن 
يبل الِتق صلا إلا أنه بعد وفُوعِهِ لا يَحتَمِلُ البُطلانَ فَيدهَعُ مِن حت مَعنّى بإيجاب 
السعَايتَ وَلْأنّ الدّينَ أسبَق لأنّهُ لا مانع لهُ من الاستتاد فَيَستَندُ إلى حَاليٍ الصّحُت: ولا 
يمن إسنَادُ العتق إلى تلك الحَالجٍ أن الدّينَ يمنَعُ العتقّ فِي حَالتٍ اَرَضٍ مجان طَتَحِبُ 
السعاييٌ» وعلى هذا الخلاف إذَا مات الرجل وترك آلف در هم فَقَال رجل لي على المت 
ألف در هم دين وقال الآخَرٌ كان لي عنده ألف در هم وديعمر فعنده الوديعم أقوى 
وعندهما سواء. 

الشرح: 

وََولهُ (وَإن كَانَ عَلى الْغنق دَيْنٌ) يَعْني أن مَنْ أَغتقَ عَبْدا في صحّته ثم مَاتَ 
وَعَليْه دَيْنٌ لم يَسْعَ العبْدُ في شيء؛ وَهَذَا؛ِ لأن الإقرَارَ بهَدَيْنِ الأْرَيْنِ في حَالة للْرَضٍ - 
نما يَسْنَعُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ أن لو كَانَ أَحَدُهُمَا مُتأَعْرَا عَنْ الآخر فَيَمْتَعْ التَقدُمُ التأخرَ 
وَهَاهُنَا لا حَصّلا مع بعصّديق واحد يقؤله صَدَقُمًا جُعل كأَن الأمْرَيْن كَانَا وََيْنَا بالبيئة 


1ه العنايّ شرح الهدايت 





(وَله أن الإقرَارَ بالذين) أي وَلأبي حيفة وبديان: احدغناة أن الإقرَارَ بالدين 
أقوّى على ما 5 والثاني : أن العتّى لا تسكن إساذة إلى حالة الصكه فكذللك نبت 
اكير هر كل وده ويلع العا م حتت العترزة لاد عن الف 4 زان كان 
ايض الَديُونَ يَرُدُ من حَيْث الى وُجُوب السسّعَايّة» وَصَار تَصديقُ الوارث بِمَنْراة 
ظ َلوْ قَال العبْدُ لوْلاهُ المريض أَعَتَقتي في صحُّتك وَقَال رَجُلَْ آخَرُ: لي عَليِكَ 
ألف درْهَم دَيْنْ فقال الْرِيض صَدقكُمَا عَنَقَ العَبْدُ وَيَسْعَى في قيمته لكريم كَذَاكَ 
هَاهْنًا. وله (وَعَلِى هَذَا الخلاف إِل) لما أن الوديعة لم تَظْهَرْ إلا وَالدَيْنُ ظَاهِرٌ مَعَهَا 
فيتَحَاصّان ةل ا بالدين 3 الوّديعة؛ إذ الإقرَارٌ من الوارث بالدَيْنِ على الب 
يكَاوَلَ التَرَكَةَ لا الذمّة فَمَدْ وَعَا مَك بخلاف الُورّث. وَلهُ أن حَفّهُ يَبْتْ في عَيْن 
الألف مُقَارِا توت الدَيْن في الذمّة وَعِنْدَ التقالًا منْهًا إلى الألف كان لالت تسن 
الوديعة كَمَا لو كَانَ المورث حَيّا وَقَالا لهُ ذَلكَ فَقَال صَدَقئْمَاء وَالاخْتلافُ في هَذه 
المسألة ذكرٌ عَلى عَكْس ما ذكرَ في الكتّاب فى غَامٌة الكب. 
فصل 
(أوصى بوصايا من حَمُوقٍ الله تعالى) قال (ومن أوصى بوصايًا من حَمُوق الله 
تعالى قُدّمَت الفرائض منها قدّمهًا الموصي أو أخْرَهَا مثل الحَجٌ وَالرّكاة وَالكمارات) لأن 
الفرِيضرّ آهم من التَّافلت والظاهرٌ منه البُداءَةُ بما هو الأهم (فَإِن تَسَاوت في القُوة بُدىّ 
بما قدمه الموصي إِذَا ضاق عنها التُلت) لأن الظاهر أَنّهُ يَبِتَدئّ بالأهم. 
وَدَكر الطحاوي أنّهُ يَبِتَدئُ بالزكاة ويقدمها على الحج وهو إحدى الروايْتين 
عن أبي يوسف» وفي روايتٍ عنه أَنّهُ يُقَدْم الحج وهو قول محمد. وجه الأولى أَنّهُما وإن 
استويا في الفريضتة فَالرّكاهُ تعلق بها حق العباد فَكَانَ أولى. 
وَجِهُ الأخرى أَنّ الحَجّ يُقَامُ باَال وَالنّمْس والرُكَاةٌ بامّال قصرًا عليه فَكَانَ الحَجٌ 
أقوى؛ ثُم تُمَدّمْ الزّكاهُ والحج على الكفارات لَزِيّتهِمًا عليهًا في القُوة إذ قد جاءَ فيهما 


وإد ها مس د 
6 


من الوعيد ما لم يّأت في الكمّارات, وَالكَمّارَةٌ في القتل والظُهَار واليّمِينَ مُقَدَّمَمّ على 


موه 





الجزء السادس 
صدقت الفطر لأنَّهُ عرف وجويها دُونَ صدقت الفطرء وصدقد ل الفِطر مقَدْمَيٌ على 
الأضحيّت للاتفاق على وجويهَا بالقّرآن والاختلاف في الأضحيّت؛ وعلى هذا القياس 
يَقَدم بعض الواجبات على البعض. 

الشرح: 

(فصل): قدّمّ ياب العّق في الْرَض عَلى هَذَا الفصل لقوّة العنّق في المرض؛ لذن 
لا يَحَقَهُ الفَسسْحُ» بخلاف مُسَائل هَذَا الفضل. 

اعلم أن مَنْ مَاتَ وَعَليْه حُفوق لله َعَالى من صّلاة أَرْ صِيّام أو زكاة أو 
أو كفارة أو كذر أَوْ صَدقة فطرء م يا لا فإن كان الثانى و 
سن 0 وم يز الور على إِخراجها لكن لهم أن يعم يتبرَعُوا بذلك» ون كان الأوّل 

16 7 نا أكون عله ذه تغال» أ لها داتع متنا 

للعاد نخَاصّة تُقَدَمُ ذكرّهَاء وفانللك كال 0 أن ن يود ك1 فرائئض كالرّكاة والحج 


٠‏ و 2 و 
0 وَالصّلاة 0 007 5 وَالَنْ نور وَصّدَقة الفطرء أو كله تطوعا 


صم 


ار 


كا 


ع 


كَالحجٌ التَطوعٌ» وَالصّدقة امو يي 
نه تر ىسار عاج سمس ٠.‏ لز عر ل سلس سل شر 0 2-2 للف * 
اقباس دادسات بايد ابا جا بين 
ا ع ا 
الح وَالركَاة والككفار رأت؛ لأن الفريضة أَهَم م م التافلة» وَالظَاهرٌ مْهُ البدَاءة بم هُوَ أَهَم 
إن تسّاونت في القوة: ‏ يُعْنى ني أذ يود الل فنأ وَاجبًا أو تَطَوعًا كما ذكرتا بُدئ 


- 


و 
عه 0 


بما قدلمه موصي ؛ أن لظام اله ب يبتدئ بالأهم. 


قور سر قر سل لني 


فإن قيل: 0000 أبي 20 وَمُحَمّد ولا مُيْرَ لتقم في الذكر فَإنهُ 
لا يُوحب التّقدج : في الثبوت» في هه الله مُه لأبي حَنيقة رَحمَهُ الله عَلِهِمَا 


ِ ل 2 ع2 فى وس مس 

اعين يان هذا مخض بحُقوق الله على لكوّن صّاحب الْحَقّ وَاحداء وَأمّا إذا تَعَدَ 
0 2 0 50 - زر 
المستحق فلا معتبر . مر افد كَمَا لوا أوصى بده لان كم أْصى كله لآعر. 


17 جر عر 1 





4ه العنايّ شرح الهداية 
ل م ل م ل 1 0 2 2 4 
وله (فالركاة عَلقَ بها حَقَ العياد) يَعْنِي باعْتَارٍ أن الفقيرَ حَقَهُ فى القَبْض نابت 


فكان ممترجًا بحقين. 
ظ وَقَوْلهُ (إذَا جَاءَ فيهمًا من الوعيد مَا ل يَأت في الكَمَارَات) أَمّا في الرّكَاة َو 
تَعَالى < وَاأذيرت يكنزون اذهب وَالْفِضَةَ » [التوبة: 4 ]2 وأمّا في الح فقول 
0 ( وَمّن كفر فإ الله َه عبن عَنٍ العَلَوِينَ » [آل عمران: 917] مَكان قؤله وَمَنْ لم 
يَحَجّ) 7 يي «مَن مات وَعَلِيِه حَجَة الإسلام إن شَاء مَاتَ هودن الحديث. 
قو (والكفارة ة شي في القثْل وَالظَهَار والبمين م مُقَدَمَة عَلى صَدَقَة : افطل ترك 
عافن ؛ لأنهَا ليست مُقَدَمَة على صَّدقة الفطر؛ لثيُوتهًا بخبر ارد وكبُوت 
َدَقة الفطر بآنَارٍ مُسْتَفِيضّة. 
وو (وَعَلى هذا القيّاس يُقَدَمُ بَْضُ الواجيّات عَلى البَعْض) فَمنْ ذَلكَ أن تَقَدُم 
مَدَقة قة الفطر عَلى النذ ر لكنهًا واجبّة بإيجاب ٠‏ الشرع وَالتْدْرُ وَاحبُ بإيجاب العبد, 
0 يُقَدُمٌ عَلى لأملسية؛ ة؛ لوقوع الاخثلاف ٠‏ في وجويها دُون وجوب التدُور. 
قأل وكا قيس راحب قشم منة ى قم الوصن) ا بِينًا وصار كما إِذَا صرح 
بذلك. قانُوا: إن اثلث يُقسم على جميع الوصايًا ما كَانَ لله تَعَالى وما كَانَ للعبد؛ هَمَا 
صاب اقرب صرف إليهًا على التّرتِيب الذي دَكَرنَاُ وَيْقِسَمْ على عَدَدٍ الصْرّب وَل 
يجعل الجميعٌ كوصيةٍ واحدة, لأنَّهُ إن كان المقصودُ بجميعها رضا لله تَعالى فَكُل 
واحدة في نَفِسيهًا مقَصُودٌ فَتَنَمَرِدُ كما تَنمَرُِ وَصَا الآدميّين. 
قال (ومن أوصى بحجت اللإسللام أحجوا عنه رجلا من بلده يَحُجَ راكبًا) لأن 
الواجب لله تعالى الحج من بَلدِه ولهدًا يُعتَبَرُ فيه من امال ما يكفيه من بلده والوَصِيّمُ 
لأداء ما هو الواجب عليه وَإِنّمَا قال راكب لأنَّهُ لا يَلزّمهُ أن يَحُجّ ماشيًا فانصرف إليه 
0 
عنه ال 0 فيه يرك جِوتَُ أن تلم أن موص قصب 
تَنفِيدَ الوصِيّةٍ فَيحِبُ تَنضِيُهَا ما أمكَنَ ومن فيه ما ذَكَرنَاهُ وَهُوَ أولى من إبطّالها 
رأساء وقد فرقنا بين هذا وبين الوصيّةٍ بالعتق من قبل. 


ه00 





(وما ليبس بواجحب دم من مَا قَدّمّهُ الموصي 1 ين يعني قؤلة؛ أن الظَاهرَ ل 
2 الأَهَم وصار ل إذا 3 م بذلك وال «ابدءوا بما بَدَأت به», ولو قال 


م 


كذلك م تقدم ما قدّمَ فكذا هَذَا وَهُوَ ظَاهرٌ الرواية. ردق اكه أنه 
يدا بالأفضّل الأفضل يبدا بالصّدقة ” م بلح 1 نَم بالعثق مَنَلا سَوَاء رب عَلى هَذَا 
لتيب أذ 1 انيه وناتيكن لنهغا فالواة: إن الثلث يُقَسممُ على جميع الوّضَايًا ما 
كَانَ لله وَمَا كَانَ للعَيد. 


وَتُجْعل كل جهّة من جهات القربة 0 بالضرب وَيْقِسّمُ على عَدَدِهَا فإذا 
قال ثلث مالي ف في الحج َالرّكاة وَالكفارَات وَلرَيْد يُقِسّمْ عَلى أربعَة مهم ؛ أن 


6 


المنقيوة 000 25 متّحدًا وهو رضا لذ فك واحدة في لها مود فتفرد 
كما تدده وَضَايًا الآدَمبِينَ فإن الجميع مها وإن كان انمره مه الترية نإذ1 وض 
للفقراء» وَالّسّاكينء وَابْن 1 سق لكر د هم عَلى حدة فنا هذ قال 


(وَمَن أرضى بحجة الإمئلام او عه رجلا 3 ) بلده) كَلامهُ واضح. 07 (وَقَدٌ 


وو مرجم م 


كنا نَ هَذَا وَيْنَ الوّصيّة بالعثق من فَبْل) يني عَلى مَذْهَب أبي حَنِفَقَ وَهُوَ الذي 
ذَكْرَهُ قبل هَذا الفصل بقؤله: وَلَهُ أنّهُ وصيّة بعثق عَبْد ؛ تترَى بمائة إل. 


فال وتن خن عن بلعم نا همات وي العطريق ووس أن بل قن تخ طلة 
من بلده) عند أبي حنيضت وهو قول زَهَر. وقال أَبُو يُوسف ومحمد. يَحُجِ عنهُ من حيث 
بلغ استحسانًاء وعلى هذا الخلاف إذا مات الحَاجٌ عن غَيرِهِ في الطريق. لهُما أن السفر 


بنيّي الحج وقع قُربَيٌ سقط فَرض قطع الَسافة بقدره وقد وقع أجرهُ على الله فيبتدىٌ 
بن قفا راان قال ين أنه زاف سر اظجارو 101 لم يق اقرب لضع عله ير 
بلده. وله أن الوصين يخ تَنصّرف إلى الحَجّ من بلده على ما قَرَرِنَاهُ أدَاء للواجب على الوجه 
الذي وجب والله أعلم. 
الشرح: 
ا (وَمَن مرج من بلده حَاجَا) قيّدَ به؛ ا إذا حرج للّجَارَة يْحَجَ عَنْهُ من 
بلده بالاثفاق در بُعَيْدَ هَذَا. قيل هَذَا الخلافُ فيمًا ِذَا كَانَ لهُ وَطَنّْ فَأَمّا إِذَا ل 


جل سيل بر 


065 





العنايي شرح الهداييّ 
يكن فبِحَج َلُْ من حَيْث مات بالاثقاق؛ لألهُ لا جَهرَ سه لتَجهرَ من حَيْثْ هو 
فكَذلك إذا أوصى. ول هما ا بنية ة الحج َم 7 إخخ) مَدُفوعٌ بقؤله و 
وكل عمل الك آم ينطع بتته إلا قلاقة» فإ الموج للح ليس ملة. 

ورد بأن امكف إذا أَطْعَمْ / بعص بَعْضَ المسّاكين وَمَاتَ فأوؤصى وَجَبْ ؛ الإكْمَال بم 
بقي بالاقّاق و َنقطع ما أَطْعَمَهُ بالموت» ذَكَرَهُ في الأسْرار» فم هُوَ جَوَابُ أبي 
َم عن ذلك فهو ابا عن الح 

وأجيب بالفرق د بدليل أن الأول إِذَا بَدَا له , 

في الطريقي أن لا يَحْج تَفْسه بَْدمًا مَتَى :+ بعْض الطريق وَقَوّض الأمْرَ إلى غَيْره برضا 

0 َجْر ولزِمَُ رد ما ألفقه وان م العام هَل الجيء. 

حكن ان اللائوة بالإطعام إِذَا أَطْعَمْ البغض ” َم ترك البَغض وأُمَرَ به غَيرَهُ فَإِلهُ 
يُجرئة) كذا في الأسرار وَهَذَا ليْسَ بدافع؛ لأن الحديث | تفصل بَبنَ التترئئ ره 
ادر إلا أن يُقال: لنّجْريء : في الإطْعَام مسد إلى الكتاب فاه له لم , ترط فيه 
التابْعُ أصلاء حَنّى لو جَامَعَ في خلال الإطْعَام مَثْلا ل يجب 0 إعَادَةٌ مَا سبق 
وَالكتّاب أقوّى وَإن كان دَلالة فَمل , به ورا / 0 فيه 00 أقوى من ) الحديث 
فعمل ١‏ له (عَلى ما قرَركاة) راد ؛ به ٠‏ قؤله 0 هَذا: وَمَنْ أُوْصَى بحَجَة الإمئلام 
أحَجُوا عله رجلا إلخ. 

00 بَابالوَصيّتٍ للأقارب وَغَيرِهِم 

قال (وَمَن أَوصّى لجيرانه فم الملاصعُون عند آبي حَنِيفَتَ وقالاه هم الملاصقون 
وغيرهم ممن يسكن محلنّ ا موصي ويُجِمعهُم مسجد المحلت) وَهدًا استحسان. وَقَونْهُ 
قياس لأن الجار من المجاورة وهى املاصفَنٌ حة حقِيقَيٌ ولهدا يستّحق الشفعة يِهَدَا الجوار, 
ولأنّهُ نا صرفَهُ إلى الجميع يُصرّفْ إلى أخَصْ الخصوص وَهُوَالملاصق. 

وجه الاستحسان أن هؤلاء كلهم يُسَمُونَ جيرانًا عرفا وقد تَأيّدَ بقوله يل ولا 
صلاة لجار المسجد إلا في السجدم" ' وَفَسَرَهُ يكل من سمع التَّدَاء وَلأنٌ المقصد ب 
الجيران واستحبابه ينتّظم الملاصق وَعيرَه إلا أنّهُ لا بد من الاختتلاط وَذَّلكَ عند اتّحَاد 





.)؟45/١( رقم (5)» والحاكم ف المستدرك‎ )57١/١( أخرجه الدارقطئ‎ )١١ 


/امة 





الجرّء السادس 
امسجد؛ وما قالهُ الشافعي رحمه الله: الجوار إلى أربعين دارا بعيد؛ وما يُروى فيه ضعيف. 

َانُوا: ويَستَوي فيه السّاكنٌ واخَالك وَالدْكَرُ والأنّى وامُسلم الدمي لأنّ اسم 
الجار يُتَتَاوتُهُم وَيَدخْلُ فيه العبد الساكن عنده لإطلاقه؛ ولا يَدخْلُ عندهما لأن 
الوصِيمّ له وَصِيم لمولاه وهوغير ساكن. 

الشرح: 

بَابْ الوصيّة للأقارب وغيرهم): 21 5 اقيق41 زان في هَذَا 
البَّاب ذكْرَ أَحْكَام الوّصيّة لقَوْم مَخْصُوصِينَء وفيمًا تَقَدَمَهُ ذكرٌ أحكامهًا على وَجْه 
الُمُوم» وَالْخْصُوصُ أبَا يَُلُو العُمُومَ. قال (وَمَنْ أُوْصّى ججيرانه فَهُمْ املاصقون) كان 
حَقٌّ الكلام أن يُقَدّمَ وَصيَّةَ الأقارب نظرًا إلى تَرْحَمّة البَاب» وَيَجُورُ أن يُقال الوَاوٌ لا 


.-. 
بر 


م 2 7 7 7 
تَدُل عَلى الثّرتيب» وأن يُقال فعل ذلك اهتمّامًا بأمْر الجار 

وله لأنهُ لا تعَذْرَ صَرْفة إلى الجَميع) يَعْنِي لعَدَمٍ دول جَارٍ المحَلة وَجَارٍ المَريّة 
اس ه., .2 تم 2 0 1 1 0 ا ا 0 
وجار الارض صرف ا أاخص الخصوص وهو الملاصق. وقوله (وذلك عند اتحاد 
الّمْجد) قيل: حتّى لو كَانَ فى الَحَلة مَسْجِدَان صَغيرَان مُتَقَاريَانَ فالحميعٌ جيران. 
0 ره سمس 1 01 0 3 00 ً / عر مسو 1 سم 2 
وقوه (وَمَا يُرْوَى فيه ضَعيف) يَعْني ما رُوي أنَهُ يليد قال «اجاز أَربعون دَارَاء هكذا 
ل حي 0 تج جل ع اس 58 2 - 7 0 
وَهَكذا ربع مَرّات» إشارة نا الجوانب الأربعة . 

إن قيل: هَذَا بر لا يُعْرَفْ رَاويهء وال ابْنُّ قدَامَة: هَذَا إن صّمّ كان نضا في 
7 ا 2 7 0 د 1 ا ا 0 
الباب وفك طعن شي ا (قالوا: ويستوي 0 الساكن, والمالك والذ كر والانثى 
د و مدقا قر ل من ل 7 257 “2 :8 ا 000 
والمسلم والذمي) قال محَمَدٌ في الزيادات: وينبّغي على قيّاس قول ابى حنيفة ان يدحل 
السكان نحت الوصيّة من الحيران المتلاصقينَ ون كانوا لا يملكون المسكو » ومن “كان 
مَالكَا وَل يكن ساكنًا لا يَدْحُل. قال أبو بكر بْنُ شَاهْوَيْه: هذه كرخدانية من مُحَمَّد 
في مَذهَبٍ أبي حَنيفة» وَلِنْسَ كَذَلِكَ فإنَهُ يََى هَذَا الحكم عَلى استخقاق الشفعة وَهُوَ 
ا 2 0 مهم 1 ع ل ا 516 ٠‏ ىر ا ا ال ل 0 اوهو 
الملاك. وأقول: ينبعي على قول ا أن لا يدخل الذمي؛ لأن المسجد لا يضمه إلا 
2 ل 5 6 ل سا لير 5 
ذا أريدَ بانّحَاد المممْجد سَمَاعٌ الأذان. 

0 00 - - عب 11 ارال 2 - #2 ' 2< ار ب ا و 

قال (ومن أوصى لأصهاره فالوصيمٌ لكل ذي رحم محرم من امرأته) لما روي «أن 


م 2 تس 


النّبِيّ عليه الصلاةٌ والسلام ا تَرُوْجَ صمِيّجَ أعدّق كل من ملك من ذي رحم محرم منها 


ا العف 





العنايي شرح الهدايد 
إكراما لهاء! ' وَكَانُوا يُسَمُونَ أصهار التي عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ. وَهَدَا التّفْسيرٌ اختِيَارٌ 
مُحَمدٍ وبي عُبَيدَةَ وَكَذا يَدخُلُ فيه كُلّ ذِي رّحم مَحرّم من زُوجَةَ آبيه زوجت ابنه 
ونوج كل ذِي رَحِم مَحرَمِ من لأ الكل أصهَارٌ 

ولومات الموصبي والمرآةٌ في نكاحه أو في عدّته من طلاق رجعي فالصهر يُستَحق 
الوصيةّ وإن كانت في عدّةٍ من طلاق بائن لا يَستَحفها لأن بقاء الصهريجٍ يبقاءِ التُكاح 
وَهُو شرط عند الموت. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَمَنْ أَوْصى لأضهاره) أي: لأفْربَاء اثرأته. قَال يلسا الأصْهَار 
أل 3 ٠‏ الرأة. وَإنْمَا قال: وَهَذا سير اختيار محمد محم مُحَمّد وأبِي غندةة لأن امور ا 
لم يَجِيء بمَعنَى الخ أَنْضا.وَقَولهُ (وإن كانت في عدّة من طلاق بَائر أن لا يَسْتَحقهًا) 
يعني : : ون وَرِنّتَْ منْهُ أن يَكُونَ الطّلاقّ في المْرض. 

قال (وَمَن أوصى لأختَانِهِ فالوصِيمٌ لزوج كل ذات رحم محرم منه وكذا 
محارم الأزواج) لأن الكل يسمى حَتَنًا. قيل هذا في عرفهم. وفي عرفتا لا يتتاول الأزواج 
المحارم؛ ويستوي فيه الحر والعبد والأقرب والأبعد. لأنّ اللفظ يَتَتَاوَلَ الكل. 

لسر 

ا (وَمَنْ أُوْصى لأختانه) يَعْنِي: أن الأختان ُطلق على أَزْوًا ج المحَارِم م كروْج 
البنت والأت وَالعَمّة والخالة وَغيْرهَاء وعلى محارم الأروَاح ين كل ذي رحم 
مَحْرٍَ من رواج اللْحَارِم من الذَكرٍ والأنتى كلهُمْ في قسئمة اثلث وا 

قال (ومن أوصى لأقاربه فَهي للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه؛ ولا 
يَدخل فيه الوالدان والولد ويكون ذلك للاثتين فصاعداء وهذًا عند أبي حنيفةت» وقال 
صاحباه: الوصيي لكل من يُنسبْ إلى أقصى أب له فِي الإسلام) وهو أول أب أسلم أو أول 
أب أدرك الإسلام وإن لم يُسلم على حسب ما اختّلف فيه المشايخ. وَفَائِدَةٌ الاختلاف 
تَظهَرٌ في أولاد آَبِي طالب فَإنهُ درك الإسلام ولم يُسلم. لهُمَا أن القَرِيب مُشتَقّ من 
العَرَابَتٍ َيكُونُ اسم هن قَامّت به فَيننَظِمْ بحَقِيقَةٍ مَوَاضِعِ الخيلافي. 


)١(‏ أنخرجه أبو داود (2)9891 وأحمد (5//ا/؟). 
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وله أن الوصيِّنَ أخث الميراث؛ وفي الميراث يُعتَيّرٌ الأقرب فالأقرب؛ والمراد بالجمع 
الذكُور فيه اثنّان فَكَدَا في الوصيّتٍ وَامُقصد من هذه الوصيَّمٌ تلاقي ما فرط في إقامد 





واج الصلتٍ وهو يَختَصُ بذِي الرّحِم حرم منه ولا يدخ فيه فَرَبَه الولاد فَإِنهُم ل 
يُسَمُونَ أقرياء وَمَن سم وَالدَهُ قَرِيبًا كَانَ منه مُمُوقاء وهَدَا لأنْ القَرِيبَ فِي عُرف 
النْسّان من يُتَعَرْبُ إلى غَيرِهِ بوسيلج غيره: وَتَقَرب الوالد والولد بنّفسه لا بغيره؛ ولا 
تبر بِظَاهِرٍ الفظ بَعد اناد الإجماع على تركهء فعِنده يقد بم كرتا وَعِندَهُمَا 
بأقصى الأب في الإسلام؛ وعند الشافعي بالأب الأدتى.. 

الشرح: 

وَقولَهُ (وَمَنْ أُوْصى لأقاربه) يَعني صرف إلى انْيْنِ قَصّاعدًا الأقرب فالأقرَب من 
كل ذي رحو مَحْرَّم من جهة الأب أو الأمّء غَيْرِ الوَالدَين والولد إِذَا ل يَكويوا وَارِئْينَ 
عند 5 ل ولول (وَقَائدَة الخلاف ل ال أبي طالب) يعني أن الموصي إذا 
كان عَلويا على القَوْل الأول أَقْصّى الأب عَلييّ قلا يَدْحْل في الوّصيّة أؤلادُ عقيل 

وَعَلى القَوْل الثاني أقصَى الأب أَبُو طالب؛ كنُ أُدْرَكَ الإسْلامَ وَإن لم يُسْلم 
يَدْحْل : فيه أولاة عقيل وجَعْفر وَبَعية كلامه ا إلى قؤله ولا مير طهر الأفظ 
بعل 0ه د الإجمّاع على ركه وَهُوّ جَوَاب عن ) قوهمًا إن القريب مشعق م ب ال 
17 امم ل قامَتْ به ويَيْنَ كوانه مرو كا ا بقوله (فإن عنده) 1 عند أي 
حنيفة (يُقيدُ بم ذكرئاةٌ) م من الأقرّب فَالأقرَب بالقيُود السنّة 0 ذكرئاهًا. 

ئدهم بأقصّى 9 لهُ في الإسلام. وَعنْدَ كاد بالأب الأذتى) وَمَا كان 
مرو كا بالإجمّاع ا يصح الاستذلال به ل 

قال (وَإذا أوصى لأقاريه وَلهُ عَمّان وَخَالان فَالوْصِيَيٌ لعميه) عنده اعتبارٌ للأقرب 
كما في الإر ث؛ وعندهما بَينَهُم أرباعا إذ هُما لا يَعتّبران الأقرب (ولوترك عما وَخَالين 
فَللعَم نصف الوصيِّحٍ وَالنْصفُْ للخالين) لأنّهُ لا بد من اعتبَار معتى الجميع وهو الاثنان 
فِي الوَصِيِّةٍ كما في الميراث بخلاف ما إِذَا أوصى لذي قَرَابَتَه حيث يَكُونُ للعم كل 
الوصيَّتِ لأنّ الُفظ للفرد فَيُحرِرُ الواحد كلها إذ هو الأقرب؛ ولو كان له عم واحد فله 


اسه 
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الثّيْتْ ا بيناه. 

وَلوترَك عما وَعَمَّيّ وَخَالا وَخَالة فالوصيي للعم والعمتّ بينهما بالسويّج لاستواء 
قرابتهما وهي أقوى؛ والعمدٌ وإن لم تَكُن ا فهي مستحِدَرٌ للوصي كما لو كان 
القريب رقيقا أو كافرا: وكذا إذا أوصى لذو ي قرابته أو لأقربائه أو لأنسبائه في جميع 
ما ذكرنا؛ لأنّ كل ذلك لفظ جمع؛ ولوانعدم المحرم بَطلت الوَصِيّيٌ لأنّهَا معَيّدةٌ بهذا 


الوصف. 
قال: (وَمَن أَوصى لأهل فلان فَهِيّ على رَوجَتِه عند آبِي حَنِيفَة). وَقَال: يكَتَاوَل 


كل من يعولهم وتضمهم تَمَقَنُهُ اعتيارا للغرف وهو مَؤَيِّدٌ بالنّص)» قال اللَّهُ تَعَالَى 
«وأثّوي هلحم أْجَمعتَ 4 آيوسف: 47] وله أن اسم الأهل حمَيقَرٌ في الزوجت 
سهد بِدّلكَ قوله تَعَالى ١‏ وَسَّارَ بِأَهَدءَ 4 االقصص: 4؟! وَمنه قَونُهُم تَأَهُل ببلدّة كَذَا: 
والمطلق يّنِصرِفُ إلى الحَقيفَتٍٍ 

قال: (ولو أوصى لآل فلان هَهُو لأهل بَيته) لأنْ الآل القبيلمٌ انّتِي يُنسَب إليها؛ ولو 
أوصى لأهل بيت لان يَدَخُلَ فيه أبوه وجده لأن الأب أصل البيت» ولو أوصى لأهل 
تسبه آو لجنسه فَالنُسَبْ عبارَةٌ عَمّن يُنِسَبْ إليه؛ وَالنّسَبْ يَكُونُ من جهّجٍ الآبَاءِ وجنسه 
أهل بيت أبيه دُون أمّه لأن الإنسان يتَجَنْسَ بأبيهء بخلافي قَرَابَته حيث تَكُونُ من جانب 
الأم والأب. 

ولو أوصى لأيتام بني فلان أو لعميّانهم أو لرَّمِنَاهُم أو لأراملهم إن كَانُوا قوم 
يُحصّونٌ دَخَل فِي الوصبيّةٍ هعَرَاوُهُم وَأعنِيَاؤْهُم دُصُورُهُم وَإنَاههُم؛ لأنهُ آمكَنَ تَحقيق 
التّمليك فِي حقهم والوصيبّ تمليك تمليك وإن كاثوا لا يُحصون فالوصيَةٌ فِي الشّقَراء منهم؛ 
لأنَ المقصود من الوصيّحٍ المّربَمٌ وهي في سد الخَلةٍ وَرَدٌ الجوعت. 

وهذه الأسامي تُشعرٌ بِتَحَقّق الحاجت فَجَازَّ حملهُ على الفُقَرَاي بخلافي ما إذَا 
أوصى لبان َنِي فلان وهم لا يُحصود أو ليا يني فلان وم لا ُحصونَ حيط 
تَبطلُ الوصيّتُ لأنّهُ ليس في اللّفظ ما يُنبئّ عن الحاجت قلا يُمكن صرفقه إلى الفقراء؛ 
ولا يُمكن تصحيحه تمليكا في حق الكل للجهالت المتَفَاحشٍ وَتَعَدّرَ الصّرف إليهم؛ وفِي 
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اثتان فِي الوصايا على ما مر. 

ولو أوصّى لبَّنِي هلان يَدحُلُ فيهم الإِنَاث في قول أَبِي حنيفر أول قوليه وهو 
هما لأن جمع الذُكور يَتَنَاوَل الإناث؛ - رَجَعٌ وقال: يَتَتَاولُ الدُكُورَ خَاصّة لأنّ 
3 حقيقة الاسم للذُكُور وانتظامه للإتاث تجو وز والكلام لحقيقته بخيلافي ما إذًا كان بثو 

فلان اسم قبِيلجٍ أو فخي حَيثُ يسَتَاوَلُ الدُكُورَ والإتاث لأنّهُ ليس يراد يها أعيائُهم إذ هو 

مجرد الانتساب كبني آدم ولهذا يَدَخْلٌ فيه مولى العتاقت واخُوالاة وحلفاؤهم. 


ولي 


الشرح: 
2 ا و ا َه ل مار م #طا ا 00 ٠‏ مه 5 فم فر هس قر 
وقوله (وإذا اأوصى لأقاربه وله عمال وخالات) يعني : وله ولد يحرز مان 


ل تمر ار 0 
فالثلث لعَميّه؛ وَهَذا إلى اغترة للد ,نا 1 من القيُود عَلى مَذَهَبِ أبي حنيفة. 


وول ام ا العَم 
كان لكل وَاحد مْهُما النْصْف فكذا إذا انْفَرَدَ كان له النَصف أيِْضًا. وَأعّرض بأن 
في هَذَا جَعَل عَدَمَ لماحم بمترلة الْرَاحمٍ حَيْثْ قال: كان قاع اد كار 11 
النصف» َكَذَا ذا لم يَكن مََُ حم عير 

وَحيكذ كان 00 أن و إذا كان عَم واحد كَانَ له الثلث؛ لأَنَهُ إذا كان 


0 


مَعَهُ عَمّان كَانَ له الثلثء فَكَذَا إِذا لل يكن مَعَهُ غَيْده وَعَلى هَذَا يُقَال: يجتب له الريم 
ابن باه اسان انير 0 اده ة أَعْمَامٍ أ 5 ايع أضتام وا 


جر . وَأجِيب بأن ذلك غَيْرُ لازم لأن اصْتَر شمو كُلهَا ساق تعره ين أذلى 
ا فيه وهو الاثئان تبقنه؛ وَالعَم الوواحد نطف الاين فيكون 0 
د أحدَ الم الصف صارَ كن م يَكُنْ فَيَكُونُ لباقي من الثلث للخَاليْن وفي قَوْهم 
اثلث ينهم أثلان. 


1 سسص ار 


وكَولَهُ كا ينَاهُ) أرَادَ به قَولة؛ لاه لا بُدَّ من اعتمار مَعْنَى الجَمْع وَهُوَ الاثتان إل. 
1 (وهي أقَوّى) أي عراب العمومة أقَوّى س قرَابَة القولة. ا زوالقدة وإن / 
كن وَارنّة) جَوَابٌ عَم يُقَالَ العَمّة لا تَستحقٌ العْصُويَة وَيْقَدَمُ العم عَلى الأخوال 
بسَبَبِهًا فلم تكن قَرَتُهَا أقْرَبَ. وَوَجْهَهُ أَنْهَا مُسْتَحقَة للوصيّة وَمُسَاويَةَ للعَمّ في 
الدّرّحَة وَعَدَمٌ اسْتَحْقَاقهًا العْصوّة وَصْفٌُ قَامَ بها وَهُوَ الأنُوثّةٌ لا يُخْرِجْهَا عَنْ 


د 
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مُسَاوَاتهًا العَمّ في اسْتَحْقَاق هذه الوصيّة كَالعَمٌ الرّقيق أو الكَافرِ لا أن حرْمَانَ المهراث 
ل ا 

وله (لألسيائم الألسياء جَمْعُ الأسيب وَهُوَ القرِيبُ كالألصاء في نم 
النُصِيب . وقول (في جميع ما ذكرتا) يعني من القيُود مذ كورَة عَلى قل 5 حَنيفة 
خلافا لما. قال (وَمَنْ أُوْصى لأهل فلان فَهِيّ عَلى رَوْجَته) الوصيّة لأهل فلان 
نْصّرِفْ إلى الرّوْجَة عند أبي حَنيقَة وإلى كلام يض تنه ولان من الأخرار عَنْدَهُمَا 


._ عر م 


ل ا َو ك5 ود ّدو م ل م مه 
اعْتيَارا للعرف المؤيد يقوله تعَالى « وَأتوز بأهلكم أجَمَعِيب » فإنْهُ ليس المرَادُ به 
5م ورءٌ وه 


الروْجَ خام ةيو كذ قوله تقال ف فا كبك وَأَهَلَهُد إل أَمرَأَتَهْ » [الأعراف: .]81٠‏ 

وَلهُ أن الأهل في الرّوْحَة حقيقة يَتْْهَدُ بذَلكَ قَوْله تعَالى « وَسَارَ هَل » 
[القصص: ]١8‏ فلا يُصَارٌ إلى غَيْرِهَا مَعَّ إمْكَان العَمّل بهًا. قيل في الاستذلال بهذه 
الآية تع أله عاط بلفظ الجمْع بقوله 1 مكنا و ا تخاطي بدللة 
وَالجواب أنْهُ لم يقل ألْهُ كان مَعَهُ أُحَدٌ من أقاربه أو أكَاريهًا ممّن صَمنْهُم فيه فإن 
كَانَ مَعَهُ من الأرقاء أحَدٌ لم يَدْحْل فيه بالاتّماق. 

عَلى أن الخَقَائقَ لا يُستَدَل عَليْهَاة لأ طَريقَ مَْرفَتهًا السسّمَاعٌ كَمَا عُرِفَ في 
الأول ْنم امشتهد بالآية ايسا إن تبت أن مَا في ليْسَ عَلى مَعْتَى الحقيقة لا 
يناي 1 كالآيات التي اسْجّدلا بها وَقَولَهُ فلان َأُهَل بيَلدَة كذا هُوَ المملمُوعغٌ الدّال 
عَلى الحقيقة؛ تَبَادْر الفهم التق ونولة :و4 لأن. لتساك سين بأبيه) إن إبراهيم بن 
رَسُول الله ولك كَانَ من جنس قَرَيْشء وَأوْلادُ الخلقاء صَّلحُوا للخلاقة وَإِنَ كَانَ أكترُهم 
من الإمَاء؛ فَعْلمَ نهم دحلون في ف اللفظ دون عَشِيرَة الأم. 

وَكولهُ (وَلوْ أُوْصّى لأَيْعَام فلان) اليتيمْ امم لَنْ مَات أَبُوهُ قبل الحلّم. قال يله «لا 
ْم بَعْدَ اختلام» وَالعُمْيانَ وَالرَسَى مَعْرُوفَة وَالأرْمَل هُوَ الذي لا يَقَدِرُ على شئء 
خاو كان اذ أمراف من أَرْمل إِذَا افَقَرَ من الرّمَل كَأَدْقَعَ ممن الدَقعَاء وَهي الثُرَابُ» ومن 
الئاس كال ارم في الْنسَاء حامة الما عند المصنف الأول تيت قال 
ذَكُورُهُم وَإنَانهُمْ وَهُوَ اعْيَارٌ الخبي. 


ن 


6 7 ل ل عو ومسا ير ه سه له 7 7 
فإذا أاوصى ولا فإما أن يكوثوا قوما يحصون أو لاء فإن كان الأول وجد 
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الخطاء عل أبي أوبلن 01 لا لقاع بي الإشطار إل كاير ولا سستابين فإ 
أحتيج إلى ذلك فَهُمْ لا يُحْصّْن. وقال مُحَمَّدُ: إِذا كأنوا أكثرٌ من ماثة فإنْهُمْ لا 
يُحْصّوْن وَهُوَ الأَيْسَرٌ. وقال بَعْضْهُم: هُوَ مُفوّضٌ إلى رأي القاضي دل في الوصيّة 
فقرَاؤُهُمْ وَأُعْنيَاوّهُمْ ذكورُهُمْ وَإِنَانْهُم؛ لأن الوصيّة تمْليك وتَحقيق اَمْلِيك فيهم 
مُمكن. وَإِنْ كَانَ الثاني فالوصيّة للفقراء مْهُمْ لا ذَكْرَهُ في الكتاب» وَهُوَ وَاضح. 

وََوْلَهُ إبخلاف ما إِذَا أوْصى لشبّان بي فلان وَهْم لا يُحْصَوْنَء أو لأَيَامَى بَني 
فلان وَهْم لا يُخْصّوْنَ حيْث تَبْطل الوصيّة) فيه إِشَارَة إلى أَنَهُمْ إذَا كَانُوا يُحْصّوْنَ كان 
الحكُمْ كما َقَدّمٌ في دُحُول العْنيَ» والفقير وَهَل يَدْعل الذكر والأنتى في الأيَامَى 
دُحُولهُ في الأرَامل أَوْ لا؟ قال الكرحي. 2 ان اليم هي الي لا رَوْج لها بكرا 


عت ع م # 


كَانَت أؤ نيا أو يُقَال رَجْل أَيْمْ أنِضًا. وَقَال مُحَمّدٌ: الأَيْمُ هي الَيْبْ خاصّة» وقول 
الصف مُحَتَمَل» وَالظَاهِرُ دُحُولَه؛ لأنَهُ تَرَكَهُ اعْتمّادًا على ذكره في الأرامل. 

َنم لاي الوصيّة في الشبان وَالأَيَامَّى؛ لأه ِيْسَ في الفظ ان عَلى الفقير 
حَنّى يُصْرّف إلى الفقرَا ولا يُمْكِنُ تَصحيحُة تمليكًا في حَقّ الكل للجَهّالة الفاحشة 
وتَعَذْرِ الصّرف إِليْهم لكثرتهم فبُطلت. قال مُحَمَّدٌ: العّلامُ ما كان له أل من محَمْسَ 
عَْرَة وَالفْتّى مَنْ بلغ حَمْس عَشْرَةَ وَقَوْقَ ذلك. وَالكَهْل ذا بلع أَربَعِينَ فَرَادَ عَليْه 
َمَا بيْنَ حَسْينَ إلى سّينَ إلى أن يلب السَيِبْ فحيئئذ يكون شَيًْا. وَفي الوصيّة 
للفقراء وَالْساكين يجب الصّرْفُ إلى لين منْهُم اغتبَارًا بمَعْنَى الجمع؛ َكَل اثتان في 
الوصَايًا على مَا مر. 

وَقولَهُ (وَلوْ أُوْصّى لبني فلان) يَعْني إِذَا أَوْصّى لبَني فلان فلا يَخْلُو إِمّا أن يريد 
مَعَهُومَهُ الإضافي أو يَكُونَ امم قبيلة أَوْ فُخذء فَإِنْ كَانَ الأول 0 الإئاث عند 


_- 


1: 


أبي حَنيفة رَجَمَ إِليّهء وَكَانَ يقول أوّلا يَدْحُل وَهُوَ فَولهُمَاء والخلافُ عنْدَ الاعختلاط: 
أُمّا إذا كات الإناث مُنْفْردَات دا 1ل بالاثفاق . وَحْهُ قهمًا أن جَمْمَ الذكُور 
تَاوَل الإثاث وَقَدْ عُرف في مُوضعه. 

وَوَجْهُ قَوْل الآخَر أن حَقيقَة هَذَا الامْم وَالْتظَامَهُ الإئاث تَجُورُ وَلا يُصّارٌ اليه 
عنْد إِمْكَان العَمّل بالحَقيقة» ون كَانَ الثاني يَتَتَاوَل؛ أن اللْرَادَ به مُجَرَدُ الالْسّاب لبني 


ع 


055 





العنايين شرح الهداييم 
آَدَمّ وَهَذَا يَدُخُل فبه مَوْلى العّاقة وَالموَالاة وَحُلفَاوُهُمْ يَقَسمْ الوص بِيْنَ مَنْ يَقَدرُ لبهم 

قال (ومن أوصى لولد قُلان فَالوَصِينٌ بِينهُم وَالدّكَرٌ والأنتّى فيه سواء) لأنْ اسم 
الولد ينتظم الكل انتظاما واحدا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أُوْصى لوّلد فلان) ومن اومن لولد ه ن إِمًا أن يكون با نحا أوا 
فخحذا؛ فإن كان الأوّل فالوصيّة تَتَاوَلت الأؤلاة دون 2و 00 الذكّر وَالأنتَى عند 
الا تفراد والاحتلاط 107 أن اسم الولد يتناو الصلبي كك التنظامًا واحدا بطريق 
-- وَوَلِد الؤلد مَجَارًا لا يصار إليّه عند نْدَ إمكان العمل بها فإن 0 لهُ ولد من 


- 


2 


578 دحل أؤْلادُ الأؤلاد» وَأوْلادُ الأبناء روّايّة وَاحدَةء وفي أؤلاد البتات روَايئَان؛ 
هذا ظاهرٌ الرواية. ْ ْ ْ ا 0 
وَرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حَنيفة أن الوصيّة لولد فلان تناو الوّلدَ وَوَلدَ الولدء فهم 

ذلك من قؤله تَعَالى 0 لله ودحو » عات ]نال القدذوري: 
الفح ل لون 2 فيه الحقيقة وَالمُجَارَ كما ذكرا. إن كان الثاني 
يَدخُلون وإن كان الصلبي قائما؛ 3 فلانا إذا كان فخحذا فينوة. ويتاثة. لا او عن 
الأؤلاد عَادَةَ فَكُونْ مُرَادَةَ فتَدْعْلء بخلاف ما إِذَا كَانَ أَبَا حاص فَإِنْ بنيه وَبئّاته قَدُ 
تَخْلُو عَنْ الأؤلاد فلا تَكُون مُرَادَة. 

(وَمَن أوصى لوَرَفَتٍ لان فَالوصِيِّمٌ بينّهُم للدَّكَرٍ مثلُ حَظ الأنتَيّين) لأنهُ 6 


ص 2 ك0 اس 


ل اي ا د ومن أوصى لواليه 


وله موال أعنة عتقهم وموال أعتقوه فالوصيم بَاطلة. وقال الشافعي في بعض كتُبه: إن 
الوصين لهم جميعا؛ وذكر في موضع آخر أنه يوقف در يصالحوا. له أن الاسم 


ست يَتتَاونُهُم لأنّ كلا منهم يُسمَى مولى فَصارٌَ كالاخوة 


- - ال م 1 2 #2 ص دس 


وَلنَا أن الجهنَّ مُختلفة لأ أحدهما يسمى مولى التّعمت وَالْآخَرَ منعم عليه فَصار 


م 
م ”اس ار 


مشتركا فلا ينتظمهما لفظ واحد في موضع الإثبات: بخلاف ما إذَا حلف لا يكلم 


الا # 


موالي قلان حيث يتتاول الأعلى والأسفل لأنّه مقام النّفي ولا تثافي فيه ويَدخل في 


الوخرع السدا دين ٠‏ يي حت يو ب ب ني 6018/7 


و ”تن قر ار 


هذه الوصيتٍ من أعتقه في الصحت والمرضء ولا يَدحْل مدبروه وأمهات أولاده لأنّ عتق 
هؤلاء يثبت بعد اموت والوصيّمٌ ضاف إلى حال الموت فلا بْدّ من تَحَقّق الاسم قبله. 

وعن أبي يُوسُف أَنّهُم يَدخْلونَ لأنّ سَبَب الاستحقاق لازم وَيَدَخُلٌ فيه عبد قال 
له مولاه إن لم أضربك فأنت حر لأن العتق يَثبّت قُبيل ا موت عند تَحقّق عجزه؛ ولوكان 
له موال وأولاده موال وموالي موالاة يَدخل فيها مَعتَمُوه وأولادهم دون موالي الموالاة 
وعَن آبي يُوسُف أنه يَدَخْنُونَ آأيضًا والكُل شُرَكَاءُ لأنّ الاسم يونم على السسواء. 

وَمُحَمَد يَقُول: الجهبٌ مُختلفَة في الْمُعتّق الإنعَام؛ وي الُوَالي عمد الالترّام 
5 لازم فكان الاسم له أحق؛ ولا يَدخْلُ فيهم موالي الموالي لأنّهم موالي غيره 
حقيقي بخلافي مواليه وأولادهم لأنهم ينسبون إليه بإعتاق وجد منةه وبخلافي ما إِذَا لم 
يكن له موال ولا أولاد الموالي لأن اللّفظ لهم مجازٌ فَيُصرف إليه عند تَعَدّرٍ اعتبار 

ولو كان له معتّق وَاحد وموالي الموالي هَالنّصفُ لُعتّق والباقِي للوَرَثَةٍ لتَعَدّرٍ 
الجمع بين الحقيقَت والمجان ولا يَدخُلَ فيه موال أعتفهم ابنّه أو أبوه لأنّهم ليسوا 
بمواليه لا حقيقيّ ولا مجازا؛ وإِنّمَا يُحَرِزُ ميراثُهم بالعصويتٍ بخلافي معتق البعض لأنّهُ 
ينسب إليه بالولاء وأللّهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وكَوْلهُ (وَمَنْ أُوْصى لوَرثّة فلان) وَاضح. وَكَولهُ (وَمَنْ أُوْصى لَوَاليم) مَبْنَاهُ عَلى 
جَوَازِ عَمُوم كرك وَعَدَمْ جَوازه وَالشتافعي يجيز ذلك فَأَجَارَ هذا سي م 
حرو و كدلك هذا وَالْرُوي عن ) الشافعي روَاية 0 أ حَنيفة؛ لكن لا عَلى جو 
عموم ار إل علق أن نفظ الولى يُطْلقٌ عَلى الأعلى والأسمل متواطئ كالإحو و 
ع ليان وَبّني العلات وَبَنِي الأيّاف, وَلِيِسَ بظاهر؛ لأن مَعْنَى الإخوة في 
التميع وَاحدٌ 0 اعمال صلب الأب و الرحم عَليهم وَمَعْنَى المؤلى ليس كذلك؛ 
إن مَْنَى 2 وم د نعم َيِه فكَانَ في أحَدهمًا بِمَعْنَى الفاعل وفي 
الاخر يعدن ستول 9 أشَارَ بقؤله إن 1 ال 


0ه (في مُوْضع لإئّات) احترازٌ عن صورة التي كاد 2 ل لكاب و هو 


- 
سوبا 
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العنايي شرح الهدايي 
اْيَارٌ شَمْس الأئمّة وَعَامَّة أُصْحَاباء عَلى أن لا عُمُومَّ للمُترك لا في النّفي ولا في 
الإثبات . تأعثر 2 قتا ادل ترك الكلام مَعَ الَوْلى مُطْلقَا ليس لوقوعه في النّفي 
لله على لمن اننا 1# وَهُوَ غيرُهُ مُخْتَلفُ فيَصيرٌ يذلك المعْنّى كالشيء وقذ قَرَرَنَاة 
في اللقرير مُستوؤفي يعن الله وتأييده. 

إن قيل: مَلمنا أن لفظ الوق ةله ذ لكنٌ حُكْمَهُ التوقف ؛ فَكَيفَ قال فالوصيّة 
بَاطلة؟ أجحيب بأن الكلامٌ فيمًا إذا مَاتَ الموصي قَبْل البيَان وَاتُوقَفُ في مله لا يفية. 

فإن قل لترْحِيحُ من جهة أخرى مُمْكنٌ وَهْوَ أن تُصْرّف الوصيّة إلى الول 
اْذي أُعتَقهُ؛ لأن شكر المنعم وَاجبْ وَأمّا فَضْل الإنعَامِ في حَقّ الْنْحَمٍ عَليْه فَمَنْدُوبٌ؛ 
وَالصرّف إلى الوَاحب أوْلى منْهُ إلى الْنْدُوب كما هُوَ المروي عَنْ أبي يُوسُفْ بِهُذا 

أجيب بها مُعَارَضَة بجهة اناق زمر أن العُرْفَ جَارٍ يوصيّة ثلث الال 
للفقراء؛ وَالعَالبُ في الول الأسْقل الفقرٌ وفي الأعلى الغتى؛ دوق عرفا 
كالمشرُوط شَرْطا كما هُوَ اللْرْوِي عَنْ أبي ' يوسُف بِهَذا المعتى. وَل أُوْصّى لوَاليه وَليس 
لهُ إلا الى الأَعْلى فالوصيّة 0 وَيَدْحُل فيه المعْمَقُ في حَال الصّحّة وَالْرَضٍء ولا 
فك لتر نياك الح ع ع نُ بَعْدَ الَوْت؛ لأَن المتُوقف عَلى التي 
لا بالعليّة يَحْقبُةُ وُجُودَاء لودل لضام إلى حالة المؤْت؛ 5 َعم الميراث والميراث 
كذلك» فلا يد من تَحُقيق انم الى قل الات وَل يوذ فم 

(وَعَن 5 5 ' لهم لون ا ؛ استحقاق الولاء وهو التَدبير 
والاستيلاد (لازم) أئ: ثَابتْ مُستقر) وَالأصح الأول كي لا ون إليه بالولاء 
بس الاسقاق بل بالإاء الخاميل بالني ذلك إلا يَكُون بَغد لوت ووبشخل 
فيه) أي: في هذا الإيصّاء: يَعْنِي بالإجْمّاع عَبْدْ قال له مولا وَهْوَ وَاضح. 

وَلوْ أُوْصّى لوَاليه وَلَهُ مَوَال وَأَوْلادُ الموالي وَمَوَالي الموَالاة دحل مُحْتقوة وَهُوَ 
3 نم أن نسبتهم لبه بالولاء للمعتق الذي بَاشْرَ في آبائهم» 7 

10 العرة فكان الإطلاق 00 يهم كم في أصُوهم؛ وَلمذا لا ينصح لفي اسم 


عاج لكر هي 


الوك عنهم) بخلاف ما 00 وألادهم؛ لأن في عَنْ الفرُوع صّحيحٌ 


الجرء السادس 1111110 ال د 


رو ولثم * 


َيْت يَجُورُ أن يقال لوا بتي فلان وما هُمْ ُو بنيه. وَعَنْ أبي يوسف ألّْهُمْ: يَعْني 
موالي الموَالاة يَدُحْلُونَ أيْضًا لا ذكرَهُ في الكتّاب وَهُوَ وَاضح. 

ل (وَالإعْتَاقَ لازم) كراب عدا ينال ل كانه الجهة مُخْتَلمَة وَحَبْ بطلان 
الوصيّة كَالَوْل الأغلى والأسفل. وم أن امرك لا يَعْمَل به إلا إذَا لم تكن قريئة 
ا ين وَهَاهْنًا قرية م عن ا شما وهر أن وَلاءَ التاق بمنْزلة السب لا 

حْتمل القَملْحَ ع تيوت 0 وَل ضَعيف مختلف فيه بَيْنَ العلمَاى واشية عفد 

مل اللخ قلا َحقَ الْراحَمَة يما ولو ل يك اك مُوَلاة كَانَ الثلث 
5 3 الحقيقة إذا ل تكن وَجَبّ العَمَل بالمجَاز صّوانا م 0 

(ولو كَانَ له معتق واحد وموالي الموَالي فَالنَصْفْ لتق وَالبَاقي للورَئة؛ لتَعَذْر 
الجمع يَيْنَ الحقيقة وَالمجَاز) وَحَكُْمْ ولد المثتّق حُكُمْ التق كا ذَكَرْئا أن امم الَوَالي 
لأؤلاد الموالي حَقيقَة. 0 فيه) أي: فيمًا إذا أُوْصَى لَوَاليه (مَوَال أغتتهم) 
هَكذا وَقَعَ في 0 وَلكن المواية د يال 1 أَعتَقَهُم و ان الذاايان التَعْليل 
يطابق ذلك دُون الْذَكُورٍ في الكتّاب. 

هذا لآن الحقيقة هُوٌ أن ينَاشرَ ِعْمَاقَ مَمْلُوك فيَصِيرٌ قن لوهة و لحار أن 
يتَسَبّبْ لذلك بإغْتاق موك فب ذلك امثنئ ممنُوكا وَل ُوحَذ في حَق مَوَالي الأب 
وار فغل الإعتّاق ولا تُسبيبة ) فَقَلنَا: إِنْهُمِ لا حاون في هذه الإضّافة؛ وَهَذا الى 
كما رى لا يَسقِيم على ما وم في السح؛ لأن الذينَ أ َه مَوَال له حَقيمة. 

وقوه (وَإِنمَا يحَرَرُ ميرائهُم الو 0 عَما روي عن 5 يُوسفَ أن 
مَوَالي أبيه دع إذا مات أبوة وَوَرثْ وَلاءهُم؛ لهم موَاليه كما وفنا يحرز 
بالق ورحه لكك اداه الميراث مَا كان 5 مَوَال له لكن الشرّعَ ام 

عَصبّة لمق مَقَام الم في 0 , الميراث؛ لأن + الوللاء السب لا وك نص عليه 
صَاحبُ الترْع قال «الولاء لَحْمَةٌ كَلْحْمَة النَسّب لا يُبَاعْ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثْ» 
وَقَولهُ (بخلاف مُعَْقٍ البَمْضٍ) قال في الهَاية: هَكَدَا وَقَمَ في النْسَحْ ولِيِسَ 
بصّواب . اسراف آل 00 بخلاف معتّق الم 0 المذ كوث في الإيضاح؛ ذه 


0/8 العناين شرح الهدايت 
لو و رهام سام 21 سه م مام عه مرو سم 

كيت بهذا الفررق بسن مُوَال الموالي وَيسن مُوَال َعتقهُم أبوة» أو ابْنْهُ على ما ذكرنا من 
النمشخحة الصّحيحَة شه ا ولك نما يَستّقيم إذا كان بحلاف مع مُعْتّق التق م 


- كو ا 


مع لتر د رمه ا ' إليه بالولاء بَعْدُ؛ لأنّهُ , بمتزلة لكاتب والكئة 


لا يَدْعْل ئَحْت امم المؤلى عند قيام الكقابة. 
وَعِنْدَهُمَا إن سب إليْه 2 إليْه بالولاء حَقيقة قلا يحَاجٌ إلى ذكره. 





اكولس بشايين أن لتنْحَة في قَوله ولا َل فيه سوال َعتَقَهُم رثات للد 
ابنه» وَهَهنَا بخلاف معتة معت البَعْض فَجَعَلةُ مُرتبطا وله ولا يَدْخُل فيه موا أَعتقهمْ ابنة. 
وَمعنّاه فإن م عت معتق البعض 00 نحت : الوصية للمولى؛ د مَولاة حَقيقَة؛ بخللاف موالي 
الم كن تردق اناه راك أن كرا عن على مامه 00 
الببعض كَالْكائَب لكا ار نحت اسم المؤلى عند تَمّام الكتّابة» وَهَذا فيه 


تصنجيح لسحة الكقاب في الْضعَينِ ون كان فيه بد من حَيْت الإيراة على مدهب 


باب الوصيت بالسكتى والخدمَة والثّمرة 


قال (وتجوزٌ الوص صييٌ يخيدمة عبده وسكتى داره سنين معلوميّ وتَجِوزٌ بدّلك أبدا) 
أن نافع يَصِح تلكا في حال الحيَاة يدل وَغَيرٍ بد َنم بعد الممات لحاجته كما 


في الأعيان؛ ويكون محبوسا على ملكه في حق المنفعت حتَّى يَتَمَلَّكَهَا الموصى له على ملكه 
كما يستوفي الموقوف عليه متافع الوقف على حكم ملك الواقف, وتَجِوزُ مَوَقْنًا ومؤيدا 
كما في العارِيّة فَِنْهَا تَملِيكٌ على أصلئًاء بخلاف الميراث لأنّهُ خلافه فيما يَتَمَلُكُهُ المورث 
وَدَلكَ فِي عين تَبِقَى والَنمَعَمُ عرض لا يبقى؛ وكذا الوصيم بغلَّجٍ العبد والدار لأنه بدل 

قال (فَإِن خَرَجَت رَقِبَمٌ العبد من الدُلْ يُسَلّمْ إليه ليَخدّمَُ) لأنّ حَقَ الْمُوصّى له 
فِي التّدْث لا يُرَاحِمهُ الوَرََمٌ (وإن كان لا مال لهُ غَيرهُ حدم الوَردَنَ يُومين والموصى له 
يُوما) لأن حمّهُ في الثُلُث وَحمّهُم فِي التُْئين كما في الوصيّحٍ في العين ولا ثُمكن قسمم 
العبد أجزاء لأنّهُ لا يتَجِرَاً فقصرنا إلى المهايأَة إيفاء للحقّين؛ بخلا في الوصيّجّ بسكتى الدار 


م 
7 ار 


إذَا كانت لا كخرج من الثُلّث حيث تُقَسم عين الدار حَلانَا للانتفاع لأنّهُ يُمكِنْ القسمدٌ 


014 





الجزء السادس 
بالأجزاء وهو أعدل للتّسويتٍ بينهما زمانا وذانًا؛ في الهاياء : تقديم أحدهما رَمانًا. 

ولواقتسموا الدار مهاياَة من حيث الزُمَانْ تَجِورٌ أيضا لأنْ الحق لهم, إلا أن الأول 
0 
رحمه اللّه أن لهم ذلك لأنّهُ خالص ملكهم. وجه الظاهِرٍ أن حق الموصى له ثايت فِي 
سكتى جميع الدار بن ظهَّر للميّت مال آخَرٌ وَتَخْرمٌ الدّارٌ من اثلث وكذًَا له حق 
لماحم فِيمًا فِي يديهم إذَا خَربَ ما فِي يده والبِيعٌ يتَضْمنُ إبطال ذلك فَمَتَعُوا عنه. 

قال (فَإن كان مات الموصى له عاد إلى الوَرَتَت) لأن الموصي أوجب الحق للموصى 
له ليستوفي المتافع على حكم ملكه؛ فلو انتّقَل إلى وارث الموصى له استّحقّها ابتداء من 
ملك الموصي من غير مرضاته وَذَّلك لا يجوز 

الشرح: 

بَابُ الوصيّة بالسّكتى والخدمة وَالثَمَرَة): لا قرع من أَحْكَام الوصَايًا المتعلقة 
بالأغيّان شرع في بَيان أحكام الوصايا متلق بالمتافع» ا دا :ايان ذا إن َف 
بَعْدَ الأعبان وحُودًا فأحرها عنها وضعا “قال «وكجوز الوصيّة بخدمّة عبده 57 
دَارِه) كَلامُهُ وَاضحٌ» وَيُفِيدُ الموافقة بَيْنَ الوّصيّة وَالعَارِيّة في 0 َّ منْهُمًا تمْلِيك 
نافع بعيْرٍ عوض وَامْناَة هما وبين الإرث؛ لأَنّ الوصيّة تعمد الَمْليكَ وَللْنَافمُ تَقبل 
ذلك اللكاكة كاله الحيّاة. 

ا 1 ْدَ الَمَات)؛ أن الا يُرِيلها وَالإرْث حلاف (فيمًا كه الورك 
وَذْلكَ في عِينٍ بْقَى لتك عرض لا 52 وَإِذا حارت الوصيّة بملفعة العبد جَارَت 
بعلته؛ عا لها عا حدنا حُكمَها 2 وَالعْنَى) وهو لكاي نا يعني تفع رالغلة. 

وله (فإن خراجت رقب العبد) فيه تُفصيل وهو د إذا وض بخدمة عبده 
شخص 3 أذ قال أنذا أو ككل ذلك رمن فإن حال ا ل كا رده اليد 

من اثلث أَوْ لم تخخْرّج ولكن أَجَارَتْ الورَنة َه اقيم ليه ل إِليِِ ليَحْدْمَهُ وإن 
جره الو َم الورثة يَوْمَينِ اا وإن كان الثاني ما أن 


عر مرثي و مك 


2 > 


0 


د/اه 





العناينّ شرح الهداييّ 
ع ا ا ون إن كان اليد يرج من الثلث 
أو أَجَارَت الوَرنّة فَإِنهُ يُسَلُمْ العَئْد إلى و حَنّى يُستوفي وَصيئَه وَإِنْ كَانَ لا 
تخرح وَمْ جز الورئة 0 الموصّى لهُ يَوْمَا والوّرة يَوْمَيْنِ حَتّى تمْضي السئة التي 
ل 

وَإِن يذ كا العَبْدُ يَْرّجٌ من ثلث الال أو لا يحرج وَأجَارَت الورنّة 
5-6 إلى اناا و لم وير الورلة وإن ل يرج و 

نج الوَرَنّة يَخْحَدم الموصّى له يَوْمَا والورئة يُومَيِن إلى ثلاث سنين ‏ م يرد إل الوَرَنّة) 
ذالم على حلاف مادا أؤضى بفلة علد سإ ا 
قال (فإن كان مات و لهُ غَادَ إلى الور 4 إذا مَّاتَ الوم 
الموصّى به إلى وَرَنّة الموصي؛ لأَنْ الموصي أُوْحَبْ - 8 لهُ يتفي المنافع عَلى 
كم ملكه قلا لتقل الحم إلى وارث الموصتى 

(ابْتدَاء من ملك الموصي) اله أن ل خلافة فِيمًا يَتَمَلَكَهُ المورث» وَذَلكَ 
في عَيْنِ َبْقَى وَالْنْمَعَةَ عَرَضُ لا يَبْقَى ؛ يشر أذ يمقستها للك نه يَررْضَ به 
وَاسسْتحقاق الملك من غير مُرَاضَاة الَالك لا يَجُورٌ. 

(وَلو مات امُوصى لهُ فِي حَيّاةِ اموصبي بَطّلت) لأنّ إيجَابَهَا تَعلقَ بامُوت على ما 
بِينَاهُ من قبل. ولو أوصى بِعَلَّمَ عبده أو داره فاستخدمّه بتفسه أو سكتها بتفسه قيل 
يجوزُ ذلك لأن قيمة المتافع كعينها في تحصيل المقصود. والأصح أَنّهُ لا يَجُوزٌ لأن العَلّمَ 
دراهم أو دتانير وقد وجبت الوصيمٌ بهاء وهذا استيفاء المتافع وهما مُتَغَايرَان وَمَتَمَاوتَان 
فِي حق الورثّت فَإِنّهُ لو ظهر دين يُمكنهم أَدَاؤهُ من العَلَّمَ بالاسترداد منه بعد استغلالها 

ويس للمُوصى له بالخدمَة وَالسكتّى أن يُوَاجِرَ العَبدَ آو الدار. وقَال لشفي له 
ذلك لأنّه بالوصية ملك المنفعي فيملك تمليكها من غيره يبدل أو غيرٍ بدل لأنها 
كالأعيان عنده؛ يخلاف العَارِيّجٍ لأنّهَا إباحيّ على أصله وليس بتَملِيك ولنا أن الوصيّدّ 
تمليك بغير بدل مضاف إلى ما بعد اموت فلا يُملك تمليكه بِبَدّل اعتبَارا بالإعا مارة فَإنها 


ار 


تمليك بغير بدل في حالت الحياة على أصلتاء ولا يُملك الْمستعيرٌ الإجارة لأئها تمليك 


الجرء السادس آ/اة 


ببدل؛ كذا هذا. 
- 





وَتَحمِيمَه أن الثمليك بيدّل لازم وبَيرِبَدَل غير لازم ولا يلك الأقوى بالأضمّف 
والأكثّر بالأقل؛ والوصيي تبرّع غير لازم إلأ أن الرجوع للمِتَبرع لا لغيره والمتبرع د 
الوت لا يُمِكِنّهُ الرّجُوعٌ شَلهَدَا انقطع ما هو في وضعه فَعَيرٌ لازم ولأن المنفعتّ ليست 
بمال على أصلنا وفي تمليكها باخّال إحداث صفح اَاليِّدِ فيها تحقيقًا للمساواة في عقد 
المعاوضت فَإِنَّما تبت هذه الولاييٌ لمن يملكُها تبعا لملك الرّقَبَت أو كن يملكها بعقد 
موسي حك لقو تلكا با بالعاطر ل لفن ظ 
ما إذَا تملّكها مقصودةٌ بِغَيرٍ عوّض كُمْ ملكهًا بعوض كان مُملَكَا أكثر مما 
تَملّكَهُ معنّى وهدًا لا يَجُورُ وليس للموصى له أن يُخرِيجَ العبد من الكُوفَتٍ إل أن يكون 
الُوصى له وَآهلهُ في غير الكُوفَت فيّخْرِجَهُ إلى أهله للخدمةِ هُنَالكَ إِذَا كان يَخرِجّ من 


الثُلْثء لأنْ الوصيّجّ إِنّمَا تَنمُْدُ على ما يُعرّف من مقصود الموصي:؛ فإذا كانُوا في مصره 


ل 


فمقصوذه أن يُمِكْنَهُ من خِدمَتِهِ ته فيه بدون أن يلزمه مشدَيّ السفر؛ ؛ وإذا كانُوا في غيره 
فمقصوده أن يحمل العبد إلى أهله ليَخدمُهم. 

الشرح: 

وَلوْ مَاتَ الُوصّى له (في حيّاة الموصي بَطَلت) الوَصيّةُ (لأنَ إِيَابََا تعلّقَ بالمّؤت 
عَلى ما يَينّاهُ من قَبْلْ) أي في فَصْل اعْتبَار حَالة الوصيّة في بَيَانَ الفرق بَيْنَ جَوَاز الإقرَار 
وبُطلان الوّصيّة بقَوْله بخلاف الوّصيّة؛ انها إِمَابٌ عند الَوْت (وَلوْ أْصى بغْلّة عَبْده 
أو دارهم فَاسْتَحخْدَمَ العَبْدَ الموصي بقلته الموصى له بتفسه أو سَكّنَ الدّارَ ا موصي 
بعلّتها بنفسه. اختلف المشايخ في ذلك عَلى مَا ذكرَة في الكتّاب وهو واضح. 

وَقَوْلُ (وَلِئْسَ للمُوصى لهُ بالخدمة أن يُوَجرَ العَبْدَ وَالدَان وَاضحٌ سوّى ألفاظ 
ا اغتبَارًا بالإعَارَة ها تشليلة ميك بَِيْرٍ بَدَل) قَدُ 0 .و بَاب العَاريّة» وفي 
الحقيقة هَذَا المعْنَى راجحع م إلى لأمثل الْمَر وهو أن اليا تق قوق 1 
إلا 1 الرججُوعَ لمع لا لعَيره) جَوّاب ما بعال الوصيّة 5 و غير لازمة 
ابدَاء لكنّها تُصِيرٌ لازمّة بَعْد المت لعَدَم قَبُوهَا الرّحُوعَ حيتقذ. 

ووجه داك أن الاعتبارَ للمَوؤضوعات الأصايّة؛ وَالوصيّة في وَضْعهًا ضٍُ لازمّة؛ 


"اه العنايي شرح الهدايم 
وَانقطاعٌ الرّجُوع بمَوْت الموصي من العَوارض فلا مُْبْرَ به. وكَولهُ (وَلأن 5 ديل 
و وكنه رقا لا تون بدي َاءِ عَلى ما قال وَلَا يَتْلكُ الأقُوَى بالأضعف وَهُوَ 
ظاهرٌ. والرطن له ا ا ه َلهُ لا يلك مع نا مك ره لا بعد 
المحَاوَضَة ركو له أن لكي يبَدَل. وَأحِيب بأن كلام الْصدْف في الوصيّة فَمُرَاده 
ِالتفَة عجو الوصية يها مله ار ليسا ذلك فلا يكُون وار علي 
وله (إذا كَانَ حرج من الثّث) احترَارٌ ” عَمّا إذا ل يَخْرُ يرج فإِنّهُ ليس له الإخثْراج 
إلى أفله إلا يإجَاَة الورئة. وقول (وإذًا انوا في خَيرِ) أئ في غير مر الموصبي. 
ولو أوصى بِعَلّدَ عبده أو بِعَلّجِ داره يَجَورٌ أيضا لأنّهُ بَدَلَ المنفعت فآحَدَ حكم 





هر ” 


المنفعيٍ في جواز الوصيجٍ به كيف وأنّهُ عين حقيقم لأنّه دراهم أو دتانيرٌ فكان بالجواز 
امي ا اح 
القسمت بالأجزاءء فلو أراد الُُْوصى له قسمت الدار بينه وبين الورتّج ليكون هو الذي 
يستغل 4 تُلُتَها لم يكن له ذلك إلا في رِوايتٍ عن أبي يُوسف فَإِنَه يَقُول: الموصى له شريك 
الوارث وللشريك ذلك» فَكدّلك للموصى له. 

إلا آنا تَقُولَ: المطالبّة بالقسمَةٍ تبتَتَى على ُبُوت الحق للمُوصى له فِيمًا يُلاقيه 
القسميٌ إذ هُوَ المطالب ولا حَقّ لهُ في عين الدارء وَِنمَا حَّهُ فِي العَلّدٍ فلا يلك المطالبّة 
بقِسمَحٍ الدَارِه ولو أوصى له بخدمَة عَبِده وَكآخَرَ قبت وَمُويَخرُّحُ مِن الكُلّث فَالرَقبَة 
لصاحب الرّقَبّةٍ وَالخدمة عليها لصاحب الخدمَة لأنّهُ أوجب لكل واحد منهما شين 
مَعَلُومًا عَطفا منهُ لأحَدِهِمًا على الآخَر فَتُعتَيّرُ هه الحَالنٌ بحَالت الانضراد. 

كم نصحت الوصِيّةُ نصاحب الحخدمّةٍ لولم يُوص فِي الرقبَجٍ ميرَانا للوَرَكةٍ مع 
كون الخدمة للموصى له؛ فكذا إذَا أوصى بِالرّقَبّةٍ لإنسان آحَنَ إذ الوصيّيٌ أخث الميراث 
من حيث إن الملك يبت فيهما بعد الموت. 

وها َظَائِرٌ وهو ما ذا أوصى بِأمَتٍ لرجل وَبِما في بَطنًا لآحَرَ وَهِيَ تَخرُحُ من 
اثلث أو أوصى لرجل بحَاتم وَلَآخَرَ بيفصه؛ أو قال هذه القوصرةٌ لفلان وما فيها من 
النَّمرٍ نفلان كان كما أوصى؛ ولا شيءَ لصاحب الظّرف في الَظروف في هذه الَسّائل 
كلها أما إذا فصل أحد الإيجابين عن الآخر فيها فَكَدّلك الجواب عند أبي يُوسف. 


الجرء السادس ان 


وعلى قول محمد الأميّ للموصى له يها والولد بيتهما نصفان؛ وكذنك في 
أحَوَاتها. لأبي يوسف أن بإيجابه في الكلام الثاني تبين أن مراده من الكلام الأول إيجاب 





الأميّ للموصى له يها دُون الولد؛ وهذا البيان منه صحيح وإن كان مفصولا لأن الوصية 
لا كلزم شيئًا فِي حال حياة الموصي فَكان البيان المفصول فيه والموصول سواء كما في 
وصيِّتٍ الرّقبَجٍ وَالخدمةٍ وتْحمد أن اسم الخائم يُتَتَاوَلَ الحَلقَنّ والقص. وَكَدَّلَكَ اسم 
الجاريت يتَنَاونُهَا وما في بَطيْها. 

واسم القوصرة كذلك» ومن أصلنا أن العام انّذي موجبه كُبُوتَ الحكم على سبيل 
الإحاطة بمنزلة الخاض فقد اجتّمع فِي الفص وصيتان وكل منهما وصيَمٌّ بإيجاب 
على حدة فَيَجِعل الفص بِينهُما نصفين. ولا يَكُونُ إيجاب الوصِيَّ فيه للثّاني رجوعا عن 
الأول كما إذَا أوصى للثاني بالخاكم بخيلافي الخدمة مع الرقبت لأن اسم الرقبت لا 
يُتَتَاولَ الخدمة وإِنّما ب يُستَخدرمه الموصى له بحكم أن التفعج حضلت عل ملكه؛ فإِذا 
أوجب الخدمّة لغيره لا يبقى للموصى له فيه حق؛ بخيلافي ما إذَا كان الكلام موصولا 
لأن ذلك دليل التُخصِيص والامسكتحا بين أنه ؛ أوجب لصاحب الخاكم الحَلقَنَ خَاصة 
دون الفص. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَلو أُوْصى بعل عَبْده أو بلة داره) قَدْ عُلمْ جوَارُهُ فيمَا َقَدُمَ من طريقيْن 
67 1 وله (ولوا أ يكن له له َال يرهُ كان له ثلث غَلَة تلت السللة) يني 
إِذَا ل تجر' كارت الوصيّة بِعَلّة عَبْده 7 وتذكير الضَمائر إِما بتأويل المال أو" 
ال 7 وَقَوْلَهُ لأ هُ عَيْن مال تحتَمل القسْمّة بالأجْرّاء) ا الك 
عل الوصيّة بأنه إن لم يرس من ؛ الث وفيه إغخارة إل الفرق ينها وَيِيْنَ الخدمة؛ فإن 
العَبْدَ لا ' 0 القملمّة بالأجراء صرنًا إلى قسمة قسمة قسلمّة استيفاء الخدمة بطريق الهاي 9 
ما يُستَوفى ماماو كود فمزا كر 

عله وقلرة راد المُوصّى لهُ قملمَة 1 ة الذّار) ظاهرٌ إلى قؤله (عَطْفًا مه لأحَدهمًا عَلى 

الآخر) و وَمَعنَى ذللك أله عطق قله وَالآخر برقيته على قؤله أُوأْصَى له بخدمة عبده 
تحير هذه الحالة) يرِيدٌ حَالة العَطّف (بحالة الاثفراد) أي بحالة الْفرّاد إِحْدَى 


:/اه0 





العنايين شرح الهداديي 
لوصيئينٍ عَنْ الأعطرى فلا تتَحَقَق الشركة هما فيا وجب لكل وَاحد منهمًا. 

ل نم لا مشت الّصيّة لصّاحب الخذمة) كَاليَان وَالتمْسيرٍ لا قله مِنْ حَالة 
الانفراد : يعني لو كالك الوصيّة بالخدمة متمد كانت القبة ميرَان للور 3 3 
للمُوصى له) من غيْر اشتر تراك فَكَنَا إذا أوْصَى بالرقبَة ة لإنسّان آخَر) ون الرقبَة 
وَالخَدمَة للمُوصّى له بها 

راد الرضةة ْنا الدراث من حي إن املك فيهما يت بد الت مه العبْد 
الُوصّى بخلامته لشخخص وبرَقبَته لآخَرَ إًِا أن 00 
الثاني فَتمََعُ عَلى الُوصَى له بالكية إل أن يدرك الخلمة؛ أن بالإثفاق عَليْه نمو العين 
بلح ا اربق فإذا ل الخلامة 5 ني الك على 

0 الخدمة؛ 5 ما 0 من اسستخدامه بالانّمَاق عليه إذ العَيْدُ لا يقَوَى عَلى 


جر سل 


الخدمة إلا به وإن 5 الإثفاق عليه 8 إلى من لهُ الرقبة كَالْستعير مع لمعير. 

وإن جَنَى جناية َالفدَاء على 1 لهُ الخلمّة؛ أن النْمَكْنَّ م من الاستتخدام بالتّطْهير 
عَْ المايّة يحب عَليْهِ اُطْهرٌ. وَكَولهُ هاا أي لهذه الممشألة نظائن) وقد ذَكَرَهَا في 
الكتتاب وَاضحّة . وول (وَلا شيْء لصّاحب الظرف) و 5 وَالخَائَم والقوصرة (في 
7 ف) يَعْني الولد والفص وَالتَمْرَ (في هذه المسّائل كله أمّا إذا كان أَحَدُ الإيجَايين 
مَوْصُولا بالآخر فالائفاق» وأمّا إذا كان 20 منصلا عن الآخر فكذلك عنْدَ أبي 
0 حلافا لَحَمّد. 

وا ركمًا في وَصيّة الرّقبّة وَالخدمّة) فإن الوصوله و الفضوق فيهمًا في الحم 
10 وَكَأَخيرٌ َعْليل مُحَمَّد وَابحَوَاب عا معدل به أو يُوسُّفَ في الكتّاب والْبِسُوط 
ديل عَلى أن المعَوّل عَلى ة قول محمد 

قال (ومن أوصى لآخَرَ بثمرة يستانه م ما وفيه ثَمَرَةٌ هله هذه الثّمرةٌ وحدها؛ 
وإن قال له كَمَرَةٌ بُستَانِي أبدا هَلهُ هذه التّمَرَةٌ وَكَمَرَتُهُ فيما يُستَقبل ما عاش؛ وإن أوصى 
له بِعَلّجَ بستانه فله الغَلّيٌ القائمي الي 0 
عرفا فلا يتتاول المعدوم إل بدلالج زائدةِ؛ مثل التنصيص على الأبد لأنّه لا يتأَيْد إلا 
اول العدُوم وَلدَعدُوم مَدَكُورٌ ون لم يكن شَينً. 





الجزء السادس هلاه 
ما الهم فتَنتَظِمْ اللوجود وَمَا يَكُونُ بعَرّض الوَجُودٍ مَرَةٌ بَعد أخرّى عرفا يُعَال 


“ار ار 


لان يَأكلْ من عَلَّدِ بُسِتَّانهِ ومن عَلَّدِ أرضه ودَارِه, فَإِدَا أطلقت يُتَتَاوَنهُمَا عرًا غيرَ 
موقوف على دلالت أخرّى. ما الثّمّرَةُ إذَا ا أطلقت لا يُرَادُ بها إل الموجود فلهذا يفتقر 
الانصراف إلى دليل زائد. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أَوْصّى لآخرَ يكمَرَة يانه م ]مات قي َمَرَة) المسائل التعَلقَة 
ا الوكرة د من من الموصي ؛ به ٠‏ وَلتْعَدي إلى ما 00 على وجوه ثلانّة: في 
0 جه: يَقَعُ على المؤجُود وََكَادث ما عَاشَ الموصى له دك الأبند أ" يذ كارع 
اه 0 ص أو سكتى داره و رةه غيلفة دإن العُرْفَ فيهًا جار على الأبد 
ا يداه الثلّث. 

وفي 0 يَقَع م عَلى الموْحُود دُونَ الحادث ذكرَ الأب 0 م يذ كرة: كالوّصيّة 
بالصوف على ظَهْر الغتم رالولد في بَطْن جَاريّته َاللَبّن في الصترع؛ لأن الَعْدُومَ من 
هذه الأشيّاء لا لا يا 

وفي وجه: أن ع دَق على الوه والحادث كالوصيّة بشمَرَة ة مئان وإن 
0 فإن كار رود قبل المت ا َالقيّاس أن كر الوصيّة: 
رفي الاسسْتحْسّان يَقَعُ عَلى الحادث إلى أن يَحُوتَ الموصى له. 

وَحْهُ القيّاس أن الثمَرَة في الموْحُود حَقيقة وَلِيْسَتْ بمَوْحُودَة تَبطل. وَوَجْهُ 
الاْتحسّان حَمْلهُ عَلى الَجَازٍ عِنْدَ التقاء 0-7 و كلا الموصي عَنْ الإلعَاء؛ 
لصتف حَمل القزق ين ةلقل على الغراف فيهمّاء أ 0" 
صّلاح البسنتان على صاحب لعلّة؛ له هو المتتَفعٌ ؛ بالبستان فصارٌ كالتّفقة في فصّل 
الخدمة 


قال (وَمّن أوصى لرَجل بصوف عَنَمِهِ أبَدا أو بأولادها أو بلبَنهًا كُمْ مات هَلهُ ما فِي 
بوه من الول وما في ضرعا من اللَنِ وما على ظهَورهَا مين الصُوف يوم يمون 
الموصبي سواءً قال أبدَا أو لم يَقل) لأنّهُ يجاب عند اموت فَيُعتَيْرُ قِيام هذه الأشياء يومَئِن؛ 
وها بخخلافي ما تدم وَالمَرق أن القِيّاس يَأبَى تملك الَعدُوم تأنه لا يبلك إلا أن 


كاة 





العنايض شرح الهدايي 
ذلك جِوَازّهُ في الوصيَّتٍ بالطريق الأولى لأنْ بَابَهَا أوسع. 

ما الولدُ المَعدُومٌ وَأختَاهُ فلا يَجُوزُ إيرادُ العقد عليهًا أصلاء ولا تُستَّحَقَ بعقد ما 
فكذلك لا يَدَخُلَ تحت الوصيتء بخبلافي الموجود منها لأنّه يجوز استحقاقها بعقد البيع 
تَبَعَا وبِعَقدِ الخلع مَقصودًاء فَكَدَا بالوصيّتِ وآللّهُ أعلم بالصّواب. 

الشرح: 

وَكَوْلهُ (وَمَنْ أُوْصى لرَجُل بصُوف عَّمه أَبَدَا) إلى آخر البَّاب وَاضحٌ) وَللّهِ در 
الُصَنّف ما أُجْرّل تركية وَأَحْسس تَرْتِيَةُ لا يرَى مَْنَى من الْعَاني يَحْتَاجٌ إلى تقرير إلا 
وتركيبه أؤفى كأديّة له من يرِه. 


َكوَهُ (وَبعقّد الخلع) صُورئة أن تقول ار لرَوْجها خالغني عَلى مَا في بَطْن 
جَارِيّتي أَوْ غتمي صّحَّ وَلهُ مَا في بَطُنهَاء وإن ل يَكَنْ في البَطن شَيء فلا شيء له وما 
12 قل ذلك 41201 لأ عالق اقل قلا وكون لزنا نار بكرن درا بعش 
حَنّى لو قال عَلى حَمْل جَارِيِي وَليِسَ ها حَمْل رد اله 
باب وَصِيّتٍ انمي 


- ار ب تت اس 


وآما عندهما فَلأنَ هذه معصيَرٌ فلا نصح عندهما. قال (ولو أوصى بذلك لقوم مسمين 
فَهُوَ التّْتُ) مَعنَاهُ ذا أوصّى أن تُبنَى دَارُهُ بيعم أو كَنِيسَةٌَ فَهْوَ جائرٌ من الكُلْث لأنّ 
الوصيّنَ فيها معنى الاستخلافي ومعنَى التّمليك: ولهُ ولاييٌ ذلك فأمكن تصحيحه على 
اعتبار المعنيين. 

الشرح: 

اب وَصيّة الذَمي): أَعْمَبّ وصيّة المسئلم بوصيّة المي لكَوْن الكُفار مُلِحَقِينَ 
لين ف أحْكَاٍ الات (وذا صنع بودي ببغة أو لصطراني) قبيسة في عه 


5 م ل ادس أ 3 أ 7 س0 مج س مه ساس - هه . 0 1 0-00 
ثم مات فَهُوَ ميراث) بالاثّفاق فيمًا يَيْنَ أصْحَابنَا على الختلاف التَّرْجيحء أمّا عنْده؛ 


اج قي 


8 5 ومن 8 92 ه م ك2 2 2 ل اه . ”عله م 
فلآن هذا بمنزلة الوقف عند أبي حنيفة إذا كان لمسلمء فإن وقف المسلم في حالة الحياة 





الجرء السادس لبان 
لس 5000 مه الوم .س6 ذه 
مَوْرُوث بَعْدَ مون لكونه غير لازم فهذا أولى. 


و اس قير سمس 


(وَأما عندهما؛ فلن هذه ) الوصيّة مَخْصيّة فلا (نُصح م ولو أوْصى) بذلك أي لو 
أزصنى بأ فتل بيع أ يس لوم فين (َهُ حا من الح لأن في الوصيّة 

مُعنَى الاستخلاف وَالتَملِيِك) وللذمي ولاية للَمَلِيِك (فأمكنَ دا أي : تُصحيح 
إيصائه (عَلى اعتبَار المعتييْن) يعني الاستخلاف وَالدَمْلِيِكَ فَجَعَلنَاه من ؛ اثلث 1 إل 
الامتثلاف موا ذلك مرا إلى ليك باعتا دوين معترا به + 00 

قال (وإن أوصى بداره كنيسر لقوم غير مسمين جازت الوصيي عند أبي حنيفي 
وَقَالاه الوصِيّمُ بَاطِلة) لأنّ هذه مُعصيَّرٌ حَقِيقَمٌ وإن كان فِي معتقدهم قُربَيَه والوصيم 
بانّعصيَّةٍ بَاطلة لا في تنفيذهًا من 3 تقرير المحصيت. ولأبي حنيفة أن هذه قربي في 
معتقدهم وحن أمرتا بأن د تتركهم وما يَدِينُونَ فَتَجُورُ بنَاءء على اعتقادهم؛ ألا يرى أنه 
لوأوصى بما هو قُربَيٌ حقية 


ا 7 ص الى لي 
أي ٠‏ 


فكذا عكسه. 


ف ىا 
- 


حَقِيقَةٌ معصِيَّرٌ فِي مُعتَقَدِهِم لا تَجُوزُ الوَصِيةٌ اعتبارا لاعتقادهم 


كُم الفرق لأبي حَنِيمْيَ بَينَ بنَاء البيعت والكنيست وبين الوصيّت به أن البناء تفسه 


ليس بسبب لزوال ملك الباني. ا و 
كما في مساجد الُسلمين؛ والكنيسيٌ لم تَصر محرّرَةَ للّه تعالى حقيقةّ فتبقى ملكا 


للباني فَتُورَثُ عنه؛ ولأنّهُم يَبِنُونَ فيها الحجرات وَيُسكُنُوتَهَا فلم 5-5002 
به وَفِي هذه الصورة يُورَتُ المسجد أيضا لعَدّم تَحَرَرِهء بخخلافي الوصِيّتٍ لأنّهُ وضع لإزالة 
لمك إلا أنه امتتّع بوت مُقتَضَاهُ في غير ما مو ُربةٌ عندَهّم فَبَقِيَ فيمًا هو شيم على 
مقتضاه ف كك فيزول ملكه فلا يورث. 

كُم الحاصل أن وصايا المي على أربعة أقساه: 


منها أن تَكُونَ كُربَنَ في مُعتمَدهم ولا تكون قُربََ في حَقّنَا وهُوما ذكرتاه؛ وما إذا 


و ا لاقف ا ل عد م لق لا وت ل ا ل 
أوصى الدّمي بأن تُذبح حَنَازِيرِهُ وتُطعم المشركين: وهذه على الخلاف إذا كان لقوم 


را ”ا ساس 


غير مسمين كما ذكرتاه والوجه ما بيناه. 
ومنهًا إِذَا أوصى بما يَكُونَ قُربَّنٌَ في حَنَا ولا يكون قُرِبَنٌ في معتقدهم؛ كما إذا 
أوصى بالحج أو بأن يُبنَى مَسجِد للمُسلمين أو بأن يُسرج في مساجد الُسلمين؛ فهذه 
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العنايخ شرح الهدايةّ 
الوَصِيِّمُ باطلة بالإجمع اعتبارا لاعتقّادهم إلا إذا كَانَ لوم بأعيّانِهم لوُقُوعِه تَمليكا 
نهم مَعلوسُون واه مشورة. 

ومنها إذا أوصى بما يكون قربي في حََنَا وفِي حمّهم؛ كما إِذَا أوصى بأن يُسرج 
في بيت المقدس أو يَعْزَّى التّرك وهو من الروم وهذا جائزٌ سوا كاتت لقوم بأعيانهم أو 
بي ٍآعيانهم لأنهُ ويد بام ربد حَِيعةوَؤِي نِم أيضً. 

ومنها إذَا أوصى بما لا يَكُونٌ قُربّنٌ لا في حَقَنَا ولا في حَّهِم؛ كما إذَا أوصّى 
للمَغنيات والائْحات, فَإِنْ هذا غير جائز لأنّهُ معصيّرٌ فِي حَقّنَا وَفِي حَقَّهِم: إلا أن يَكُونَ 
لقوم بأعيّانهم فَيْصِحٌ تمليكًا وَاستِخلافاء وَصَاحِبُ الهُوى إن كان لا يضر فَهُوَ في حَقّ 
الوصية بمنزلة المسلم لأنًا أمرنا ببناء الأحكام على الظاهر؛ وإن كان يكفر هَهُوَ بمنزلة 
المرتد فَيكُونُ على الخخلافي المعروف فِي تصرّفاته بين أبي حَنَيفَةَ وصاحبيه. 

الشرح: 

(وَِن أُوْصى أن تُجْعَل ذَارَهُ كنيسة لقوم غير مُسَمنَ) يَحْني قَوْمًا غير 0 
َرَت الوص عد أي حَيعَة وقالا: هي بَاطلة أن هذ في الت («تنصية وإ 
كَانَ في معدم قري وَالوصيّة بالَْصيّة بَاطلة؛ لا في تتفيذهًا من تَقَريرهًا. ولأبِي 
حنيفة) أن الاغتبا رَ تفده انه , 1 17 | يت ون كان باد عنْدَنا بلا 
خحلاف» مَكَذَالكَ إذا الا بما هو في مُعْتَقَدهم عيَادَة صّحّ وإن كان عندنا مَحْصِيّة؛ 
كا 7 أن تْرَكُهُمْ وما يَدينُونَ. 

قالوا: هَذَا الخلاف إِذَا أُوْصّى بِنَاء ببعَة أو كَنيسّة في القرَى؛ نا في المثر واد 
يجوز بالاثفاق؛ سه ا لمكن ل ذلك في 0 و5 الفرق بَبْنَ بناء 
الياقة اكيس والوصيّة بذلك. وَقولَهُ (لمْ تصر مُحَرَرَةَ لله حَقيقَة) بل بُحَرّرُ على 
مُعْتَقَدهمْ (قتَبْقَى ملكا للبّاني مُورَث عَنْهُ) وقوله (وَأَنْهُمْ يبنُونَ) ليل آخَرٌ على عَدَم 
لحر لله تعالى» وقول (خلاف الومئة) متصل بِقَوله إن البَءَ كفس ليس يتب 
لرَوال ملك الباني. 

والضمير في قله (لأنْهُ وَضْعٌ) وفي قله (ثبُوت مُقَتَضَا) وول (فبَقي عَلى 

مُعَعَضَاهُ) كُلْهَا رَاجعْ م إلى الوصية بتأويل الإيصاء. وَحَاصل 0 الوصيّة وضعت 
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الجرّء السادس 
لإزالة الملك» إلا أن لفْظَها تَقَاعَدَ عَنْ إقَادَة مَعْنَاهُ وَهْوَ زَوَال الملك فيما إذَا أُوْصّى بمّا 
لبس بقربّة في مُمَْقَدهم فَأمّ ذا لاقت مَا هُوَ قرْبَة فيه عملت عَمَلهًا. وقول (مْ 
الخاصل أن وَضَايَا المي إل) وَاضحٌ (قوْلهُ وَهُوَ مَا ذَكَرْاهُ) يُرِيدُ به الوصيّة بنَاء البيعة 
أَوْ الكنيسّة. وَقَوْلهُ كما ذَكَرَْاهُ) يَعْنِي من الخلاف في الوصيّة بالبيعة والكنيسة. 

ملل يا ما ا ىشامتي واف قر عنْدَهُ اغْتَقَادُهُم 


قر م يك جه 5 2 - 9 ار 5-7 0 ّ 3 م 4ض الى ص هء 4 
وعندهما أنه وصية بمعصية . (قوله والججهة مشورة) يعني أن كلامه في صرف المال 
٠ 7‏ 0 ه مه 9 سر مر وار ره 1 7 و ب 1 
الملوصي به إلى استضاءة المسجد وغيرها حرج منه على طريق المشورة لا على طريق 
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الإلرّام وكوْلُهُ (على الخلاف الْْرُوف في تصرّقاته) يَعْني أَلْهَا جَائرَة عندَهُمَا مُوقوقة عند 
أبي حَنيفة إن ألم تفذ كسَائر نُصَرفاته إلا قلا. 

وَفي الْرئدَة الأْصَحٌ أَنَهُ تصحٌ وَصَاَاهَا لِأنهَا بقَى عَلى الردة بخلاف الْركدٌ لألهُ 
يُققلَ أو يُسْلمْ. قال (وَإِذًا دَخَلِ اخْربِيْ دارا مان فَأَوْصَى سملم أو مي بمَاله كله 
جَانَ أن امْنَاعَ الوصيّة بمَا رَادَ على الثلّث خَقّ الوَرنّة وَهَذَا تنفد بِإِجَارَتهُم وَليْسَ 
لورتته ف مَرْعي لكُوْنهمْ في ذَارٍ الحرب إذ هُمْ أَمْوَاتُ في كاه وان حُرْمَة ماله 
بتار الأمَانء وَالأمَانْ كَانَ لخَقَه لا لحَقَ وَرتّتهء ولو كَانَ أُوْصَّى بقل من ذَلكَ أحذت 
الوصيّة ويْرَدُ البَاقي على وَرئته وَذْلكَ من حَقّ المسْأمَنٍ أَيْضًا. 

وَلوأَعتّقَ عَبِدَهُ عند اوت أو دَبّرَ مَبِدَهٌ في مار الإسلام هَدَلكَ صّحِيحَ مِنهُ من غير 
اعتبَار الكت نا بَينّه وَكَدَّلكَ لوأوصى له مُسلمٌ أو ذِمّيٌّ ِوَصِيٍّ جَارَ أنه م دام فِي دار / 
الإسلام فَهُوَ فِي المعاملات بمنزلج الدّمي؛ ولهذا تصح عَقُودُ التُمليكات منه في حال 
حياته» ويصح تبرعه في حياته فَكَدَا بعد مماته. 

وعن أبي حَنِيمَنَ وأبي يُوسف أَنَّهُ لا يَجورُ لأنّهُ مُستَأمنْ من أهل الحرب إذ هو على 
قصد الرّجوع ويُمَكَنْ منة؛ ولا يُمَكْنُ من زيّادة المْقَامٍ على السّمَ إلا بالجزيتٍ. ولو أوصى 
الذي بأكثّرٌ من الُّلْث أو لبَعض وَرَكَتَه لا يَجُورُ اعتبارا بامسلمِين لأنّهُم التَرْمُوا أحكَام 
الإسلام فيما يَرجعٌ إلى المعاملات. 
الشرح: 
وكَولهُ (وفي المْرئدَة الأصّحٌ أنْهُ تصحٌ وَصَايَاهَا؛ لأنهَا تبْقَى على الردّة وصَارت 
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ال 2 ام - 7 

كالذميّة. قال في النْهايّة: وَذكرٌ صّاحب الكتّلبٍ في الرّيّادَات عَلى خلاف هَذاء وقال: 
قال بَعْضَهُمْ لا تكون بمئْزلة الذميّة وَهُوَ الصّحِيحُ حَتَّى لا يْصِمّ منْهًا وصيّة. وَالفرْق 


0 
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ينها وَبَيِنَ الذميّة أن الذميّة تُقرّ على اغتقادهاء وأما المئدّة قلا تُقَرُ عَلى اعْتقَادمَاء 





َالظَاهِرُ أنهُ لا مُنافَاةَ بيْنَ كَلامَيْههِ لأنهُ قال هُنَاكَ المتّحيحٌ وَهَامْنَا الأصّحّ وَهُمَا 
يَصدُقان. ظ 

َقَولهُ (وَإِدَا دَخَل اخَرْبِي ذارنا بأمَان فَأُوْصَّى لُستَأمَن أو ذَمّيّ بمَالهِ كُلّه جَاَ) 
قيل قدا إذ1 1 تكن الؤرتة متف ما إذا 5 َإنّهًا يوك عَلى إجَارتهم؛ وإلى هذا 
شار بقؤله (وَليِس لورئته حَق شرع لكَوْنهِمْ في دارٍ الخررْب) وقول (وَدَلكَ في حَوَ 
الْستأمَنٍ يضام جَوَاب عَما يرِدُ على قَؤْله وَرْدٌ البَاقي عَلى الوَرنّة وَهُوَ أن يُقَال قد 

وَوَجْهُهُ أن ذلك الرّدٌ عَلى الوّرئّة أَيضًا مُرَاعَاةَ لح الستَأْمَِ؛ أن من حَفَه تسْليم 
ماله إلى ونه عنْدَ الفراغ منْ حَاجّته وَالريَادةَ على مقَدَارٍ ما أُوْصّى به فَارغ عَنْ ذَلكَ. 
َقَولهُ (َا ينام إِشَارَةٌ إلى قَوله؛ لأنْ امتماعَ الوصيّة ما زَادَ عَلى الثلث دَق الورئّة إل. 
َقوْلُ (ولو عت عَبْدهُ عند الت إلخ) ظَاهرٌ. 

ولو أوصى لخيلافي ملّته جارّ اعتبارا بالإرث إذ الكُفرٌ كُلَّهُ ملم واحدّةٌ؛ ول و أوصى ‏ 
لحَربِي. فِي دار الإسلام لا يَجُورُ لأنٌ الإرث مُمِتَنّ لاي الدَارَين والوَصِيّحُ أخثةُ وآئلّه 
أعلمْ بالصواب. ظ 

الشرح: 

َكوْلهُ (وَلؤ أُوْصّى لخبي في ذَارٍ الإسثلام) دَارْ الإسثلام ظَرْفُ لأَوْصّى لا لقله 
حَرْبِي: أي لو أُوْصَى الذَمّيُ في ذَارٍ الإسلام خَرْبِيّ في دار الخَرْب لم يَجْرْ تين 
الدَارَينِ؛ وَلأَنَ الذمي إذَا أُوْصّى خَرْبِي في دار الإسئلام جَارَ عَلى ما ذكر قَبْل هَذَا بقؤله 
وَكَذَا لوْ أُوْصّى لهُ: أي للمُسَْأمَنِ ملم أو ذمَي يوصيّة خا وال ةوقال 
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ان وض ونا نوكه 
قال (وَمّن أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه الموصي ورذها في غير وجهه 


فَليس بردٌ) لأنْ المَيْتَ مضى مُعتَمِدا عليه» فلو صح رده في غير وجهه في حياته أو بعد 
مَماته صار مغرورًا من جهته فَردٌ رَدُهُ بخلافي الوكيل بشراء عبد بغير عينه أو ببيع 
يمع دواري ع اماه وو 

تبه (فَن رد في وجوه طَهُوَرَة) أنه ليس لوبي ولاه رمه المُصَرفَ ولا هْرُور 
فيه نّهُ يُمكنّهُ أن يُنيب غيره. اا 

(وإن لم يقبل ولم يَرْدٌ حتّى مات الموصي هَهُوَ بالخِيَار إن شاء قبل وإن شاء لم 
يَقبل) لأ الموصي ليس له ولايد الإلزام هَبَْقِي محَيّرًاء فلو أَنُهُ باع شيئًا من تركته فقد 
لزمته؛ لأن ذلك دلالمٌ الالتزام والقبول وهو مَعتَبرٌ بعد ال موت» وينَمُدُ البيع لصدوره من 
الوصي» وسواء علم بالوصايَة أو لم يُعلم؛ بخلافم الؤكيل إذا لم يعلم بالتّوكيل فباع حيث 

/ ايه لأنَالوصايمَ خلافة لأنهَُختّص بحَال انقطاع واي ايت مَل الولايةٌ اليد 

َإِذَا كَانَت خلاقة لا تَتَوَفَفُ على العلم كَالوِرَاكَرَ . آم التّوكيل إنَابَمٌّ لثبوته فِي 
حال قيام ولايّجٍ المنيب فلا يصح من غير علمه كإثبات الملك ٠‏ بالبيع والشراءٍ وقد بَيّن 
طريق العلم وشترط الإخبارفيما تقدم من الكُتّب. 

(وإن لم يقبل حَتّى مات الموصبي هَمَال لا أقبل كم قال أقبل فَلهُ ذلك إن لم يكن 
القاضي ره من الوصيّت حين قال لا أقبل) لأن بمجرد قوله لا أقبّلُ لا يَبطل 
الإيصاء؛ لأن في إبطاله ضررا بالميّت وضررٌ الوصي في الإبقاء مجبور بالتُواب» ودفع 
الأول وهو أعلى أولى؛ إلا أن القاضي ذا أخرّجَه عن الوصايتّ يصح ذلك لأنّهُ مجتهد 
فيه إذ للقاضبي ولايٌّ تفع اضر وريم يَعحِرُ عن ذلك فَيتضَرَرُ ببَقَاءِ الوصايّةٍ فيه 
القّاضي الضرر عنه ويُتَصب حافظًا لال الميّت مُتصرفًا فيه فيندفع الضررٌ من الجانبين 
فَلهِدًَا يَنمُدُ إخرّاجة: فَلو قال بعد إخراج القاضي إِيّاهُ أقبل لم يلتّفت إليه لأنّهُ قبل بعد 
بُطلان الوصايّةٍ بإبطال القاضبي. 

الشرح: 
- (بَابُ الوصي ما يَملكة): ل فرَعْ من يبان الموصّى لهُ شَرَعَ في يَيَانَ أحكام 
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و لبه وَهُوَ الوصي لَا أن كناب اران ةا لكن ل 
كرتا وكفرة وقوعه فَكَائت الاج إلى مَعْرِهَا َس (وَمَنْ أَوْصى إلى رحُلِ) أي 
جَعَلهُ وَصيًا (فقبل الوصي في وَجْه الموصي) أي بعلمه (وَرَدَهَا في غَيْر وَحْهه) أي بغي 
علو ارسي هَكَذَا ذَكَرَهُ في الذّخيرة إِشَارَة إلى أن القَصُودَ بِذَلكَ علم الموصي 
ليَنَدَارَكَ عند رد الموصي ظ ظ 

افليس بِرِدَة لأن المت مضى لسبيله) أي ا موصي مات معتّمدًا عليه فلو" صّحَ 
6 أو بَعْدَ مّمّاته صّارَ مَغْرُورًا ا د ار 
يَرِدُ رده وَطولب بالقرق بَيْنَ الموصّى لهُ وَاُوصّى إِلِهِ في أن تَبُول الأول في اخَال 
9 خ لترخي لزاني عل حي امن مر ل وف كلا متححاء ب بخلاف 
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كن يرك بر علمهإظرا رن بخلاف الول 00 005 





وَرَثة ري وَلا ضَرَرَ لهُ في ذلك. 
وَيُشيرُ إلى هَذَا الحوَاب قَولهُ (بخلاف الوكيل بشراء عَبْد بير عَيْنهِ أو بيْع ماله 
حَيْث يصح رَذة في غثر وجنهه) أئأ: في عَينته وير علمه (لآلَةُ لا صتررٌ ختالة؛ لآل 
حي قادرٌ عَلى التُصَرّف بنّفسه) نه جَعل علّة جَوَازه عَدَمَ الضّرّر كما في رَدُ ا 
لف قال صاحب النهَايّة: هَذا الذي ذَكرَهُ مُخَالفْ لعَامّة رِوَايّات الكتب من العتمّة 
وَالذّخيرة أدب القاضي للصّدر الشهيد - والخامع الصغير للإِمَام امحبوبي وَككَاَى قاضي 
نحَانَ) 3 مَا يدل عَلى أن الوكيل إذَا عَرَّل كفسة َفْسَهُ عَنْ الوكالة 
عيَة امكل لا يتصيخ» حتى لو عرّل كه من غير علم الوك لا يحرج عزن 
0 
ها ره سا لص سن يي رتر ِ 200 
ولكن ليس فيمًا قله ما يدل عَلى الوكيل بشراء شَيء بعر عيْنهء وَعَنْ هَذا قال 
بَعْضُ الشارحين: ِوَليّة عَامّة الكتّب فيمًا إذَا كَانَ كيلا بشراء شيع ! بعينه) ول أشَارَ 
ِل لف في كتاب الوكالة في فصل الراء عله عَلى ما قبل إل بمَحْضْر من 
لوكي للك الما د إل الْسَايخ عَلى ما يُشِيرٌ إل فَوْلهُ قيل: ا 
وَأمّا إذا كان وكيلا بشراء شيء بعر عَيْنه فَليْسَ فيه ذَلكَ. 


اذيك 
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وقول (وَإن م يَعبْل وَل يد حتّى مَات الُوصي فَهُوَ الحا إن شا قبل وَإِنْ شَاء 
يَقيْل؛ لأنْ موصي لئْسَ لهُ ولاية الإلرَام قبي مُحير) يعني كَمَنْ وَكّل حال حَيّاته؛ 
قِنّهُ مَا لم يُوجَدْ من الوكيل قَبُول ضا ولا دَلالهَ كَانَ بالحيّار. قبل كَانَ يَجبْ أن لا 
كر ا َنهُ ا بَلعَهُ الإيصّاء وَل يَرد اعْتَمَدَ عليه الملوصي وم يُوص إل غيْره وفي 
ذلك ضَرَرٌ به وَالصَرَرٌ مَرفُوعٌ. 

وأحيب بأَنْ الموصي مُغْترٌ حَيْتْ ل يَسأَلهُ عَنْ الرّدّ وَالقبُول قلا يَبْطُل الاعتَار 
بخلاف ما إِذَا قيل ثُمَّ رَدّ في عَيْيته فَإِنّهُ غَارُ فيَنْطل اعْتيَارةُ. ش 

وقولَهُ (هَلو أله َاعَ ًا من ترِكته) يََائهُ أن القبُول يَجُورُ أن يَكُونَ دَلاله فنا 
تعْمَل عَمَّل الصّريح إِذَا لم يُوجَدْ صَرِيمٌ يُحَالفهُ لكنّه يُخْبْرُ ذلك بَعْدَ الموات. وَكَولهُ وكا 
نا طَرِيقَ العلم وَسَرْط الما فيمًا تَقَدَمَ من الككب) من ذَلكَ ما ذَكْرَهُ في كتّاب 
أدب القاضي في فصل القضَاء بِالَوَاريث: وَمَنْ أَعْلمَهُ النَاسُ بالوكالة ل 
يكو النّهِيُ عَنْ الوكالة حنَّى يَسْهَدَ عنْدَهُ شاهدان أو رَجُلّ عَدْلَ وَهَذَا عند أبي 
حَنيَة» وقالا: هُوَ وَالأَوّل سوَاء: أي الوَاحدُ فيهمًا يَكفي. 

كوه (وَإن ل يبل حتّى مَاتَ الُوصي فَقَال لا )يمني أن الّصي إِذَا سكت 
في حَيّاة الموصي تم َعْدَ مَمَاته قَال لا قبل نّم قبل فَهُرَ وص إن ل يُخْرِبْه القَاضي 
حينَ قال لا أقبَل؛ لأن بمُجرّد قؤله لا أقبّل لا يطل الإيصاء عنْدَنا خلافا رق لأن في 
يناد تت يلوح وى إاتد دز الزبي لعن الأزل أفلي كزع خرن تور 
بشيء وَالثاني 00 بالعوّاب؛ وَدَفْع لأَعْلى من الضرَرٍ أؤْلى لا مَحَالة. 

وَقَولهُ (إلا أن القاضي إِذَا أَخْرَجَهُ) استثتاء من قؤله فلهٌ ذلك: يَعْني أن القاضى 
ذا أْرَجَهُ عَنْهَا حينَ قَال لا قبل لا يَصح فَبُولهُ بَعْدَ ذلك. واعلف الْسَايحُ في تَغليل 
صحّة هَذَا الإْرَاج» فمنْهُم مّنْ قال: القاضي حَكَمْ في فصل مُجْتَهَد فيه فينَْذ» وليه 
ذهب الإمَامُ شَمْسُ الأئمّة المسرّحْسي وَهُوَ الذي اككارة اميف وَمنْهُمْ مَنْ قال: إِنّما 
صَحٌ؛ لِأنْ الوِصَانَةَ لو صّحَّتْ بقبُوله كَانَ للقاضي أن يُخْرحَةُ وَيَصم الإعثراج فَهُنا 
5 وَإليْهِ ذهب شَمْسُ الأئمّة الحلوَاني والبَاقي وَاضحٌ. 


قال (ومن أوصى إلى عبد آو كافر أو فَاسق أخرجهم القاضي عن الوصايَة 
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ونص 0 وهذًا اللّفظ يشير إلى صحت الوصيّت لأن الإخراج يكُون بعدها. وذكر 
في الأصل أن الوصيح بَاطلة. قيل معناه في جميع هذه الصور أن الوصين 
كنل وقيل معنَاه في العبد بَاطِلٌ حقيقةّ لعدم ولايته واستبداده؛ وفي غيره معتاه 
بتبق اقرن فى ادر كط ال لاك لال تابنا 
ووجه الصحت تم الإخراج أن الأصل النّظرٌ قَابِتَ لقّدرة العبد حَقَيقَب» وولاد 
الفاسق على أصلنا وولايَمٌ الكافر فِي الجملت؛ إن أن لم يت التْظرٌ توف ولايَيٍ العبد 
على إجارَّة المولى وتمكُنه من الحجر بعدها وامعاداة الدّينِيّمٍ البَاعتّجَ للكافر على ترك 
النْظَرِ فِي حق المسلم وَانَّهَامٍ الفاسق بالخِيّانَةٍ فِيُخْرِجَهُ القاضي من الوصايح ويُقِيم . 
غَيرَهُ مُقَامَهُ إتمَامًا للنّظَر. وَشَرَطَّ في الأصل أن يَكُونَ الفاسق مَحُوها عليه فِي الخال 
وهذًا يصلّح عدر في إخراجه وتبديله بغيره. 
الشرح: 
قال (وَمَنْ أُوْصّى إلى عبد أو كافر إلخ) وَمَنْ أُوْصّى إلى عبد غيّْرِه أو كافر ذمي 
أو مُستَأمَن أو حَربِي أو فاسق أَخْرجَهُمُ القاضي 2 عَنْ الوصية وتهيا عرشم وعدا , 
اللفظ قر فط القدُوري يُشِيرٌ إلى صحًّة 0 لأن الإخثراج 0 6 
وَدْكَرَ مُحَمَّدٌ في الصّوّرٍ الثلاث أن الوصيّة ة باطلة. ثُمّ الف الْمنَايحُ في أنَهُ بَاطل 
مك د َناك 000 قال الفقية. ابلق ليت : تنه ركب الفتووة 241 لاسا 
الأزقوق وكام فكايسا أن مناه سيط 
وَوَجْهُهُ أن العَبْدَ أهل التَصَرُف وَهَذَا جَارَ تؤكيله ولكن لا كَانَ عَجْرْهُ عَنْ 
اسْتِيمَاء حُقوق الَيّت مَظَنُونا لكَوْن متافعه للمؤلى وَالظَاهِرٌ النْمُ عَنْ ابرع بها وَعَلِى 
قدي الإجازة كان له الرجُوعٌ وَعندَ ذلك ييعجز العبدٌ عن اتوت بالوصاية. قلنَا: 
قا تال بإنخراج القاضي ِيَاهُ عَنْهَاء وأما الككافرٌ فَقَدْ ذكرَ في كتّاب القسْمّة م 
قاسم شيا قبل أن ينْرِبجَُ القاضبي جا بت أن الإيصاءً صَحِيحٌ لكل لا وى 
البياعات الفاسدة ا للقاضي أن ير بحَه عن ) الوصية . وَقال بصي لَه بَاطل 52 
-- اليه دفي ير الأئمّة الس رخسي » وَذْلكَ؛ لأن الوصاية ولاية ا 
للق زر على نفسه فَضئلا أن يَكُونَ له ولاية عَلى غَيْرِهء فقوله لعَدَم ولاينه إِضَارةٌ إلى 





0 
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الجزء السادس 
ما قبل الإجَارَة. 

وَقَولّهُ (وَاسْيدَادُه إلى مَا بَعْدَهَا)؛ لأنَهَا بمئْزلة الإعَارَة مْهُ للعبد ولا يَتَعَلَقَ به 
اللرُومُ. وقيل مَعْناهُ في الكَافرٍ أَيْضًا يَاطل لعَدَمٍ ولايته على عَلى الْسلم. وَوَحْهُ الصّحّة نم 
الإِخراج ظاهرٌ وَقَدُ ذكرنًا بَعْضًا منه آنقا. ا (وَهَذا يَصلمُ عُذرًا في إخراجه 
وتنُديله بِعيره)؛ لأن اكيت إِنّمَا ا ليه 0 في ماله وَأُؤلاده بَعْدَهُ بالحفظ 
والصيّائة وَبالخيّائة رفع الصيّائة قلا 00 التمز” من الوصايّة . 

قال (وَمَن أوصى إلى عبد نّفسه وفي الوَرَكَدٍ كبارٌ لم نصح الوصِيّمٌ) لأنْ للكبير 
أن يُمنَعَهُ أو يَبِيعَ تَصِيبَهُ فَيَمنَعَهُ المشتري فَيَعجِرُ عَن الوَهَاء بِحَقّ الوصايَتٍ فلا يُفِيد 


7 إر اس 


هَئِئُ إن كَانُوا بغار كلهم لويم إليه جائِرة عند أي حزيذ ولا جوز عندمه 


وهو القياس. وقيل قول محمد مُحَمَّدِ مُضْطرِب يروي مَرْهَ مَعْ أبي حنيفت: وتارة مع أبي 


وَجهُ القيّاس أَنّ الولايّنَ مُنعَدِمَمَّ نا آنّ الرّق يُنَافِيمًا أن فيه إثبات الولايد 
للمَمنُوك على اخَالكء هذا قلب المشروع؛ ولأن ديع الصادرة من الأب لا تَتَجِرَأ وفي 
اعتبار هذه تَحِرِْتَتُها لأنَهُ لا يُملك بيع رقبته وَهَذَا تقض الموضوع. وله أَنَهُ مُخَاطبٌّ 
مُستَبدٌ بالتّصَرّف فَيكُونْ أهلا للوصايت؛ وليس لأحد عليه ولاين فإن الصعار وإن كاثوا 
ملكا ليس لهم ولايّمٌ انع فلا مُتَافَاقَ ظ 

وإيصاء اكولى إليه يون بكونه نَاظرًا لهُم وَصَارَّ كَامْكَائَبِء والوصايَيٌ قد تتجراأ 
على ما هُوَ المروي عن آبي حَنِيفَتَ أو تَقُولَ: يُصَارُ إليه كَي لا يودي إلى إبطال أصله 
وتغيير الؤصف لتصحيح الأصل أولى. 

السرع) 

وقوه (وَمَن أوْصّى إلى عَبْدِ نفسه) وَاضحٌ. وَقَولَهُ (وفي اعْتبَارٍ هَذه) أي: هذه 
الوصيّة وهي وَصيّة عبده عَلى الوَرَثّة الصّعَارِ (تَجرتهَا؛ لَنْهُ لا يَسْلكُ يَبْمَ رقبته) وقول 
وَعذا نَقَض الموْضو ع؛ أن الووصي نما يمك الولاية من الموصي وَولايئه جا إذ لا 
0 َعْضِ» فلو ث بت اللُجريء في ولاية الوّصِيٌ بت في ولاية 
ا موصي لكنّه نَهُ غير متجر فكان عَائَدَا عَلى مَوضوعه التّقَض. 


ا 0 


18 العناييّ شرح الهدايت 


تله وله مقاط اْترَارٌ عَنَ الصِبِي وَالَجتُون. وَقولةُ (مُستبدٌ) احترارٌ عَنْ 
الإيصّاء إلى عَبْد الي وَحَما ذا كَانَ في الوَرَنّة كار وقوه لئس حُمْ ولاب نع م 
منافاة) قيل عَليْهِ إن | يكن هُمْ ذلك فاضي أن يسمه يمسق ان وامثافة. وأحيب 
أنه إذا بت الإيصاء يَنْقَ للقاضي ولاية البيِع. وقول بكنه تاظرًا لحم لأن العاقل لا 
ار درق دُون الأحرَار كَافَة إلا إذا وَنْقَ بدياتته وَأمَائَته وشفقته عَلى مَنْ خَلفَهُم 
وَصَارٌَ كَالمَكَائَب فإن الإيصاء إلبيه جَاء, كلك هَذا. 





وله (وَالوصّاية قَذ متَجَرًأ) جَوَابُ عن قَوْهمًا وَفي اعتبَار هذه تَجَرِئتُهَاء وَذلكَ 
أن الحسنَ بن ماد رَوَى عن أبي حَيفة لإا أْصى ى إلى جين إلى حدما في القن 
وَإلى الآخْرٍ في الدِيْن أن كل وَاحد منْهُمًا كول وصيًا فيمًا أُوْصّى يه ا , 
عون نما ليه 11ل قوري 2 لا يودي إلى إبُطَال ا نك 
يده وا على الّكار ٠‏ فإن قيل: يُفضي إلى و0 ِ 
0 قلنَا: : يعبر الوصف صف لتَصّحيح الأصل أولى من إِهْدَاره بالكليّة. 

قال (ومن يُعجزْ عن القِيّام بالوصِيّجٍ ضَمٌ إليه القاضي غَيرَُ) رِعَايّمٌ لحقّ الموصي 
والورثت؛ وهدًا لأن تكميل النَّظَرٍ يُحصل يضم الآخَرِ إليه لصيائته وتقص كفايته فيتم 
النْظر بِإِعادتٍ غيره؛ ولو شكا إليه الوصبِي ذلك لا يُحِيِبهُ حت يعرف ذَللدَ حم حقيقتَ لأن 
الشاكي قد يَكُونُ كاذيًا كَخفِيفا على تفسه: وإذا ظهر عند القاضي عجره أصلا 
استبدل به رعاييٌ للنّظَرٍ من الجانبين؛ ولو كان قَادرَا على التّصَرّف أميئًا فيه ليس 

ضي أن يُخرِجَة لأنّهُ لو اختار غَيرَهُ كان دُوئَهُ ا أنه كان مُخْتَارَ المَيّت ومرضيّه 
فإيقا اه أولى وَهَد َم على أبي ايت مع وُُو َي قأول أن يم على ير 

وكا إذا شكا الوم أو بَعضهُم الوصبي' إلى القاضبي هن لا بخ له أن يَعزده 


ري 


حتى يبدو له منه خبيّائّة لأنهُ استَمَادَ الولايّقَ من المَيّت» عي رَأَنّهُ ذا ظَهَرَت الخيّائة فالميت 


6 تصبه 0 لأماتته وقد فَاتّت, وليكد في الأحياء لأخرجة منها؛ فعند عجزه 
الشرس 7 


قال (وَمَنْ يَعْجِرُ عَنْ القيّامٍ بالوصيّة) مَمْنَى قَوْله بالوصيّة بالوصاية. اغلم أن 


الجزء السادس /امه 
الأوْصيّاء نَلامَة: عَدْل كاف؛ وفاسق. وَرَادَ العف العاجرَ أصرلا اكور لعام يه 
وَصي عَنْ الاستبداد وهو 0 6 إليه 2 رعَاية لق الموصي والوو 2 وَهَذَا؛ أن 
القاضي تَصب ناظراء َإِذا عَلمّ صيّائة 0 مر كفايته وَجَبّ عليه كيل ار 
وَهُوَ يَحْصّل بِضَمٌ غَيْرِه إليْه وَإِذا ٠‏ يطو للق علقة لكن هك إلنه الوقصي أللت' أي 
عَدَمّ الاسسْتبُداد 0 0 ذكرٌ في الكقاب. 

َل طهر عله عَجْرٌأصئلا اتدل َيه » عي قرم الامو أي جَانب 
الموصي وَالوصي» قوم | لصوت من جهّة القاضي بالتّصَرف في 0 الُّوصي 
وَالعاجز المعَرّول بقضَاء حُقوق نفسه) وإذا كان عَدْلا كافي ير للقاضي أن يَتَعرَضَ 
اله بالإحراج وذ سكا الوأ مهم له ذا طهر ملة حال َه يدل به عله 
ووجه : ذلك مَذَكُورٌ في الكتّاب. 





22 . د يل 


قال (ومن أوصى إلى اثثين لم يكن بأحدهما أن كد دوعيف حك 
دُونَ صاحبه) إل في أشياء معدودة تُبِيْتُهَا إن شاء اللّهُ تعالى. وقال أبو يوسف: يَنَفْرِدُ كل 
واحد منهما بالتُصَرف في جميع الأشياء لأن الوصايم سبِيلُها الولاييٌ وهي وصف 
شرعي لا تَتَجِرَأ فيثيت فَيَتِبْتَ لكل منهمًا كملا كَوَلايَةِ الإنكاح للأَحَوَين؛ وهذا أن الوصاية 
خلاقة وَإِنّمَا تتَحقّق إذا انتقلت الولايم إليه على الوجه انّذي كان تَابِتَا للموصي وقد 
كان بوصف الكمال؛ ولأن اخْتِيَارٌ الأب إياهما يُؤْذِنَ باختِصّاص كل واحد منهما 
بالشفقت فَيَنزل ذلك منزل قرابي كل واحد منهما. 
ولهما أن الولايم تثبت بالنُّفويض فيُراعى وصف التَُّويض وهو وصف الاجتماع 
إذ هُوَشَرط ميك وما رَضي الموصي إلا بِاتَنَى ليس الواحد كَائُتَنَى بخلاف الأَحَوين 
في الإنقاج لأنّ السبّب هتالك القَرَابَجٌ وقد قَامَت بِكُلُ منهمًا كملا ولأن الإنكاح حق 
مُستّحقّ لها على الولي» حَنّى لو طالبّتة بناجا من كُمُو يَحطبْها يجب عليه وههتا 
حق التّصرف للوصي» ولهذا يبقى مُحَيرَا ذ في التُصرفء 5 ففي الأول أوفى حا على 
صاحبه هصح وفي الثاني استَّوفَى حمًا لصاحبه فلا يصح أَصلّه الدين الذي عليهما 
وَلهُماء يخيلافي الأشياء المعدودة لأنّهًا من باب الضرورة لا من باب الولايت. 
ومواضع الضرورة مُستَتناةٌ أبدا وهي ما استثتاه في الكتّاب وَأحَوَاتِهًا. فَقَال (إلاً 


ق/خ2 





العنابي شرح الهدايي 
في شراء كفن الميْت وتجهيزه) لأن في التّاخير فساد المت ولهدًا يملكه الجيران عند 
ذلك (وَطعَام الصغار وكسوتهم) لأنّه يَخَافْ موتهم جوعا وعريا (ورد الوديعت بعينها 
ورد لصوب وَالشتَرَى شراء فَاسِدًا وحفظ الأموال وَقَضاءِ الديُون) لأنهَا ليست من باب 
الولايتٍ فَِنهُ يَملكُهُ امَالك؛ وَصَاحِبُ الدّين إذَا ظَفْرٌ بجنس حَفَّه وحفظ الال يملكُهُ من 


7 ”> ار 


يقع فِي يده فكان من باب الإعادَيٍ 


ولأنّهُ لا يحتاج فيه إلى الرأي (وتنفيد وصيّحٍ بعينها وعتق عبد بعينه) لأنّهُ لا 
يَحتَاجُ فيه إلى الرآي (وَالخصُومَةِ فِي حق المَيّتَ) لأنّ الاجتماع فيا متَعَدْرٌ وَلهَدَا يَنمَرِدُ 
بها أحد الوكيلين (وقبول الهبة) لأن في التّأخير خيفة الفوات, وَلأَنّهُ يُمَلْكُهُ الأمْ وني 
فِي حجره فلم يكن من باب الولايد (وبيع ما يُحشَى عليه الثوى والثلف) أن فيه 
ضرورة لا تُخفى (وجمع الأموال الضائعة) لأنْ في التّأخِيرٍ سه الفوات؛ ولأنه يملكه 
كل من وقع في يده فلم يكن من باب الولايتٍ. 

وَفِي الجامع الصغِير: وَليس لأحد الوَصِيين أن يَبِيع ويتَقَاضَىء واخرَاد بالتقَاضبي 
الاقتضاءء كذا كان المراد منه في عرفهم؛ وهذا لأنّهُ رضي بأمائتهما جميعا في القبض؛ 
ولأنّهُ في معتى الْمبَادلج لا سيّما عند عند اختّلافي الجنس على ما عرف فَكَانَ من باب الولاية 
ولو أوصى إلى كل واحد على الانفراد قيل يَنفَرِدُ كل واحد منهما بالتصرّف بمنزلة 
الوكيلين إذا وَكل كل واحد على الانفراد؛ وهذًا لأنّهُ نا أفرد فَقَد رَضِي برآي الواحد. 

وقيل الخلافٌ في الفصلين واحدء وهو وهو الأصح لأن وجوب الوصيّت عند اوت 
بخلاف الوكيلين؛ لأن الوكالت تتعاقب» فإن مات أحدهما جعل القاضي مكاته وصيًا 
آخَر أما عندهما فَلأنْ الباقي عاجِزٌ عن التَّمْرَدٍ بالتّصرف فَيْضُم القاضي إليه وَصيًا آخَرَ 
نظا لمت عند عَجزه. وَعِند أبي يُوسُفّ الحَي' منهُمًا وإن كَانَيقدِرُ على التُصَوُف 
فا موصي قَصَّد أن يَحَلمَهُ مُتَصَرّهًا في حُمُوقه وَذَلكَ مُمكِنُ التُحَقّق بتَصب وَصِيْ آخَرَ 


صاس 0 


مكان الميت. 

الشرح: 

لالع وذ وان 9 ا ا 0 8 2 ا ١‏ ا 
لحلاف ينهم فيا إذَ أوْصى إلْهمَا جميمًا ما يقد والحده ا د 


“انه ار ار 


6" 





الجزء السادس 
وَاحد منْهُمًا بعد على حدة فل ََردُ كل وَاحد منْهمًا ترف بلا خلاف. قال 
الفقي لو اللَيْث: هذا أُصّح وبه أذ بمنزلة الو كيلين إذا وكل كلا منهمًا على 
الاتفراد. 

وَحُكي عَنْ أبي بكر الإسكاف أنه قال: الخلافُ فيهما جَمِيعًا سَوَاء أُوْصّى 
إليْهِما جَميًا أو ترقا ون في المبسُوط هذا الأَصحَّ؛ 93 وُجُوب الوصيّة إِنَمَا 
كرون عند الريك سيقن قا الرضة لها مَعا فلا فرق بَيْنَ الافتراق الماع 
بخلاف الوكالة» وَإِنّمَا قال إلا في أَشيَاء مَعْدُودَة وَل يَذكز كَمِيتَهَا لاحتلاف أُقوَال 
العُلمّاء فيهّاء فذكر في الأسْرار ست شاه 0 تْفِيذ الوصيّة 00 وَقبُول الهبّة) 
جمع عن الأنوال الضائعة من تُجهيز ليت وَقضاء 3 بجنس حَقَه؛ وَشرَاء ما لا 37 
للفو مل وبع ما يسرع إليْه الفْسَادُ لضي الوّديعة الوه 

وَذكرَ في اللخامع 5 لقاضي نَحَان نَّمَانيَة وَهي الممنّة الْذَكورَة في الأسرار, 
وتنْفِيذ الوصيّة» وقبُول البّة. وَذْكَرَ فيه أَيْضًا جَمْعَّ الأمْوَال الضّائعة» قيل: وَيُحَتَمَل أن 
نول الميّة من جنْس جمّع لوال الضّائعة فيُعَدَان وَاحدًا كي لا يَرْدَادَ ما نص 
لي من الثمّانية؛ والذي ل كمد من ذَلك. 

وَقولهُ (سَبيلهًا الولاية) ي* يعني أنه لا تبت لَنْ لا تنبت لهُ الولاية بالتّوْليَة كالكافر 
وَالعَبد على ماهر وقوه (لأكهًا ليسّت من باب الولاية) أي: الولاية الْمستَفَادَة من 
اموصي لتَحَمَقَها من غير مَنْ أُوْصَى إليه كر روَاية ع الصغير لبيان أن اقتضّاء 
الدين: ا فظة لمر كقضائه بل هُوَّ على الاختلاف. ال ولو ارصن لل 7 
زاح مهما على الالفراد) دك في مَطْلع اكلام د رعاح ر برل 
وكَولهُ (فإن مات 0 الكلام. 

ولو أن اميت منهما أوصى إلى الحي فللحي أن يتصرف وحده في ظاهر الروايت 
بمنزلٍ ما إذا أوصى إلى شخص آخَرَ. ولا يَحتَاجٌ القاضي إلى تصب وصي آخَرَ لأن رأي 
المَيّت باق حكما برآي من يَخلفه. وَعَن آبِي حَنِيفَد أَنّهُ لا يَنفَرِدُ بالتُصَرّف لأنّ الموصبي ما 


رع ”شقهم 


رضي بِتَصَرفِه وحده؛ بخلافي ما إذَا أوصى إلى غِيره لأنّهُ يمد تصرفه برآي المتَنّى كما 


ني رح 


رضيه المتوفى. 


له 





العنايي شرح الهداية 
الشرح: 
7 ا 1 ل ”7 76 1 8 كىُ 
وَقَوْلَهُ (ولؤ أن المْبْتَ منْهُمًا أوؤصى إلى الحي) ظَاهِرٌ - 
آذ م2 - 2 م رورم ”م 2 ٍ- - م - -- - 
وإذا مات الوصي وأوصى إلى آخَرَ فهو وصيه في تركنه ونركير الميت الأول 
عندتا. وقال الشافعي: لا يَكُون وَصيًا في تركد اميت الأول اعتبارًا بالّوكيل في حالت 


الحياة: الجامع بيتهما أنه رضي برأيه لا برأي غيره. ٠‏ ولثا أن الوصي ) يتصرف بولايت 


- 


- 


مَنتَقِلتٍ إليه فيملك الإيصاء إلى غيره كالجد؛ ألا يُرى أن الولايَن التي كاتت تَابِتَمَ 
للموصي تنتَقل إلى الوصي في المال وإلى الجد فِي النّفسء كُم الجد قَائِم مُقَام الأب فيما 
اتتقّل إليه فَكدًا الوصي. ظ ٠‏ 

وهذًا لأن الإيصاء إِقَامَيّ غيره مَقَامَهُ فيما له ولايّتُه» وعند الموت كاتت له ولايد 
في التّركتين فينزل الثاني منزلته فيهما. ولأنهُ نا استعان به فِي ذلك مع علمه أَنّهُ قد 
تعتريه انيم قبل تتميم مقصوده بتفسه وهو تلافي ما فرّط منهُ صارَ رَاضيًا بإيصائهِ . 
إلى غيره؛ بخلافي الوؤكيل لأن المؤوكل حي يُمكنه أن يُحصل مقصوده بتفسه فلا 
يض بتوكيل غير والإيصه فيد 0-0000 

- 

وله (وإى لْحَدٌ في لنْسِ) يَعْنِي إِذَا مات الأب كان ولاية ريج الصا 

زالطفائر وَامنتيقاء القصّاص للجَدٌء فكذا الوّصى ) فيمًا التقل إليْه؛ لأَنّهُ خَلفْ عن 
الأوّلء وَباغتمار هذه الخلاقة يُْعَل الولَ قَائمَا حكْم. .َالَف يَْمَل عمل الأصثل عفد 
عَدَم الس وكولة (وَعنْدَ الموْت كان لهُ ولايْة) أي عِنْدَ مَوْت المورضنين كان للوصي 
ولاية في الثركَيْن : باتني لركه لحين كان كد طبار ام 
ما في كته ؛ فباغتبارٍ 101 ملكةُ. وَأما في ركه مُوصيه؛ فباغتا ر الوصّايّة إلبه ينل 


مر 


الثاني ْلَه فيهما. عل -” يَرْضَى يتؤكيل غيْره) رم الكل أن يُوَكل 
وكيله غير 7 يُوصي إلى غيره. 

قال (ومقاسممٌ الوصي الموصى له عن الورثَيٍ جائزة وَمَقَاسمنَه الوَرَثّيَ عن الموصى 
نه افقلة) ابن الزارت كزيط انتم بحت وزة والعب وعرة طلهه به وفيير مقرو ايراد 


اص 022 شب ع لس مس 1 صم 8 4 الى ال 4 2 01 
المورث والوصى خَليفة الميت أيضا فيكون خصما عن الوارث إذا كان غائبا فصحت 


الجزْء السادس بوه 


قسمته عليه؛ حنّى لوحضر وقد هلك ما في يد الوص ليس له أن يُشارك الْمُوصى له. 


أما الموصى له فليس بِخَليفَةٍ عن الميّت من كل وجه لأنَّهُ ملكهُ بسبّب جديد» 





ويا ان عاتييا ولا ره طليس ولا يُصيرٌ مقرو يراد الوطبي فلا مكو لوصا 
خَليفة عنهُ عند عَيبّته حَتّى لوهلك ما أفررٌَ لهُ عند الوصي كَانَ لهُ كُنْتْ ما بق لأنّ 
القسمم لم تنفد عليه غير أن الوصي لا يُضمن لأنّهُ أمِين فيه؛ ولهُ ولايَمٌ الحفظ في 
التركرّ فصار كما إذا هلك بعض التّرِكتٍ قبل القسمج فَيَكُونُ لهُ كُلْتُ الباقي لأن 
ا موصى له شريك الوارث فيتوى ما توي من الال المشتّرك على الشركت ويَبقى ما بقي 

قن (هإن انم الورك و حك قصيب لوطت اله فقا ونه الوط له يقلت جنا 
بقي) لما بِينًا. 

الشرح: 

قال (وَمُقَاسَمَة ارو الموصّى له عَنْ الورثة جَائرَة) رَجُل أُوْصَى إلى رَجَلٍ 
وَأَوْصى لرَجُلٍ آخرَ يثلث مَاله وَلهُ وَرَنَةَ صغارٌ أو بار غيب قاسم الوصي الموصى 
لهُ كائبا عن الورثة وَأَعْطَاهُ الشلث, وَأَمْسَكَ الشلين للورثة َالقسمَة اورم 
007" إن كانُوا صعارًاء وفي اقول اليا ارا متي لوال د : 
الورنّة في يده لم ترْجع الورنّة عَلى الموصى له 

وَأمّا إن كَانَ الوارث كَبِيرًا حَاضْرًا ا الوّصيّة غَائيَا فقَاسّمٌ الوصيّ مَعَ 
الوارث عَنْ الموصى له فأَعْطَى الورئة حَقَهُمْ ولك الثّث للُوصى له تنفد القسسمة 
عل اوضق لهُ صّغيرًا كان أو كبيرًا حَاضْرًا أوا َائيًا في اقول وَالعَقَار جَمِيعًا. 

حَنّى لو هَلكَ في يد الوصي قا لون كان له أنا وتعع على لورلة الت قافر 
ديهم وَالَرْق يَيْنَ امتقول وَالعَقَارِ أن أن الورنة إذَا كَانُوا صعَارًا كان لوص بَْمُ تصيب 
الصَّعَارِ منْ اكنتقول وَالعَقار يك أمّا إذا كاثوا كبّارًا فايس لهُ يَيْعٌ العقار عَلَيْهِمْ وله 
ولاية يع امول كد سمه أنه وح ببْع؛ وَوَجْهُ المسثألة ما ذكرهُ في الكتّاب. 
وَحَاصِلَه أن الورلة 0 كلاهُمًا خَلفٌ عَنْ اميت 0 الووصي َحَصْمًا 
عَنْهُم وقائمًا مََامَهُمْ. وَأمَّ ارم لاني بق عَنْ ايت يكل وَْه قلا يَكُون 


ياه 


"و6 





ينه 00 د طلس ضار لقملمّة عَليْه. 
وله : (حَنَى يرد بالعيب) أي : فيما ام عراء المورت وير عَلِ أي: فيمًا بَاعه 


وى 2 


الورك 55 مَعْرَُورًا بشراء المورّث؛ إن إذا اشترى جَاريَة فَمَات 2 انق 
الوارث ثم امفحقت الخارية وله ياج عن 0 ولو | يَكَنْ ختليقة لا رَحَع 

كما لو بَاعَهَا المورّث من آخخَرَ وَالمنالة بحَالا فإن المشمري يَرْجعٌ عَلى بائعه دُونَ بائع 
بائعه؛ لنّهُ لس بحليقة َْ بائعه حت يكو عور كور 


جح بي بر 


(وَقوْله غِيرَ أن الوصي لا يَضِمَنُ) جَوّاب سوال تقَديرهُ إذا كات القسلمة 7 


صّحِيحّة كان تميق َي مشو هلك امال بغة ذلك الفثل الذي هو غير مطزوء 
فيجب 20 كما لو تَعَدَّى عَلى المال وَاستَهلكة 3 الجواب ما قال؛ لأنّهُ أمين 
فبه» ولهُ ولايَةٌ الحظ في التّركَة فصَّارَ كما ذا هَلكَ :+ عْضُ التّرِكَة قَبْل القسلمّة إلّ» وفيه 
ِشَارَة إلى ألْهُ لا ضَمَانَ عَليْهِ إذا كان ما أَفْرَرَهُ للورئة في يده؛ لأن الحفظ إِنْمَا يُمَصَوَرُ 


5 


2 


له إليهم ا لهُ بالخيّار إن ا بالقبْض َإِن شَاء 
25 بالدفع؛ كذا في النهاية. فإن 5 من سيّاق كلامه؛ 


أ 


وَلكن ذكرَة لكونه لفظ الجامع الصّغير (وَة وله 1 41 إشارة إلى وله 55 القملمّة 1 
تنفد عَيِم) . 


3 
ع 
ا 
0 
ا 
3 
مع 


قال (وإن كان المَيَتْ أوصى بِحَجَةٍ فَقَاسم فِي الوَرَكَمَ هلك ما فِي يده حج عن 
اميت من كُنُث ما بقي» وكذلك إن دفْعَه إلى رَجل ليحج عنهُ فضاع فِي يدِه) وقال أبو 
يُوسُّف: إن كَانَّ مُستَّْرقًا للثُّث لم يَرجع بشي وَإِلا يَرجِعْ بِتَمَام الكل قال مُحَمَدٌ 
لا يَرجِعٌ بشَيءٍ لأنّ القسمّحٌ حَق الوصبي؛ ولو أَفررٌ اموصبي بتّفسيه مالا ليّحُجٌ عنهُ فلك 
لا يَلزْمُهُ شَيءٌ وَيَطلت الوصيِّبُ فَكَذًا إِذَا أفرزه وصيه الذي قَام مَقَامَهٍ 

ولأبي يومف أن حل لوبي الث شيب تنقيا ما بتِي محلها وذ نم يبق 
بَطلت لفوات محلّها. ولأبي حنيفة أن القسمد لا تُرَادُ لدّاتها بل لكقصودها وهو تأدين 
الحَجّ فلم تُعتَبّر دُونَهُ وَصارٌ كما إِذَا هلك قبل القسمَتّ فَيَحج بِثُلْث ما نا بقي؛ ولأن تَمامها 
بالتُسليم إلى الجهت اُسَماة إذ لا قاض لهاء فَإِذَا لم يُصرف إلى ذلك الوجه لم يتم فصار 


604 





الجزء السادس 
الشرح: 
قال ون كَانَ الْبْتْ أُوْصّى بحَجّة إل رَجُل مَاتَ وكرّك أَزْبَعَة آلاف درْهم 
َأَوْصّى أن يُحَحّ عَنهُ وَكَانَ مقدارُ الَْجّ ألف درم فََحَذَ الوص ألهًا وَدقَعَهَا إلى 


2 


ل ارام تم و 02 ك3 0 م اا_ب”» ل ري ون ع ١‏ د 2 1 عو 
وهو الف درهم) فإن سرفت نانيا بو نحل لي “ما بعى مره اخحرى هكذا. وقال ابو 


أ 


و الو م ف ل ل 1 نه ا م يي ليمي ا 
بوسق: يوْحَد ما بقىّ من ثلث جميع المال وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلانون وبل" 
سد ”5 ل 5 ع 


م 


درْهَم إن سُرِقَت نَاني 1 اي 

وال ةين ردس أله نارق سين الوم دز قز 1 أخري. 
وَوَبجْهُ ذلك مَذَكورٌ في الكتاب وَهُوَ وَاضح. 

قال (ومن أوصى بثُنُث آلف درهم قَدفَعها الوَرَثَّمٌ إلى القاضي فَقسمها وا موصى 
له غائب فقسمته جائزةٌ) لأن الوصييّ صحد صحيحتٌ ولهذا لو مات الموصى له قبل القبول 
النُظر إفرارٌ تصيب الغائب وقبضه فَتَفَدَ ذلك وصحء حنّى لو حضر الغائب وقد هلك 
المقبوض لم يكن له على الورثيٍ سبيل. 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ أَُوْصى بثلث ألف دَرَهَم) وَاضِحٌ على ما ذكرة في الكتّاب» وذكر 
الإمَامُ الَحَيُوبِي ان قدا ]دراي نما ذا كانضا الذر كد هيما يكال أو يوون أن القملمة 


71 © ا فم 3 اي 07 17 نر ع مار 2 5 ٠.‏ 6 00 7 # سس ار و 
فيه تَمِبِيرٌ لا مبَادّلة حَتّى ينفرد أحد الشريكين من غير قضاء ولا رضاء ويجوز 
0 1 مز لد ا در 0_0 70 0 
لأحَدهمًا أن يَبِيع تصيبّهُ مُرَابَحَة عَلى ما قامّ عليه من الثمّن» فأمًا فيمًا لا يكال ولا 


وى 1 ادا 
٠‏ 


يُورَنْ قلا يَجُورُ؛ لأَنَ القسلمّة فيه مُبَادَلةَ كَالَيْ وَبَيْعُ مَال القائب لا يَجُورُ : 
قسلمَيُةُ. ذلث: وَضلْعٌ المسنألة في الدَرَاهم عَلّهُ إِشَارَةٌ إلى ذلك إن مما 0" 

قال (وإِذَا باع الوصي عبدا من التّركَدَ ِعَيرٍ محضر من العُرَمَاءِ فَهُو جائِرٌ أن 
الوصي قائم مُمَام الموصي؛ ولو تَوَنى حيا بتفسه يَجِوزُ بيعهُ بغير محضر من الغُرماء وإن 
كان في مرض موته فكدًا إذَا تولأه من قام مَقَامَه وهذًا لأن حق العُرماءِ مَتَعَلّقَ بِامَالِيمّ 


أ 





العنايي شرح الهدايى 
لا بالصورة والبّيع لا يُبطِلُ الَالِيمَ لفَواتهًا إلى خَلفي وَهُوَ التّمَنْ بخخلاف العَبد الَديُون 
لأن للغرماء حق الاستسعاء وآما هَهَنًا فيِخِلافِهِ 

الشرح: 

وَقَولَهُ (وَِذَا باع الوص عَبْدَا من ركه ذَكَرَهُ للقرق ْنَا وبيْنَ ما ذا بَاعَ 
الَوْلى أَوْ وَصِيّهُ عَبْدَهُ الأذونَ له المديُونَ بعيْر مَحْضّر من غَرَمَاء العَبْد؛ فَإِنَّ ذَلكَ لا 
0 أن لع العَبّْد هناك حَتَا في استمعَاء العَند وَبَعْدَ البيْع لا يَبْقَى فَكَانَ في ابيع 
إبطال حَقّ العْرَمَاءِ قلا يَنْفدَ بِميْرٍ إجَارَتهم. وَأمّا هَهْنَا فَليْسَ لكريم الَوْلى حَقّ في 
امتسلعاء العند لما حَقةُ في استقاء لين من امن فَلمْ يكن الي قلا َف الغرم 
01 54 نا لان ا 5 الدّرَاهم .و الذكائير لا في عيْن العبد وَبالبيع 00 
وَقَولهُ (ولؤ توَلّى حا ينفسه يَجُورٌ يَنعهُ بعْر مَحْضَر من العُرَمَاء) يَعْنِي إِذَا يَاعَ بمثل 

قال (ومن أوصى بأن يباع عبده ويتصدق بتَمنِه على المساكين فَبَاعَهُ الوصي 
وَقبَض التّمّنَ فَضَاعٌ في يده فَاسِتَّحَقّ العَبدُ ضَمنٌ الوؤصي) لأنّهُ هو العَاقد شَتكُونُ العُهدةٌ 
عليه وهذه عهدةٌ لأنْ المشتري منه ما رضي ببذل التّمَن إلا ليُسِلّم له المبيع ولم يُسلّم 


- ةر 


فَقَد آحَدَ الوصي البَائعٌ مال القير بغير رضاهُ فَيَحِبْ عليه رده. 

قال (وَيَرجِمٌ فِيما ترك امَيّ) لأنّهُعَامِلَ لهُفَيَرجِعٌ عليه كَالوكيل. وَكَانَ ُو 
حَنِيفمَ يمول ولاه لا يرجع لأنْهُ ضَمِن بقبضه ثم رَجِعٌَ إلى ما ذَكَرنًا وَيَرجِعْ فِي جمِيع 
التّركدّ. وعن محمد أَنّهُ يَرجِعْ في الثُدْث لأن الرجوع بحكم الوصيّت فَأحَدَ حكمها. 
ومحل الوصيّةٍ التلثء 

وَجهُ الظاهِر أَنّهُ يَرجِعُ عليه بحكم الكْرُورٍ وَدَدكَ دين عليه وَالدينُ يُقَضَى من 
جميع التّركتٍ؛ يخلاف القاضي أو أمينه إذا تَولّى البيع حيث لا عهدة عليه؛ لأن فِي 
الما القاضبي تعطيل القضاءد إذ يَتحَامَى عن تَعٍَ هده لماج حرا عن زوم 
العَرامَتَ فَتَتَعَطْلُ مَصلحنٌ العامّج وَأَمِينُهُ سفيرٌ عنهُ كَالرسُول؛ ولا كَدَلَكَ الوص لأنّهُ 
بمنزِلمٍ الوكيل وقد مر في كتاب القضاءء فَإن كائت التّركدٌ قد هلكت أو لم يكن بها 


وفَاء لم يرجع بشيء كما إِذا كان على اميت دين آخَر. 


هوه 





الجزء السادس 
الشرح: 
له (وَمَنْ أوْصى ب أن يُبَاعَ عَبِدُهُ ويتصدّق بشمّنه عَلى المساكين) ظاهر. وله 

(لأنه ضَمئّه بقيْضه) أي ليا بعملٍ آخر كرت 1 ون باسْتحقاق اعد تين لان 

3 فلم يكن عاملا 0 و 1 وقول ١‏ أن ا .- وت 


اموي بك اكه بذ ملي 
ِنّهُ نا أمَرَهُ عه وَالنَصَدُّق بعْمَنه كَانَ قائلا هَذَا العَبْدُ ملكي فكان الوّصي مَغْرُورًا من 
جهته فَكَانَ لك العٌمَانَ ؛ ينا على اليّتء وَالدَيْنُيُقْضَى من بجميع ارك 

كله وق مر في كتّاب القضّاء) يعني في آخخر فصل القضّاء بالموَاريث وَهُوَّ 
َولَهُ وَإذا بَاعَ القاضي أرامفقه 0 

وَكَولهُ من كَائت الترِكَةُ قَدْ هَلكَتْ أ و ل يكن بها وَفَاء ل يَْجَعْ بشيء) أئ: 

لا عَلى الوَرَنّة ولا عَلى الّسّاكين إن كان تَصَدَّقَ عَليْهم؛ الأن اليم يقَْ إلا للبت 
قصارَ كما إذا كان على اميت دين آخَر 0 في الذخيرة مَحَالا إلى لمتَقَى أن 
لوصي يرع عَلى سكين والقيَا هذا لآن لصاف ارسي ادإ َل 
يجب أن يكو عَلِهم؛ وَهدِهِ ارو تُحَالف رِوَليَة الخابع الصغير. ور لم 
الصّغير أن اكيت أَصْل في عَنْمٍ هَذَا النُصرُف وَهُوَ الثواب وَالفَقيرٌ تبَعّ لهُ. 

قال (وإن قسم الوّصي ال ميراث فأصاب صغيرا م من الورفَج عبد فباعه وقبض الثّمن 
مَك وَاستَّحَق العَبد رَجَّعَّ في مال الصغير) لأنّهُ عَامِل له وَيَرجِعٌ الصغيرٌ على الورثخ 
ِحِصته لانتقاض القِسمةٍ باستٍحقاق م آصبَهُ 

الشرح: 

(وَقَوْلهُ فإن سم الوّصي الميرّاث إِلخ) ظاهِرٌ. 

قال وذ احتّال الوصي يمال اليتيم فَإن كان خَيرًا وي وهو أن يكُون 


-. 
هه 


أماقّ إذ الولايّيٌ تَظَريَّيٌ وَإن كَانَ الأول أملاً لا يَجُورُ لأنّ فيه تضييع مال اليتيم على 
بعض الوجوه. 
الشرح: 


اه (وَإذا احْتال الوّصي بمّال اليتيم) و يَذْكُهْ ما إِذَا كَانَ المحيل؛ 


ميري 


تت 


د 00 


كوه العنايي شرح الهدايم 
الخال عليه 27 في الملاءة. 4 في الذخيرة أن فيه احتللاف المشَايخ ومن لا 
يور ياج للقرق َه وين مَا لو بَاعْ لصي مال اليتيم بمثل قيمته من أجتبي 
نّهُ جَائرٌ على ما يُجيء. الا ا ان ا 
انواس تاجو 

فأمًا القوالة فاتسيفة كذللك لحوّازهًا بالمسللم : فيه وبرأس مَال السسّلم ولو كاككت 
مُعَاوَضَة من كل وَجْه كَانَ بدالا السام و ا لان د َإِذا | يكن 
مُبَادَلة كَانَتْ كَاطبَة بشرط العوض» وَالوصي م من مال اليتيمٍ عند 5 حنيفة 
ومحم مُحَمّد خلافا لأبي يُوسُف» فيَجِبْ أن يكون هذا اننا عن للف 

ذال لاك يحور ىه الوه ولااهز ل الاج تت ا ا وي 
في الغبن الفاحش» بخلافي اليسير لأنّهُ لا يُمكِن التَُحَرَزُ عن هَفِي اعتياره انسداد بابه. 
والصبي الْأَدُون الع المأذون والمكاتب يَجِوزٌ بيعهم وَشْراؤُهُم بالغين لتاحض عند ابي 
حنيفة لأ نهم يتصرفون بحكم المالكيّتِ والإذن فَك الحجرء بخلافي الوصي لأنّهُ يَتَصَر 
بحكم التَيابِجٍ الشرعيجٍ نظرا فَيَتَقَيُدُ يمُوضع النّظَر. 

وَعندَهُمًا لا يَملكُوتَهُ لأنّ التّصَرَّفَ بالفاحش منه تَبَرُعٌ لا ضَرورة فيه وَهّم ليسا 
من هله (وَإذا نح نتن الاو ع وصير' تب كَتَاب الوصيج على خدة وكيا 
الشّراء على حدة) لأنّ ذلك أحوط؛ ولو حا م شَهَادَتَهُ في 
آخرو من غير تفصيل فيصِيرٌ ذلك حملا له على الكذب. كُم قيل: : يكنب اشتر ى من قلان 
ابن قلان ولا يكب من قلان وصبي قلان كا بِينًا. وقيل لا باس بِدَّلك لأنّ الوصاب ين تعلم 





ظاهرا. 
الشرح: 
وَقولَهُ (ولا يجوز بِيِعْ الوقصي) 4 وَل يَذْكْرْ ما ذا اشترّى الوّصي من مال 
الصّغيرٍ سينا لنفسه أو باع الور جا بو بارا رع يده 
ظَاهرَة جَارَ عنْدَ أبي حنيفة وأبي يُوسُّفَ في إِحْدى الرَُوَايتَيْنِ عَنْهُ وتفسيرٌ المتفعة 
طاعراا بيه تقر جد قز وم 0 لكر 


ل اهس ثب ماش سد 


ون 





الحزّء السادس 
كل حَال. 

ل وَالصبي دون لكو لجيه دون كه ولكاكن يجوز يبعهم وشراؤهم 
بالعْن 0 عند أب حَنيفة؛ هم ون بحكم 0 أي: يفون 
بأهليتهم لا بأمْر الى أن لذن فلك الحجر فلم 0 اصرف فيه َب عَن أحَد 
بخلاف الوَعب َلى ما كر في الكتاب عملا ول تعالى ل ولا ربوأ مَالَ اليم إل 
بالتى هِيّ أَحَسَنُ 4 [الأنعام: 57 .]١‏ 

قال (وَإِدًا تب كتّاب الشرّاء عَلى وَصِي) هَذَا تَعلِيمٌ لكاب الحقوق» وَالشُهُود 
لتقي تُهْمّة شَهَادَة الرُورِ وَهُوَ وَاضحٌ. وَقَوْلهُ (كَا ين إشَارة إلى قَوْله لأنَ ذَلكَ أخوط. 

قال (وبيع الوصي على الكبير العَائب جائزٌ في كل شيء إلا في العقار) لأن الأب 
يلي ما سبوا ولا يليه فَكَذَا وَصبِيّهُ فيه. وَكَانَ القِيَاسُ آن لا يمك الوَصبي غير الفا 
أيضا لأنّهُ لا يملكّه الأب على الكبير؛ إلا نا استحستاه لا أَنَهُ حفظ لتَسارّع الفساد إليه؛ 
وحفظ الثّمن أيسر وَهُو يلك الحفظء أَما العقَارٌ فَمحصن بتفسه. 

قال (ولا يُتجِرٌ في اخَال) لأن الْمَوَض إليه الحفظ دون التّجارة. وقال أَبو يُوسف 
وَمُحَمد: وَصِي الأخ في الصغير والكبيرٍ القائب بِمَنزِلتِ وَصي الأب في الكبير الغائبء 
وَكَذَ وصبِي الأمْوَوَصِيُ العم وها الجوَابُ في تَرِكَدَ هَؤْلاءٍ أن وَصِيّهُم قَائِمْ مُقَامَهُم 
وَهُم يََلكُونَ م يكُونُ من باب الحفظ طَكَ وَصِيهُم. 

الشرح: 

قرا (دتنع روصي عَلى الكبير القائب) يد بالكبير؛ لأن الوَرنّة إذَا كانُوا 
صعَارا جَارَ للوصي” أن ات كرض الغر على جَواب السّلف كما 


7 سرج قر 


00 كانوا حاضرين أو غيّا وال المتَأَخرُونَ: نما يَجُورٌ للوصي بَبْعْ 
عَمَارِ الصّغير إِذَا كَانَ عَلى اميت دَيْن لا وَقَاءِ لهُ إلا من تمن العَقار؛ أَوْ يَكُون للصّغير 
حَاجَة لمن العَقَانِ أَؤْ يَرْعْبُ المشتّري ذ ي شرائه بضعف القيمة. 

وَيّدَ بِالعَيبة؛ لأَنهُمْ إذا كانوا حَضرُوا لس للومب لنَصَرُفُ في التّركَة أصلاء 
كام ون اليّت ويقبض حُقوقة وفع إلى ورت نه إلا إذَا كان عَلى اميت ذَيْنْ ين 
أ أَْصّى بوصيّة ول يفيض الورَُ ليون وَل يُتقدُوا الوصيةَ من مَاهم َه َم 


4د 





العنايّ شرح الهداييّ 
2 3 ىل م م 5 0 - هه 0 - ٠‏ 
لتّركة كلها إن كان الدَيْنْ مُحيطا أو بمقدار الدَيْن إن لم يحطء وله يَبْمْ ما رَادَ عَلى 
ة عم لد لقاو ارو اف ون افا لظم 00 
٠ 82‏ سي -- م عر ” سم _- 0 5 ٠.‏ ير 2 8 # 0 
شيئا من التركة جاز بمقدارها بالإجماع وني الزيادة الخلاف المذكور في الدين. 

1 2 “م1 عر 2١‏ ل - 9 وه ارو ع لس قم اس 2 ”7 - 

وَقوْلهُ (لأن الأب يلي ما سواة) ذليل المسألة وَهُوَ وَاضحٌ وَلكنّ هذا المذكور 
رس و ,) وكرى اه رس و ل © سن مقع ور هو ره الى سس سارل ير هو دس كن 6 ع اس 
حكم المسألة إذا م يكن على التركة دَيْنْ مُسْتَعْرقٌ فإن كان وَهُو مُستَعْرقٌ فله أن بيع 
بي و و وسوو ج سلاث” إرشّم , 4 رم ليس 5 لينو سس مه 0 5 
وَإن كان غير مُستغْرق يبي بقذر الدَّيْن من المثقول والعَقار وَالرّيَادَةَ عَلِيْهِ منْ المثقول 
بالاثفاق» ومن العَقار أَيْضًا عنْدَ أبي حَنيفة خلافا لما قالا في مُنْع بَيِع الرَيَادَة: إن 
واه الشاطة لاحاية إلى بَبْع الرّائد فلا يَحُورُ. 

7000000 1 00 ب 0 ل 

وأسة أبو حنيفة فقال: الولاية هاهنا بسبب الوصاية وهي لا تتجزاء فمتى 
فى م ام 0 ده ا له 5 1 شه سه, تعاس امك 
ثبت له الولاية في بيع البعض كُثبت في الباقي؛ ولان في بيع البعض إضرارا لتعيب 
ا 00 م ل وانوي سره ‏ اه سوا سمس 0 0 7 
ألا يُرَى أَهُ يَمْلكُ الحفظ وَيِيْعَ امقولات حَال غَيبّته لا فيه من المنْفعة. 

فإن قلت: قَذْ عَلمَ حكُم المثألة إذا كانت الوَرَنّة كبارًا بعبّارة الكتّاب وَإِذَا 
أكالو تعيكار ايندو وهة ا هما شكنيها: ذا كالوا هيفاو كان 

ف ل 4 ل و ا ل ل ا م ل ل لاد ا ل ا 2 

قلت: حكمها أن الكبار إذا كانوا غيبًا وَحَلت التركة عن ذَيْنِ» وَوّصية فللوصي 
عقا 1 م2 سه ور 1 0 ع رس عور 6 2 4 
بيع المتقول بالإجماع وبيع حم الصعار من العقارء واما بيع حصة الكبار منه فعلى 
الخلاف الذي مَرَء وإن اشتغلت بدين مسترق تيع المثقول وَالعَقارَ جميعاء وَبِعَير 
ا 3 578 8 0 2 7 : م 0 وك ل ل ا ال 
موق 1< بغ بقار الدين من المنقول والعقار جميعاً) رثني الزيادة الخلاف وإد كانوا 
حُضُورًا وكائت التّركة خاليّة عَنْ الدَيْنِ يَبيعُ حصّة الصّعَار من العُقار بالإجْمّاع وَفي 
بنع حصّة الكبّار الخلاف» وَإِن كانت مَشْعُولة بدين مستغرق يبيع الكل وَبِغيْر مُسْتَغْرق 
بقذره وَالرَيَادَةَ على المنلاف. 

ا در عن عا 8 9 > ا ال ا اع عو مه 

وقوله (ولا يتجر في المال) ظاهر. وقوله (وهذا الجواب في تركة هؤلاء) يعني: 
ع ع سرس ساراس سه سن ماع ام سيل عر م ار ا ل لك 
الأخ وَالأم وَالعم» وإِنْمَا قيْدَ بتّركة هَؤُلاء؛ِ لأن وَصي هَؤْلاء فيما تَرَكَ الأب ليس 
9 م ع 5 7 - 0 2 3 ماه 2 3 ره ع ام ل عقر 
كَوَصِي الأب في الكبير العّائب؛ فَإن وَصيّ الأمّ لا يَمْلكُ عَلى الصّغير يَيِعَ ما وَرنَه 


4 





لحز ء السادسن 

الصغير عَنْ أبيه؛ العَقَارٌ وَاكنْقَول في ذَلكَ 100 لك قائم مام الم وَالآء نحا حياتها 
لا تملك يَبِْعَ مَا ورت الصّغيرٌ الول الما اعون بالدين وَالخالي عَنْهُ فكذلك 
وَصيهَاء 2 مَا ونه در زرا ادا وه تون دُون العقا ِ؛ لأن لهُ ولاية 
الحفظء ” العقَار إِذَا لم يَكَنْ عَلى الدّركَة ديْنٌ أو وَصيّة أن 
ذا كَانَ دَيْنُ فإن كان مُسسْتَغْرقا فلهُ يع 200 وَدَحَل بَيْعٌ التقار ئَحْت ولاّته؛ لأن يبع 
العَقَارِ طَرِيقٌ قضَاء الديْن؛ ولح القن كل ليطن رده إن 3 (ي1 تحن مي 
بقذر ان وَأما يبع الرّيَادَة عَلى قَدْر الدَيْنِ فعَلى الاعْتلاف مار وَهَذَا الحوّاب بِعَينه 


هو الحواب عَنْ وصي ؟ الأخ وَالعَمٌ؛ لأنَهُ كما لا ولاية لدم عَلى الصّغير في كال فَكَن 

لا ولاية للأخ وَالعم عليه. 
قال (والوّصي أَحَق بمال الصّغيرٍ من الجد) وقال الشافعي: الجد أحق لأنّ الشرع 
أَقَامَهُ مّقَامُ الأب حال عدّمه حَنّى أحررَّ الميراث فَيُقَدُمُ على وصيّه. ولنا أن بالإيصاء تنتقل 
لايم الأب إليه فَكَادَت وليه قَائِمَمَّ مَعنّى فَيُقَدُمُ عليه كالاب تّفسه وَهَدَا لأنّ احتَيَارَه 


الوّصي مع علمه بقيّام الجَد يدل على أن تَصرَفَهُ أَنظرٌ لبنيه من تَصّرف أبيه (فإن لم 


معام ”مو 


يُوص الأب فَالجِدَ بمنزلة الأب) نَهُ أقربُْ النّاس إليه وَأَشَفْمهم عليه حنَّى يملك الإنكاح 
دون وصي غير أَنّهُ يُقَدمْ عليه وصي الأب في التّصرف حا بِينّاه. 

الشرح: 

1 (والوصي ) أحَق بمال الصغير من الجد !خخ ظاهرٌ. ور (لا يينا) إشَارَة 
ل وك ونا اتا تقل ولا لأ له ا 


فصل فى الشهادة 
قال (وَإِذَا شَّهدٌ الوصيّان أَنّ اميت أوصى إلى قُلان معهما فالشهادةٌ باطلة) لأنهما 


متّهمان فيها لإثباتهما معيّنًا لأنفسهما. قال (إلا أن يدعيها المشهود له) وهذا استحسان؛ 


وَهُوَ في القيّاس كالأول نا بَينَا من التّهمَتٍ. وجهُ الاستحسان أن للقاضي ولايثّ تصب 


الوصي ابتداء أو ضم آخَرَ إليهما برضاه بون شهادتهما فتشقظ بشهادتهما مؤدم 
التّعيين عنة؛ أما الوصايم 3 تَثبّتَ بتصب القاضي. 


قال (وكذلك الابتان) معتاه إذا شهدا أن اميت أوصى إلى رجل وهو ينكر لأنّهِما 


وعم > 


1 العتنادبي شرح الهدابي 





يَجَرَان إلى أَنضهما نَّفْعا بتتصب حافظ لاتّرِكتٍٍ 

الشرح: 

(فصل في ١‏ تتهّادَة): قال في النّهَايّة: لا لم كن الشهَادة في الوصيّة أثرا 
مُخختَصًا بالوصيّة أَخر ذكرّهَا لعَدَمٍ عَرَاقَتهًا فيهًا. 

وقول (وَإِذا شَهِدَ الوصيّان) ظاهر. وقوه (وَجْهُ الاسْتحسّان إلخ) عبض عليه 
أنه إذا كان للمَيّت وصيّان فالقاضي لا يَحَاجٌ إلى أن يُنَصّب عَنْ الميّت وصيًا 0 
ذا لم يكن لد لك من غَيْرِ شهَادَة فَكَذَلكَ عند أَدَاء الشّهَادة إذَا تَمَكُنَت فيه الشبهة. 

وَأحِيب بأن القاضي وإن كان لا ا إلى تَصب الوصي لحن ال لبهم 
مَتَى شهدا بذلك كان من رَعْمِهمًا أله لا ند در لا في هَذَا اكَال إلا يثالث فَأَةَ من 
هذا الوَجه م مه وصي 2 قبل الشّهَادَة فَكَذَلكَ هَاهْاء وَمَعْنَى قيُول 
0 إناط مؤكة تين والوصاية ,: م بتَصب مش القازي ول (وَكذلك الابئان) 

ف على لستتى منْهُ وَهُوَ قَولهُ فَالشّهَادَة 

0 شهدا) يعني الوصيّين (لوارث صغير بشيءٍ من مال الميّت أو غيره فَشْهَادَتُهُمَا 
بَاطِلة) لها يُظهران ولايد اصرف لأْتصميهمَ في اَشرُود بد 

الشرح: 

وقوه (وَكذا لؤْ شهدا يعني الوَصِيَّينَ إلخ) وَاضح. 

قال (وإن شهدا ارت كيرف مال الميْت لم يُجَرْء وإن كان في غير مال الميّت 
جاز) وهذا عند أبِي حنيفت: وقالا: إن شهدا لوارث كبير تَجِورُ في الوجهين, لأنّهُ لا يثببت 
لهما ولاييٌ النّصرف في التّركتة إِذَا كاتت الوردَمٌ كبارًا فَعَرِيَت عن التهمت. وله أَنّهُ 
يثبت لهما ولايد الحفظ وولايمٌ بيع المنقول عند غيبَجَ الوارث فَتَحَققَت التَّهمَنٌ بخلاف 
شهادتها فِي غير النرَكَتَ لانقطاع ولاير وصي الأب عنه؛ لأن الميّت أقامه مَقَام تفسه في 

قال (و هد رَجَلانٍ رين على ميت بين ألف يرهم ود اران لآو لين 
بمثل ذلك جازت شهادتهما فَإن كانت شهادةٌ كل فريق للآخَرٍ بوصيّت آلف درهم لم 


تجز) وهذا قول أبي حنيفي ومحمد. وقال أبو يوسف: لا تثُقبل فِي الدين أبضا. وأبو 


الحرء السادس 


7 ا 0 و الح و 0 ا اا 0 
حنيفة فيما ذكر الخصاف مع أبي يوسف. وعن أبي يوسف مثل قول محمد. 





وَجه القَبُول أن الدّينَ يَحِبْ فِي الدّمّةٍ وهِي قَابلنٌ لَحَمُوق شَنّى فلا شركت: ولهذا 
لو تبر أَجدَبِيٌ بقضاء دين أَحَدِهِمًا ليس للآخَرِ حَقُالمشارَكَتٍ وَجه ارد أن الدّينَ بالموت 
يتَعلّقَ بالتّركت إذ الدَّمَمٌ خَرِيَت بالوت» ولهدًا لو استوفى أحدهما حقّهُ من التُركد 
يُشَارِكُهُ الآخَرُ فيه فَكَانت الشَهَادةٌ مُعبده حَقَ الشركة شَتحَقفَت التّهمَثُ بخلاف حال 
حياة المديُون لأنّهُ في الدَّمَتٍ لبَقَائِهًا لا في امال فلا تَتَحَقَقَ الشركم. 


الشرح: 
وقول دا هد ربخلا لرَجلينٍ) بط هذه المسائل أربتة أؤشه: 

الأول انوا نيمو فر السماة. بالدن. 

والثاني : انوا عَلى عَدَمْ جَوَازه وَهُوَ الشهّادَة بالوصية بجزء شائع من 
التركَة كَالشهَادَة بألف مُرْسلة أو يثلث امال. 

وَالثالث: م العنوا على جَوَازه عو أن رشي لرجلين بجَاريّة وركية المقيوة 
نكا الكام رن عه عن 
وَالرَابعٌ: وَهُوَ للَذَكُورٌ في الكتاب آخرًا هُوَ أن ينهدا لرَجْليْنِ بعين وَيَتْهد 
اموه هما للشّاهديْنٍ يألف مُرْسَلة أو يثلث اكَال. 

وَمَبَْى ذَلكَ كله عَلى نُهْمّة التتركّة هَمَا تَنْبْتْ فيه التهْمَةَ لا تُقبَلُ فيه الشهَادَة 
َهُوَ الثاني وَالرَامُ» وَمَا لم تَبْت فيه التهْمَة قبلت كَالئالث عَلى ما ذكرّ في الكتّاب. 

وَأنّا الوَجْهُ الأَوّلْ فَقَدْ وَقَمَ الامثتلاف فيه بنَاء عَلى ذلك أيضاء فَوَجْهُ القبُول 


ل تر ترا سر طنيه لم 


ا لل * سو بي 7 َو ساس ارال و 0 
وهو الذي نيبت عليه الإمام محمد و يتطرد أن الدين يجب فى الذمة وهى قابلة 


ل ري 1 4 0 ا ها راس سل 2 وس و 3 7 0 0 7 7 2 سم مر ا 
ق شتى فلا شركة؛ ولهذا لو تبرع أجنبي بقضاء دين أحدهما ليس للاخحر حق 


راصم وقي ا 37 ص سم َه لز يت عرد 7 2 2 3 
وَوَجْهُ الود أن الدَيْنَ بالمؤت يَتَعَلقٌ بالتّركة راب الذمّة به؛ ولهذا لو استوفى 


0 ا 


ني سر 


7 4 و 0 .َه ا لمر 5 تر 0 3 0 ل اس ص 0 ١‏ 

أَحَدْهُمًَا حَقَهَ من التّركة شاركة الآخَرٌ فيه فكائت الشْهَادَة مثبئة حَق الشركة فتَحَقَقَت 
ه 17 0 8 1 سرصم مف م" 1 8 0 0 ع 1 57 ا 1 , م ب و 

التهمة بخخلااف حال حيأة المديون؛ لانه فى الذمة لبقائها لا فى المال فلا تحمق 
7 2 اسم و 9 3 ا 3 4 3 

الشركة 


حن 





العئادم شر و الهدابي 
قال (ولو شهدا أَنْهُ أوصى لهِدَّين الرّجلين بجارِيته وَشهد الشهودُ لهما أن المت 
أوصى للشاهدين بعبده جازّت الشهادةٌ بالاتفاق) لأنّه لا شركت فلا تُهمن. 
(ولو شهدا أَنْهُ أوصى لهدّين الرّجلين بِتُلْث ماله وشهد المَشهودُ لهُما أَنّهُ أوصى 
للشاهدين ِثُدْث ماله فالشهادة بَاطِلة وكذا إذا شهد الأولان أن المت أوصى لهذين 
الرّجَلين بعد وَتهدالَهودلهُمَا أَنهُ أوصى للأولين بحل ماله َي بَاطِلة) لأ الشهادة 
فِي هذه الصورة مُثبتَمٌّ للشرِكتٍٍ. 


الجرء السادس ذا 





كَتَان لحنت 
فصل في بيانه 

قَال (وإذا كَانَ للمونُود فرج وَذَكَرٌ فَهُوَ حُنتى؛ فَإن كان يَبُولَ من الذّكر فهو 
عُلام وإن كان يَبُولَ من الفرج هَهُوَ أنتى) «لأنّ التّبِيَ عليه الصّلاةٌ والسلام سئل عنه 
كَيفّيُورَتْ؟ شَقَال من حيث يَبُول' ' وَعَن علي 445 مثله. ولأنٌ البّول من أي عضو كان 
فَهُوَ دلالجّ على أَنَّهُ هُوَ العضو الأصلي الصحيح وَالآخَرَ بمنزلة العيب (وإن بال منهما 
فَالحكم للأسبق) أن ذلك دلالنّ أخرّى على أَنَّهُ هو العُضو الأصلي. 

(وإن كَانَا في السّبق على السواء فلا مُعتَبْرَ بالكثرة عند أبِي حنيفة. وقالا: ينسب 
إلى أكثرهما بولا) لأنّهُ علامنٌ قُوة ذلك العضو وَكونهُ عضوا أصليًاء ولأن للأكثر 
حكم الكُلّ في أصول الشرع فَيَتَرَجَّحٌ بالكثرة. وَلهُ أَنْ كثرة الخرُوج ليس يدل على 
القّوة؛ لأنّهُ قد يكو يَكُونْ لانساع فِي أحدهما وضيق في الآخَرِ وإن كان يَخْرجٌ منهما على 
السواء فهو مشكل بالاتّفاق لأنّهُ لا مرجح. 

قال (وإذا بلع الخنتى وَخَرَجَت لهُ اللّحيَهٌ أ أو وصل إلى النّساء و وكذا إذا 
احتلم كما يحتلم الرجل أو كَانَ لهُ ديمست لأنّ هذه من علامَات الدكران (ولو 
ظَهَرَ لهُ قدي َتَدي المرآة أو تَرّل له لبن في مَديه أو حَاض أو حَيل أو آمكَنَ الوْصُول 
إليه من الفرج فَهُوَ امرآةٌ) لأنّ هذه من علامات النْساءِ (وإن لم يظهر إحدى هذه 
العلامات فَهُوَ خُنتى مشكل) وكذا إذا تعارضت هذه المعالم. 

الشرح: 

(كتاب الخنتى) : فُصل في بَيّانه: لا فُرَعَ من بَيَان اخكاون عليا وخردة دك 
أَحْكامَ مَنْ هُوَ تادر الؤجحود. وَذْكرَ ف في المغرب أن ركيب الخدْث يدل عَلى لين وَتَكسر 
وَمنُْ المْحدّث وَتَحَدّثْ في كلامه. إن قيل: عر نم يُذكْرُ لقطع شيء من شيء 
ا بتار تع مُكَايرَة ينما وَهَهْنَ يتَقَدَمْ شء فمَا وَحْهُ ذكْرٍ القَصْل؟ قلت قلت: 
كَلامهُ في قُرة أن يُقَال هَذَا الكتابُ فيه مَصلان: ع: في بان الختتى» وَقصل: : في 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل من حديث ابن عباس» ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي ف 


المعرفة (في الفرائض) وفي السئن الكبرى .)١55١/(‏ وانظر نصب الراية (5515/5). 
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العناين شرح الهدادبي 
كاه وما كرت فَإمَا هو في توعد في التّفصيل لا في الإجْمّال. 

(قال وَإِذا كان إخ) أي قال القدُوريٌ: إذا كان للمؤلُود فوح وذكرٌ فهو 
خُنْنَى) وَالظاهب أن الوَاوَ الوّاقعة ف ول الكلام للاسكئاف وَكَلامُهُ ظَاهرٌ. وَقَولهُ (فهُوَ 
دلالة على أنَهُ هُوَ ل الأصلى صلي الصّحيح) وَحْهُ الدّلالة أن الله على محَلقَ في الحيَوان 
كل عضو لنْفعَة؛ مفو هَائينِ الالتين عنْدَ الالفصال من ؛ الم َك إلا خروج البَوؤل 
منهمّاء وما سوى ذلك من ) المتافع د دل َعَرَفنَا د الأصلية للالة 
كوه مَيَالا. 
إذَا يال من أَحَدهمًا عُرف أن الآلة التي هي للمصل في حَمَه هذه وَالآخر رياه 
حرق في البَدَن فَكَانَ بمئزلة العَيْب والباني ظاهرٌ. وَحَاصلَهُ إن طهر عَلامَةَ الرّجَال 
َهُوَ رَجُل وإن ظَهَرَتْ عَلامَة لنّسَاء فَهُوَ امرأة» وإن لم يَظْهَرْ شيء أو تَعَارَضَتْ 
العَلامَاتُ فَهُوَ خنتى مُشكلء وَهَذَا يَرْفَع م ما يُقَال: لا إشكال بَمْد البلُوغ إلا ذا أ ريد به 
العَالب. 

فصل فِي أحكامه 

قال ذ: الأصل فِي الخنثى المشكل أن يُوْحَدَ فيه بالأحوّط والأودّق في أمُورٍ 
الدين, وآن لا يحكم بِتُبُوت حكم وقع الشّك في تُبوته. قال (وإِذًا وقف خَلفّ الإمام قام 
بِينَ صف الرجال وَالنّسَاءِ) لاحتمال أَنّهُ امرآةٌ فَلا يَتَخَللُ الرّجال كي لا يُفْسدَ صلاتهُم 


تار ب بر كص سس - يري 


ولا النّساء لاحتمال أَنَّهُ رجل فَتَفْسد صلاته. 

الشرح: 

رفصل في أحكامم: ا كَانَ .الْرَض من ذكر الى مَعْرفَةَ أَحْكَام الخنتى 
الفكل: 011 2 الكل رذ أن يكوت وخل ار رقراء رسك كر والجدى نا قار 
ذكرَّ في هَذَا الفضل أَحْكَامَهُ فَقَال (الأصل في الى المتشكل) و 1 المنشكلة؛ ذه 
1 م يعْلمْ تذكيرةُ وتأنيئة والأصل هُوَ الذَكَم) أن ذو السناوة ملم اا ل 

(فإن قام في صف النّساء فَأحب إلي أن يعيد صلاتة) لاحتمال أنه رجل (وإن قام 
في صف الرجال فصلاته تَامَمّ وَيُعِيدٌ الّذي عن يُمينِه وعن يَسَارِه وأَنْذِي خَلمَهُ بحدائه 
صلاتَهُم احتِيًاطا) لاحتمال أَنَّهُ امرآةٌ. 


هب 





الجزء السادس 
الشرح: 
إن قَامَ في صف الْنّسّاءِ فَأَحَبُ إلي أن يُعِيدَ صلا (لاحتمّال ألَهُ رَجُل) قيل: 
َنم قال باسْتحْبَاب إِعَادَة الصّلاة 1 1 5 والد بالاحتيّاط في باب 
لعيادّات ذل أن 00 كر الأذاء عخلوة وَالفسد ادا الرّجُل المرأة في 
صّلاة م مُتتركة مَوْهُومٌ؛ فللوهم أحبُ له أن يُعيدَ الصّلاة. فإن قيل: الحنئى إِذَا كان 


1 


رهق فلا إِعَادَةَ عليه ا أفسَّدَهَا؛ فإن 0 بَالعا لاد ا 5-1 18 كَانَ ذَكرًا 


يت 
يجيا يي 


كر وس اس 7 ل ها سايد»ى ا اس 
أجيب بأن 0 إذا كان مُرَاهقا َالإعَادَة مه كخلناةماة1 يوام إذا 
كَانَ بَالعًا فَالإعَادَةَ وَاجِيَقَ كَذَا في الذخيرة على هَذَا ادير تكو إِعَادَةَ مَنْ عَلى 


بر 


1 نمنه يسار وَخَلَُوَبحِذائه ذا قَمَ في صف الرجَال واج لكن َكرَ في الوط 


أ ار بِالإعَادَة هُوَ الإعَادَ عَلى طريق الاسْتحيّاب لا ينا أن مُحَاذَاةَ الرّجُل المرأة في في 


بج سا و لار لله 


حَتَْ ووم 

قال (وَآحَبُ إلينًا آن يُصَلَي بقنّاِ) لأنّهُ يُحتَمَلَ أنْهُ امرآة (وَيُجِلسَ فِي صلاته 
جُلُوس اخرأة) لأنّهُ إن كَانَ رَجِلا فَقَد ترك سَدَّنّ وَهُو جائرٌ في الجملت وإن كان امرأة 
ا مكروها لأنّ الستر على النّساء واجب ما أمكن (وإن صلَّى بغيرٍ قناع أمرته أن 

يُعِيد) لاحتمّال أَنّهُ امرآةٌ وَهُوَ على الاستحباب وإن لم يعد أجزأه (و تبتاع له أمي تخيّنه 

كن ةا نْهُ يبَاعٌ نّمثوكته النََظَرٌ إليه رجلا كان أو امرأة. 

وَيُكرَهُ أن يَحْتِنَهُ رَجُلُ لأَنّهُ عساهُ أنتى أو تَحْيَنُهُ امرآةٌ لأنّهُ لعلّه رجل فكان 
الاحتِيّاط فيما كُلنَا (وإن لم يكن له مال ابتاع له الإمام آمَمِّ من بيت المال) لأنّهُ أعد 
لتوائب الُسلمين (هَإِذَا حَتَنَتَهُ باعها وَرَدُ كَمَنَهَا في بيت المال) لوقوع الاستفتاء عنها. 

الشرح: 

رول براي لكا أن يُصَلَيَ بقتاع) يَعْني إذا كان مُرَاهقَاء وَأمّا إذا بل - 
فَذَاكَ وَاحب. وقول 0 عَلى الاسْتحيّاب) يَعْني إذا كان غيرَ ا ؛ وَأمّا إذا يلغ 
بالسن و يَظَهَرْ فيه ل من علامَات الخال او النسّاء َلعَادَة وَاجبَة. 


+ العناين شرح الهداية 

ل هُ باح ملو كته لنَظْرٌ إِلِيِهِ رجلا كان أ امْرَأة) قيل : فيه تظر؛ لأنه 
َإِن كَانَ صّحيحًا في حَوَ حَقٌ الرخل لكنُ قاد في حَقّ ا]7؛ أن الأمَةَ لا بباح ها الط” 
إلى مَوَامْ في ازا عن انوا ال 0116 لتر يرل ايها إلى 117 اد الالن ادير 
الات وَالصوّاب في فى الَعْلِيل وَإن كان الى فإنّه تظلر اتيس إلى المنس .وهو أحق 
منّْهُ إلى خلاف الئّس؛ فَلئِسَ للملك تَأَثْيرٌ في إِبَاحَة نظر الْمُلُوكَة إلى سَيّدتهًا. 

فإن قيل: فلو رَوَحَهُ المؤلى امرأة بمهر يُسير عه عَنْ شراء الحارية بشمّن كثير 
لحصّول ما هُوَ الَقَصُودُ على هَذَا ادير اعد اانفنة د لد سر ل 
بصحّة الذكاح م أ و امار كر كر ويك 6 إن كان 
لق فهّذا 057 إلى لجنس وَالنَكحَاحٌ لعو وإن كان ذكرًا فهُوَ ؛ نَظرُ الذكوحة إل 
رَوجها. 

(ويكره له في حياته تبس الحلي والحريرء وأن يتكشف قدام الرجال أو قدام 
النّساء. وَآن يَخْلوَ به غير محرم من رجل أو امرأة؛ وأن يُسافْرٌ من غير محرم من 
الرجال) توقيًا عن احتمال المحرم (وإن أحرم وقد راهق قال أَبُو يُوسّف: لا علم لي في 
لباسه) لأنّه إن كان ذكرا يكره له تبس المخيّط؛ وإن كان أننّى يُكرهُ لهُ ترك (وَقَال 
محمد يبس لياس المرأة) أن ترك أبس المخيّط وَهُوَامرآة أفحَش مين ثبمبه وهو جل 
ولا شيء عليه لأنّهُ لم يبلغ. 

الشرح: 

10 َيَكْرَهُ لهُ في حيّاته لبس الخَرِير) قبل: لا قائدَة لقَوْله في حيّاته فَإِنَهُ لا 
نس بعد الموت» وَإِنمَا هُوَ إِلْبَاس فكان مَعْنَاهُ مَمَهُومًا منْ قله لبس» وه اقش سَئلة 
ل م يُذكر ذ في الراصب 51 للإخراج لحواز اد حون الي ان 
للؤاق وَإِنْمَا كر ذلك» لأنّ نس لحري حَرَامٌ على الرّجَال دُونَالنَسَاءِ وَحَالَهُ ل يتين 
1 د كع بالاختياط؛ فإن الاجْتئَاب عَنْ الحرام فض وَالإقدَامُ عَلى باح ميَاح فيِكرَهُ 
7 2ن ع اارتر من اندر 

وَقَوْلَهُ (وأن يَتَكْسفَ قَدَامَ الرّحَال أو التّسّاء) يَعْني إذَا كَانَ مُرَاهقاء وَلْرَاة 
بالالكشّاف هُوَ أن يَكُونَ في إزَارٍ وَاحد لا إِبْدَاءَ مضع العَْرَة؛ أن ذلك لا يحل لير 





لا 
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لأنتّى أَيِضًا). وَهَذه الَسألةٌ تذل عَلى أن ظَرَ اكرأة ل الأ 6 كَنَظَرِ الرَجُل إلى 59 
مَحَارِمه لا كَنْظرِ لجل إلى الدجل؛ لله لو كَانَ كنظ الرَجُل إلى الرخُل سار 
20 للنسّاء في إزَار واحد. وكولَهُ (وأن يَحْلْوَ به) أي 0 أن يَخْلوَ به. 

(غَيْرُ مَحْرَمْ من رَجُلٍ أو امرأة) وله يي «ألا لا يَخْلوَنَ رَجُل باه مْرأة ل 
مها سيل فَن لما الشيطان» وأئرُ في ذلك مُحكمل قرا إلى حَاي. ور آلا 


م 0 قت 


0 


علم لي في لباسه) يعني لاشتباه حاله وعدم لمرجح وَقَوْل مُحَمِّد ٠‏ ظاهرٌ. 
(ومن حَلف يطلاق أوعتاق إن كان أول ولد تلدينه عُلام ا فَوَلدَت خُنْتَى لم يقع 
حَتّى يَسِتَبِينَ آمرٌ الخنتى) لأنّ الخنّث لا د: يَتبْتْ بالشّك (وَلوقال كل عبد لي حر أو قال 
كُلّْ أَمَدٍ لي حَرَةٌ وَلهُ مَمنُوكَ خُنتى لم يُعتّقَ حَتّى يُستَبِينَ آمرّة) لا قلنا (وإن قال 
القولين جمِيعًا عَتَقَ) للتَيّكٌنِ بأحد الوصفين لأنّهُ ليس بمَهمل (وإن قال الخنتى آنا رجل 
أو آنا امرآةٌ لم يُقبل قَونْهُ إذَا كان مشكلا) لأنّهُ دعوى يُخَالفُْ قضيّحَ الدليل. 
(وإن لم يَكْن مُشكلا يَنبَّفِي آن يُقبَّل قَوثُهُ) لأنّهُ أعلم بحاله من عير (وإن مات 
قبل أن يَستَبِينَ آمرّهُ لم يُعَسَلهُ رَجُلُ ولا امرآةٌ) لأنّ حل الفُسل غير تَابتِ بِينَ الرجال 
ابر (فَيَتَوَفَى لاحتمال الحُرمَة وَيِيّمُمْ بالصّعيد) لتَعَدّرٍ الفسل (وَلا يَحضرٌ إن كان 
مُرَاهقَا عسل رجل ولا امرأة) لاحتمّال أَنَّهُ ذَكَرٌ أ وأنتى (وإن سجى قبره فهو أحب) لأنّه 
إن كن أنتّى يُقِيمُ واجبه إن كَانَ دكا فَالكّسحِيَةُ لا تَضْرهُ 
(وإِذَا مات فَصلَّي عليه وعلى رجل وامرأة وضع الرّجَل مما يلي الإمام وَالخنتى 
خَلفَهُ وَاكَرآةٌ خَلفَ الخنتى فَيؤَخّرُ عن الرّجُل) لاحتمال أَنّهُ امرأةٌ (وَيْقَدمْ على المرأة) 
لاحتمال أَنّهُ رجل. 
الشرح: 
وَقَولَهُ (لَا قلنَا) إِشَارَة إلى قؤله؛ لأن الحدث لا يَثْبْتْ بالشّك. را (وَإِن قال 
)تخي . أن وك ل غدلي كل قلي هو 22 و (لآلهُ لئس بِمُهْمَل) 
ِعْني أَنهُ في الواقع ليْسَ بال عَنْ أحَد الحالين. وَقولَهُ (لنْهُ دَعْوَى يُخَالفْ قضيّة فض 
0 لُ يي يَف الإشكال و هُوَ لا يُعْلمُ في ذَلكَ من فْسه حلاف 1 
به غيرة. وول (يبخي ي أذ يل إلنا قل بلفط يني لأ حطنهخَُ مور قد 
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ع 000 حل العُمْل غَيْرٌ ابت يْنَ الرّجَال وَالنُسَاءم أي عسل الرّجُل المرة؛ 
وَحَكْسُهُ غَيْرُ ايت في التترع؛ فإن لطر إلى العَورَة حَرَامٌ وَالحرمّة ل تَنَكَشْف بالمّؤْت؛ 
ار الجنس إلى الجنس أعحف فلأل الضَرورة أبيح نَظرٌ الجن عند العُسْلء 
وَاغْراهق كالبَالغ في وحُوب سر عوْرَته؛ فإن كان مشكلا لم يُعْرَفْ له 1 فتَعَذْرَ 
عسل قصَارَ بمئلة من عدر ُمئلة؛ عدم م ا ده 

وَهْوَ ظيرٌ امْرَأة مات نت بَيْنَ رجَال أ غككسه فَإلهُ بيس بالصّعيد مَعَ الحرقة إن 
يِممَ الأجتبي » وَبِعيرهَا إن كان ذا رَحمٍ 0 من ) الميّت» ل خا إلى وَجهه 
وَيُعْرِضُ وَجْهَهُ عَنْ ذرَاعَيْهِ الحواز أن 10 ا ولا يَشْتَري جَارِيّة للعُسْل كَمَا كَانَ 
يحل للخمّان؛ ليع لوت لا يَقيَلُ الك ارا غَيْرٌ مُفيد يلاف الشْرَاء للخمان 
فإنَّهُ في حَال الحيّاة وَلهُ أَهليّة : ا 

رودا (وَضْعْ الرّجُل مما يلي الإمَامّ وَالحنتّى حَلقَه) يمي اغْتبَارًا بحَال الحَيَاة؛ 
أنه 9 ين ضف الرجال وَالنْسَاى فكان في القررب من الِإمَام بَعْدَ درج فَكَذَلكَ 
في حَال الممّات» والأصل فيه قَولهُ يك «ليَليئّي منكم أولو الأخلام وَالْنهَى». 

(ولو دفن مع رجل فِي قبر واحد من عدر جعل الخنقى خَلفَ الرّجل) لاحتمال 
أنّهُ امرآةٌ (وَيْجِعَلَ بَينهمًا حاجزٌ من صعيدء وإن كَانَ مع امرآة قُدّمْ الخنتى) لاحتمال 
نه رَجُلٌ (وإن جل على السرِيرٍ تعش الكرأة مو حب إلي) لاحتمال أَّهُ عورة: (وَيُكَ 
كما تكفن الجارِينٌ وهو أحب إلي) يعني يُكَفَّنْ في خَمس أثواب لأنّهُ إذَا كان أنتّى فَقَد 
أقيمت سدَّرٌّ وإن كان ذكرا فَمَد زَادُوا على النّلاث ولا يأس بدّلك. 

الشرح: 

وَل ذفن مع رَجُلٍ في قبْر وَاحد من عدر بعل التثتى ختلف الرّجُل) يمي 
عذه اكذن إن جَانب القبّلة؛ أن حنها ادف فالرّجُل للتَقْرِيب إليِهِ أولى» وَقَدْ جَاء 
في الحديث " كك يك أ بتقدم كرف أعمذا للقرآن جَانب القبلة ةا 
حَاجرٌ من صعيد) ل 7 ليَصيرٌ ذلك في حُكم قَبْرين رك ا 
المرأة) اَن شبهُ المحفة نيلك يط عَلى 11 إذا وْضعَتْ عَلى الحتّارّة؛ وَقَدُ تَقَدَمَ 


1 
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في كتاب الصلاة. 
وله (وإن كان ذكرًا فقَذ رَادُوا على الفلاث) فلا بذلك ا أن عَدَدَ الكفن 
ع حَدَد الثيّاب في حَال الحيَاة) فَالرُيَادَةَ عَلى الثلاّة في الكمن للرَّجُل غ غير ضائرة 
كما في ا الجا فإن للرّجُل أن يَلبَسَ حَال حيّاته 1 عَلى اللائة؛ وَأمّا إذَا كان 
نَى كان في الامْصّارٍ عَلى الثلاثة ترك السمّة؛ فإن اسه في كمه 0 
(وَلو مات أَبُوهُ وَخَلفّ ابن شَاخَالُ بَينَهُمَا عند أبي حَنِيفَنَ أثلانًا للابن سهمان, 
وَلِلحُنكى سم وَهُوَ أنتّى عندَهُ في الميراث الأ أن يَتبَيَّ غَيرَ ذلكَ) وقَالاه للخنقى نصفا 
ميراث ذَكَرِ وتصفْ ميراث أنتّى وَهُو قَولَ الشعبي. ظ 
َاختَلمًا فِي قياس قَوله قال مُحَمدَ اَل بَينَهُمَا على اثنّي عَشرَ سما للابن 
سَبعَجٌ وَللحُنتى حَمسة. وقَال أَبُو يُوسّف: الَال بَينَهُمَا على سبعتٍ للابن أربعم وللخنتى 
هَلامَيٌّ لأنْ الابن يَستّحقَ كل الميراث عند الانضراد وَالخنتى مَلاكَيٌ الأرباع» فعند 


_- 


بن مر اير 


الاجتماع يسم بَينَهُمَا على قدرٍ حَمَّيهِمَا هذا يُضرب بِثَلاتَتٍ وَذّلك يضرب بأريعة فيكون 


وَنْحَمَد آَنّ الخنتى لوكانَ ذَكَرَا يَكُونُ امَالْ بَينَّهُمًا نصفين؛ وإن كان أنتى يكون 0 
امال بِيتهِمًا أثلانًا احتّجنا إلى حساب لهُ نصف وَكُلْتْ وأقل ذلك سدَّي ففي حال يكون 
المال بيتهما نصفين لكل واحد مَلادَبٌ وفي حال يَكُونْ أثلانًا للخنتى سهمان وللابن 
ربعن فسهمان للخنتى كابتان بيقين. وَوََعَ الشلكُ في السسّهم الزائد فَيَتَتَصُفّْ فَيَكونُ له 
2 ونصف ار عد فَيُضْعْفْ ليرُول الكسرٌ فَصارٌ الحساب من اثتي عشر للخنتّى 

ولأبى حنيفن أن الحَاجَقّ هَاهُّنًا إلى إثبّات الال ابتداء؛ والأقل وهو ميراث الأنثى 
مين به وَفيما رَادٌ عليه شَلكٌ هبتنا تفن قصرا عليه لأنّْ امال لا يَجِبْ بالشئك وصار 
كَمَا ذا كان الشّك في وجوب الال بسبب آخَرَ فَإِنّه يُوْحَدٌ فيه بِامْتَيّمّنِك كدا هذا إل أن 
يَكُونَ تَصِيبَهُ الأقَلٌ لو قَدَرِنَاهُ هَكَرَا هَحِيدَئِد يُعطى تَصيب الابن في تلك الصورة لكونه 
متَيقَنَّا به وَهُوَآن تَكُونَ الوَرَقَمٌ وجا وأما وأخثًا لأب وأمٌ هي خُنتّى أو امرأةً وَآَحَوَينِ لأم 
وأخمًّا لأب وأمٌ هي خُنتّى. فَعندَنَا في الأولى للرُوج النّصف وللأُم التَلْتُ والبَاقِي للخنتى؛ 
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وفي التَانِيمٍ للمرأة الربع وَللأحَوَين لأم التُلْتُ والبّاقي للحُنتى لأنّهُ أَقَلْ النّصيبَين 





الشرح: ظ 

(قال ولو مات أَبُوهُ وَخَلّفَ ايْنَا) غلم أن الشَيْخَ أبا الحْسّن القدوري ذَكَرَ قَوْل 
مُحَمَّد مُعّ أبي اك ا ا يه في الكتّاب» وكذا ذكره الشّيْخ أبو 
صر النشتاديي: وني عَامة الكثب وك ول محمد مَعْ أبي حنيقَة ولكن أبو يوسلف 
وَمُحَمَّدٌ اعتّلفا في تخخريج قَوْل السّعبِي» فَمُحَمَّدٌ فسَرَهُ على وَجْه وَل يَأُحْذ به. 

ربو يُوسطف سر عَلى ونه وَل يَأحْدْ به وَهْوَ أن جل السثألهُ على سلعة ثم . 
رَجَعَّ عَنْ ذلك وَفْسرمُ عَلى وَجْه آخر وَهُوَ تفسيرٌ مُحَمَّد بأن جعل عَلى الي عَشرَ 
وَأَحَذٌ بده وَكَانَ قل أبي يُوسْفْ أولا كَمَول أبي حَنيفَة وَمُحَمّد فتقَول على ما ذك” 
في الكتّاب إِذَا مَات أَبو الختقى وكرَك ابْنَا فَاكَال بَيْنَهُمًا تلان عنْدَ أبي حَنيقَة للائن 
سَهُمّان وللخنتى سي وهو الى عنْدَهُ في لميرّاث إلا أن يتين غَيْرُ ذلك أي: غير كوانه 
ألتَى لظهُور إحدّى علامَات الذكور بلا معغارض فحيئّكذ عر ذكرًا. 

وَقَالا: للحنتى نف ميراث ذَكَرء وَنصْفُ ميرّاث التى, وَهُوَ قَوْلَ الشّحْبي واْن 
أبي ليْلى والنوري وَهْوَ مَذَهَبُ ابن عَبّاسِ. وَاخْمَلقَا في قياس قَؤل الشْبِيّ قال مُحَمدُ: 
لال عل ال وسيم للاْن سَبْعَة وللخنقى تج بار قال أب شق :امال 
يَينهُمَا عَلى سَبْعَة للاين أريعة وَللحْتى ثَلانّة؛ لأنْ الابنَ يُستحق كل الميراث عند 
الافرّادء وَالمختى يَستَحق انه الأرباع؛ لأن الى في حال ابْنُء وفي حَال بِنْتْ؛ 
وللبنت في الميراث نصف الابن كر له نصف كل حال 00 له لام رباع 


ير وعم قير ار همس 


نصيب ابن فَيُضْرَبْ مُخرَج الربع وَهُوَ أربعة في سَهُمء وثَلانّة رباع سّهُمٍ يَحْصل سَبْعة 
فللحتتى ثَلانَة وللابن أربعة. 

حكن أن لحت إل كان دكن كان لكان يما تسوه إن كاد الى الت 
تاكيتنا :إلى تاك ل تطلفة وكلن ستيه وأقل ذللك مسكة قفي نكال كال ينتوم 
صفين لكل وَاحد َلاة أَسْهُمٍ وفي حَال أنْلانًا سَهْمَان للختى وَأَربعَة للابْن» فَسَهْمّان 


9 م ع 75 و براسم 2 ل ل 
ان 07 م 9 سَ يقير ال 5 ا ا ل ا 0 ا 0 و م ها سنىل. لم هار 
للعحدو ابتان بيقين» والسهم الزائد وقع فيه الشك فيتتصف فيكون له سهمان ونصف 
ل عر حمر مه و و ام 8و و 
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--- لايع لكر قَصَارَ الحسّابُ من النَيْ عَشَرَ للخنتى 


وَفي عير 0 مُحَمّد شار من الصف إلى امتيّاره؛ وَذْلكَ؛ لأن الكل 





قر سس عض الم 


ُو على تفيل نصبيه وما ذهب إل محمد أل مما هب إل أو ولف يسم 


0 8 از ١‏ سر صر 


ع وس م ها م 
بن اكز راان بدهما . وَطَرِيقٌ مَعْرفته أن لط قدا فى ل 6ك ل 


فرافة ونال الخترم أرية ونَّمانَه تم اطرب: حصّة من كَانَ له شيء من 
السعة في ال عر وَحصّة الى ملة لاه ادرب في الني عر يَْ سئّة وثلانين: 


وَاضْْربْ حصّة مَنْ كَانَ لهُ شيء من َي عَسَْرَ في السلعة» وَللختتى منْهُ حَمْسَة فَاضرية 
في سَبعَة يَكُون ححَمْسَة وتَّلانينَ فَظَهَرَ أن لتّعَاوْتَ بِسَهُمٍ من أربعَة وََمَانِينَ؛ كذا فاده 


لي 


سه قي 


لإِمَامُ حَمَيْدُ الدين. 

وبي حَنيمة أن الحَاجَةَ هَاهْنَا إلى إثبَات امال ابتداع)؛ لأَنهُ لا بد من بَيَان سبّب 
استحقاقه لكر 8 الأُونّة: ولا شيء منْهُمًا بوم بات المال ابتدّاء بدُون 
سبب مُحَقَق غير مُشروع فلا بْدّ من البتاء عَلى لمن (وَالأكل وهو ميراث الألى 
ميقن به) َأُوجَبْنَاهُ كما إذا كان مث بطربي آعترفإِلهُيُؤخذ ابن به دُونَ الُشكوك 
ع ااه الدّليل عَلى الرّائد؛ فال لقلان عَليَّ دَرَاهِمْ يُحْكَمْ لهُ بالثلاثة حَنّى 
يَقُومَ لديل عَلى الرّائد؛ لكَوْن الأول مُتيْنَا به دون الريادَة. 

ا سَبَبُ اسْتحْقاق الميرّاث هُوَ القرَابَة وَهي اب ييقين : في الى ) رسيا 
َقَعَتْ في القسلمّة بْعَاء فلا يَمتَنعُ الوّجُوب؛ لأنَا تقول: للم في اتحقاق 1 
5 وَإِنّمَا هُوَ في استحقاق المقدار وه الدكررة ار الو ولء مهما 
وله رالا أن مسار و قَدَركاةُ ذَكَرَ) امْعَاء من قَوْله وَهُوَ ميراث الألتى 
55 به: يَعْني أُوْجَبْنَا للخنتى ميراث الأنتى لتقن وا تجار را :]ل أب 
الذكر؛ أن اال ابتداءً لا يَجبُ بالشّكٌّ إلا أن يُصِيب الى اراس تو الات زد 
نر كرا فحت يُفطى تعيب الائن في تلك الُورة لَه تابه وهو أن كود 
وا رانا باحق لأب وم هي على ؛ إن قَدَرئَا الخنتّى لنَى كَانَ للرّوْجٍ النَصْفُ وَللأم 


1 
الت للحتت التْصف وَالْسالةٌ من سمّة وول إلى مال 

ور كا كا ل لا نغ تصيب الوح ون الم وو ال وف 
أل مره ذكرَاء وإذا ترك امرأة وين لام وأا لأب وم هي حتت للمرأة اراي 
لبي الأعثيّاف الثلث؛ فإن قَدَرَا الخنتى ألتّى تُرث الْنْضْفْ ون السنألة من 0 
وغول إلى لان حر لها مةئ لاحش وإا را كرا كاله حنضسة من نبي 
عَشَرَ وَهُوَ أل فَقَدَرئاهُ ذَكَرَاء ولو مَائتا وكركتا روجا أختا لأب وم وَحْنتَى لأب 
كان للرّوْج النْصف ولادعنت لأب َم النَصْفْ ولا شيء للختتى : وَهَذَا مَْنَى قؤْل 
لَُاء في تفسرٍ وله أل لتصيئين أسنوا اَل وَطْوَ مَدْهَبُ عَامّة المحَاية. 

' إن قبل: إِذا كان لخن ممّن يتوه امتبالة مره في اكآل كيف يَكُون حَالةُ في 
لميراث ما ذَكَرَهُ الصف في الكتاب. قُلت: كلْهُ أَشَارَ إلى لت في أو البَحْث بِقَوله 
وَهوَ ألتى عندهُ في .المراث إلا أن يتين َي ذلك يشير إلى أن لين في تلك السناة 
ْقُمُ إلى الابن وَالثلّت إلى الخُنتّىء وَعَلى ذَلكَ رهم لأنّ سَبَبَ اسْتَحْقّاق الاْن 
يع ذال مَعلُوم وَهْوَ الوه وما ما يتمص من ذَلكَ لْرَاحَمَة حَقّ الكيْرِء وَحَيْث جَعَلنَا 
الخيتى ألتى ما ما رَحَمَهُ إل في اللّث فَبْقيَ ما وَرَاءَ ذَلكَ مُسْتَحَهًا لك وَهَل يُوْحَدُ مث 
الكفيل؟. 

قال بَعْضُ مَتْنَايحا: هُوَ عَلى الخلاف الْعْرُوف أن القاضي إِذَا دَقَمَ الال إلى 
الوارث المغْرُوف دلم يَأْعْذَ منْهُ كفيلا في قَوْل أبي حَنيقَة. وَعَنْدَهُمَا يُحْنَاطُ في أذ 
الكفيل منْهُ. وقال بعضهم: يُحْتَاطُ في أعذ الكفيل مه منْهُ هَهُنَا عنْدَهُمْ جَميعاء وَإنّمَا م 
يجو بو حَيَةَ ناك للمَجهول» وَهُنا كما يَأحدُ الكَِيلُ للمغلُوم وهر طريق مسقي 
يَصُون به القاضي قَضَاءَهُ وَينظُرٌ لَنْ هُوَ عَاجرُ 1 عَنْ النَظَرِ لتفسه وَهُوَ الختتى فَيَأَحْد من 
لابن كفيلا لذلك. 

إن بين أن الى دَكَرٌ اسرد ذلك من أحييه» وإذ تن أله ألتى فَاَيُوض سنا 
للابن؛ ومهُمْ مَنْ تقول يدقع الثلث إلى الى وَالنَصْف إلى الابن وَيُوقف السَّدْسُ إلى 


عسيس ع ووو سف اس م 
أن ذ يتن أرة؛ لأن المستئحق هذا السئس مهما مَحْهُول قيُوقَفْ إلى أن يتين التق 


و 


كما في الحَمْل وَالْفقود و لم 
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الجزء السادس 
مه 
قال (وَإِذَا فُرَئّ عَلى الأَخرّس كَتَابُ وَصِيتِه فقيل له أَنَشهَدُ عَليك بمَا في هنا 


> تر له ار 


الكتّاب فأوماً براسه: أي نعم أو كَتّب» فَإِدَا جاء من ذلك ما يُعرف أَنّهُ إقرار فهو جائز ولا 
يَجُورُ ذّلكَ في اندي يُعتَّقَلَ لسائه) وقال الشافعي: يجوز في الوجهين لأن المجوز نما هو 
العجرٌ وقد شّمل الفّصلين؛ ولا شرق بِينَ الأصلي والعارضي كالوحشي والمتوحش من 
الأهلي في حق الدّكاة. 

والفرق لأصحابتا رحمهم اللّهُ أن الإشارة إِنّمَا تُعتَّبْرٌ إذَا صارت معهودة معلومن 
وذّلك في الأخرس دُونَ المْعتَقّل لسائه. حتّى لوامتد ذلك وصارت له إشارات معلومج 
قَانُوا هُوَ بمَنزلةٍ الأخرّس وَلأنَ التّمْرِيط جاءَ من قبله حَيثْ آخْرٌ الوصِيّرَ إلى هدًا الوقت, 
آما الأخرس فلا تفريط منه؛ ولأن العَارِضِي على شرف الزّوال دُونَ الأصلي قلا 
ينقاسان؛ وفِي الآبدة عرفتاه بالنّص. 

قال (وإذا كان الأخرس يكنب كتابًا أو يُومىّ إيماء يعرف به فَإِنَهُ يجوز ذكاحه 
وَطلاقة وَعَنَاقُهُ وبيعه وشراؤه ويقتّص له ومنه؛ ولا يحد ولا يحد ميحد 01 ما الكتَابمٌ فلأئها 
ممن تأى بمنز لج الخطاب ممن دَنَا؛ آلا تَرَى أن التي عليه الصلاةٌ والسلام أَدى واجب 
التبليغ مَرَة بالعيّارة وتَارَة بالكتَابَةٍ إلى اليّب”''. وَامُجوْرُ فِي حَقّ العَائب العَجرٌ وَهُوَ في 
حق ) الأخرّس أظهر والزم. 

كم الكتّابُ على مَلاث مراتب: مُستَبِينٌ مَرسُوم وَهُو بمنزلة التّطق فِي الغائب 
والحاضر على ما قَانُوا. ومستبين غير مرسو م كَالكتَابَتِ على الجدار وأوراق الأشجار؛ 
الهواء ولماءء وهو بمنزلة كلام غير مسموع فلا يثبت به الحكم. 
)١(‏ أخرجه البخاري ف بدء الوحي باب ” (حديث 7)) وأخرجه في مواضع أخرى من كتابه مختصرا 


ومطولا (الأحاديث: اف الكت ععزرثف أكقثل للاول 4لالاكث “هدق حمرقق 
6 195لا 1/541١‏ ومسلم ف اللجهاد (حديث 9/9)» وأحمد ف المسند (5772311). 


51 العنايي شرح الهدايي 





وأا الإشارةٌ فَجعلت حَجَنّ في حق الأخرس في حق هذه الأحكام للحَاجَم إلى 
ذلك لأنّها من حمُوق العباد ولا تختّص بلفظ دُونَ لفظء؛ وقد تثبت د تثبت بدون اللُفظ. 
والقصاص حق العبد أيضاء ولا حاجة إلى الحدود لأنّها حق اللّه تعالى؛ وَلأنّها تندرئ 
بالشبهات؛ ولعلّهُ كان مُصَدقًا للقاذف فلا يُحَدُ للشبهت؟ ولا يُحَدّ آيضًا بالإشارة فِي 
القذف لانعدام القذف صريحا وَهُوَ الشرط. 

ثم الفرق بين الحدود والقصاص أن الحد لا يبت يبان فيه شبهَيً ألا ترى أنهم 
لو شهدوا بالوّطء الحرام أو أقريا لوطء الحرام لا يجب الحده ولو شهدوا بالقتل المطلق 
أو أَقَرَ مُق القّتل يحب القصّاص وإن لم يُوجَد لفظ التعَمِوَهَد أن القِصّاص فيه 
معنّى العوضيّت لأنّه شرع جابرا فَجَارٌ أن يَثبت مع الشبهج كسائر امُعاوضات التي هي 
حق العبد. 

آم الحُدُودُ الخالصة لنّه تَعَالى شَتمْرِعَت رَوَاجِرَ وليس فيهًا مُعنّى العوّضيَّةٍ فَلا 
تنبت مع الشبهت لعدم الحاجت. وذَكر في كتاب الإقرار أن الكتّاب من الغائب ليس 
بقدر ان ونا نين كين رس امكل اانا هن سن لكر لي 
روايتان» ويُحتمل أن يكون مفارقًا لدّلك لأنّهُ يُمكِنْ الؤصول إلى تُطق الغائب في الجملة 
لقِيامٍ أهليّمٍ النْطْق ولا كَدَلَكَ الأخرّس لتَعَدر الوصُول إلى التّطق لافج امَانعيٍٍ 

ودلّت المسألمٌ على أن الإشارة مَعتَبَرَةٌ وإن كان قَادِرًا على الكتَابّتَ بخلافي ما 
توهمة بعض أصحاينًا رحمهم الله أَنّهُ لا تُعتَبرٌ الإشارة مع القُدرّة على الكتابت. لأنّهُ 
حجيّ ضرورِيتٌ ولا ضرورة لأنّهُ جمع هاهنًا بِينَهُما فقال: أشار أو كتب, وإِنّما استويا 
لأنّ كُلّ واحد مِنهُمَا حُجَيّ ضَرُورِيّثٌ وَفِي الكِتَابحٍ رِيَادةُ يان لم يُوجَد فِي الإشارة؛ وَفِي 


الإشارة زِيَادَةُ آّرِ لم يُوجد فِي الكتّاب ا أَنّهُ قرب إلى الشَّطق من آثَارِ الأقلام فَاسِتَوَيَ 


(وكذنك الذي صمت يوما أو يومين لعارض ) لما بِينًا في المعتقل لساثه أن آلى التُطق 


قائميٌ وقيل هذا تفسير لمعتّقل النّسان. 
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الجزّء السادس 
الشرح: 
ل عوع” يمف 2 6 وس هر ا ل ا ا حو ماو د 6 نع جر نوك خب 4 
(مسائل شتى): قد ذكرنا قبل هذا أن ذكر مُسائل شتى أو مسائل متثورة أو 
1 0 8 7 107 7 2 ربو ىراه 71 2 
مَسّائل مُتَفرّقة من دَأب المصئفين لتَدَارَكَ ما لم يُذكرُ فيمًا كان يَحق ذكرهُ فيه. قوله 
ا 007 207 اص وسء. سَّ . ا 7 4 0 ع هم 0007 
(فإذا جَاء من ذلك ما يُعْرَف أَنَهُ إقرَارٌ) يُشيرٌ إلى أن ما يجيء من الأخرس ومُعتقل 
ا 9 هامهة - 7 - ا لت 7 0 2 7 م 5 1 ا ع كك مر 
اللْسّان على نَوْعَيْن: أحَدهمًا: ما يَكُونَ ذَلكَ منْهُ دلالة الإلكار مثل أن يُحَرّكَ رأسه 
200 2 رمه #0 إلى 7 و ع 0 ريال ملاس ار 7 2 ا او امرك 8 
عَرْضًا. والثانى: ما يُكون منْهُ دَلالة الإقرّار بأن يُحَرّكَ رَأسَّهُ طولا إذا كان منه معهودا 
اي ا ل ل ا 7 5 2 5 
وقوله (ولا يَجَورٌ ذلك فى الذي يعتقل لسائه) على بناء المفعول يقال اعتقل 
7 2 3 7 0 ناص ©ه و ررد ”هد معااة 1 7 042-07 
لسَائهُ بضم النَاء: ذا حُبسَ عَنْ الكلام وَل يَقَدرْ عَليْه. وَقوْلَهُ (حَتَّى لو امْمَدَ) أَرَادَ به 
ال لت كر وس َس 2 اص ىن 7س 9 9 0 ا 
سَنَهَ كَذَا ذَكرَهُ التمرئاشي. وَرُوي عَنْ أبى حنيفة أَنْهُ قال: إن دَامَتْ العقلة إلى وّقت 


“ل 


ونه يحور ره بالإتارة» ويَجُورٌ الإشهادُ َل أله عَجَرَ عَنْ العأ بمَنَى لا يُرْجَى 
د 2 سارح وس 1 سا سات 20 1 
رَوَالَهُ فكان كالأخرس. قالوا: وعليه الفتوى. 


بر 


17 م 2 عن و ص _- ل ار سس 0" ضام © مره 0 7 ود 2 
وقول (وفي الآبدة عرفتاه بالنص) وهو ما روي عن رافع بن خحديج «أن بعيرا 
ل الصّدّقات كد فَرَمَاهُ رَجُل وَسَمَّى فَقَتَلهُ فقال عَلِيْهِ الصّلاة وَالسّلامُ: إن لها 
2 ل 72 دفاو 0 0 5 2 َ 7 م 2000 7 0 اق 8 3 78 
أوابد كأوابد الوّخشء فإذا فعَلتْ شيئا من ذلك فافعلوا بها كما فعلتم بهذا ثم 


كُلُوةُ» وَقَولهُ زولا بُحَدُ) أي الأخْرَس إذَا قف بالإشارة أو الكتّابّة (وّلا يُحَذَ لهُ) إذا 


و كر دص 


كان مَقَذوفا. 

وله (وَهُوَ) أيإ العَجْرُ (في حَقّ الأعطرس أَظْهَرُ منْهُ في حَقّ الكائب)؟ لأن 
الظّاهرَ من حَال الكائب الحَضُورٌ وَالظاهِرٌ منْ حَال الأعْرّس عَدَمُ زَوَال نحرّسه. فلم 
بل الكتابُ في حَق القائب في بوت الأحْكَامٍ مع رَجَاءِ الحظور فَلأن يقل في حَقا 
الأخرس مَعَّ اليس عَنْ زَوَال الخرّس أؤلى. وَقَولَهُ (نْمّ الكتابُ عَلى ثلاث مَرَاتبَ: 
مُمَيينٌ) احترازٌ عَنْ غَيٍْ المستيين وَهُوَ الكتاب على اطَوَاء وَإمَا مَرْسُوٌ: أي مُعَنُون: 


0 
٠ 


0 قر ع شه به م ل ار 6 2 7 م 
أي مصدر بالعنوّان وَعْو أن يَكتب في صدره من فلان إلى فلان» وبما ذكرنا علم 


0 ١ 


1 


1 
الأقْسَامٌ الثلانّة وَالْحَكُم في 0 مها مَا ذَكْرَهُ. 

وقول (ويئوى فيد أئ يطلب مله الُّ فه. وقَولَهُ (لأَُ بمئزلة صريح الكقائة) 
أي : لكتّاَة القؤليّة كقؤله أنت بَائنٌ وأمتاله. ووه (وَلا تَحْقَصّ بلفظ دُونَ لفظ) فَإهُ 
. حا بلغي نا بره وقد قت يقير لف أي: بفغل يدل على القل 
كَالتعَاطي. وَكَولَهُ (وَيُحتَمَل أن يَكُونَ الحَوَابُ هُنَا كَذَلكَ) أي: لا يَكُونُ حُجَةَ (فيَكُون 
فيهمًا) أي: في الأخرس وَالعٌائب العَيْرٍ الأخرّس روايئان. ره (لأنهُ) أي: الإشارة 
عَلى تأويل المذكور. 

رك كم أي محَمّدًا (جمع هْنَا) أيئ: في لكاب (ينَهِمًا) بقؤله َك 
كتابا 0 يُومئ إِعَاء. ور (وفي الكتابة يَادة بيان ا ود في الإشارة)؛ أن فضل 
ليان في الكَابَة ا ناوالا متا نا حل اللطرة برد ملززد بخلاف 
الإشارة قن فيه تع إِهام. 

1 0-4 


(وفي الإشَارَة زِيّادَة أثر م توجد في الكتابة؛ لأنهُ) 
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ي: الإشارة (أقرَبُ إلى 
النُطق من آثَارٍ الأقلامم؛ لأن العلم بالكتابة نما يَخْصّل بآثَارٍ الأقلام هي منْفصلة عَنْ 
آنَار الممَكلْم. َأمّا العلمٌ الخاصل بالإشَارّة فحاصل يما هُوَ مُتٌصل ِاممَكَلم 0 :إقاره 
بيده أو رأسه. وَالَنَصل بِالتَكلم أرب إلِيْه من المنفُصل عَنُْ فَكَانَ أؤلى بالاغتبار. وقول 
(وكذَا الود ناز رن سافن زد جوز ذَلكَ في الذي 0 

ال ا له و فار ادا وما ؛ برأسه سه أيأ: َعَم أو كتَب. 

قال (وإِذًَا كاتت الغتم مَدْبُوحَيَّ و 01 ميتي فإن كاتت المذبُوحنٌ أكثّر تحر 
فيها وأكل؛ وإن كاتت اليم أكثّر أو كانا نصفين لم يأكل) وهذًا إِذَا كانت الحالمٌ 
حالةّ الاختَيّار أما في حالجٍ الضرورة يحل له الَنَاوْلُ فِي جميع ذلك لأن الميتت المكية 
تحل له فِي حالةٍ الضرُورة» فَآئْتي تَحتَمِلُ آن تَكُونَ ذَكيَّمٌ أولى؛ غَيرَ أَنْهُ يَتَحَرَى لأنَهُ 
طريق يُوَصلهُ إلى الذكَيِّةٍ في الجُملتٍ هَلا يُركهُ من غير ضرورة. 


وقال الشافعي: لا يَجُورُ الأكل فِي حالتٍ الاختِيَاروَإن كانت الَدبُوحَمُ أَكثَّرٌ لأنّ 
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ف ل لي »# ع .مير 9 > و ا ”ير . 3 و ا 2 ' 0 
التّحَري دليل ضروري فلا يُصَارٌ إليه من غير ضرورة؛ ولا ضرورة لأن الحالي حالم 





الاختيار. وَلنَا أن العلبَمَ تَنَْلُ تدم الضرُورة فِي إهادَةِ الإَاحَبٍ آلا تَرَى أن أسواق 
المسلمينَ لا تخلو عن المُحرّم المسروق والغصوب وَمّعَ ذلك يُبَاحٌ السَتَاوٌلَ اعتمادًا على 
الغالب, وَهَّدَا لأنّ القليل لا يُمكنُ الاحترارٌ عنهُ ولا يُستَطاعٌ الامتتّاع منهُ فسقط اعتباره 
دَفعَا للحرج كَمَليل التّجَاسَمٍ وَقليل الانكشاف؛ بخلافي ما إذَا كَانَا نصفين أو كَانَت 


ميتم أغلب لأنَّهُ لا ضرورة فيه؛ واللّه أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 





فهرس امحتويات 


الموضوع 
فصل فيما يقسم وما لا يقسم 


باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 


فصل في المهايأة 
كتاب المزارعة 
كتاب المساقاة 
ظ كتاب الذبائح 
فصل فيما يز كل وها لا يوكل 
كتاب الأضحية 
كتاب الكراهية 
فصل في اللبس 
فصل في الوطء والنظر واللمس 
فصل في الاستبراء 
فصل في ابيع 
مسائل متفرقة 
كتاب إحياء الموات 
فصل ف امسائل الخرب 


فصل في الحياة 


1 
فصل ف كري الأفار 
فصل ف الدعوى والاختالاف والتصرف فيه 
كتاب الأشربة 
فصل في طبخ العصير 
كتانة الضيد 
فصل في الجوارح 
فصل في الرمئ 
كتاب الرهن 
باب ما يجوز ارقانه والارمان به وما لا يجوز 


باب الرهن يوضع على يدي العدل 


باب التصرف ف الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره 


كتاب الجنايات 
باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 
باب الشهادة في القتل 
فصل فيما دون النفس 
فصل في الشجاج 
فصل في اللحنين 
فصل في الحائط المائل 
باب جناية البهيمة والجناية عليه 
امم ينا :2 لباه فو كدان هاه 
فصل في قتل عبد حطأ 
فصل في جناية المدبر وأم الولد 
باب غضب العبد والمدبر والصبي والحناية في ذلك 





فهرس المحتويات 
كتاب المعاقل 
كتاب الوصايا 

باب في صفة الوصية 

باب الوصية بثلث طال 

فال :عصان بعالة الوضيدة 

باب العتق في مرض الموت 

باب الوصية للأقارب وغيرهم 

باب الوصية بالسكئ والخدمة والثمرة 

باب وصية الذمي 

باب الوصي وما يملكه 
كتاب الخنثى 

مسائل شي 


فهرس احتويات 





